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أولا : بنية القرار السياسي المغربي و ریا ا 
ثانيا : القرار المغربي ومحيطه الخارجي ASS eS‏ 
الا : دوائر القرار السياسي E‏ 
رابعاً : نماذج دالة من القرارات SES‏ 


أولا : القرار السياسي اليمني في إطار المجتمع والدولة E.‏ 
ثانيا 5 الاطار الدستوري والقانوني والمؤسسي (الرسمي) 


لصنع القرار في اليمن ا ا 


ثالثاً :المؤثرات الخارجية في صنع القرار 


لتدويل القضايا المحلية ا 
رابعاً : القرارات اليمنية نماذج معلنة وأخرى مسكوت عنها .. 
خاقتءة O O‏ 


الفصل الثاني عشر : صنع القرار في الوطن العربي 


من منظور مقارن و د وه له نیفین مسعد 
أولا : أطراف صنع القرار ب اق فخ 
ثانياً : التأثير الخارجي في صنع القرار 000 
خاقة 1 


خلاصة الكحتاب 


يتكوّن الكتاب من اثني عشر فصلاً تعناول احالات الاتية بالترتيب: 
الأردن» الجزائر» ا ا سورية؛ 0 ار لبناث» 





حذدات صنع القرار» ام خاص بالحدد الذي ناد 55 هاجن الاتجاه 
تاثر العقلية الاردنية بفشل مشروع الثورة العربية 
والإخفاق في إقامة دوله عر تقو ذ 8 
بالمحدد المتمثل في مؤسسات صنع القلرا وعل ب الملك يعاونه الديوان 
اللکي وجلس الوزراء» ویخضعان له تضیهعاً 
اخضوع ذاته الذي تبديه المؤسسة العسكر 
في إطار عملية صنع القرار. آما الاحزاب ال 
التي تعبّر عن الشق المؤسسي غير الرسمي» فان لِعبلة عن الشارکة السياسية 
الفعالة. 









وبعد أن يفرغ الكاتب من تحليل المحدّدات الداخلية» ينتقل إلى المحدّدات 
الخارجية» حيث يبرز التأثير الكبير للبيئة المحاذية للأردن في عملية صنع القرار» 
هذا عدا بطبيعة الحال العلاقة الوثيقة بين الأردن والولايات المتحدة على المستوى 
الدولي» وهي العلاقة التي تسهم بقدر وافر من مدخلات القرار الأردنية. 

وفى معرض تناول التفاعل بين مجموعتي المحدّدات الداخلية والخارجية وأثر 
ذلك في عملية صنع القرار الأردني» يقدم عبد الحي ثلاثة نماذج للقرارات ذات 
الصلة: القرار الأول هو الخاص بفك الارتباط مع الضفة الغربية في عام 


۹ 


۸ وقد جاءء في رأيه» لدرء المخاوف من فرض الخيار الأردني «حلاً» 
للقضية الفلسطينية» ولتخفيف الأعباء المالية عن الاقتصاد الأردني. والقرار الثاني 
هو المتعلق بإبرام معاهدة السلام مع إسرائيل في عام ۰۱۹۹۶ وقد فسّره الكاتب 
بتأثير البيئة المحاذية من خلال استلهام النهج المصري في التسوية» وبتأثير البيئة 
الدولية عبر محاولة الملك حسين ترميم علاقته المضطربة بالولايات المتحدة على 
خلفية الموقف الأردني من غزو العراق للكويت. أما القرار الثالث فهو المتمثل في 
معارضة الغزو الأمريكي للعراق عام 27٠١7‏ في حين قدمت المملكة تسهيلات 
إلى القوات الأمريكية. وقد اعتبر الكاتب أن هذا القرار وما تلاه من تعامل مع 
رجات ما یعرف باسم «العملية السياسية» العراقية إنما جاءا متأثرين بالظروف 
الاقتصادية الأردنية. 


ويخلص الفصل إلى تحديد أبرز سمات عملية صنع القرار في الأردن» وهي 
السمات التي تجمع ما بين مركزية دور الملك من جهة» والاتساع التدريجي في 
أدوار الدوائر الأخرى في صنع القرار من جهة أخرى. 


؟ - قام الفصل الثاني الخاص بالجزائر الذي أعذه عبد الناصر جابي» 
باستعراض سريع لأهم محطات التطور السياسي التي مرت بها الجزائر قبل 
الاستقلال وبعده» وذلك بالترکیز علی العلاقة بین السیاسیین والعسکریین. ثم 
انتقل ال توضیح الاطار الدستوري والقانون اخاکم لعملية صنع القرار في 
الجزائر» حيث أكد أن على الرغم من أن دستور ۱۹۹۲ كان بمثابة خطوة للتغيير 
على الساحة السياسة الجزائرية» إلا أنه في الوقت نفسه مكل هجيناً بين النظامين 
الرئاسي والبرلماني» لهذا كان غامضا في توزيع صلاحيات اتخاذ القرار بين رئيس 
الدولة ورئيس الحكومة» تما ترتب عليه مرور مؤسسة الرئاسة بمراحل قوة (في 
فترة رئاسة بومدين وبصورة جزئية مع بوتفليقة) ومراحل ضعف (في فترات 
رئاسة الشافلي بن جديد واليمين زروال)» وبالتالي يمكننا القول إن مسؤولية صنع 
القرار في الجزائر انحصرت في المنافسة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة» 
بالإضافة إلى النفوذ العسكري المؤثر» في حين إن السلطتين التشريعية والقضائية 

وكذا تناول الكاتب عدة قرارات» على رأسها قرار الاتجاه نحو التعدّدية 
السياسية والحزبية طبقاً لدستور ۰۱۹۸۹ وقرار توقیف السار الانتخابي في عام 
۲ وأوضح أنه من خلال دراسة هذین القرارین نجد آن بیثة صنع القرار 


۱۰ 


الجزائري يتداخل فيها البعد الداخلي (أحداث تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۸۸ 
والتدخل السياسي العسكري في عام ۰۱۹۹۲ وصعوبة الأوضاع الاقتصادية) مع 
الإقليمي (مشروع الوحدة مع ليبيا الذي طرح عام ۹ وحرب اخلیج 
الأولى) مع الخارجي (الضغوطات الدولية المستمرة على الجزائر)» بل والشخصي 
أيضاً (من خلال الدور البارز الذي تقوم به بعض الشخصيات السياسية 
والعسكرية للتأثير في عملية صنع القرار). 

وفى ختام الدراسة» تم |دراج عدة توصيات لترشيد عملية صناعة القرار 
السياسي» من أهمها احترام مبدأ الفصل بين السلطات» مع التحديد الدقيق 
لصلاحيات المؤسسات السياسية والعسكرية» وإعطاء مساحة أكبر من الحرية إلى 
الإعلام المستقل» ووضع نظام دائم للانتخابات» وتقسيم الدوائر الانتخابية. 


- واستهلٌ یوسف مكي الفصل الثالث عن العربية السعودية بتوضیح 
الدعائم التي تأسست علیها البلاد» وکیف تطورت من الدین والقبلية والقوة 
الضاربة والنفط بان عملية تام الفتح» وتشکیل العربية السعودية بحدودها 
الحالية» إلى الملك» ومجلس العائلة الالکة» وشیوخ القبائل وقادة ابحیش» فضلا 
على الوجهاء والتکنوقراط. ۸ يكن هذا التطور سهلاء فقد جاء بعد صراع حسمه 
اللك» ولا كانت دعائم المملكة متجانسة على طول الخخط» فاصطدم الإخوة 
بالقوة الضاربة» ودخلوا في مواجهات عسكرية محتدمة» وتناقضت مصالح 
الوجهاء والتكنوقراط مع مصالح القبائل وشيوخهاء بل إن مجلس العائلة المالكة 
نفسه کان يتوزع بين أجنحة وتيارات» حتى إذا ما تصارعت كانت النتائج 
فادحة» كما في اغتيال الملك فيصل» وظهور نموذج التطرّف الديني متمثلاً في 
أسامة بن لادن. 

وفي رأي الكاتب» فإن التطور التاريخي لصنع القرار في العربية السعودية 
يكشف عن أن كل القرارات المتعلقة بالإصلاح السياسي أو بالشروع فيه ارتبطت 
بلحظات التأزم التي كانت تمر بها البلاد. وفي كل الأحوال» جرى توظيف 
المؤسسة الدينية من أجل إسباغ الشرعية على القرارات التي اضطرت القيادة 
السعودية إلى النفاع عنها. 


وقد حرص مكي على وضع كل قرارات المملكة في إطارها الإقليمي 
والدولي» مشدداً على ثقل وطأة البيئة الخارجية» خصوصاً بعد انتقال مركز الثقل 
الدولي من البحر المتوسط إلى الخليج العربي» هذا علماً بأن العلاقة بين الداخل 


۱۱ 


والخارج في المملكة هي علاقة تاريخية بحكم ظروف النشأة التي أخضعت 
السعودية للتحدّي الجغرافى من اليمن فى الجنوب» ومن العراق والأردن فى 
الشمال» وبحكم الأهمية الاستراتيجية للخليج كمعبر للنفط. وهكذا يمكن القول 
إن المستجدّات الخارجية زادت في وزث المتغيّرات النابعة من خارج حدود المملكة 


ول تستحدثها. 


٤‏ - مزج حيدر إبراهيم علي في الفصل الرابع الخاص بالسودان بين دراسة 
تطور النظام السياسي» ودراسة تطور عملية صنع القرار في كل من مرحلة من 
مراحل هذا التطور. وفى هذا الإطار» بدأ الكاتب بمرحلة ما قبل الاستقلال فى 
خسينيات القرن العشرين» وشرح الملابسات التي أفضت إلى قرار الانفصال عن 
مصر. ثم انتقل إلى مرحلة الديمقراطية الثانية الممتدة بين عامي ١9508‏ و959١2‏ 
وتوقف فيها أمام قرار حل الحزب الشيوعي الذي أسفر عن طرد أحد عشر نائباً 
شیوعیا من البرلمان في عام ۰۱۹7۵ 

وفي سیاق حکم الرئیس جعفر النميري المتد من عام ٩‏ حتی عام 
۸ فرّق حيدر إبراهيم علي بين مرحلتين: الأولى ميّزها قرار توقيع اتفاقية 
السلام في آدیس آبابا عام ۰۱۹۷۲ وهو ما فتح الجال لاول مرة لشارکة آبناء 
الجنوب في صنع القرار» كما ميّزها القرار اخاص بوضع دستور ۱۹۸۳ الذي 
وسّع من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حد بعيد. أما المرحلة الثانية» فقد كان 
أبرز قراراتها ذلك القرار المتمثل في إعلان قوانين تطبيق الشريعة الإسلامية في 
عام 6 الذي اتخذ بشكل فردي بعيداً عن التشاور مع أية مؤسسة» ا ها 
البرلان. 

وكما ميّز الكاتب بين مرحلتين من حكم النميري» ميّز أيضاً بين مرحلتين 
من حكم نظام الإنقاذ الذي وصل بالرئيس عمر البشير إلى السلطة عبر انقلاب 
عام .١1984‏ استمرت المرحلة الأولى لمدة عقد كامل» انتهى بحلول عام ۰۱۹۹۹ 
وتميّزت بازدواجية وأس السلطة من خلال تشارك رئيس الجمهورية مع أمين عام 
المؤتمر الوطني الشيخ حسن الترابي. وبدأت المرحلة الثانية في أعقاب ذلك» وكان 
من أبرز قراراتها تلك المتعلقة باتفاقية السلام في عام ۲٠٠٠‏ التي عبّرت عن 
درجة عالية من المركزية في عملية صنع القرار. 

وقد لخص حيدر إبراهيم علي خصائص عملية صنع القرار في السودان في 
تأثرها بالمرجعية الإسلامية» وبرجحان أثر العوامل الشخصية والنفسية للرئيس 


۱۲ 


تعاقبوا على رئاسة السودان» هذا بخلاف التأثير الكبير للبيئتين الإقليمية 
والدولية» ولا سیما بعد تدویل مشکلتی جنوب السودان ودارفور. 


ه ‏ وفي الفصل الخامس عن سورية» أوضح محمد جمال باروت أن ثمة 
تداخلاً شديداً بين ركائز القوة في النظام السياسي السوري على نحو أسهم في 
شدّة تركيز القرار بيد رئيس الدولة. فالرئيس هو الأمين العام لحزب البعث» وهو 
القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف أن ثمة مجموعة من الآليات التى ساهمت 
في تكوين هذا الوضع وتثبيته» إحداها التحول في أسلوب عضوية القيادة 
القطرية للبعث من الانتخاب إلى التعيين بواسطة رئيس الجمهورية» والثانية ما 
يمكن وصفه بتأميم العمل السياسي من خلال ابتداع صيغة الجبهة الوطنية التي 
یقودها البعث» وتضم في عضويتها الناصريين والاشتراكيين والشيوعيين» على 
نحو جعل تلك التيارات جزءاً من بنية النظام الحاكم ومستفيدة منه» والثالثة 
التركيز على علاقات الزبائنية كمصدر رئيسي للقوة السياسية» بقطع النظر عن 
وظيفة النصوص الدستورية في توزيع المناصب والصلاحيات. ما سبق لا ينفي أن 
مكوّنات مثلث القوة في النظام السوري شهد صراعات داخلية وبينية هي في 
الأصل والأساس صراعات حول المصلحة السياسية» فتصارع الجيش مع الحزب» 
والحزب مع قوات الدفاع» وتصارعت تيارات مختلفة داخل الحزب نفسه. كما أن 
ما سبق لا ينفي أن ثمة إرهاصات لتكوين مراكز جديدة للقوة أفرزها التطور 
الطبيعي للنظام السوري على المستويين الاقتصادي والاجتماعي» علماً بأن بعض 
تلك المراكز لم تكن هي نفسها متجانسة بالضرورة. ومن ذلك صعود الدور 
السياسي لرجال الاعمال کجزء من عملية التحریر البطيء والستمر للاقتصاد 
السوري» وفی الوقت نفسه فلان سیاسات التحریر الاقتصادي لها کلفتها 
الاجتماعية العالیة فقد اقترن ذلك ببروز دور الحركة العمالية التي نجحت في 
بعض الأحيان في فرض الاستماع إلى مطالبهاء لكن في كل الأحوال ظلّ حراك 
المجتمع المدني محدودا جدا في تعبير عن الفصل بين تفعيل الشق الاقتصادي 
للتحریر وتجمید شقه السياسي. 

1 - وفي الفصل السادس عن العراق تابع سعد ناجي جواد تطور عملية 
صنع القرار تاريخياً منذ عهد النظام الملكي» مروراً بالعهد ابحمهوري بمراحله 
الختلفة» وانتهاء بوقوع العراق تحت الاحتلال الأمريکي. والنقطة التي رکز علیها 
جواد هي أنه على امتداد هذه الراحل كافة كان هناك جهبميش واضح للمؤسسات» 


۱۳ 


وحصر صلاحية صنع القرار واتخاذه بيد فرد أو أكثرء في تأكيد معنى شخصانية 
القرار. فسواء كان الفرد المقصود باحتكاره عملية صنع القرار هو الملك أو رئيس 
الوزراء مع المندوب السامي البريطاني في فترة الاحتلال الأول للعراق» أو كان 
هو القائد العسكري الدعوم حزبیاً من البعثیین آو غیر الدعوم في ظل الاستقلال 
بحقبه المتعددة: الحكم القاسمي» فالعارفي» فالصدامي» أو كان هو الحاكم المدني 
الأمريكي أو السفير ورئيس الوزراء العراقي في فترة الاحتلال الثاني للعراق» فإن 
المعنى يظل واحداً: عدم توفر الطابع المؤسسي اللازم لعملية صنع القرار. 


وقد حشد جواد العديد من القرارات التي اتخذت أثناء حكم الرئيس صدام 
حسين» وبعد احتلال العراق» لتؤكد المعنى الذي ذهب إليه» فمن قرارات ما 
قبل الاحتلال ذکر تأمیم النفط والحرب مع إيران» وغزو الكويت» وحرب 
تشرین الأول/ أكتوبر ۰۱۹۷۳ وقمة بغداد ۰۱۹۷۸ وارسال قوات إلى السودان 
۸ واطلاق الأسری ۱۹۸۹. وفي تناوله تلك القرارات» ذهب جواد إلى أن 
آیاً منها لم يخضع للتشاور مع الجهات التي يفترض أن لها سلطة إبداء الرأي» 
هذا رغم أن البعض منها كان عالي الكلفة بالنسبة إلى العراق» مثل قرار احرب 
مع إيران وغزو الكويت» والبعض الآخر وضع الأمن القومي العراقي موضع 
قوات إلى السودان في عام ۰۱۹۸۸ 


ومن قرارات الاحتلال» ذکر جواد قرار تشکیل هيثة وطنية للاعلام 
وتعیین الوزراء ووکلائهم» ووضم قانون دارة الدولة. وقد آوضح جواد آنه» 
سواء قبل استلام العراقبین *السیادة» آو بعدها فان واقع الاحتلال الفعلي قد 
حَوّل مجلس الحكم الانتقالي إلى مجلس للدمى» كما فرض إرادته على قضايا تبدأ 
باستقبال المسؤولين الأجانب دون علم الحكومة» وتنتهي بتصرّف كردستان كإقليم 
مستقل ضد صالح الدولة. 
- أما الفصل السابع الخاص بالكويت» وهو الذي أعذّه حسن عبد الله 
جوهر وسامي ناصر خليفة» فقد ركز على قضية العلاقة بين النخب السياسية 
والاقتصادية في دولة الکویت» حيث تحكم هذه العلاقة منذ نشأة الدولة 
جدلية تتمثل في سعي النخبة السياسية للحصول على منافع اقتصادية تدعم 
سلطتها مقابل سعي النخبة الاقتصادية للارتباط بسلطة صنع القرار لحماية 
مصالحهاء وقد أدت هذه الجدلية إلى مرور العلاقة بين النخبتين بفترات وفاق 
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وفترات خلاف أثرت بشكل كبير في تطور النظام السياسي الكويتي. 


وفي إطار استعراض الفصل التطور التاريخي للنظام السياسي في الكويت» 
فانه اعتبر عام ۱۹۲۲ تاریخا مهما» حيث شهد إقرار الدستور الكويتي الذي تبنّى 
الديمقراطية أساساً له عبر استحداث سلطة تشريعية متتخبة متمقلة فى مجلس 
الأمة تختص بمهام التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية. 1 

وشدّد جوهر وخليفة على أن العوامل الخارجية كان لها تأثيرها البعيد المدى 
في الکویت منذ استقلاله» فالکویت دولة صغيرة تعجز عن التأثیر في النظام 
الدولي» كما تعجز عن هاية نفسها بنفسها» وهو ما فتح الباب آمام التأثیر 
اخارجي . فمنذ |علان استقلال الکویت عام ۱۹۲۱ ظهرت التهدیدات العراقية 
بض الكويت على نحو حدا بها إلى استدعاء قوات أجنبية تمّ استبدالها بقوات 
عربية فيما بعد» وهو ما تكرّر عام ١94٠‏ بعد الغزو العراقي للكويت» ولجوء 
الأخيرة إلى الاستعانة بقوات التحالف الدولي من أجل تحرير أراضيها. 


وحسبهماء فقد كان أيضاً للعوامل الداخلية دور كبير في عملية صنع القرار 
في الكويت بحكم وجود مجتمع مدني نشط قوامه أكثر من ستة آلاف منظمت 
فضلا على وجود «الديوانيات» التى تعكس الدور الكبير الذي تمارسه الجماعات 
الأولية» كالعشائر والطوائف في صنع القرار» وذلك على نحو ما ظهر في مسائل 
بالغة الأهمية» كرفض الجمع بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء» ورفض مشروعي 
الخصخصة وحقول الشمال» وإقرار منح المرأة حقوقها السياسية. 


ومن بين القرارات التي توقف أمامها جوهر وخليفة بالتفصيل: قانون 
المديونيات الصعبة الذي صدر على خلفية أزمة التضخم في السبعينيات» والذي 
أقرّ شراء الحكومة لمديونيات المواطنين التي بلغت عشرة مليارات دينار كويتي» 
وذلك على الرغم من ملاقاة القانون معارضة شعبية كونه لا يخدم سوى مصالح 
کبار التجار؛ وقانون تأمیم الثروة النفطية الذي صدر في منتصف السبعينيات 
لیعکس تأثر الکویت بالدٌ القومي في محیطها العربي؛ وقرار دعم العراق مادیاً في 
حربه مع ایران» وذلك خوفاً من المدّ الإيراني بعد الثورة الاسلامية عام ۰۱۹۷۹ 
وقد صدر القرار باغلبية کاسحة في مجلس النواب لوجود الکثیر من النواب ذوي 
التوجَهات القومية آو الاسلامية السئية» بحیث ۸ یعارض القرار سوی النواب 
الشيعة الثلائة في الجلس آنذاك. 
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كما استدعى الكاتبان قرارات الإصلاح السياسي والاقتصادي التالية على 
تحرير الكويت عام ۰۱۹۹۱ وذلك عندما اتفقت القوى السياسية الكويتية على نبذ 
خلافاتها وإصدار ما عرف بالورقة المستقبلية التي تركّز على المطالبة بتوسيع مجال 
الحقوق السياسية في الكويت» وتمثلت استجابة الحكومة في الموافقة على الفصل 
بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء. 

4 وبدأ الفصل الثامن الذي أعذه عدنان السيد حسين حول لبنان 
بالتعريف بطبيعة النظام السياسي اللبناني التي تتحدد في ظل وجود إشكاليتين : 
تتعلق الأولى بالهویة» حيث يبرز بخصوصها اتجاهان يطرح أحدهما فكرة الانتماء 
إلى المحيط العربي الأوسع للبنان» بينما يطرح الآخر فكرة الخصوصية اللبنانية. 
وترتبط إشكالية الهوية بالإشكالية الثانية» وهي الطائفية» إذ فرض التعدّد الطائفي 
الذي يميّز المجتمع اللبناني مراعاة اعتبارات الطائفية في كل الوثائق الدستورية 
اللبنانية من خلال تبتى أسلوب المحاصصة في توزيع المناصب السيادية. 


ثم عرّج المؤلف على عدد من العوامل الخارجية ذات الصلة» وأوضح أن 
التطور التاريخي للنظام السياسي اللبناني إنما يعكس باستمرار أدواراً محورية 
لأطراف خارجية» أبرزها سورية ومصر والسعودية» إلى جانب التأثير السلبي 
الكبير لإسرائيل من خلال تواصل عمليات الغزو والعدوان. 

ومن تفاعل هذه المحدّدات» الداخلية والخارجية» نتجت ثنائية في مراكز 
صنع القرار في لبنان» مثلة في رئيس الدولة ورئيس الحكومة في ما يعكس 
التوزيع الطائفي للمناصب في لبنان» ويضعف النظام السياسي» ويعرّضه 
للازمات التوالیة» ومن آبرزها آزمة عام ۱۹۵۸ في عهد الرئيس كميل شمعون 
الذي تميّز عهده باستئثار مؤسسة الرئاسة بعملية صنع القرار. کذلك ظهر اخلاف 
عام 1 بین الرئیس سلیمان فرنجية ورئیس الوزراء رشيد كرامي» فضلا على 
التطورات التي واکبت باية عهد الرئیس أمين الجميل» وأدت إلى وجود 
حكومتين» واحدة برئاسة سلیم الحصٌ» والأخرى برئاسة ميشال عون. 


ومن أمثلة القرارات التى أخضعها هذا الفصل للدراسة: قرار اعتبار 
المحافظة هي الدائرة الانتخابية وفقاً لنصٌ الميثاق الوطني» وذلك إلى حين يقوم 
مجلس النواب بوضع قانون للانتخاب خارج القيد الطائفي» وهو القرار الذي ۸ 
ینفذ في الانتخابات النيابية لعام ۱۹۹۲+ وقرارات الحكومات اللبنانية المتعاقبة 
منذ موقر مدرید للسلام عام ۱۹۹۱ بعدم الشاركة في الفاوضات التعددة 


۱۹ 


الأطراف في تأكيد التأثير الكبير للمحيط الخارجى عموماًء والدور السوري على 
وجه الخصوص؛ وقرار رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بإعطاء أولوية 
لشروع تطوير وسط مديئة بيروت» بواسطة شركة سو ليدير» (50110670)» وهو 
القرار الذي آثار جدلاً شدیداً حول دور الدولة الاقتصادي فی لبنان ما بين تأیید 
ومعارضة؛ والقرارات المتعددة التي استهدفت إجراء عدد من الاصلاحات 
الإدارية» بدءاً من قرار إنشاء «ديوان» المحاسبة عام 2١95٠‏ وصدور مرسوم 
مجلس الوزراء الاشتراعي الرقم ۱۱6 عام ۰۱۹۵۹ ثم اتخاذ عدد من الإجراءات 
تحت عنوان «مكافحة الفساد» عام ۰۱۹۲۷ وقیام حکومة عمر كرامي بعد احرب 
الاهلية باصدار وثيقة اصلاح اهاز الاداري. 


٩‏ - واستهل الفصل التاسع اخاص بمصر الذي آعذه آهد يوسف أحمد 
باستعراض تطور عملية صنع القرار في مصر منذ عهد الرئیس عبد الناصر وحتی 
اغتیال خلفه السادات في السادس من تشرین الاول/ اکتوبر ۰۱۹۸۱ وذلك من 
منطلق أن صنع القرار في العهد الحالي» أي في عهد حسني مبارك؛ هو امتداد 
لنظيره في المرحلتين السابقتين عليه» مع الوعي بالاختلاف (أو بالأحرى القطيعة) 
بين توجهات النظام الناصري من جهة وتوجهات نظامي السادات ومبارك من 
جهة أخرى. 

في ما يخصٌ فترة عبد الناصرء ميّز أحمد يوسف في الجزء الأول من الفصل 
بين ثلائة مستويات لنخبة صنع القرار: المستوى الأول يضم صانع القرار 
الأساسي» وهو عبد الناصر نفسه» والمستوى الثاني يشمل أولئك الذين كان 
يشاورهم الرئيس ويحوزون أحياناً سلطة صنع القرار» ومن هؤلاء أعضاء مجلس 
الوزراء والمؤسسة العسكرية ووزراء الخارجية. أما المستوى الثالث فيشمل أولئك 
الذين شاركوا في عملية صنع القرار دون أن يمنحوا أية سلطات رسمية» ومن 
هؤلاء أعضاء مجلس الأمة والتنظيم السياسي الواحد. وبالانتقال إلى حكم 
السادات» ظل صنع القرار محافظاً على محورية دور رئيس الجمهورية فيه» بل ربما 
زاد طابعه الفردي» أما التحولان البارزان مقارنة بفترة عبد الناصرء فتمثلا فى 
التراجع النسبي لنفوذ المؤسسة العسكرية وبداية التحول الديمقراطي التدريجي. ٠‏ 


في الجزء الثاني من الفصل تناول الكاتب المتغيّرات الداخلية المؤثرة في 
عملية صنع القرار» وهي التغیّرات التي خصها في خمسة: الإطار الدستوري وما 
طرأ عليه من تعدیلات» مع التركيز على ما يتصل منها بصلاحيات رئيس 


۱۷ 


الجمهورية» والعوامل الاقتصادية متمثلة في التحول من النهج الاشتراكي إلى 
اقتصاد السوق» وما ترتب عليه من نتائج كصعود دور رجال الأعمال وارتفاع 
معدلات البطالقت وبالتالي الحرص على استقرار علاقة مصر بالبلدان العربية 
الستقبلة للعمالة الوطنية. 


وأكمل أحمد يوسف تحليله بيئة صنع القرار المصري بانتقاله في الجزء الثالث 
من استعراض المتغيّرات الداخلية الحاكمة لصنع القرار إلى استعراض القيود 
الخارجية» وهي ثلاثة: القيد الأول هو النظام العربي الذي كان محدود التأثير في 
صنع القرار في ظل حقبتي عبد الناصر وأنور السادات لأسباب مختلفة في 
الحالتين» ثم بدأ هذا النظام يباشر تأثيره في القرارات المصرية في حقبة حسني 
مبارك مع بروز وزن خاص للدول التي تمثل الوجهة الأساسية للعمالة المصرية» 
وفي مقدمتها السعودية. ثم استعرض الباحث القيد الثاني» وهو السياق 
الإقليمي» وفيه ميّز الباحث بين التأثير المستمر للمتغيّر الإسرائيل في صنع القرار 
في النظام المصري» وتأثير إيران الذي لم يبدأ في التبلور إلا بعد نجاح الثورة 
الإسلامية في عام 191/4. أما القيد الخارجي الثالث» فهو القيد النابع من الإطار 
الدولي والمتأئر بالتحول من ثنائية القطبية إلى أحاديتها. 


في الجزء الرابع» تطرق أحمد يوسف أحمد إلى صنع القرار في عهد حسني 
مبارك» وناقش الرأي القائل إن حكمه نحا صوب مزيد من المؤسسية» معلقاً بأن 
هذاء وإن صدق على الفترة الأولى لحكم مبارك» ۸ يمتد بعدهاء مشيراً إلى أن 
من بین الوسسات القليلة التي برز دورها في عهد مبارك جهاز الخابرات العامة 
بشکل رئيسي» وبدرجة أقل الحکمة الدستورية العلیا بحکم اختلاف ظروف 
عمل هاتين المؤسستين. على صعيد آخرء توقف أحمد يوسف أمام صعود دور ابن 
الرئيس في إطار عملية صنع القرار» وهو صعود بلا سابقة في ظل الرئيسين 
السابقين عبد الناصر والسادات. 


وأخيرأء قدم الجزء الخامس من الفصل عدداً من النماذج التحليلية لبعض 
القرارات التي صدرت في ظل رئاسة حسني مبارك» وقام باختيارها للتدليل على 
بعض خصائص عملية صنع القرار في تلك الفترة. وكمثال» فإنه للتدليل على 
الطابع الفردي لصنع القرار وردت نماذج الإفراج عن المعتقلين السياسيين فور 
تولي مبارك السلطة» وتعدیل الادة الرقم ۷١‏ من الدستور» والتعديلات الوزارية. 
وللتدليل على صعود دور رجال الأعمال» اختيرت قرارات من نوع قرارات 


۱۸ 


6 الاقتصادية» واتفاقية المشاركة المصرية ‏ الأوروبية» والقرار المتعلق 
بالشروع النووي الصري. ولإثبات تنامي تأثير الرأي العام» سيقت نماذج من 
استجابة الحكومة للمطالب العمالية» وللضغط المتعلق بموقف مصر من العدوان 
على لبنان عام .۲٠٠٠‏ أما حضور القضاء في عملية صنع القرار» فقد تم الرمز 
إليه بأحكام» مثل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الادة الرابعة 
من قانون حاية الجبهة الداخلية» وحكمها بمنع تصدير الغاز إلى إسرائيل» 
وحكمها بوقف قرار اعتبار ضريح أبو حصيرة من الآثار المصرية. هذا إلى تدليل 
أحمد يوسف أحمد على تزايد وطأة القيود الخارجية عبر القرارات المتصلة بالموقف 
من حرب اليمن الانفصالية» ومن السياسات الإسرائيلية المختلفة. 


٠‏ - وفي ما يخصٌ حالة المغرب التي استقل بها الفصل العاشرء وكتبه 
عبد الله ساعف. فقد قارها الکاتب عبر توضیح الفروق بین مختلف مراحل 
عملية صنع القرار» ثم تحليل أهم الأطراف المشاركة في تلك العملية» وأخيراً 
التمثيل لبعض ما صدر عنها من قرارات. 

بالنسبة إلى التحقيب التاريخي لمراحل صنع القرار» فلقد فرّق ساعف بين 
المرحلة السابقة على الاستعمار» وميّزها انفراد الحاكم بصنع القرار» ومرحلة 
الاستعمار التی شهدت انفصالا شکلیاً بین الوسسات التی استحدئها الاستعمار 
مع حرص هذا الأخير على الح من سلطات الحاكم المغري» ومرحلة الاستقلال 
التي استعاد فيها الملك دوره المركزي في صنع القرار» مع ظهور قوى اجتماعية 
شكلت السند المجتمعى للقرار السياسى» وكانت الأحزاب والنقابات هى الهياكل 
الأبرز لتأطيرها. 2 1 1 


وعن مؤسسات صنع القرار في المغرب» ركّز عبد الله ساعف على أولوية دور 
اللك خصوصاً لجهة اعتباره أميراً للمؤمنين» وبلاطه الذي يمثل دائرته الاستشارية 
الأولى» ويلعب دوراً مهما في صياغة السياسات العامة والإشراف على سير النشاط 
الحكومي. وفي المقابل تعد الحكومة جهازاً لتسيير الأعمال لا لصنع القرارات» 
كونها تمارس دورها بناء على تفويض المؤسسة الملكية لها في إدارة شؤون البلاد. كما 
يعد حضور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ضعيفاً في مجال صنع القرار. 

وبشأن القرارات موضع التحليل» فهي القرار الخاص بإنشاء مجلس العلماء 
الذي اتخذه الملك الحسن الثاني في عام ١98٠‏ على خلفية دعم نظام حكمه مع 
بروز تهديد الجماعات الإسلامية المتأثرة بنموذج الثورة الإسلامية» ومواجهة 


۱۹ 


الاضطرابات الناشئة عن الانكماش الاقتصادي؛ والقرار المتعلق بالخصخصة في 
مراحل تطوره الختلفة من الخطط الثلائي الاقتصادي (۱۹۲۵ - ۰6۱۹۷5 الذي 
اقتضی انتهاج بعض مبادی الليبرالية ی «الغربة» في عام ۰۱۹۷۵ وتحويل الملكية 
الخاصة إلى المغاربة» إلى الخصخصة التى استهدفت تعزيز دور القطاع اخاص عبر 
ما سُمّى بعقود التدبير والعقود البرامجية. وأخيراً» أورد الكاتب القرارات المتعلقة 
تمه العطهیر وماق الق ت بين الشكومة واربات العمل المتاوليع. والحوان 
الاجتماعي» وتلك القرارات تعكس التفاعل بين الحكومة والمجتمع المدني على 
نحو كفى المغرب. 

١‏ - ويآتي الفصل الحادي عشر عن اليمن» وهو من إعداد محمد حسن 
الظاهري مبرزاً خصوصية القبيلة في إطار النظام السياسي اليمني» وهي 
الخصوصية المسؤولة عن إضعاف المؤسسة التشريعية بشقيها: مجلس النواب». 
ومجلس الشورى» وكذلك المؤسسات الحزبية والمنظمات غير الحكومية» وذلك 
نتيجة الاسباب الثقافية التي تبرز التحفظ علی مفاهیم الانتخاب والتحزب ونتيجة 
غلبة التكوين القبل على تشکیل الوسسات الختلفة. هذا علماً بأن ثمة علاقة وثيقة 
بین القبيلة والرئاسة في الیمن. 

ومن بعد» انتقل الظاهري إلى تحليل ثلاثة قرارات رئيسية» هي: قرار 
الوحدة عام ۰۱۹۹۰ الذي تحول بحذ ذاته ال مصدر الشرعية السياسية» وقلل 
من الطلب على الديمقراطية» وساعد على إجهاض المحاولة الانفصالية عام 
14+ وقرار التحكيم في مواجهة الاحتلال الإريتري لجزيرة حنيش الكبرى 
عام ١۱۹4ء‏ وهو القرار الذي أملته ظروف الحفاظ على البيئة الداخلية بعد عام 
من مواجهة المحاولة الانفصالية» وكذلك ظروف الاقتصاد المأزوم» فضلاً على 
اعتبارات تتعلق بتوازنات القوة الاقليمية. وأخیرا» تناول الظاهري قرار الشاركة 
فى الحرب على الارهاب بعد آحداث آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ الذي جاء متأثرا 
با اتمه ]3 اسافیات الا تایه الامویکیة عى جاب رارف من هدواة 
أمريكي على خلفية تفجير المدمّرة «كول» من جانب آخر. 

على صعيد آخرء تعرّض الظاهري لقرارات مسكوت عنها من قبيل القرار 
الخاص بمنع تسييس الانتماءات القبلية عن طريق التراخي في تشريع القوانين 
التي تضبط هذه الظاهرة؛ وقرار تجاهل حظر حيازة الأسلحة ومنع انتشارها بين 
المدنيين بعدم إصدار التشريعات الرادعة. 


۲۰ 


۲ - آما الفصل الثاني عشر والاخیر الذي آعذته نیفین مسعد والخاص 
باستخلاص خصائص عملية صنع القرار في الوطن العربي من منظور مقارن» 
فإنه يمحور هذه الخصائص حول ثلاث فثات من الملاحظات الأساسية: الفئة 
الأولى تتعلق بأطراف عملية صنع القرار» وتتضمن الإشارة إلى أنه بقطع النظر 
عن طبيعة النظام السياسي» فان رئيس الدولة يتمتع بصلاحيات دستورية واسعة. 
آما مارسته تلك الصلاحيات أو عدم تمارستهاء فأمر يتوقف على اعتبارات تتعلق 
بشخص الرئيس وظروفه الخاصة ويختلف من فترة إلى أخرى. على صعيد آخر» 
فإن محورية دور الرئيس لا تعني إلغاء الأدوار الأخرى بالمطلق» فنوعية المعلومات 
التي تُرفع إلى الرئيس وحجمها بهمّان في تشكيل قراره بشكل غير مباشر. وفي 
تقدير أدوار الأطراف الأخرى في عملية صنع القرار تؤثر المؤسسات غير الرسمية 
بشکل آکبر من الژسسات الرسمية. فالديوانيات والمقايل والمجالس القبلية 
واخلوات جیعها موسسات لا وجود لها ضمن الاطار الدستوري» لکنها حاضرة 
بقوة عل مستوی التأثبر فی الفعل السیاسی. وفی حين استطاعت هذه المؤسسات 
«التقليدية» غیر الرسمية احفاظ عل تأثیرها السیاسی» فان الژسسات غير 
الرسمية «الحديثة»؛ كالأحزاب السياسية» ما زال تأثیرها بالغ الضعف لاسباب 
ختلفة. مل ف ا يتزايد اتساع ظاهرة دور أبناء الرؤساء في إطار العملية 
السياسية وصنع القرار» كما في مصر واليمن وليبياء فضلاً على سورية» بطبيعة 
الحال. أما E‏ الأخيرة في إطار تلك الفئة» فهي أن النظم المسماة 
ب «البرلانیة» (آو اخلیط من اللامح البرلانية والرئاسية أو الملكية) في الوطن 
العربي» وهي الأردن والكويت ولبنان والعراق» فلا یُمکن فیها البرئان من آداء 
دوره بشکل فعال. 


أما الفثة الثانية من اللاحظات» فتتعلق ببيثة صنع القرار في الوطن العربب» 
وبشكل مبدئي يمكن القول إنه مع أن الفصل بين الداخل والخارج أصبح شديد 
الصعوبة بشكل عام» وفي ما خص كافة النظم السياسية» عربية وغير عربية 
بشكل خاص» إلا أن المتغيّرات الخارجية تلعب دوراً تكوينياً في تأثيرها في النظم 
العربية لجملة اعتبارات مركبة. ولكن درجة التأثير تختلف من نظام إلى آخر تبعاً 
لعناصر تتعلق بحجم الدولة (الكويت + لبنان)» أو تعقّدها السكاني (لبنان + 
العراق)» أو وفرة مواردها الاقتصادية (العراق + الكويت) أو على العكس من 
ذلك أزمتها الاقتصادية (مصر)ء أو شخص رئيسها (مصر في عهد عبد الناصر 
مقارنة بها في عهد مبارك). کما آن التأثر بختلف من فترة تاريخية ال آخری» 


۳۱ 


وكذلك تختلف جهة التأثير» فالتأئير الإيراني شدید الوضوح في منطقة اخلیج» 
وتأثير التطورات الأوروبية أوضح في ما يخصٌ دول المغرب العربي» وتأثير دول 
القرن الأفريقي أكثر بروزاً في الدول العربية الأفريقية المعنيّة» وهذا ما يندرج في 
إطار ما يعرف بأثر دول الجوار. 

أما الفئة الثالثة والأخيرة من الملاحظات» فإنها تخصٌ مضمون عملية صنع 
القرار» حيث لوحظ أن القرارات العربية تتميز بدرجة عالية من العشوائية هى 
قرين افتقارها إلى المؤسسية» وهذا يؤدي إلى سرعة العدول عنها. ثم إن البطء 
يميّز العديد من القرارات» بحيث تُتخذ في التوقيت غير الملائم مع ما يكون 
لذلك من تكلفة عالية. ويختلف ذلك عن القرارات المسكوت عنها التى يؤجل 
البث فيها لأجل غير معلوم. هذا عدا التعامل الجزئي مع القضاياء بحيث تتخذ 
القرارات دون أن تنتظمها رؤية استراتيجية» الأمر الذي يؤدي إلى إبطال مفعولها 
بالتبادل. 


۳۲ 


(e), » 4 


نبعت أهمية دراسة عملية صنع القرار في الوطن العربي من الحاجة إلى تحليل 
آهم التطورات التي لحقت بهذه العملية» سواء على مستوى بيئتها الداخلية 
والخارجية» أو على مستوی فاعلیتهاء أو على مستوی أدوات التأثير فيها. 


١‏ التطورات في بيئة صنع القرار 

زاد الترابط بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية على النحو الذي جعل 
الخارج مكوّناً أساسياً من مكوّنات الداخل» كما هو الحال في العراق بعد 
احتلاله عام ۰۲۰۰۳ وفي السودان من خلال الضغوط التي أفضت إلى توقيع 
اتفاقية مشاکوس عام ۲۰۰۵ 


ویمکن القول ان عاملین آساسیین مهدا لهذا الترابط : العامل الأول هو 
هجمات ۱۱ آیلول/سبتمبر ۲۰۰۱ التی رفعت من أهمية الشرق الأوسط فى 
الاستراتيجية الأمريكية فى ضوء خلفية منفذي تلك الهجمات. فتحت شعار 
مکافحة الارهاب اجتاحت الولایات التحدة آفغانستان عام ۰۲۰۰۱ وترتب عل 
سیاستها الفاشلة في مكافحة تنظیم القاعدة تکاثر آذرع هذا التنظیم وامتداد بعضها 
إلى المغرب العربي والخليج» فضلاً علی العراق. وبدعوی نشر الديمقراطية في الشرق 
الأوسط. احتلت الولایات التحدة العراق بارادما التفردة» وحولت ال طرف 


(8) آستاذة العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة وأمينة الشژون 
التعليمية في معهد البحوث والدراسات العربية التابع جحامعة الدول العربية. 


۳۳ 


رئيسي من أطراف التفاعلات العراقية» وموجّه أساسي لعملية صنع القرار فيها. 

أما العامل الثاني الذي قوّى من التشابك بين الداخل والخارج» فكان ضعف 
النظام العربي» ثما شجع القوى الإقليمية على اختراقه بشكل متنام» ففي كل 
القضایا التي عجز النظام العربي عن التعامل معها آو حتی امتنع عن مقاربتهاء 
کقضایا العراق والسودان والصومال» فضلا على القضية الفلسطينية» كانت هناك 
دول إقليمية تتنافس على ممارسة أدوار مؤثرة» وخلق بؤر للنفوذ توظف لاحقاً 
لصالح ملفات تخضّها في علاقتها مع النظام الدولي» وبشكل خاص برزت أهمية 
كل من إيران وتركياء وبدرجة أقل إثيوبيا. 


۲ - التطور في الفاعلين القائمين بصنع القرار أو المؤثرين فيه 

شهد مطلع الألفية الثالثة تنامي دور منظمات المجتمع المدني في الداخل» 
وذلك كانعكاس لصعودها على الساحة الدولية فى قضايا تتعلق بالديمقراطية 
والكويت والأردن» للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية أو بالإصلاح السياسي. 
كما تزايد دور القنوات الفضائية في التعبئة وتوجيه الرأي العام» ومثلت 
التطورات الخاصة باحتلال العراق» والحرب على لبنان» ثم على غزة» ختبرات 
رئيسية لقوة تأثیرها. آکثر من ذلك» کانت بعض القرارات التعلقة بالتعامل مع 
تداعيات مباراة في كرة القدم بين مصر والجزائر في كأس العالم عام ۲۰۰۹ 
تُصنع من منابر الفضائيات الواسعة الانتشار. 


۳ - ارتباط تطور الفاعلين بتطور أدواتهم 

هذا المستوى الثالث أو البعد الثالث من أبعاد عملية صنع القرار شهد 
تطورات ملموسة» خاصة منذ عام ۲۰۰۰. فنتيجة بروز دور الفاعلين غير 
الرسميين» زادت أهمية الدبلوماسية الشعبية بموازاة الدبلوماسية الرسمية. كما 
اتسع نطاق تأثير الوسائط الإلكترونية» وشهد الفضاء الإلكتروني انطلاق العديد 
من حملات الرأي للضغط فی قضایا عامة» ومن ذلك أن حركة 1 نیسان/ آبریل 
الناشطة على الساحة الصرية هي في الاصل وليدة دعوة ال الاضراب في مذا 
الیوم آطلقتها [حدی الفتیات عبر الانترنت» وسرعان ما تفاعلت معها قطاعات 
واسعة من الجماهير» خصوصاً من فئة الشباب. 


۲٤ 


تلك الاعتبارات كافة كانت من وراء تفكير مركز دراسات الوحدة العربية في 
مشروع عن صنع القرار على مستوى الوطن العربي» فما هي خطوات العمل في 
هذا المشروع؟ وأين موضعه من الجهود السابقة ذات الصلة التي قام بها المركز ومن 
الدراسات السابقة التى تقارب الموضوع نفسه؟ هذان هما السؤالان اللذان تتناولهما 
الصفحات التالية» لكن يسبق ذلك ويتقدمه تعريف نظري بماهية صنع القرار. 


© عملية صنع القرار (إطار نظري) 

تشير عملية صنع القرار إلى الاختيار بين مجموعة من البدائل المتاحة في 
ضوء تقدير المزايا النسبية لكل منهاء ومدى ملاءمة البديل الذي ۳ اختياره 
للظروف الداخلية والخارجية. ويختلف صنع القرار عن اتخاذ القرار» فصنع القرار 
عملية معقّدة تشترك فيها أطراف مختلفة رسمية وغير رسمية» داخلية 0 
بينما يكون اتخاذ القرار بواسطة القيادة أو النخبة» وهذا هو نفسه مناط التمييز 
بين النفوذ والسلطة» فمن يمارس النفوذ لا يتبوأ منصباً رسمياً بالضرورة. 


وتتعدد مناهج دراسة صنع القرار بحکم تعلد زوایا النظر لیها» فهناك 
المنهج الوصفي الأقدم تاريخاً الذي يركز على تفاصيل عملية صنع القرار 
وإجراءاتهاء وهو المنهج الذي قوبل بنقد من العديد من المتخصّصين» أبرزهم 
ریتشارد سنایدر؛ فقد لفت سنایدر النظر ٍل وجوب الاهتمام بمحندات صنع 
القرار» ووسع من نطاق القرارات موضع الاهتمام لتشمل» اضافة ال قرارات 
الجهات السيادية» تلك القرارات التى یصنعها الواطنون العادیون. وحسبه فان 
الحددات احاکمة لسلوك صنع القرار ثلائة هي: التأمل آو الصلاحبت 
والعلومات. والدافعية. واقترح هربرت سیمون الترکیز علی وسائل صنع القرار 
أو أدواته من منطلق أن كل وسيلة تدل على الهدف الرجو تحقیقه. وفی القابل» 
طرح تشارلز ليندبلون منهجاً تحليلياً أطلق عليه النموذج الشامل التتابع ذا الصفة 
المحدودة» الذي يختلف عن نموذج هربرت سيمون في الاقتناع بالترابط بين 
الوسائل والأهداف المختلفة بدلاً من اختصاص كل هدف بوسيلة. 


ومن جانبه» جاء غراهام أليسون بعدة نماذج لدراسة صنع القرار: الأول 
هو نموذج السياسة العقلانية الذي يجتهد في تفسير أسباب صنع قرار معين (في 
السياسة الخارجية) ويحلل مدى إلزاميتهاء والثاني هو نموذج العملية المؤسسية 
الذي ينطلق من أن المؤسسات أو المنظمات لها قواعدها التي تفرض نفسها على 
صنع القرار وتقولبه على شاكلتهاء والثالث هو نموذج السياسات البيروقراطية 


۳6۵ 


الذي يعتبر القرار ثمرة للتفاوض ولمساومة في داخل وحدة صنع القرار. كذلك» 
فإن هناك العديد من المتخصّصين الذين يولون اهتماماً معتبراً لدراسة الخصائص 
السلوكية والنفسية للقادة» باعتبارهم المصدر الرئيسي لصنع القرار. ومن هؤلاء 
المتخصّصين بهجت قرني وكوتام وروي» وإن كان الأخيران يحذران من الإفراط في 
توظيف علم النفس في تفسير صنع القرار» إذ إن ذلك قد يؤدي إلى حبس القادة 
في داخل أنماط سلوكية مفترضة قد لا تعبر عنهم بالضرورة. ولعل هذا بالتحديد 
هو ما حدا بكوتام إلى الدعوة إلى نبذ منهج التحليل النفسي والأخذ بالمنهج المعرفي 
الذي يركز على نوعية المعلومات التي تبنى عليها عملية صنع القرار”" . 

وقد وجهت إلى منهاج صنع القرار عدة انتقادات أهمها: 

أ صعوبة تحديد صانع القرار الذي هو محور العملية التحليلية كلهاء فقد 
يكون صانعو القرارات الحاسمة من الناحية الفعلية مسؤولين صغار الشأن في 
جهاز صنع القرار باختيارهم للمواد التي يرفعوا إلى رؤسائهم. 

ب ‏ صعوبة قياس التأثيرات الملائمة في صانع القرار» وبالذات تأثير 
الدوافع الشخصية. وایضاً تأثیر الرأي العام. .. إلخء وعموماً يبدو أن عملية 
تحديد التأثيرات الملائمة وقياسها عملية معقّدة إلى درجة يراها البعض تمدم الأمل 
في تطوير نظرية لصنع القرار من أساسه. 

ج - صعوبة وصول الباحث إلى عملية صنع القرار لغرض الدراسة» ذلك 
أن عملية صنع القرارات الحكومية غالباً ما تظل سراء أو على الاقل خارج نطاق 
الأبحاث المعلنة» فالقضايا السياسية بطبيعتها تتطلب قدراً معيئاً من السرية» 
وحتى في ما يتعلق بالقرارات الماضية» فإن الحاجة المستمرة إلى السرية في ما 
یتعلق بالامن القومی» والسجلات غیر الکافية والاکرة الائسانية العرشة 
للخطأء تجعل إعادة بناء الحوادث على نحو سليم عملية صعبة. ومذا هو الحال 
في النظم السياسية الفتوحة. آما في النظم الغلقة» فان محللي صنع القرار 
يواجهون مشكلة أكثر تعقيداً بکثیر. 

د - إن النموذج لم يتعرّض لتحديد نوعية العلاقة بين المتغيّرات في عملية 
صنع القرار» فتحديد المتغيّرات شيء» وتحديد تفاعلاتها وتأثيراتها المتداخلة شيء 


)١(‏ اعتمد هذا الجزء على مقدمة نظرية كان قد أعدها يوسف مكي للفصل الخاص بالحالة السعودية؛ ثم 
انق في الحلقة النقاشية حول المشروع على إحالتها إلى مقدمة الكتاب. 


۳۹ 


آخرء ويدفع هذا إلى القول إن القدرة التنبؤية لهذا النموذج تبدو ضعيفة» فقد 
تنحصر أساساً في التحليل اللاحق» أي بعد أن يتم اتخاذ القرارات فعلآء وليس 
العكس» أي التنبؤ قبل اتخاذ هذه القرارات. 

والحقيقة أن الصعوبتين (أ) و(ب) لا تمسَان جوهر النموذج» فهما لا تقولان 
سوى أن البحث العلمي عملية شاقة» وهذا لا يؤخذ على نموذج صنع القرار 
بالذات» ومن ناحية أخرى فإن الانتقاد الرابع لا یمس أيضاً الجوهر طاا أننا 
نقبل بوجود نوع من النماذج التحليلية لا يفعل سوى أن يحدّد لنا المتغيرات 
الرئيسية في التحليل» ومع ذلك فإن هذا لا يعني الموافقة المطلقة على أن القدرة 
التنبؤية للنموذج ضعيفة لهذا السبب» فمن الممكن أن نتصور أن تكرار تطبيقه 
وتراكم الخبرة المترتب على ذلك سوف يؤديان إلى صياغة فروض» ثم التحقق 
منها حول العلاقة بين المتغيّرات ولو فى حالات دراسية كل على حدة» ما يزيد 
من القدرة التنبؤية للنموذج على الأقل في هذه الحالات» وهذا هو بالتأكيد 
الهدف الرئيسي للمشروع البحثي الذي تأتي هذه الدراسة في سياقه. أما الصعوبة 
الثالثة» فهي بالتأکید التحدي الرئيسي الذي یواجه تطبیق النموذج بصفة عامة» 
وفي النظم السياسية الغلقة بصفة خاصف(؟. 


© خطوات العمل في الشروع 

أ- بتكليف من مركز دراسات الوحدة العربية تم إعداد لمخطط أولي 
للمشروع يحدد أهدافه على النحو التالي: 

- رسم خريطة واقعية للقوى والمؤسسات والأطراف التي تقوم بصنع القرار 
في الوطن العربي أو تؤثر فيه من حيث مصادر قوتهاء وشبكة علاقاتها الخارجية 
وتوجهاتها السياسية. 

- تحليل خريطة التطور في القوى والمؤسسات الفاعلة» وذلك عبر مقارنة 
الخريطة الراهنة بسابقتها منذ لحظة الاستقلال. 

- بيان أوجه الشبه والاختلاف بين آليات عملية صنع القرار ومراحلها 
وأولوياتها في البلدان العربية موضع الدراسة. 


(۲) اعتمد هذا الجزء على مقدمة نظرية كان قد أعدّها أحمد يوسف أحمد للفصل الخاص بالحالة المصرية» 
ثم انق في الحلقة النقاشية حول المشروع على إحالتها إلى مقدمة الكتاب. 


۳۷ 


واقترح الخطط آن یشمل الشروع دراسة آحد عشر بلداً عربیاً وفق معيار 
مرکب يراعي التمثیل امحغرافي للاقالیم الختلفة وتنزع طبيعة النظم السياسية. 
والدول هی : الاردن والجزائر» والسعودية» والسودان» وسورية. والعراق» 
والکویت» ولبنا» ومصر. والغرب» والیمن. وقد وافقت اللجنة التنفيذية 
للمركز على المخطط الأولي للمشروع في ۸ تموز/ یولیو ۲۰۰۵. 

ب - قامت الْنسَقة بالاتصال بالباحثین الاحد عشر بالتفاهم مع المركز» وقد 
روعي في اختيارهم أن يكونوا من أبرز المتخصّصين في الدراسات العربية في 
بلداهم» وذلك على النحو التالي: 


أحمد يوسف أحمد ‏ حالة مصر. 

إلياس سابا ‏ حالة لبنان. 

حیدر ابراهیم علي - حالة السودان. 

خلدون النقیب - حالة الکویت. 

سعد ناجي جواد - حالة العراق. 

عبد الله ساعف - حالة الغرب. 

عبد الناصر جابي - حالة الجزائر. 

محمد جمال باروت ‏ حالة سورية. 

محمد عبد اللك التوکل - حالة الیمن. 

وليد عبد الحي - حالة الأردن. 

یوسف مكي - حالة السعودية. 

وتلقت المنسقة منهم ردوداً بالموافقة على المشاركة. 
ج - تم عقد حلقة نقاشية في بيروت في ١‏ آب/ أغسطس ۲۰۰۵ ترأسها 


عبد الحي ويوسف مكيء» ودار النقاش حول ورقة أعدتها المنسقة لخصت فيها 


۳۸ 


العوامل التي دعت ی التفکیر في الشروع والاهداف التي یتوخی تحقيقها. 
ورکزت الناقشات داخل الندوة علی [ثارة مجموعة القضایا التالية : 


- جدوی التحلیل الكمّي للبیانات» واتفق عل آن یترك اللجوء لیه لکل 
باحث» مع التنويه إلى أهميته في رفد التحليل الكيفي. 


دور المجتمع المدني » وقد دار حوار طويل حول هذه النقطة» وتوزعت 
اتجاهاته ما بين الاهتمام بتحليل دور المجتمع المدني فی عملية صنع القرار كظاهرة 
آخذة في النمو» والتنبيه إلى المبالغة في الحديث عن وجود دور للمجتمع الدني. 
وكان هذا الجدل يعكس الاختلاف بين خصائص النظم السياسية للدول موضع 
الدراسة. 

- دور مُرَكُبٍ القبلية والطائفية والإثنية والجهوية» ومع الوعي بتفاوت أثر 
مكونات هذا المرَكُب من سياق عري إلى سياق آخرء فقد الق علی دمج تلك 
المكوّنات أو بعضها فى الدراسة. 


عدد القرارات ونوعيتهاء إذ جرى نقاش بين الحضور حول ما إذا كان 
من الأفضل التعمّق في دراسة قرار واحد أو التنويع عبر تناول عدة قرارات» 
واتفق عی آنه في ظل غیاب العلومات التفصيلية عن کل قرار علی حدة يُفضل 
تعذد نماذج القرارات» بحیث یکون منها السياسي والاقتصادي» الداخلي 
والخارجي. 


- ماهية القرارات» آي هل یتم الاقتصار عل القرارات العلنة آم تذمج 
القرارات السکوت عنها باعتبار آن عدم اتخاذ قرار هو في حدّ ذاته قرار» وقد 
انق على الجمع بين نوعي القرارات مع تقدیر صعوبة التوصل إلى القرارات 
السکوت عنها. 

- الدة الزمنية التي پذرس فیها القرار» بمعنی هل یکتفی بدراسة القرار أم 
يُتابع لفترة من الوقت لعرفة ما إذا كان قد تم العدول عنه آم لا بافتراض آن 
سرعة العدول تعذ موشراً عل عدم الرشادة» واتفق علی مدید فترة دراسة القرار 
إلى ما بعد صدوره. 

- خريطة الفاعلين» إذ انّفِق على أن تميّز كل دراسة في إطار الفاعلين بين 
مدخل القوة الذي يقود إلى الأدوار الرسمية» ومدخل النخب المهيمنة التي تقوم 
بالتأثير مقابل النخب التابعة التي تخضع للتأثير. 


۳۹ 


وقد قامت المنسقة بتلخيص هذا النقاش» وأرسلت بالملخص إلى كافة المشاركين. 

د اعتذر محمد عبد الملك المتوكل عن إعداد دراسة اليمن» فتم تكليف 
محمد محسن الظاهري بإعدادها. وبعد استلام المنسقة الدراسات الأولية لحالات 
مصر والسودان وسورية والأردن والعراق والسعودية واليمن والجزائر والمغرب» 
تم عقد ندوة لمناقشتها في بيروت يومي " و8 تموز/ يوليو 7٠٠١”‏ برئاسة مدير 
عام الرکز وحضور النسقة والشارکین ما عدا الیاس سابا. 

توژعت آعمال القة النقاشية على حمس جلسات» استعرض كل منها عدداً 
من الدراسات الأولية» وسجل المشاركون ملاحظاتهم على هذه الأوراق بالتبادل. 
وتّّت صياغة هذه الملاحظات من قبل المنسقة وإرسالها إلى مُعِذدَي الحالات 
الدراسية. ويمكن تلخيص أهم الملاحظات التي أبديت على الأوراق الأولية في 
مجموعة النقاط التالية: 


- ضرورة التمييز بين تطور النظام السياسي وتطور عملية صنع القرار؛ فعل 
الرغم من آن النظام السياسي بحدد (طار عملية صنم القرار» الا آن القضایا 
موضع القرار والفاعلين وأدواتهم لا يتقيدون بالضرورة بهذا الاطار. 

الحاجة إلى توظيف المدخل الثقافى فى معالجة عدد من حالات الدراسة 
التي تقوم فیها الطرق الصوفية والقبیلة والطائفة واجماعة الدينية بدور مهم في 
صنع القرار. 

- لا یوجد قرار فردي بالطلق» فحتی القرارات «الستالینیة» عل مستوی 
دولة شمولية من نوع الاتحاد السوفياتي کانت تتضمن التوفیق بین وجهات نظر 
تلف وذلك مع الإقرار بمحورية دور رأس الدولة في جميع حالات الدراسة. 


- توسيع نطاق قوى الضغط لتشمل المرأة» خصوصاً في ما يتصل بها من 
قضايا كقضايا الأحوال الشخصية. 

- وبخصوص العراق» ومع التسليم بأن الاحتلال هو ظرف استثنائي لا يجوز 
استخلاص نتائج منه في ما يخص عملية صنع القرار» فإن تحليل هذه العملية في 
إطار هذا الظرف الاستثنائي بهدف إلى فضح ممارسات الاحتلال وعلاقتها 
بسياسات النخب التابعة له» وقد أبديت هذه الملاحظة تعليقاً على اقتراح التركيز 
على صنع القرار في فترة ما قبل الاحتلال على أساس أن الاحتلال ظرف 


۳۰ 


ه ‏ اعتذر الياس سابا لاحقاً عن عدم القدرة على إعداد الدراسة» فتم 
تكليف عدنان السيد حسين بالورقة اللبنانية» كما اعتذر خلدون النقيب عن 
إعداد الورقة الكويتية» فتم الاتصال بحسن عبد الله جوهرء لكنه لم يتمكن من 
إنجاز الدراسة بسبب ضغط الوقت. لاحقاًء أعد حسن عبد الله جوهر بالاشتراك 
مع سامي ناصر خليفة دراسة عن صنع القرار في الكويت نشرت في المجلة 
العربية تلملوم السياسية. العدد ۰۲۱ شتاء ۰۲۰۰۹ وتم استئذانه في إعادة نشر 
ل ا الکتاب وانن شوه 


و - بحلول مطلم عام ۰۲۰۰۸ كانت المنسقة قد تسلمت كافة الأوراق ما 
عدا ورقة الکویت التی حکمتها الظروف الوضحة فی البند السابق. وعل مدار 
الفترة الفاصلة بين مطلع ۲۰۰۸ وحزیران/ یونیو ۰۲۰۱۰ قامت النسقة بأعمال 
التحریر للدراسات الختلفة» وهی مهمة ‏ تكن ميسورة بکل القاییس. فمع 
الحفاظ على طابع كل دراسة على حدة» كان لا بد من مراعاة التنسیق بين 
مکونات كافة الدراسات» احتکاماً إلى العناصر التي تم الاتفاق علیها واللاحظات 
التى أبديت فى الحلقتين النقاشیتین» فضلاً على دواعی الاختصار لبعض 
الدراسات التي وصل حجمها إلى مئة وعشرين صفحة» فيما كان الاتفاق على ما 
بين سین إلى ستين صفحة. 

ومع ذلك» فإن أعمال التحرير على صعوبتهاء وكذلك إعداد الفصل المقارن 
بين حالات الدراسة» ليست مسؤولة وحدها عن الفجوة الزمنية بين استلام 
الدراسات في عام ۲۰۰۸ وتسلیم المخطوطة الكاملة إلى المركز في النصف الأول 
من عام ۰۲۰۱۰ فجانب کبیر من التأخير يعود إلى كثرة أعباء المنسقة» فضلاً على 
ظروفها الشخصية التي تتحمل وحدها مسؤوليتها. ولقد اقتضى منها ذلك التأخير 
أن تحاول تحديث بيانات بعض دراسات الحالة فى هوامشهاء أو فى الفصل 
المتعلق بالدراسة المقارنة. : : 


© الدراسات السابقة 


يعد المشروع الحالي لدراسة صنع القرار في أحد عشر بلداً عربياً المشروع 
الأول من حيث اتساع نطاقه الجغرافي وتوفيره قاعدة من البيانات الأساسية عن 
هذه العملية وتحليلها من منظور مقارن. 

أ لكن على صعيد آخرء سبق للمركز دراسات الوحدة العربية أن اهتم 


۳۱ 


بموضوع صنع القرار في الوطن العربي» وعقد ندوة لهذا الغرض نشر أعمالها 
لاحقاً في تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸١‏ تحت عنوان «كيف يصنع القرار في الوطن 
العربي؟» وشارك في إعداد دراساتها إبراهيم سعل الدین وحمد السيد سليم ووليد 
خدوري. 


الكتاب موضع الإشارة حدد في عجالة عشرة عوامل تؤثر في صنع القرار 
في الوطن العربي» هي: دور القائد المهيمن وشخصيته وطموحاته؛ دور التركيب 
الاجتماعي والسياسي؛ دور الرأي العام المستنير وقوى الضغط؛ التاريخ السابق 
للأحزاب والقوى السياسية الحاكمة؛ أمن النظام وأمن القیادة» ومدى نمو أجهزة 
المعلومات والأجهزة المعاونة؛ دور القوى العربية الأخرى؛ دور إسرائيل؛ دور 
القوى الدولية؛ دور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة ومدى الاعتماد 
على العام الخارجي. 


وعلاوة على أن هذا المنهج في التحليل يتسم بالدراسة الأفقية من خلال رصد 
بعض العوامل المؤثرة في عملية صنع القرار والبحث عن نماذج من القرارات التي 
تعكس هذا التأثير في بلدان عربية مختلفة» إلا أنه عكس المنهج المستخدم في هذا 
المشروع القائم على الدراسة الرأسية بالتناول المفصل لإحدى عشرة حالة عربية. 
علاوة على ما سبق» فإن السياقين الإقليمي والدولي المحيطين بالنظم العربية اختلفا 
اختلافاً واضحاً» ويكاد يكون كلياً عن وقت إصدار الكتاب الأول» كما اختلفت 
أيضاً القوى صاحبة التأثير الداخلي وأشكال تفاعلاتهاء تلك واحدة. 


الأخرى أن كتاب صنع القرار في الوطن العربي ركز على نموذجين 
للقرارات» هما قرار تأمیم قناة السویس في عام ۰۱۹۵۲ والقرارات النفطية 
لعامي ۳ و ۱۹۷ واختصهما بدراستين مفصلتين. وهذا يختلف عن منهج 


وبالاضافة ال کتاب صنع القرار في الوطن العري» أصدر مركز دراسات 
الوحدة العربية سلسلة من الکتب عن صنم القرار في عدد من الدول الکبری 
ودول الجوار» منها ترکیا وایران وروسیا والولایات التحدة فضلاً على الاتحاد 
الاوروي وانتهی موخراً من دراسة ماثئلة حول بریطانیا نشرت بالانكليزية 
وینتظر ترجتها ونشرها بالعربية قریباً» الأمر الذي یعکس الاهتمام من قیّل الرکز 
بفهم دینامیات عملية صنع القرار» سواء في الوطن العربي و في الدول الوثرة 
فيه» ودلك منذ سنوات طويلة تناهز الربع قرن. 


۳۲ 


ب - كذلك صدرت عن جهات مختلفة دراسات قطرية لعملية صنع القرار» 
منها دراسة رضوان زيادة عن صنع القرار والسياسة الخارجية في سورية» وذلك 
فى إطار سلسلة كراسات استراتيجية التى يصدرها مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام في نيسان/ أبريل .۲٠٠۷‏ ولقد تطرّقت الدراسة إلى تحليل 
صنع القرار في ظل رئاسة بشار الاسد» مع الاهتمام ببيان تأثير الجمهورية 
الثالثة» التي تأسست. بحسب الكاتب» في عام ۰۱۹۲۳ باستلام حزب البعث 
السلطة فی قرارات الأسد الابن. ونی هذا الخصوصء تعرّض الكاتب إلى البنية 
الهرمية للنظام السوري» وما تنتجه من طبيعة تسلطية تلازمه في الوقت نفسه 
الذي تزوده فيه بصمامات آمان تحول دون اخروج عی قیادته. وفي معرض 
الاهتمام بصنع القرار في ظل رئاسة بشار الأسد» توقف الکاتب آمام محاولة 
سورية |حیاء دورها الاقليمي علی خلفية حرب لبنان في تموز/ یولیو ۰۲۰۰ 

کذلك هناك دراسة سعید الصديقي عن صنم السياسة الخارجية الغربية التي 
هي في الاصل عبارة عن آطروحة للدکتوراه آجیزت من کلية العلوم القانونية 
والاقتصادية فی جامعة محمد الأول فى وجدة. وقد كانت وحدة التركيز لهذه 
الدراسة هي مجال السياسة الخارجیة» وذلك من خلال |ثارة جملة تساژلات حول 
تاقیز المؤامل الاد وا اة اوج الستاشة الحاوسية ا وى 
ديمقراطية تلك السیاسة» وال آي حذ تعد جال حفوظاً للملك بما له من أهمية 
محورية في نظام ملكي يتأسس على شرعية تجمع بين التقليدية والحداثة. 


عدا هذه الحالات القطرية» وما يماثلهاء هناك تناول جزئي لصنع القرار في 
الوطن العربي في بعض الكتب والدراسات ذات الاهتمام بالشؤون العربية ككل» 
ومن قبيلها كتاب السياسات الخارجية للدول العربية الذي حرره علي الدين هلال 
وببجت قرني» وترجمه إلى العربية جابر عوض» وصدر عن مركز البحوث 
والدراسات السياسية في جامعة القاهرة في عام ١994‏ في طبعته الثانية» وقد 
تناول الكتاب بالتحليل صنع السياسات الخارجية في ثماني دول» فضلاً على 
صناعته في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. 

في ضوء ما سبق» يكتسب الكتاب موضع التقديم أهميته في خدمة المكتبة 
العربية بحكم دراسته المتعمّقة لصنع القرار في نصف عدد البلدان العربية. 

¥ لد 


۳۳ 


وفي الختام» فإنه لا يسعني إلا أن أتوجه بعميق شكري إلى مركز دراسات 
الوحدة العربية الذي أتاح لي هذه الفرصة للعمل في مشروع بأهمية مشروع صنع 
القرار في الوطن العربي. وبشكل شخصي فإنني أدين بالعرفان لمدير عام المركز د. 
خير الدين حسيب الذي لم يفقد ثقته في قدرتي على إنجاز العمل رغم تأخري» 
وهو ما أقدره له كل التقدير» فلولا ثقته ما ثابرت. 

كما أتوجه بشكر جزيل إلى كل معدّي الدراسات الذين زوّدونا بزاد معرفي 
ضخم لم يتوفر لعمل مشابه أن يحتويه بين دفتيه. 

وشكري الأخير إلى فريق العمل الذي عاونني في الأعمال التحريرية» وعلى 
رأسه إيمان فخري التى تتحلى بدقة فائقة واستعداد لا يفتر للعمل» وكذلك كل 
من نهلة محمودء وأحمد أمل» اللذين التحقا بي في المراحل النهائية للمشروع: 
فكانا الي خير عون. 


۳ 


(فصل الأ رل 


الحالة الأردنية 


(8) مفکر عري من الاردن وأستاذ قسم العلوم السياسية بجامعة اليرموك. 


مقدمة 

تنقسم محدّدات صنع القرار» بشکل عام ال محددات داخلية وأخرى 
خارجية» ويتشكل القرار في خاتمة المطاف من خلال الوزن النسبي لكل من هذه 
الحددات» وفي نطاق كل مجموعة من المحدّدات يكون لمحدّد واحد (أو لمحددين 
على أكثر تقدير) وزن نسبي أكبر من غيره. 


وحيث إن الأردن ينتمي إلى مجموعة الدول النامية» فإن تحديد القوى 
الفاعلة في النظام السياسي» نظراً إلى قلة عددهاء يكون أسهل منه في الدول 
المتقدمة» حيث يوجد عند كبير من القوى المشاركة والمؤثرة في آليات القرار 
صنعاً واتخاذاً. 


ولما كانت نظرية صنع القرار تقوم على أساس أننا «نحدد الدولة بأشخاص 
صانعي قراراتها من الرسميين الذين تمثل قراراتهم الناحة عن موقعهم السلطوي 
قرارات الدولة»» لذا يكون سلوك الدولة هو سلوك الذين يعملون باسمهاء هذا 
من ناحية» ومن ناحية ثانية فإن نظرية صنع القرار تدعو إلى دراسة وحدة اتخاذ 
القرار في إطار البيئة النظامية التي توجد فيها الوحدة» إذ يتخذ صانع القرار 
قراراته من خلال إدراكه للبيئة المحلية من جهة» والبيئة الدولية من جهة ثانية» 
وبالتالي فهذه النظرية مرتبطة بنظرية النظم» مما يدمج الكلي (النظام) بالجزئي 
(وحدة اتخاذ القرار) من خلال إدراك صانع القرار للنظام الذي يعمل فيه. 


وسندمج في دراستنا هذه بين المنظور الذي أخذ به سنايدر» ويتعامل مع 
البيئة كما هي في ذهن صانع القرار فقط ومنهج جوزيف فرانكيل الذي يرى 
ضرورة أخذ البيئة الموضوعية في الاعتبار» إذ من الصحيح أن الموضوعات التي 
لا ترد في ذهن صانع القرار لا تؤثر في طبيعة القرارء إلا أنها تؤثر في نتيجته» 
وهو ما يظهر فى ما بعد فى التغذية العکسية للقرار» وربما تکون هذه النهجية 
في التحليل هي الأكثر صلاحية لدراسة القرار السياسي في الأردن. 


۳۷ 


إن للقرار بيئتين: بيئة سيكولوجية تتمثل في الإطار النفسي والمعرفي لأفراد 
وحدة صنع القرار» وبيئة عملية تتمثل في الواقع الذي يحيط بصانع القرار بكل 
ما فيه من تعقيد وغموض. 

وتتبذى العلاقة بين البيئتين من خلال درجة العقلانية في تفاعل صانع 
القرار مع حركة الواقع من حوله» وكلما كانت الفترة الزمنية لاتخاذ القرار أقصر 
كانت العوامل السيكولوجية أكثر وضوحاً وتأثيراً (مثل الأزمات المفاجئة التى 
تؤدي إلى ردّات الفعل التلقائية)» ومن هنا يصبح متغيّر الزمن أحد العوامل التي 
تتحکم في مدی عقلانية القرار. 

ویشکل تأثیر اللاوعی آو غزون العقل الباطن فى اتخاذ القرارات أمراً فى 
غاية الأهمية» ولا سيما في دولة كالأردن» کما سنری» لکن الشکلة آن قدرة 
الدارس عل الربط بین مکنونات اللاوعي لصانع القرار وسلوکه وقراراته آمر في 
غاية التعقید» ولا سیما عندما تکون الدراسة مرتبطة بشخصیات لا تتوفر 
العلومات عن العلاقة بین لاوعیها وسلوکها السياسي. 


ومع آن القدرة علی فهم سیکولوجية صانم القرار وأثرها في القرار آسهل 
لدراسة قرارات الدول ذات النظم الفردیة» حیث یمکن حصر القرار في 
شخص «الزعیم»» وبالتالي یمکن دراسة هذا الزعيم خلافاً لما هو عليه الحال 
في النظم الديمقراطية التي يشارك عدد كبير في صناعة قراراتهاء مما يجعل 
القدرة على الإحاطة بالدوافع السيكولوجية لكل هؤلاء أمراً غير يسيرء كما 
شرناء فإن المعوقات المشار إليها في الفقرة السابقة تضيّق على الباحث مساحة 
الحركة. 

واتساقاً مع ما يراه العام الأمريكي جيمس روزيئو من أن جوهر عملية 
صنع القرارات يتمثل في اختيار نمط التكيّف مع موقف ماء وتحديده أنماط 
التكيف بأنها إما الإذعان للموقف» وإما مقاومته» وإما المزج بين الخيارين» 
وذهابه إلى أن نمط التصرّف إنما يعتمد على أشخاص صنع القرار وطبيعة النظام 
الذي يعملون فيه» فإننا سنعمل على توظيف هذه النظرية في تحليل القرار 
السياسي في الأردن بشكل أساسي. 

وتسير عملية صنع القرار عبر خطوات تبدأ بتحديد المعيار الأساسي 
للسلوك (وهل هو المعيار الأيديولوجي أو البراغماتي)» ثم تحديد المتغيّرات 
المرتبطة بذلك المعيار» ثم قياس المتغيّرات على المعيار الرئيسي» ليتم إثر ذلك 


۳۸ 


تحدید الهدف» ثم رسم استراتيجية تحقیق الهدف» ثم اتخاذ القرار بانتهاج 

سلوك معین» وانتهاج هذا السلوك فعلا» وأخیراً تقویم نتائج السلوك وفقاً 
6 

للمعيار الرئيسي”". 


ولكي نحذد الإطار المنهجي لدراسة صنع القرار السياسي الأردني» سنركز 


۱ - الادراك: وهو كما عرّفه روبرت جيرفس «مجموع الصور والمعتقدات 
والنوايا التي نمتلكها عن طرف آخرا» وقثل النوایا التحلیل الاحتمالي الذي 
نتخذ قراراتنا على أساسهء وبالتالي لا بد من تحديد الإدراك لدى هيئات صنع 
القرار السياسي الأردني لطبيعة البيئة الداخلية والخارجية. 


۲ - التمییز بین الصادر الداخلية والصادر اخارجية للسلوك بمعنى كم من 
سلوك صانع القرار حذده ظروفه الوضوعیت وکم من سلوکه مرتبط بطموحات 
یتصورها لنفسه استناداً ال ترکیبته السیکولوجية وخبراته التاریخیت» وذلك يعني 
تحديد مدى تأثیر کل من المتغيّرات الداخلية والتغیّرات الخارجية في تشکیل صنع 
القرار السياسي الاردني. 


۳ - الترکیز لا على كيف يفكر الآخر في ما سیفعله» بل على صورة ذلك 
الآخر في ذهن صانع القرار (وبالتالي لا بد من فصل صورة الآخر في ذهن 
الباحث عن صورة الآخر في ذهن صانع القرار)» ولعل تحليل المقابلات 
والخطابات والرسائل الخاصة بصانعي القرار السياسي الأردني» ودراسة الرأي 
العام» يشكلان مادة يمكن الاستفادة منها في هذا الجانب. 


استناداً إلى ذلك يصبح لدينا ثلاثة متغيّرات» هي : 


١‏ - المتغيرات المستقلة: تتمثل في الظرف الموضوعي لصانع القرار (نظامه 
صلاحياته الدستورية» بنية جتمعه» الطرف الآخر. . . إلخ). 


۲ - التغیرات التابعة» آي السلوك الفعلي لصانع القرار. 


)0 جيمس دوري وروبرت بالتسغراف» النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية› ترحمة وليد عبد الحي 
(الكويت : كاظمة للنشر› 14۸°(« ص 0 *"_ €+ James N. Rosenau, The Study of Political Adapiation‏ 
{London: Frances Pinter, 1981), p. 61, and Jonathan M. Roberts, Decision-Making during International‏ 
Crises (London: Macmillan, 1988), pp. 9-31.‏ 


۳۹ 


۳ - التغیرات الوسيطة. بمعنی |دراك صانع القرار الذي حول الظرف 
الوضوعي ای سلوك. 


ویعتمد تحلیلنا لصنع القرار السياسي الأردني على الأساس التالي: 


التغیرات الستقلة التغیرات التابعة التغیرات الوسيطة 
١‏ - التشكل التاريخي للأردن القرار الأردني ١‏ - نمط إدراك صانع 
۲ الصلاحیات الدستورية القرار الأردني للظرف 


۳ - بنية الجتمع الاردني الوضوعي 
٤‏ - سلوك البيئة الخار جية(*) 

هذا مع العلم بأن الدراسة ستعنى بتحليل الوزن النسبي لكل متغيّر» 
وكذلك بتحليل التفاعل بين كل المتغيّرات من خلال مصفوفة للتفاعل تتضمن 
المتغيّرات الداخلية والمتغيّرات الخارجية. 

ولعل من أكثر إشكالات صنع القرار ما يسمّيه ليون فيستنغر «عدم الاتساق 
العرفي» لدى صانع القرار» ويتمثل في الفجوة بين ما یفعله صانع القرار 
ومنظومته العرفية (مثل الفرد الذي یدخن رغم معرفته بمخاطر التدخین)» ویقول 
فيستنغر إن هذا الجانب يمثل أخطر ما في عملية صنع القرار» ولا سیما في 
الدول اخاضعة کم الفرد» حيث يتم جسر الهوة بين السلوك والمنظومة المعرفية 
لصانع القرار بتحايلات معرفية» مثل: 

أ عدم الاكتراث بالمعلومات التي لا تتسق مع معتقداته. 

ب - البحث فقط عن المعلومة التى تؤكد صحة ما يقول. 

اج - اعتبار المعلومة الجديدة من قبيل الاستثناء. 

د إعادة تفسير المعلومة الجديدة بشكل يجعلها أقرب إلى معلومته الأولى. 

ه ‏ التشكك فى مصدر المعلومة الجديدة. 

وتؤدي مثل هذه الجوانب إلى تشویه الادراك واتخاذ القرار اخاطی. ويقدم لا 


() يقصد بالبيئة الخارجية مايلي: الدول ذات الحدود المشتركة مع الأردن؟ البيئة الإقليمية خارج البيئة 
المحاذية ؟ البيئة الدولية (الحرر). 


۶۰ 


بهودا بن مائير نموذجاً صارخاً على هذا النمط من صناعة القرار عندما استبعدت 
القيادة الإسرائيلية احتمال الهجوم العربي تماماً عام ۰۱۹۷۳ رغم كل المؤشرات 
والعلومات التي کانت تدل علی قرب حدوث الهجوم. آما هیثات صنع 
القرار» فيقسمها الباحثون إلى الهيئات الرسمية (وهي كافة المؤسسات الحكومية 
مع التباین في آهمیتها) والهيئات غير الرسمية (المتمثلة في كافة الأنساق 
الفرعية» سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية). 


ويبرز دور هذا التقسيم بشكل واضح في الدول المتطورة والديمقراطية» 
حيث تشكل هذه الهيئات غير الرسمية قوة موازية من خلال جماعات الضغط 
ومؤسسات المجتمع المدني والنخب المختلفة» لكنها تكون في الدول المتخلفة أقل 
شأنا» وأحياناً شبه معدومة التأثير. 


تبقى الإشارة إلى بعض الملاحظات الأولية» وأهمها: 


أ أن الأشخاص الفاعلين في النظام السياسي الأردني محدودون بشكل كبير 
في ما يتعلق بعملية صنع القرار. 

ب - أن مجلس العائلة المالكة يتدخل بقدر ما فی عملية الوراثة السیاسیت 
لكن تدخله في صنع القرار أقل من ذلك كثيراً. 


ج - أن دور ولي العهد هو دور تكميلي» فلئن برز دور ولي العهد السابق 
الأمير حسن في فترة من الفترات» فإن ذلك إنما كان باتساق شبه تام مع 
رؤية الملك حسين» غير أن ولي العهد» کما قال اللك عبد الله في رسالة 
[لغاء ولاية عهد الأمیر حزة لیست له صلاحیات مددة» فقد آشار إل قان 
هذا المنصب شرفی لا یعطی لمن يحل فيه أية صلاحیات. ولا محمّله أية 
مسؤوليات» وقد أكد لنا والدنا قبل وفاته على ضرورة الالتزام والتقيد بالمفهوم 
الشرفي لمنصب ولي العهد»"”". تلك هي الخلفية التى سنتناول فيها دراسة 
صناعة القرار الأردني. ١ ١‏ 


(۲) ببودا بن ماثیر» صناعة قرارات الأمن الوطني في |سرائیل. ترجمة وتحفیق بدر عقیلي (بیروت: دار 

احلیل» ۹) ص ۵۱. 
(۳) انظر : عبد الله الثاني بن الحسين (ملك الأردن)؛ «رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى سمو 
الأمير حمزة , بن احسین؛» موقع جلالة اللك عبد الله الثاني على شبكة الإنترنت (74 تشرين الثاني/ نومير 
4 ,< 22 1 عصسط_وحول08 < یروج _مز عم صطم, هتمهم مز طمالیال ط معط // :ماخط > 


١ 


أولاً: المحدّدات الداخلية لصنع القرار في الأردن 


١‏ المحدّدات السياسية 

يحتاج رصد المحدّدات الداخلية لعملية صنع القرار السياسي الأردني إلى 
الإطلال على التشكل التاريخي للكيان السياسي الأردني» لما لذلك من دور في 
توضيح التشابك بين العوامل التاريخية والعوامل الطارئة التي تبرز من مرحلة إلى 
أخرى» حيث تتسم العوامل التاريخية بقدرة على التواصل في أغلب الأحيان» 
بينما تتلاشى العوامل الطارئة بتلاشي محركاتها العابرة. 

وسوف تكتفي اندراسة بالتوقف عند بعد تاريخي یشکل في نظرنا دالة 
الحراك السياسي لنظام الاردني وهو ما آسمیناه هاجس الاتجاه التاريخي الذي 
نرى أنه يظلل قدراً كبيراً من الیارات السياسية الأردنية عبر مراحل تلفة. 


- هاجس الاتجاه التاريخي 


تمثل آلية التشكل التاريخي لأي كيان سياسي أحد مكوّنات العقل الجمعي 
لجتمعه» ومع مرور الزمن تغوص هذه اللحظة في اللاوعي المجتمعي» وتصبح 
أحد محركات سلوكه دون أن يعيها بشكل مباشر. واستناداً إلى ذلك لا بد من 
النظر في آلية التشكل التاريخي للكيان السياسي الأردني» لا من خلال العرض 
التاريخي» بل من خلال تحديد الاتجاه التاريخي للإطار الذي نما من خلاله هذا 
الكيان وتشكل. 

وتعذ الثورة التي قادها الشريف حسین عام ۱۹۱۲ الاطار الرجعي من 
الناحيتين السياسية والفكرية للكيان الأردني» إذ إن مشروع (قامة دولة عربية تضم 
دول المشرق العربي بشكل عام كان هو الهدف المعلن للثورة ضد الدولة 
العثمانية» الذي تحالفت من أجله الثورة مع القوى الغربية» معللة ذلك بأنه من 
باب تلاقي الصالح*» غیر آن هذا الشروع الهاشمي واجه عقبات لا حصر 


(8) لزید من التفاصيل حول الملابسات التاريخية لهذا الشروع» انظر: منیب الاضي وسلیمان موسی؛ 
تاريخ الأردن في القرن العشرین (عمّان [د. ن.]۰ ۱۹۵۹)؛ سلیمان موسی . تأسیس الامارة الاردنية : دراسة 
وثائقية (عمّان: المطبعة الأردنية» 14171)؛ علي محافظة» تاريخ الاردن العاصر : عهد الامارق ۱۹4۲-۱۹۲۱ 
(عمّان: ابسامعة الاردنیة» ۰6۱۹۷۳ وسعد آبو دية وقاسم حمد صالح. ابمیش العريي : نشأة وتطور ودور 
القوات السلحة الاردنية ۱ - ۱۹۹۷ (عمَان : الطابع العسکریة ۱۹۹۷). 
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لهاء وبدأ يتكيف مع التغيّرات والضغوط النابعة من البيئتين الداخلية والخارجية 
خلال مراحل متعددة. 

ولو حاولنا أن نرصد الاتجاه التاريخي للمشروع» سنلحظ تراجعاً خطياً له» 
كما يوضحه الجدول الرقم ( - ۱): 


الجدول الرقم (N ١(‏ 
الاتجاه التاريخي للمشروع الهاشمي 


الثورة العربية الکبری بهدف (قامة دولة عربية في معظم الشرق العريي 
التآمر على فلسطین عبر وعد بلفور 


فقدان سورية 


فقدان الجزيرة العربية 

احتلال معظم الأراضي الفلسطينية 
فقدان العراق 

فقدان الضغة الغربية 

فلك الارتباط القانوني مع الضغة الغربية 





ما سبق بعني آن «شرق الاردن» يمثل بقايا مشروع وحدوي حلم 
الهاشمیون بتحقیقه وأنه یمثل الوقع الأخیر في هذا الشروع. ویشکل اتجاه 
التراجع التاريخي لهذا الشروع هاجساً یکمن في اللاوعي ابمعي الاردني نتيجة 
القلق من استمراره. وهو آمر لا بد من فهمه لادراك آول الحذدات الداخلية فی 
صنع القرار السياسي الأردني» التمثل في آن الوجود الادي للکیان السياسي 
متشابك مع التوجهات الاستراتيجية للقوى المركزية في النظام الدولي“ من 
ناحية» ومع البيئة المحاذية له من ناحية أخرى» كما أن «التكامل بين شمال 
المملكة وجنوبها قد وضعت أسسه على حساب الروابط التى كانت بين شرق 
وغرب المملكة الذي امتد لقرون»۳؟. : 


Asher Susser, Jordan: Case Study of a Pivotal State (Washington, DC: Washington Institute (04) 
for Near East Policy, 2000), pp. 10-15 and 130-140. 


Center for Strategic Studics, The Jondanien-Palestinian Relations: The Domestic Dimension (\) 
{Amman: University of Jordan, 1996). 


وت 


ولعل وجود قوى سياسية إسرائيلية تطرح بين الحين والآخر فكرة الخيار 
الأردني (أي حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن) يبقي هذا الهاجس حياًء 
من تحت الخيار الأردني»"» وإن ل يَمْح قلقاً عميقاً من أن تدب الحياة من جديد 
في آوصال الاتجاه التاريخي. 


إن مشروع الثورة العربية الکبری یمثل «آیدیولوجیا» النظام السياسي الاأردنی» 
وعند مراجعة التاریخ الاردني منذ عام ۱۹۲۱ وحتی وفاة اللك حسین عام 
۹ نجد الأثر الواضح تماماً في أدبيات النظام لهذه الأيديولوجياء ويعبّر وزير 
الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب عن ذلك بقوله: «فالسياسة الأردنية تستند في 
اخادها الختلفة ال کون الاردت وریث رسالة اللورة العربية الکبری. . وعلیه» فان 
القيادة الهاشمية التی ترث هذه الرسالة تمتلك الشرعية الدينية والتارخية والقومية 
التي تعطي للسياسة الخارجية الأردنية خصوصية وعیزاً واضحین. 

ومع أخذ التحليل السابق بعين الاعتبار» إلا أنه ينبغي القول إن قوة جذب 
هذه الایدیولوجیا تخبو تدریجیاً» ولأسباب عديدة لا محال للتوقف عندها هنا 
(كأغلب الأيديولوجيات)» فلم تعد طموحات الأردن هي في لعب دور أكبر من 
طاقته على غرار الفترات السابقة» ولعل شمار «الاردن أولا* الذي طرح في 
أعقاب تولي الملك عبد الله الثاني العرش يشير إلى مثل هذا التوجهء فقد جاء في 
وثيقة الأردن أولاً اوضع مصلحة الأردن الوطنية في صدارة اهتمامات الدولة 
والوطن. . دون انكفاء عن قضايا الأمة العربیة» . 


ولعل موقف الملك عبد الله الثاني من رغبة بعض الشخصيات الهاشمية في 
لعب دور في العراق خلال المراحل الأخيرة للنظام العراقي السابق (۲۰۰۰ - 
۳ يعطى مؤشراً قوياً على ذلك» فقد ذكر الملك أنه كان معارضاً بقوة 
لانغماس العائلة الهاشمية في الشأن العراقي قبيل الحرب على العراق» ورفض 


(۷) عزمي بشارة؛ (تفكيك فك الارتباط ء 6 الحياق. .5١١6/48/١4‏ 
Yotam Feldner and Yigal Carnon, «Jordanian Policies on Palestinian Problem: Part 1,» (A)‏ 
Middle East Media Research Institute (MEMRI), no. 15 (1999).‏ 
)٩(‏ عبد الله | خطیب» «ملاحظات حول مقومات ومرتكزات السياسة الخارجية الاردنية» في : آمین 
مشاقبة» محرر؛ السياسة اشارجية الاردنية ودول ابوار: آوراق ووئائق الوقر (عمان : مطبعة احامد» 
۰ ص .4٩۳‏ 
(١٠)انظر:‏ «وثيقة الأردن أولاً, ؛ في : . > http://www .khayma.com/gosay /jordan/jordanfirst.htm‏ < 
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استقبال الأمير علي (من الفرع العراقي للهاشميين» وزعيم الحركة الملكية 
الدستورية العراقية)» واختلف مع بعض أعضاء حكومته فى هذا المجال» كما 
أوضح ذلك للأمير حسن في ت۹ , 

ذلك يعني آن الاطار الايديولوجي للقرار السياسي الاردني أصبح متحرراً 
بشكل تدر يجي باتجاه قرار براغماتي مستند إلى شعور باستحالة لعب دور 
يتجاوز حدود القوة الأردنية. وأصبح التركيز على البعد الاقتصادي (زيادة تحرير 
الاقتصاد الأردني وعضوية منظمة التجارة العالية والمنطقة التجارية مع الولايات 
المتحدة)» هو ما جعل بعض الباحثين يرون فى ذلك تحولاً «أيديولوجياً 
من العسكرة إلى الاقتصاد والتعلیم» مع الرغبة فى عدم «الاعتماد على دول 

۱۲ 0 
الجوارة .. 

كما يرى بعض الباحثين أن قدرة النظام السياسي الأردني على الوازنة في 
الاقتصادي على البيئة الإقليمية من جهة أخرىء أمر ليس سهلاء ولا سيما أنه 
قد يؤدي فى بعض الأحيان إلى ما أسماه بعض الباحثين الأردنيين «نقص الثقة» 
بالمؤسسات السياسية للدولة» مقدمين أزمة مديئة معان فى جنوب الأردن نموذجاً 
على ذذلک(۱۳؟. 5 


إن القدرة التكيفية للنظام السياسي الأردني ساعدته على البقاء لأطول فترة 
في تاريخ الأنظمة السياسية العربية المعاصرة» رغم أنه كان الأكثر ترشيحاً 
للتغیّر» وقد ساهمت عدة عوامل في ذلك أهمها: تماسك الأسرة الحاكمة» 
فلم يؤد مقتل املك المؤسس (عام ۱ ولا موت الملك حسين (عام 
9۹ وعزل الامیر حسن من ولاية العهد (عام ۰۱۹۹۹ وعزل ولي 
العهد الجديد الأمير حمزة (عام ۰۲۰۰۵ ای آية رذات فعل غير عادية داخل 
الأسرة الحاكمة» ما يعكس قدراً كبيراً من التماسك الداخلي پیشر اتخاذ القرار 


Middle East Quaterly (Spring 2005). 041) 
Curtis R. Ryan, Jordan in Transition:From Hussein to Abdulak (Boulder, CO: Lynne Rienner (1۲) 
Publishers, 2002), pp. 134-151. 

(۱۳) لزید من التفاصیل حول هذه التصورات یرجی الاطلاع عل : Musa Breizat, Jorda‏ 

Diplomacy: Balancing National Survival with Nation ‘s Revival (Amman: University of Jordan, Center for 
Strategie Studies, 1995), 

Center for Strategie Studies, Ma ‘an: An Open-Ended Crisis (Amman: : انظر أيضاً خاة الدراسة فى‎ 
University of Jordan, 2003). 
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السياسى فى دوائره الضيقة» ويعزز من قدرة اللك على إتخاذ قراراته“. 

ومن الضروري أن ننبه إلى أن عدد أفراد الأسرة الحاكمة الذين يشغلون 
مناصب سياسية محدود» ويكاد ينحصر فى الملك وولي العهد (أو نائب الملك)» 
وبالتالي فان بقية الأسرة هي ضمن النخبة غیر احاکمة. 

إذن» یمکن آن نوجز هذه النقطة بالقول ان الاتجاه التاريحي یمثل هاجساً 
مقلقاً لصانع القرار» ولا يسعى إلى إعادته على ما يبدو في اتجاه عكسي» كما 
أوضحناء وإن التماسك اللافت للنظر في الأسرة الحاكمة يمنح صانع القرار 
الا أرحب لاتخاذ قراراته. 


ب - اللك وهیثات صنع القرار 

الملك 

تشكل الإطار المؤوسسى للدولة الأردنية وتطور طبقاً لما ورد فى الدساتير 
الأردنية (القانون الأساسي لعام ۰۱۹۲۸ ودستور ١445‏ الذي كان تعديلاً 
لدستور ۰۱۹۲۸ ودستور ۰)۱۹۵۲ وفى هله الدساتير نجد أن الملك يمثل من 
خلال صلاحياته التي منحها له الدستور القوة المركزية في النظام السياسي. 

ففي القانون الأساسي لعام ۱۹۲۸ء نجد أن الأمير حول بالسلطات 
التشريعية والادارية هو وورثته من بعده» وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية» 
يصادق على جميع القوانین ویصدرها ویراقب تنفیذ‌ها ویعقد المعاهدات » ويصدر 
الأوامر بإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي» ويعيّن رئيس الوزراء ويقبل 
استقالته. 

وفي التعديلاات التي تضمنها دستور ۱۹۶۲ بجر تغییر جوهري عل هذه 
الصلاحیات» كما أن دستور ١967‏ كرّس الأمر ذاته» وهو آمر متسق مع 
التوصيف العام الذي قدمه الدستور للنظام السياسي الأردني على أنه «نظام نيابي 
لكر ورائي» ۳ . 

وما سبق يعني آن المحدد الثاني في عملية صنع القرار السياسي هو الك 


Robert Satlof, From Hussein to Abdullah: Jordan in Transition (Washington, DC: Washington (1 £) 
Institute for Necar East Policy, 1999), pp. 25-28. 


.)۱۹۸۹ الدستور الأرمن : مع جميع تعديلاته (عمّان: مطبوعات مجلس الأمة»‎ )١5( 
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بحكم الصلاحيات الواسعة الممنوحة له» فعند الموازنة بين صلاحيات السلطات 
الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) نجد أن الملك هو صاحب الصلاحيات 
الأوسع» کونه التحکم في السلطة التشريعية (من خلال حقه في حل مجلس 
النواب» وحقه في تعيين أعضاء مجلس الأعيان وقبول استقالاتهم)» كما أنه 
رأس السلطة التنفيذية» وأوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تعفي الوزراء من 
مسؤولياتهم. 


ولعل ما ورد فى بعض الوثائق الأردنية يلخص مكانة الملك في صنع 
القرار» ويتضح ذلك بشكل جلي في قول الملك حسين «منذ عام 3۹11 
أمسكت شخصياً إدارة الحكومة الأردنية بيدي وكنت أنا ولا أحد سواي... 
إنني ما زلت أتولى شخصياً تخطيط سياسة الأردن وتنفيذها»” '. 


مدركات صانع القرار 


أشرنا سابقاً إلى أن روبرت جيرفس يحدد مفهوم الإدراك في عملية صنع 
القرار بأنه «مجموع الصور والمعتقدات والنوايا التي يمتلكها شخص ما أو مجتمع 
ما عن الآخره""'» الأمر الذي يستدعي التنبه إلى ما يلي: 


© إن الفضاء السيكولوجي لصانع القرار أو متخذه يشتمل على إمكانياته 
السلوكية» متأثرة فی ذلك بثقافته وبیئته التی تحدد له ما یل : 

- اللور المکن: هنا یبدو الفارق بین اللك حسین وخلفه الملك عبد الله 
الثاني» ففي حين إن الأول كان يرى لنفسه دوراً إقليمياًء لا يبدو أن الثاني 
يطمح إليه» وقد يكون تغيّر الظروف الإقليمية والدولية مفسراً لذلك في بعض 
الجوانب. 

ثمط المبادرة السلوكية: يدخل فى هذا السياق دور اللاوعي في تحديد 
السلوك» وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً من خلال هاجس الاتجاه التاريخي في فترتي 
اللك حسین واللك عبد الله. 


(۱5) الوثائق الاردنية لعام ۱۹۸ - ۱۹۷۲ (عمَان : وزارة الاعلام الاردنية؛ داثرة الطبوعات والنشر» 

۳۴ ص .۳۲٩‏ ورد فی : محمد عوض الهزايمة» السياسة الارجية الأردنية بین النظرية والتطبیق (عمّان : 
مرکز البشر ۰6۲۰۰6 ص ۱۸۱ 

Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics (Princeton, NJ: (1¥) 

Princeton University Press, 1976), pp. 13-15. 
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نمط الاستجابة (الشكل الذي يأخذه الفعل وتحديد أداة الرة): يمكن 
القول إن صانع القرار الأردني يدرك محدودية قدرات الدولة بحكم ظروفهاء ومن 
هنا فإن نمط الاستجابة يكون غالباً تكيفياً قدر المستطاع» وليس تغييرياً» ومحاولة 
التكيف مع المواقف تتم بطرق سرية وعلنية. 0 
العلاقة مع إسرائيل قبل معاهدة السلام بين الطرفين وبعدها'*'': والميل إلى 
أنماط سلوكية متكررة نطلق عليها العادات أو التقاليد أو العرف أو الروتين» 
وتمارس تأثيراً قوياً على نمط القرار السياسى بذاتها دون أن تكون مقنعة من 
الناحية التحليلية النظرية العقلية البحتة. ويشكل التحدي لنمط العادة المتأصلة 
نوعاً من القدرة على الادراك. ولعل فصل الضفة الغربية عن الاردن عام ۰۱۹۸۸ 
والدخول في معاهدة سلام مع إسرائيل (بغض النظر عن تقييم الآخرين لهذه 
القرارات)» يمثلان نوعاً من التحدّي لنمط علاقات استقرٌ طويلاً فى الوعي 
الأردني المجتمعي» ورافقت ذلك أدبيات سياسية أردنية جعلت نظرية فيستنغر 
التي سبقت الإشارة إليها قابلة للتطبيق عليها. 


© أما البعد الأخير في نظرية الإدراك» فهو التوقع لما سيؤول إليه الواقع 
امحالي» وقد يكون قرار الملك حسين بدخول الحرب في عام ١95717‏ مؤشراً على 


دكات الملك حسين 00 عبد 2 مع ضرورة الاقرار بوجود تباینات 
نتيجة اختلاف الفترة الزمنية التي عاشها كل منهما. وفي ما يخصٌ العوامل 
المشتركة بينهماء فسوف يتم استعراضها مع الإقرار بتفاوت وزنها النسبي من 
الأب إلى الابن: 


© الإحساس العميق بالانتساب إلى أصول أسرية ذات مكانة خاصة في 
تردّدت مسألة الارتباط بآل البيت فى عدد لا حصر له من خطابات الملك 


James N. Rosenau, The Study of Political : حول آليات نظرية التكيف السيا س « انض‎ )۸( 
Adaptation (London: Franees Pinter, 1981), pp. 102-124. 

وحول دور الدبلوماسية السرية في السلوك الاردني انظر: مشاقبة» السياسة الخارجية الأردنية ودول 
ابشوار. ص ۵۵-۲۵6 ۲. وحول النقطة نفسها انظر : Shimon Peres, Battling for Peace: 4 Memoir, edited‏ 
by David Landau {London: Weidenfeld and Nicolson, 1995), p. 305.‏ 
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حسين» لا كان يعيه من أثر ذلك في وعي مجتمع يغلب عليه الإسلام» وهو ما 
يمنح الملك صورة يريدها في الذهن الشعبي. 

© الاطلاع على الثقافة الغربية بشكل جيد» سواء من خلال الدراسة في 
معاهد غربية» كما سنشير» أو من خلال الاحتكاك الطويل واللقاءت الكثيفة مع 
القيادات والنخب الغربية. وقد لعبت الثقافة الغربية دوراً في تشكيل إدراك صانع 
القرار الأردني» ولا سيما في تمكينه من الوعي بتوجهات القوى السياسية 
الغربية» والعمل على توظيف هذا الوعي لخدمة ما يرى صانع القرار أنه مفيد في 
التغلب علی الصعوبات التي تواجهه وأبرزها هاجس الاتجاه التاريخي. 

© الانضباط وعدم الانفعال نتيجة الخبرة العسكرية من ناحية» ونتيجة 
التعليم فى مؤسسات متخصّصة في تخريج القيادات» مثل كلية ساند هيرست 
البريطانية من ناحية أخرى» وقد كان ذلك واضحاً فى طريقة تعامل الملك 
حسين مع الحملات الإعلامية ضده التي كانت تصل في كثير من الأحيان إلى 
حدّ الإسفاف. 

© الإحساس ببيئة محاذية هي أقرب إلى المنافسة أو المعادية لوجود الكيان 
الأردني» وهو إحساس تكاتفت الظروف السابقة على تشكيله. 


الآ : 
ي 


© اكتساب الملك حسين خبرة سياسية واسعة نتيجة الفترة الطويلة التى 
قضاها في الحكمء قياساً لفترة حكم ما تزال محدودة للملك عبد الله. 


© بعض الوقائع الحادة التي تركت آثارها على مدرکات اللك حسین؛ 
فاغتيال الملك عبد الله الأول أمام الملك حسين وهو صغيرء ترك في داخله أثراً 
سيكولوجياً عميقاًء ولا سيما فى ظلّ درجة الارتباط العاطفي بينه وبين جده 
كما أن البيئة الداخلية فى بدايات توليه منصبه أبدت قدراً من المعاندة له (الفترة 
من ۱۹۵۵ لل ۰6۱۹۵۷ حیث کانت الأحزاب اليسارية والقومية نشطة بشكل 
كبير» ثم التغییر الدموي الذي حدث في العراق ضد الهاشمیین جعله یشعر ببيثة 
معادية عمّقت في داخله هاجس الاتجاه التاريخي» ولا سیما آن الناصرية كانت 
تضغط في فترة من الفترات باتجاه تفعیل ذلك» ثم جاءت خسارة الضفة الغربية 
وازمة آیلول/ سبتمبر عام ۱۹۷۰ مع النظمات الفلسطينية لتعمّق هذا الشعور. 
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© الحمى الأيديولوجية التي حاولت التغلغل في جسد المجتمع الأردني» 
وعمل الملك حسين على مقاومتها من خلال كافة الوسائل المتاحة له» ناهيك عن 
محاولات الاغتيال التي كانت البيئة المحاذية هي المحرك لها كافة. 


آما اللك عبد الله الثاني» فقد تولى الحكم في فترة ضعفت فيها 
الأيديولوجياء وانتهت الحرب الباردة» وثار الاهتمام بالجوانب الاقتصادية. لذا 
نرى أن مشاركته في المنتديات الدولية ذات الطابع الاقتصادي» وشبكة تحركاته 
تخفيف ضغوط المحدد الاقتصادي في عملية صنع القرار السياسي الأردني» كما 
سنری في ما بعد. 

- هیثات صنع القرار 

© الديوان الملكي: يترأس الديوان الملكي في الغالب شخص موثوق به من 
قبل الملك» وفي كثير من الأحيان يكون رئيس وزراء سابق. ويشكل الديوان 
حلقة الوصل بين الحكومة والملك. 

وتنبع أهمية الديوان من أن رئيسه يطلع على أغلب مراسلات الملك الرسمية. 
ولم تتضح بعد المكانة الفعلية لوكالة الأمن الوطني التي تشكلت قبل سنوات 
وألقت بظلالها على دور مستشاري القصر. 

© مجلس الوزراء: يتم اختيار رئيس الحكومة من قبل الملك. ويجري 
الاختيار في أغلب الأحيان استناداً إلى مدى التلاؤم بين الظروف القائمة 
وشخصية رئيس الوزراء المختار. 

وتلعب شخصية رئيس الوزراء دوراً في مدى اتساع دوره في عملية صنع 
القرار» فإذا استثنينا بعض الحالات النادرة (مثل سليمان النابلسي /١407‏ 
۷ ووصفى التل» خاصة فی وزارته الخامسة ۱۹۷۱/۱۹۷۰)» سنجد أن 
أغلب رؤساء الوزراء لعبوا دوراً هامشياً في محال صنع القرار لا يعدو أن يكون 
ذا طبيعة استشارية» ولا سيما أن عدم الاستقرار الحكومي يمثل إحدى السمات 
التاريخية للنظام السياسي الأردني» فمنذ عام ۱۹۲۱ حتی عام ۰۲۰۰۵ تشکلت 
فى الأردن 4٠‏ حكومة» مما يجعل معدل عمر الحكومة ١١,5‏ شهراً فقط. وفى 


۵ ۰ 


عام ۰۲۰۰۷ تشکلت حكومة ترأسها نادر الذهبي» وذلك حتى كانون الأول/ 
دیسمبر ۰۲۰۰۹ حیث خلفه سمیر الرفاعي. 

ولا شك في أن قصر عمر الحكومة يحول دون تشکل «مراکز قوی» داخل 
البيروقراطية الحكومية» كما يبقي النخب السياسية «متجولة» بشكل يجعل 
مساهمتها في صنع القرار إجرائياً أكثر منه بنيوياً. 

© المؤسسة العسكرية: يقدم وزير الدفاع ومديرو الأجهزة الأمنية والمخابرات 
المشورة والمعلومات إلى الملك حول الوضعين الداخلى والخارجى فى نطاق ما 
يدخل في صلاحياتهم» لكن دورهم يبقى له طابع استشاري. وقد سبقت الإشارة 
إلى دور وكالة الأمن الوطني التي أنشئت عام ۰۲۰۰۵ وإلى مساهمتها في صنع 
القرار الأمني مع بيان عدم وضوح آثار ذلك في القرار السياسي. 

© السلطة التشريعية: لما كان من حق الملك حل البرلمان» فان قدرة هذا 
البرلمان على التأثير في القرارات بشكل جوهري تبقى محدودة إلى حذ بعید» 
ويقوم البرلمان في الغالب بالتصديق على القرارات» وفي معظم الحالات يمنح 
البرلان الثقة للحكومة التي تتقدم ببرناجها على هدي ما يتضمنه خطاب التكليف 
السامي الذي يوجهه الملك إلى رئيس الوزراء. 


ج - المتغير الفلسطيني“ 

أعلن الأردن دولة مستقلة عام ١٤۱۹ء‏ وامتدت سلطة الدولة الجديدة إلى 
الضفة الغربية بقرار الوحدة المعروف عام* ١٠1۹ء‏ وأصبح السكان الفلسطينيون 
جزءاً من الدولة الأردنية» وهو ما ترتبت عليه نتيجتان: 

- اعتبار القضية الفلسطينية قضية أردنية تماماً» وهو ما عبّر عنه رئيس 
الوزراء السابق وصفي التل» بقوله: «نحن الأردنيين ننظر إلى القضية الفلسطينية 
نظرة جذية» لأنها تعنينا أكثر ثما تعني المصريين والسوريين والعراقيين وأي بلد 
عرب ار 

(#) نلاحظ أنه بحكم تعقيدات القضية الفلسطيئية» وانحدار قطاع کبیر من الشعب الاردني من الاصول 
الفلسطينية» قد أدى إلى اعتبار المتغيّر الفلسطيني متغيراً داخلياً (المحرّر). 

(۱۹) امزاعة» السياسة اخارجية الاردنية بین النظرية و التطبیق» ص ۰۲۲۲ الهامش. 


۱۱ 


الحراك السياسي الذي أضفاه دمج المجتمع الفلسطيني في الكيان السياسي 
الأردني. 


فعلى رغم قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية عام ۱۹۸۸ء فإن 
الأردنيين من أصل فلسطيني يمثلون بنية مجتمعية ما تزال متشابكة مع النسيج 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الاردني. 


وهکذا یمکن اعتبار التغیّر الفلسطيني هو الحدد الداخلي الثالث لبنية صنع 
القرار السياسي الاردني رغم تراجع أهميته» كما سنرى. 


د - الأحزاب والجتمع الدني 


لعل التداخل بین بنية الأحزاب الاردنية منذ بدایتها والبيئة الحاذية یشکل 
السمة الرئيسية للحياة ازبية في الاردن (فحزب الاستقلال الذي نشأ في سورية 
لجأ بعض قادته إلى الأردن بعد إسقاط الفرنسیین للحکم الهاشمي في سوریق 
وكان أول رئيس وزراء لإمارة شرق الأردن السوري رشيد طليع من حزب 
الاستقلال)» وفى مرحلة ما بعد الاستقلال كانت التيارات السياسية الحزبية فى 
آل الأغلب متها امعداذاً لقوى فى البيئة المحاذزة»: مل خركة القومية العرف: 
وحزب البعث» والإخوان المسلمين» واستمرت هذه الأحزاب في التكيّف مع 
البيئة المحاذية وتفاعلاتهاء ولا سيما في مصر والعراق وسورية» ناهيك عن 
القوى الفلسطينية التي ارتبطت بهذه التيارات. 


ورغم ظهور قوى حزبية ذات جذور أردنية في جوهرها (مثل جمعية 
الشرق العربي في فترة العشرينيات» والحزب الوطني الأردني وحزب الإخاء 
الأردني في الثلاثينيات» وحزب الأمة في الخمسينيات)»؛ إلا أن دورها في 
الحراك السياسي» سواء من حيث المساندة للنظام السياسي أو المعارضة» كان 
دود ۲). وهذا یعنی آن قوة امتداد البيثة الحاذية عبر تنظیمات سياسية 
کانت أمضی من قوة الاحزاب ذات النشاً الحلی» بفعل التطور الجتمعي فى 
البيئة المحاذية التي كانت متقدمة من هذه الناحية على البيئة الأردنية» ولا سیما 
في مصر والعراق وسورية وفلسطين. 


۰۱ حسين أبو رمانء (الأحزاب والحياة النيابية في الاردن؛» رسالة جلس الامة (عمان)» السنة‎ )7١( 
.6 7 ص‎ ۰)۱۹۹۳( ٦ العدد‎ 
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بناء علیه. یمکن القول إن القوى الحزبية غير الأردنية في منشأها 
الأيديولوجي تمثل المحدد الرابع بين المحدّدات الداخلية» لكن النظام السياسي في 
الغالب «يبدي قدراً من عدم الثقة بها»» ولا سيما في لحظات الأزمة. ولعل ذلك 
يتضح من النص المستمر في كافة الوثائق الأردنية على ضرورة تحلل أي حزب من 
أية ارتباطات خارجية مالية أو غير ذلك. 

هذاء ولقد تغلغلت الأحزاب في مؤسسات المجتمع المدني» مما أعطاها 
فاعلية إضافية من ناحية» لكنه زاد من قلق السلطة على توسّع نشاطها من ناحية 
ثانية. يفسر ذلك أن تلك الأحزاب ظلت شبه محظورة في أغلب فترات التاريخ 
الأردني (فقد سمح بالعمل الحزبي بعد دستور ۱۹۵۲ وحتی عام ۰۱۹۵۷ وکانت 
الفترة من ۱۹۵۵ ی ۱۹۵۷ هي الأخصب من حيث النشاط الحزبي» ثم تم حظر 
الاحزاب من ۱۹۵۷ ی ۰۱۹۹۲ لکن آعید السماح لها بالعمل من ۰۱۹۹۲ 
وذلك يعني أن النشاط الحزبي المشروع في الأردن امتد إلى فترة 7 عاماً من 
أصل 55 عاماً منذ الاستقلال. 


وعند النظر في نسبة المنتمين إلى الأحزاب داخل مجلس النواب الأردني» 
نجد أنها تتذبذب من مجلس إلى آخرء ولكنها في جميع الحالات لم تصل إلى 
نسبة 88 بالمئة من مجموع أعضاء المجلس خلال دورات المجلس النيابي الحادي 
عشر »)١989(‏ والثاني عشر (۰)۱۹۹۳ والثالث عشر (۰)۱۹۹۷ وجلس عام 
۳ وهو ما استمر في جلس عام ۲۰۰۷ الذي خلّ في تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۲۰۰۹ بسبب صعوبة التعاون بينه وبين الحكومة» وعجزه عن تمرير 
قوانين اقتصادية مهمة تخص الضريبة والضمان الاجتماعی(۳؟. 


نخلص مما سبق في مجال الأحزاب إلى أن علاقتها بالسلطة هي علاقة متوترة 
في أغلب الأحيان» مما يجعل مشاركتها في صناعة القرار في أغلب فترات 
التاريخ الأردني حدودة إلى حك بعيك. 


أما مؤسسات المجتمع المدني» فعلى رغم تنامي دورهاء إلا أنه ما زال 


)١١(‏ نظام بركات ومازن غرايبة» النخبة اليابانية في الأردن» ۲۰۰۰-۱۹۸۹ (ربد : جامعة الیرموك 
مرکز الدراسات الاردئیة» ۰)۲۰۰۱ ص ۸۳ 


(۲۲) امرر . 


or 


ضعيفاً في التأثير في القرار الرسمي» لكن تلك المؤسسات تمثل قوة مانعة لبعض 
السياسات والقرارات» كما يحدث في بعض لجان مقاومة التطبيع مع إسرائيل أو 
الباحثين أن تنامي دور هذه المأؤسسات» ولو ببطی اقد يكون مشكلة للنظام 
السياسي» بتحولها إلى قوة موثرة علی الدی البعید في قراراته"۳۳ لکنها حتى 
هذه اللحظة ۸ تشکل آکثر من جاعات ضفط مدودة الفاعلية في التأثير في 
خيارات صانع القرار» رغم أنها تتمثل في اثنتي عشرة فثة من التنظیمات 

وتتمتع الحكومة بسلطة على النقابات ومنظمات المجتمع المدني» حيث يترأس 
الوزراء أصحاب الصلة المجالس التأديبية للنقابات» ويتولون منح رخص مزاولة 
الهنة ومراقبة انتخابات النقابات» ناهيك عن حق الحكومة فى حلّ النقابات 
لدواعي الأمن والسلامة العامة» ويقوم وزير العدل بذلك من خلال التقدم 
بدعوى إلى محكمة البداية“. 


تمتد جذور المؤسسة العسكرية الأردنية إلى فترة الثورة العربية الكبرى» وبعد 
تأسيس الإمارة قامت بريطانيا بتشكيل أول تنظيم عسكري أطلقت عليه اسم 
الجيش العربي الأردني الذي اعتمد في الجزء الرئيسي من عناصره البشرية على 
البدو. وقد تحرر الجيش من قيادته البريطانية عام ۲ بعل إعفاء الك الفريق 
غلوب من مهامه. وكان للضباط العرب دورهم البارز في قيادة الجيش الأردني 
في بدايات تكوينه مع قدوم الأمير عبد الله بن الحسين. 
في إجهاض ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق عام ١٤۱۹ء‏ والمساهمة في 


هزيمة قوات حكومة فيشي في سورية عام ١٤۱۹ء‏ والمساهمة في الحروب 
العربية - الاسرائيلية في الاعوام ۱۹6۸ و۱۹۲۷ و۰۱۹۷۳ ناهيك عن أدوار 


Lori Plotkin, IsraeJordan Peace Taking Stock, 1994-1997 (Washington, DC: Washington (TT) 
Institute for Near East Policy, 1997), p. 50-55. 


(4؟) في العام ۲٠٠‏ أصلر ديوان تفسير القوانين قراراً يعدم قانونية مجلس النقباء ولجنة مقاومة 
التطبيع ؛ كما تحاول الحكومة تمرير قانون بعدم إلزامية عضوية النقابات. 
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أخرى في مهمات السلام الدولية في عدد من الدول غير العربية من خلال 
بعثات الأمم المتحدة)“". 


ويشكل الجيش وقوات الأمن وأجهزة المخابرات أبرز أدوات الحفاظ على 
النظام السياسي» ورغم محاولات قليلة وغير فاعلة من قبل أفراد في اليش 
تلنظا (TDD‏ 3 

f 


ومنذ وضع النظام الانتخابي الاردني في عام ۱۹7۰ مروراً بتعديلاته في 
عام ۱۹۸۲ وقانون الأحزاب عام ۰۱۹۹۲ فإنه يحظر على العسكريين الانتماء 
ال الأحزاب آو الشاركة في الانتخابات» عا یقلص من ارتباطهم بالعمل 
السياسي مباشرة"۳. ولا کان اللك هو القائد الاعل للقوات السلحة. فان 
حرکتها تصبح مرهونة بتوجهاته» الأمر الذي جعل دورها في عملية صنع 
القرار السياسي محدودا. 


و النخب 


تتمثل النخب في المجتمع الأردني (بخلاف تلك النخب السياسية الحزبية 
التي سبق تناولها) في نمطين» هما: 


التکنوقراط : هم شريحة اتسعت بشكل ملحوظ بفعل السياسات التعليمية 
والبعثات إلى اخارج وتزاید عدد الجامعات» وقد برز حضورها في فترة الك 
عبد الله الثاني من خلال نة الأجندة الوطنية أو من خلال نة الأردن أولاً. 


القوى العقليدية: تتمثل بشكل أساسي في شيوخ العشائر» رغم أن 
التحو لات الا جتماعية وتنامي ظاهرة التحضر في المجتمع الأردني انعكست سنا 
على الوزن النسبي لهذه القوى”*". 


(۲۵) آبو دية وصالح»؛ الجيش العريي: نشأة وتطور ودور القوات المسلحة الأردنية» ۱۹۲۱ - 1۹4۹۷ 
وعباس مرادء الدور السياسي للجيش الأرمني» ۱۹۲١‏ - 1۹۷۳ء سلسلة كتب فلسطينية؛ 6۸ (بيروت: مركز 
الدراسات الفلسطينية» ۱۹۷۳). 

Center for Strategic Studics, The Jordanian-Palestinian Relations: The Domestic Dimension. (1) 

(۲۷) ولید عبد اي [وآعرون]؛ ٠‏ النظام الانتخاي الأردني : محليل وتقييم وتوصيات (إربد: جامعة 
الیرموك مرکز الدراسات الاردنیف ۰6۱۹۹۸ ص 4۳-۳۳. 

(۲۸) شذی رزق البطاينة » «۱ لفية الاجتماعية للصفوة السياسية الاردنیة. ۱۹۵۱ - ٩0۱۹۹۲‏ (رسالة 
ماجستیر غیر منشورة» امحامعة الاردنية» قسم علم الاجتماع» ۱۹۹6). 


00 


ويغلب على النخبة بشكل عام نوع من البراغماتية في صلتها بالنظام 
السياسي» ويتزايد دورها في عملية صنع القرار السياسي منذ تولي الملك عبد الله 
الثاني» كما سنرى في ما بعد» مع التنبيه إلى نسبية هذا التزايد» حيث ما زال 
دورها فى نطاق عدود. 

© الوزن النسبي للمحذدات السياسية في عملية صنع القرار السياسي 

أشرنا في ما سبق إلى ستة محدّدات سياسية» يمكن تقسيم وزنها السياسي 
في عملية صنع القرار على النحو التالي: 

أ- محدّدات مركزية ثابتة» أي محددات كانت وما زالت مؤثرة بشكل كبير 
في صنع القرار» وتتمثل بشكل أساسي في الملك. 

ب - محددات مركزية تفقد من وزنا بالتدریج» أي أنها عناصر مهمة في 
إطار عملية صنع القرار» ولکن آهمیتها تتراجع ولو ببطء» ومن قبیلها العنصر 
الفلسطيني نتبجة التحولات ابذرية في الصراع العربي - الاسرائيلي وأزمة آیلول 
الاسود في عام ۱۹۷۰ بین النظام السياسي ومنظمة التحریر الفلسطینية ۳ إذ 
إن ظهور مشروع كيان سياسي بعد اتفاق آوسلو جذب القوی الفلسطينية الیه من 
ناحية» كما تواصل ضعف التمثیل الفلسطيني في بنية الژسسات الامنية 
والعسکرية الأردنية من ناحية ثانية. هذا» إلى جانب أن العلاقات الفلسطينية - 
الأردنية تطورت بشكل إيجابي خلال الفترة من عام ١988‏ إلى عام 2.5٠٠١‏ مما 
جعل القوى الفلسطينية المعارضة أقل تأثيراً في عملية صنع القرار السياسي» رغم 
الثقل الاقتصادي للقطاع الخاص «الفلسطيني» في بنية الاقتصاد الأردني. 

ج - محددات ثانوية تتزايد أهميتهاء وتتمثل في المجتمع المدني والتکنوقراط» 
إذ إن التطور الاقتصادي والاجتماعي يؤدي إلى تنامي اعتماد الدولة على هذه 
القوى. وتشكل هذه الشريحة جزءاً أساسياً من بنية النخبة السياسية في الأردن. 

ولعل النظر فی تركيبة لجنة الأجندة الوطنية التى طلب الملك عبد الله 
تشكيلهاء وشرعت في العمل منذْ عام 25٠٠١5‏ يشير» كما يرى أحد 
الباحثين» إلى أنها ذات مواصفات قريبة من مواصفات النخب البرلانية 


Adnan Abu Odeh, Jordanians, Palestinans and the Hashemite Kingdom in the M.E Peace (4) 
Process (Washington, DC: Institue of Peace, 1999). 
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والحكومية التي تغلب عليها الموالاة تلحکومة" ۳ حيث لا تضمّ بين أعضائها 
قيادات من المعارضة التقليدية أو من ممثلي الطبقة الوسطى» ويبدون آراءهم 
السياسية غير الملزمة من خلال ما يسمّى الصالونات السياسية التى بلغت ٩۲‏ 
الا عام دا ي 

ولعرفة بنية النخبة السياسية» نتوقف عند أبرز ملامحهاء ولا سيما أنها 
تشکل محدداً تتزايد أهميته» ولو ببطء» في عملية صنع القرار السياسي في 
الأردن. وتتمثل هذه الملامح الواردة في الجدول الرقم )١  ١(‏ في ما 1 


أغلبهم یجملون شهادات جامعية (ما يعني تراجع مکانة القوی التقلیدیة) 
ومنهم 550 بالمئة من خريجي الجامعات الأوروبية أو الأمريكية. 


- آغلبهم كانوا موظفي دولة (الحكومة أو احیش» وهو مؤشر على وجود 
درجة من الولاء) ویصنف ۷ بالمئة من الوزراء على أنهم ليبراليون» مع آن 
اللیبرالیین یشکلون حوالی ٩‏ بالثة من النخبة الأردنية. 


- أغلبهم تتراوح آعمارهم بین۵۰ و0٠‏ عامآء أي أنهم من الذين عاشوا في 
ظل النظام الملكي» ول يعرفوا نظماً سياسية أخرى. 


- أن نسبة من هم من البادية متدنية» ما يؤكد النتيجة التي أشرنا إليها في 


ما ا 


- آنهم آقرب ی البنية الشللية» إذ إن 86 بالمئة منهم يعرفون بعضهم معرفة 
ششخصية » ويقيم ؟”7 بالمئة منهم علاقات اجتماعية مع ب بعضهم البعض. 


Samer Abu Libdeh, Previewing Jordans National Agenda-Strategies for Reform (Washington, (*) 
DC: Washington Institute for Near East Policy, 2005). 

ء)٠٠٠١ (عمّان: المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجياء‎ 7١٠١ مشروع سيناريوهات الأردن؛‎ )7١( 
.۳۰ ص‎ 

(۳۲) برکات وغرايبة؛ النخبة النيابية في الاردن؛ ۰۲۰۰۰۱۹۸۹ ص -۷٤‏ ۸۳. 

وقد تم تجمیع بعض الارقام الاضافية من عدد من الدوریات ومواقع الانترنت المختلفة. 

ویٌلاحظ آن هذه السمات تخص النخبة الاردنية بین عامي ۱۹۸۹ و۲۰۰۰ آما النخبة البرلانية التي 
انبثقت عنها انتخابات ۰۲۰۰۳ فقد عرفت بعض مظاهر التغیر» حيث دخل البرلمان ۰ نائباً من ۸ يسبق له 
عضوية البرفان. کان منهم ۷۰ ۸ يسبق أن شغلوا منصباً حكومياً هاماً. 

وبالنسبة ال انتخابات ۰۲۰۰۷ فقد آسفرت عن احتفاظ ۲۹ ناثباً من الجلس السابق بعضويتهم وکما 
في مجلس ۲۰۰۳ ایضاً کانت الاغلبية من الستقلین» مع اختلاف آساسي قوامه وصول ۷ نساء لل جلس 
النواب» منهن ۲ بموجب الکوتا (الحرر). 


۷ 


احدول الرقم (۲-۱) 
ا ا ا fo‏ 


TT‏ ية 
الشهادة الجامعية الأولى 
الماجستير 
الدكتوراه 
الوظائف السابقة 





د محدّدات ثانوية وت تتراجع في قيمتها: تتمثل في القوى التقليدية من 
شیوخ العشائر» وقد ألغي قانون العشائر عام ١91/5‏ مع تنامي التحول نحو 
المجتمع المديني» كما أن ١‏ بالمئة من سكان المملكة يعيشون في المدن ويتزايدون 
بنسبة 5 بالمئة سنويا. 


التكميلية للبرلمان» حيث كانت النتائج مخيّبة لآمال القوى العشائرية. 10 
ذلك في انتخابات ۰۱۹۸۹ حيث فشل أغلب رموز العشائر في الوصول إلى 


0۸ 


المقاعد البرلمانية» ما يعنى أن الدور التاريخى (بخاصة فى فترة الثورة العربية) 
الذي لعبته هذه الشريحة في التركيبة السياسية الأردنية بدأ بالأفول. رغم ذلك 
التمثیل هم هذا علماً بأن دورهم أقرب إلى الدور الخدمي منه إلى الدور 
السياسي الفاعل. 

وهكذا يتضح أن الملك هو الفاعل الرئيسي في النظام السياسي الأردني» 
بينما تلعب الهيئات الأخری دورا استشاریاً حدودا» كما رأينا. 


۲ المحددات الاقتصادية لعملية صنع القرار 

تمثل المتغيّرات الاقتصادية محدّداً مركزياً لمدى حرية صانع القرار في اختيار 
البدائل العروضة علیه لاتخاذ قرار معین. وعند النظر في بنية الاقتصاد الاردنی 
نجد أن ثلاثة متغيّرات فيه ذات طبيعة خارجية» وهی تویلات العاملین فی 
اشارج» والساعدات اخارجية والديون الخارجية» ويقابل هذه المتغيّرات 
الخارجية متغيّران داخليان» هما الزيادة السكانية» ونقص الموارد الاقتصادية. 


أ - الحددات الاقتصادية ذات الطبيعة اخارجية 


عند تحليل هذه المتغيّرات الاقتصادية من حیث وزنبا فی تکییف القرار 


تحويلات العاملين في الخارج» بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأردني 
حتى أواخر عام ۳ حوال 9۸ ملیار دینار آردني (۱۰ ملیارات دولار تقریباک 
وبلغ معدل دخل الفرد حوالى ١770‏ ديناراً (حوالى ٠٠٠١‏ دولار). 


وتمثل تحويلات العاملين في الخارج نسبة متنامية من إجمالي الناتج المحلي» 
فقد ارتفعت قیمة هذه التحویلات من ۵۳,۳ ملیون دینار عام ۰۱۹۷۵ لل 


00 مم تجميع هذه الأرقام الخاصة بالمحددات الاقتصادية من: صيري الخطيبء «التقرير 
الاقتصادي السنوي للعام ۳ مقارنة مع العام ۲ غرفة تجارة عمان (إدارة الدراسات 
والتدريب» وحدة الدراسات والاتفاقيات الدولية) (أيار/ مايو £ **°؟(« <http://www.ammanchamber.‏ 
pu) ‘org/UploadedImages/filc 3.pdf>‏ القسوسء (الاقتصاد الأردني» ؛ بنك الصادرات والواردات (عمّان» 
دائرة الاستثمار والأسواق المالية)» 74/ ٠١7/1١١‏ ۲ هنري عزامء «الاقتصاد الأردني» ») الحياة. /١/٠١‏ 
۵ وخالد الوزني» محرر. البطالة والفقر : الاردن» الغرب؛ مصر تونس, لبنان (عمان: موسسة 
عبد الحميد شومان» ۲۰۰۰). 
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۵ ملیون دینار عام ۰۱۹۸۲ ثم ی ۱,۱۷ ملیار دینار عام ۱۹۹۷ لتصل 
ٍل ۱,۶۳ ملیار دینار عام ۰۲۰۰۱ ثم ال ۱,۶7 ملیار دینار عام ۰۲۰۰6 
وبنسبة هذه التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي نجد أنها بلغت 5١‏ بالمئة حتى 
عام .۲٠٠٤‏ وفي ما يخص عام ۲٠٠۸‏ آفادت بیانات البنك الركزي الاردن 
أن قيمة تحویلات العاملین بلغت ۲,۸۷ ملیار دینار» بزيادة ٤۳۹‏ مليون دينار 
على عام Dy roy‏ 


ما سبق يعني أن العلاقات الأردنية مع الدول المستقبلة لهؤلاء العاملين 
تستدعي أن يتكيف القرار الأردني بشكل يراعي مصلحة هذه الدول. ولعل تجربة 
التأزم الذي أصاب العلاقات الأردنية - الكويتية في آعقاب احتلال العراق 
للكويت» وترحيل حوالى ٠٠١‏ ألف أردني من الكويت» تعد مثالاً صارخاً على 
هذه الحالة. هذا ويتوزع العاملون الأردنيون في الخارج بشكل أساسي على دول 
مجلس التعاون الخليجي» ولعل ذلك يساهم (إلى جانب عوامل أخرى) في تفسير 
أن العلاقات بين الأردن وهذه الدول ظلت حسنة فى أغلب الأحوال» على نحو 
ما سيوضح لاحقاً. 1 

- المساعدات الخارجية» حيث تتباين قيمة المساعدات الخارجية من عام إلى 
آخر» وترتبط في أغلب الأحيان بطبيعة الظروف السياسية القائمة لحظة تقديم 
هذه المساعدات. ويمكن التوقف أمام تصريحين مهمين للملك حسين لهما علاقة 
بهذه المسألة» فخلال أزمة الكويت حدث تباعد بين الموقف الأردني والموقف 
الامریکی» وقال اللك : كنا دائماً نسعى إلى إشاعة الاستقرار فى المنطقة» وإقامة 
علاقات طيبة مع جيرانناء وعملنا ما في وسعنا لتحقيق هذه الأهدافء إلا أن 
الأغلبية في هذا العالم» بما فيهم الولايات المتحدة» تبنت نظرة مفادها إما أن 
تکون معهم آو ضدهم إن هذا أمر غريب لم أواجه مثله في السابق إطلاقاً». 

وخلال الأزمة الاقتصادية التي عرفها الأردن عام ۱۹۸۹ قال اللك حسین 
أمام مجلس الأعيان الأردني : إن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الأردن هي جزء 
من الضفوط الأمريكية عل الأردن لتمریر امیار الاردنی»۳۹. 


(۳۸) احرر نقلاً عن : الر آي» .> 30836 http://www.manbaralrai.com\?q = node\‏ < 

(۳۵) ولید عبد اي «الادراك الاردني للسياسة الامريكية تجاه القضايا العربية»» في: محمد كنوش 
الشرعة ونظام برکات» محرّران» القضایا الاقليمية العاصرة في النطاب السياسي الارني (عمَان: جامعة 
الیرموك مرکز الدراسات الاردنیت ۰6۲۰۰۵ ص 44 و۵۲. 
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والملاحظ أن قيمة المساعدات الأمريكية عام ١444‏ ارتفعت إلى ما يفوق 
ثلائة ملیارات دولار (عام توقیع معاهدة السلام الاردنية - الإسرائيلية). وترتبط 
بالساعدات الخارجية مسألتان آخریان. هما التجارة امخارجية (فتح الدول آسواقها 
للمنتجات الأردنية)» والاستثمار الأجنبي. 


عند النظر فى التجارة الخارجية» سنجد أن الولايات المتحدة استحوذت على 
حوالى 56 بالمئة من الصادرات الأردنية (عام ۳٠٠۲)ء‏ وهو ما يفوق تقريباً حجم 
الصادرات الأردنية للوطن العربي (18 بلمئة في العام نفسه)» ويعني أن الولايات 
المتحدة تحتل المركز الأول فى التجارة الخارجية» إلى جانب احتلال المركز نفسه 
في حجم المساعدات الدولية. 

المديونية» بلغت قيمة الدين العام حتى عام ٠٠١8‏ حوالى ۵,۲۸ ملیار 
دينار» وهو ما يعادل حوالى 4١‏ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي» فإذا علمنا أن ٠١‏ 
بالمئة من هذه الديون هى ديون خارجية يتبيّن لنا أهمية هذا العامل کمحدد نسبي 
للقرار السياسي. يذكر أن بيانات وزارة المالية الأردنية أفادت أن الدين العام مع 
نباية شباط/ فبراير 7١٠١‏ بلغ 4,558 مليار دينار» فيما بلغ الدين الخارجي 
۱ ملیار دینار"". 

ب - الحدّدات الاقتصادية ذات الطبيعة الداخلية 

يمكن إجمال تلك المحدّدات في ما يلي: 


- النمو السكاني الذي يصل إلى حوالى ” بالمئة» بينما يبلغ النمو 
الاقتصادي حوالى ۳,١‏ بالئة» وهو ما يعني عبئاً على الاقتصاد الأردني» 
ولا سيما أن النمو السكاني الأردني عرف طفرات مفاجئة نتيجة التطورات 
السياسية. ففي عام ۱۹۲۷ فقد الأردن الضفة الغربية اقتصادی ولكنه تحمل 
قرابة ربعم ملیون مهاجر منها وفي عام ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱عاد الیه حوالی ۳۰۰ 
ألف نسمة من العاملين في الخليج. وترتب على ذلك أن الكثافة السكانية في 
الأردن ارتفعت بين عامي ۱۹۷۰ و۲۰۰۰ من ۲۳,۹ نسمة في الکیلومتر الربع 
إلى ٠٠,۲‏ نسمة في الکیلومتر الربع. 


المْحرّر نقلاً عن : «ارتفاع حجم الدین العام الاردني؛ » ابحزيرة نت (۱۸ نیسان/ آبریل ۰0۲۰۱۰ 
<http:/fwww.aljazeera.net/N R/exeres/14FA5128-8139-42F2-BBB8-05F530088B44.htm > .‏ 
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- نقص الموارد الاقتصادية: من المعروف أن الأردن بلد فقير من حيث 
الموارد الاقتصادية» ولعل فقره فى مصادر الطاقة يمثل أبرزها. وقد ظهرت آثار 
ذلك في الفترة المتدة بين عامى 7٠١6‏ و١٠٠7‏ مع الارتفاع العالمي لسعر 
النفط الذي كان الأردن يأخذه بقدر من التسهيلات من العراق قبل الاحتلال 
الأمريكي. 


فإذا أضفنا إلى ذلك أن مساحة الأرض الزراعية لا تزيد على / بالمئة من 
مساحة الأردن» وأن 6١‏ بالمئة من مساحة الأردن صحراءء أدركنا كم هي القيود 
الاقتصادية على صانع القرار من هذه الناحية. 

من ناحية ثالثة» ورغم معاهدة السلام الاردنية - الإسرائيلية» فإن معدل 
الإنفاق الدفاعي الأردي وصل عام ٠٠١5‏ إلى ١4,5‏ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي 
الأردني» وهو رقم مرتفع قياساً لحجم اقتصاد للدولة. ولعل ما يفسر ذلك هو 
استمرار حالة عدم الاستقرار في البيئة المحاذية بشكل كبير من جهة» وأهمية 
المؤسسة العسكرية للحفاظ على النظام من جهة أخرى. 

© الوزن النسبي للمتغتّرات الاقتصادية 

كما أشرنا إلى المتغيرات السياسية» يمكن تقسيم المتغيّرات الاقتصادية 
بالكيفية نفسها إلى: 

- متغيّرات مركزية ثابئة الأهمية: تتمثل هذه في تحويلات العاملين في 
الخارج والمساعدات الدولية والإنفاق الدفاعي. 


- متغیّرات مركزية یتراجع دورهاك ولو ببطء شدید» وتتمثل في الديون 
الخارجية. 


متغيّرات ثانوية ثابتة» تتمثل في نقص الوارد الاقتصادیة» حيث ۳ يحدث 
أي تغيّر في هله المسألة. 

- متغیّرات ثانوية تتراجع وتتمثل في الزيادة السكانية» إذ إن هناك اتجاهاً 
إلى التراجع في نسبة الزيادة السكانية (بلغ متوسط الزيادة السكانية عام ١948٠‏ 
حوالى 7,07 بالمئة» وتراجع عام ٠٠٠١‏ إلى حوالى 5,؟ بالمئة مع مراعاة التغيّرات 
السكانية المفاجئة). 


۲ 


انیا المحدّدات الخارجية لصنع القرار في الأردن 
سبق تقسيم البيئة الخارجية إلى بيئة محاذية» وأخرى إقليمية» وثالثة دولية. 


١‏ البيئة المحاذية 


تشمل مجموعة الدول ذات احدود الشتركة مع الاردن کلاً من سورية 
والعراق والسعودية والأراضي الفلسطينية الحتلة واسرائیل» ٍل جانب مصر 
(التي بمکن اعتبارها دولة محاذية بحکم ارتباطها العمیق بالصراع العري - 
الاسرائبل ولکوا من دول الطوق). 

ولو استعرضنا تاریخ العلاقات بين هذه الدول والأردن» فاننا نجد آما 
علاقات مضطربة في آغلب الاحیان» کما یتضح من امحدول الرقم (۱ - ۳). 


الجدول الرقم (r ١(‏ 
علاقات ا مع البيئة المحاذية ذ0 


1401 ۲ 
۱۹7۲۷ - ۷ 
۱۹۷۰-7۸ 
۱۹۷۷ - ۲۱ 
۱۹۸۲ - ۸ 
۱۷۲۱۰۰۲ ۳ 


۱٩۹۷۲ - ۲ 


۳ - ۱۹۷۷ 
۷۸ - ۱۹۹۱ 
71 
۰ ؟ 





ل ۲ - ۱۹۵۸ 
۹ - ۱۹۲۵ مضطربة 1 


۳ 


۱۹۷۰-15 مستقرة ۸ 
۱۹۷۹-۷۱ مستقرة 1۹ 
ل حسنة 1۰ 
۸ ۷۲۰۰۳ مستقرة ٤‏ 
6 ۷۲۰۰۱ 


۱۹۵۷ - ۲ 
۱۹۹۰ - ۸ 
۲۰۰۲ ۱ 


۱۹۳۲۷ - ۴ 
۱۹۷۷ - ۸ 
۲۰۰۲ ۸ 


۱۹۷۱ - ۲ 
۱٩۹۷۳ - ۷۲ 
۱٩۹۷۲ ۷۶ 


1*1 1Y 





() تم الاعتماد على نموذج «كلينبيرغ؟ لقياس العلاقة بين الأردن والدول المحاذية لهء حيث يتم القياس 
استناداً إلى مجموعة من المتغيرات» مثل : : وجود علاقات ديلوماسية أو عدمهاء حرب |علامية» حشد قوات على 
الحدود» تطور العلاقات الاقتصادية أو انقطاعها أو تراجعهاء مسائدة المعارضة السياسية في دولة أخرى» اجرب 
التباين في التصويت على القرارات في المنظمات الدولية أو الاقليمية. التباین في التحالفات الخارجية»ء الحصار 
الاقتصادي . . . إلخ. ويتمٌ إعطاء مستوى العلاقات السيئة قيمة ١١‏ والعلاقات المستقرة ۲: وتعطی العلاقات 
الجيدة قيمة ٠۳‏ ويتم ضرب عدد السنوات في القيمة العطاة لطبيعة العلاقت ثم ینم ضرب عدد سنوات القیاس ۰ 
وهي 6 سنة في هذه الاراسة في ۰۳ وهي المستوى المثالي للعلاقةء ثم تم حساب الشببة الثوية للعلاقة مع کل 

دولة بضرب مجموع نقاط كل دولة في ۰ والقسمة على ١١١‏ » وهي مجموع نقاط ا حالة المثالية. 
الص‌تر : Frank L. Klingberg, «Studies in Measurment of the Relations among Sovereign States,»‏ 
Psychometrika, vol. 6, no. 6 (1941), pp. 335-352.‏ 


ويدل الجدول الرقم  ١(‏ ") على أن معدل الاستقرار في العلاقات بين 
الأردن والبيئة المحاذية هو ٠,۹١‏ بالمئة. 
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۲ - البيئة الإقليمية 

يشار بها أساساً إلى الدول العربية غير المحاذية للأردن» ونجد أن تأثيرها في 
الأردن أقل من الدول المحاذية» بحكم عدم التجاور الجغرافي» ومحدودية 
العلاقات الاقتصادية في معظم الحالات» ويمكن اعتبارها بيئة مساندة أحياناًء 


ويمثل الموقع الجيواستراتيجي للأردن موضوع خلاف بين الباحثين من حيث 
تأثيره بالسلب أو الإيجاب في عملية صنع القرار» فالبعض يرى أن موقع الأردن 
بين عدد من الدول الأقوی منه «شکل مصدر ضغط رئیسی ومستمر على سياسة 
الدولة الداخلية واخارجیة»۳۲. لکن باحثین آخرین رآوا في موقم الاردن محدداً 
إيجابياً أعطى الأردن قوة أكثر ما شکل لها جدیدا إذ إن هذا الموقع جعل الدول 
الكبرى ذات المصالح في المنطقة أكثر حرصاً على بقاء الأردن وتفعيل توجهاته في 
المنطقة» بما يعزّز مصالح تلك الدول0*". 


٣‏ - البيئة الدولية 

يمكن اعتبار الولايات المتحدة هى المتغيّر الأكثر تأثيراً بين مختلف المتغيّرات 
الخارجية في القرار السياسي الأردي. ولو حاولنا رصد تطور العلاقات: الأردثية - 
الأمريكية منذ أول زيارة للملك حسين إلى الولايات المتحدة عام ۰۱۹0۲ ولقائه 
بایزنباور عام ۰۱۹۵۸ وتحديد أهم القرارات الاستراتيجية ذات الصلة بمواقف 
الطرفين» سنجد أن من أصل ١١‏ قراراً استراتيجياًء كانت المسافة السياسية بين 
الدولتين متقاربة في ١١‏ منها ومتباعدة في © منهاء أي أن نسبة التقارب 
السياسي بين البلدين تبلغ نحو 59,76 بالمئة» وهو ما يجعل نمط علاقات الأردن 
مع الولايات المتحدة مقارباً إلى نمط علاقاته مع البيئة المحاذية» كما لاحظنا في 
الجدول الرقم ١(‏ - ”). 

ولقد تمثلت المواقف المتقاربة بين الأردن والولايات المتحدة فى حرب 
التحرير الجزائرية» والعدوان الثلائي على مصرء ومبدأ أيزتباور» وطلب الحماية 
من الدول الغربية (۱۹۵۸ - 06۱۹۲۱ وحرب اليمن» والخلاف مع منظمة 


(۳۷) انظر تفاصیل علاقة الاردن مع دول الجوار في : محمد عوض المزاعة » السياسة الخارجية الأردنية 
في النظرية والتطبیق (عمّان : مرکز البشر» ۰6۲۰۰8 ص ۱۰۸ - ۰۱۳۷ 
Susser, Jordan: Case Study of a Pivotal State, pp. 80-100 and 133. (A)‏ 
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التحرير الفلسطينية عام ١۱۹۷ء‏ وتأييد العراق في الحرب مع إيران» والمشاركة 
في مور مدرید » ومعاهدة السلام مع إسرائيل » والتصدذي للإرهاب» والاعتراف 
باحکومة العراقية بعد الاحتلال. 


آما الواقف التی تعکس التباعد فتتمثل فی : حرب ۰۱۹7۷ والاعتراف 
بمنظمة التحریر الفلسطينية کممثل شرعي وحید للشعب الفلسطيني» وعدم 
الانضمام إلى اتفاقية کامب ديفيد بين مصر و|سرائیل» ورفض التدخل العسكري 
خلال احتلال العراق للکویت» وعدم تأیید احرب الأمريكية على العراق. 


بناء عليه» يمكن القول إن الولايات المتحدة تمثل المتغيّر الرئيسى فى البيئة 
الدولية المؤثرة في القرار السياسي الأردني» وإن قيمة هذا المتغيّر تتصاعد منذ عام 
۲ مقارنة بقيمة الدول الأورونة: وبخاصة بريطانياء في التأثير في القرار 
الأردني. ويمكن تحديد الإدراك الأردني للمتغيّر الأمريكي بالقول إن ا الادراك 
الرسمي والتعبير عنه محصور بشكل شبه تام في إدراك الملك فقطء ف فعلى الرغم 
من مركزية الولايات المتحدة فى السياسة الخارجية الأردنية» فإن مراجعة البيانات 
الوزارية لجميع الحكومات الأردنية المتعاقبة من عام ١907‏ (حكومة فوزي الملقي) 
إلى عام ٠٠٠١‏ (حكومة علي أبو الراغب) تبيّن لنا أن الولايات المتحدة لم يرد 
ذکرها فی بیانات الوزارات الأربعین خلال ۶۷ عاماً الا مرتین» آولاهها في 
حکومة وصفي التل عام ۱۹۷۱ باحدیث عن مبادرة وزير الخارجية الأمريكي 
لتسوية القضية الفلسطینية والثانية في بيان حكومة فايز الطراونة عام ۱۹۸۸ 
رل اور و ولات الج واا 


على صعيد آخرء من لمهم بيان أن الإدراك الرسميء والإدراك غير 
الرسمي» للعلاقة مع الولايات المتحدة يتلاقيان عند نقطة محدّدة» هي الإحساس 
بالانحياز الأمريكي في الشرق الأوسط لغير المصالح العربية. وقد أشار الملك 
عبد الله الثاني إلى ذلك في خطابه الذي ألقاه في ندوة دولية في السويد عام 
۳ حیث قال: «لسوء احظ. فان الولایات التحدة ما تزال منحازة ال حد 
ما آو تنقصها احساسية الثقافية التي تحتاجها» لیس في منطقتنا فقط» بل ثمة 
إدراك في الشرق الاوسط بأن الولایات التحدة منحازة0(*گ ويتسق ذلك مع 


(5*) حول الإدراك الأردني للسياسة الخارجية الأمريكية؛ انظر: عبد الحي» (الإدراك الأردني 
للسياسة الأمريكية تجاه القضايا العربية». 
(۶۰) الصدر نفسه» ص ۹٩‏ 


1 


توجهات المجتمع الأردني الذي تدل استطلاعات الرأي على إدراكه أن السياسة 
الأمريكية منحازة في الشرق الأوسط لغير المصالح العربية» وبنسبة عالیة۲ *. 


© مصفوفة التفاعل بين محددات عملية صنع القرار 

بناء على ما سبق» يمكن القول إن المحدّدات المركزية في صنع القرار 
السياسي الأردني هي : 

الداخلية : اللك والتغیّر الاقتصادي. 

- المحاذية : إسرائيل والسعودية ومصر والعراق وفلسطين وسورية مع تباین 
واضح في المسافة السياسية بين هذه الدول والأردن» حيث تأتي السعودية 
والعراق بعلاقتهما الإيجابية مع الأردن» تليهما مصرء بينما تميل العلاقة مع البقية 
إلى قدر من السلبية. 

- الدولية: الولايات المتحدة (دون أن يعني ذلك أن القوى الدولية الأخرى 
ليست ذات أهمية» لكنها في تقديرنا تبقى قوى أقل أهمية في التأثير في القرار 
السياسي الأردني» طبقاً لا لاحظناه في الجالین الاقتصادي والسياسي في 
الصفحات السابقة)"“. 


وبناء عليه» يمكن وضع التفاعل بين هذه المتغيّرات من خلال المصفوفة التالية : 


الجدول الرقم (f ١(‏ 
مصفوفة التفاعل بين كل من المحددات الداخلية والمحدّدات 0 جية ات لتر ار 


وی 





(۶۱) الصدر نفسه, 
(8۲) للمزید انظر : الصدر نفسه. ص ۵۲. 


۷ 


تدل المصفوفة في الجدول الرقم )٤  ١(‏ على أن المتغيّرات الأكثر تأثيراً في 
القرار الأردني هي : الولايات المتحدة والبيئة المحاذية» بينما أكثر المتغيّرات تأثراً 
بغيرها هي الملك والوضع الاقتصادي. 

ذلك يعني أن القرار الأردني هو محصّلة التقابل بين التأثير الأمريكي 
وتفاعلات البيعة الحاذية من ناحیف» ومركزية اللك والظروف الاقتصادية من 
ناحية ثانية. أما بقية المتغيّرات» فإنها تؤدي أدواراً ترجيحية ختلفة» بمعنى أنه 
أحياناً ما تكون متغيّرات البيئة المحاذية مؤاتية للملك وللظروف الاقتصادية» 
ولكنها أحياناً أخرى لا تكون مؤاتية بالقدر نفسه. وكمثال» فإنه فى أعقاب 
حرب ۰۱۹۲۷ کانت البيقة الحاذية مساندة للدور الاردني سیاسیاً» وداعمة 
خروجه من آزماته الاقتصادية ثر قرارات القمة العربية في الخرطوم. 

لکن البيثة الحاذية ۸ تكن كذلك من الناحية الاقتصادية خلال أزمة احتلال 
الکویت عام ۰۱۹۹۱ فبعضها کان مسانداً (العراق) وبعضها ۸ یکن کذلك. ولواجهة 
هذه الاشکالبة» فان النموذج السائد في اتخاذ القرار السياسي الاردني هو محاولة 
التوازن بين متطلبات البيثة الحاذية والولایات التحدة من ناحیة ومتطلبات الوضع 
الاقتصادي من ناحية ثانية» وقد لاحظنا من القیاس آن القوی الدولية (الولایات 
المتحدة) والبيئة المحاذية تمثلان متغيّرات مركزية في تحديد الوضع الاقتصادي. 

ولا کان البعد الاقتصادي هو مشكلة النظام» ولا سیما منذ عام ۰۱۹۹4 
فان التوازن بین السافة مع انولایات التحدة والسافة مع البيئة المحاذية» هي نقطة 
ارتکاز النظام السياسي التمحور حول اللك مع تنام تدريجي» ولکن ببطء شدید 
لفعالیات آخری» کما آشرنا سابقا. 

آما في الفترات السابقة» ولا سیما من عام ۱۹۵۵ حتی عام ۲۰۰۰ فان دالة 
النظام کانت نوعاً من الثنائية القائمة علی دیمومة الکیان والنظام من ناحية والبعد 
الاقتصادي من ناحية انیة» وحاولة تحقیق التوازن بین البيثة المحاذية والبيئة الدوليةء 
خدمة هذین الهدفین. ویبقی اللك هو مرکز صنع القرار في الراحل کلها. 


ثالثاً: نماذج تطبيقية لبعض القرارات الأردنية 


سنحاول أن نطبق ما تناولناه على ثلاثة قرارات» أحدها داخلى » ويتمثل فى فك 
الارتباط بین الضفة الغربية والأردن عام ۰۱۹۸۸ والائنان الاأخران خارجیان» وهما 
قرار الوافقة عل معاهدة السلام مع إسرائيل» والقرار بشأن الغزو الأمريكي للعراق. 


۸ 


۱۹۸۸ القرار الداخلي: قرار فك الارتباط عام‎ ١ 


أ الظروف التمهيدية للقرار 

عرفت القضية الفلسطينية تطوراً في مجال بناء الکیان الفلسطيني منذ نشوء 
منظمة التحریر في منتصف الستینیات من القرن الاضي» غیر آن هذا الکیان 
عرف تطوراً له أهميته في عام ۰۱۹۷4 عندما أقز مغر القمة العري في الرباط 
أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. 

استناداً إلى ذلك» أصبحت هناك إشكالية بخصوص الجهة التي تمثل 
الفلسطينيين في الأردن» وبشأن وضع الضفة الغربية التي كانت تعد حتى تلك 
اللحظة جزءاً من الأردن» وأصبح ثمة نوع من تنازع الاختصاص حول هذه المسائل. 

ومع وصول حزب اللیکود في !سرائیل ال احکم عام ۰۱۹۷۷ أصبحت 
فکرة «الوطن البدیل) التي تعني حل الشكلة الفلسطينية علی حساب الأردن تبدو 
آکثر بروز ها جعل الهاجس التاريخي الکامن في اللاوعي الاردي ینتقل ال 
مستوی الوعي بهدف البحث عن آلية لواجهة خطر حقيقي ولیس افتراضیا 
ولا سيما مع اشتعال الانتفاضة» وفشل الخيار الأردني الذي كان قد تم الإعداد 


له بین املك حسين وشمعون بيريس في لندن عام AAV‏ 


وفي تطور آخرء أقرٌ مؤتمر القمة العربي في الجزائر عام ١987‏ الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية التى طرحها الفلسطينيون فى اجتماعات المجلس الوطنى 
الفلسطيني قبل ذلك. ١ ١ ٠‏ 
ونتيجة التداخل الشديد بين المجتمعين الفلسطيني والأردني من ناحية» 
ورن التي امتدت إلى أكثر من ثلاثة عقود» بما فيها فترة الاحتلال (حيث 
بقي الوظفون في الضفة الغربية یتلقون رواتبهم من الاردن) من ناحية ثانیق 
وجد النظام السياسي الاردي آن ثمة التباساً قد يدي ال مشاکل سياسية 
واقتصادية واجتماعية. 


وقد آثارت تلك الشروعات قلق النظام السياسي الاردني ونخبه السياسيت ما 
دفع هذا النظام السياسي ال البحث عن مرج تمثل في قرار فك الارتباط مع الضفة 
الغربية» ولا سیما آن الضفة الغربية وقطاع غزة کانا تحت تأثیر الانتفاضة التي 


Peres, Battling for Peace: 4 Memoir, pp. 297-312. : انظر تفاصیل الاتفاق وأسباب فشله في‎ )٤۳( 
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بدأت عام ۷ وخلقت توتراً حاداً في المنطقة» ولا سيما مع التوجس من 
موجات نزوح فلسطينية جديدة نحو الأردن» ما یعرز القلق الکامن في اللاوعي. 

ب - متضمنات القرار 

اشتمل القرار على عدد من القضایا الأساسیة» هي : 

() اعلان اللك حسين في خطاب سياسي يوم ۳١‏ تموز/يوليو ۱۹۸۹۸ 
وقف كل العلاقات الإدارية والقانونية بين الضفة الغربية والأردن» مع استثناء 
مؤقت للأوقاف الإسلامية والمحاكم الشرعية. وأصدر مجلس الوزراء قراراً بإحالة 
جنيع الموظفين الأردنيين في الدوائر والمؤسسات في الضفة الغربية على التقاعد مع 
المحافظة على كامل حقوقهم التقاعدية. واعتبر القرار كل شخص مقيم في الضفة 
الغربية قبل ١‏ تموز/ يوليو ١988‏ مواطناً فلسطينياً» وليس أردنياً. 

(؟) استبدال وزارة شؤون الأرض المحتلة بدائرة سياسية في وزارة الخارجية 
الأردنية. 

(۳) إلغاء خطة التنمية التى كانت مقترحة من الحكومة الأردنية لتنمية الضفة 
الغربية منذ آب/ آغسطس ۰۱۹۸۲ وقد تم الإلغاء قبل ثلاثة أيام من قرار فك الارتباط. 

(8) تم حل مجلس النواب الأردني قبل إعلان القرار بيوم واحد» إذ كان 
نصف عدد مقاعد المجلس يحتلها ممثلون عن الضفة الغربية. 

ج - تحلیل حذدات القرار(* 

آشرنا فی تحلیلنا إلى أن المحدّدات الداخلية تتمثل فى عدد من المتغيّرات» 
نحاول تبيّنها عبر إمعان النظر فى نصّ القرار الذي أعلنه الملك» حيث نجد أنها 

الإرث التاريخي » وهو يتمثل في إطار أيديولوجي تحدد في الثورة العربية 
الكبرى» وقد ورد في نص الخطاب لفك الارتباط ما يلي: «نحترم رغبة منظمة 
في دولة مستقلة... ومع ذلك سيظل الأردن معترًاً بحمله رسالة الثورة العربية 


(44) انظر نص الخطاب في الملحق الرقم 34 في: اشزاعة؛ السياسة الخارجية الأردنية في النظرية 
والتطبیق » ص ۳۰۳ ۳۰۷. 
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الكبرى» متمسكاً بمبادئها». وفى فقرة أخرى يقول الخطاب: «وإذا كانت الوحدة 
الوطنية في أي بلد من البلدان عزيزة غالية» فهي بالنسبة إلينا في الأردن أكثر 
من ذلك... مثلما هي تجسيد حي لبادئ الثورة العربية الكبرى التي ورثتاها 
ونعتز بحمل رایتها». 

- الهاجس الوجوديء الذي ينطوي على الخوف من الاتهاه التاريخي الذي 
سبقت الإشارة إليه» ويعبر الخطاب عن ذلك بالقول: «إن صون الوحدة الوطنية 
أمر مقدس لا تهاون فيه» وأي محاولة للعبث بها تحت أية لافتة أو عنوان لن 
تكون إلا مساعدة للعدو لتنفيذ سياسته التوسعية على حساب فلسطين والأردن» 
سواء بسواء». ومن جانبه» يشير رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير إلى أن 
الانتفاضة حرّكت هواجس الأردن من أن تؤدي انتفاضة عام 19817 إلى الانتشار 
فى مناطق الوجود الفلسطينى الذي يمثل الأردن أبرزهاء ويقول إن الملك حسين 
لم يكن مستعداً «لأيلول أسود ثان»(۰*۹ في إشارة إلى المواجهات الفلسطينية 
الاردنية في آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۷۰ 

- تأثیر البيثة الحاذية والاقليمیة وهذا یتجشد في قرارات القمم العربية 
التي شكلت ضاغطاً على النظام السياسي الأردني» ویتضح من خلال قول الملك 
«في الفترة الأخيرة تبيّن أن هناك توجهاً فلسطينياً وعربياً عاماً يؤمن بضرورة 
إبراز الهوية الفلسطينية بشكل كامل في كل جهد أو نشاط. كما اتضح أن هناك 
قناعة عامة بأن بقاء العلاقة القانونية والإدارية مع الضفة الغربية» وما يترتب 
عليها من تعامل أردني خاص مع الإخوة الفلسطينيين... يتناقض مع هذا 
التوجه... وإزاء هذا التوجه المنبثق عن رغبة فلسطينية خالصة وتصميم عربي 
أكيد... أصبح من الواجب أن نكون جزءاً من هذا التوجه ونتجاوب مع 
متطلباته». ويروي محمد حسنین هیکل عل لسان اللك حسين» فى أعقاب نقاش 
بين الملوك والرژساء العرب في موقر قمة الرباط عام ۰۱۹۷6 وكان حسين غير 
مقتنم باعتبار منظمة التحریر المثل الشرعي الوحید للشعب الفلسطيني» أنه قال 
ما عنده» وأضاف: «و|ن شاءت القمة العربية آن تعفیه من مسژولیته فهو على 
الستوی الانساني يقبل ما يراه الأشقاء»" *. 


Yitzhak Shamir, Summing Up: An Autobiography (London: Weidenfeld and Nicolson, 1994), (£ 4) 
pp. 177-178. 


(۶7) حمد حسنین هیکل » #مفکرات ف ملفات ملکیة : القسم الثانی » وجهات نظر. السنة ۰۱ 
حسین ي ن 
العدد ۱۰ (تشرین الثانيی/نوفمبر ۰۱۹۹۹ ص ۰۱4 
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- البعد الاقتصادي» فقد عرف الاقتصاد الأردني في السنوات السابقة لاتخاذ 
القرار قدراً من التراجع نتيجة لأسباب داخلية» وأخرى خارجية"“» آهمها 
داخلياً: تراجع معدلات النمو منذ عام ١980‏ حتى اتخاذ القرار» وتبئي الحكومة 
سياسة انكماشية ومكافحة التضخم الذي قلص الطلب الکلیي وزاد نسبة البطالت 
واستمرار النمو السکاني» وزيادة عدد العمالة الوافدة. وخارجیا: انخفاض الطلب 
الخارجي على العمالة الأردنية» وتراجع قيمة الساعدات اخارجية العربية والدولية. 

وقد تضمن القرار إلغاء خطة التنمية التى كانت معذة من الأردن لتطوير 
الضفة الغربية بمبلغ يفوق مليار دولار» ناهيك عن التحلل من الالتزام المالي تجاه 
الموظفين في الضفة الغربية الذين فاق عددهم ۲١‏ آلف موظف في حينها. 

- الحدد الدولي ۸ تبد الولایات التحد قدراً من الارتیاح لهذا القرار» 
لکنها ‏ تتخذ إجراءات ذات أهمية لعرقلته» ولا سيما أن فكرة عقد مؤتمر دولي 
لتسوية النزاع كانت قد بدأت تلوح في الأفق. 


7 القراران الخارجيان 
9 قرار عقد معاهدة السلام مع إسرائيل عام ۱۹۹6 


أ - الظروف التمهيدية للقرار 

_ مدرکات اللك حسين تجاه العلاقة مع إسرائيل» وقد يكون من المفيد 
لتوضیح هذه السألة تقدیم اقتباس طویل بعض الشيء» لکنه بجمل دلالات 
مهم ففي مقابلة آجرعبا صحيفة یدیعوت آحرونوت الاسرائبلية عام ۱۹۹۲ 
ونشرتها في 5 نيسان/ أبريل ۱۹۹۹ یقول اللك حسین: 

«عندما تُوّجت ملکاً عی الأردن عام ۰۱۹۵۳ اعتقدت آنني آعرف الکفاية 
عما یفکر به الاسرائیلیون وقادهم حول مستقبل النطقت ولقد کانت فترة عنف 
بين الحين والآخر. . وكان الرذ الإسرائيلي على ذلك صعباً؛ لم أكن راضياً عن 
الوضع» وقد خلق مشاكل داخلية في الأردن» أضف إلى ذلك الإحساس بالخسارة 
والألم إثر وفاة جذّي الملك عبد الله الذي بذل المستطاع من أجل السلام» ولم 
يكتب له الوصول إليه» وحين توليت الحكم حاولت معرفة خطوات جذي 


(۷) خالد الوزني» محعررء البطالة والفقر(عمّان: مؤسسة عبد الحميد شومان» .)7٠١١‏ ص ۰۲۱-۱۸ 
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السلمية» لكن لسوء الحظ لم نجد وثائق حول الوضوع. ومع ذلك تبلورت لديّ 
وجهة نظر بأنه مهما كان السبب» ثمة شعب يعيش في جوارناء فكيف نجد طريقاً 
إلى حياة مشتركة دون ثمن باهظ يدفعه الطرفان» وکان علي أن أكسر الحاجز وأبدا 
الحوار» وكان من المهم أن تكون اللقاءات مباشرة دون طرف ثالث»^“. 


ذلك يعني أن الملك كان يبحث عن «طريق لحياة مشتركة» مع إسرائيل دون 
ثمن باهظ» وکان يود أن يجد وثائق من فترة جذه تعينه على تلمّس طريق الحل. 

- البيئة المحاذية» فلقد أدت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل إلى 
تسجيل سابقة عربية غير معهودة» لكنها جعلت الاتصال والتسوية مع إسرائيل 
أكثر يسراً للأطراف العربية الأخرى»ء ولا سيما أن مصر بكل ثقلها هي التي 
فتحت الطريق. وتعرّز ذلك بالتراخى التدريجى من قبل الدول العربية فى معارضة 
الاتفاقية» ودا السعی ال |عادة مصر ای جامعة الدول العربیة» ما دلل عل أن 
البيئة المحاذية لم تعد تملك قوة العارضة. 


كذلك أدى غزو الكويت إلى محاصرة العراق وإضعاف قدراته» مما جعل قوة 
معارضة أخرى تتراجع. ومن بعد بدأت المفاوضات الإسرائيلية مع الطرف 
الفلسطيني» فعملت على تيسير الأمر أكثر. 

ما سبق يعني أن القرار نتج من رغبة كامنة لدى الملك دعمتها ظروف 
إقليمية ودولية» إذ لم تكن الولايات المتحدة تعارض هذا التوجّهء بل تدعمه بقوة 

المتغير الاقتصادي. إلى جانب مؤشرات الضعف الاقتصادي الهيكلية 
للاقتصاد الأردني التى أشرنا لها سابقاًء كانت الفترة الممتدة من ١986‏ إلى ١5494‏ 
من الفترات الصعبة في تاريخ الاقتصاد الأردني» على نحو ما كشفته المظاهر 
التالية : تخفیض قيمة الدینار الاردني عام ۱۹۸۹ بنسبة 4۰ بالثة» وارتفاع نسبة 
التضخم » وارتفاع تکالیف العيشة خلال عام ۹ بنسبة ۳۰ بالثت» وحدوث 
اضطرابات عنيفة في الجنوب الأردني بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية» وعودة 
قرابة ٠‏ ألف من العاملين الأردنيين في الخليج بعد غزو الكويت فخسر الأردن 
نتيجة ذلك حوالى ١7٠١‏ مليون دولار خلال هذه الفترة. لكن في المقابل» كانت 


)٤۸(‏ ورد نص المقابلة في: غازي السعدي» «العلاقات الأردنية الإسرائيلية»» في: مشاقبة»؛ السياسة 
الخارجية الأردنية ودول الجوار» ص ۲۵4 
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ثمة وعود آمريكية برفع قيمة الساعدات الالية ی الاردن في حالة قبوله الدخول 
فى المسيرة السلمية» وهو ما حدث فعلاء إذ ارتفعت المساعدات من ۳۵ ملیون 
دولار عام ۱۹۹۱ ال حوال ۱۳۷ ملیوناً عام ۰۱۹۹۲ كما وافق الدائنون للأردن 
(ولا سیما نادي باریس ونادي لندن والبنك الدولي) على خطة لإعادة جدولة دیونه 
خلال الفترة (؟60)1994-0199, : 


ب - القرار 

مر القرار باخطوات التالية : 

- توقيع الأردن وإسرائيل على جدول أعمال مشترك لسار المغاوضات الثنائية 
في آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۹۳ 

- بدء المفاوضات بين الأردن وإسرائيل في تموز/ يوليو ۰۱۹۹۶ 
في 75 تموز/ يوليو عام .۱۹۹٤‏ 

- توقيع المعاهدة بين الطرفين في تشرين الأول/ أكتوبر 1895. 


- مصادقة البرلمان الأردني على المعاهدة في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۶ 
بأغلبية 0 صوتاً ومعارضة ۲۳ صوتاً (إلى جانب عضوين أحدها لم يصرّت 
بسبب سفره» والآخر هو رئيس المجلس الذي لا يصوّت كونه الرئيس). 

ج - تحليل محددات القرار 

باستعادة تلك المحدّدات» يمكن تأكيد ما يى : 

- الهاجس الوجودي» فاذا کان فك الارتباط مع الضفة الغربية قد حال 
دون التفكير في الوطن البديل» فإن المعاهدة مع إسرائيل من وجهة نظر الأردن 
قد حدّدت حدود الدولة الأردنية بشكل قاطع يضعف فكرة الوطن البديل تماماً. 

- القدرة على التكيّف مع معطيات متناقضة» فمن ناحية احتفظ الأردن بعلاقات 
وثيقة مع العراق (ولا سيما في المجال التجاري والنفطي)» ومن ناحية أخرى أدخل 
تطوراً في علاقاته مع إسرائيل» رغم تأزم العلاقة بين العراق وإسرائيل. 


(9) المزاعة؛ السياسة الخارجية الاردنية في النظرية والتطبیق» ص ۲۵۲ 
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- كان الملك هو مور القرار» ولم يكن للمؤسسات الحكومية الأخرى أي 
دور له شأن إلا في الجانب التنفيذي للقرار. 

- كانت ثمة رغبة ملكية فى استعادة الدفء إلى العلاقات الأمريكية - 
الأووئية يمه اتازمها تيجة ها اضرق الولايات را فر قل س 
الأردن في أزمة الكويت» ويشير وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر إلى أن 
الولايات المتحدة كانت تدرك حاجة الملك إلى الولايات المتحدة» وأن الولايات 
المتحدة استغلت هذه الحاجة للدفع باتجاه التسوية مع |سرائیل" *. 

هكذاء فإنه في قرار توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل» كما كان في قرار 
فك الارتباط مع الضفة الغربية» تبيّن أن دور السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقوى السياسية لم يكن له وزن في صناعة القرار» وأن الملك هو مركز هذه 
العملية. وقد يلعب بعض الفئات أو الأفراد دوراً في نقل المعلومات أو التهيئة 
لاجتماع أو غيره» غير أن اختيار بديل من بين بدائل القرار أمر مقتصر على 
اللك» وليس ثمة جهة تملك الحق الدستوري في تغييره أياً كان هذا القرار. 


© القرار الأردني تجاه الغزو الأمريكي للعراق عام ٠٠١7‏ 

تنبع أهمية خاصية هذا القرار من أنه يعكس الطريقة التى ينتهجها الملك 
عبد الله الثاني فى صناعة واتخاذ القرار السياسى بعل توليه الحكم إثر وفاة والده 
عام .۱۹۹٩‏ 

أ - الظروف التمهيدية للقرار 

تمثلت هذه الظروف التمهيدية على المستوى الداخلى في الآتي : 

-لم يجر على الدستور الأردني بعد وفاة الملك حسين أي تغيير» وبالتالي فإن 
الصلاحيات الدستورية للملك ۸ تتغیّر» الامر الذي يعني آنه بقي المركز الوحيد 
لاتخاذ القرار» وقبل ذلك لصناعته. 

يلاحظ أن الملك عبد الله بدأ يميل نحو الاعتماد بشكل تدريجى على فئة 
التکنوقراط وفئة الأصغر عمراً من تلك الفئة التى كانت أكثر ظهوراً فى فترة 


James Baker, The Politics of Diplomacy: Revolution, War and Peace, 1989-1992 (New York: G. (0*) 
P. Putnam Sons, 1995), pp. 450-451. 


Vo 


الملك حسين» فقد بلغ معدل العمر لأعضاء حكومة عدنان بدران وحكومة 
معروف البخيت 01,57 سنة» كما أن نسبة الحاصلين على شهادات جامعية في 
تخصّصات العلوم الطبيعية بلغ حوالى ۵۰ بالثة؟. 

- شرع الملك عبد الله في التوسيع التدريجي لقاعدة الاستشارات التي تسبق 
اتخاذ القرار» وبرزت ظاهرة ما يسمّى ب «الخلوة» (زعةوم2)» حيث يتم اختيار 
مجموعة من الأفراد توكل إليهم مهمة البحث في استراتيجيات أو بدائل للتعامل 
مع موضوع معین» وغالباً ما تكون المناقشات شبه مغلقة. وقد تكرّرت هذه 
الظاهرة في حالات عدة ولا سیما تلك التى تبحث في موضوعات یغلب علیها 
الطابع الداخلي على غرار لجنة الأجندة الوطنية آو غیرها. 

ويشير بعض الباحثين» كما سبق وأسلفناء إلى أن أغلب شخصيات هذه 
الحلوات هي «من المؤيدين للسياسات الحكومية»» وهو ما يجعلها أقل فاعلية» 
لكنها أدت إلى توسيع نطاق الاستشارة على أي حال. 

ومع أن نتائج هذه الخلوات لا تعدو أن تكون نوعاً من الرأي الاستشاري 
فقط » فإنها تشكل محاولة من النظام السياسي لتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار. 

ضمان مستوی من اطرية النسبية للصحافت وتشير دراسة للمجلس 
الأعلى تلاعلام الاردني آن معدل الحرية الصحفية في الأردن عام ٠٠١5‏ كان 
حوالى 44 بالمئة» وارتفع عام ۲٠٠٠١‏ إلى نسبة ٥٦‏ بالمئة تقري"“. 


من ناحية أخرى» فإن الوضع الاقتصادي في الأردن يعطي بعض 
المؤشرات على حالة ما قبل الغزوء لكن أبرز المؤشرات ذات الصلة تتمثل في 
ارتفاع قیمة الساعدات اخارجية من ۲8۰,۲ ملیون دولار عام ۰۲۰۰۰ ال 
٤‏ ملیونا عام ۰۲۰۰۱ ثم ای ۲۲۲,۷ ملیون دینار عام ۲۰۰۲. آما في عام 
الحرب على العراق» فقد قفزت الساعدات بنسبة ۲۵۵,۷۹ بالثة قیاساً للعام 
السابق علیها» حیث بلغت 1۸۲,۲ ملیون دینار» ثم بدأت في التراجع بعد 
الحرب» مما يثير إمكانية الربط بین الساعدة والوقف من ارب واللاحظ آن 


(۵۱) قام الباحث حساب معدل العمر ومعدل حملة الشهادات ابامعية لاعضاء احکومتین استناداً إلى 
السيرة الذاتية التي تنشرها الصحف عند [علان التشکيلة احکومية؛ انظر: الغد. 4/۸/ ۰۲۰۰۵ ص 4. 

(۵۲) انظر: «تقریر مقیاس احریات الصحفية في الآردن (۰۲۰۰4/۱۲/۳۱۰-۲۰۰6/۷/۱» انجلس 
الأعلى للاعلام (عمّان) (نیسان/ آبریل 6۲۰۰۵ و«تقریر مقیاس احریات الصحفية في الاردن عام ۰۲۰۰۵» 
المجلس الأعلى للوعلام (۲۰۰۲): ص ۸-۷ 
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عام ۲۰۰۳ هو العام الذي كان فيه عجز الموازنة الأردنية هو الأقل خلال الفترة 
(o,‏ 

بين عامى ۲۳ و۲۰۰۵ 

كذلك لا بد من الإشارة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات 
التحدة دخلت حیز التنفیذ عام ۰۲۰۰ وهو ما ساعد فى تحسين فرص التصدير 
للبضائع الأردنية. لكن على الصعيد الشعبي» فان نسبة الویدین للغزو الامريکي 
للعراق في الرأي العام الأردني كانت في حدود لا تذكر. 

أما على مستوى البيئة المحاذية والإقليمية» فقد تمثلت الظروف التمهيدية فى 
أن الأردن وجد نفسه بين تيارين فى المنطقة» أحدهما يؤيد الغزو بشكل أو آخر» 
وهو المتمثل في بعض الدول الخليجية وإسرائيل» بينما يتأرجح التيار الثاني بين 
معارض بشكل واضح يتمثل في سورية» ومعارض أقل حدة» كما كان الحال 

غير أن وصول شارون إلى السلطة في إسرائيل عام ٠١٠١١‏ أثار القلق في 
الاردن» ولا سيما أن الليكود الذي كان يتزعمه تنطوي أدبياته على البديل أو 
الخيار الأردني الذي أشرنا إليه سابقاً. 


وعلى المستوى الخارجي» كانت الولايات المتحدة تضغط بقوة على جميع 
الأطراف لتأييد الغزو أو تسهيله بشكل أو آخر. 


ب - القرار 

شکلت تجربة الاردن في عدم مساندة موقف الولایات التحدة خلال أزمة 
الکویت نوعاً من «ابرة القلقة» للمملكة» إذ أدى ذلك إلى آثار اقتصادية حادة 
فيهاء كما أن القلق من تداعيات الموقف الداخلى المعارض لساندة الغزو الأمريكى 
عام 7٠٠١‏ شكل الثقل المعادل للبعد السابق. ٠‏ 1 

وحيث إن الهاجس الوجودي يبقى حاضراً في مدركات صانع القرار» فقد 
أخذ القرار طابعاً «ضبابياً» استجابة لمقتضى الحال والهاجس الوجودي» فکان القرار 
يأخذ في جانبه العلني المعارضة للحل العسكري» لكن تقارير مختلفة كانت تشير إلى 
تسهيلات أردنية للقوات الأمريكية دون مشاركة فعلية في العمل العسكري» ثم 
أصبح التوججه هو للتعامل مع الحكومة العراقية الجديدة وتدريب كوادر الشرطة 


(۵۳) انظر تفاصیل الأرقام في : الغد. ۰۲۰۰۵/۱۱/۹ ص ۰۱۲ 


۷۷ 


واحیش العراقي وتقدیم تسهیلات دبلوماسية وخدماتية إلى هذه الحكومة. 
ج - تحلیل محذدات القرار 


من الواضح آن دور امحکومة والقوی السياسية الأردنية كان غير ذي شأن 
في اتخاذ القرار» ولعل الهاجس الوجودي والعواقب الاقتصادية مثلا العوامل 
الاساسية في دفع صانع القرار نحو اختیار هذا البدیل. 
خاتمة 

من خلال ما سبق يمكن لنا أن نحدّد بعض القسمات الخاصة بعملية صنع 
القرار السياسى فى الأردن» ومن آهمها: 

۱ - تترکز عملية صنع القرار السياسي في شخص اللك تحدیدا تدعمه في 
ذلك نصوص دستورية قاطعة فی هذا الشأن. 

۲ - آن الدوائر احكومية محدودة الاثر في صنع القرار» ولا سیما مع سمة 
آساسية للحکومات الاردنیف» وهي عدم الاستقرار» إذ إن المعدل لحياة الحكومة 
الأردنية منذ عام ١401‏ هو حوالى ۱۱ شهراً فقط. 

۳ - يشكل الديوان الملكى حلقة الوصل بين القصر من ناحية» والحكومة 
والشعب من ناحية أخرى» وبالتالي فإنه» إلى جانب الأجهزة الأمنية» يمثل 
الديوان مصدر بعض العلومات التي يبني على آساسها القصر قراراته. 

۶ - تشیر التطورات الأخيرة في الأردن إلى تنام تدريجي» ولو ببطء وحذر 
شديدين» في الدواثر الساهمة في صنع القرار» ولا سيما في فئة التكنوقراط» رغم 
أن أغلبهم من المعروفين بموالاتهم للسلطة. 

۵ یمثل الهاچس الوجودي للنظام والدولة دالة القرار السياسي في معظم 
الراحل» وکان لنمط التشکل التاريحي وسلسلة الوقائم التي ترکت آثارها في 
مدرکات صانع القرار ولا سیما البيثة العادیف دور في تعمیق مکانة هذا التغیّر 
في عملية صنع القرار السياسي الاردني. 

7 - تعتبر الحددات الاقتصادية والبيثة الحاذية والولایات التحدة محدذدات 
مهمة في نطاق عملية صنع القرار السياسي في الاردن. 


۷۸ 


الفصل الثاني 


الحالة الجزائرية 


عبد الناصر جاب 


مقدمة 


ورثت دولة ما بعد الاستقلال في الجزائر من فترتي الحركة الوطنية وثورة 
التحرير الكثير من خصائصها وتركيبتها الداخلية وموازين القوى السياسية 
بين أطرافها الفاعلة» وطرق تسييرها وعلاقاتها بالمجتمع. فقد ورث النظام 
السياسي الجزائري من هذه المرحلة المؤسسة الكثير من القيم السياسية المركزية 
والسلوكيات» كضعف الشفافية» وتفضيل العمل السري» وسيطرة العسكري 
على المدني» وأفضلية قيم الانضباط شبه العسكري» وعدم تحبيذ النقاش 
السياسي العلني. 

الاهم من ذلك ربماء أن الفترة المؤسسة انتهت في بداية الخمسينيات 
بصراع كبير بين زعيم الحركة الوطنية مصالي الحاج والأجيال الجديدة من أبناء 
الحركة الذين قادوا الكفاح المسلح» وتمرّدوا على الحاج بعد اتهامه بالتفرّد في اتخاذ 
القرار» وحب الزعامة» رافضين منحه الصلاحيات المطلقة للتصرّف كزعيم دون 
العودة إلى مؤسسات الحركة. 

أنتجت المرحلة نفسها نوعاً من المعاداة للعنصر المثقف والحزب السياسي 
والتعددية السياسية» إذ طور الخطاب الرسمى السائد بعد الاستقلال فكرة مركزية 
مفادها أن التعتمية لزنه فلت فى حل الساألة الوطنية» بل وعطلتها. وهو 
الفشل الذي عمم عل الفئات الاجتماعية الوسطی والتعلمة تحدیدا» الرتبطة 
بالعمل الحزبي والسياسي» إلى حد تخوينها في بعض الحالات» علماً بأن هذه 
الفغات کانت ضعيفة اخضور اصلاً فی التشكيلة الاجتماعية و 0 
لها من سيطرة استعمارية استبطانية طويلة. 


یکن وارداً مع کل هذا الارث السياسي» وهذه التجربة التاریخیة أن يتم 
اختيار غير الأحادية نمطاً للتسییر السیاسی بعد الاستقلال خاصة أن البعد 
الدولي كان يشجع على هذا الاختيار الذي تبئاه الكثير من الدول المستقلة 


م١‎ 


2 دون أن يعني ذلك في الحالة الجزائرية قطيعة كلية مع الإرث الفرنسي 
في بعض جوانبه الفكرية واللغویة. متمثلة في الدولة الركزية الیعقوبیت 
والمؤسسات التنظيمية» مثلة في الادارق وجل الاطار القانوني الفرنسي الذي نت 
إعادة العمل به لغاية بداية السبعینیات من القرن العشرین. ۱ 


اقترنت الاحادية السياسية بسيطرة ابحیش عل الحياة السياسية» نتيجة صراع 
عرفته الجزائر قبل الاستقلال» كان الحسم فيه لصالح جيش الحدود الذي مثلته 
مؤسسة « قيادة الأركان» على حساب بعض قوات الولايات الداخلية والحكومة 
المؤقتة". وقد تحل جيش الحدود بكثير من صفات الجيوش الاحترافية» 
کالانضباط العسكري واحترام الهرمية. .۰ . الخ» خاصة بعد التحاق الفارین من 
ضباط وضباط صف الجيش الفرنسي به» وسيطرتهم الجزئية على مراكزه الحساسة. 
أما قوات الداخل» فجسدت قيم النضال السياسي والارتباط بالشعب. وقد أصبح 
الصراع بين الفريقين أحد أهم تمفصلات الصراع في الجزائر المستقلة» ليس فقط 
خلال فترة حكم الرئیس بومدین» التهم من قیادات الداخل بأنه عرّاب هذه 
الجموعات الفارة من ابحیش الفرنسی» بل حتی لاحقاً خلال فترة التسعینیات 
وما نتج منها من تداعبات ما زالت حاضرة إلى الآن". 

هذا الصراع تنبهت له قيادات الثورة في عام ١405‏ عندما أقرت في 
مؤتمر الصومام مبدأيْ أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج. . 
لتبقى الكلمة الأخيرة لصالح موازين القوى القبلية» بما هي تعبر عن حضور 
قوي للمؤسسة المخابراتية التي نشأت أثناء ثورة التحرير في الخارج وكان عبان 


» مر على مصر الكثير من القيادات السياسية والعسكرية للثورة الجزائ ثرية ولفترة ما بعد الاستقلال‎ )١( 
بومدین وقبله بن بلّه» على سبيل الثال» وعاشت تجربة الثورة المصرية في سنواتها الأولى» ممّا يكون قد أثر في‎ 
خیاراتها السياسية والتنظیيمية.‎ 
انظر تفسیر هذا الصراع السيامي العسكري ودوره في إنتاج بيروقراطية حاكمة لجزائر ما بعد‎ )۲( 
۰6۱۹۸۳ الاستقلال في: محمد حربي؛ جبهة التحریر الوطني: الأسطورة والواقع (بیروت: دار الکلمة‎ 
Mohamed Harbi, Le FLN, Mirage et réalité: Des origines خاصة الفصلين السادس عشر والسابع عشر ) وعل‎ 
prise du pouvoir (1945-1962) {Paris: Jeune Afrique, 1980), pp. 237-268. 
من قدماء الجيش الفرنسي الذين احتلوا مواقع هامة سياسية وعسكرية بعد الاستقلال داخل‎ )۳( 
مؤسسات الدولة الجزائرية العسكرية والمدنية ودافع عنهم خالد نزار في مذكراته؛ يمكن أن نذكر العربي بلخير‎ 
مدیر مکتب الرئیس الشافلي ووزیر الداخلیة» ومحمد العماري قائد آرکان امیش الوطني الشعبي» وعبد المالك‎ 
قنايزية الوزير المنتدب إلى الدفاع. في حين إن قيادات عسکرية وسياسية کثيرة عترت عن وجهة نظر آبناء جیش‎ 
التحریر؛ مثل الرائد لخضر بورقعة؛ وعيد الحميد براهيمي؛ والعقيد علي كافي؛ لتبقى دراسة المؤرخ محمد‎ 
حربي من الدراسات التاريخية القليلة الحايدة حول الموضوع المذكور أعلاه.‎ 


۸۲ 


رمضان أول ضحاياها“. ثم تطور الأمر لتصبح الأجهزة الأمنية المختلفة - 
الأمن والدرك - وعلى رأسها غابرات الجيش» النواة الفعلية لمركز القرار 
السياسى فى الجزائر» ولتتمظهر هذه السيطرة الفعلية بصور تلفة فى علاقاتها 
بمراكز القرار ومؤسساته الظاهرة المعيئة أو المنتخبةء السياسية أو الإدارية أو 
الاقتصادیة؟. ولقد دشنت مرحلة الاستقلال بداية سيطرة هذا التحالف 
السياسي - العسكري بعد الانقلاب الناجح الذي قام به التحالف ضد الحكومة 
الوقتة. المثلة - ولو جزئياً - جيل الحركة الوطنية المتمرس على العمل الحزي 
وقيمه المشوهة» نتيجة الحالة الاستعمارية الاستيطانية التى عرفتها الجزائر. وهنا 
يلاحظ أن الانقلاب السابق كان في الوقت نفسه ضد الجيل الذي قاد الثورة 
في سنواتها الأولى بكل شرعيته» ودوره المتميّز داخل الحركة الوطنية التي نجح 
في نقلها من حركة سياسية إلى كفاح مسلح مدعوم شعبياً ودولياً. 


على صعيد آخرء فإن الصراع الداخلي تصاعد” » وأخذ في بعض جوانبه 
بعداً دولياً ‏ بالاحتكام إلى البندقية بين أبناء جيش التحرير خلال أزمة صيف 
۲ - لیتم تدشین آول مظاهر احياة السياسية للجزائر المستقلة» ثم تنظيم أول 
انتخابات تشريعية لتکوین الجلس الوطني التأسيسي وفق القائمة الواحدة» تحت 


(4) اغتيال عبان رمضان في المغرب كمثال » بمكن عدّه من المؤشرات المهمة التي تبیّن هذه السيطرة» علماً 
بأن الرجل كان تاريخياً من المدافعين عن مبدأي سيطرة ة السياسي على العسكري والداخل على الخارج» اللذين 
کذبتهما الوقائع » فقد غادرت قيادة الثورة» بمن فيها عبان رمضانء التراب الوطني نحو الخارج بعد علة شهور 
فقط من مغر الصومام » واغتيل الرجل بعد ذلك من قبل قيادات عسكرية - سياسية على التراب المغربي. 

(0) انظر تجربة أحد قياديي الولاية التاريخية الرابعة الرائد لخضر بورقعة مع الأجهزة الأمنية ورأيه في 
سيطرة العناصر الفارة من الجيش الفرنسي على قيادة أركان جيش التحرير بمباركة من بومدين شخصياً ؛ كما 
يقول. من خلال بعض عناوين فصول مذكراته. انظر: لخضر بورقعة؛ شاهد على اغتيال الثورة (الجزائر: دار 
الحكمة. ٩6۱۹۹۰‏ «بومدین آخرج الجاهدین من شرف الهاد وجعلهم تجارآ ! ص ۰۱۳۷ وابن بلّه وبومدين 
من تدعيم ضباط الجيش الفرنسي إلى تبميش الحزب» ٩‏ ص ۰۱۶۱ 

(1) يذكر رئيس الحكومة المؤفتة بن يوسف بن خدة في شهادة له صدرت في الجزائر أنه فكر جدياً سنة 
۱۹ في طلب أسلحة من ليبيا مجاببة قوات جيش الحدود الذي بدات اتصالاعبا مع الاتحاد السوفياتي وجال 
عبد الناصر من اجل الغرض ذاته؛ لکن الطرف الليي رفض الساعدة. كما يذكر في الشهادة نفسها أنه تلقی 
عرضاً بأسلحة مجاببة مجموعة تلمسان من الحسين بن طلال ملك الأردن» لکنه رفضها لعلمه بعلاقات اللك 
حسین مع العسکر الانغلو - آمريکي. . . ممّا يجعله؛ كما تقول الشهادة؛ تحت قبضة المعسكر الغري» لذا 
فل بن نحدة الاعتذار للمبعوث الأردني قائلاً له : [ننا سنعرف کجزاثریین كيف نحل مشاكلنا. شهادة أوردها 
بن تحدة للرد على اهام وجه إليه من قبل مجموعة تلمسان ظهرت على صفحات جريدة لموند الغرنسية في ۸ 
تموز/يوليو ۰۱47۲ بأنه طلب مساعدة القوات الفرنسية لمنع جيش الحدود من الدخول للجزائر بعد الإعلان 
عن الاستقلال. لزيد من التفاصيل حول هذه الشهادة« انض : @ Benyoucef Ben Khedda, L’4gerie‏ 

f’‘indépendance: La crise de 1962 (Alger: Dahlab, 1997), pp. 26-30. 


۸۳ 


سيطرة المكتب السياسي لجبهة التحرير على أسس زبائنية وإقصائية واضحة”", 
علماً بأن موقع حزب جبهة التحرير ودوره كانا من المسائل التي فجرت الصراع 
بين الأطراف المتنافسة على السلطة» وكأنه حزب ۸ بخرج لته منتصراً من حرب 
تحرير شعبية يفترض أنه هو قائدها وموجهها السياسي» مثلما أضحت قضية 
الدستور (محتواه وطريقة المصادقة عليه) من القضايا المهمة التى عرفتها هذه 
الفترة» وأدت إلى استقالة رئیس الجلس الشعبی الوطنی عباس فرحای( 
ورضعه تحت الاقامة امبرية لاحفاء ۱ 1 


هذاء إضافة إلى أن في الفترة نفسها أعلن رسمياً عن منع الأحزاب 
السياسية الأخرى ليكون الحزب الشيوعي الجزائري والأحزاب الجديدة التي كونها 
تعض زعباء الگرری: اشال ند بوشتیافت» وحشين آنه اه عل راس 
التنظیمات السياسية المنوعة في سنة ۱۹۲۳ ويعرف هذان الزع»يمان مثل 


غیرهما من القیادات التارمخيت الاختطاف والسجن والنفي. 
أولاً: بيئة صنع القرار في الجزائر 
١‏ محورية دور رئيس الجمهورية 


- آحد پن بله 


عند انتهاء فترة حکم الرئیس بن بلّه القصيرة (۱۹۲۲ - ۱۹5۵) کان الرجل 
قد سيطر شكليا على الكثير من السلطات والناصب؛ فقد کان رئیسا للجمهورية 
وأميناً عاماً للحزب» ورئيساً للحكومة» ووزيراً للاقتصاد والمالية والإعلام 
والداخلية... للخ. كما أنه منح نفسه صلاحيات واسعة بعد تعطيل العمل 
بالدستور» نتيجة بروز قوى للمعارضة» بما فيها المعارضة المسلحة التي قام بها 
العقيد محمد الشعباني في الجنوب/ الولاية السادسة التاريخية» وحسين آيت أحمد 


(۷) انظر شهادة هيرفي بورج مستشار الرئيس بن بلّه خلال هذه الفترة حول المؤتمر الذي ماه مؤتمر 
«المغرر پم : û I 'epreuve du pouvoir, 1962-1968 (Paris: Editions Grasset,‏ افع لك" ! Hervé Bourges,‏ 
pp. 107-119.‏ ,1967 

Annuaire de I' Afrique du Nord (Paris: Centre : يمكن العودة إلى ملشخص نص الاستقالة في‎ )4( 
National de la Recherche Scientifique, 1963), p. 843. 

Ramdane Redjala, L Opposition en Algérie depuis 1962, Histoire et perspectives méditerranéennes (4) 
(Alger: Editions Rahma, 1988). 


۸ 


بطرق مباشرة وغير مباشرة. 

وبالتالي» مثلما كان الحال مع مصللي الحاج» فإن تهم التفرّد بالقرار 
والارتجالية في اتخاذم» وحب الزعامف ومنع المؤسسات الرسمية من القيام 
بوظائفها الدستورية. .. ال کانت عی رأس قائمة التهم التي وجهت ال 
الرئیس آهد بن بلّه لتبریر الانقلاب علیه في ۱٩‏ حزیران/یونیو ۱۹7۵ من قبل 


ب - هواري بومدین 


آعلن العقید هواري بومدین على آمواج الإذاعة والتلفزيون عن إبعاد 
الرئيس أحمد بن بله وتكوين مجلس للثورة أسندت إليه كل الصلاحيات بعد حل 
المجلس الوطني وتعطيل العمل بالدستور. وقد احتل هو شخصياً هرم السلطة 
بوجوده على رأس مجلس الثورة ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع» ليتحول الرجل 
العسكري والخجول”'"'"' إلى المؤسسة السياسية الأولى في الجزائر» لغاية وفاته في 
نهاية عام ۱۹۷۸. ١‏ 1 

خلال هذه الفترة الطويلة نسبياً من تاريخ خ الجزائر السياسي (۱۹:۵ - 
۸) عرفت البلاد نوعاً من الاستقرار السياسي؛ وكثيراً من التغييرات 
الاقتصادية الاجتماعية التي حوّلت الدولة إلى رب العمل الأول والستثمر الاساسي 
من خلال تحكمها في القطاع العام» ومراقبتها للتجارة الخارجية» وسيطربما المطلقة 
على الريع النفطي بعد تأميم المحروقات والكثير من المصالح الغربية. تلك الخيارات 
الاقتصادية والتحولات الاجتماعية دعمت موقع الرئيس بومدين» حتى في علاقاته 
برفاقه من مجموعة وجدة الحاكمة. 


)٠١(‏ انظر الأوصاف التي یقدم ببا هرفي بورغ» آحد مستشاري الرئیس بن بله» هواري بومدین» وهي 
آوصاف یعتمد عليها مدير الأمن الأسبق محمد يوسفي في رسم الصورة لبومدین عل هذا الشکل. زنه رجل خحجول 
جداً لا يحب التردّد على الصالونات والسفارات ولا حتی اللقاءات الشعبية. . لا يبتسم الا نادر؛ ولا یتحدث 
أمام الناس إلا قليلاً» يحتاط من الكلام وردود الأفعال العفوية. وراء هذا الستار الحديدي يخفي الرجل حساسية 
کبیرة. .٠.‏ إنه رجل السهرات الليلية التي يكون فيها أكثر ارتياحاً وعفوية حول فنجان الشاي مع أعرّ أصدقائه. 
بومدين الذي يفضل العمل مع مجموعات محدودة, عمل مقريوه المستحيل » ولوقت طويل› rs‏ 
الرمادية» ولبس ربطة العنق. رغم غرابة ذلك لم يلبس يومدين بدلة عسكرية إلا نادراً قبل الاستقلال وبعده. انظر: 

Mhamed Yousfi, Le Pouvoir, 1962-1978: Face voilée de I Algérie (Algérie: Serra-graphic, 1992), pp. 87-89. 


Ao 


رغم وجود العديد من المؤسسات خلال مرحلة ما سمّي بالشرعية الثورية» 
كمجلس الثورة» ناهيك عن ظهور المؤسسات المنتخبة ضمن المنطق الأحادي 
(المجلس الشعبي الوطني)» فإن صاحب القرار الأول والأخير خلال هذه المرحلة 
كان الرئيس هواري بومدين» الذي استطاع على خلاف كل رؤساء الجمهوريات 
الذین عرفتهم ابحزائر أن يجمع بين يديه الكثير من مصادر القوة التي لا يمكن 
فهم سرها الا بالعودة ال شخصية الرجل» ومساره العسكري والسياسي» ونوعية 
التحالفات التي استطاع نسجها انطلاقاً من القاهرة مروراً بوجدة الغربیف 
ووصولاً إلى غاردیماو التونسية وسیطرته على قيادة آرکان جیش التحریر منذ ما 
قبل استقلال الجزائر. 

وقد حاول بومدين العودة إلى الشرعية الشعبية خلفاً للشرعية الثورية» من 
خلال |جراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور الجديد 
(۲ ۰۱۹۷ الذي آکد مبداً الاحادية ازبية والخبار الاشتراکي. وبذلك» فانه آعاد 
تجربة بن بلّه» رغم الوجود الشکلي للموسسات التي أضيفت إليها خلال هذه الفترة 
اجتماعات ما سمّی باطارات الاأمة السنوية التی آشرك من خلالها العکنوقراط 
والبیروقراطیین فی الاستشارات» بحیث ساهموا جزئیاً فی صناعة القرار الاقتصادي 
على وجه التحديد. يذكر فى هذا الخصوص أن المجلس الوطني الاقتصادي 
والاجتماعي الجديد أتاح مجالاً لتوسيع النقاش حول القرار الاقتصادي بين الفاعلين 
الاقتصاديين والاجتماعيين الجدد الذين برزوا إلى الوجود مع التصنيع وانطلاق 
عملية التنمية» على غرار القيادات النقابية ومسيّري القطاع الصناعي العمومي'. 


ج - الشافلي بن جدید 


حسمت خلافة الرئیس بومدين بعد وفاته» وكما كان متوقعاً داخل مجلس 
الثورة» وبمقاییس عسكرية بحتة"۳* لصالح العقید الشافلي بن جديد الذي 
حصلت الوافقة علیه» كما أشيع في البداية» کحل موقت لابعاد التنافسین 


(۱۱) انظر في هذا الصدد الشهادة التفصيلية لعبد السلام بلعید» وزیر الصناعة» خلال فترة بومدین 

ورئیس احکومة - ۱۹۹۲ - حول الصراعات بین مجموع النخب والعلاقة التي آقامها کممثل للتکنوقراط مع 

Mahfoud Bennoune ct Ali E-Kenz, Le Hasard et I ‘histoire, Entretiens avec Belaid الرئيس بومدين» في:‎ 

Abdesselem: Tomes H (Alger: ENAG, 1990). 

(۱۲) تم تبریر اختیار العقید الشاذلي بن جديد مرشحاً لرئاسة الجمهورية بكونه الضابط الأقدم والاعل 

رتبة عسكرية. وقد وقع الخيار على الشافلٍ خلال اجتماعات غير رسمية بين قيادات الجيش داخل المدرسة 
العليا لتكوين مهندمي الجيش التي كان على رأسها في تلك الفترة العربي بلخير. 


كم 


الأقوياء على المنصب. وقد أكد اختيار قائد الناحية العسكرية» وعضو مجلس 
الثورة» الضعيف الحضور وغير المعروف» للتربع على أهم منصب سياسي » أن 
الطاري كان إضعاف منصب الرئاسة كمركز قرار بعد التجربة البومدينية التي 

منحته أبعاداً وطنية ودولية واسعة» رغم الهدوء الذي ميّز عملية انتقال السلطة 
واحترامها الشكلي للمؤسسات"'. 


هذا ما حصل خلال فترة حکم الرئیس الشافلي بن جديد في سنواتها الأولى 
على الأقل”*''» وهو نوع من التوازن السياسي الشكلي على الأقل بين العديد من 
الموسسات التي عادت إلى الظهور بقوة» كما كان الحال مع مؤسسة الحزب 
ومنظماته الجماهيرية» كاتحاد العمال والشبيبة والنساءء» وحتى الفلاحين. وكأننا 
أمام قانون سوسيو ‏ سياسي سيتأكد أكثر مع التجربة السياسية والرؤساء 
اللاحقين» مفاده أنه كلما كان الرئيس ضعيف E‏ واحضور السياسي» 
أعطى ذلك فرصة للمؤسسات السياسية المختلفة للبروز ولعب دورها للمساهمة 
في اتخاذ القرار» وحتى المساهمة 0 الأقل» والعكس صحيح. 


لكن بالطبع» فإن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس في النظام 
السياسي الجزائري دستورياً وعملی ونوعية ا النخبوية غير المحبذة 
للمواجهة السياسية وإبداء الرأي» والطابع الريعي للنظام الجزائري... إلخ» 
كلها أسباب جعلت الرئیس الشافلي بن جدید» رغم شخصيته الباهتة» يتمكن في 
الأخير من الحصول على الكثير من مصادر القوة» وإن لم يتمكن دائماً من اتخاذ 
القرارات المهمة السياسية والاقتصادية في وقتها!*". 


(1١)انظر‏ في هذا الصدد شهادة علي بن حمد؛ وزير التربية الأسبق والسفير» وهو يتحدث عن 
يوميات هذا الانتقال للسلطة من داخل مؤمسة الحزب في: علي بن محمد» جبهة التحرير بعد بومدين : حقائق 
ووثائق (الجزائر: دار الأمتء ۰۱۹۹۷ ص ۰۷۱-۵ 

كما يمكن العودة إلى مذكرات خالد نزار وهو يتشحدث عن الفترة نفسهاء وموقف قيادات الجيش من 
اختيار العقيد الشافلي بن جدید فى : ۳۳۵20 Khaled Nezzar, Algérie: Echec û une régression programınée,‏ 

de Ali Haroun (Paris: Publisud, 2001), p. 162. 

(۱8) انظر: عبد اغمید براهيمي» في اصل الازمة ابزاثریة. ۱۹5۸ ۱۹۹۹ (بیروت وگن 
دراسات الوحدة العربية» 2۳ ص ۱۲۷ . وقد كانت شهادته حول اختیار الشافلي ب پن جدید لاحتلال مو 
الرئاسة على هذا الشكل تفيد أن هذا الاختيار بُنيَ على أساس ألا تثير اهتماماته E‏ ويكون ب 
عن العاصمة وغريباً عن الدسائس السياسية» على نحو أثار في البده الكثير من التساؤلاتء عمًا إذا كان الأمر 
پتعلق بمرشح انتقالي يصار إلى إقصائه بعد مرور ستة أشهر أو ثمانية أشهر على انتخابه؟ أو أنه سيدشن عهداً 
جديداً حاملاً للأمل؟ 

(۱۵) آتاحت التعددية السياسية والاعلامية وفتح مجال النشر بعد تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۸۸ للعدید - 


AY 


د اليمين زروال 


إن حالة الفراغ المؤسساتي التي عاشتها الجزائر بعد استقالة الرئيس بن جديد 
وتعيين الجلس الاعل للدولة دامت بعض سنوات ۱۹۹۲ - ۰۱۹۹۵ لیتم 
انتخاب الجنرال اليمين زروال» وزير الدفاع» رئيساً للدولة في آول انتخابات 
تعرفها الجزائر» ثم يلي ذلك التصديق على دستور ١995‏ وتنظيم انتخابات 
تشريعية ومحلية في عام ۰۱۹۹۷ شابتها تجاوزات» واستفاد منها حزب السلطة 
الجديد» التجمع الوطني الديمقراطي. 

هذه المرحلة التاريخية» لم تشهد فقط ما سمّي بالعودة إلى المسار الانتخابي» 
بل عرفت كذلك بروز الكثير من السسات اجديدة التي نص علیها دستور 
۲ کالغرفة البرلانية الثانية - جلس الامة» وقبله الجلس الاقعصادي 
والاجتماعي کمجال جدید للنقاش بین تلف القوی الاجتماعية والسياسية. كما 
تم إنشاء موسسة للوساطة لدی جمهورية تعمل على إيصال شكاوى المواطنين إلى 
أصحاب القرار. هذا إلى آنه في مجالات الشباب والطفولة والتربية والتعليی تم 
إنشاء مؤسسات من قبيل المجلس الأعلى للطفولة والشباب» والمجلس الأعلى 
للتربية» كفضاء للحوار والتشاور بين مختلف القوى الاجتماعية الرسمية 
والأهلية» بما يساعد على توضيح الرؤية» ومد صاحب القرار بمختلف المعطيات 
عند اتخاذ قراره. 


إلا أن الملاحظة الواجبة الاعتبار في هذا الخصوص هي آن استحداث کل 
هذا الكمّ الهائل من مؤسسات التشاور والحوار جرى في وقت اضطراب سياسي 
وأمني كبير عرفته الجزائر على مختلف الأصعدة» ومس مراكز القرار» كرئاسة 
الور وركام اشكومة::والمهلين الگریی وا اتب رجاف ریات 
الادارة العمومية والهیاکل الاجتماعية والاقتصادية التي تمزضت لعملیات حرق 
وتدمیر کبیرین» کما مت اغتبالات واسعة لسژولیها النتخبین والعیّنین. وهنا يثور 
سؤال هو التالي: إلى أي مدى سمح الاضطراب السياسي والأمني باجراء تعدیل 


- من الفاعلين السياسيين نشر شهاداتهم حول المراحل التاريخية والتجارب التي عايشوها باللغتين العربية 
والفرنسية في الجزائر والخارج. كما فعل عبد السلام بلعيد وخالد نزار وعلي هارون وغازي حيدومي وعلي بن 
محمد ومحمد يوسفي وليل عسلاوي وإسماعيل قومزيان وعبد الحميد براهيمي . 2 لخ وهي الشهادات التي 
اعتمدنا علیها لاعداد هذه اللراسة. 


AA 


في عملية صنع القرار في مرکزها العسكري - الأمني» خصوصاً في ضوء استقرار 
هذا الرکز مقارنة باضطراب باقی الراکز والقسسات؟*۱٩‏ 


الواقع أن وجود هذه المؤسسات الكثيرة» كفضاءات للتشاور والحوار» 
لا يعنى أنه كانت ثمة مشاركة فعلية لهذه القوى الاجتماعية الممثلة ضمن هذه 
الفساءات فى اكاد القرار: فکل ما کان مسموحاً به داخل هه الوسسات هو 
إبداء المشورة» آما القرار الاخبر فانه ظل في آيدي آصحابه. 


والدلیل القوي الذي یژکد التحلیل السابق آن الرئیس الیمین زروال نفسه ۸ 
یتمکن من إنهاء عهدته الرئاسية التی انتخب من آجلها (۱۹۹0 - ۰۲۰۰۰ اذ زن 
هذا الضابط العسكري» الذي لم یعرف عنه کونه صاحب طموحات سياسية کبيرة 
آو حب ظهور. غادر موقعه الرئاسي وقذم استقالته الفاجثة في أحلك ظروف 
الجزائر» بما فرض على أصحاب القرار إجراء انتخابات رئاسية مبكرة عام 
۹ انسحب منها كل المتنافسين قبل انطلاق عملية التصويت» احتجاجا 
منهم على ما اعتبروه بوادر تزوير لصالح المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة المدعوم 
00 رغم كل ما قيل عن حياد المؤسسة العسكرية وعدم تدخلها 

عم أي مرك : 


ه ‏ عبد العزيز بوتفليقة 


قال الرئيس بوتفليقة عن نفسه في بداية عهدته الأولى ١999(‏ - ۲۰۰6) 
إنه يرفض أن يكون «ربع رئيس»» وإنه «ليس برئيس هاو» أو #برئيس في 
مرحلة تدريب»» معبراً أكثر من مرة عن عدم رضاه عن الدستور الجزائري لعام 
47 وطريقة تنظيمه للسلطات بين مختلف المؤسسات ومراكز القرار السياسي» 
الأمر الذي حدا به إلى تبني فكرة تعديله لأسباب عدة» أهمها السماح بإعادة 


١‏ عل عکس رئاسة الحكومة التي عرفت اضطراباً كبيراً خلال عقد التسعينيات (بتعيين رئيس 
حكومة جديد تقريباً كل سئة) ورثاسة الجمهورية (التي وصل بها الأمر إلى التحول إلى رئاسة جماعية لبعض 
الوقت)» فإن جهاز الخابرات العسكرية» وح قيادة الشرطة والدرك؛ قد عرفا استقراراً كبيراً لرأسيهماء 
فلم يتعاقب على قيادة غخابرات الجيش إلا أربعة مسؤولين: قاصدي مرباح؛ لكحل عياط؛ محمد بتشين» 
ومحمد مدين المدعو توفيق» وذلك منذ الاستقلال لغاية إعداد الدراسة ۰۲۰۰ 

)١7(‏ تنظيم انتخابات الرئاسة في ١999‏ و۲۰۰6 کان فرصة لظهور الکثیر من عملیات الاستعمال 
الاعلامي - السيامي للرآي العام والنخب السياسية والفکرية» ساهم في انتشارها وزيادة فعالیتها سيطرة ثقافة 
سياسية لا تتصور اي نشاط سيامي مستقل أو موقف أو تحرك لأي فاعل سيامي فردي أو جماعي مهما كان. 


۸۹ 


انتخابه لعهدة ثالثت ونجح في مسعاه في تشرين الثاني/ نوفمبر ۸ علماً 
بأن الرئیس بوتفليقة آلغی الکثیر من السسات الاستشارية التی کانت 
موجودة والأهم من ذلك أنه تبيّن من خلال الكثير من القرارات أنه يدف 
فعلاً إلى الوصول إلى تجميع العديد من الصلاحيات بين يديه» وإعادة القوة إلى 
مركز الرئاسة (بما يشبه الحالة البومدينية التى عاشها عن قرب) فى علاقته 
بالمؤسسة العسكرية» وحتى رئاسة الحكومة*"؟ والهيئة التشريعية التي عيّن على 
رأسها مسوول ان تأییده السابق. 


۲ - الاطار الدستوري والقانوني ودینامیات التفاعل السياسي في ابزاثر 
بعد أن تعرّفنا على أهم المحطات التاريخية التي مرت بها الجزائر قبل 
الاستقلال وبعده» والتي يمكن أن تكون إطاراً تاريخياً عاماً لفهم مسألة صناعة 
القرار واتغاذه. سنحاول ضمن هذا القسم من الدراسة الععریف بالإطار 
الدستوري والقانوني الذي تتم داخله هذه العملية العقدة وغیر الشفافة بمستویاتها 
المختلفة» سواء تعلق الأمر بالقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. 


- میثاق طرابلس 


لا یذکر الکثیر من ابحزاثریین ما سمّي بلقاء طرابلس للمجلس الوطني 
للمورة امحزائري قبیل الاستقلال (آیار/ مایو - حزیران/یونیو ۱۹۲۲) الا کونه 
الاجتماع الذي تمت المصادقة فيه على «ميثاق طرابلس»» تلك الوثيقة السياسية 
التى كان يفترض فيها أن تكون المرجعية الأساسية للدولة الجزائرية الحديثة» وفى 
غتلف المجالات. 1 

لكن مالم يعرفه إلا القلة القليلة من الجزائريين حتی وقت قریب» آن 
اجتماع المجلس الوطني الجزائري الذي وافق في دقائق بالإجماع على هذه الوثيقة» 
لم ينه أشغاله» وعلقت جلساته عندما وصل الأمر إلى قضية توزيع المناصب داخل 
المكتب السياسي لجبهة التحرير. فقد اشتد الصراع على تشكيل المكتب السياسي 
لجبهة التحرير» كونه كان يمثل الشرعية الثورية المنوط بها الإشراف على انتخابات 


(۱۸) انظر ضمن اللحق رسالة الامتقالة الق قدمها آمد بن بیتور رئیس احکومة في آب/ اغسطس 
۰ وكيف تطرّق داخلها رئيس الحكومة إلى ما ماه با کومة الوازية التي نصبها الرئیس بوتفلیقة: 
وكيف تطوّر التشریع عن طریق الاوامر الرئاسية عل حساب صلاحیات البرلان الدستورية. انظر الرسالة 
الكاملة منشورة في الوقع الالکتروني للدکتور بن بیتور ؛ .> http://www.candidat-benbitour.dz/‏ < 


۹.۰ 


الجلس التأسيسي وتکوین آول حکومة للجزائر الستقلة۳. لکن الهم آن 
الفارقة بین سرعة اقرار میثاق طرابلس والتلکژ في تشکیل الکتب السياسي بهة 
التحریر تکشف عن |حدی خصائص الشهد السياسي احزائري» وهي آن 
الخلافات الفكرية أقل أهمية من توزيع الناصب على الحلفاء والأتباع» استناداً إلى 
وت هی سای ویر أما الخاصية الثانية فهي أن القرارات تصنع 
خارج الوسسات باکثر ما تصنع داخلها وان یبن | إلى موازین للقوة 
(O,‏ 
غير سياسية بالضرورة © . 


تحمل المكتب السياسي لجبهة التحرير» إذن» كل السلطات التي كانت تتمتع 
بها الحكومة المؤقتة بعد شهر من إعلان الاستقلال تقريب" » وقرر إجراء 
انتخابات المجلس التأسيسى فی ۲۰ آیلول/ سبتمبر ۱۹۲۲ (بعدما تأجلت لعدة 
سانش لت سيط الان الك ى الي ف ا عل وه 
التحرير» أو ما سمّي بمجموعة تلمسان المنافسة لمجموعة تيزي أوزو التي قادها 
محمد بوضياف وكريم بلقاسم. 


وعندما تشكل المجلس التأسيسى (بأعضائه ال ۱۹۲ ضمن قائمة واحدة) 
انقخب مل رأسه عباس فرحات (ب ۱۵۵ صوتاً من ۱۹۲ صوتا)) وصادق عل 
تشكيل الحكومة المقترحة من أحمد بن بلّه بعد تعبینه رئیساً لها من قبل الجلس؛ 
وأعلن عن ميلاد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي انضمت رسمياً إلى 
الامم التحدة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1457. لكن سرعان ما تفكك التحالف 
العسكري - السياسي الحاكم» وتوالت الاستقالات من المكتب السياسي لجبهة 
التحرير نفسه» كما فعل محمد بوضياف الذي فضّل الإعلان عن تأسيس حزب 
سياسي معارض مباشرة بعد تكوين أول حكومة للجزائر المستقلة» لتتأكد هذه 


(۱۹) من دون آدن شك » فان قرار تکوین الکتب السيامي یرخ لنهاية مرحلة کان فیها القرار يتخذ 
بطريقة جماعية عن طریق التوافق آو الانتخابات بمشاركة اممیم» وبداية مرحلة آخری تتمیز بسيطرة مجموعة 
من الافراد. وهو تطوّر تدعم مع الوقت لغیر صاخ الاعضاء ٍل درجة ستصبح فیها قرارات المسؤول الأول 
غير قابلة للنقاش وتتحول إرادته إلى قانون. 

Ben Khedda, L'4igerie a I'indépendance: La crise de 1962, لزید من التفاصیل ؛ انظر : .38 .ص‎ )۲۰( 

(1) المكتب السيامي لجبهة التحرير تكوّن في تلمسان في 77 تموز/ يوليو ١977‏ خمس شخصيات: بن 
له وحمد خیضر ورایح بيطاط والحاج بن علا وتحمدي السعيد بعد رفض محمد بوضياف وحسين آيت أحمد 
الانضمام لیه في البداية لیم تکوین مکتب سیامي ان في ابمزاثر العاصمة في آب/ آغسطس ۰۱۹۰۲ من 
الوجوه نفسها بالإضافة إلى محمد بوضياف الذي غادره بعد الإعلان عنه بشهر» في حين رفض آیت أحمد 
الانضمام إليه كما فعل مع التشكيلة الأولى. تم هذا الاعلان في ۸ آب/ آغسطس ۰۱۹1۲ 


05١ 


الشروخ باستقالة الأمين العام للحزب محمد خيضر وخلافة بن بلّه له"". ثم 
توسعت تلك الاستقالات لتشمل رئیس الجلس الاس ۱ احتجاجاً منه على 
المصادقة على أول دستور للجمهورية الجزائرية من قبل |طارات حزب جبهة 
التحرير داخل قاعة سينماء كما قال» وليس داخل المجلس التأسيسي» كما كان 
يطلب هو ذلك. 


ب دستور 14۹۲ 


الدستور الجديد الذي فرض الأحادية الحزبية والاشتراكية سمح بإجراء 
انتخابات رئاسية كان المرشح الوحيد لها رئيس الحكومة والأمين العام للحزب 
أحمد بن بله الذي جمع صلاحيات كثيرة وتحول إلى مركز القرار الأول. واستكمل 
ذلك بصدور قانون منع الأحزاب السياسية» فكان على رأس ضحاياه الحزب 
الشيوعي» الذي رفض حل نفسه في بداية ثورة التحرير وانضمام أعضائه فرادى 
إلى جبهة التحرير» كما فعلت كل الأحزاب الجزائرية» ومثله حزب جبهة القوى 
الاشتراكية سین آیت آهد» وحزب الثورة الاشتراكية لحمد بوضیاف. 


بل ان الدستور مدید جاء لیقلص الکثیر من صلاحیات الجلس التأسيسي 
(آو الجمعية الوطنية)ء ويجعله تابعاً للحزب“"» إذ يذكر أنه رغم الاقصاء الذي 
عرفته اللابسات التی نت فیها عملية انتخاب الجلس التأسیسی» فانه فی سنته 
الأولى» على وجه اخصوص مارس عمله بحيوية کبيرة ظهرت من خلال 
النقاشات المستفيضة التي عرفتها القوانين المقترحة*“» وذلك بفعل أجواء 
الاستقلال المتفائلة ونوعية المنتخبين من قيادات بارزة. فقد حصلت خس مناقشات 
سياسية رئيسية على الأقل في السنة الأولى من الجمعية» استمرت أولاها خسة أيام» 
وكانت حول الأنظمة الإجرائية التي ستتبع. وقد تلتها مناقشة قصيرة حول السياسة 
الخارجية» وكذلك مناقشة حول السياسة الداخلية في ثمانية أيام. وفي وقت متأخر 


(۲۲) آعلن خیضر عن هذه الامتقالة في آول نیسان/ ابریل ۰۱۹۲۳ 

(۲۳) آعلن فرحات عباس عن استقالته في آب/ أغسطس ۱۹۱۳ 

(۲۶) انظر الادة الرقم (77): على سبيل المثال؛ التي تمنح الحزب حقٌّ مراقبة المجلس الوطني 
والحكومة؛ وتمنحه حق تحديد سياسة الأمة» وكذلك المادة الرقم (۲۷) التي جاء فيها أن السيادة للشعب 
يعارسها عن طريق ممثليه في المجلس الوطني الذين يرشحهم حزب جبهة التحرير. 

(۲۵) ولیام كواندت؛ الشورة والقيادة الياسية : الجزائر 4 145- 1458 (دمشق: مركز الدراسات 
والأبحاث العسكريةء ۱۹۸۱)» ص ۲۳۷ 


۹۲ 


من العام نفسه جرت مناقشة طويلة حول قضية تشريع الجنسية» وأخيراً انتهت 
السنة الأولى بمناقشة دامت خمسة أيام حول الدستور المقترح. وفي السنة الثانية 
جرت مناقشة سياسية رئيسية واحدة تتعلق بمسألة السماح بعقوبة الإعدام في 
الجزائر. وفي هذه القضية» كما هي الحال في القضايا الخمس السابقة» كانت 
حکومة بن بله تنال تأیید أغلبية اصوات الأعضاء في الجمعية» مع وجود معارضة 
كبيرة أحياناً. ثم بعد تبني الدستور الجديد» تركّز القسم الأكبر من المناقشات 
المحدودة على مسائل اقتصادية» حيث تقل المعارضة في مسائل كهذهء في إشارة إلى 
أن السياسة بمفهومها العام للقوة والسلطة تثير الخلافات أكثر من الاقتصاد". 


وهكذاء فقدت الجمعية الوطنية الكثير من قوة تأثيرها كمركز لاتخاذ القرار» 
أو حتی مناقشته بعد انتخابات سنة ١954‏ التي تراجع عدد المنتخبين فيها إلى 
8 نائباًء فمعظم التقاریر تفید آن النواب الذین کانوا یعارضون بن بله 
استبعدوا بعد عام ۰۱۹۲6 بحیث توژع النواب بين فريقين : : فریق موال للحكومة 
بشدة» وفریق وا من القوة» کرجال 
القاومة في الولایتین الثالثة والرابعة۳۳. 


وهكذا توجه الرئيس أحمد بن بلّه نحو السيطرة شبه الكلية عل الکثیر من 
مراكز القرار» الأمر الذي جاء منسجماً مع ميله إلى الزعامة منذ كان طالباً في 
مدرسة تلمسان في کل مباریات کرة القدم ری وش إلى أن يكون نجم 
البارات كما جاء منسجماً مع تجاربه السياسية الأولى» حيث لم يقم وزنا 
للتفاعلات الحزبية أو الانتخابات أو المناقشات» ولم يستفد شيئاً من احتكاكه 
بالنظام السياسي الفرنسي. فمع اندلاع الثورة في عام ۰۱۹۵۶ تبیّن له كيف أن 
مبادرة قلة من الرجال تستطیع أن تنجز مالم تنجزه سنوات من الساومات 
السياسية والانتخابات. تلذلك ۳ يؤمن بفائدة الحمعية كوسيلة تلمبادرة بالاصلاح» 
بل كان يعتقد أن القرارات يجب أن تكون فوقية» وحتى إذا ما شعر السياسيون 
بأي غضاضة من جرائهاء فإن الشعب على الأقل سوف يرحب ها" 

في هذا الاطار» لم يتورع بن بلّه عن اتخاذ الكثير من القرارات أثناء خطبه 
الجماهيرية» دون العودة إلى المؤسسات فى العديد من الأحيان» علماً بأنه كان قد 


(5) المصدر نفسهء ص 779-578 و754. 
(۲۷) الصدر نفسه» ص ۰۲۵۹ 
(۲۸) الصدر نفسه: ص ۲۲۸۰-۲۲۷ 


٩۳ 


استعان خلال فترة حكمه القصيرة بمستشارين عرب وأجانب من تيارات سياسية 
متنافرة تراوحت بين القومية العربية والماركسية» وهو هأ لح ا ا زيادة 
على ما عرف عنه من کثرة الاستقبالا ت۲۳ ولا سیما آن فترة العزوبية وفرت له 
حياة ليلية عامرة بقراراتها وتحالفاتها السياسية على حساب العمل المنظم والمنهجي 
الذي كان يعاب عليه افتقاده. 


على صعيد آخرء فإن الصلاحيات الواسعة التی منحت لجحبهة التحرير حتى 
قبل أن تعقد آول اجتماع لها في ربیم ۰۱۹78 ونجاح بن بلّه في فرض انتخابه 
كأمين عام للحزب من قبل الوغر» ولیس اللجنة الرکزيت افة آن یراقبه 
آعضاژها من ذوي ايثية السياسية والعسکرية» آمور م تحل دون بروز الکثیر من 
الصراعات مع مرکز السلطة الوحید الباقي خارج سيطرة الرئیس بن بله» آي 
ابحیش وقیادته مثلة في وزیر الدفاع هواري بومدین. فقد استطاع الاخیر أن يفتك 
لنفسه منصب النائب الأول لرئیس احکومة زيادة علی وزارة الدفاع» ما عزز من 
حضوره السیاسی. وکما هی العادة فی ابحزائر» فان الناقشات الفكرية والسياسية 
التي دارت بين مندوبي الحزب على اهمیتها *» لم تكن هي التي فجرت الوضع 
السائد» بل كانت قرارات التعيينات السياسية والعسكرية في هرم السلطة هي 
السبب. فقد قام الرئيس أحمد بن بله باتخاذ قرار تعيين العقيد طاهر زبيري قائداً 
لارکان الجيش الوطني الشعبي في غیاب وزیر الدفاع ودون علمه» کما قام 
بتنحية العناصر الرئيسية الكونة لجموعة اوجدة» من امحکومة بعد آن استطاعت 
التموقع بقوة داخلها" ۳. وأهم من ذلك قراره الانطلاق في تکوین ملیشیات 


(۲۹) انظر: شهادة محمد يوسفي مدير الأمن العام خلال فترة الرئيس بن بلّه (دون تاريخ ويطباعته على 
نفقة الولف) ص ۵۵. 

(۳۰) من النقاشات الهمة البق عرفتها جلسات الوقر» واستدعت تدخلاً قوباً من بومدین» قضية 
الموقف من الفارين القدماء من الجيش الفرنسي ووضعهم داخل هياكل جيش التحرير» انظر في هذا الصدد: 
لخضر بورقعة» مذكرات الرائد سي لنضر بورقعة : شاهد على اغتيال الشورة. ط ١‏ (الجزائر: دار الأمة» 
۰ ص 115. ومن بين تلك الأحداث التي أبت أن تفارق الذاكرة إلى اليوم ذلك الجمع الضخم في قاعة 
سینما آفریقیا بالعاصمة يوم ٤‏ نیسان/ آبریل ۱۹۲۶ الذي ضمّ ما يزيد علی ۱۵۰۰ مناضل في مزتر حزب جبهة 
التحرير الوطني» وقد وقف الجميع منادياً بصوت واحد پتردد کالرعد : التطهیر التطهیر في جیش التحریر . . 
واستمر الشهد طیلة ربع ساعة» ركان في الئمة رفس الجمهورية السيد ]عد ين له وال جات الد هواري 
بومدین ۰۰ . فنظر بومدین في احاضرین نظرة استخفاف وتحد وقال بصوت عال : «تری من هو الطاهر بن 
الطاهر الذي يريد أن يطهر الجيش؟». 

(۳۱) مس القرار آمد مدغري» وزیر الداخلية الذي نزعت منه قبل الامتقالة سلطة تعيين الولاة الى 
عادت ی الرئیس امد بن بلّه» كما هد الرئيس وزير خارجیته عبد العزیز بوتفليقة بالاقالة قییل انعقاد المؤتمر 
الافرو - آسيوي في الزائر. 


5: 


شعبية تحت قيادة الحزب» بعيداً عن سلطة الغ وهو ما رأت فيه قيادته 
منافسة قوية لها. وهكذاء فإن هذه القرارات التى حاول من خلالها الرئيس بن 
بلّه القيام بتغيير نوعي في موازين القوى السياسية هي التي عجلت الاطاحة به 
وهو يهم بتحضير المؤتمر الأفرو ‏ آسيوي الذي كان يمكن أن یمنحه ثقلاً دولیا 
يجعل من الصعب إبعاده عن منصبه. 


ج - تعلیق الدستور 


أصبح مركز القرار الجديد في الجزائر هو مجلس الثورة» الذي تم الاعلان 
عنه بعد أسبوعين من القيام بالانقلاب» وتكون من ١١‏ عضواء بينهم ١‏ ضابطا 
فى الخدمة» و١١‏ عقيداً ورائدا سابقاً فى جيش التحرير» ومدنيين اثنين» وكان 
الجميع تحت قيادة العقيد هواري بومدين» وزير الدفاع» ورئيس الحكومة» علماً 
بان مراكز القرار الأخرى قد تم حلها أو إضعافها في الوقت الذي علق فيه 
العمل بالدستور لتمنح كل الصلاحیات التشريعية والتنفيذية لهذه الهيثة ابحديدة 
أي مجلس الثورة» بحيث جرت العادة أن يجتمع مجلس الثورة ومجلس الوزراء 
تحت قيادة رئيس مجلس الثورة» ورئيس مجلس الوزراء العقيد هواري بومدين» 
عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية المهمة. 


ففي ما يتعلق بالمجلس الوطني» «بادر» أعضاؤه ببعث لائحة مباركة للوضع 
السياسي الجديد ومؤسساته والتنديد بنظام بن بلّه. . الدكتاتوري""» في حين 
تم حل المكتب السياسي لجبهة التحرير» وعين مجلس الثورة أحد أعضائه على 
رأس الحزب» بحيث آصبحت التسمية الرسمية لقیادته «ابمهاز الركزي للحزب»» 
ليختفي دور جبهة التحریر کمرکز للقوة النسبية وذلك حتی وفاة الرئیس 
بومدین في نهاية السبعینیات من القرن العشرین. 

هذا علماً بأن بعض قيادات الحزب» وحتى بعض مؤسساته (كما هو الحال 
بالنسبة إلى فدرالية الجزائر العاصمة لجبهة التحرير)» قد اتخذ مواقف معادية 
للسلطة الجديدة وصلت إلى درجة الانخراط في حركة المقاومة الشعبية (087) 


(۳۲) منحت قيادة هذه اللیشیا پل حمود قنز الذي کان قریباً من قيادة ابمیش وبومدین لأسباب جهوية 
وسياسية. 


Achour Cherfi, La Classe politique algérienne de 1900 û nos : انظر نص اللائحة المنشو رة« ي‎ )”7( 
jours: Dictionnaire biographigue (Alger: Casbah Editions, 2001), p. 471. 


۹0 


التي سرعان ما أخمدت بعد إلقاء القبض على رؤوسهاء من اليساريين داخل جبهة 
ار و ا اما الب الیرم مه وو هذا و وق د 
مع بومدين بعد انطلاق عملية التنمية والتأميم» بالرغم ما تعرّضت له القيادات 
الشيوعية من تعذيب وملاحقات. 


كانت اجتماعات مركز السلطة الجديد» أي مجلس الثورة» تتم برئاسة 
الجمهورية» فلم يكن له مقرأ و ادارة خاصة به» وکانت الات م قير 
انتظام وبطلب رئیسه فقط » الذي كان يكتفي بعدم دعوة الأعضاء غير المرغوب 
فيهم » لتكون هذه [شارة لاستبعادهم» وهو ما تکرر حدوثه ۳۵ 


وبالنظر ال داخل مجلس الثورة یتبیّن آن اس الفعلية كانت داخله بيد 
رئیسه وجموعة صغيرة من قدامی مجموعة وجرو(* " الذين احتلوا مواقع سياسية 
مهمة داخل احکومة» کوزارة اخارجية (بوتفلیقة) والداخلية (أحمد مدغري)» 
وشریف بلقاسم قبل [بعاده. وال هذه النواق» یمکن (ضافة آسماء قريبة منها 
احتلت مواقم عسکرية وأمنية مهم کقائد الدرك الوطني (آهد بن شریف)؛ 
ومدير الأمن (أحمد دراية)ء» ومدیر الأْمن الوطني ووزیر الفلاحة لاحقاً (الطيبي 
العربي)» وقبلهم قايد أحمد الذي كلف في ما بعد بمسؤوليات على رأس جهاز 
الحزب قبل أن يخرج إلى المعارضة وينتقل إلى المنفى» علماً بأن قايد أحمد قد تميّر 
بمساره السياسي الختلف عن اعضاء الجموعة التي نسب الیها" ۳. الداثرة الثانية 
لهذه النواة تتمثل فى قيادات النواحى العسكرية (من أمثال عبد الله بلهوشات» 
والشاذلي بن دة وشا بن آحهد عيذ الغني » ومد الصالح يحياوي » والأمين 
العام لوزارة الدفاع العقيد مولاي شابو عبد القادر)ء لیکون باقي الاعضاء من 
مدنيين وقيادات عسكرية قديمة الحلقة الثالثة» صاحبة النفوذ الضعيف التي لم 


(4) هذا ما أكده للباحث أكثر من عضو في مجلس الثورة في لقاءات جرت معهم في نباية التسعينيات. 
(70) ميت المجموعة المكوّنة من هواري بومدين وشريف بلقاسم وعبد العزيز بوتفليقة؛ من مواليد 
وجدة وأحمد مدغري»؛ باسم هذه المدينة المغربية الحدودية نتيجة تكونها كقوة عسكرية ‏ سياسية في الحدود 
المغربية ضمن قيادة الولاية الخامسة. انظر التقييم الذي قام به أكثر من مرجم طذه اجحموعة: ,3017265 
Pouvoir, 1962-1978: Face voilée de‏ عط ,لأقدده ۷ ۶۲ ,35-40 ,وم ,1962-1968 زوم بر عبت | ۵ زوا 1۵ 
1'Aigérie, pp. 85-93.‏ 
) قايد آحمد أو الرائد سليمان»؛ مناضل قديم في صفوف الحركة الوطنية داخحل حزب الاتحاد 
اللعقراطي لعباس فرحات. التحق با لثورة عام ۱۹5۵ لیحتل مواقم مهمة داخل قيادة آرکان جيش التحرير. 
عيْنٍ مسؤولاً عن جهاز الحزب في ١978‏ ووزيراً للمالية قبل اتخاذه مواقف معارضة ابتداءٌ من ۱۹۷۳ . توفي 
متفیاً ی الغرب في آذار/ مارس ۰۱۹۷۸ 


۹۹ 


تشارك في الإعداد للانقلاب ضد الرئيس أحمد بن بله مباشرة. لكن من إجمالي 
7؟ عضواً في مجلس الثورة لم يتبق مع نهاية حكم بومدين إلا ثمانية اعضای فقد 
انتحر سعيد عبيد أثناء محاولة العقيد الطاهر زبيري الانقلابية فى نهاية الستينيات 
(حزيران/ يونيو )١977‏ التي أيدها عبد الرحمان بن سام عضو مجلس الثورة» 
مثلما «انتحر» بعد ذلك وزير الداخلية وعضو مجلس الثورة القوي أحمد مدغري 
(كانون الأول/ ديسمبر »)١91/5‏ وفرٌ كل من بشير بومعزة وأحمد محساس إلى 
الخارج .)١955(‏ واتخذ قايد أحمد مواقف معارضة جعلته يختار المنفى في المغرب 
(۰۱۹۷۲ ويبعد شريف بلقاسم (۱۹۷۵)» ویتوفی شابو عبد القادر في حادث 
طائرة مروحية (۰)۱۹۷۱ فیما اختفی باقی آعضاء مجلس الثورة وابتعدوا دون 
ضجیج» مثل العقید صالح بوبنیدر قائد الولاية الثانیق والعقيد يوسف الخطيب 
قائد الولاية الرابعت» وعلي منجلی ومحمدي السعيد ومحند أولحاج» وكلهم من 
القيادات العسكرية لجيش التحرير في الولايتين الثانية والثالثة. 


د دستور ۱۹۷۲ 


لم يتغيّر مركز القرار» رغم التغییر الذي حصل في الإطار الدستوري ابتداء 
من النصف الثاني للسبعينيات» جراء العودة إلى ما سمّى بالشرعية الشعبية بعد 
الانطلاق في عملية انتخابات الجالس الشعبية ان والمجلس الوطنى 
الشعبي( ۰۳ والصادقة على الدستور» وجراء الانتخابات الرئاسیة ۳ فلقد 
زادت سلطة الرئیس بومدین الشخصية» وحصل على استقلال شبه كامل عن تأثیر 


(۳۷) جرت آول انتخابات بلدية عام ۰۱۹7۷ 

(7) لم يكن مطلوباً من امجلس الشعبي الوطني خلال هذه الفترة أن يتحول إلى مركز قرار مستقل» حق 
عندما يتعلق الأمر بعمله الداخلي أو تعيينات رؤساء لجانه وأعضائها نواباً للرئيس» كما جاء في شهادة أحد 
نواب رئيس امجلس» انظر : عله« Mohamed Lemkami, Les Hommes de I['ombre, memoires d' un offîicier dı‏ 

{Algeri: ANEP, 2004), p. 382. 

حسب قاعدة التوازن الجهوي الغالية على الرئيس بومدين التي طبقها في كل المجالات» لم تكن هناك 
ترشيحات حرة للمناصبء فعندما صعد رابح بيطاط لرئاسة المجلسء كما كان متوقعاً عندما ترشح 
للانتخابات» اقترح قائمة بأربعة نواب له كان عليه تقديمهاء ودعا الأعضاء إلى التصويت عليهم ففعلواء وفي 
اليوم التالي تم انتخاب رؤساء اللجان الثمانية وبالطريقة نفسهاء أي اختيروا خارج الجلس» ثم صوّت النواب 
وک وی تن ی ی من 
کن ادارا کیو ا واعي | ا ا 0 
ها إلا الرئيس بومدين. 


۹۷ 


المجموعة القريبة منه داخل مجلس الثورة» أي مجموعة «وجدة» التى تقلّص عددها 
وتأثيرها بعد الأزمة التي عصفت بها على ما تبيّن أعلاه» ووسع الرئيس علاقاته مع 
الدائرتين البيروقراطية والتكنوقراطية اللتين برز دورهما جراء التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية التي شهدتها الجزائر على مدار عشر سنوات" *. 

وتعرّز هذا التحول بفعل عوامل اذاتية؛ أسرعت بتفجير مجموعة «وجدة؟ 
وإضعافها منذ مطلع السبعينيات» وقد أوردتها إحدى الزوجات الأجنبيات لعضو 
في الجموعة في کتاب ألفته"" **» فضلاً على زواج الرئیس بومدین والقضاء على 
الدور الاساسي للسهرات الليلية کفضاءات للمشاورات غیر الرسمية. 


بيد أن مشاورات الرئيس مع الدائرتين التكنوقراطية والبيروقراطية كانت تتم 
مع رموزهما في المواقع المختلفة» ول تكن تمس إلا القرار الاقتصادي» في حين 
بقي القرار السياسي حكراً على بومدين شخصيا. ومثل ذلك ما حدث مع 
عبد السلام بلعید الذي سمّي آي التصنيع» نظراً إلى تربعه على عرش وزارة 
الصناعة والطاقة فترة طویلة» عثلاً لهذه القوی التکنوقراطية الصاعدةق وبوعلام 
بن جودة «مثل» الولاية الرابعة التاريخية الهزومة في الصراع علی السلطة خلال 
آزمة صیف ۱۹۲۲ ود. آهد طالب الابراهيمي» مثل جعية العلماء السلمین 
الجزائريين الذي لم يغادر موقع الوزارة لدة آکثر من ربع قرن» ونحو ذلك من 
الوجوه السياسية التي قامت باأداء آدوار تمثبلية داخل النظام السياسي» وعتعت 
باهمية نسبية في تنفیذ القرار والشاركة في الاستشارات بشأنه کل منها في موقعه. 


ه ‏ دستور ۱۹۸۰۹۹ 


استمر الإطار الدستوري والقانوني نفسه بعل نجيء الرئيس الشاذلي بن جديد 
لغاية ۱۹۸۹ تاریخ الصادقة عی آول دستور جزائري یعترف بالتعددية السياسیت 
ویعید النظر في خیار الاشتراكية بعدما ولد في ظروف صعبة تعرزض فیها النظام 
ابحزاثري لهزة عصفت بأرکانه نتيجة آحداث تشرین الاول/ آکتوبر ۰۱۹۸۸ علماً 
بأنه قبل وضع دستور ۱۹۸۹ کان قد جری تعدیل دستور ۱۹۷۲ تحت التأثیر 
الباشر لأحداث تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۸۸ بغرض منح صلاحیات آوسع 


(4۰) انظر ف هذا الصدد ما جاء علی لسان عبد السلام بلعید» وزیر الصناعة» طول فترة الرئیس 
بومدین کممثل مذه التکنوقراطية الصناعية ۈ : Bennoune ct El-Kenz, Le Hasard et l'histoire, Eireliens‏ 
avec Belaid Abdess elem: Tomes H.‏ 

Cherfi, La Classe politique algérienne de 1900 a nos jours: Dictionnaire biographique, p. 144. (£1) 


۹۸ 


للمجلس الشعبي الوطني في مراقبة احکومة» وإعطاء صلاحيات أوسع لرئيس 


هو و ام . ی (۶۲) 
الحكومة في تعیین وزرائه 3 


وبالتزامن مع ذلك» دخل فاعل اجتماعي جدید حلبة الصراع» والقصود 
بذلك امحرکات الاجتماعية ذات التجنید الشعبی الکثیف. واخطاب التحریضی 
احاد والعنف التعدد الأشکال» التي تحولت مع الرأي العاي الذي أتاح له 
دستور 1۹۸۹ حرية التعبیر نظریا» إلى عامل ضغط على صاحب القرار» ومتغیر 
يحسب له حساب في ما الدولة تعاني أزمة» ويضطرب أداء مؤسساتها ويتراجع 
عائدها النفطى. 


لكن في کل الاحوال» ظلت هناك فجوة بین النص الدستوري والواقع 
الفعلى» ومن ذلك أن الصلاحيات النظرية» التى منحها الدستور لرئيس الحكومة 
في تعبين أعضاء حكومته» لم تمارس عادة على أرض الواقع» خاصة في ما تعلق 
بوزراء السيادة» کالدفاع واخارجية والعدل والداخلیة» وحتی الالية - رغم بعض 
الاستثناءات مع عدد من رؤساء الحكومات» كما هو حال مولود حمروش في عام 
۹ وبدرجة أقل قاصدي مرباح ‏ فقد استمر رئيس الجمهورية في «اقتراح» 
شاغلي هذه المناصب على رئيس الحكومة» اعتماداً على تقارير أمنية يقدمها أكثر 
من جهاز» وبشکل خاص جهاز مخابرات الجيش صاحب الحق في أن يزكي 
مرشحاً على آخر» وهو ما تؤكده شهادة الوزير الأول السابق عبد الحميد 


براهيمى"“ عن استراتيجية الأجهزة الأمنية هذه» التى بدأت: 


© أولاً باستهداف القطاعات الاستراتيجية التي كانت تريد ضمان السيطرة 
عليها. وكان ذلك يتمثل بتقوية حضور مصالح الأمن في وزارات السيادة» 
کوزارة اخارجية ووزارة الداخلیة» ووزارة العدل» لیس فقط فى الادارة 
المركزية» بل آیضاً في الصالح اخارجية (السفارات والقتصلیات والولایات. . 
إلخ)» وقد تأمن هذا الحضور عبر اختيار إطارات شدتها روابط إلى مصالح الأمن 
بمناسبة التعيينات في الوظائف العليا. 


© وقد تعلق الأمر ثانياً بالنسبة إلى مصالح الأمن بتوسيع إشرافها على 


(؟4) تم الاستفتاء على التعديل الدستوري في ” تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۸۸ ليعاد انتخاب الرئيس 
الشاذلي بن جديد في 77 كانون الأول/ ديسمير لعهدة ثالثة. 
(47) براهيمي » في آصل الأزمة الجزائرية» /14944-198, ص ۱۲۳ - ۰۱۲4 


۹۹ 


الوزارات الاقتصادية» کوزارات الالية والصناعة والطاقة والفلاحة والتجارة والنقل. 
وزيادة على الوزارات» امتد هذا الإشراف إلى شرکات الدولة والکاتب والهيئات 
العامة ذات الطابع الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو المالي أو غير ذلك التي كان 
ينبغي أن توافق مصالح الأمن سلفاً على تعيين مديريها العامين والمديرين الذين 
يشغلون فيها مناصب استراتيجية» وذلك قبل أن تقوم الوزارة المعنية بتعبينهم. 

6 واخیرآ» بعد وزارات السيادة والوزارات الاقتصادية» تدخلت مصالح 
الامن في اطار تنظيمي عحرد؟؟؟) خلال اختیار الدیرین ونواببم في کل الوزارات 
بلا استثناء» عن طريق هذه الالية لتعیین الاطارات في مناصب علیا» توصلت 
مصالح الامن لتوسیم |شرافها بصورة فعلية» بحیث یشمل مجمل الوزارات وکل 
هیثات الدولة آو شرکاها حوال منتصف السبعینیات من القرن العشرین. 


ابحمهورية مکلفة من جهة آخری بالتنسیق بین شتی مصالح الامن . . . هکذا من 
رئاسة الجمهورية» وصولا إلى الولايات» فالسفارات» ي الدولة» مرورا 
بمجمل الوزارات» تختار الاطارات العلیا شتی مصالح الامن"؟*. 


وختم رئيس الوزراء السابق الذي اذ مواقف معارضة من النظام السياسي 
ككل منذ ابتعاده عن السلطة بعد أحداث تشرين الأول/ أكتوبر ١984‏ تحليله بأن 
«هذا الدور لمصالح الأمن في إجراءات التعيين إلى المناصب العليا يتيح لها امتلاك 
شبكة مهمة تؤمن لها بين ما تؤمنه إنجاح سياساتها الخاصة بها '. 

الرأي نفسه دافع عنه عبد السلام بلعيد رئيس الحكومة في عام 21997 


ووزير الصناعة طول فترة حكم الرئيس بومدين وأشد المدافعين عن تجربته » حيث 
قال: «بالنسبة إلى بومدين» الأمن العسكري كان آکثر من جهاز آمن » كان نظاماً 


(46) پذکر اللف ضمن هامش الصفحة نفسها آن التعیین في مناصب الدولة العليا كان يجب أن + 
لتحقیق مسبق تقوم به مصاخ الامن» ولکن منذ ۱۹۸۰ EN ROR DE‏ 
تقدم ثلاثة مرشحين (بدل مرشح واحد كما كان سائداً في السابق) إلى المنصب لتوسيع هامش مناورة رئيس 
الجمهورية»؛ علماً بأن هذا الإجراء أبرز علانية الخلافات بين شتى مصالح الامن في تقییم الرشحین» بحيث 
وصل العبث في هذا الخصوص إلى حد أن مرشحاً كانت ترفضه مصلحة معرّزة رأيها بحجج كثيرة بخصوص 
عدم كفاءته وافتقاره إلى النزاهة » وتدافع عنه مصلحة أخرى بسبب نزاهته وكفاءته المدعمتين بإثباتات» إلا أن 
الأمن العسكري بقي بلا جدال الأكثر نفوذاً سواء كان على خطأ أو على صواب. 

(۶۵) الصدر نفسه» ص ۰.۱۳4 

(5) المصدر نفسهء ص ۱۲۵ 


سياسياً موازياً فعلياً. فالأمن العسكري كان منظماً وموجوداً فى كل مكان من 
خلال عناصره» يملك هياكل تشتغل عملياً كجهاز تأطير لكل قطاعات النشاط 
الوطني. انه جهاز للتدخل والتأثیر مباشرة في احماهیر في بعض الأحيان أكثر 
من الحزب. البعض كان يعتقد أن الشائعات التي تظهر بانتظام ليست عفوية» 
فهل كان بومدين هو الذي يأمر بها؟ من الصعب قول ذلك. لانه کان ضحية 
هذه الشائعات فى بعض الأحيان» لكن كان مثيراً للانتباه أن الشائعة نفسها كانت 
تظهر في تبسة ومغنية» ما يثبت أن هناك تعليمات ورئيس جوق سري»”“. 


و - دستور 1535 


عندما تغیّر رأس السلطة التنفيذية في عام ۱۹۹۹ استرد منصب رئيس 
احمهورية آهمیته مع استمرار الاطار الدستوري والقانوني» لیصبح برنامج الرئیس 
الانتخابي هو برنامج الحكومة““. وقد عكس ذلك غموض الدستور في توزيع 
صلاحيات اتخاذ القرار بين مختلف المؤسسات» وهو ما انتقده كثيرون» فى 
مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أخذ على دستور ١997‏ أنه 
هجين» نصف رئاسي ونصف برلاني» رغم ما یوفره للرئیس من صلاحيات 
واسعة کتلك التعلقة بالتشریع عن طريق آوامر بین دورتین برلانیتین آو حتی 
التشریع عن طریق مراسیم دون مناقشتها داخل البرلان. وقد باشر بوتفليقة مراراً 
تلك الصلاحيات في بداية عهدته الثانية» ليتحول إلى شبه قاعدة بعد ذلك» حتی 
عندما كان يتعلق الأمر بقوانين مهمة ولا يوجد إجماع واضح حولهاء كقانون 
الحروقات الذي سمح بدخول رأس الال الاجنبي إلى قطاع النفط7 4 » وقانون 
الأحوال المدنية والجنسية. هذا فضلاً على لجوء بوتفليقة إلى إجراء استفتاء حول 
ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بدل ترك اللمبادرة للبرلمان كما كان يمكن أن 
بحدث" *۰ ما عزز سيطرة الجهاز التنفيذي على السلطتين التشريعية والقضائية. 


Bennoune et El-Kenz, Le Hasard et I’ hiswire, Entretiens avec Belaid Abdesselem: Tomes H, ¥ (¥) 
pp. 273-274. 

(44) لا تكفي دائاً التفسيرات القانونية والدستورية في فهم طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس 
حكومته؛ لأنئا نجد أنفسنا أمام الكثير من الحالات الت يتنازل فيها المسؤولون طواعية عن صلاحياجتهم 
الممنوحة لهم قانوناً. 

(49) برّر رئيس الجمهورية أمام النقابيين في الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنشأة الاتحاد العام 
للعمال الجزائريين 7٠05‏ قبوله قانون امحروقات بأنه «مفروض علينا من الخارج» قبلناه حتى لا يحصل لنا ما 
حصل للعراق. . ٠.‏ 

(۵۰) الاستفتاء حول ميثاق السلم والمصاللة الوطنية تم في ۲۹ آيلول/ مبتمبر .۲٠٠۵‏ 


۱۰ 


يذكر أن السلطة التشريعية فشلت أكثر من مرة في إبراز استقلاليتها المكفولة 
لها دستوریاً ٍزاء السلطة التنفيذیة» كما حصل بمناسبة تکوین لحنة التحقیق 
البرلانية في انتخابات تشرین الاول/ آکتوبر ۱۹۹۷ الحلیة إذ لم یوزع التحقیق 
البرلاني رغم إنجازه» لا على النواب ولا على الرأي العام الوطني» وهو المصير 
نفسه الذي لاقاه مشروع التحقيق في فشل البرلمان الجزائري التعددي7©. 

وزاد في خلل التوازن لصالح السلطة التنفيذية استحداث دستور ١9195‏ 
الغرفة البرلانية الثانية التي يعين ثلثها رئيس الجمهورية نفسه» وينتخب منتخبون 
محليون باقي أعضائها بطريقة غير مباشرة» وتتمتع بحق تعطيل القوانين التي 
تصادق عليها الغرفة الأولى المنتخبة كلياً عن طريق الاقتراع العام المباشر. وقد جاء 
هذا التعديل كإجراء احترازي بعدما أوشكت المعارضة الدينية الراديكالية أن 
تسيطر على الجلس الوطني الشعبي في عام ۰۱۹٩۱‏ ودعم (جراء آخر بمنع 
الدستور قيام أحزاب على أساس ديني أو وطني أو ثقافي» ووضع شروط جديدة 
لتكوين الأحزاب وتسييرها كان من نتائجها حل العديد من الأحزاب الصغيرة 
التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها"“. 


پذکر آن تعدیلاً آخر عرفه دستور ۱۹۹۲ في عام ۰۲۰۰4 تم بموجبه 
الاعتراف في الديباجة باللغة الأمازيغية كلغة وطنية» وذلك تحت ضغط الحركة 
الاجتماعية الشعبية الثقافیة "۰ بعد آحداث منطقة القبائل(*؟ مما يؤكد دور 


(01) من بين لجان التحقيق الت كوّنها المجلس الوطني الشعبي في ظل الأحادية» لحنة تحقيق في : 

- العقد التجاري والصناعي الهمٌ الذي سبق لوزارة الصناعة والطاقة أن أبرمته مع شركة «البازو» 
الأمريكية في عهد عبد السلام بلعيد كوزير للطاقة. 

- مارسات مالية مرتبطة بالغرفة التجاریة. 

- قضية ال 55 مليار دولار التي فجّرها رئيس الوزراء الأسبق عبد الحميد إبراهيمي بعد ابتعاده عن 

الحكم كنتيجة لأحداث تشرين الأول/ أكتوبرء حيث اتهم جهات لم يسمّها باختلاس ما كان يمثل في ذلك 
الوقت قيمة المديونية الخارجية للجزائر كلها » آي ۲۳ ملیار دولار آمريکي. 

Cherfi, La Classe politique algérienne de 1900 û nos jours: : (؟5) انظر قائعة الأحزاب التي حلّت‎ 

Dictionnaire biographique, p. ۰ 

(۵۳) لزید من التفاصیل حول الحركات الاجتماعية في الجزائر يمكن العودة إلى : عبد الناصر جابي» 
الجزائر من الحركة العمالية إلى الحركات الاجتماعية (الجزائر: المعهد الوطني للعمل» .)56١١‏ 

(04) منطقة القبائل شهدت اضطرابات وحركات احتجاجية في أكثر من مرّة كان أهمها ما حصل في 
عامي ۱۹۹١‏ و۲٠٠۲‏ للمطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية واعتبارها وطنية ورسمية؛ وهو ما ثم جزثياً عام 
۲ وقد نصت المادة الرقم (۳) مكرر على : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية تعمل الدولة على ترقيتها 
وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني. القانون الرقم (؟١‏ - 07) المؤرّخ في ٠١‏ 
نیسان/ آبرپل ۰۲۰۰۲ منشور في: الجريدة الرسمية» العدد ۲۵ (۲۰۰۲). 


۱۰ 


هذه الحركات الاجتماعية في الضغط على صاحب القرار. هذا إلى جانب التعديل 
الأخير للدستور في عام ٠٠١8‏ للسماح للرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة جديدة. 


ثانياً: نماذج صنع القرار في الجزائر 

عرفت فترة نبهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين فى 
الجزائر الكثير من التطورات المهمة على أكثر من صعيد»ء فقد شهدت هذه الفترة 
أحداث تشرين الأول/ أكتوبر ١988‏ التي أعقبتها تغييرات سياسية ودستورية 
مهمة نقلت الجزائر من الأحادية إلى التعددية» فنشأ العديد من الأحزاب 
السياسية» وصدر الكثير من الصحف والمجلات المستقلة» وأتيحت حرية نسبية 
لوسائل الإعلام الحكومية» كالتلفزيون والإذاعة» رغم بقائها تحت سلطة الدولت 
ونشطت حركة النشر بشكل لم تعرفه الجزائر منذ استقلالهاء وتكوّنت آلاف 
احمعیات والنقابات والاتحادات. 

کما برزت امحرکات الاجتماعية بمختلف آنواعها» الکلاسیکی منهاء 
كالحركات العمالية والنقابية والنسائية والطلابية. .. إلخ» والجديد منهاء کتلك 
التي كان من ورائها أبناء كل من المدن والأحياء الشعبية والجماعات الثقافية 
التمركزة في منطقة القبائل. وهذه الفترة أيضاً شهدت تنظيم أول انتخابين 
تعذدیین على المستوى المحلي في حزیران/ یونیو ۰۱۹۹۰ والتشريعي بإجراء الجولة 
الاول لانتخابات الجلس الشعبي الوطني في کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۹۱ قبل 
الغاء امحولة الثانية واستقالة رئیس امحمهورية وحل البرنان. 

والواقع آن آهمية هذه الفترة ومفصليتهاء بكل تداعياتها المستمرة» هي التي 
رجحت |خضاع بعض قراراتها للمناقشة والتحلیل» ومن تلك القرارات: 

۱ - قرار الانتقال من الأحادية ٍل التعددیة» وصدور دستور جدید في ۲۳ 
شباط/ فبرایر ۰۱۹۸۹ 

۲ - توقیف السار الانتخابي في کانون الثاني/ ینایر ۱۹۹۲ بعد ظهور نتائج 
الدورة الأوی من الانتخابات التشريعية وفوز ابهة الاسلامية للانقاذ. 

هذا القراران پسمحان لنا بدراسة الکثیر من ملابسات عملية صنم القرار 
واتحاذه» ومنها مکانة الفرد فی عملية اتخاذ القرار من خلال تحلیل الادوار التي 
قامت بها شخصیات مياسية آو هسكرية فی فترة ما قبل اتخاذ القرار» وفی آثنائها 
وبعدهاء ودور الژسسات الدنية والعسكرية في تلك الرحلة وتأثیر بعض 


۱۳ 


العوامل الخارجية» كما في ارتباط أحداث 5* تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸۸ بمشروع 
الوحدة مع ليبيا الذي اخ بسرعة فائقة”**2» وارتباط توقيف المسار الانتخابي 
بالضغوط الخارجية على الجزائر» ولا سيما بعد الاعتراف بأحزاب دينية راديكاالية 
من جهة وتفاعل آثار حرب الخليج من جهة ثانية. هذا إلى جانب أن القرارين 
يسمحان بتسليط الدور على المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التى عانتها الجزائر 
في تلك المرحلة. 1 


الفكرة» إذن» أن هذه الأحداث لا يمكن فهمها من حيث توقيتها وشكلها 
وقرارات مواجهتها دون العودة إلى الأزمات المتعددة التي كان يعيشها النظام 
السياسي ككل» فالتحليل لا بد من أن يأخذ بالمدى المتوسط وحتى الطويل 
تاريخياً» دون أن يعفينا ذلك من تتبع ما يفيدنا به الحدث في تفاصليه اليومية التي 
قد تتحول إلى «مفجرات» للوضعء كما كان الحال مع الشائعات التي راجت 
حول اختلاسات مالية تورط بها أحد أبناء الرئيس بن جديد خلال صيف 
۸ أو مع خطاب الرئيس الذي ألقاه يوم ١9‏ أيلول/ سبتمبر ١988‏ وانتقد 
فيه الأوضاع السائدة» بل وحرض على اخروج للشارع » أو حتى مسلسل الوحدة 
مع ليبيا الذي وصل إلى حد الحديث عن مناقشة دستور مشترك بين الدولتين» 
على ما سلف بيانه» وهو المشروع الذي لم ينل رضا كثير من مراكز القرار داخل 
النظام السياسي الجزائري وحلفائه الدوليين» وعلى رأسهم النظام الاشتراكي 
الفرنسي تحت قيادة الرئيس فرنسوا ميتران. 


ففي الواقع» أخذت الدولة الوطنية بعد مرحلة الصعود التي عاشتها حتى 
بداية الثمانينيات من القرن العشرين» تعرف أزمات متنوعة من مؤشراتها: توقف 
المؤسسات الاقتصادية» وفى مقدمتها المؤسسة الصناعية العمومية» ركيزة التجربة 
الاقتصادية» عن أداء وظائفهاء مما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج والتشغيل 
والتوظیف» واختلال نظام التوزیم البيروقراطي الرتبط ب «الثورة الزراعیة» التي 
تبناها الرئیس بومدین» وارتفاع نسب التسرب من الدارس» وعدم استجابة نظام 
التعلیم لاحتیاجات السوق» مما أدى إلى ظهور البطالة في صفوف الجامعيين» 
والاستقطاب ما بين التعليم المعدب والتعلیم الفرنسي » مع غياب التعليم المزدوج 
اللغة والثقافة القادرة على تجسير الفجوة بين الطرفين لغوياً وقيمياً» وحتى 


(00) تم الإعلان عن مشروع الدستور الوحدوي في ”717 أيلول/ سبتمير 1984 لتنطلق الأحداث في ه 
تشرین الاول/ آکتوبر ۰۱۹۸۸ 


۱. 


سياسياً. ويمكن القول إن هذه الأوضاع الصعبة تفسر جزئياً الكثير من مظاهر 
التشدد التي ميزت النظام السياسي في علاقته بالمجتمع والقوی الأخری" *. کما 
تفسر فترة الثمانينيات احتكار كل المناصب داخل المنظمات الجماهيرية المنتخبة» 
كالاتحاد العام للعمال الجزائريين» واتحاد النساء الجزائريات» واتحاد الشبيبة» 
واتحاد الفلاحين . . . إلخ» بواسطة مناضلي حزب جبهة التحرير. وهو ما ذهب 
ضحيته في المقام الأول مناضلو حزب الطليعة ‏ الشيوعي» الذين كانوا قد 
وصلوا من قبل» في إطار دعمهم التجربة البومدينية» إلى بعض المواقع داخل 
النقابة واتحاد الشبيبة. هذا إلى جانب تفسيرها تجدد انتعقاد مؤسسات الحزب» 
كاللجنة المركزية» والمكتب السياسي والمؤتمر الذي حلت فيه مسألة خلافة 
شوارئ رعشن اوخاه فان مود الحزب التي أرادها بعض مراكز القرار 
شکلية فقط» حاولت قوی آخری متمترسة داخل هیاکل الحزب جعلها عودة 
فعلية يتحول بموجبها هذا الأخير إلى مركز للقرار الفعلي. ومن دون الوعي بهذا 
الصراع بين الحزب من جهة» ومراكز القرار الأخرى» كالجيش والإدارة ورئاسة 
الحكومة ورئاسة الدولة لاحقاً» يصعب فهم أحداث ۰۱۹۸۸ كما لا يمكن فهم 
الصراع بين مختلف مراكز القرار في الجزائر دون اهتمام بالأبعاد الثقافية 
والسوسيولوجية التي يحيل إليها. فقد سيطرت نخب معربة من أبناء الجهة الشرقية 
على قيادة الحزب» كانعكاس لانقسام ميّز النخبة الجزائرية وما يزال بتأثير طول 
فترة الاستعمار الاستيطاني» بخلاف الحال مع كثير من الدول العربية“. ففي 


(۵7) من آکثر الكتابات تعبيراً عن هذا التوجه المنادي حت بالعنف في حل القضايا المطروحة»؛ انظر: 
العربي الزبيري؛ الغزو الثقافي في الجزائرء 1447-1977 (الجزائر: المؤسسة الوطنية للطباعة» ۰6۱۹۸ ص 
۸ (عند امحدیث عن الار تفاع الفاحش للأسعار يجب على الأجهزة التنفيذية والأمنية على اللخصوص أن 
تستعمل نوعاً من العنف الثوري لغرض الانضباط كتقليد إيجابي في حیاتنا الیومیة). ویضیف في (ص ۳6): 
«ٍن مراکز التعلیم العالي تخضع اليوم إلى ضغوطات وتأثيرات أجنبية صادرة عن اليسار واليمين على حد سوام. 
وعليه» فان من واجب حزب جبهة التحرير الوطنية في الوقت الحالي أن يتدخل بعنف خاصة بالنسبة إلى وضع 
برامج التعلیم والتوجیه السياسي؟» وأردّف ما نصّه (أقول ذلك من دون أدنى عقدة). 

(۵۷) هذا ما کتبه آأحد قياديي جبهة التحریر حول كيفية خلافة الرئیس هواري بومدین بمناسبة مر 
جبهة التحریر الرایع من ۲۷ ال ۳۱ کانون الثاني/ینایر ۱۹۷۹ . انظر: علي بن محمدء جبهة التحریر بعد 
بومدین : حقائق ووائق (الزاثر : دار الأمتء ۰۱۹۹۸ ص ۸1 

أمَا المطلعون على المجرى الحقيقي للأحداث والواعون بعميق معانيهاء فقد بدا لهم منذ البداية سراباً 
لا پمکن التعوبل علیه» وفهموا منذ اللحظة التي تم فيها الاتفاق على «المرشح؛ لرئاسة الجمهورية» أن المؤتمر 
مجرّد تجمع احتفالي ضخم عديم السلطة وظيفته الأولى والأخيرة إضفاء كساء من الشرعية على مجمل القرارات 
التي تتخذ خارجه» وفي أحسن الأحوال على هامشه. 

(۵۸) انظر تفاصیل هذا الفهوم ضمن بعض مولفات الباحث. 


۱۰۵ 


الفرنسي مهام القطاعين الإداري والصناعي» وكأن الأولى لا تهتم إلا بالجوانب 
الثقافية والأيديولوجية والتاريخية» فيما تهتم الثانية بحياة الناس وشواغلهم 
اليومية» وذلك في ما يمثل تقسيماً وظيفياً للغة. وإذا كان الرئيس بومدين بما 
يملكه من خصائص "۰ وما یمیز مساره الشخصي السياسي - العسكري 
والتعليمي» قد تعامل مع هذا الاستقطاب بأخف الاضرار المکنة» خاصة آن 
التجربة الوطنية على عهده كانت في حالة صعودء فقد فشل الرئيس الشاخلٍ» 
ومن جاء بعده في التكيف مع هذا الواقع» والحذ من سلبیاته عل ختلف 
الأصعدة. 


۳ - أما القرار الثالث والأخير الذي سيخضع للتحليل» فسیکون هو التعلق 
بالإطار القانوني الجديد لتسيير الملف النفطى من خلال التعديلات التي أدخلها 
قانون المحروقات الرقم 7 في 18/ 4/ 2٠008‏ والذي يعكس بعض أوجه 
الصراع الدولي على الجزائر» وتأثيره في صنع القرار واتخاذه» وعلاقة ذلك بمراكز 
التأثير» ومنها رئاسة الجمهورية والبرلمان» وإلى حد ما نقابات العمال والأحزاب» 
ومن ورائها الرأي العام. 


١‏ قرار الانتقال من الأحادية إلى التعددية 

في النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين بدا واضحاً أننا أمام نظام 
سياسي واقتصادي في حاجة ماسة إلى إصلاح» وإن ثار أكثر من سؤال في هذا 
الخصوص من قبيل: من يبادر بالدعوة إلى الإصلاح؟ وما هي المؤسسات التي 
يناقش فيها هذا الإصلاح؟ ومن أين تبدأ الإصلاحات؟ وما هي القوى المؤيدة 
لهذا الاصلاح» وتلك المعادية له أو المتحفظة عليه؟ 


لقد کانت الفكرة التي استصوبتها عدة مراکز للقرار داخل موسسة الرئاسة 
وحکومات النصف الأول من الثمانینیات» هي آن آسهل آنواع الاصلاحات 


)۵٩(‏ الرئیس هواري بومدین من آبناء النطقة الشرقية» لکن تجریته السيامية _ العسکرية تکونت اساسا 
في الغرب الجزائري» بالولاية الخامسة التاريخية. فقد تعلّم تعليماً متوسطاً باللّغة العربية داخل المدرسة الأهلية 
في قسنطيئة بعد دراسة ابتدائية تت باللغة الفرنسية في مدينة قالمة بالشرق الجزائري؛ ثم سججل كطالب حر 
بالازهر لبعض السنوات» مما حسَن کثیراً من لغته» وذلك قبل آن یلتحق بالورة في شهورها الأول بالولاية 
الخامسة بالغرب الجزائري. انظر : Ania Francos et Jean Pierre Séréêni, Un Algérien nommé Boumediéne‏ 

{Paris: Stock, 1976). 
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وأقلها ضرراًء من الناحية السياسية» مجالها الاقتصاد الذي عادة ما يجمع بين 
الجزائريين» بعکس الجالات الثقافیة» وحتى السياسية. 


ومع ذلك» كانت ثمة وجهات نظر أخرى داخل الدوائر الرسمية» كما 
كانت ثمة ازدواجية فى عملها. فمقابل حكومة عبد الحميد براهيمى المكلفة نظرياً 
بوضع الإطار القانوني والتنظيمي الجديد للإصلاح والانطلاق في تطبيقه» كانت 
هناك لجان عمل برئاسة الجمهورية تحت إشراف الأمين العام للرئاسة مولود 
حمروش تقوم بالدور نفسه في تداخل واضح» بل وصراع مع الحكومة. ومثل 
هذا الصراع لا يمكن فهمه إلا في ضوء التعرّف على شخصية الشافلي بن 
جدید'» وتأمل التغْیّر فی اسلوب عمله بین عهدته الأولی (۱۹۷۹/۲ - ۱/ 
۵۶ والثانية (۱/ ۱۹۸۶ - ۱۹۹۱/۱) من كثرة التشاور والإصغاء التى كانت 
تجعل قراراته في الغالب متوازنة» إلى الانقطاع عن وزرائه الرئيسيين والحزب 
والقاعدة الاجتماعیقف والاستسلام بشكل شبه حصري للحاشية المباشرة» ما أفقد 
قراراته عنصر التوازن. 


والنقطة ابحديرة بالاعتبار هي آنه سواء في الصراعات اخطيرة بین رئاسة 
الجمهورية ورئاسة الحكومة» ۳ بين الأفراد داخل الموسستين التي تؤكدها 
شهادات عدة”' © كانت ثمة مراحل توقف وهدوء مؤقت يعقبها انطلاق جديد. 


(1) هذا ما يقوله رئيس الوزراء عبد الحميد براهيمي؛ وهو یقارن بین الرئیسین هواري بومدین 
والشاذلي بن جديد» فحسبه كانت فترة بومدين تتّصف بالسلطة الفردية وتقديس الذات. كانت لبومدين رؤية 
واضحة للسلطة؛ وهو لم يكن بهتم إلا بالوجوه الأساسية للنشاط الحكومي؛ وكان يترك لوزرائه حريتهم 
الكاملة في التصوّر والعمل؛ وم يكن يتدخل أبداً في تفاصيل التسيير اليومي لوزاراتهم. وكان يستند إلى الجيش 
وشت مصالح الأمن لتوطيد سلطته؛ متحاشياً [شراکها في قراراته؛ ومبعداً [یاها عن النشاطات السياسية 
الرئيسية. لقد كان بومدين يتخذ مواقف للتاريخ. فعلى الصعيد الداخلي كان طموحه هو أن يعتبره التاريخ 
قائداً عظيماً جداً؛ إن لم يكن أعظم قيادي عرفته الجزائر. وعلى الصعيد الدولي كان يتمئ أن يفرض نفسه 
كزعيم لا جدال فيه للعالم الثالث. 

أمَا الشاذلي بن جديدء فكان ذا شخصية مختلفة تماماًء إذ لم يكن صاحب أيديولوجياء كما لم يكن واضع 
استراتيجيات» وبالتالي لم يكن له طموح خاص تجاه بلدهء ولا من باب أولى حيال باقي العالم. كان يبدو 
بالأحرى إنساناً بسيطاً ومسترخياً ومنشغلاً بالقضايا E ORE OT E‏ 
والاجتماعي. لكن لما كان براغماتياً ومهتماً بما هو ملموسء لم يكن لديه طموح لتسوية كل مشاكل الجزائر» 
كما كان يحلم بومدين» ولا رؤية كليّة ومتماسكة لمتطلبات التنمية» بل بالأحرى رؤى مبتورة وجزئية. 

() انظر شهادة |ماعیل قومزیان» وزیر التجارة» ضمن طاقم حكومة مولود حمروش عن كيفية 
التحاقه بمجموعة الاصلاحات برئاسة احمهورية في بداية ۰۱۹۸۷ حیث پذکر: |نه مثذ عدة سنوات» 
وبمناسبة الندوات الوطنية للتنمية» انتقد مسیّرو السسات الکثیر من الاسالیب الاجرائية البیروقراطیة 
مطالبین باستقلالية آکثر في السییر. من جهة آخری » فان تدهور آسعار اللفط في ١947‏ أثّْر سلباً في استقرار - 


۱۷ 


مجموعات الإصلاح كبرنامج للحكومة في سنة 1986 برئاسة حمروش نفسهء 
وإبعاد حكومة قاصدي مرباح بسرعة بعد اتهامها بالتباطؤ في إنجاز الإصلاحات. 


وبالإضافة إلى التجاذب من حول البعد الاقتصادي للإصلاح» كان ثمة 
تجاذب حول الميشاق الوطني فجر إلى العلن الصراع بين الحزب بمنظماته 
الجماهيرية المحافظة» والكثير من مراكز القرار» كالرئاسة وبعض الأجهزة الأمنية 
والقوى الإصلاحية» بما فیها تلك داخل احزب نفسه. فهو الصراع الذي كان 
قد بدأ في عام ۱۹۸۲. فلقد کان قرار القیام بقراءة ثانية لاثراء الیثاق الوطني 
الذي تمت المصادقة علیه فی سنة ۱۹۷۲ الشرارة التی آظهرت آأحد الصراعات 
التي كانت خافية عل الراي العام. ذلك آن الیثاق الوطني کان هو الرجع 
الفكري للتجربة السياسية والاقتصاديت وکان الاستشهاد به في وجه الإصلاحيين 
قد تحول ای روتین يومي یقوم به الدافعون عنه» بحجة الوفاء للعهد والدفاع عن 
مکاسب الثورة وابحماهیر الشعبية. لذلك آجهض (ثراء الیثاق من قبل القوی 
السياسية المتحكمة في الحزب ومنظماته امحماهيرية الوصوفة بالحافظة التي کسبت 
معركة رمزية مهمة ضد الاصلاحیین وقد اقتنعوا آنه سیکون من الصعب. بل 
من الستحیل القیام بالاصلاحات والدعوة لیها من داخل النظام وآجهزته. 


کذلك وقع تجاذب منبعه محاولة مراکز قرار (صلاحية الانفتاح علی الجتمع 
وبعض نخبه» فکان التفکیر في [صدار قانون جدید یسمح بتجنید بعض القوی 
التي يمكن أن تكون ركيزة لفرض (صلاحات عل النظام السياسي من خارجه» 
بعد تعثر محاولة تطویر الاطار الفكري مثلاً في محاولة تعدیل الیثاق الوطني. في 
هذا الإطارء تم التركيز على الفئات الوسطی احضرية الفرنسة والنتشرة داخل 
الفضاء الإعلامي» كما حدث مع أسبو عية :۰۷۸10-۸۰۳۵1 ومع بعض نشطاء 
حقوق الانسان» خثهم علی تنظيم صفوفهم» وتكوين جمعيات لحقوق الانسان. 
وبينما كان الإصلاحيون يعتقدون أن اللجوء إلى المخزون التاريخي لحرب 


البلدء مما كان يفترض معه تسريع الإصلاحات. وفي الرئاسة» كانت القناعة راسخة بأنه لا بد من |شراك 
السیّرین والوظفین والنقاببین والقضاة في عملية الإصلاحات. لهذا الغرض نفسه؛ تم تکوین جموعات عمل 
«تقنية» لتلك المتعلقة بالتفكير في نسق التخطيط. وقيل بطريقة واضحة [ن اعضاء هذه اجموعات ؛ بسبب 
تأهیلهم الشخصي. غير ملزمین آمام آية موسسة باستثناء الرئاسة» ممّا کان يعني أن وزراء القطاعات التي 
تعمل فيها تلك المجموعات لا بد من أن يتم الالتفاف عليهم. Smail Goumnezianc, Fils de novembre: ; ¡i‏ 

témoignage pour le cinquantenaire du ler novembre 1954 (Alger: EDIF, 2004), p. 193. 


۱۸ 


التحرير» لتجنيد أبناء الشهداء وحثهم على تكوين جمعيات» لن يواجه معارضة 
من قبل رفاق الاباء عل رأس السلطة» فإن قانون الجمعيات الجديد الرقم ۸۷ - 
۱ تعام ۱۹۸۷ آولا يلب مطالب الجتمع ذات الصلة وثانیا وجد معارضة 
قوية في التطبیق من قبل العارضین للإصلاحات. وهو المآل نفسه الذي آلت إليه 
مرشحين بدل اثنين للتنافس على المناصب الحزبية» وتلك الإصلاحات المقدمة إلى 
المواطنين بمناسبة الانتخابات الحلية والتشریعیة۳"؟. 


وعلی هذا النحوء بدا آن محاولات الاصلاح. زيادة عل وصولها التأخر» ۸ 
تفلت من عیوب النظام نفسه وخصائصه من حيث |خراجها وتصورها. فقد بدت 
هذه الاصلاحات عل شکل صراع داخلی" ۲۳ تجند فیه الوسسات ضد بعضها 
البعض» وتتخذ شكل تصفية الحسابات الشخصية سرا فلم يبادر أي مرکز 
قرار» سواء كان فرداً أم مؤسسة» إلى تبني هذه الإصلاحات والدفاع عنها علن 
باستثناء ما كان ينشر في بعض وسائل الاعلام کأسبوعية 2-4۳16۱و۰۱۸ 
وكان يبتعد جزئياً عن اللغة السياسية والإعلامية الرسمية. 


مقابل المأزق الذي وصلت إليه سياسة الإصلاحات الرسمية بكل ما أحاط 
بها من صراعات» كان المشهد السياسى والاجتماعى شديد الحراك. فقد تدهورت 
أسعار النفط» المصدر الرئيسي للدخل» بسرعة ابتداء من سنة 21985 وتحولت 
احتجاجات الحركات الاجتماعية بخصائصها الجديدة إلى تقليد يومي في المدن 


الكبرى» لتندلع شرارة العنف السياسي المسلح تحت قيادة مصطفى د 
ومجموعة من الوجوه التي قادت لسنئوات الحركات الإسلامية المسلحة بمسمياتها 
الختلفة, 


(۲۲) انتخابات شباط/ فبرایر - آذار/مارس ۱۹۸۷ کانت آول فرصة اقترحت فیها جبهة التحریر ثلالة 
مرشحين للمقعد بدل اثنين؛ كما جرت العادة. 

(۳) من الوجوه السياسية التي ارتبط اسمها بهذا الصراع؛ نهد في خانة الإصلاحيين مولود حمروش»؛ 
الأمين العام للرئاسة» والحادي لخضيريء المدير العام للآمن الوطني السابق» ووزير الداخلية أثناء أحداث 
۸ مما قوى من صلاحيات جهاز الأمن على حساب الأجهزة الأخرى؛ مثل مخابرات الجيش » التي أبعد 
السوول الاول عنها مباشرة بعد الاحداث (لکحل عیاط). في الطرف القابل . اصبح مسوول الأمانة الدامة 
لحزب جبهة التحرير محمد الشريف مساعدية أول ضحية سياسية لأحداث ۱۹۸۸ بوصفه زعیماً للمحافظین. 

(54) كان مصطفى بوعل قد نظم مع مجموعة من الإسلاميين المسلحين هجوماً على ثكنة للشرطة 
بالقرب من مدينة البليدة في آب/ أغسطس 1980 لتقضي الشرطة على أغلبية أعضاء المجموعة في تشرين الأول/ 
أكتوبر في السنة نفسها ثم تقضي على بوعلي في 7 کانون الثانيی/ینایر ۰۱۹۸۷ 


۱۰۹ 


وأصبح السوال الهم الطروح على «أصحاب القرار» (186070عزظ عما) » کما 
شاع إعلامياً في مواجهة تیارب الإصلاح الفاشلة والمحدودة» هو التالي : هل ما 
زال النظام السياسي الجزائري قابلا للإصلاح من الداخل وبالاعتماد على الأدوات 
والمؤسسات السياسية الرسمية؟ أم أن الأمر بات يتطلب تدخل قوى من خارج 
النظام السياسي ولو باستعمال جزئي للعنف» علماً بأن عام ۱۹۸۸ تزامن مع 
نهاية عهدة الرئیس بن جدید الثانية ومبادرته بتنصیب لجنة وطنية» لتحضير 
مؤتمر الحزب صاحب الحق في ترشيح أمينه العام لرئاسة الجمهورية؟. 


الإجابة عن هذا السؤال المهم حول مدى قابلية النظام السياسي الجزائري 
للإصلاح لم تدم طويلاء فقد عرفت ابمزاثر صیفاً۲"۳ غریباً کان من سماته 
الرئيسية غیاب تام لرئيس الجمهورية عن الساحة الإعلامية ‏ السياسية التي سيطر 
عليها الكثير من الشائعات» كان من بينها تلك التي تحدثت عن تورط أحد أبنائه 
في اختلاس. كما عرف الصيف نفسه اضطراباً في توزيع المواد الغذائية قيل إنه 
منظم ومقصود. آما ما م يكن متوقعاً بالمرة» فكان هو أن بن جديد قام في ١9‏ 
آیلول/سبتمبرء وفي خطاب له. بمهاجهة الکل تقریباً وعلى رأسهم الحزب 
والبيروقراطية» متهماً الائنین بعرقلة الاصلاحات وحت الواطنین على التدخل 
ال 2 أ CY)‏ 
والتعبیر عن راهم . 


كذلك لم يكن عام ۱۹۸۸ عاماً عادياً في محيط الجزائر الدولي والمحلي. 
مغاربياًء أعيدت في ذلك العام العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر بعد 
وساطة مثمرة للملك فهد بن عبد العزيز» وفتحت الحدود البرية بين البلدين ليتم 
اجتماع القادة الغاربیین في الجزائر*"©» تمهيداً للقاء مراكش الذي أعلن فيه اتحاد 
المغرب العربي بين الدول الخمس (الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا). 


(14) من المفارقات أن رئيس لجنة تحضير المؤتمر كان مسؤول الأمانة العام محمد شريف مساعدية» وهو 
زعيم المحافظين؛ أما نائب رئيس اللجنة فكان الحادي لخضيري؛ أحد الوجوه الإصلاحية. 

(17) لم يكن الصيف موسماً هادثاً من الناحية التاريخية في الجزائر»ء فقد احتلت الجزائر في صيف 
۰ واستقلت في صيف ۱۹1۲ء وعرفت أكبر أزمة سياسية بعد الاستقلال في الصيف» وحصل انقلاب 
٥‏ في الصيف؛ وانطلق إضراب الجبهة الإسلامية للإنقاذ في صيف ۱۹۹۹ء واغتيل محمد بوضياف في 
صیف ۰۰۰۱۹۹۲ |خ. 

(50) قارن الرئيس الأوضاع في الجزائر بمصر في خطابه ليقول إن المواطئين المصريين تحركوا بمجرد 
الزيادة في سعر اللحم؛ في حين إن الشعب غائب في الجزائر. 

(54) ما سمي بلقاء زرالدة؛ وهو مقر إقامة الرئيس في حزيران/ يونيو 1944 الذي جاء بعده لقاء 
مراكش في المغرب والإعلان عن الاتحاد المغاري في شباط/ فبرایر ۰۱۹۸۹ 


11۰ 


كذلك تم اقتراح دستور دولة الوحدة بين ليبيا والجزائر» ثم أجهضه زلزال 
تشرين الأول/ أكتوبر بعد استبعاد التيارات والشخصيات التي كان المشروع يحسب 


ا لع الل م 0 


توجيه الأحداث في الجزائر من خلال علاقته الخاصة المباشرة مع الرئيس الشاذل أو 
عن طريق ما يسمّيه البعض بممثلي «حزب فرنسا في السلطة» لاقناعه باحذ من 
تأثير جبهة التحرير في صنع القرار. وأشير بالذات في هذا السياق إلى زيارات 
طويلة كان يقوم بها مستشارو الرئيس الفرنسي» بعضها سبق أحداث 01988" 
كما أشير إلى الزيارات الكثيرة التي انطلق فيها الرئيس بعد عهدته الثانية" ۳ لیس 
إلى فرنسا فقطء بل كذلك إلى بعض الدول المجاورة والعالم» التي قد تكون وراء 
إقناعه على سبيل المثال بالدور الذي بدأت زوجته تقوم به على الساحة السياسية 
والإعلامية» خلافاً لا ساد في الجزائر حتى تلك الفترة. 


رغم التصعيد الخطير الذي ميز أحداث تشرین الأول/ اکتوبر ۳۳ فان 
الرئيس الشافلي بن جدید والتیار الاصلاحي سرعان ما استعادا البادرة في توجیه 
جری الأمور لتظهر الابعاد السياسية والقانونية لهذه الأحداث للاغلبية الساحقة 
من الجزائريين الذين تعاملوا خلال الأسبوع الأول مع ما حدث باعتباره «ثورة 


(59) زار الرئيس فرانسوا ميتران الجزائر عامي ١581‏ و1984 ليقوم الرئيس بن جديد بزيارة إلى 
باريس كانت هي الأولى التي بقوم ببا رئیس جزائري نی ۰۱۹۸۳ 

(۷۰) هذا ما قاله عبد الحميد براهيمي رئيس الحكومة أثناء آحداث ۱۱۹۸۸ وأحد ضحایا الاحداث 
في مرجعه المذكور سابقاً. براهيمي . في أصل الأزمة الجزائري ية. ۰۱۹۹۹-۱۹5۵۸ ص ۰۲۰۵ حیث ذکر آن 
الاحداث شکلت منعطفاً لیس في اتجاه إرساء نظام ديمقراطي» كما جری افهام الناس» بل لانقاذ النظام القائم 
وتحویل السلطة إلى صالح مفتعلي تلك الأحداث» وكلّهم قريبون من بعض الاوساط الفرنسیة. بتعبیر آخر» 7 
اختارت عصبتا بلخير وحمروش» المحرضتان على الأحداث «التغيير» كوسيلة لا غنى عنها لإبقاء النظام وتوطيد 
مواقع كل منهما. . . والعصبتان تتمتعان بشكل ما بدعم فرنسا التي لا تضع إطلاقاً كل بيضها في سلة واحدة. 
لقد صفق فرنسوا ميتران الذي كان آنذاك رئيساً للجمهورية ابتهاجاً بانبيار منظومة حزب جبهة التحرير 
الوطني» واعتقد أنه آن الأوان ل «إرساء الديمقراطية) في معرض حديثه عن الأحداث في مجلس الوزراء المنعقد 
في ۱۲ تشرین الاول/ اکتوبر ۰۱۹۸۸ آي بعد يومين من عودة الهدوء إلى الجزائر. 

(۷۱) زیارات کثيرة آشار [لیها حمد شریف مساعدية قبل وفاته کانت تدوم لبعض الوقت» وریما کانت 
وراء المواقف التي اتخذها بن جديد دون علم حیطه الباشر» منها خطابه الفاجی في ۱۹ آیلول/ سبتمیر ۰۱۹۸۸ 

(۷۲) آعلن رسیاً عن وفاة ۱1٩‏ مواطناً بعد مظاهرات ومصادمات واسعة النطاق مع قوات الامن 
والجيش الذي استعمل سلاحه لاول مرة منذ الاستقلال بپذه الکثافة ضد الواطتین ؛ كما أن ما ميّر الأحداث 
کان استعمال التعذیب بشکل واسم بعد [علان حالة احصار وحظر التجوّل في العاصمة وضواحیها. 


۱۱۱ 


خبزا» كما شاع في الكثير من العواصم العربية التي عرفت هي الأخرى أحداثاً 
عائلة وقد عبّر عن ذلك رئيس الوزراء السابق عبد الحميد براهيمى بقوله ما 
نصه: «حين انفجرت المظاهرات في الخامس من تشرين الأول/ أكتوير» ألف 
الرئيس الشاذلي خلية أزمة من كل من محمد الشريف مساعدية مسؤول الأمانة 
الدائمة لجبهة التحرير» وعبد الحميد براهيمي الوزير الأول» والعربي بلخير مدير 
ديوان الرئيس» والهادي لخضيري وزير الداخلية» ومولود حمروش الأمين العام 
للرئاسة. في أول اجتماع لخلية الأزمة هذه انعقد في الخامس من تشرين الأول/ 
أكتوبر (الساعة العاشرة صباحا) بعد ساعة فقط من بدء المظاهرات في مكتب 
رئيس الدولة» بدا الرئیس الشافل وبلخیر وخضيري وهروش منشرحین تیا 
وباسمين» في حين كنت أنا ومساعدية غريبين عمّا بجري. وبعد تبادل العلومات 
حول الوضم» دعانا الرئيس الشافل» المطمئن جداًء إلى الانكباب على العمل 
فوراً» وطلب منا أن نجتمع في مكتب بلخير (وهو تحديد غريب للمكان)» 
وانتهى إلى القول إنه إذا حدثت تجاوزات سوف يأمر الجيش بالتدخل"». 


«... خلال لقاءاتنا اليومية (نستخدم هنا تعبير «لقاءات» لأن الاجتماعات 
الحقيقية كانت تتم بمعزل عن مساعدية وعني» وتضم فقط مجموعة بلخير 
ومجموعة حمروش) بين العاشرة صباحاً ومنتصف الليل» وأحياناً بعد ذلك في 
مكتب بلخير. بين الخامس والعاشر من تشرين الأول/ أكتوبر كان المشهد ذاته 
یتکرر» ففي الواقع لم يكن يتغير السيناريو في كل يوم صباحاً أو بعد الظهر أو 
في المساء: يترك بلخير مكتبه بعد دقائق من وصولناء يتبعه لخضيري» ثم 
حمروش ومدين ومحمدي» من دون أن ينبسوا ببنت شفة. وكنا نبقى أنا ومساعدية 
وحدنا في مكتب بلخير المفترض أن يكون مكان الاجتماع. وبما أنهم لا يعودون» 
يطلب مني مساعدية أن نبحث عنهم. وفي كل مرة نجدهم مجتمعين في مكتب 
آخر. وما إن ننضم إليهم حتى يسود الصمت» ثم يعود بلخير إلى مكتبه» ويتبعه 
الآخرون» وهكذا دواليك. وحين تفاقم الوضع في ٩‏ و١٠‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر» ولا سيما في العاصمة» لم ننجح في تحديد مكان اجتماعهم. لا شك في 
أنهم كانوا يختلون في القصر الرئاسي» ومن الواضح أنهم يسعون إلى عزلنا أنا 
ومساعدية منذ اليوم الأول»*۲. 


(۷۳) براهيمي» في أصل الازمة ابحزاثرية : ۰۱۹۹۹-۱۹۸ ص ۰۱۹۹ 
(۷6) الصدر نفسه ص ۲۰۰. 


۱ 


«إن رئيس الجمهورية الذي بدا عليه الهزال الشديد والتعب والكثير من 
القلق. . عكس اليوم الأول عند اندلاع الأحداث”*"» لم يجتمع إلا بجزء من 
الکتب السياسي جبهة التحریر البتور من نصف أعضائه تقريباًء بعد إضافة مدير 
ديوان الرئيس العربي بلخير» ووزیر الداخلية الهادي خضيري, اللذين لم يكونا 
عضوين في هذه الهيئة السياسية العليا"". اجتماع تقرر بعده أن يتوجه الرئيس 
بخطاب إلى الشعب يعلن فيه عن قرارات سياسية مهمة» كان من بينها الإعلان 
عن دستور جديد وفتح المجال السياسي والإعلامي. إن اجتماعات المكتب 
السياسي هي التي استمع فيها الرئيس والأمين العام للحزب إلى انتقادات لاذعة 
طلب فيها منه تقديم استقالته» باعتباره مسؤولاً عمًا يحدث من قبل أحد أعضاء 
الکتب السياسي»" وهو الرجل نفسه الذي ما زال يدافع حتى الآنء وبعد 
ربع قرن من الأحداث» عن طابعها العفوي» خلاف الكثير من التحليلات. 


للعهدة الثالثة مباشرة بعد الأحداث» رغم تكراره أكثر من مرة إنه لم يكن طالبا 
للسلطة. مردداً أمام إطارات الأمة كلمات أغنية مشهورة للسيدة أم كلثوم... 
أعطني حريتي أطلق 0 وبعد تعديل دستوري فوري في ۳ تشرین الثاني/ 
نوفمبر ۱۹۸۸ تم بموجبه منح صلاحيات لرئيس الحكومة في تعيين وزرائه 
ومسؤوليات أوسع للبرلمان في مراقبة عمل الحكومة» وضع دستور جديد في ”7 
صفحة في شباط/فبراير ۱۹۸4ء أكدت سرعة إنجازه الشكوك في أن الأمور 
كانت معدة سلفاً لتأخذ هذا المنحى» وهذا السيناريو الذي أخرجت به. 


إن مالم يتم التطرق إليه خلال هذا التحليل» رغم أهميته في فهم ما تلا 
الأحداث من تطورات سياسية» هو البروز القوي للتيار الإسلامى الذي ظهر 
كقوة جماهيرية واسعة الانتشار. «بعد اندلاع هذه الأحداث بأيام» كانت المعلومات 
المتجمّعة بصورة متقطعة عن الأحداث في مقر الرئاسة موجبة للعبرة» ففي 


(6/) المصدر نفسهء ص .5١١‏ 
(77) الجنرال رشيد بن يلس»؛ وزير النقل الاسبق وعضو الکتب السیامی بهة التحریر. 
(۷۷) وزیر الدفاع خالد نزار الذي عمل لفترة طويلة من حياته العسكرية مع العقيد الشاذلي بن جديدء 
قائدالناحيةالعسكرية الثانية في وهران يودع شهادته في : واكم وف ءايه فى Nezzar, Algérie: Echec‏ 
programmdée, p. 120.‏ 
(۷۸) لقد اختیر الشافل تحت ضغط موت بومدين المفاجئ. .. لكنه في الواقع لم يكن يريد السلطة» 
ممّا دفع بعض الاصدقاء ال التوسط ؛ وبعضهم کانت تحرکه مصاه الشخصية» لاقناعه بقبول منصب. 


۱۱۳ 


السادس من تشرين الأول/ أكتوبر» اليوم الثاني للأحداث» اتفق بلخير ولخضيري 
على الاتصال بعباسي مدني وعلي بلحاج بواسطة العقيد محمد بتشين» المسؤول عن 
الأمن العسكري» للطلب إليهما تنظيم مظاهرات واحتلال الشوارع لتغيير اتجاه 
الأحداث ومجراها. وفي يوم الجمعة ۷ تشرين الأول/ أكتوبر نظم الإسلاميون 
مظاهرات بعد صلاة الجمعة» وبعد الظهر بقليل» وفى الثامن من تشرين الأول/ 
اکتویر آطلق ابمیش النار عل التظاهرین»۲۹ 000 


الشهادة نفسها یکدها ابنرال خالد نزار» ولو بأسلوب آأقل مباشرت وهو 
یتساءل : «ما الذي يجمع بين الرئيس الشافلي بن جدید ورئیس حزبه وصهره 
عبد الحميد مهري ومولود حمروش» رئيس الحكومة المقبل» وقيادات الجبهة 
الإسلامية» في ما بعد» عباسي مدني وعلي بلحاج؟». تساژل یقول انه طرحه على 
نفسه عندما طلب منه مولود حمروشء الأمين العام للرئاسة» أن يطلع على 
مشروع الدستور الجديد قبل تقديمه إلى الاستفتاء» وعندما دعا نزار حمروش إلى 
أن يطلب من الشاذلي بن جديد ألا يترشح لعهدة ثالثة» رد حمروش: «۸ آکلم 
الرئيس لأننا في عهد التعددية» وکل انسان حر في الترشح». فعلق بقوله: «هذا 
الرد نبهني فجاة آن سرعة تقدیم وثيقة الاصلاح التي اقترحت بعد الأحداث 
مباشرة تؤكد أن تحريرها كان سابقاً على أحداث ا فوثيقة معقدة 
ومهمة مثل هذه لا يمكن إلا أن تكون محضّرة من قبل . 


تلك الشهادات كافة تؤكد أن الرئيس وبعض القرّبين منه» كالأمين العام 
للرئاسة» ومدير مكتبه» والمكلف بالأمن العسكري» ممن سيسمون بعد ذلك 
بالإصلاحيين» كانوا هم أصحاب القرار السياسي خلال هذه المرحلة» وذلك مع 
اعتمادهم على قوى سياسية من خارج النظام» كما كان الحال بالنسبة إلى الحركة 
الإسلامية» وحتى الحركة الأمازيغية التي سمح لهاء بل شجعت على عقد 
مؤتمرها التأسيسي للتحول إلى حزب سياسي قبل المصادقة على دستور 4101489 
نفسهء علماً بأن هذا الدستور تكلم على «جمعيات سياسية»» وليس عن أحزاب» 
خوفاً من رد فعل القوى المعادية للتعددية» خاصة أن فكرة الاعتراف بالتعددية 


(۷۹) براهيمي» في اصل الازمة ابزاثرية: ۰۱۹۹۹-۱۹۸ ص ۰۲۰۳ 

Nezzar, Ibid., pp. 138-139. )م‎ 

(۸۱) نم الاعلان عن تأسیس التجمّم من آجل الثقافة والدعقراطية في ۱۵ شباط/ فبرایر ۰۱۹۸۹ أي 
قبل أسبوع من المصادقة على الدستور الجديد. 


11٤ 


الحزبية لم تكن سائدة ومقبولة من الجميع» كما لم تكن مطلباً سياسياً واضحاً أثناء 
أحداث تشرين الأول/ أكتوبر التى كانت ذات مطالب اقتصادية واجتماعية غير 
محدّدة المعالم ومبهمت(۲. و 

فجأة توقف ما سمّى بأحداث تشرين الأول/ أكتوبر بمجرد إعلان الرئيس 
الشافني بن جدید فی العاشر من الشهر نفسه عن اصلاحات سیاسیة» بعد آن 
ادت هذه الاتحداث يعسن وظافها الطلویة مقهاء. کابناد. فتخضیات: معینة عق 
السلطة على غرار محمد الشریف مساعدية» مسؤول الحزب» ورئیس الوزراء 
عبد الحميد براهيمى» والإعلان عن الدستور الجديد الذي يعترف بالتعددية 
السياسية والإعلامية والنقابية» نما أدى حتماً إلى إضعاف كبير لجبهة التحرير التي 
كان مطلوباً منهاء رغم ذلك» أن تقوم بآخر وظيفة مهمة لها ضمن هذا الإطار 
الدستوري والقانوني» أي ترشيح أمينها العام لرئاسة الجمهورية لعهدة ثالثة» وهو 
ما تم فعلا بعد موغر للحزب» وذلك مع ملاحظة ضعف نسبة المشاركة في 
الانتخابات الرئاسية» بل وضعف نسبة الاصوات التي حصل عليها المرشح 
الوحيد الشاذلي بن جدید" کونا ‏ تتجاوز ٠١‏ بالمئة من أصوات المشاركين 
في الاقتراع. وكان ذلك تعبيراً عن أن تلك الانتخابات لم تزد من شرعية 
الأوضاع القائمة» من منطلق أن الغالبية الساحقة من الجزائريين كانوا يتطلعون إلى 
تغييرات نوعية أعمق من تلك التغییرات الشكلية التي حافظ النظام من خلالها 
على نفسه» رغم أهمية الإطار الدستوري الحديد. 


۲ - توقيف السار الانتخابي 


كنا قد تعرّفنا على السؤال الذي طرحته القوى الإصلاحية الجزائرية ابتداء 
من النصف الثاني للثمانينيات من القرن العشرين حول مدى إمكانية إصلاح 
النظام السياسي من الداخل» كما تعرّفنا على الإجابات التي قدمت عنه. في 
القابل» كان هناك سؤال آخر طرحه بعض التيارات الإسلامية الجذرية» وهو 


(۸۲) ذکر خالد نزار في شهادته. ص ۰۱۲۲ آن الرئیس الشاذلي بن جدید کلّمه في مکتبه بمناسبة 
اجتماع للجنة المركزية قبل فترة من أحداث تشرين الأول/ أكتوبر» وفي حضور ضباط من امیش ؛ عن آنه 
يفكر في تكوين حزبين سياسيين. . وأن محمد شريف» مساعده الوحید الذي كان على علم بالموضوع» وافق 
على هذه الفكرة بعد أن أخيره بباء 

(۸۳) تمت الانتخابات التي کان الشاذلي الرشح الوحید شا یوم ۲۲/ ۱۹۸۸/۱۲ قبل المصادقة على 
الدستور التعددي. 
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التالي: هل حان وقت الانقضاض السريع على السلطة في الجزائر؟ 

إن أحد أهم تداعيات أحداث تشرين الأول/ أكتوبر غير المتوقعة» تلك 
المكانة التي احتلها الإسلام السياسي على الخريطة الجديدة التي ظهرت كنتيجة 
للتعددية. كما كان من تداعياتها غير المتوقعة دخول المواطنين» خاصة الشباب 
منهم إلى ساحة الصراع السياسي بكثافة كبيرة كفاعلين في إطار الحركات 
الاجتماعية التى تمكنت التيارات الإسلامية الجذرية من توظيفها لصالحها بخلاف 
لتیارات والأحزاب السياسية الأخری بما فیها الاخوانية منها(**. 


لقد أحدث الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر نقلة نوعية في تفکیر 
الكثير من القيادات الإسلامية الجذرية ‏ السلفية منها على وجه التحديد ‏ 
وسلوكهاء فقد كانت حتى تلك الفترة لا تؤمن بالعمل السياسي الجماهيري 
زادواته الكلذشكية ال رنف رس جائنها + فإن الكفير من القعت السياسية 
والفكرية المتحكمة في زمام الأمور كانت تعتبر أن قيادات التيار الإسلامي 
الجذري» بخطابها الديني ولغتها السلفية ولباسها التقليدي. .. لخ لا تملك 
الژهلات والعرفة الكافية التي تسمح لها بآن تکون منافساً قوياً لها على الساحة 
السياسية» حتی ون بدت علیها علامات القوة مژقتا. وهي نظرة لیست بعيدة 
عن تلك التي كانت سائدة لدی الادارة الفرنسية حیال النخب التقليدية والدینی 
وقد شجعت بعض مراکز القرار» ولا سيما في الرئاسة» على التهوين من قوة 
التيار الإسلامي الجذري» بل ومحاولة استعماله في مجال إصلاح النظام السياسي 
ومواجهة المنافسين داخل السلطة وخارجهاء الأمر الذي سرعان ما تبيّن خطره. 

لقد استغل التيار الإسلامي الذي اعترف له بالإطار الحزي» ممثلاً في الجبهة 
الاسلامية للانقاذ» آول فرصة انتخابات تمددية حلية حصاد آغلبية واضحف 
والسيطرة من خلالها عل تسییر الدن الکبری ومراکز القرار فیها. ومثل هذا 
الانجاز» ما لبث آن فتح الشهية للمطالبة بانتخابات تشريعية ورئاسية مبکرة 
دعمتها قيادة امبهة الاسلامية باللجوء ال تجنید الشارع الذي اکتشفت قوة تأثیره 
السحري آمام سلطة سياسية متخبطة وفاقدة الکثیر من مصادر الشرعية. 


وفي خضم هذه الأحداث المتسارعة» أطيح بحكومة مولود حمروش» وتخل 


(84) تمير التيار الإخواني في الجزائرء وما زال» بعدة حصائص : من بینها سيطرة الفئات الوسطى 
علیه ؛ والطبيعة الاندماجية التي عبر عنهاء والقي لاقت قبولاً من النظام السيامي» مما جعله بعيداً عن 
الحركات الاجتماعية الشعبية مخصائصها الجذرية. 


۱۹۹ 


بن جديد» في أول مواجهة له مع التيار الإسلامي بمناسبة إضراب حزيران/ يونيو 
۱ عن شريكه في الإصلاح وأحد الفاعلين الرئيسيين على مستوى اتخاذ 
القرار» سواء عندما كان على رأس الأمانة العامة للرئاسة أو عندما ترأس الحكومة 
فى ما بعد. ولقد ترتب على هذا الإضراب تأجيل الانتخابات التشريعية والإعلان 
عن حالة طوارئ واعتقال قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ» وهى تطورات كانت 
نتيجتها المنطقية استقالة بن جديد والإعلان عن تكوين مجلس أعلى للدولة بعد إلغاء 
نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية. هذه الاستقالة/ الإقالة هي التي 
أبعدت «الرئيس الإصلاحي»» وقضت عملياً على وحدة أهم مركز قرار سياسي : 
رئاسة الجمهورية. كما سبق إبعاد حزب جبهة التحرير من حلبة الصراع السياسي 
المباشر» کفطاء لصنع القرار بعد الإعلان عن التعددية السياسية. 

هكذا يقدم مطلع التسعينيات» بما عرفه من قرارات مهمة» فرصة ثانية 
للحديث عن مراكز أخرى فاعلة للقرار داخل النظام السياسي الجزائري» بعد 
ظهور القيادة الجماعية على رأس السلطة في رئاسة الجمهورية. وسوف تكون 
الحكومة أول مركز نحاول التعرّف على دوره الجديد في صناعة القرار واتخاذه في 
ظل التعددية السياسية والاطار الدستوري ابدید. 0 ١‏ 

تلت ذلك دراسة الجيش كمركز ثانٍ للقرار بعد إلغاء نتائج الدور الأول 
للانتخابات التشريعية. وسيتم ذلك بالاعتماد على شهادات مكتوبة لفاعلين 
سياسيين رئيسيين”**. أما نهاية التسعينيات من القرن العشرين» بما واكبها من 
سلسلة التغييرات القانونية» التي بادر إلى فرضها الرئيس بوتفليقة على مؤسسة 
سواط الق المفطة و واعود ماقا ف و ر 
تمبىء فرصة ثالثة لتحليل التفاعلات السياسية الخاصة بعملية صنع القرار. 


أ - دور الحكومة في إطار النظام السياسي التعذدي 


استهلكت الجزائر خلال العشرية التي انطلقت» بعد توقيف المسار الانتخابي 
في بداية عام ۲۳ عشرة رؤساء للحكومة» بمعدل رئيس حكومة في كل سنة» 
بل إن هناك من لم يتمكن من الاحتفال حتى بسنته الأولى على رأس الحكومة. 
وهكذا عرفت السلطة التنفيذية عدم الاستقرار في الوقت الذي نالت فيه 


(۸۵) الأغلبية الساحقة من الشهادات كانت باللّغة الفرنسية؛ مما استدعى القيام بترجمات يتحمل 
الباحث وحده مسؤولية دقتها. 


۱۱۷ 


صلاحيات دستورية أوسع بالمقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإعلان عن التعذدية. 


فهل مكن هذا الإطار القانوني المقرون باضطراب مركز القرار على مستوى 
رئاسة الحكومة من التحول إلى مركز قرار فعّال؟ 

إن علماء الاجتماع المتخصّصين في ميدان العمل والتنظيم يذكرون دائماً أن 
أول قرار يتخذه رب العمل عند تكوين مؤسسته هو الذي يقرر طبيعة علاقات 
العمل فى مصنعه وإنتاجيته والكثير من الأمور الاخری ذات الصلت قاصدين 
بأول قرار أسلوب توظيف العمال والإطارات قبل انطلاق العمل. فإذا تمثلنا هذه 
القاعدة السوسيولوجية سنجد أن رئيس الحكومة في الجزائر بعد التعذدية لم 
يتمكن دائماً من أن يكون صاحب القرار» لا الأول ولا الوحيد» في تعيين 
آعضاء حکومته» رغم ما نص علیه الدستور بوضوح في مواده من ۷۹ لل ۸۶ 
النظمة تلصلاحيات السلطة التنفيذية» إذ تشير المادة 4/ إلى أن رئيس الحكومة 
يقدم أعضاء حكومته الذين اختارهم إلى رئيس الجمهورية الذي يعيّنهم» ويضبط 
رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء. 

وتشير المادة 6١‏ إلى ما يلي: يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي 
الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. 
ويمكن لرئيس الحكومة أن يكيّف برناجه في ضوء هذه المناقشة. ويقدم رئيس 
الحكومة عرضاً حول برنامجه إلى مجلس الأمة. ويمكن لمجلس الأمة أن يصدر 


لائحة. 

كما تشير المادة 8١‏ إلى ما يلي: يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى 
رئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج 
المعروض عليه. ويعيّن رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات 

وتشیر الادة ۸۲ إلى أنه إذا لى تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي 
الوطني ينحلٌ وجوباً. وتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية 
انتخاب المجلس الشعبي الوطني» وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. 

وتشير المادة 87 إلى ما يلي : ينفذ رئيس الحكومة وينسّق البرنامج الذي 
يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني. 

وكذلك تشير المادة ۸۶ إلى أن على الحكومة أن تقدم سنوياً إلى المجلس 


۱۸ 


الشعبي الوطني بياناً عن السياسة العامة» وتعقب بيان السياسة العامة مناقشة 
عمل الحكومة. ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة. كما يمكن أن يترتب على 
هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقاً لأحكام 
الواد ۱۳ و۱۳ و۱۳۷. ولرئیس امحکومة آن یطلب من الجلس الشعبي 
الوطني تصویتاً بالغقة. وفي حالة عدم الوافقة عل لائحة الثقة يقدم رئيس 
الحكومة استقالة حکومته. وفى هذه الحالة» يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأء 
قبل قبول الاستقالة» لٍل أحکام الادة ۰۱۲۹ كما يمكن للحكومة أن تقدم إلى 
مجلس الأمة بياناً عن السياسة العامة. 


لم تنطلق هذه التجربة السياسية الجديدة المتعلقة بمنصب رئيس الحكومة 
وصلاحياته من فراغ» فقد عرفت الجزائر منصب رئيس الوزراء المستقل عن 
رئيس الدولة بعد وفاة الرئيس هواري بومدين وتعيين الرئيس الشاذخل بن جديد 
للعقيد محمد بن أحمد عبد الغني» عضو مجلس الثورة السابق» وزيراً أول 
بصلاحيات محدودة لا تتجاوز التنسيق الحكومي بين مختلف الوزارات. وهي المهام 
نفسها التي تولاها عبد الحميد براهيمي بعده لغاية التعديل الدستوري الذي تم 
في تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۸۸ والذي عملت في ظله حکومة قاصدي مرباح 
القصيرة العمر. 


فقد جرت العادة عند تعيين أعضاء الحكومة أن تؤخذ بعين الاعتبار عدة 
متغيّرات شخصية وسياسية وجهوية. فالحكومة لا بد من أن تراعي بعض 
التوازنات الجهوية في تركيبتها بين أبناء أهم المناطق في الجزائر - شرق وغرب 
ووسط - ۲ علماً بآن تلك التوازنات کانت تميل إلى صالح أبناء المنطقة الشرقية 
لخاية وصول الرئیس عبد العزیز بوتفليقة (۱۹۹۹) الذي عَدل الوضع تصالح 
أبناء منطقة الغرب وولايته تلمسان تحديداً. كما أن الحكومة لا بد من أن تراعى 
في تشكيلها بين ذوي الخلفيتين السياسية والعسكرية» زيادة بالطبع على ما تقتضيه 
شروط احترام الثنائية اللغوية التي تمَيّز النخب» والتي تتمظهر في شكل وظيفي 
مؤسسيء» فلا يمكن مثلاً للوزير «المعرّب» أن يحتل موقعاً في التصنيع والإدارة» 

(87) أبناء منطقة القبائل يحتلُون موقعاً سياسياً وثقافياً خاصاً ضمن منطقة الوسطء إذ عثلون عادةٌ 
بطريقة خاصة من أبناء المنطقة أنفسهم. لكن أبناء الجنوب عادةً ما يكون تمثيلهم ضعيفاً . . . إل. لزید من 


التفاصيل حول ظاهرة الجهوية وأبعادها السياسية؛ انظر: (الجيش والدولة:ء » في: عبد الناصر جابي» 
الانتخابات : اللولة والجتمع (الجزائر: دار القصبة للنشرء ۰)۱۹۹۹ الفصل الثالث» ص ۳۵-۲۸ 


۱۹۹ 


كما لا يمكن لغير المعرّب أن يحتل موقعاً في القطاعات التربوية والأیدیولوجية 
إلا كاستثناء» ولوقت محدودء علماً بأن الرئيس بوتفليقة حاول أن يعيد النظر في 
الکثیر من هذه التوازنات امحهوية الثقافية واللغوية. وابتداء من عام ۰۱۹۸۲ 
آضیف توازن آخر یتعلق بالنوع الاجتماعي» تحتل بموجبه بعض النساء وزارات 
ذات طابع اجتماعي على الأرجح. 


ولقد ظلّ رئيس الجمهورية» في الغالب» صاحب قرار تعيين الوزراء 
خاصة في ما سمّي بوزارات السيادة» كالداخلية والخارجية والعدل والدفاع» 
حتى بعد الأخذ بالتعدّدية» أما رئيس الحكومة فكان يتولى اختيار الوزراء 
الآخرين» وهما معاً يحاولان قدر جهدهما احترام التوازنات المذكورة. ومع 
ذلك» فقد عرفت فترة التعذدية بعض الطقوس الجديدة على شكل مشاورات 
واتصالات يباشرها رئيس الحكومة المعيّن قبل الإعلان عن طاقم حکومته» یتم 
بمقتضاها استقبال الشخص المقترح لبضع دقائق لإخباره بقرار التعيين الذي 
عادة ما يقبله أما إذا ما أقيل فهو لا يستقبل» بل هو يعلمء بإقالته كباقي 
المواطنين من الصحف ونشرة الثامنة للتلفزيون الرسمي التي تعد من أهم 
وسائل التبليغ السياسي. فهناك وزراء أقيلوا وهم في زيارات إلى الخارج في 
مهام رسمية» كما أن هناك وزراء عيّنوا دون علمهم أو أخبروا قبل نشرة 
الثامنة بدقائق من قبل مدير مكتب الرئیس» خاصة خلال فترة الأحادية أو 
حتى من قبل الرئيس نفسه تليفونياً قبل الإعلان عن القرار رسمیا. وتفيد 
شهادات بعض ممثلى الأحزاب المشاركة في حكومات النصف الثاني من 
التسعینیات» خلال حكم الرئيس اليمين زروال» أن «المفاوضات» التفصيلية 
عادة ما كانت تتم بين معاوني الرئيس وممثلي الأحزاب من قيادات الصف الأول 
قبل آن یبت رئيس الجمهورية في الأمر عند استقباله رؤساء الأحزاب. 


لكن على خلاف فترة حكم الرئيس اليمين زروال» فإن فترة الرئیس 
بوتفليقة عرفت تقليصاً كبيراً للتفاوض حتى مع رؤساء الأحزاب الذين كانوا 
يخبرون من قبل بالوزارت الممنوحة لأحزابهم» ليحددوا أسماء المرشحين لهاء 


(۸۷) من آطرف ما ذكر حول التعيينات الوزارية» ما قام به الرئيس بوتفليقة مع شخص كان في عيادة 
طبيب الأسنان؛ عنلما باغته الرئيس بمكالمة هاتفية سأله فيها إن كان يمكن أن يعتمد عليه قائلاً : هل أنت 
معنا يا فلان؟. . بالطبع المكان لم يكن مساعداً على حديث أطول؛ فتوقفت المكالمة ليجد الشخص نفسه ضمن 
طاقم الحكومة الذي أعلنت عنه نشرة الثامئة في التلفزيون الرسمي في اليوم ذاته. 


۱۳۰ 


رئيس الحكومة في تعيين أعضاء حكومته» حيث كانت تسلّم له قائمة بأسمائهم 
دون أدنى مشاورة» كما تؤكد ذلك شهادة رئيس الحكومة أحمد بن بيتور. 


© حكومات بوزيرين 


كان قاصدي مرباح» الرجل الذي عمل مدیراً للمخابرات طوال فترة 
حكم هواري بومدين» صاحب الدور الكبير في اقتراح العقید الشافلي بن 
جديد رئيسا للجمهورية بعد موت الرئيس بومدين. لقد كانت حكومته /١١(‏ 
)١1984/4--5‏ أول من جرّب الإطار القانوني الجديد» وحاول من جانبه 
تفسير هذا الإطار لصالحه للبقاء على رأس الحكومة. وقد حدث ذلك عندما 
طلب منه رئيس الجمهورية الاستقالة بحجة ضعف آداء احکومة فی تطبیق 
الاصلاحات. فقام مرباح بقراءة الدستور ابحدید بمناسبة أزمة الاستقالة» معتبراً 
آن الدستور یمنح حق اقالة احکومة لنواب الجلس الوطني» ولیس لرئیس 
لحمهوریة» وهي القراءة التي لم یوافقه علیها کثیرون من أعضاء حکومته الذین 
كان قد تعرّف عليهم عندما كان وزيراً سابقاً في أكثر من حكومة» ثم مديراً 
للمخابرات العسكرية لمدة طويلة. 

وفي الاتجاه نفسه» بادرت حكومة مرباح إلى اقتراح الكثير من النصوص 
المؤطرة للمحيط القانوني التعددي» بما فيها الدستور الجديد وقانون الأحزاب» 
ومنح الاعتراف للجبهة الاسلامية للانقاف تطبيقاً لإصلاحات بن جديد بعد 
آحداث عام ۰۱۹۸۸ ولقد تلقت تلك الاصلاحات دفعة بعد تعيين مولود حمروش 
رئیساً للحکومة» ليكون أول من يشغل هذا المنصب دون أن يكون وزيراً قبل 
تعيينه. ولكن جديد مولود حمروش لم يتوقف عند هذا الحذء فقد جدد على 
مستوى طريقة تعيين أفراد طاقمه الحكومي» واحتفظ بعلاقات حسنة مع رئيس 
الجمهورية الذي قال عن حكومته في أول مجلس للوزراء: إنها أحسن حكومة 


جزائرية منذ الاستقلال(٩,‏ 
لقد كانت بصمات مولود حمروش على تشكيل طاقمه الحكومي واضحة 
جدآ فقد عيّن حمروش كل أعضاء مجموعة التفكير في الإصلاحات الذين 
اشتغلوا معه عندما كان أميناً عاماً للرئاسة منذ عام ۰۱۹۸۲ ومقلوا قبل دخولهم 
(۸۸) شهادة أحد وزراء حکومة هروش. 


۱۳۱ 


الوزارة حكومة ظل على مستوى الرئاسة اشتكى منها رؤساء الحكومات 
السابقون"*» لكن مولود هروش تمكن من فرض هذا الواقع الجديد حتى في 
مواجهة الأجهزة الأمنية التى رفض منحها حق التدخل وإبداء الرأي» كما كانت 
تفعل دائماً عند تعيين أعضاء الحكومة» وحتى تعيين من هم في مناصب أدنى. 


ومع ذلك» ورغم ما ميّز مولود حمروش من فرض مجموعته التي اشتغلت 
معه فى الرئاسة» وتجديده في هيكلة الحكومة نفسهاء فإنه لم يتمكن من رفض 
من فُرضوا عليه من الوزراء» خاصة على مستوی وزارة اخارجية التي منحت 
لسيد أحمد غزالي» ووزارة الدفاع التي كانت من نصيب الجنرال خالد نزار. كما 
قبل بتوازنات المنطق الجهوي في توزيع الحقائب الوزارية مثل غيره من رؤساء 
الحكومات. ولم يتمكن من مواجهة من أسماهم ا 0 الأخرى في دواليب 
السلطة الختلفت رغم تخلصه من بعضهم في أول تعديل يدخله على حكومته 
المنافسة» وشريف رحماني» على سبيل الثال. 


على صعيد آخرء فإنه رغم ما قيل عن تجانس حكومة مولود حمروش» فإن 
الوزراء داخلها لم يكونوا دائماً بالصلاحيات نفسها والقدرة ذاتها على اتخاذ القرار. 
فقد كانت حلقة الحكومة في الواقع تتكوّن من مجموعتين ختلفتين: المجموعة 
الأولى قوامها المقرّبون المباشرون ل «سي مولود»» كما يناديه أعضاؤهاء وهي 


(89) انظر كيف يصف عبد الحميد براهيمي تدخل هذه امجموعة في صلاحيات رئيس الوزراء. . . في 
أصل الأزمة الجزائرية» انظر: المصدر نفسهء ص .١795‏ 

«منذ ولاية الرئیس الشاذلي الاول کلف الوزیر الاول بمهمة إعداد قرارات مجلس الوزراه. ومنذ عام 
۷ بنظّم الوزیر الاول لهذه الغاية مجالس وزارية بشارك فیها فقط وزراء معنیون بجدول الاعمال. وحین 
يتعلّق الأمر بملفات مهمة من مثل |عداد الخطة السنوية وقانون الوازنة آو سياسة الاجور. ۰ . الخ يدعو الوزير 
الأول كل الوزراء وأمناء الدولة پل نقاشها قبل آن تدرس في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة» ومنذ سنة 
7 يجدد حمروش بإرسال معاونيه إلى المجالس الوزارية لتمثيل رئاسة الجمهورية. وقد كان هذا التجديد ينبح 
لعصبة حمروش أن تحوّل مركز الوزراء إلى الرئاسة› وشيئاً فشيئاًء مستقوياً بثقة رئيس الدولةء بات الأمين العام 
للرئاسة المر الم لزامي الذي تسوى فيه بسرية» وخلال اتصالات غیر رسمية ملفات العديد من الوزارات خارج 
المجالس الوزارية » ومن وراء ظهر الوزير الأول. . . . يدف هذا العمل إلى إعطاء رئيس الدولة انطباعاً بأنه حاط 
ب «فريق» من المستشارين أصحاب الكفاءة العارفين بكل شيء والمبادرين دائماً إلى تسيير الملفات والمهتمين بإعطاء 
رئاسة الجمهورية دورها المركزي في القرارات التي تتخذها الحكومة. . . . إلى درجة أن يلجأ بعض المستشارين 
إلى لعبة صبيانية ویستمتمون بأن يحضروا قرارات غير متوقعة لمفاجأة الوزراء العنيين وإثارتهم». 

)٩۰(‏ لزید من التفاصیل؛ انظر: احوار الطول الذي آجرته آسبوعية 22۷۵۵0 التوقفة عن الصدور 
والقربة من الصلاحبین مع مولود هروش حول النظام السياسي ابمزاثري الذي عنونته الاسبوعیة : «العصب. 
السلطة والجيش» بتاریخ ۸ آب/ آغسطس ۰۱۹۹۵ 


۱۳ 


مكوّنة من قدماء العاملين في ديوان الرئاسة ومجموعات الإصلاح» وعلى رأسهم 
وزير الداخلية محمد الصالح محمدي؛ وغازي حيدوسي » وزير الصناعة؛ ومحمد 
غريب» وزير العمل؛ وعبد القادر بن داود» وزير الفلاحة؛ وحتى إسماعيل 
قومزيان» وزير التجارة؛ وربما جزئياً محمد الصالح قنيفد» وزير التجهيز الذي 
التحق بالحكومة فى أول تعديل لها فى تموز/ يوليو ۱۹۹۰. آما باقی الوزراء فقد 
شکلوا الجموعة الثانية. 1 ۱ 

وكانت لوزراء الحلقة الأولى» آو الوزراء السیاسیین» الذین کانوا یتمتعون 
بثقة رئيس الحكومة» علاقات متميّزة تبرز خاصة في الخلوات الليلية الخاصة 
التي كانت تجمعهم بحمروش في المساكن الشخصية» إذا اقتضت الضرورة. وهو 
وضع جعل أحد الوزراء يتكلم على «حكومة الليل وحكومة النهار»؛» وأثار 
شکوی حتی الوزراء الاقویاء من آمثال خالد نزار» وزیر الدفاع؟ وان ۸ 
يكن للأمانة قاصراً على حكومة مولود هروش فقد ظلّْ هذا النوع من تقسیم 
العمل بین الوزراء السیاسیین وباقي أعضاء الحكومة من السمات الاساسية للنظام 
السياسي ذ فى الجزائر» حتى قبل الاستقلال» بحيث عرفته كل كل الحكومات» وان 
بدرجات متفاوتة. 


ومن ذلك أن حكومات الرئيس بومدين سارت على المنوال نفسه» بجعل 
بعض وزرائه المقرّبين يتمتعون بصلاحيات واسعة» وبقدرة كبيرة على اتخاذ القرار 
داخل وزاراتهم وقطاعاتهم» والمشاركة بقوة داخل الهيئة التنفيذية» سواء في 
اجتماعات مجلس الوزراء أو في اللقاءات الليلية التي كانت من طقوس النظام 
الأساسية. فقد استفاد منسوبو مجموعة وجدة من أعضاء مجلس الثورة بهذا 
الوضع » بالإضافة إلى بعض الأسماء حتی من خارج مجلس الغورة» كأحمد طالب 
الابراهيمي» وعبد السلام بلعید"* على ما سبق ذكره. 


)٩۱(‏ قال خالد نزار: «كوزير للدفاع لم أكن أعرف ما كان يحضره حمروش» فهو لا يجتمع إلا مع 
مجموعته التي كان داتم الاعتماد عليها. فعندما كنت أراه كان دائاً مع الثلاثي نفسه: : مروش 0 
حيدومي ؛ وان اتسع لبعض الوزراء أحياتاً. فحمروش وأوفياؤه كانوا يخفون مشاريعهم السياسية كلما 
لا حظوني». 

)٩۲(‏ انظر کیف فتر عبد السلام بلعید هذه الصراعات داخل احکومة خلال فترة بومدین ضمن 
الکتاب» اشوار ص ۲۰۰ . «فهناث آسباب ذاتية انسانية متعلقة بالعلاقات بین الاشخاص کالغيرة 
والحسد. . . لكن هناك أسباباً أخرى متعلقة بنوعية التسيير السيامي نفسه. . فالسوول الاول من مصلحته 
آلا تکون الامور متجانسة دانغاً؛ لان ذلك سيؤدي به إلى عدم القدرة على التدخل. فمن مصلحته أن يبقى 
هناك الحد الأدنى من الاختلاف الذي عكنه من التدخل اعتماداً على مبدأ فرق تسد». 


۱۳۳ 


وتعزز شهادة غازي حيدوسي"» وزير الصناعة في حکومة هروش 
الإصلاحية» حول الصراعات الوزاریة» ما ذهب الیه عبد السلام بلعید عن الامر 
نقسبه دانغل بخکوهات الرفیتنابوعدین»: وما ذهب اه عبد اميك براهیمی اغن 
حکومات الرئیس الشافلي بن جدید. فقد اشتکی عبد السلام كثيراً من الصعوبات 
التى كان يواجهها من وزارة التخطيط أساساء كما اشتكى عبد الحميد براهيمى 
ما آسماه بعصبة حمروش في الرئاسة: «بمجرد انضمامي للتخطيط بمجموعة 
التحلیل الاکرو اقتصادي کان عملنا الفعلی في هذا ابو الذي تسیطر علیه 
السرية والشائعة» ویستحوذ عل ساعات طويلة من وقتنا؛ هو تلفیق الارقام 
والتحالیل الرسمية في ثلاث نسخ: الأولى متحفظة للرئيس» والثانية قريبة من 
الدقة للاستعمال الداخلي» والثاللة خاطثة عن قصد نلوزارات التي نشتغل معها؛ 
فالهم كان أن نقنعها بأننا لا نملك الأموال الکافیة». 


وأضاف حيدوسى» وهو یتحدث عن تجربته في وزارة التخطیط : افي 
الحقيقة عملنا الفعلي كان يبدأ خارج ساعات العمل في مجموعات صغيرة یمکن 
أن توسّع بحذر حسب الظرف إلى الإطارات التي تمتم بالعمل السياسي. في ليالي 
أطول من ساعات النهار كنا نقوم بجمع المعطيات حول الممارسات الفعلية التي 
يتحصّل عليها كل واحد منا حول النشاطات الاقتصادية والاجتماعية» وتصور 
مقاربات ممكنة وغير مباشرة للعرقلة. في النهار كنا نحاول قدر المستطاع أن نمنح 
لهذه اللعبة صورة علمية ومحايدة قدر الإمكان. إنها بعض القواعد التي يفرضها 
علینا تسیر مركزي لاقتصاد الدولةه*٩.‏ ۱ 


ول تت تتوقف شهادة غازي حيدوسي حول العلاقات داخل الهيئة التنفيذية 
بمستوياتها المختلفة عند هذا الحذ فى بيان دورها فى التشويش على صاحب القرار 
بمده بمعطیات غیر دقیقة» بل وخاطية هن قصد للتأثیر فی قراره؛ لفی شهادة 
أخرى حول عمله في رئاسة الجمهورية على رأس الدائرة الاقتصادية ابتداء من 
عام ۰۱۹۸۲ وفي المرجع نفسه ذكر: «مهمتي الأساسية كانت تحضير قرارات 
التحكيم لمجلس الوزراء في القضايا الاقتصادية» واقتراح قرارات بديلة لقرارات 


Bennoune et El-Kenz, Le Hasard et I’ histoire, Entretiens avec Belaid Abdesselem: Tomes H, )٩۳( 
p. 200. 


ويلاحظ أنه تم إدخال بعض التعديلات الصياغية على الشهادات المترجمة لأغراض التحرير (المحرّر). 
Ghazi Hidouci, 4Igérie: La libération inachevée (Paris: La Découverte, 1995), pp. 36-37. (4£)‏ 


۱۳ 


الحكومة. ومن أجل القيام بمهمتي» كان مفروضاً علي حضور الكثير من 
الاجتماعات الوزارية المشتركة التي لا تهتم عادة إلا بالقرارات الثانوية» باعتبار 
آن البث في قرارات الملفات المهمة يأخذ طريقاً ختلفاً مستترا خارج الاجتماعات 
الرسمية» فمن الممارسات المألوفة للأنظمة البيروقراطية عدم الثقة الدائمة في 
الوسسات التي تخلقها. . . ففي الاجتماعات الوزارية الشتركة عادة ما ننظم 
نقاشات مضللة هدفها مغالطة آولئك الذین لیسوا على علم بأسرار الجموعات 
السيرة الضیقة"**. آکثر من ذلك ذکر الرجل آذ «تسییر البلد لا یتم في 
اجتماعات مجلس الوزراء»؟. 


وعلى الرغم من كون الصراعات الداخلية مثلت ملمحاً مميزاً للحكومات 
(وفي الواقع السلطة التنفيذية ككل) الجزائرية على تعاقبهاء» فإن حكومة حمروش 
دخلت في صراعات مع الكثير من العصب المتمترسة في أكثر من مؤسسة سياسية 
وعسكرية بدرجة أكثر حدة ربما من حكومات التعدّدية الأخرى. فقد استقال 
خلال هذه الفترة رئيس المجلس الوطني وصاحب الشخصية الوطنية رابح 
بیطاط !۲۹۳ احتجاجاً منه عل الکثیر من الأمور التعلقة بتطبیق الإصلاحات 
الاقتصادية» وهو ما سیناقش بالتفصیل عند احدیث عن الجلس الوطني الشعبي 
کمسسة لصناعة القرار قبل التعددية وبعدها. کما ساءت علاقات الحكومة مع 
بعض الضباط وجزء من مؤسسة الجيش على نحو ما يكرر الجنرال خالد نزار في 
شهادته حول هذه الفترة التاريخية "**. فلقد حاول هروش مد عمله الإصلاحي 
ال داخل جبهة التحریر خلال هذه الفترة الضطربة من تاریخها بعد ما رأسها 
عبد الحميد مهري» واستخل هروش في ذلك قوة حضوره هو وبعض وزرائه 
الذین مکنوا من التموقع داخل اللجنة الرکزية» وحتی الکتب السياسي» كما هو 


(4۵) الصدر نفسه؛ ص ۰۹۸ 

۰۹5 الصدر نفسه؛ ص‎ )٩7( 

)٩۷(‏ رابح بیطاط من القیادات التاريخية التي فجرت ثورة التحرير؛ فقد كان ضمن مجموعة الستة التي 
أعلنت عن الثورة في أول تشرين الثاني/ نوفمبر 1504 وذلك بعد فترة معارضة قصيرة في بداية الاستقلال 
لنظام الرئيس بن بلّهء ا ل ا رأس 
ا مجلس الوطنيٍ حى استقالته من منصبه في بداية التسعينيات. توفي عام ٠‏ 

(۹۸) هذا ما یقوله خالد تزار حول تعبین مولود لل ا NESE‏ الشافلي بن 
جلید ؛ في: .139 Nezzar, A4igérie: Echec ۵ une régression programmde, p,‏ 

تعيين حمروش على رأس الحكومة قرار معاد للمنطق» فالرئيس كان يستطيع أن يوسع اختياره بالاتجاه نحو 
ER GE‏ 0 يد » إن هذا الخيار يعطي 


۱۳۵ 


حال وزیر الفلاحة عبد القادر بن داوود» الذي نشرت مصالح وزارته قائمة 
استفادات غیر قانونية من آراض زراعية ضمت كثيراً من الوجوه السياسية 
العرو ی ما زاد في تدهور علاقة الحكومة بالحزب. 

وکانت فترة التسعينيات قد تميّزت بصراعات بين قيادات الزب ورژساء 
اخکومات التعاقبة" ۳ وصلت ی حذ الطالبة بحل جبهة التحریر وترحیلها 
من مقارها الادارية والتحرش بصحافتها. وذلك بعد أن طورت جبهة التحریر 
خطاباً نقدياً ومعارضاً للسلطة وللكثير من قراراتها السياسية والاقتصاديت فقد 
رفضت السلطة التنفيذية أن تتحول جبهة التحرير حتی في ظل التعذدية ال 
مركز قرار مستقل أو شبه مستقل بعيداً عن سيطرة الجهاز التنفيذي» كما كان 
سائداً تاريخياً. وقد مرت تلك الصراعات بعدة مراحل» منها مرحلة الانتخابات 
المحلية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ ونظمتها حكومة مولود حمروش 
الإصلاحية والمحسوبة ولو جزئياً على جبهة التحرير» وإلغاء الانتخابات 
التشريعية التى كانت مقررة فی صیف ۰۱۹۹۱ التی عرف التحضیر نها 
كما كان بالنسبة إلى الانتخابات المحلية صراعات شخصية سياسية وجهویت 
زادت من تعميق أزمة جبهة التحرير وتردّي نتائجها الانتخابية بعد بروز ظاهرة 
الترشيحات الحرة» ومنع بعض الشخصيات الحزبية من الترشح على قوائم 
جبهة التحرير. 

فى هذا الإطار» سقطت حكومة حمروش بعد فترة قصيرة من تشكيلها (9/ 
84--1941/5)» إذ فشلت في تحرير قانون الانتخابات التشريعية» رغم 
بعض إصلاحاتها الإعلامية والاقتصادية. 


ویمکن اعتبار سقوط حکومة هروش في جو من العنف» وفرض حالة 
الحصار بعد تدخل قوات الجيش ضد الإضراب» الذي دعت إليه قيادة الجبهة 


(59) تم ذلك في م تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۹۰. 

)٠١ ۰)‏ استقال أكثر من رئيس حكومة من حزب جبهة التحرير خلال هذه الفترة؛ فقد استقال» ؛ على 
سبيل المثال؛ قاصدي مرباح وكوّن حزباً سياسياً؛ وحذا حذوه سيد أحمد غزالي» ولو بشكل متأخخرء ورضا 
مالك فعل الثيء نفسه. أمّا الوحيد من بين رؤساء الحكومات الذي لم یکون حزباً؛ و يستقل» ؛ فهو مولود 
هروش » رغم کل ما قیل عن نبته نکوین حزب. 

(۱۰۱) اتبمت حکومة مولود هروش من قبل قيادة امبهة الاسلامية بأنها حاولت من خلال القانون 
الانتخايي القترح وتقسیم الدواثر الانتخابية تفضیل جبهة التحریر بمنح قوة تمثيل كبيرة للمناطق الريفية 
والصحراوية التي كان يفترض فيها حضور أقوى لجبهة التحرير من الجبهة الاسلامية» على سبيل المثال. 


۱۳۹ 


الإسلامية للإنقاذ احتجاجاً على القانون الانتخابي» الفصل الثاني من الأحداث 
التى انطلقت فى تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸۸ء لتستمر فى فصلها الثالث بإلغاء 
نتائج الدور الاول من الانتخابات التشريعية في کانون الثان/ ینایر ۰۱۹۹۲ 

© لفاء نتائج انتخابات ۱۹۹۲ 


كان على رأس مهام حكومة سيد أحمد غزالي» وزير الخارجية في حكومة 
هروش الذي عيّن رئيساً للحكومة بينما كان يؤدي مهمة رسمية في 
اخارج"۲ "۰ تنظیم الانتخابات التشريعية» وهدئة الاجواء السياسية الضطربة 
ES‏ الجمهورية واعتقال قادة الإنقاذ على أثر الإضراب الذي دعوا 
إليه» وكاد يرقى إلى مستوى العصيان المدني. وبالفعل» باشرت الحكومة الاتصال 
بكثير من الأحزاب لاقتراح قانون انتخابي جديد» وأعلن الرئيس في أيلول/ 
سبتمبر ١49١‏ رفع حالة الطوارىء» وتحديد تاريخ للانتخابات وفق نظام الأغلبية 
على دورتين. 


لكن حكومة غزالي م تفلت بدورها من التجاذب بين الوزراء السياسيين 
المساهمين في صناعة القرارات» ومنها قرار وقف المسار الانتخابي من أمثال وزير 
الدفاع خالد نزار» والداخلية العربي بلخیر"۳ ۰ والعلاقة ص البرلمان والجمعيات 
مثل آبو بکر بلقاید"" * وحقوق الانسان مثل علي هارون"*" وبدرجة آقل 
وزير الخارجية الأخضر الإبراهيمي» وبين باقي أعضاء الحكومة» مع فارق مهم 
هو أن العلاقة بين وزير الدفاع القوي خالد نزار ورئيس الحكومة الجديد كانت 
أحسن من علاقته برئيس حکومته السابق مولود هروش. 

وفي ما بخص الجيش» فقد عرفت مكانته» شكلياً على الأقل» تغييرات مهمة 


)٠١7(‏ انظر كيف يشرح خالد نزار في مذكراته تعيين سيد أحمد غزالي والموقف الإيجابي منه؛ على حلاف 
جروش, انظر : .148 Nezzar, Ibid., p.‏ 

(۱۰۳) التحق بلخیر باحکومة في آول تعدیل ها في تشرین الأول/ اکتوبر .۱۹٩۱‏ وجرت الانتخابات 
الملغاة تحت سلطته مباشرة. 

)٠١4(‏ احتل هذا المنصب أبو بكر بلقايد في هذا الظرف الحساسء علماً بأنه كان يُعدَ الرأس المدبر 
لرئيس الحكومة قبل أن يلتحق بقطاع الإعلام. اغتيل آبو بکر بلقاید في آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۹۵ 

(۱۰0) علي هارون محام وعضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية؛ ومن قيادات فدرالية جبهة التحرير 
أثناء ثورة التحرير. تقلّد منصب وزير حقوق الإنسان الذي ظهر لأول مرّة كمنصب ضمن الطاقم الحكومي في 
وقت عرفت فيه الجزائر وضعاً أمنياً وسياسياً صعباً تيّر بخروقات كبيرة لحقوق الإنسان. وكان هو الذي اتصل 
بمحمد بوضياف لإقناعه بالعودة إلى الجزائر ورئاسة المجلس الأعلى للدولة؛ أي المؤسسة الرئاسية الجماعية 
التي كان أحد أعضائها. 


۱۳۷ 


خلال الثمانينيات» ولا سيما بعد الإعلان عن التعدّدية» فقد قرّر الابتعاد عن 
عضوية اللجنة المركزية ابتداء من الخامس من آذار/ مارس ١988‏ بعد أقل من شهر 
على الإعلان عن الدستور التعدّدي الجديد» وذلك تأييداً منه للتعدّدية الحزبية. كما 
یذکر آن ابحیش شهد ابعاد قواته ولفراغ یه في الدن الکبری بقرار من الرئیس 
الشافلي ين جديد ابتداء من النصف الثاني للثمانينيات50 مم جرى حل المندوبية 
العامة للتوثيق (أي مخابرات الجيش) في أيلول/ سبتمبر ١۱۹۹ء‏ من دون أن يعني 
هذا م 5 1 


ب - الجيش . . هل يحتكر القرار السياسي في الجزائر؟ 

© شهادة وزير الدفاع 

7 كد شهادة الجنرال خالد نزار المهمة حول هذه الفترة من تاريخ الجزائر 
السياسي» بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام دور كبير جدا لقيادة الجيش فى صناعة 
القرارات واتحاذها» وعلی رأسها إلغاء الدور الأول من الانتخابات التشريعية» وإن 
كان هذا لا يعفينا من الحديث عن دور المؤسسات الأخرى» كالحكومة والمجلس 
الأعلى للأمن القومي والمجلس الدستوري» لتحديد دورها بالضبط في إخراج هذه 
القرارات» ودون نسيان دور رئيس الجمهورية في السياق نفسه. 


تحدث خالد نزار" عن تعیینه کوزیر للدفاع ضمن طاقم حكومة حمروش 
لأول مرة في تاريخ الجزائر» على غير عادة النظام السياسي الجزائري الذي كان 
يحتكر فيه هذا المنتصب رئيس الجمهورية نفسه فقال: «عان حمروش نفسه هو 
الذي اقترح علي منصب وزير الدفاع مرتين» علماً بأن التعيين في هذا النصب 
هو من اختصاص رئيس الجمهورية حصرياً. وفي أحد اجتماعات العمل مع 
الرئيس الشاذلي أخبرته باقتراح حمروش موضحاً له أثناء الحديث أن تعييني وزيراً 
للدفاع لیس من اختصاصه». 


(۱۰7) انظر شهادة ابحنرال خالد نزار حول هذا الوضوع بالذات » في : الصدر نفسه, ص ۰۱۲۲ 

(بقرار من الرئیس الشائلي الذي بلغه عن طریق قائد الارکان تم |خراج امیش من ثکناته بالدن الکبری» 
7 ا ا لوال بجت یه 
سيؤدي إلى إبعاد E‏ لصالح صاب التأهیل القيقي» ۳ ا بآن عدداً كبيراً من ا الجهاز پستمدون 
سلطتهم من العلاقة بين الجيش وجبهة التحریر؟». 

(۱۰۷) الصدر نفسه. ص ۰۱۳۹ 


۱۳۸ 


وشرح ملابسات إقالة حكومة مولود حمروش بقوله: «خلال هذه المرحلة لم 
يرفض الجيش الوطني الشعبي تطبیق آي قرار للحکومة؛ رغم معرفتنا بالسياسة 
المطبّقة والمؤدية إلى المخاطرء فقد فضلنا الاحترام الطلق للمژسسات. وفي 
المقابل» كنا E‏ أن نزج بالجيش لصالح حكومة 
فشلت فشلاً ذریعا»(۸ ثم آردف في موضع لاحق قائلاً: «ذهبت إلى زرالداء» 
مقر ! إقامة الرئيس » اطا لاجد معه عبد احمید مهري» وانرال العربي 
بلخير» وعبد العزيز بلخادم. وبعد أن قدمت تقريراً عن مهمتي» سمعت 
بلخادم» رئيس المجلس الوطني الشعبي» يقول إن قراراً سياسياً يفرض نفسهء 
ليجيب الرئيس الشافلي: نعم الحكومة ستغادر» وقد أعفاني بلخادم بكلامه من 
قول أشياء كنا جميعاً نفكر فيها في قرارة أنفسنا»"''. ومؤدى ذلك أن حكومة 
رون «أقيلت» ول 0 


على صعيد آخرهء أكد نزار فى شهادته أن قيادة الجيش قدمت اقتراحات 
ملموسة مكوّنة من عدة مراحل(۱۱ لمواجهة الأوضاع الجديدة التي أفرزها نجاح 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات المحلية في حزيران/ يونيو ۱۹۹۰ وما 
تلاها من تصعيد سياسي وأمني» وهي الاقتراحات التي نبعت من الحاجة إلى 
الإجابة عن السؤالين التاليين: 1 


- هل تعد سيطرة نظام ثيوقراطي وشمولي مبرّرة تاريخياً وشرعية في حالة 
الجزائر؟ 


هل تعتبر هذه السيطرة حتمية» ولا مفر منها في الظروف الحالية؟ 


بشكل عام» انقسمت الجزائرء والطبقة السياسية تحديد””'''» بين رفض 


(۱۰۸) الصدر نفسه» ص ۱6۵ 

(۱۰۹) الصدر تفسه» ص ۰۱8۷ 

(۱۱۰) یقول آحد وزراء مولود هروش في مذکراته إن الأخير استقال بعد أن طلب منه من قبل الرئاسة 
كشرط للبقاء؛ تأجيل الانتخابات والتخلي عن وزير الداخلية محمد الصالح محمدي؛ وهما شرطان لم يوافق 
عليهما الرجلء فقرر الاستقالة. 

Goumezianeg, Fils de novembre: Témoignage pour le cinquantenaire du 1" novembre 1954, (11) 

p. 248. 

(؟١١)‏ من الأسماء العسكرية الت تتكرّر في مجموعات التفكير والتحليل؛ الجنرالات محمد العماري» 
قائد أركان الجيش في ما بعد ولغاية ٠٠٠٠٤‏ ومحمد تواتي» المستشار في رئاسة الجمهورية؛ وعبد الحميد 
جوادي » قائد الناحية العسكرية الرابعة » وعبد الجيد تاريت» قائد القوات البحرية. 


۱۳۹ 


هذا النظام الثيوقراطي كثمرة محتملة للعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة» وهذا 
هو نفسه رأي خالد نزارء ولمطالبة بترك المسار الانتخابي يأخذ مجراه الطبيعي» 
عع ولو اذى ذلك الها إل دحل رسن الممهورية بكتلاضناتة اللستورية 
لحل المجلس الشعبي الوطني إذا استحال التعايش مع التيار الإسلامي الجذري. 
يُذكر أن الرأي الثاني وجد من يدافع عنه من الجزائريين والكثير من القوى 
الدولية» رغم أنه لا يأخذ بعين الاعتبار موازين القوى الفعلية» ولا التداعيات 
السياسية والنفسية لسيطرة الجبهة الإسلامية على مختلف مؤسسات الدولة» فيما 
كانت النخب الحاكمة تشكو من تدهور كبير في شرعيتهاء ومن تدثٍ واضح في 
أدائها السياسي. 


وفي هذا السياق» حكى نزار عن اجتماع هام دعا إليه الرئيس الشاذلي بن 
جديد وجمعه بقيادة الجيش في مقر وزارة الدفاع» قبيل الدورة الأولى للانتخابات 
التشريعية» وبعد أن تحدث الرئيس وكأن الأمور عادية» رغم التهديدات الجدية 
التي كانت تحوم حول استقرار البلاد» طلب نزار كوزير للدفاع الكلمة» وقال: 
«إن الضباط قلقون جداً نظراً إلى طبيعة الوضع السائد. وتدخل الجنرال عبد الحميد 
جوادي بعدي لتأكيد حتوى حديثي» وآن الإسلاميين يمثلون خطراً كبيراً على 
البلد. آما الشافلي الذي لم يقنع الشباط بعك ديف فقن فهم أخيراً أنه فقد ثقة 
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لقد قرر الجيش منذ ١‏ كانون الأول/ ديسمبر» أي بعد أربعة أيام فقط من 
نتائج الجولة الأولى للانتخابات التشريعية» ألا يترك الإسلاميين يصلون إلى 
الاستحواذ على الأغلبية في البرلمان حسب الشهادة نفسها. من هناء وقع بعد هذا 
القرار غير المعلن تأخير مقصود لاستعنادات الجولة الثانية للانتخابات 
التشريعية”*''“. «توقيف المسار الانتخابي كان قراراً صعباً على ضمير كل واحد منا 
بالنسبة إلى البلد» وبالنسبة إلى طموحنا السياسي. بالطبع اتخاذ قرار توقيف المسار 


من قبل سلطة شرعية» لكن على مستوى المضمون فإن توقيف المسار أصبح أكثر 
من ضرورة لحماية الديمقراطية الناشئة والأمن القومي والدولة الوطنية... فمن 
خلال تحليل الوضعية الناتجة عمن ممارسات الجبهة الإسلامية للإنقاذ» أصبحنا على 


Nezzar, A4igérie: Echec ۵ une régression programmée, p. 162. (1۳) 
۱4۸ المصدر نقسه ؛ ص‎ (4114) 


۱۳۰ 


قناعة بأنه الدواء الوحيد للمرض الذي یمک“ آن یمد و على امحزائر»۱۱۹۲, 


وبمجرد اتخاذ القرار والشروع في تطبيقه» اتصل وزير الدفاع بأغلبية القوى 
الدولية المتوسطية» باستثناء الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي كان قريباً من 
وجهة نظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ» حسب شهادة خالد نزار نفسه*۲, 


© الإخراج المدني للقرار العسكري أو العودة إلى مجلس الحكومة 


رغم كل ما قيل عن مجلسي الوزراء والحكومة (والكثير من المؤسسات 
المدنية) من أنهما ليسا مكانين لاتخاذ القرار (المهم بالذات) وصناعته» كما هو 
حال توقيف المسار الانتخابي» فقد كان من الضروري أن يتم تمرير القرار عن 
طريق مجلس الحكومة - وليس مجلس الوزراء في ظرف اختل فيه تسيير مؤسسات 
الدولة العلياء بما فيها رئاسة الدولة والجلس التشريعي"" الذي قيل إن حله 
بالتزامن مع استقالة رئيس الجمهورية فرض اللجوء إلى رئيس المجلس الدستوري 
الذي رفض» فكان اللجوء إلى المجلس الاعل للامن. 


ذكر خالد نزار أن اجتماعاً عقدته الحكومة برئاسة سيد أحمد غزالي بُعيد 
الإعلان عن نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية للحديث عن قرارات» 
من بينها توقيف المسار الانتخابي الذي كان قد تناقش فيه رئيس الحكومة مع 
قيادة الجيش قبل الاجتماع» وقال: «طلب رئيس الحكومة من أعضاء المجلس 
من الوزراء التدخل وإبداء رأيهم الشخصي بوضوح.ء أما هو فقد كنت أعرف 
موقفه. العربي بلخير - وزير الداخلية - وأبو بكر بلقايد - وزير الإعلام - أبديا 
موقفاً واضحاً من ضرورة استقالة الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية. ولقد 
تأثرت كثيراً لموقف وزير المجاهدين إبراهيم شيبوط الذي تدخل ودموعه تتهاطل 
تأثراً بالموقف لشكر الإخوة في الجيش الذين تَحمّلوا مسؤولياتهم التاريخية في 
وقف خطر الاسلامیین». 


(۱۱۵) الصدر نفسه» ص ۱1۷ 

(۱۱7) الصدر نفسه» ص ۱1۸ 

(۱۱۷) پذکر عبد العزیز بلخادم» رئیس امجلس الوطني الشعبي؛ في شهادة له صدرت على شكل مقابلة 
مع جريدة النصر العمومية» بعد أيام من تنصيب المجلس الاعل للدولة بتاریخ ۸ أنه لم يُستشر في 
حل المجلسء كما يقرر الدستور ذلك» وأنه سمع بالحل بعد استقالة الشاذلي بن جديدء ولم يكن يدري إن كان 
رئيس الحكومة قد استشير. انظر محتوى الشهادة في : عبد العزيز بلخادمء ثوابت ومواقف «(الجزائر: دار الأمة» 
7 ص ۰۷ 


۱۳۱ 


كما نقل نزار عن علي هارون - وزير حقوق الإنسان - خلال الاجتماع 
السابق قوله: «إن فى حياة الشعوب» كما فى حياة الرجال» هناك قرارات 
تاريخية. لذا لا بد من التدخل وعدم ترك البلاد تسقط في نظام من القرون 
الوسطى والدكتاتورية. . . “١٠*١‏ > علماً بأن علي هارون اشترك مع عدة وزرای 
عل رأسهم آبو بکر بلقاید؛ في تحرير وثيقة استقالة الرئيس الشافلي بن جديد 
التي قرأها في التلفزیون"؟ 5 . وکا في مقدمة المتصلين بالرئيس محمد بوضياف 
لإقناعه بالعودة إلى الجزائر بعد استقالة بن جديد وتوقف المسار الانتخابي. يذكر 
أن على هارون وأبو بكر بلقايد عملا معاً داخل فدرالية فرنسا لجبهة التحرير» 
ذلك التنظيم السياسي المكلف بتأطير المهاجرين الجزائريين أثناء ثورة التحرير» 
وكان محمد بوضياف من قياداته القديمة المعروفة. 


وکما سبق القول» وحسب شهادة نزار» فان بعض أعضاء النخبة» ومنهم 
وزیر العدل حداني بن خلیل» کانوا من الرافنضین لهذا السیناریو» نما جعل وزير 
الداخلية والرجل القوي العري بلخیر هدد» وهو يضرب بيده على الطاولة 
عدة مرات بأنه «سیلجاً ٍل (عطاء الأوامر للولاة من أجل توقيف المسار 
الانتخاپی»" ۲ لكن الجنرال خالد نزار لم يوضح كيف غيّر وزير العدل موقفه 
وشارك كعضو فى المجلس الأعلى للأمن فى الإعلان عن تأسيس المجلس الأعلى 
e EL a‏ 0 


وقد روی نزار ملابسات استقالة بن جديد» فذكر أن أربعة تقاءات هعته 
برئیس الجمهورية: 

كان أول اللقاءات عقب اجتماعه (أي نزار) بقيادات الجيش» نافياً الشائعات 
التی راجت حول عريضة موقعة من قبل قيادة خیش تطالب باستقالة الرئیس(۱۳۲. 

اللقاء الثاني بي بين الرئيس ووزیر الدفاع تم یوم ۳۸ كانون الأول/ ديسمبر» 
أي بعل يوم واحد من الإعلان عن نتائج الدورة الأول لانتخابات ۲۲ من الشهر 
نفسهء «وكان تحت تأثير صدمة النتائج». وقد فضل الرئيس تأجيل اللقاء إلى وقت 


Nezzar, Ibid., p. 168. ۱۱۸ 
۱۱۸ الصتر نفسه؛ ص‎ )۱۱۹( 

(۱۲۰) الصدر نفسه ص ۰۱1۹ 

()انظر نص الإعلان ضمن الملاحق في نباية هذه الدراسة. 

(۱۲۲) الصدر نفسه ص ۱۷۲ 


۱۳۲ 


آخر» مشيراً فى عجالة إلى «مبادرة سیاسیة! إلا أن نزار» حسب قوله» طلب 
منه إرجاء اتخاذ أية مبادرة حتى تقدم اللجنة العسكرية المنصّبة من قبل وزارة 
الدفاع تقييمها للانتخابات. 


اللقاء الثالث بين الرئيس ووزير الدفاع تم يوم 5 كانون الثاني/ يناير ١9957‏ 
بعد أن قدمت اللجنة العسكرية تقييمها المذكورء وقال نزار عنه: «من دون أن 
يذكر الرئيس كلمة استقالة» قال إنه لا مفر للأسف من الاعتراف بأنه لا مجال 
آخر غير تسليم الأمر لقيادة الجيش دون أي «شوشرة». وفهمت من كلامه أنه 
يتحدث عن استقالته» فنبّهته أنه من الضروري أن يؤخر الإعلان عن هذا القرار 
بعض الأيام» فتم الاتفاق على يوم ١١‏ كانون الثاني/ يناير في نشرة أخبار الثامنة». 

ما يهم في شهادة وزير الدفاع أن قرار توقيف المسار الانتخابي لم تتم 
مناقشته مع الرئيس خلال اللقاء الثالث» وأن تقييم الرئيس للأوضاع بعد الإعلان 
عن نتائج الانتخابات كان يشبه إلى حدّ بعيد نتائج مجموعة العمل والتفكير التي 
شكلتها وزارة الدفاع كعادتهاء» وقد لخصها وزير الدفاع نفسه في ثلاث نقاط 
رئيسية هي التالية”""'2: «رغم التعهدات والالتزامات المقدمة» فإن الانتخابات لم 
تکن» لا نزيبة» ولا حرة» هذه المرة» ليس بسبب مواقف السلطة» ولكن بفعل 
مناورات وخداع حزب معارض يعمل بكل غطرسة وخارج القانون» لم يحصل 
إلا على ثلث الأصوات» لكنه سيحتكر ثلثي المقاعد النيابية» وهو أمر غير منطقي 
رأى فيه الناخبون نوعاً من التواطؤ مع بعض الدوائر السياسية المقرّبة من السلطة 
والمؤيدة للحزب نفسه». 

«إن هذه الانتخابات بدلاً من أن تكون عامل استقرار لمؤسسات الدولة» 
وطريقاً للتعبير عن السيادة الشعبية» فإن نتائجها المسبقة التي فرضتها الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ وعواقبها المباشرة ستعجل بالفوضى» وربما حتى بوضع حد 
للتعددية الناشئة والنظام الدستوري المبني على الديمقراطية» وهو ما يخشى معه 


(7) يتحدث الجنرال خخالد نزار في مذكراته الصادرة بالعربية عن تشكيل مجموعة العمل ابتداءً من 
كانون الأول/ ديسمير ١۱۹۹ء‏ آي قبل سئة كاملة من إجراء الانتخابات التشريعية؛ وكان على رأس الجمعية 
الجنرال محمد تواتي ومحمد العماري وعبد امجيد تاريت. . . بيدف تقديم اقتراحات لا تخرج عن نطاق أركان 
امیش نظراً إلى الانحرافات المتكررة الصادرة عن الجبهة الإسلامية؛ ويسبب بهاون السلطات العمومية 
الموحى بانزلاقات خطيرة؛ انظر: خالد نزارء مذكرات اللواء خالد نزار (الجزائر: منشورات الخبر» ۰۱۹۹۹ 
ص 147. الاقتراحات نفسها وما احتوته من تفاصيل قدمها فى مذكراته بالفرنسية المعتمد عليها أساساً فى هذه 
الدراسة لحداثتها بالنسبة إلى المراجع العربية. ١ ١‏ 


۱۳۳ 


العودة إلى نظام دولة القرون الوسطى. إن المسلك الأقل مجازفة هو إحداث نوع 
من «المسرحية السیاسیة» لضمان تجئب تفكك منتظر لمؤسسات الدولة وأسسهاء 
وهو تفكك سيكون مدمراً لوحدة الجيش وقوات الأمن». 

وبعد أن ذكر وزير الدفاع بموقف الجيش من الانتخابات» وكيف قام أكثر 
من مرة بتحذير رئيس الجمهورية» ومن قبله رئيس الحكومة مولود حمروش» 
بمناسبة الانتخابات المحلية» قدم شهادته حول اللقاء الرابع والأخير مع الرئيس 
الشافلي بحضور قائد الناحية العسكرية الذي هو من رفاقه القدماء وقد تم هذا 
اللقاء بطلب الرئیس» عکس اللقاءات الثلائة الأولى» وكان الرئيس يريد أن یقدم 
تاريخ الإعلان عن استقالته» لكنه قبل في اية الأمر بمبرّراتناء وان استمر في 
تجاهل التوجه إلى الشعب لشرح استقالته» ليتم الاتفاق أخيراً على أن یعلن 
الرئيس استقالته على الهواء مباشرة في لقاء تلفزیونی حضره رئيس المجلس 
الدستوري الذي يتسلم الاستقالة» وهو ما حصل. لكن وزير الدفاع يصرّ على أن 
الرئيس ل يُدفع إلى الاستقالة ولا أقيل» والدليل» حسب وجهة نظره» أن 
تحركات الرئيس وحياته اليومية ل تتأثر» ولم يتم التضييق عليه بعد الاستقالة التي 
وصفها نزار بأنها كانت ذات بعد سياسي كبير27©, 

© شهادة وزيرة الشباب والرياضة 

هناك شهادة مكتوبة ثانية من داخل مجلس الحكومة للسيدة عسلاوي» وزيرة 
الشباب والرياضة"'» تؤكد ما ذهبنا إليه حول العديد من النقاط المهمة المتعلقة 
بدور احکومتة کمرکز لصناعة القرار والاختلاف الوجود بين الوزراء في 
علاقاتهم بصناعة القرار» واتخاذه داخل احکومة نفسها. وهي شهادة تبدآها 
السيدة عسلاوي" ٩۲‏ بمناقشة مفهوم احکومة التکنوقراطیة» الذي آطلق عل 
حکومة غزالي التي شکلت مبدئياً لفترة محدودة - ستة آشهر - بهدف تنظیم 
الانتخابات التشريعية بشرط عدم ترشح آعضائها ال تلك الانتخابات» وتعلق 
عسلاوي على ذلك بقولها: «هل أن يكون الإنسان وزيراً «تكنوقراطياً» معناه ألا 
يملك قناعات» ولا يدافع عن بلده» عندما يكون في خطر؟» هل معناه ألا 


Nezzar, Ibid., pp. 172-174. (۲4) 

Leila Aslaoui, Les Années rouges (Algérie: Casbah, 2000). (10) 

١‏ اغتيل زوج السيدة رضا عسلاوي يوم ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1994 في عيادته بالجزائر 
العاصمة. 


۳٤ 


يكون صاحب معارك يدخل فيها من أجل أفكاره السياسية وقيمه؟... كيف 
يمكن لحكومة مكلفة بتنظيم انتخابات تشريعية - وتلك عملية سياسية بالضرورة - 
أن تقول عن نفسها إنها «تكنوقراطية»» أي محايدة؟» أعترف إنني لم أستطع هضم 
هذا التناقض . . . وأرفض أن أكون غايدة أو عيّدة»""'. 


وقد عقد أول اجتماع لوزراء هذه الحكومة بحضور رئيس الجمهورية في 
۱ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹٩۱‏ لتکتشف منه هذه السيدة العروفة بمواقفها الواضحة 
من التیار الديني «آن امحبهة الاسلامية للانقاذ تتعامل کسلطة سياسية ولیس 
كحزب يطالب بتنظيم الانتخابات» فما يكون على الحكومة إلا أن تنصاع 
وتنظمها»۳*. وخلال هذا الاجتماع الوحید» کان التکلم هو رئیس احکومة 
الذي قدم مشروعي قانونین : الأول لتعدیل القانون الانتخابي» والاخر لتقسیم 
الدواثر الانتخابیة ۲۳۳ وذکرت السيدة عسلاوي آن نقاش بن جدید مع غزالي 
لتحدید موعد الانتخابات کان یتصف بالاخراج السرحي. لأن أحد معاوني بن 
جديد كان قد أخبرها أن الجبهة الإسلامية كانت على علم مسبق بتاريخ 
ديسمبر 219481١‏ ثم أضافت: 


«إذا كان القرار المتعلق بتحديد يوم الانتخابات والنصوص المنظمة لها قد 
اتخذ بالفعل داخل مجلس الوزراء» فهذا لا يعنى أن هناك مشاركة متساوية بين 
أعضاء الحكومة. فتنظيم الانتخابات وتحضيرها لا يعنيان في الحقيقة إلا مجموعة 
صغيرة» كرئيس الحكومة» ورئيس الجمهورية» ووزير الداخلية» والوزير المكلف 
بالعلاقات مع البرلمان» والوزير المنتدب المكلف بالمجموعات المحلية» ووزير 
حقوق الإنسان». و«إذا كان تعديل القانون الانتخابي قد نوقش بطريقة ديمقراطية 
في أكثر من اجتماع للحكومة» وقام كل واحد منا بطرح رأيه» فإن كل هذا 
لا يعدو أن يكون مساهمة في الحوار» فإذا كان النقاش من صنع الجميع فإن اتخاذ 
القرار كان يتم في مكان آخر مختلف؛ إنها مرحلة لا تهمنا»”” ''. 


(۱۲۷) الصدر نفسه» ص ۱۵۹ 

(۱۲۸) الصدر نفسه؛ ص ۰۱۲۰ 

(۱۲۹) مفارقات عديدة تولدت عن خيار قانون الانتخابات هذا؛ فقد کان لزاماً عل مرشح جهة 
التحریر مثلاً آن يحصل على ١١,6٠٠‏ صوت للوصول لل البرلان؛ في حين يكفي ۱۷,۰۰۰ صوت لنائب 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 

(۱۳۰) الصتر نفسه؛ ص ۰۱۶۲ 


۱۳۵ 


واعتبرت عسلاوي أن تلك المناقشات التى كانت تستمر إلى ساعة متأخرة 
من اللیل(۳» ل تكن لها من ميزة بالنسبة إليهاء إلا أنها أدت إلى إلغاء التوكيل 
للزوج والتصويت نيابة عن زوجته» وهو ما وافق عليه كل الحكومة» 
ورفضه النواب كجزء من الصراع المحتدم بين المجلس الشعبي الوطني وحكومة 
غزالي. كذلك» علقت على عدم التجانس الفكري» بل والثقافي» لأعضاء 
الحكومة كما ظهر في استعمال اللغة الفرنسية أثناء المناقشات""'. 


© ملابسات إعلان نتائج الانتخابات 


حول هذه اللابسات روت عسلاوي التفاصیل التالية: ۸ نصدق ما رأینای 
فقد بدأت النتائج في الظهور... الحكومة تحت الصدمة يخِيّم على أعضائها 
سكوت غريب... حتى الوزير المنتدب إلى الجماعات المحلية الذي كان يؤكد 
قبل إجراء الانتخابات أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لن تحصل إلا على نسبة 
لا تتجاوز ١5‏ بالمئة» وأن جبهة التحرير والمستقلين سيكونون على رأس الفائزين 
في هذه الانتخابات» أغلق على نفسه باب مکتبه وتوقف عن الکلام»۳۳۱ 
علماً بأن الحكومة ‏ وربما أجهزة أخرى ‏ أجرت أكثر من سبر آراء كانت 
نتائجها كالتالي : ثلث لجبهة التحرير» وثلث ثانٍ للجبهة الإسلامية» والثلث 
الأخير للمستقلين الذين عوّلت عليهم كثيراً حكومة غزالي» نظراً إلى العداوة 
التي وجنتها من قبل قيادة جبهة التحرير» وهي العداوة التي أضافت إليها الجبهة 
طابعاً ES‏ 


لم تلتحق السيدة عسلاوي بمقر الحكومة في اليوم التالي إلا حوالى منتتصف 


() ضمن هذه الشهادة؛ تتحدث السيدة عسلاوي في هامش الصفحة ۱۷۹ عن العمل الليلي الذي 
مير حكومات هذه الفترة المضطربة؛ وكيف كان رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي «يفتخر» بأنه يستطيع عدم 
النوم لعدة لیال متتالية » ويكفيه أخذ خمس أو ست دقائق للتعويض أثناء اجتماع مجلس الحكومة» إلى درجة 
أنه نام ناما شا استقباله بعض الوزراء؛ من بينهم وزيرة الشباب والرياضة التي تقول إنها تركته ناا في 
مكتبه ظهراً وخرجت دون أن يشعر بها بعدما تركت له ملاحظاتها مكتوبة فوق مكتبه. وتحكي أن وزير 
المؤسسات الصغيرة والتوسطة مر بالتجربة نفسها مع رئيس الحكومة. 

(۱۳۲) الصدر نفسه» ص ۱1۸ 

(۱۳۳) الصدر نفسه ؛ ص ۰۱۸۰ 

(۱۳۸) لاسباب تاريخية مرتبطة بتاریخ ثورة التحريرء سيطر أبناء الجهة الشرقية من الجزائر على 
موسستي ايش وجبهة التحریر ليعاد إنتاج هذه السيطرة بعد الاستقلال. في المقابل؛ اعتمد سيد أحمد غزالي 
على كثيرين من أبناء منطقته (تلمسان في الغرب الجزائري)؛ مما جعل الصحافة الجزائرية تصف حكومته 
ب (سلطنة تلمسان». 


۱۳۹ 


النهار» فقد قضى كل أعضاء الحكومة الليل في مقر وزارة الداخلية للاستماع 
إلى نتائج الانتخابات التي أذيعت على الهواء مباشرة بواسطة وزير الداخلية 
الجنرال العربي بلخیر» قبل أن يكون له دور مهم في إلغائها. «أغلبية أعضاء 
الحكومة كانوا هنا في صالون وزارة الداخلية بالقرب منه» وفي مكتب وزير 
الداخلية العربي بلخير كان هناك اجتماع بحضور رئيس الحكومة ووزير الدفاع 
خالد نزار» وعلي هارون وزیر حقوق الانسان وأبو بكر بلقايد وزير 
الاعلام. . . [نجم هنا منذ الساعة العاشرة صباحا» هکذا سر إل أحد أعضاء 
احکومت وطرح آحد الزملاء» ولا آتذکر اسمه الان» السژال علینا: ما العمل؟ 
لينطلق: نوع من النقاشن .بيننا حول الانتخابات وتداغياتها.. وتبين.بكل وضوج من 
حدیثنا آننا فعلاً لا نملك حلولا. فى هذا الوقت بالذات» ظهر أبو بكر بلقايد 
التق اك ف وة الساعة الشاميكة مساةت ونقو ل فلس وال ال سای 
الطروح الآن هو: هل سننظم الدور الثاني أم لا؟. . كلامه كان واضحاً بالنسبة 
إلينا. . . إننا أمام فا ولس ولا 


وفي مساء یوم ۲۸ کانون الأول/دیسمبر عقدت الحكومة اجتماعاً بكل 
اعضائها. بمن فیهم من کانوا یتغیّبون بحکم طبيعة انشغالاتهم» كوزيري 
اخارجية والدفاع. کان الاجتماع جاداً وحزینا. الهدف السطر من قبل رئیس 
الحكومة الذي كانت تظهر عليه آثار التعب والعمل» كان هو معرفة رأي أعضاء 
الحكومة حول إمكانية توقیف مسار التزویر والضغوط وقد تدخل وزیرا الدفاع 
والداخليةء وعرضا آشکال التزویر والضغوط القترفة من قبل الجبهة الإسلامية 
للانقاذ آثناء عملية التصویت. العرضان سمحا للوزیرین بتوضیح موقفیهما 
الژیدین لتوقیف السار الانتخابي. 


ما يهم في هذه الشهادة الدقيقة لوزيرة الشباب والرياضة حول مجلس 
الوزراء الذي أعلن عن توقيف المسار الانتخابي» أن خسة وزراء فقط من مجموع 
۳۸ وزيراً تتشكل منهم الحكومة» أعلنوا موافقتهم صراحة على توقيف المسار 
الانتخابی" "۰۲۳۳ فضلاً علی وزيري الدفاع والداخلية اللذين عبّرا عن موقفهما 


(۱۳۵) الصر نفسه: ص ۰۱۸۲ 

)١7(‏ رغم أن الوزيرة لا تذكر أسماءهم» فانه من السهل معرفة عی الاقل آربعة منهم؛ فالامر بتعلق 
بصاحبة الشهادة» ولفضر براهيمي وزیر الخارجية» وبوبکر بلقاید وزیر الاعلام » وعلي هارون وزیر حقوق 
الانسان. 


۱۳۷ 


بوضوح أثناء تقديم عرضيهماء فهل عارض الباقون وعبّروا عن مواقفهم 
صراحة؟ (إن ما يحصل آمام آعیننا غیر معقول وخیف الحكومة التي يفترض 
فیها آما مجموعة متضامنة تتطایر ای شظایا. من مجموع 18 وزيرأء خمسة فقط 
عبّروا صراحة عن موقفهم المؤيد» الباقون لم یعارضواء لکنهم في الوقت نفسه ۸ 
يعلنوا موافقتهم على توقيف المسار الانتخابي. يخِيّمِ الصمت الرهيب... بعض 
الذين كانوا في تلك الليلة من «دون رأي» حاولوا آن یبزروا موقفهم في ما 
بعد.. . مدّعين أن اجتماع 58 كانون الأول/ ديسمبر هذا كان مجرد مسرحية» 
لأن القرار كان قد اتخذ من قبل أصحاب القرار. لا أعتقد أنه تبرير جيدء لأنه 
لا يوجد واحد من بيننا كان يوهم نفسه إلى درجة يعتقد معها أننا نقرر. كنت قد 
قلت إن النقاش حول الانتخابات التشريعية داخل الحكومة لم يكن غائباً» لكن 
یبقی القرار من صلاحیات «أصحاب القرار" ولیس الوزراء»۳۲, 


وضمّنت وزيرة الشباب والرياضة والقاضية شهادتها بشرح كيفية توقف أداء 
مجلس الحكومة خلال هذه المرحلة المضطربة بقولها: «فى حدود الساعة الثالثة 
صباحاً يعلن رئيس الحكومة عن انتهاء أشغال المجلس. منذ هذه الليلة لم نعد 
نجتمع. مثل بقية المواطنين» كنا نحصل على المعلومات عن طريق الصحافة. رئيس 
الحكومة لم ير ضرورة لإخبارنا بفحوى اجتماعاته اليومية مع وزراء الدفاع 
والداخلية وحقوق الإنسان والمكلف بالعلاقات مع البرلمان» ولو بواسطة 
مراسلات مختصرة يبعث ها لبقية اعضاء احکومة»۱۳۳, 


۳- تنظیم وظائف الوسسة الوطنية للنفط (سوناطراك) 


استمرت الاتجاهات التعلقة برئاسة احکومة ودورها في صنع القرار» 
والمكانة الخاصة التي محتلها بعضص الوزراء» مع الرئیس بوتفليقة منڏ وصوله إلى 
سدة احکم في عام ۰۱۹۹۹ بل واستفحلت أكثر في اتجاه شخصنة واضحة 
للقرار. فقد أصبح من المألوف أن تسند وزارات السيادة إلى شخصيات 
«تكنوقراطية» غير متحزّبة تترئع على وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنفط 
والمالية» لتورّع باقي القطاعات على تمثلي الأحزاب المتآلفة ضمن ما سمّي منذ عام 
۶ بالتحالف الرئاسي المكوّن من حزب جبهة التحرير» والتجمع الوطني 


۷ المصلر تسمه ٤‏ ص ۰۱۸۸ 
)١178(‏ المصلر نفسه؛ ص ۱۸۹. 


۱۳۸ 


الديمقراطي» وحركة مجتمع السلم. إنهم وزراء» من خصائصهم أنهم ينتمون إلى 
الولاية نفسهاء بل حتى المدينة الصغيرة ذاتها التی بنسب الیها الرئیس ۳۹ 
وهؤلاء هم «وزراء الرئيس»» كما سمتهم التحانة المستقلة» الذين يتميّزون 
بالسهولة في الانتقال بين المواقع الوزارية داخل الطاقم الحكوميء رمواقع 
الاستشارة داخل هياكل ا بعدما عرفت توسعاً هيكلياً وأضجا في ظل 
بوتفليقة. كما أنهم يتميزون باستقلالية واضحة في علاقاتهم برئيس الحكومة» 
وفي علاقاتهم الخاصة برئيس الجمهورية الذي تعرّفوا عليه با فى المغرب 
نتيجة الهجرة التي ميّزت العديد من العائلات التلمسانية”*" إلى هذا البلدء 
وذلك قبل عودتهم إلى الجزائر بعد الاستقلال. 

ولعل وزير النفط شكيب خليل تنطبق عليه تماماً هذه الاوصاف بالإضافة 
إلى تلك التي جعلته يبدو في صورة التكنوقراطي صاحب التوجهات الليبرالية» 
خاصة وهو يتعامل مع ملف النفط على رأس وزارة الصناعة والطاقة ومؤسسة 
سوناطراك. فالرجل يملك علاقات خاصة بالرئيس بوتفليقة“'“ سمحت له 
بالتأثير فيه لتقليص دور المؤسسة الوطنية للنفط - سوناطراك - فى جال التنقيب 
عن النفط واستغلاله والبحث عنه» وفتح المجال أمام رأس الال الأجنبي في هذا 
القطاع الحساس بالنسبة إلى الاقتصاد الجزائري الذي ما زال يعتمد بشكل شبه 
شامل على مداخیل النفط. 


لكن المشروع لقي معارضة من عدة أطراف نقابية وسياسية» ناهيك عن 
الرأي العام عبر الإعلام المكتوب» ومساهمة العدید من الوجوه السیاسیة* 
المعروفة والخبراء فيه » لکن تلك العارضة تلغ الشروع» واكتفت لك مدة 


(۱۳۹) رغم آن الرئیس بوتفليقة مولود في مدينة وجدة الغربية القريبة من الحدود الجزائرية؛ إلا أن 
أصوله تعود إلى مدينة ندرومة في ولاية تلمسان. 

)١40(‏ عكس الهجرة الجزائرية إلى تونس» تميزت العائلات الجزائرية المهاجرة إلى المغرب بوضع 
اقتصادي - اجتماعي وثقاني آحسن. ممّا جعلها تستفید آکثر من فرص التعلیم في المغرب؛ ليحصل أبناؤها 
عل مواقع مهنية متميزة حتی داخل القصر اللكي والادارة الفرنسية - الغريية قبل حصول الغرب علی 
الاستقلال. 

(۱6۱) حسب الصحافة الزاثرية» وصف الرئيس العلاقة بيئه وبين شكيب تخليل بقوله: (إنه أكثر من 
أخ؛ ثم تحدّثت الصحافة نفسها مراراً عن احتمال تعيين خليل على رأس اطيئة التنفيذية قبل مسلسل 
سوناطراك الأخير الذي أثر في علاقة الرجلين. 

(۱8۲) من آهم التدخلات الکتوبة تلك التي بادر بها سید آهد غزالي» مدیر سوناطراك السابق» 
ورئيس الحكومة عام ۰۱۹۹۲ وأحمد بن بيتور» رئيس الحكومة والاقتصادي المعروف عام ۲۰۰۰. 


۱۳۹ 


العهدة الاول لرئیس امحمهورية (۲۰۰۶/۱۹۹۹) لیبادر لل اعادة طرحه و|صداره 
عل شکل قانون في ربیع عام ۳۳۲۲۰۰۵ دون آن تعرف الراسیم العنفيذية 
طريقها إلى الصدور. ما آوحی نلرأي العام بوجود معارضة من داخل النظام 
كذلك لهذا المشروع الذي وصفه الرئيس في خطاب آمام القیادات النقابية بأنه 
«مفروض على الجزائر من الخارج» وقبلنا به حتی لا حصل لنا ما حصل 
للعراق»» فى إشارة من الرئيس إلى الصراعات الدولية حول الثروة النفطية 
الجزائرية بين العملاق الأمريكى والجار الفرنسي» المتعامل الاقتصادي التقليدي 
الذي خسر العديد من مواقعه في السنوات الأخيرة لصالح الطرف الأمريكي في 
القطاع النفطي تحديداً. فلقد دعم الأمريكيون مواقعهم في قطاع النفط خلال 
العشرية المضطربة التي عاشتها الجزائر» في الوقت الذي ركز فيه الطرف الفرنسي 
على الصراعات السياسية وأبعادها الأمنية» وحتى الثقافية ‏ اللغوية الداخلية ذات 
الامتدادات التاريخية» من خلال مواقف وتدخلات جعلته يبدو كجزء من اللعبة 
الداخلية في بعض الحالات. 


وتعرّز ذلك بتحالفات بين الولايات المتحدة والجيش الجزائري بعد ۰8/۱۱ 
ولا سيما مع توجه هذا الجيش نحو مزيد من الاحترافية أكثر» ودخوله في 
علاقات وطيدة مع منظمة حلف الأطلسي» جسدتها الزيارات والمناورات المشتركة 
بين وحداته العسكرية والعديد من جيوش دول الحلف وقواته. وإن لم يعن ما 
سبق أن ينقطع الجيش الجزائري عن مصدر إمداداته العسكرية الروسية التقليدية» 
كما بيّنت ذلك العقود التي أبرمتها الجزائر بمناسبة الزيارة الأخيرة التي قام بها 
الرئیس السابق فلادیمیر بوتین لٍل ازاثر فی آذار/ مارس ۰۲۰۰۲ والقدرة ب 5,6 
ملیار دولار آمريکي» ناهيك عن الاتفاق بین سوناطراك وااژسسة العمومية 
الروسية للغاز ‏ غازبروم ‏ في الفترة نفسهاء وهو الاتفاق الذي آثار ردود آفعال 
غربية متنوعة» بحجة طابعه الاحتكاري» والقاضى بتطوير التعاون فى ميدان 
الغاز بين الشركتين ال 1 1 


يذكر أن القانون الجديد كان من ورائه وزير الطاقة والمناجم خليل شكيب» 


.7٠١5 / /١4 القانون الرقم (۰۵- ۰۷) الصادر في : ابحريدة الرسمية.‎ )١45( 


)١44(‏ الجزائر (مثل روسيا) مُصَدّر رئيسي للغاز إلى دول أوروبا الغربية عن طريق الأنابيب والنقل 
البحري» وهي تملك حوالى ۰ ملیار متر مکعب من الاحتياطي الثابت ؛ وتئتج ۲ ملیار متر مكعب 
سنوياً » وتعد القوة الغازية الثانية في أفريقيا بعد نيجيريا. 


۱:۰ 


العروف بمسیرته ات التي قضى جزءاً مهماً منها بين البنك الدولي» كخبير 
متخصّص في النفط وبعض الشركات الأمريكية» مما جعل جزءاً من الرأي العام» 
وكذلك من الطبقة السياسية» ينظر إليه كمدافع عن توجهات ليبرالية تخدم 
الصالح الاستراتيجية للشرکات النفطية الأمريكية والعالية في القام الأول» وحدا 
بالمعارضة إلى المطالبة بإقالته» كما فعلت زعيمة حزب العمال آکثر من مرة. 


بقي القانون الجديد» الذي يفرض من جملة ما يفرضه عدم تجاوز حصة 
سوناطراك نسبة "١ ٠١‏ بالمئة في عقود التنقيب والبحث والاستغلال» وحتى 
النقل عن طريق الأنابيب للغاز والنفط» معلقاً لمدة تزيد على السنة ليفاجأ الرأي 
العام بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء في 4 تموز/يوليو ۲٠٠٠‏ بتعديل للقانون 
يشترط على سوناطراك ألا تقل حصة مشاركتها في أي عقد في مجال التنقيب 
والاستغلال والنقل عن نسبة ۵۱ بالق وذلك دفع البعض إلى الحديث عن إعادة 
تأميم النفط بعد الخصخصة التي تعرّض لها جراء القانون الأول. وقد نشر هذا 
التعديل في ابحريدة الرسمية في ۳۰ تموز/یولیو ۳۹۲۰۰۲ وبرّر رسمياً 
بالتكيف مع مستجدات السوق ‏ أي ارتفاع الأسعار ‏ والحفاظ على حقوق 
الأجيال القادمة من الجزائريين في هذه الثروة الزائلة. 


هذا التعدیل القانوني ۳ يقدمه» كما جرت العادة في مجلس الوزراء» وزير 
الطاقة والمناجم شكيب خليل» بل زميله وزير المالية بحجة سفره إلى الخارج في 
مهمة رسمية» وقد فضل الرئيس إصدار القانون» كما جرت العادة أيضاء عن 
طریق آمر رئاسي مباشر بعد انتهاء الدورة البرلانية ثربیع ۰۲۰۰ هذا التغيير في 
مواقف رئیس ابحمهورية مرذه الرئیس الفنزويلي هوغو شافیز الذي زار الجزائر 
خلال هذه المدة» وتمكن على الأرجح من إقناع الرئيس بوتفليقة بتغيير 
ازتا: نون۱4) الذي لا يخدم المصالح الاستراتيجية للجزائر. وكان شافيز قد استفاد 
من تدخل الجزائر وسوناطراك کموسسة نفطية فی التخفیف من آثار الاضراب 
الذي قامت به موسسات متعددة الجنسيات ضد نظامه في بداية عام ۲۰۰۳ 
للمطالبة برحیله عن السلطة. 


(465١)انظر‏ التعديل على موقع الجريدة الرسمية للجمهوربة الحزائرية « /zل.وhitp://www.jorad‏ < 
JO02000/2006/048/A_Pag.htm>.‏ 


Le Soir d 'Algérie, 6/8/2006. OED 


1٤1 


خاتمة 


لم يكن من السهل تتبع مسار صناعة القرار واتخاذه في النظام السياسي 
الجزائري » بما يميّزه من قيم ثقافية وسياسية» كالسرية» وهيمنة مؤسسة الجيش 
وغابراتهاء وذيلية المدني في علاقاته بالعسكريء والازدواجية بين مظهر مدني 
ثانوي يستعمل كمجرد إطار لإخراج القرارات» والباطن العسكري والأمني 


لكن النظام الجزائري الذي يتداخل فيه بقوة المدني مع العسكري» إلى درجة 
التماهي في بعض الأحيان» لا يمنع من ظهور أشخاص أقوياء يتحولون إلى أهم 
مؤسسة في النظام السياسي» كما هو حال الرئيس هواري بومدين الذي كان 
يتمتع بهذه المكانة الخاصة التي احتلها على مستوى صناعة واتخاذ القرار» مع 
لجوئه إلى التشاورء سواء داخل المؤسسات» كما هو حال مجلس الثورة» أو حتى 
خارجها مع الاشخاص الهمین في ظل التوازنات التي حافظ علیها دائما. 

كان الرئيس بومدین آول مسسة سياسية حتی في علاقاته بالنواة الامنية 
العسكرية» عکس کل الرژساء الآخرين الذين لم يتوصلوا إلى هذه العلاقة مع 
النواة الذکورة. وفي عهده تأثرت مؤسسة الرئاسة كمركز قرار به شخصياً. ومن 
جانبه» يحاول الرئيس بوتفليقة أن يسترجع مكانة الرئاسة كمصدر لصناعة القرار 
واتغاذه» ولو حتى على حساب المؤسسات الدستورية الأخرى» كالحكومة 
والبرلمان حتى بعد الإعلان عن التعددية. 


آما الرئیس الشائلي» فقد مرت الرئاسة بالضعف في عهده. وأما الرئیس 
الیمین زروال» فقد حاول أن يترك فرصة للموسسات الدستورية الأخری 
للمبادرة بصناعة القرارات الختلفة واتخاذها. لکن» في كل الاحوال» ظل بعض 
التغیرات الاساسية هو التحکم في قوة مسسة الرئاسة آو ضعفها» کشخصية 
الرئیس نفسه ومساره السیاسی والهنی ونظرته ال الامور السياسية. والظرف 
الذي وصل فيه إلى الرئاسة» وذلك بغض النظر عن الاطار الدستوري والقانوني. 

أما رئاسة الحكومة» کمرکز قرار» فقد مرت من الناحية الشكلية بمرحلتین 
کبیرتین : الرحلة الأوی هی مرحلة الأحادية التی کانت فیها صلاحیات رئیس 
الوزراء لا تتعذی التنسیق وتطبیق تعلیمات الرئیس لفاية عام ۱۹۸۹. والرحلة 
الثانية جاءت بعد الإعلان عن التعددية التي لم يستطع فیها کل رژساء احکومات 


۱:۲ 


تحويل هذه المؤسسة إلى مركز قرار فعلي. بالطبع» توجد كذلك متغيّرات عديدة 
يمكن أن تفسر قوة مجلس الحكومة» كمركز قرار أو ضعفهء من بينها العلاقة بين 
رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية» وخصائص هذا الأخير» فقد منح الرئيس 
زروال صلاحيات كبيرة لرؤساء حكومات لم يتمتعوا دائماً بقوة الحضور السياسي 
والكاريزما. أما الرئيس بوتفليقة» فقد حاول منذ مجيئه إلى السلطة القضاء على كل 
استقلالية لرئاسة الحكومة» التي لم يعد في مقدور رئيسها اختيار الوزراء» خاصة 
الأساسيين منهم» ولا هو بقادر على تحديد برنامج الحكومة السياسي. وفي عهده 
أسندت رئاسة الحكومة إلى غير المنتمى إلى الحزب الحاصل على الأغلبية البرلمانية. 
هذا لما بآن المكومات الخحزائرية عرقت ذاقما توعان مخ الوزواءة كل منهينا 
تمتع بصلاحيات مختلفة» وبقدرة محتلفة على المشاركة في اتخاذ القرار» وذلك 
بحسب علاقاتهم الخاصة برئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو المؤسسات 
السياسية والعسكرية. 


ومن سمات صنع القرار واتخاذه داخل نظام سياسي يتمتع بهذه الصفات» 
ضعف مشاركة المؤسسات التمثيلية» كالبرلمان حتى بعد الانتقال إلى التعدّدية. فقد 
بقي البرلمان على هامش النواة الفعلية للسلطة» فلم يتحول عملياً إلى مركز 
لصناعة القرار» حتى عندما منحه الإطار الدستوري والقانوني هذا الحق. ويكفي 
التذكير هنا بالكثير من القرارات الاقتصادية» كقانون المحروقات الجديد» أو 
السياسية» كقانون الجنسية والأحوال الشخصية والقوانين المتعلقة بالمصالحة 
الوطنية» وقبلها قانون الوئام المدني... إلخ» التي اختار الرئيس بوتفليقة تمريرها 
عن طريق أوامر رئاسية بعد اللجوء إلى الاستفتاءات الشعبية الأحادية (في ما 
بخص البعض منها علی الاقل)» دون أن يتمكن الواطن العترض آو حتی التحفظ 
من ابداء رأیه والشاركة في نقاش عام بمناسبة هذه الاستفتاء‌ات. 

آما احزب السياسي کفضاء فقد كان يمكن أن يساهم في عملية صنع 
القرار» بطريقة غير مباشرة» لكنه لم يتمكن بحكم طبيعة النخبة المسيّرة» لا من 
مساعدة المؤسسة التشريعية بمنحها استقلالية أكثر إزاء المؤسسة التنفيذية» ولا من 
تمكين المؤسسة التنفيذية من التحول فعلاً إلى فضاء للسلطة» فلم يتمكن الحزب 
بذلك من إنتاج ثقافة سياسية حديثة تحت مناضليه على الحوار وإبداء الرأي 
والاختلاف» بل تحول جل الاحزاب في العلاقة مع السلطة الفعلية ال ما یشبه 
العلاقة القديمة مع حزب جبهة التحرير في ظل الأحادية. 


۱:۳ 


وفي هذا الاطار. فان من جلة الاقتراحات التي یمکن آن تقدم لترشید 
عملية صناعة القرار السياسى واتخاذه» ما یل : 

© احترام فعلي للصلاحيات النظرية الكثيرة الممنوحة دستورياً للمؤسسات السياسية 
المختلفة» كالمجلس التشريعي والحكومة. في مجال صنع القرار واتخاذه. 

© تحديد الصلاحيات بدقة بين المؤسسات العسكرية والأمنية في علاقاتها 
بالمؤسسات السياسية والإدارية الأخرى» وعدم تجاوز الأولى صلاحياتها 
الدستورية القانونية» والتوجه نحو احترافية احیش التي تعيده إلى مهامه 
الدستورية الاصلية. 


© تفعیل الدستور ومواده المتعلقة بالفصل الفعلى بين المؤوسسات وعدم طغيان 
السلطة التنفيذية على باقي الساطات القضائية والتشريعية. 

© القيام بتعديلات دستورية أو وضع دستور جديد للوصول إلى مؤسسات 
سياسية أكثر تمثيلية وتوازناًء وتحظى بموافقة أغلبية المواطنين» ويتم من 
وموسساي آکثر قربا من روح العصر والطموحات العميقة للجزاثریات 
والجزائريين. 

© ترشيد تجربة الإعلام المستقل المكتسبة منذ أكثر من عشرية» ومدها إلى المجال 
السمعي البصري الذي ما زال تحت احتكار السلطة التنفيذية» لكي يصبح 
الإعلام بمختلف مؤسساته أكثر قرباً من اهتمامات المواطن» وأكثر تعبيراً 
عن مختلف الآراء والمصالح. 

© وضع نظام للانتخابات وتقسيم للدوائر الانتخابية يحظى بموافقة الأغلبية 
الساحقة من المواطنين» بحيث یتحکمون في آلیات عمله وفي نتائجه؛ ما یزید 
من شرعية الوسسات السياسية الثبثقة عن الانتخابات بمختلف آنواعها. 

© وضع قوانين جديدة للأحزاب واکمعیات والنقابات والاعلام والاضراب تحدد 
صلاحیات تلف الأطراف للابتعاد عن سيطرة الإدارة على المؤسسة القضائية» 
بما يخدم تمثيل أحسن للمواطنين» واحتراماً أكثر لحرية تعبيرهم وتنظيمهم. 

© تفعيل دور المؤسسات الدستورية كالمجلس الأعلى للقضاءء والمجلس 
الدستوري ومجلس الدولة في المراقبة والفصل في النزاعات. 


۱: 


الملحق الرقم )١(‏ 
استقالة رئيس الحكومة أحمد بن بيتور 
التي قدمها إلى رئيس الجمهورية ونشرتها الصحافة الوطنية 


السيد رئيس الجمهورية 

الموضوع: استقالة الحكومة 

لقد استلمت يوم 5؟ أوت الماضي شروع أمر رئاسي ينظم تسيير الرأسمال 
التجاري للدولة يهدف أساساً لإلغاء الأمر رقم 78 ٩۵‏ ل ۲۵ سبتمبر .۱۹۹٩‏ إن 
هذه الطريقة في التسيير الحكومي عن طريق الأوامر الرئاسية» في حين إِنْ فترة ما 
بين الدورتين بالنسبة للبرمان لن تدوم إلا شهراً واحداً تظهر وكأن الأمر يتعلق 

في نفس الوقت» وأثناء خطاب جماهيري لكم بوهران يوم ٦‏ جوان ٠٠٠١‏ 
عبرتم بوضوح وعلانية عن عدم موافقتكم على مضمون المادة ۷ من الدستور 
المنظمة لطريقة تعيين رئيس الحكومة» في حين إنكم وفي تغافل تام عن المادة 15 
من نفس الدستور قد قمتم بتعيين مجمل طاقم الحكومة» وحرماني بذلك عمليا 
من أهم صلاحياتي الدستورية. 

بالإضافة إلى كل هذاء وفي الوقت الذي كنت فيه منهمكاً بإعداد برنامج 
الإنعاش الاقتصادي الذي بعشته لکم یوم ۱٩‏ آوت ۰۲۰۰۰ فان مصاخکم 
بالرئاسة» ومن دون مشاركتي آو مشاركة احکومة» آو اعلامي» کانت تحضر في 
هذا الامر الرئاسي في تعارض واضح مع الاستراتيجية القترحة. 

إن هذه الشروط لا تسمح لي بأداء مهامي بالسلطة والطمأنينة المطلوبتين. 

لكل هذاء أقدم لكم استقالة حكومتي طبقاً للمادة 87 من الدستور. 


أحمد بن بيتور 


رئيس الحكومة 





الملحق الرقم (؟) 
الإعلان عن تكوين المجلس الأعلى للدولة 
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


العدد 3 5 2 الاريعاع 10 رجب عام 1412ه 


السنة التاسعة والعشرون با این ۷ الموافق 15 يناير سنة 1992م 


سے لام و 
- اربه 
8 ریت مس 
صه ا لسع تة 


اتفاقاست دول ٠‏ یں . درا م 
فر رات وراد مو رات مان إعلةنات و ادات 


ونس الادارة والتحرير 
القرب يلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة 
|الجزاتر المغرب العريي 3-0 
58 ۰ الطبع والاشتراعات 
الاشتراك سنوي یطانی ی تسیچ 
سئة | 7 و9 و13 شارع عید القابر بن مپارك - الیزاتر 
الهائف 15 18 55 إلى 17 ح ج ب 50 - 3200 الجزائر 
Telex : 65 180 IMPOF DZ‏ 
سنك الفلاحة والتنمية الريفية K6‏ 68 0007 300 060 
تزاد عليها حاب العملة الاحدبية للمشتركين خلرح الوطن 
تفقات الإرسال بنك الفلاحة رالتنمية الريفية 12 3260600 060 


0 د ج 
0 دچ 


شمن النسنة الاصاية 3.50ص ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 7.00 د ج ثمن العدد للستين السابقة : حسب التسهيرة, وتسلم الفهارس 
مجابا للعشترکین. الطلوب ارفاق لليمة ارسال المريدة الاخيية سواء لتجديد الاشتراكات او للاحتجاج أو لتغيير العنوان 
تمن النشر ‏ 30 دج للستطر. 


فهرس 
|علان مرخ ق 9 رجب عام 1412 الواقق 14 ینایر سنة | مرسوم تنقيذي رقم 92 - 21 مورح ق 8 رجب عام 1412 
2. يتضمن إقامة مجلس اعلى للدولة ‏ 80 الوافق 13 یتایر سنة ۰1992 یتضمن الرافقة على 
اتفاق القرض رقم 3395 آل الموقع لي 2 غشت سنة 
مراسيم تنظيمية 1 يواشتطن ( د.س ) بين الشركة الوطنية للبحث 
5 عمط عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها 
مرسوم تتفيدي رقم 92 - 20 موّرخ ق 8 رجب عام 1412 " سوناطراك " والىتك الدولي للانشاء والتعمير؛ المتعلق 
الموامق 13 يثاير سنة 1992. بحدد تشکیل میلس بتمويل اول مشروع بترولي وكذا اتفاق الضمان الخاص 
التقاية الرطتية للحیراء الحاسبین ومحامخلی الحسابات بهذا القرض. والموقع عليه في 2 عشت سنة 1991 
والمحاسبين المعتمدين ويغسط اختصاصاته وقواعد مواتنطن (د.س )بين الجمهورية الجزائرية 
E‏ 82 الدیمقراطية التسعبية والبك الدول للانشاء والتسمر 85 





الصدر : اشريدة الرسمية (ابغزاتر)» السنة ۰۲۹ العدد ۳ (کانون الشاي/ینایر ۰۱۹۹۲ //نعات > 
www joradp.dz/JO8499/1992/003/A_Pag.htm > .‏ 
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(لفصل الثالكت 


الحالة السعودية 


(©) كاتب عري من السعوديةء مؤسس موقع (التجديد العربي». 


مقدمة 


لم يتم تأسيس المملكة العربية السعودية» في مطلع القرن العشرين» بمعزل 
عن الظروف الدولية» وبخاصة الصراع بين القوى الكبرى السائدة آنذاك على 
تقاسم تركة السلطنة العثمانية. لقد اتجه الملك عبد العزيز من منفاه في الكويت 
إلى الرياض» مدعوماً بالتأييد البريطاني للتخلص من آل الرشید حكام نجد 
وحلفاء الأتراك. وقد جاءت مناصرة الحكومة البريطانية لابن سعود في إطار 
تاريخي وموضوعي يبدف إلى إضعاف السلطنة العثمانية» من خلال إضعاف 
وجودها ووجود حلفائها في الأطراف» وأيضاً في إطار حماية خاصرتها في 
جنوب العراق وبلاد الشام» وتأمين الطريق في شرق السويسء الموصل إلى 
الهندء درّة التاج البريطاني. 


جاء ابن سعود إلى الرياض» مستنداً إلى جملة من الدعائم» التي منحت 
النظام مشروعيته لحقبة طويلة. أولى تلك الدعائم هي الدين» وتجدرء في هذا 
الصددء الإشارة إلى أن قيام الدولة السعودية الأولى التي أسسها محمد بن سعود 
قد تحقق من خلال تحالف بين الدين والسياسة» عبر تحالف الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» الذي تنتسب إلى اسمه الحركة الوهابية» مع الإمام محمد بن 
سعود» مؤسس الدولة السعودیة. 

منذ البدی كان شعار «هبت رياح الجنة وينك يباغيها؛ محرضاً لشيوخ القبائل 
والأتباع الذين ساروا خلف ابن سعود على «استعادة ملك آبائه وأجداده»» وعلى 
العودة بنجد إلى «الدين الإسلامي الصحيح» البعيد عن الشرك والجهالات 
والخزعبلات. وبارتباط القبائل بابن سعود في حربه لتأسيس مملکته» أصبحت للنظام 
دعامتان رئيسيتان یستمد منهما مشروعیته» هما الدین والقبيلة. وفی مراحل لاحقة 
اصبح لهاتین الدعامتین ثقل كبير» حيث لعبتا دوراً بارزاً في تشكيل القوة الضاربة 


۰۱۹۷7 بئوا ميثان» ابن سعود ولادة تملكة. تعریب رمضان لاوند (بیروت: دار آسود للنشر»‎ )١( 
۱6۷ - ۱۳6 ص‎ 


۱:۹ 


بیش الفتح السمودي. وقد تشکلت هذه القوة الضاربة من ثلاثة عناصر رئيسية : 

۱ - امحرس الوطني مثلاً في تشکیلته حضور تلف القبائل الويدة لابن سعود. 

- الإخوان» وهم مجموعة دينية متعصّبة التحقت بابن سعود» أملاً في 
احهاد والغنائم وفرض *الاسلام الصحیح» على الناطق الاخری. 

تنم ال حضر في المناطق المؤيدة لابن سعود» وبشکل خاص من منطقة نجد» 
وقد شكلوا لاحقا نواة الجيش النظامي. 

هكذاء إذ أصبح النظام السعودي منذ البداية مستنداً إلى مثلث متساو 
الأضلاع. كان الدين في هذا المثلث يمثل الإطار الأيديولوجي للنظام» وكانت 
القبيلة تمثل قاعدته الاجتماعية» وكانت القوة الضاربة» المشكلة من مختلف القوى 
الاجتماعية السائدة هي الضلع الأخير في المثلث. 
سعود» لتشمل الحجاز والأحساء ومنطقة عسير فى مراحل لاحقة. 

ولا شك في آن ضم اخجاز ال الدولة العربية السعودية قد عزز من 
الشروعية الدينية التي اعتمد علیها امحکم السعودي منذ بداية تأسیسه. فقد آصبح 
ارمان الشریفان» بعد سقوط عرش الاشراف» تحت سیطرته» وأصبحت خدمة 
الحرمين مصدراً رئيسياً آخر من مصادر الشرعية الدينية» التي يستمد منها النظام 
حضوره المحلي والعربي والإسلامي والدولي. 

ولقد كان الملك عبد العزيز واعياً بهذه الحقيقة» وبالمكتسبات التي حققها 
على صعيد تعزيز البنية الأيديولوجية للنظام» وكان شديد الحرص على الاستفادة 
منها. وكانت دعوته إلى عقد مؤتمر إسلامي في مكة في عام ١971‏ دليلاً على 
وعي مبكر بأهمية استثمار وجود الحرمين الشريفين تحت السيطرة السعودية إلى 
أقصى حك في تعزيز دوره السياسي الإقليمي والإسلامي. 
استكمال الفتح والاستيلاء على منطقتي نجران وعسير مع الرغبة البريطانية في 
تأديب الإمام أحمد بن يحبى» ملك اليمن» الذي كان يطالب بتحرير اليمن الجنوبي 
من الاستعمار البريطاني وعودته إلى مملكته. 

وبتوحيد الدولة العربية السعودية» تأمن لابن سعود الاستيلاء على منطقة 
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مترامية الأطراف» وتحقق له حلمه فى استعادة «ملك آبائه وأجداده». وقد مكن 
ذلك البریطانین من الناي بأنفسهم عن مشاکل الرمال الصحراوية التحرکت 
وأمنوا سلامة الطريق إلى الهند. وقد ضمنت لهم اتفاقيات الحماية» التي وقعوها 
في مراحل متلفة» مع الكويت والبحرين وقطر والإمارات المتصالحة وغمان» 
وسيطرتهم المباشرة على حضرموت وعدن وبقية مناطق اليمن الجنوبي» سواحل 
آمنة في الجزء الغربي من الخليج العربي. 

في عام 19717 وقع البريطانيون مع ابن سعود اتفاقية أبحر» التي ألغيت 
بموجبها معاهدة 7 عام ۱۹۱۶ التي فرضت الحماية على ابن سعود. 
وبموجب اتفاقية آبحر اعترف البریطانیون باللك عبد العزیز بن سعود سلطاناً 
على نجد واحجاز وملحقاهما. وکان توقیع تلك الاتفاقية بداية مرحلة جديدة في 
تاريخ الجزيرة العربية» حيث مهدت لقيام شركة ستاندرد أويل أوف کالیفورنیا 
بتوقيع اتفاقية مع العربية السعودية في بداية الثلاثينيات للتنقيب عن النفط. وفي 
عام ۰۱۹۳۳ تم اكتشاف النفط بكميات تجارية وغزيرة» ليضيف ذلك إلى النظام 
السياسي السعودي مشروعية جديدة. 

لقد تحول المثلث المتساوي الأضلاع» الذي استمد النظام السعودي منه 
مشروعیته» حتى اكتشاف النفط وانتاجه بغزارت» إلى مربع قوي» بعد بداية 
تصدیر النفط بكميات تجارية إلى الخارج اعتباراً من عام ۰۱٩۳۳‏ وقد وفرت آموال 
النفط إمكانية تأسيس جيش نظامي حديث مستقل لا يستند في تشكيلاته إلى 
المكوّنات القبلية» مع الاحتفاظ بالتوازي بالجيش الآخرء الذي تقوم هيكليته على 
أساس الولاء القبلي. 

ويمكن القول إن الحضور السعودي على الساحتين العربية والدولية أخذ 
بالبروز بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» وذلك أمر بديهي. فالمرحلة التي سبقت 
الحرب كانت مرحلة تأسيس بالنسبة إلى النظام. وقد أدى اتشتغال: الخلفاء : بالحرب 
إلى تعطيل الإنتاج بشكل مؤقت في حقول النفط. كما أن صورة علاقة الحكم 
وتحالفاته مع القوى الدولية بدت غير واضحة العالم آثناء احرب» خاصة بعد 
الهجوم الألماني وتراجع الدور القيادي البریطاني لتقليدي في السياسة 
العالمية. وهكذاء تهمّش اهتمام العالم ببذه المنطقة» وبالتالي تهمّش الدور السعودي 
خلال فترة الحرب. وربما آمکننا آن نحدد تاريخ الانتهاء من مؤثمر يالطا الذي 
ضم قادة احلفاء عام ۰۱۹6۵ والنتائج التى تمخخض عنهاء كبداية لإعادة الاعتبار 
إلى منطقة الخليج والجزيرة العربية» من قبل النتصرین في الحرب» ومن ثم 
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الاهتمام بالدور السعودي. فإثر نهاية هذا المؤتمر» توججه الرئيس الأمريكي» 
روزفلت. إلى منطقة الشرق الأوسطء والتقى الملك عبد العزيز بن سعود فى ٠١‏ 
شباط/ فبرایر ۰۱۹6۵ وذکر آن اخطط التعلقة بعالم ما بعد الحرب تتصوّر تقليصاً 
لجالات النفوذ التقليدي» لصالح سياسة الباب الفتوح» وأن الولایات التحدة 
تأمل في آن یصبح باب السعودية مفتوحاً لها ولغیرها من الامم. وفي ۳۱ آیار/ 
مايو من العام نفسه غدت الصورة آکثر وضوحاً» حيث وجهت وزارة امخارجية 
الأمريكية مذكّرة إلى نظيرتها البريطانية» لعل أهم ما فيهاء بالنسبة إلى موضوع 
هذا الفصل» الفقرات التالية: 

- نحن نرغب في زيادة معدلات استغلال النفط من احتیاطیات نصف 


الکرة الشرقی» ولا سیما الشرق الاوسط» حتی یمکن خفض نسبة الاستغلال 
لنفط نصف الكرة الغربي» خصوصا نفط الولایات التحدة. 


- نحن نرغب في توصیل منابع النفط» وبخاصة نفط السعودية والعراق ال 
مياه الخليج أو البحر الأبيض بواسطة خطوط الأنابيب”". 

ومنذ تلك الفترة» أصبحت علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالنفط» 
وبالتالي بالدولة العربية السعودية» توصف بأنها استراتيجية في أقل تقدير. وغدا 
النفط عنصراً فاعلاً فى كل الأزمات التى مرت بها منطقة الشرق الأوسطء منذ 
هاية الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذاء بل ربما لا يجانبنا الصواب حين نؤكد 
أن النفط غدا عنصراً ثابتاً فى كل الأزمات الكبرى التى أخذت مكابها فى المنطقة 
عموما» وفي الوطن العري بشکل خاص. وکا تدخل الولایات العحد: 
الامريكية عام ۱۹۵۳ بتدبیر انقلاب ضد حكومة د. محمد مصدق في إيران» من 
أجل السيطرة على النفط الإيراني» وإحكام قبضتها على نفط الشرق الأوسط كله 
من العراق إلى إيران» ومن الخليج إلى السعودية» هو مقدمة التدخل العسكري 
الأمريكي المباشر في شؤون المنطقة. 


كان النفط حاضراً في العدوان الثلائي على مصر عام ۱۹۵7 وکان الوعي 
القومي بأهميته كوقود لآلة الحرب لدى قوى العدوان هو ما حرّض الشباب 
العربي القومي في سورية على نسف خطوط التابلاین التجهة من العربية السعودية 


)۲( آلیکسی فاسيليف» فصول من تاريخ العربية السعوهية (بیروت : دار الفضاء للطباعة والئشر» 
۰۱۹4۰۸ ص ۵4. 
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عبر الأراضي السورية إلى ميناء صيدا في لبنان. وإثر نكسة حزيران/ يونيو ١9537‏ 
مكنت أموال الدعم التي قدمتها الأقطار العربية النفطية إلى مصر والأردن من 
إعادة بناء القوة العسكرية العربية» لتمارس دورها بعد فترة قصيرة في معركة 
إزالة آثار العدوان في حرب الاستنزاف. وفي حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
۳ تم التقاء السلاح بالفط» واصبح التفط شریکاً کبیراً للسياسة والسلاح» 
حین تجاسر العرب بعد تردد واستخدموه كقوة رئيسية من آدوات الصراع ضد 
مناصري الكيان الصهيوني» وكان أن تحققت معجزة العبور العظيم””. وقد أدت 
هذه الحرب إلى حدوث الطفرة النفطية الأولى» وبروز ما عرف لاحقاً ب «الحقبة 
النفطية» أو «الحقبة السعودية). 

وجاءت بعد ذلك ثلاث معارك يمكن وصفها فعلاً بأنها حروب النفطء» 
وهي : الأولى الحرب العراقية - الإيرانية التي دارت رحاها من عام ١98٠‏ إلى 
عام ۰۱۹۸۸ وكان تأثير النفط في هذه الحرب كبيراً وبعيد المدى. ويكفي أنها 
دارت بين اثنين من المنتجين الرئيسيين للنفط في العالم. وقد أدى انقطاع تصدير 
النفط من الجانب العراقي» وتقلّص إنتاجه من جانب إيران» إلى حدوث الطفرة 
النفطية الثانية. وكان تمويل هذه الحرب قد تم بموارد نفطية على الجانبين. وكان 
ضرب منابع النفط ومنشآته هو من أولويات أهداف كل طرف لإضعاف 
إمكانيات الطرف الآخر. وقد شهد الخليج العربي أثناءها بداية وجود أكبر تحشد 
للأساطيل الغربية في مياهه. 

وکانت حرب النفط الثانية» هي حرب الكويت» وكان من بين الأسباب 
التي ذكرت لاشتعال الأزمة بين الكويت والعراق» اتهام العراق للكويت بأنها 
زادت إنتاجها من النفط عن الحصة المقرّرة لها طبقاً لقرارات «الأوبك4» وأن 
ذلك أدى إلى خفض أسعار النفط» وبالتالي أثر في اقتصاديات العراق في وقت 
كان يتعرّض فيه لضغوط من كل جانب. 

ومع غزو العراق للکویت في ۲ آب/ آغسطس ۱۹۹۰ بدا فصل جدید أكثر 
حدة وضراوة في تاریخ الصراع عل النطقة. فمنذ البدء» حالت الادارة الأمريكية 
بزعامة الرئیس جورج بوش دون وصول القادة العرب» والجتمع الدولی» ال حل 
سلمي للازمة» وأرسلت جیوشها وأساطیلها إلى منطقة الخليج العربي. وترکز آکثر 


(۳) محمد حسئين هيكل » حرب الخليج: آوهام القوة والتصر (القاهرة: مرکز الاهرام للترجة والنشر 
۳+ 
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من 50٠‏ ألف جندي من ثلاثين دولة على تراب العربية السعودية» كما تمركزت 
آلاف الطائرات في القواعد الجوية في السعودية وبقية دول مجلس التعاون 
الخليجي» وتمركزت الأساطيل البحرية في مياه الخليج والمتوسط والبحر الأحمر. 
وفي ١5‏ كانون الثاني/ يناير ١99١‏ بدأت الحملة الجوية على العراق. 

وكانت حرب النفط الثالثة هي الحرب التي شنت عام ۲۰۰۳ ضد العراق» 
وانتهت باحتلال بغداد في 8 نيسان/ أبريل تحت ذريعة وجود أسلحة دمار شامل» 
وعلاقة مفترضة بين القيادة السياسية في العراق وتنظيم القاعدة. واتضح لاحقا 
أن الهيمنة على النفط هي الدافع الحقيقي إلى الحرب. ومرة أخرى» كان انطلاق 
القوات الأمريكية من بلد عربي نفطي» هو الکویت واتخاذها من قطرء البلد 
العربي النفطي» وقاعدة السيلية» مقراً للقيادة المركزية للعمليات ضد العراق. وقد 
انطلقت الطائرات الحربية من قواعد لها في عموم دول مجلس التعاون الخليجي» 
وبتمويل عربي نفطي للعدوان. 

هكذاء إذن» آصبح النفط وعلاقته بالقوى الكبرى» وبشكل خاص» 
الولايات المتحدة الأمريكية» عنصراً أساسياً لا غنى عن أخذه بعين الاعتبار لدى 
دراستنا لصناعة القرار في العربية السعودية» وليصبح لزاماً علينا أن نضعه إلى 
جانب الدعائم الأخرى» كأحد عناصر شرعية النظام في العربية السعودية» منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية» وحتى وقتنا الحاضر. 

كيف تفاعلت هذه العناصر مع بعضها البعض؟ وما هو الدور الذي 
اضطلعت به تاريخياً في صناعة القرار السعودي؟. ذلك ما سوف نتناوله في 
المبحث الأول من هذا الفصل. 

أولاً: مرحلة تأسيس الدولة 

أشرنا إلى أن الدعائم الأساسية للنظام السعودي استكملت إثر اكتشاف 

النفطء وأصبحت أربعاً: الدين كمحتوى أيديولوجي» والقبيلة كقوة اجتماعية» 


واحیش بمکرناته الثلاثة التي أوضحناها كقوة ضاربة» والنفط كقوة اقتصادية 

مكنت هه تأسيس موستبات الدولة وتسييرها. وأدت علاقة ال و 

اندعائم ال تحقیق استقرار نسبي للنظام» لکن العلاقة بين هذه العناصر لم تتصف 

دائماً بالتجانس» وهی وان کان یراد لها آن تکون تکاملية» کان دیدما فی مراحل 

کثيرة التقابل والصراع. وکادت في حالات عديدة أن تودي بالنظام وتقضي علیه. 
في المراحل الأولى للدولة كانت العلاقة تكاملية بين القبيلة والدين» وقد 
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بني الجيش الفاتح بهيكلية قبلية» مستمداً أيديولوجيته من العصبية الدينية. وحين 
كان يحدث انتهاك «مفترض» من قبل النظام للدعامة الأيديولوجية ينشب صراع 


وأول ما يواجهنا عند محاولة تفكيك البنية الاجتماعية السعودية هو أنه فى 
الجتمعات الرعوية یل الانتماء إلى القبيلة بديلاً للانتماء إلى الوطن» فالوطن 
معدوم ما دام القانون هو الترحال إلى حيث يوجد الكلاً والماء. 

وهكذاء فإن الحماية الحقيقية للفرد ليست لها علاقة بالدفاع عن الأرض» 
ولا بطبيعة الکان» وهذا ما یفسر اصرار الناس في الجتمع الرعوي عل 
الاعتداد بانسابهم وآبائهم و آجدادهم وبالتالي بقبائلهم» بدلاً من الانتماء إلى 
أرض وتاريخ وحضارة. وهو أيضاً ما يفسر انتساب شعب الجزيرة إلى العائلة 
السعودية. فالملك وفقا لهذا الموروث هو شيخ القبائل» وسيدها جميعاء وبالتالي 
هو مصدر القرارات وصانعها الأوحد. 

کانت هذه البنية الجتمعية هي التي وفرت لابن سعود مناخاً ملائماً لتحقيق 
مشروعه. فلم یکن» وبخاصة في الراحل الاول تتأسیس ملکته» بحاجة إلى 
تعمیق فکرة الوطن. إن حضور مفهوم الوطن يعني الاستقرار» وتشذیب 
العصبية» وترسّخ فكرة الانتماء إلى أرض» بحيث تتحذد ملامحها وطبيعتها 
وخصائصها وحدودهاء وذلك ما لا ينسجم مع طبيعة المشروع الذي تطلع ابن 
سعود إلى تحقيقه. فقد كان آنذاك بحاجة إلى تعميم فكرة الهجرة المستمرة» 
والترحال الدائم اللإسراع واكتساب مناطق جديدة. وكان ذلك بالنسبة إلى جيشه 
الفاتح» جما مع موروثات سكنت في النفس منذ عهود سحیقة وأضيف 
إليها أجر الدنيا والآخرة» حين تم الجمع بين الجهاد والغنيمة. واختزل ذلك في 
بلوغ إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. 

كان ابن سعود» إذن» ينطلق من نظرة براغماتية» وبوعى للممكنات التى 
لديه. ولم تكن هناك علاقة تضادء عند مرحلة التأسيس» بين مشروعه والرؤية 
الدينية المتزمتة والضيّقة للعناصر التى نفذ بواسطتها مشروعه. اعتمد ابن سعود 
في احتلاله للرياض على عناصر نجدية موالية له ولأسرته. ومع أنه استخدم 
الدين بشكل بارع منذ البداية کمحتوی أيديولوجي» لكن التحاق مليشيات 
عسكرية دينية بجيش الفتح قد جاء ف فى المرحلة التالية» أثناء الهجوم على 
الأحساء» حين التحقت بجیشه مجموعة الاخوان. 
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والإخوان هنا تسمية مغايرة لحركة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر 
عام ۱٩۲۹‏ في مدينة الإسماعيلية. إنهم مجموعة سابقة في وجودها على حركة 
إخوان مصرء نشأت في بلدة الأرطاوية عام ۰۱۹۱۳ وقد طالب الاخوان 
(السعوديون) بالالتزام الصارم بالفرائض الخمس في الإسلام» وبالخضوع للإمام» 
وعدم التعايش مع الأوروبيين» ومع سكان البلدان التي يديرها الأوروبيون. وقد 
شكل الإخوان منذ تلك الفترة العمود الفقري للمحاربين في جيش ابن سعود. 

لقد شکل الاخوان ملیشیات عسکرية» وساهموا مع ابن سعود في 
استکمال الفعوحات» وفی تأسیس ملکته وتوحیدها. وقد اصطدموا لاحقاً 
بالنظام بعد آن تکشف لهم حجم العلاقات السعودية - البريطانية» وحسمت 
الخلافات بين هذه المجموعة والملك فى معارك عسكرية ضارية» أهمها معركة 
السبلة» وانتهت بمصرع بعض القيادات» والزج بآخرين في المعتقلات لينهوا 

کان جوهر اخلاف بینهم وبین سعود مرتبطاً بالدرجة الأولی بقناعة ابن 
سعود بأن عملية الفتح قد استکملت» وآن مرحلة تأسیس الدولة قد حانت» 
الامر الذي عارضه الاخوان» الذین اعتبروا ذلك نقيضاً لرسالة ابمهاد والفتح 
التي من أجلها قدموا يمين الولاء للحکم السعودي*. 

كان الملك قد شرع بعد احتلاله الحجاز في تطبيق ما ورد في كتب الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» بغرض كسب رضا الإخوان من جهة» ولفرض هيبته 
وسلطته على البلدان التي تم فتحها من جهة آخری. آصبح النقطع عن أداء 
الصلاة في المسجد يعاقب بالحبس مدة تتراوح من ۲٤‏ ساعة إلى عشرة أيام» مع 
غرامة. ومن يتعاطى الخمر يحبس لمدة شهرء ویدفع غرامة ولذا عاود تعاطیها 
يحبس لمدة قد تصل إلى سنتين. ويطال العقاب الصارم كل من يصنع الخمر أو 
يبيعها. كما حظر التدخين» لكن لم يرد ذكر للمتاجرة به. 

لكن علاقة المساومة واسترضاء الإخوان من قبل ابن سعود لم تدم طويلاء 

كما رأينا. فقد بلغت العلاقة بينهما مستوى القطيعة بعد رسم | الحدود hS‏ 
والعراق والأردن» وتوقف مشروع الفتح الذي اعتبروه منافیاً لعقيدة ۳0 
مثعهم من غزو أراضي الكويت والعراق والأردن حرمهم من إمكانية 0 


(4) فاسیلیف» الصدر نفسه ‏ ص ۲ - ۰۲۱ 


۱1 


أوضاعهم المادية عن طريق سلب «المشركين». وكانوا يرون في تلك الغزوات 
المتسترة بالدين خلاصا لهم من الفاقة. 

تمكن ابن سعود من إلحاق الهزيمة بقادة الإخوان بعد معارك ضارية» 
واضطرهم إلى الهروب إلى الحدود العراقية» وهناك طلبوا من البريطانيين منحهم 
حق اللجوء السياسي في ۱۰ کانون الثانی/ینایر ۰۱۹۳۰ ولکن البریطانیین رفضوا 
ذلك» ونقلوهم إلى البصرة» حیث آودعوا متن بارجة بريطانية في شط العرب. 
وفي ۲۷ من الشهر ذاته. نقل زعماء الاخوان ی خیم اللك عبد العزیز» 
وانتهت بذلك عملیاً انتفاضة الاخوان. وكانت تلك أول مواجهة حقيقية بین آل 
سعود والعناصر الدينية التطرفة لتتبعها فصول أخرى» طيلة التاریخ السعودي» 
اکثر ضراوة وقسوة ومرارة؟. 

حكمت تلك البداية سلوك آل سعود تجاه التحالف بين الدين والقبيلة 
اللذين كانا وما يزالان من أهم دعائم النظام السعودي. كانت العقيدة الدينية» 
كما جاءت في موروث ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب» هي علاقة هجرة 
وجهاد وفتح. وهي نقيضة لفكرة تأسيس الدوئة» وبناء هياكلهاء وكانت بكل 
تأکید مناقضة للرغبة اللخة فی توطین الهاجرین وبناء دولة حديثة» والأخذ 
بأسباب المدنية» بما في ذلك سنْ قوانین ولوائح تتماشی مع روح العصر. 

كان التناقض الرئيسي بين المحتوى الأيديولوجى الذي اعتمده آل سعود 
والرغبة في بناء الدولة يبدو أمراً لا مفر منه. وكان النظام السعودي يحاول الموازنة 
بين العنصرين: الدين والدولة. وكانت العلاقة بين الاثنين من التعقيد» بحيث أصبح 
شبه مستحيل إيجاد موازنة دقيقة للومساك بكليهما. كما كانت عملية صنع القرار في 
السعودية قد ارتبطت إلى حد كبير بالنجاح أو الفشل في تحقيق هذه الموازنة. ولا شك 
في أن تحول العربية السعودية إلى بلد رئيسي منتج للنفط» وإلى منطقة جاذبة في 
السياسة الدولية» قد ساعد فى حلّ بعض الإشكالات» ومكن الدولة من ممارسة 
كثير من المساومات» لتحقيق التآلف بين المحتوى الأيديولوجي للنظام وقيام دولة 
حديثة» ولكنه في حالات عديدة» أضاف تعقيدات أخرى إلى المشكلة. 


هل كان بإمكان ابن سعود وأبنائه» فى ما بعد آن ینتصروا لأحد هذين 


العنصرين» ويغلّبوه على العنصر الآخر؟ إن قراءة تاريخ الدولة السعودية الحديثة» 
(0) المصدر تفسه» ص ۳۰۲ -۳۱۸. 


۱5۷ 


والظروف الدولية التى ساعدت فى نشوئهاء والدور الذي أنيط بها فى ما بعد فى 
المنطقة» وعلی الستوی العربي والعالی یقدمان جواباً قطعیاً باستحالة ذلك. فأي 
نظام سياسي في العام لا بد له لكي يستمرء من عناصر تثبت مشروعیته وهذه 
العناصرء كما هي لازمة لنشوئه» فإنها لازمة أيضاً لاستمراره. 


ما هي العناصر التي يمكن أن يستمد منها النظام مشروعيته في مجتمع 
رعوي وقبي يعتمد على السلطة المطلقة المنبثقة من «الحق الإلهي», إن ۱ تكن 
الدین والقبیلة؟ ان من نافلة القول آن ابن سعود وصل ال احکم في مرحلة 
انتقال سياسي کبری في النطقة العربية بأسرها» وكان كل الحكام» الذين شهدوا 
تلك الرحلة یتبارون فی الادعاء باحق الشرعی. الستند ال الدین فى تثبيت 
سلطانهم. فقد کان السلطان العثماني في الآستانة يذعي |مامة السلمین» وکان 
الملك فؤاد فى مصر يسعى إلى تعيين نفسه خليفة للمسلمین» وکان شریف مکت 
أخرى» فإن أطروحات هذا المحتوى الأيديولوجي كانت تخدم بشكل مباشر 
القوى السياسية الدولية السائدة آنذاك» تلك القوى التي كانت تتطلع إلى حروب 
محلية تعضد استراتيجيتها في تقاسم تركة الرجل المريض في الآستانة» وتساهم 
فى إيجاد نباية سريعة للحرب العالمية الأولى التى كانت رحاها تدور آنذاك. وقد 
لعب المحتوى الأيديولوجي «الديني) للنظام دوراً مركزياً في القضاء على حلفاء 
الأتراك فی نجد. وعلی الوجود الترکی ذاته» على الساحل الشرقى للجزيرة 
العربية. وکان الدور الأکبر لهذا الحتوی» قد جرى تأجيله إلى مرحلة لاحقة» إلى 
حين يتحقق النصر للحلفاءء وتبدأ الواجهة مع الشريف حسين ومع التیار 
القومی » حليفى الأمس» حيث اعتمدت استراتيجية جديدة فى المنطقة تقوم على 
وضع العقيدة الإسلامية في مواجهة العروبة. 

هكذا كانت بداية جديدة لتفتيت عناصر المقاومة لدى الأمة» بوضع الإسلام 
والعروبة أحدهها فى مواجهة الاخر. وهکذا أصبحت الجزيرة العربية موژعة بين 
مركزين: مركز قومي» بزعامة حسين بن علي شريف مكة» ومرکز (سلامي» 
بزعامة ابن سعود. ولا كانت جمل الظروف المحلية والدولية تصبت باتجاه 
التخلص من الرمز الغدور به» كان النصر حلیف ابن سعود» وکانت الهزيمة 
للتيار الوطني القومي» ولكن إلى حين... 


والنتيجة التي نصل إليها هي أنه لم يكن في الإمكان الاستغناء عن المحتوى 


10۸ 


وجوده بقوة» وجاء أيضاً ملبياً لاستراتيجيات القوى الدولية السائدة» الحليفة في 
المنطقة. وقد بقي هذا العنصر قوياً وفاعلاً ومؤثراً حتى يومنا هذا. 

لقد کشف تسلسل الأحداث عن اطر جذية عديدة تعزض لها النظام 
والمجتمع في الجزيرة العربية» نتيجة اختلال التعامل مع الوسسة الدینيق 
والاستثمار الفرط للدین. ورغم کل ذلك» کانت اخحاجة» نتيجة لهشاشة الهیاکل 
الاجتماعية» وضعف مشاركة الجمهور في صناعة القرار» وغیاب الرأي الخر» 
عوامل تفرض بقوة استمرار المحتوى الأيديولوجي الديني» وطغيان المؤسسة 
الدينية التقليدية فى صناعة القرار» وتوجيه سياسات الدولة. وكان سلوك الدولة 
عند كل آزفة» لا يرقق إلى «معاطة مذو هذه الأؤمة لامشحالة ذلك ولك 
يقف عند التعامل المباشر مع نتائجها. 

وهكذاء فإن الباحث في عملية صنع القرار» في الحالة السعودية» سيجد 
نفسه مجبراً باستمرار على دراسة الكيفية التي تعامل فيها النظام» مع أزماته» من 
خلال وعي الطريقة التي وازن فيها النظام بين الحاجة إلى بناء دولة حديثة» 
والولوج في مرحلة تمدين» واستكمال تنفيذ البنية التحتية للبلاد» وأيضاً علاقة 
التحالفات مع الخارج» وبين المحتوى الأيديولوجي والفكري للنظام» والقوى 
الاجتماعية التي یفرزها باستمرار» مهذدة استقراره ووجوده. 

وکان ابن سعود» فی أيامه الأخيرة» حین داهمته الشیخوخة» يخشى من 
حدوث انقسام بين العائلة المالكة والمؤسسة الدينية التقليدية. ومنعاً لحدوث 
التصادم بينهماء أصدر في مطلع الخمسينيات من القرن العشرين قراراً حقق نوعاً 
من السلم الوظيفي بين علماء الدين. فقد اعتبر مفتي الديار السعودية بمثابة 
رئيس للعلماء. وحظي رئيس جماعة هيئة الأمر بالمعروف في الرياض بهيبة 
خاصة» ومنح قاضي القضاة في مكةء وقاضيا المحكمة الشرعية في الرياض» 


ورجال دين آخرين» اعتبارات خاصة؟. 
ثانياً: مرحلة بناء مؤسسات الدولة والطفرة النفطية 


بوفاة الملك عبد العزيز بن سعود في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ١9807‏ بدأت 
مرحلة جديدة في تاريخ العربية السعودية. فالملك سعود الذي خلفه في الحكم لم 


() المصدر نفسهء ص ۳۳5 - 8۰۵ 


۱6۹ 


يكن يتمتع بكثير من المزايا التي كان والده يتمتع بها. فهو أولاً لى يكن صاحب 
مشروع توحيد العربية السعودية» وغير المنازع في سلطته. إضافة إلى ذلك فان 
خوف الملك الراحل من حدوث تنافس بين ولديه الأکبر سنا جعله يقسم العمل 
بینهما منذ الأیام الأخيرة في حياته» إذ جعل ولاية العهد لابنه الأكبر سعودء 
ومن ثم لفيصل الذي يليه سنء ثم يليهما الأصغر سنا منهماء فالأصغر وهكذا. 
ومع إعلان الوفاة» أصدر الملك الجديد مرسوماً بتعيين أخيه فيصل ولياً للعهد. 
ونائباً لرئيس مجلس الوزراء» ووزيراً للخارجية. 

في آذار/ مارس عام ۰۱۹۵۶ آدل اللك سعود في آول اجتماع لجلس 
الوزراء ببیانه السياسي الأول بصفته ملكاء وأعلن عن تمسّكه بأهداب الدين» 
وعزمه على مواصلة سياسة والده وأساليب حكمه. وقال إن الهدف الأول له هو 
تثبیت آصول الدین والشرع. وآشار إلى أن من مهمات حكومته تعزيز الجيش» 
ومكافحة الفقر والجوع والرض» وتحسین اخدمات الطبية. وقد صارت هذه 
العبارات» في ما بعد» تتقدم كل خطابات العرش عند استلام فيصل وخالد 
وفهد وعبد الله سدّة احکم. وکان یتقدمها التأکید الستمر للالتزام بالدین» 
کمحتوی آيديولوجي» ودعامة رئيسية من دعائم النظام. 


ومع تصاعد الصراع بین الاخوین سعود وفیصل في بداية الستینیات من 
القرن العشرین حول أسلوب إدارة الحكم» برزت حقائق جديدة في كيفية صناعة 
القرار في البلاد» وعبّر ذلك عن نفسه في بروز قوی جديدة آصبح لها» منذ 
تلك الفترة فصاعداً» وزن کبیر في صناعة القرار السعودي وتقریر مستقبل البلاد. 

فلحسم الصراع بين الأخوين كان لا بد لكل منهما من أن يستند إلى قوى 
من داخل البنيان العائلي تدعمه في صراعه مع الآخر. فقد تقدمت في ۲۶ آذار/ 
مارس ١968‏ مجموعة من الأمراء» على رأسها فهد بن عبد العزيز» بإنذار إلى 
اثلك» طالبته فیه بتسلیم السلطة ال فیصل. كما طالبته بحماية بيت المال من 
النهب» وتنحية مستشاري اللك الذین کانوا ضالعین فی محاولة اغتیال الرئیس 
الصري جمال عبد الناصرء ومنح آشقاء اللك حقوقاً ماثلة لأبنائه". 


وأمام قوة ضغط العائلة المالكة» قبل سعود بالإنذار» وصدر مرسوم ملكي 
في ۳ آذار/ مارس يمنح فيصل رئاسة الوزراء والمسؤولية التامة للإشراف على 


(9) المصدر نفسهء ص 844. 


۱۰ 


تنفيذ جميع الجهات الإدارية» في ما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وامالية. 
كما أصبح فيصل القائد العام للقوات المسلحة السعودية. لكن مرسوماً آخر صدر 
في ۱۱ آیار/مایو ۰۱۹۵۸ بعد آقل من مرور شهرین على الرسوم الذي سبقه 
قلص من صلاحیات رئیس الوزراء» حیث آکد بقاء السلطة السياسية بید اللك. 


وفی ۲۱ کانون الأول/دیسمبر ۱۹۲۰ تصاعد امخلاف من جديد بين 
الأخوين» بعد أن تقدم فيصل بمسودة ميزانية إلى الملك» رفض الملك أن يضع 
توقيعه عليها. وتقدم فيصل برسالة احتجاج إلى أخيه» اعتبرها الأخير طلب 
استقالة» وأعلن موافقته عليهاء وبالتالي سقطت امحکومة التی ترآسها ولي العهد 
الأمیر فیصل. وعاد اللك سعود ال تولي رئاسة احکومة» وعیّن وزراء جددا. 
ووجد اللك سعود ضالته» عند تشکیل هذه الوزارت» فی مجموعة من الامراء 
السعودیین» التآثرین ببعض الأفکار اللیبرالی والداعین إل تحقیق اصلاحات 
سياسية» بزعامة الأمیر طلال بن عبد العزیز» فعرّز صلاته بهم» ووعد بموازرة 
مطالبهم. وعیّن طلال وزيراً للمالية» وعهد بوزارة الدفاع ال ابنه محمد بن 
سعود» وعیّن الأمیر عبد الحسن بن عبد العزیز وزیراً للداخلية» وبدر بن 
عبد العزيز وزيراً للمواصلات» وکلاهما من أنصار الأمیر طلال. کما عیّن اعبیر 
النفطي» ذا التوجهات القومية» الشيخ عبد الله الطريقي» وزيراً للبترول والثروة 
المعدنية. وفي حزيران/ يونيو من العام نفسه اقترح طلال إقامة نظام ملكي 
دستوري» وجمعية دستورية» وإعداد أول دستور للدولة» وتأسيس محكمة علياء 
ولجنة عليا للتخطيط» لكن اقتراحه قوبل بالرفض . 


كانت عودة الملك سعود إلى استلام الوزارة بالطاقم الذي صاحبه» قد أدت 
إلى انبعاث مؤقت للميول المناوئة للغرب التي سادت في البلاد في الخمسينيات 
من القرن العشرین في مواجهة الأحلاف العسکریة: مشروع آیزنهاور للء الفراغ 
وحلف بغداد» وحلف العاهدة الركزية (السنتو). وتأکیدا لبروز هذه التوجهات 
امحديدة آبلغت السعودية الولایات التحدة الأمريکية بأنها لن تجدد اتفاقية القاعدة 
الجوية في الظهران التي كان مفعولها سينتهي بعد عام من ذلك التاريخ. وكان هذا 
المطلب واحداً من الطالب الرئيسية التي تقدمت با اللجان العمالية في شركة 
أرامكو في المنطقة الشرقية» في تموز/ يوليو ١١۹٠ء‏ والتي تضمّنت الطالبة بسن 
الدستور واجازة الاحزاب السياسية والتنظیمات النقابیة» والغاء الرسوم اللكي 
الذي حظر الاضرابات. وایقاف تدخل آرامکو فی شوون البلد الداخلیت وإطلاق 
سراح العتقلین کافة. وقد آعلن اللك سعود آن السبب الرئيسي للمطالبة بعدم 
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تجدید اتفاقية القاعدة احوية هو مساعدة الولایات التحدة لاسرائیل(. 


فی ۲۵ کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۰ أعلنت زذاعة مکة آن جلس الوزراء 
وافق على تشكيل مجلس وطني منتخب جزئیا وقرر طرح مسودة للدستور» 
ولكن الإذاعة عادت بعد ثلاثة أيام لتنفي الخبر» مع أن صحيفة الجريدة اللبنانية 
نشرت نص مسودة الدستور المؤلفة من مئتي مادة» التي وضعها حقوقيون 
مصریون بتکلیف من الامیر طلال وزملائه. ويبدو أن أنصار الدستور تعمدوا 
تسريب هذه السودة. 


كانت جملة هذه التطورات مبعث قلق بالغ من قبل أفراد الأسرة المالكة 
الذين وجدوا فيها تهديداً لاستقرار السعودية» وإيذاناً بانفلات الحكم. وقد 
شارکت الوسسة الدينية التقليدية الأسرة الالكة خاوفها هذه. وعملوا جیعاً على 
عرقلة الإجراءات التي اتخذها الأمير طلال وأنصاره. وبدأً الهجوم رجال الدین» 
وعی رأسهم مفتي الدیار السعودیة» محمد بن ابراهیم آل الشیخ. فقد طالب 
الفتي في رسالة وجهها إلى الملك بحقه في الاطلاع على كل قوانين الحكومة قبل 
تطبيقهاء للبت في ما إذا كانت مطابقة للشرع» آو ضمن الأمور التي اعترض 
عليها قانون العمل لمخالفتها روح الإسلام. ففي رأيه مثلاً أن العامل الذي يصاب 
بعاهة آثناء العمل. يجب أن يحصل فقط على تعويض عن اليوم الذي أصيب 
آثناءی لآن الإصابة قضاء وقدر. فوافق الملك على رأي المفتى لتهدئة الموقف. 
وطالبت هيئة الأمر بالمعروف بإغلاق استوديوهات التصوير في الرياض» واقترح 
الملك على الحكومة الخضوع لهذا الطلب. وكان تنفيذ المطالب الدينية يعني الانميار 
التام لهيبة الحكومة. لذا أمرت» في حالة استديوهات التصوير الاكتفاء برفع 
اليافطات عنها وإزالة واجهاتها الزجاجية. 


هكذا تكوّنت داخل الأسرة السعودية ثلائة مراكز متصارعة على السلطة. 
فقد كان الملك سعود يستند إلى مجموعة من الأمراء وبعض شيوخ القبائل» بينما 
يحظى فيصل بمساندة مجموعة أخرى من الأمراء» والكثير من علماء الدين» 
وتجار الحجاز المتنفذين. أما المركز الثالث» فقد تزغمه طلالء» المتمتع بتأييد فئة 
المثقفين الناشئة» من خريجي الجامعات الأجنبية وعدد من الوظفین*. 
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وكانت هذه التطورات قد أكدت بروز عناصر جديدة مؤثرة في صناعة 
القرار» وأن الملك لم يعد بمفرده المالك الوحيد لكل مفاتيح إدارة الدولة. وقد 
وضحت هذه الصورة بشكل جلى فى ۲۹ آذار/ مارس ١955‏ حين أصدر العلماء 
فتوى أيدها أفراد الأسرة المالكة» قضت بتسليم السلطة بأكملها إلى فيصل» على 

وفي 78 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه اجتمع العلماء مرة أخرى 
في منزل مفتي الديار السعودية» محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ثم عقدوا اجتماعاً 
مع الامراء فى فندق «الصحراء» بالرياض» قر مبايعة فيصل ملكا وصادق 
مجلس الوزراء في ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر على فتوى العلماء بمبايعة فيصل» كما 
صادق على الرسالة التي وقعها جميع أفراد الأسرة المالكة بتتويج فيصل والولاء 
له. ولحقهم أعضاء مجلس الشورىء الممثلون للنخبة الأرستقراطية الحجازية» كما 
الملك ورئاسة مجلس الوزراء» وتولى السلطة التنفيذية الفعلية» وتعيين الوزراء 
وقبول استقا لاتهم. 

هكذا يمكن بعد هذا الحادث ترتيب القوى المؤثرة فى صناعة القرار فى 
تاريخه على النحو التالي : 

۱ - اللك. 

۲ مجلس العائلة المالكة. 

۳ - المؤسسة الدينية (هيئة كبار العلماء). 

٤‏ - شيوخ القبائل. 

۵ - قادة احیش والوجهاء والتكنوقراط. 

ومن البديبي أن الملك ظل الشخصية المركزية في نظام السلطة» فهو الإمام 
والقائد العسكري وقاضي القضاة. وبذلك تركزت في شخص اللك آعلى ساطة 
تنفيذية وتشريعية وقضائية. ومنذ العام الأول لتولي فيصل الحكم» صار الجمع بين 
منصبى الملك ورئيس الوزراء عادة مألوفة لدى الذين تعاقبوا على الحكم» واستمر 
ذلك الحال خلال حكم خالد وفهد والملك الحالي عبد الله حيث يتولى الملك 
السلطة التنفيذية الفعلیت ویفوم بتعیین الوزراء واعفائهم ويقبل استقا لاتهم. وصار 
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جميع الوزراء خاضعين مباشرة للملك الذي جع عملياً كل السلطات” '. 


ولعل الوصول إلى فهم أوسع للطريقة التي تفاعلت فيها الدعائم الأساسية 
للنظام السعودي في تلك الفترة» والتي ألقت بظلالها بقوة على صناعة القرار في 
العربية السعودية» حتى الوقت الحاضر» تقتضي قراءة سريعة لأهم ملامح تلك 
الفترة» وردود فعل النظام تجاه الأحداث الکبری التي مرت بها المنطقة. 


في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين برزت في المنطقة مجموعة من 
الحقائق» كان في المقدمة منها ظهور فكرة الحياد الإيجابي» وبروز دول العالم 
الغالث الحديثة الاستقلال على المسرح السياسي الدولي. أما الحقيقة الأخرى» 
فکانت تنامي الفکرة القومية. وکان النهوض الوطني قد توّج انتصاراته بثورة ۲۳ 
تموز/ يوليو 140۲ في مص وقیام النظام الخوري بکسر احتکار السلاح» 
وتأميم القناة ومواجهة العدوان الثلاثي عام ١١۹٠ء‏ وتشييد السد العالي في 
أسوان» وبناء تنمية حقيقية» وتحقيق الوحدة مع سورية. كما شهدت تلك الفترة 
اندلاع الثورات الوطنية في الجزائر وعُمان واليمن الجنوبي» وإعلان الجمهورية في 
العراق والیمن» والانتصار فی معركة مواجهة الاحلاف» وفی القدمة منها 
مشروع آیزنباور» وحلف بغداد» وحلف العاهدة اثركزية (السنتو). هذا بخلاف 
احتدام احرب الباردة بين العملاقين: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفياي. وقد صاحب هذه التطورات نشوء حركات سياسية جديدة في المناطق 
العربية الجاورة للعربية السعودية کان من آهمها احرکات اليساريف والاحزاب 
الشیوعية» والقومية الناصرية والبعثية. 


وفي ما یخص العربية السعودية» فقد كان إنتاج النفط بکمیات تجارية في 
نهاية الأربعينيات» وتزامن ذلك مع النكبة الفلسطينية» وبداية الحرب الباردة» 
ومباشرة الولايات المنحدة فى تنفيذ استراتيجية إزاحة القوى الاستعمارية 
التقليدية» قد خلق حقائق جديدة في الجزيرة العربية. فلأول مرة في تاريخهاء 
تصبح مناطق حقول النفط مركز استقطاب للعمال الأجانب» وتوظيف عمال 
محليين» لتنشأ خلال حقبة قصيرة طبقة عمالية» لها آمالها وأحلامها ومتطلباتها. 
وقد شاءت المقادير أن یکون بین هولاء العمال عدد کبیر من اللاجشین 
الفلسطينيين» الذین لوا معهم همومهم وحلمهم في تحریر وطنهم والعودة ال 


(۱۰) الصدر نفسه. ص 61۵ - ۵۳۷. 
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ديارهم. وكان كثير من العمال العرب «الأجانب» الذين التحقوا بالعمل في 
مناطق النفط قد ارتبطوا بحركات سياسية» يسارية وقومية» وهم يحملون إرثا 
نقابياً وسياسياً. وهكذا بدأوا في ظلّ أوضاع بالغة القسوة التبشير بقيام حركة 
عمالية في شركة أرامكو. وباشروا فعلاً بتأسيس لجان عمالية قادت النضال النقابي 
والوطني في مواقع حقول النفط» وفي الدن امحديدة التي ارتبط قيامها بإنتاج 
النفط» كالظهران وبقيق ورأس تنورة والدمام والخبر. 


کانت الطالب التی تقدمت ما اللجان العمالية من جهة ذات علاقة 
مباشرة بالطالب اخاصة لتحسین آوضاع العيشة والسکن وتوفیر الواصلات؛ 
وتقلیص ساعات العمل» والساواة بالامریکبین في احقوق. ومن جهة آخری» 
كانت لها علاقة بالأوضاع الحلية والاقلیمیت وبخاصة ما كان يجري من غليان 
سياسي وثوري في مصر وبلاد الشام. فعلى الصعيد المحلي» طالبت اللجان 
العمالية بعدم التجديد لاتفاقية تأجير قاعدة الظهران العسكرية للولايات المتحدة 
الأمريكية. وعلى الصعيد القومي» ناصر العمال معركة مصر في تأميم قناة 
السویس وکسر احتکار السلاح وبناء السد العالي» ومواجهة العدوان الثلائي» 
کما ناصروا سورية التی کانت تتعرض لمؤامرات من قبل الاحتکارات النفطية 
الأمريكية والبريطانية» والتي عبرت عنها انقلابات عسكرية قادها حسني الزعیم 
وسامي اختاوي وأدیب الشيشکلي. 


وقد مارس العمال السعودیون ضغوطا قوية على شركة آرامکو» مطالبین 
بالاستجابة لطالبهم» وقاموا بعدة اضرابات» توّجت بإضراب شامل» عام 
۲ شملت أهدافه جميع الطالب الوطنية والقومية والطلبية. وتعطل العمل 
بالكامل في جميع منشآت أرامكوء وبالتالي تعطل انتاج النفط وتصديره إلى الخارج. 


وكانت ردّة فعل الحكومة السعودية عنيفة تجاه هذا التحرك العمالي. فقد اعتّقل 
قادة الحركة النقابية والزعماء الوطنيون» لأكثر من عام ونصف. وتوفي بالسجن 
محمد ربيع» الذي يعتبر أول شهيد للحركة العمالية في العربية السعودية. لكن 
الضغوط العمالية من أجل تحسين الأوضاع لم تذهب هدراً. فقد صدر إثر هذه 
الحوادث قانون العمل والعمال» الذي حدّد أوقات العمل بثماني ساعات يومياًء 
مع عطلة يوم كامل في الأسبوع» في الغالب يوم الجمعة. كما حدّدت الإجازة 
السنوية المدفوع أجرها ب ٠١‏ يوماً في السنة. وفرض على القطاع الخاص تأمين 
العلاج لموظفيه. وتأسست لجان تحكيم في مكاتب العمل والعمال للفصل في 
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النزاعات والشكاوى. كما تم توفير وسائل لنقل الموظفين يومياً من مقر عملهم إلى 
أماكن سكنهم» وتحسين ظروف السكن للعمال الذين يقطنون في المراكز السكنية 
القريبة من حقول النفط. کما تم [قرار برنامج لتملّك البیوت وتنفيذه» يحصل 
الموظف السعودي بموجبه على قرض كاف لبناء سكن لائق» على أن يكون القرض 
منسجماً مع مستوى دخله وراتبه في الشرکة. وتأسس نظام الادخار الذي يساعد 
العامل على زيادة دخله» من خلال زيادة عائدات مدخراته. 


وعلى الجانب الآخرء وقفت السلطة بحزم في مواجهة المطالب بتشكيل 
نقابات عمالية» رافضة ذلك ومؤكدة التزاماً مبدئياً ما زال قائماً حتى يومنا هذا 
برفض السماح بقیام التنظیمات النقابية والأحزاب السياسية. 


من رحم هذه الانتفاضة نشأت حرکات سياسية يسارية وقومية ووطنیت 
تماهت مع حالة الغلیان الثوري القومي والوطني التي عمّت الوطن العربي في 
الخمسينيات والستينيات. كما نشأت منظمات سياسية ذات طابع وطني ل 
لكن كما تعاملت السلطة السعودية» بقسوة» مع محاولة تشكيل تنظيم نقابي في 
آرامکو» كذلك تعاملت مع المحاولات الجنينية لتشكيل تنظيمات يسارية وقومية 
بشدة. 


ومرة أخرى» كان الدين إحدى الدعائم الرئيسية للنظام حاضراً في الفتاوى 
والأحكام التي كانت تصدر بحق المتهمين» ويصدق عليها في العادة مفتي الديار 
السعودية» كما تؤيدها المؤسسة الدينية التقليدية» وتقدم لها المشروعية. وفي كثير 
من الأحيان» كانت تتصدر تلك الأحكام الآية القرآنية الكريمة: #إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيدييم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا 
ولهم في الاخرة عذاب عظیم۱. 


وفي کل مرة کان یواجه احکم فیها آزمة حادة» كتلك التي نشأت جراء 
الاضطرابات العمالیت والأزمة بين اللك سعود وولي عهده فيصل » واکتشاف 


)١١(‏ لمزيد من المعلومات حول المنظمات السياسية التي نشأت في العربية السعودية؛ انظر: مفيد 
الزيدي› التيارات الفكرية ف في الخليج العري؛ ۸ - ۰۱۹۷۱ سلسلة أطروحات الدكتوراه؟ ۵ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» (Ye‏ 

.۳۳ القرآن الكريمء «سورة الائدة » الية‎ )١١( 
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تنظيمات يسارية وقومية» كان ملف الإصلاح يطرح من قبل النظام» وما إن تهدأ 
الأزمة حتى يعاد إغلاقه. 

حدث ذلك» على سبيل المثال» حين أجمع غالبية الأمراء على حرمان سعود 
من أي دور فعال في السياسة. آنذاك ضغط الأمراء وعلماء الدين على الملك 
سعود لإعطاء دور أكبر لأخيه وولي عهده فيصل بن عبد العزيز في إدارة البلاد. 
واضطر اللك فی ۲۵ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۲۲ ال تعیین آخیه فيصل رئيساً 
للوزراء ووزیراً للخارجية. وبناء عل ذلك» شكل فيصل الحكومة الجديدة في "١‏ 
تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۲۲. وفي تشرین الثاني/ نوفمبر طرح برناجاً من عشرة 
بنود» آهمها: 

١‏ - إن الوقت قد حان لاصدار نظام آساسي للحکم؛ مستمد من کتاب 
الله وسئة رسوله وسيرة خلفائه الراشدین» حیث یضع بوضوح کامل البادی 
الأساسية تلحکم وعلاقة اخاکم بالحکوم. وینظم سلطات الدولة الختلفت 
وعلاقة کل جهة بالاخری» وينصٌ على الحقوق الأساسية للمواطن» ومنها حقه 
في حرية التعبیر عن رأیه في حدود العقيدة الاسلامية والنظام العام. وعا یساعد 
عل بلوغ هذا الهدف السامي آن قواعد شریعتنا السمحة مرنة متطورة صالحة 
لواجهة کل الظروف. وقابلة للتطبیق فى کل زمان ومکان حسب متطلبات ذلك 
الزمان والمكان. ١‏ 

١‏ - إن الحكومة درست أيضاً مسألة نظام الإدارة المحلية» ووعدت بإصدار 
أحكام بهذا الخصوص عمًا قريب. 

۳ إن حكومة صاحب الجلالة تحرص على أن يكون للقضاء حرمته ومكانته» 
فهو مناط القسط ورمز العدالة. وأعلن عن نية الحكومة في إصدار أحكام حول 
استقلالية الهيئات القضائية وتشكيل وزارة للعدل تكون النيابة العامة تابعة لها. 

ولا کانت نصوص الکتاب والسثة محددة ومتناهية» بینما وقائع الأزمنة 
وما يستجد في شوون الدنیا متطورة وغیر متناهية» ونظراً ال آن دولتنا الفتية تقیم 
حكمها على أساس الكتاب والسئة نصاً وروحاًء فقد أصبح لزاماً علينا أن نمنح 
الفتوى عناية أكبرء وأن يكون لفقهائنا وعلمائنا حملة مشاعل الهدى دور إيجابي 
فعال فی بحث ما یستجد من مشاکل الأمة» بغية الوصول إلى حلول مستمدة من 
شريعة الله وحققة تصالح السلمین. ولذلك کله قررت حکومة حضرة صاحب 
الجلالة تأسيس مجلس للإفتاء» يضِمٌ عشرین عضواً من خيرة الفقهاء والعلماء. 


۱۹۷ 


ه ‏ إن حكومة صاحب الجلالة لتشعر شعوراً تاماً بواجبها للعمل بكل جد 
واهتمام لنشر دعوة الإسلام وتثبيت دعائمه والذود عنه قولاً وعملا. 

7 - قرّرت الحكومة أن تقوم حالاً بإصلاح هيئة الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر بما يتماشى مع الأهداف الإسلامية الرفيعة. 

/ا ‏ إن إحدى المهمات الكبرى تتمثل في النهوض بالمستوى الاجتماعي 
للأمة» بما في ذلك اعتماد مجانية الطب والتعليم ودعم المواد الاستهلاكية 
الضرورية والضمان الاجتماعي. وعندما تقدم الدولة لطائفة العمال فيها نظاماً 
يحميهم من البطالة» نکون بذلك قد وصلنا إلى المستوى الاجتماعي الذي ما يزال 
حلماً يراود الكثير من دول العام المتحضّرء وحققنا فعلیاً العدالة الاجتماعية 
الحقّة» دون أن تطغى على حريات الناس الفردية أو تسلبهم أموالهم وحقوقهم. 

۸ - تومن حكومة صاحب الجلالة بأن التطور الاقتصادي والتجاري 
والاجتماعي الذي ساد مجتمعنا في السئوات الأخيرة ما يزال في كثير من مجالاته 
يفتقر إلى التنظيم» ولذلك فإن مجموعة كبيرة من الأنظمة المهمة ستأخذ طريقها 
تباعاً إلى الصدور. وجرى تأكيد ضرورة استحداث هیثات مستقلة لتابعة تنفیذ 
هذه الأنظمة. 

ويجدر الانتباه إلى أن الإشارة إلى العدالة الاجتماعية في هذا البرنامج قد 
جاءت بعد الانفصال واندلاع الثورة اليمنية» وقيام الجمهورية العربية المتحدة بحملة 
واسعة من التأميمات للشركات الأجنبية» ومنح دور أوسع للقطاع العام» وتعميق 
التوجهات الاشتراكية. وأيضاً في ظل نمو متزايد لنشاط التيارات القومية واليسارية 
داخل الجزيرة من ناصرية وبعثية وشيوعية. وكان تسلّم فيصل للسلطة الفعلية قد تم 
فی ۲۷ نیسان/ آبریل ۰۱۹۲۳ فعندما عاد سعود ال الریاض طالبه ۳۹ من إخوته 
بتسلیم فیصل السلطة الفعلية عل أن یظلْ ملک فغادر سعود البلاد(۱۳). 

وتکزر احدیث عن الاصلاح السياسي بعد اغتبال اللك فیصل في ۲۵ آذار/ 
مارس عام ۵ فحین اعتل ولي العهد خالد بن عبد العزیز سلة احکم 
وأصبح فهد بن عبد العزيز ولياً للعهد» صدر بيان ملكي تضمّن عفواً عن المعتقلين 
والفارين السياسيين» ووعد بتحقيق إصلاحات سياسية تشمل إعلان نظام أساسي 
للعربية السعودية» يكون بمثابة دستور للبلاد» وتشكيل مجلس للشورى يقوم بدور 


(۱۳) فامیلیف. فصول من تاریخ العريية السعودية ص 45١‏ 4757. 


۱۹۸ 


البرلان ومجلس للمقاطعات» یتبع وزارة الداخلية» ویرأسه آمراء الناطق» کل في 
منطقته» لیخفف من ثقل مركزية الدولة. ولکن وعود الاصلاح تلك بقیت مؤجلة» 
حتى عام ۰۱ » حين حدثت حرب اخلیج الثانیك» بعد غزو العراق للکویت» 
وتشكل تحالف دولي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق. 

على الصعید القومي» شهدت مرحلة اخمسینیات والستینیات من القرن 
العشرین» اضافة ال مرحلة النهوض القومي» محاولة من الاستعمار التقليدي 
وابحدید. تحقیق غرضین: الأول هو تشکیل جبهة مويدة للغرب في الوطن العربي 
في مواجهة الاتحاد السوفياي بعد استعار احرب الباردة بين القطبين العظيمين. أما 
الغرض الثاني فکان تطویق حالة الغلیان الثوري والشعبي في النطقة. 

في اتجاه تحقیق هذین الغرضین» سعت القوی الاستعمارية التقليدية 
والجديدة إلى تشكيل أحلاف عسكرية في المنطقة» كان الأول بينها مشروع 
الرئيس الأمريكي» أيزنهاور» لملء الفراغ. وقد ارتأى بعض الساسة الأمريكيين 
زخ الاسلام في تشكيل تكتل مناوئ للإلحاد» يكون عوناً للغرب في حربه 
الباردة ضد الاتحاد السوفياتي. لكن أوضاع المنطقة آنذاك لم تكن مهيأة لقبول هذه 
الفكرة. وأعلن في مرحلة لاحقة تأسيس حلف بغداد» وقد ووجه بمقاومة 
شديدة من قبل نظام الرئيس عبد الناصر في مصرء كما رفضته سورية 
والسعودية. وصدرت شهادة الوفاة لهذا الحلف باندلاع ١5‏ تموز/ يوليو ١9404‏ في 
العراق» وطرد البريطانيين من قاعدتي الحبانية والشعيبة» وإعلان خروج العراق 
من حلف بغداد. 

وعلى أثر ذلك مباشرة» توججهت السياسة الأمريكية إلى الحلف الإسلامي» 
وأمكن تشجيع العربية السعودية» بعد حرب ۰۱۹7۷ وضربتها القوية ضد 
القومية العربية» على إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي”*". 

لماذا قررت العربية السعودية التحالف مع مصر وسورية» ورفضت بحدة 
الدخول في الأحلاف العسكرية التي تأسست في منطقة الشرق الاوسط بدعم 
بريطاني وتشجیم آمريکي؟ 


الجواب عن هذا السؤال يقتضي عودة إلى خارطة الصراع الدولي والمحلي على 


(4١)لمزيد‏ من التفاصيل »؛ انظر: محمد حسنین هیکل » «دفائر أزمة»» الكتب: وجهات نظرء العدد ۱ 
(كانون الثاني/ يناير ؟١١7).‏ ص .,7"5-١‏ 
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المنطقة. فعلى رغم أنه منذ بروز نتائج الحرب العالمية الثانية» وتحديداً بعد اجتماع 
الرئيس الأمريكي روزفلت مع الملك عبد العزيزء أصبح واضحاً أن الامتيازات 
النفطية فى العربية السعودية غدت من حصة الشركات الأمريكية» وأن السعودية 
صارت ضمن المناطق الحيوية بالنسبة إلى الأمريكيين» إلا أن الصراع بين شركات 
النفط الوطنية الأمريكية والبريطانية بقي محتدماً رغم تحالف حكومتيهما السياسي 
والعسكري. 


ففي سورية» على سبيل المثال» حدث أول انقلاب عسكري في المشرق 
العربي» بعد شهور من هزيمة عام ۰۱۹8۸ بقيادة اللواء حسني الزعيم» رئيس 
آرکان حرب امیش السوري وکان آبرز منجزاته توقیم اتفاقية مع *التابلاین» 
وهي شركة أمريكية نشأت من باطن شرکة آرامکو لنقل النفط عبر خط آنابیب 
يخترق سورية إلى البحر الابیض التوسط. ول ض شهور آخری حتی قام انقلاب 
مضاد قاده اللواء سامی احثاوي» وکان واضحا آنه جاء موالیاً لبغداد» سواء فى 
ذلك الحكومة العراقية» أو شركة بترول العراق (150]) البريطانية» التي لم تكن 
متحمّسة لمشروعات أرامكو لنقل النفط بالأنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط. وبعد 
مضى فترة قصيرة حدث انقلاب ثالث قاده اللواء أديب الشيشكلى» الذي أثبت 
لبعفن الوقت كدزة غل التاورة نين خخطوظ .متعارفة ٠:‏ .وبين جرت الاتتخايات 
السورية عام ۰۱۹۵۵ واحتدم الصراع في مجلس النواب السوري على انتخاب 
رئيس للجمهورية» تكشّف أن بريطانيا كانت تدفع بقوة لنجاح خالد العظم في 
مواجهة شكري القوتلي الذي کانت مصر والسعودية تقفان خلفه"*. 

وفي الجزيرة العربية» كان الصراع على آشده بین الاحتکارات البريطانية في 
منطقة الخليج العربي وأرامكو في السعودية. وقد بلغ هذا الصراع أوجه حين 
قامت قوات بريطانية فی ۲۲ تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۵۵ باحتلال واحة البریمی 
اللتنازع فيها على الحدود بين الإمارات العربية والسعودية» والتي أشارت 
التقديرات إلى وجود احتياطي نفطي في باطنها. 


كان الدور البريطاني في نشأة الأحلاف العسكرية ريادياًء ول تكن 
يسمح بالتحاق السعودية بهذه الأحلاف. يضاف إلى ذلك» أن حلف بغدادء كما 


(18) محمد حسئين هيكل ؛ ملفات السويس : حرب الثلاثين عاماً (القاهرة: دار الشروق» ۰۱۹۷۷ 
ص ۰۳۷۰ 
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يشير اسمه» قد ارتبط بالهاشميين. وكان دور ولي عهد العراق عبد الإله, 
الحضور السياسي للهاشميين في صياغة أحداث المنطقة قد أزعج السعوديين» 
خصومهم التاريخيين» خاصة أن تلك الأحلاف ارتبطت بمحاولة بعث لمشروع 
وحدة الهلال الخصيب» بما يعني العمل على قيام تكتل قوي مناوئ للعربية 
السعودية قريباً من حدودها الشمالية. 

وهكذا حضرت القبيلة» إحدى الدعائم الرئيسية للنظام» لتسهم في صناعة 
قرار تاريخي» كانت نتيجته رفض السعودية الالتحاق بالأحلاف» وكان ذلك 
متماهياً مع نبض حركة الشارع العربي الرافض لسياسات الأحلاف» والمتحمس 
لفكرة الحياد الإيجابي وسياسة عدم الانحياز. 

وكان بديل العربية السعودية عن الارتباط بحلف بغداد هو التضامن مع 
اخط القومي الثوري بقيادة الرئیس عبد الناصر فطار ولي العهد فيصل بن 
عبد العزيز إلى القاهرت وفع اتفاقية دفاع مشترك مع ۱ 

لكن شهر العسل بين نظام عبد الناصر والحكومة السعودية لم يستمر 
طويلاً. وقد أخذ هذا التحول مكانه بعد عودة الملك سعود من زيارة رسمية إلى 
الولایات التحدة الأمریکیف في بهاية کانون الثانی/ینایر ۰۱۹۵۷ حیث اقتنع بأن 
التیار القومي یشکل خطراً علی النظام العربي الحافظ بأسری وأن هناك وشائج 
قوية تربط السعودية بالنظامین اللکیین فى العراق والأردن» أكثر من تلك التی 
تربطها بالنظام الثرري في مصر. وکانت الادارة الامريكية تری في النظام 
السعودي حليفاً قويأء فهو أولا لم يتوقف عن مجاهرته بالعداء للشيوعية» وثانياً 
يتمتع بمقام رفيع في أوساط البلدان العربية بسبب موقعه الديني ورعايته 
للحرمين الشريفين. وكان أيزنهاور على قناعة بقدرة الإسلام السياسي على 
التنافس مع القومية العربية العلمانية» وكانت تلك مقدمة التفكير في الحلف 
الإسلامي» بزعامة العربية السعودية"©. 

ومنذ ذلك الحين» أصبحت العربية السعودية تشكّل قيادة الجبهة المناوئة 


.؟9١ المصدر نفسه؛ء ص‎ )١5( 
فواز جرجسء النظام الإقليمي العربي والقوى الكبرى: دراسة في العلاقات العربية  العربية‎ )0( 
۰۱۳۱ الدولية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية› ۰۹۹ ص‎  ةيبرعلاو‎ 
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الصرية - السورية قد خلق مضاعفات مهمة للنظام العربي» حيث انقسم الأخير 
إلى معسكرين متنافسين» أحدهها ثوري» والآخر محافظ. وصارت الخصومات 
العربیة» علی الأقل نظریاً» تجري على أسس عقائدية“. 


وعندما قامت کورة ۲ آیلول/سبتمیر ۱۹:۲ في الیمن؛ وأعلنت 
الوزراء فيصل بن عبد العزيز إثر تسلّمه السلطة. إلى أن بإمكان السعودية 
الاعتماد على الولايات المتحدة في مجال صيانة أمنها وسلامة أراضيها“'. 


ودخلت السعودية في صراع مرير مع القيادة المصرية بسبب الثورة اليمينة. 
والواقع أن كلا البلدين زج بقدراته تأييداً لأنصاره في مواجهة الفريق الآخر؛ 
فعبد الناصر أيّد النظام الجمهوري الوليد» ووقفت العربية السعودية تدعم فلول 
النظام الملكي التي تمركزت على الحدود السعودية ‏ اليمنية في الأيام الأولى 
للثورة» وتمكنت لاحقاً من اختراق بعض المناطق الجحبلية والسيطرة عليها. 


وكان لكل من مصر والسعودية أسبابها في التدخل لصالح هذا الفريق أو 
ذاك. فبالنسبة ی مصرء جاءت ثورة اليمن بعد نكسة الانفصال عن سورية» بما 
مثلته من تطويق للاستراتيجية المصرية» على جبهة الصراع العربي - الإسرائيلي. فقد 
كانت سورية هي البلد الوحيد المؤيد لعبد الناصرء الذي يمكن الاعتماد عليه 
كعنصر إيجابي في معادلة الصراع. وكان حدوث الانفصال يعني أيضاً تطويق 
النظام المصري في المشرق العربي بأسره» حيث كانت هناك خلافات بين 
عبد الناصر وکل من اللك حسین في الاردن ونظام عبد الكريم قاسم في العراق 
اللذين أيدا الانفصال بحماست. ول تکن العلاقات مع السعودية ولبنان وحکم 
الإمامة في اليمن بالمستوى الجيد. وحين اندلعت ثورة اليمن» رأى فيها عبد الناصر 
جملة من الإيجابيات. فهي أولاً تتماهى مع مبادئه القومية» وقد وجد فيها فرصة 
لتهيئة مناخ يدعم الثورة الوطنية في الجنوب اليمني. إضافة إلى أن وجود نظام 
ثوري وقومي في جنوب الجزيرة سوف يفك الحصار عنه عند مضیق باب الندب» 
ويساعده في الوقوف إلى جانب الثورة المسلحة في عدن وجبال ردفان وبقية 
مناطق الجنوب» وهو ينقل صراعه من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم. 


(۱۸) هیکل » «دفاتر أزمة». 
)١9(‏ فاسيليف» فصول من تاریخ العربية السعودية › ص ل . 


۱۷ 


وبالنسبة إلى العربية السعودية» فإن ثورة اليمن عنت تهديداً حقيقياً لأمنها 
واستقرارها. فقد انتقل الزخم الثوري القومي إلى حدودها الجنوبية مباشرة» بعد 
أن كان بعيداً عنهاء وذلك أن نجاح الضباط المؤيدين لعبد الناصر في اليمن» قد 
قلب الأمور رأساً على عقب. لقد أصبح هناك نظام جمهوري في الشمال يحمل 
نزعات جذرية في التغيير» وينادي بالأفكار نفسها التي بروج لها الاعلام الصري 
صباح مساء. ومن جهة أخرى» فإن الاحتكاك بالمصريين» أصبح أمراً واقعاً بعد 
نزول القوات المصرية فى اليمن لمساعدة الجمهوريين فى مواجهة هجمات الفلول 
الملكية. وكان هناك أمر ثالث يجعل الموقف السعودي عدائياً من قيام الجمهورية» 
ألا وهو النزاع على الحدود بين البلدين» وهو نزاع كان موجلك نتيجة لضعف 
النظام الامامي» ولکثرة الشاکل وحالات التمزد التي واجهها حتى ضمن أفراد 
الأسرة الالکة. ثم ٍن سقوط نظام اليمن الملكي يعني تقلّص عدد الأنظمة الملكية 
في النطقة» بعد آن سقطت مصر والعراق» خلال فترة لم تتجاوز العقد بكثير. 


وهكذا وضع عبد الناصر جل ثقله لدعم الجمهوريين» یقدم لهم القوات 
المساندة والخبرة والمال والسلاح» ووقفت العربية السعودية تدعم الملكيين بالال 
والعتاد. لکنها م تزج بابحیش السعودي في تلك المواجهة. والواقع أن الجيش 
السعودي قد جرى تبميشه تماما بعد استكمال حروب الفتح» وتوحيد العربية 
السعودية. وكان حضوره شكلياً فى المعارك التى خاضها العرب ضد الكيان 
الصهيوني. وقد أشارت مجلة نيوزويك في عددها الصادر في نيسان/ آبریل ۱۹۷۸ 
إلى أن الجيش السعودي النظامي» رغم كل ما يملكه من معدات حربية» فإنه 
أقل تعداداً من الجيش الأردني» وليست لديه تقاليد عسكرية بالمعنى العصري 
للكلمة”", 

ولعل الاستثناء الوحيد بالنسبة إلى مشاركة الجيش السعودي في المعارك هو 
عام 2144٠‏ حين جرى تشكيل حلف ثلاثيني بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
لإخراج القوات العراقية من الكويت» وقد شارك الجيش السعودي في تلك 
الحرب» ولكن العامل الحاسم في التخطيط والتنفيذ وتحديد الأهداف من تلك 
الحرب» على کل حال» كان للقوات الأمريكية. هذا مع العلم بأنه في حالات 
الاضطرابات الداخلية» كان ا حرس الوطنى» المؤسس ببنية وهيكلية قبلية» هو 
القوة الضاربة التي اعتمد عليها الحكم السعودي في قمع تلك الاضطرابات. 


(۲۰) الصدر نفسه؛ ص 077. 


۱۷۳ 


ومن جانب آخرء لم يسجل للجيش السعودي النظامي أي دور يستحق 
الذكر في الحياة السياسية في العربية السعوديةء وعل غیر عادة الجيوش في 
معظم دول العالم الثالث كانت إسهامات هذا الجيش في العمل الوطني محدودة 
جداً. وقد بقى فى الغالب بعيداً عن النشاطات السياسة» كما كان بعيداً عن 
الخرفب» باستاءات قليلة جدا. 


وعلى هذا الأساس» يمكننا القول إن ثقل الجيش النظامي في بنية النظام 
السعودي كان ضعيفاً. وكان دوره مكملاً ومراسمياً فى أجهزة الدولة. ولذلك 
لا یتک اة كه ركسية ووثرة فى صناقة القرزى: فى العربةة السعودية: 
وقد جرت العادة عند اعتلاء ملك جديد العرش في العربية السعودية أن يتقدم 
كبار ضباط الجيش» ضمن آخرين من شيوخ القبائل والوجهاء والأعيان وبقية 
الجمهور»ء للمبايعة» ولكن ذلك لم يكن يعني أي شيء عدا الجوانب الاعتبارية 
والمظهرية. ومع ذلك» حرصت القيادة السعودية باستمرار على أن يحظى كبار 
الضباط برواتب عالية» وبالمكرمات والرعاية. وكانت الثروة الهائلة المتأتية من 
إنتاج النفط قد جعلت القيادة قادرة على تأمين تلك السياسة. 


وفي خضم صراع السعودية مع القيادة المصرية» جرت في أواسط الستينيات 
محاولة البحث عن صياغات جديدة لتكتلات تجمع القوى المحافظة» بعد أن فشلت 
فكرة دالاس التي طرحت في مطلع الخمسينيات في إنشاء أحلاف عسكرية تساهم 
فيها الدول الغربية» وكان الحلف الإسلامى هو البديل» الهدف منه أن يكون 
القيقن امعة الدول العرنية. وقد حظبت الفکرة بتعاطف واشنطن ولندث » قران 
اللك فیصل طهران» حیث التقی بشاه ایران في کانون الاول/ دیسمبر ۰۱۹7۵ 
وهناك اقترح علناً عقد مؤتمر قمة إسلامي» وأيد الشاه الفكرة. وفي ۳۱ کانون 
الثاني/ يناير ١977‏ أعلن الملك فيصل في عمّان أثناء زيارته الرسمية إلى الأردن أنه 
سيتم تشكيل لحنة إسلامية للتحضير لمؤتمر قمة (سلامي". 

وفي موسم الحج عام ۰۱۹7۵ آعلن اللك فیصل» في خطابه ٍل احجیج» 
آنه قرر الدعوة ٍل مقر للدول الاسلامية» لیکون منها تجمعاً دولیاً جدیدا» وکان 
ذلك من وجهة نظر القوی القومية العربیة» وعلى رأسها القيادة السياسية المصرية» 
تذويباً لإمكانيات العمل العربي الشترك في حیط واسع لا یمکن آن تجمعه نظرية 


(۲۷) الصدر نفسه» ص ۵۰۱. 


۱۷ 


أمن واحدة» أو سوق مشتركة واحدة» أو إدارة سياسية واحدة. وقد بدت الدعوة 
الجديدة محاولة لإعادة بعث فكرة الحلف الإسلامي التي ألحت السياسة الأمريكية 
على طرحها فى مرحلة سابقة من أواخر الأربعينيات وأواخر الخمسينيات"". 


استكمال بناء مؤسسات الدولةء وإعادة تقييم أداء ختلف الوزارات والدوائر 
الحكومية» والولوج في عصر تمدين جديد» مسلحاً بإجاع أفراد العائلة المالكة 
على تأييده والثقة به» ومرتكزاً على العائدات النفطية المتصاعدة. 


وكان الملك فيصل بن عبد العزيز مدركاً تماماً أهمية التعليم في توفير جيش 
من الموظفين الأكفاء» القادرين على تسيير أمور الدولة» وإنجاز المهام 
البيروقراطية. كما كان واعياً بحقيقة الواقع الذي تعيشه المرأة السعودية» وعدم 
انسجامه مع روح العصر. ومن جهة أخرى» كان على علم بأهمية تطوير جهاز 
الإعلام» وتقوية أداء الإذاعة السعودية» وبناء محطة تلفاز محلية. ومن جهة 
أخرى» كان لديه شعور بافتقاره إلى العناصر المقتدرة على إدارة معركته الإعلامية» 
إن في ما يتعلق بمواجهة التيارات القومية واليسارية» أو في ما يتعلق بالترويج 
لفكرة التضامن الإسلامي» وتغليبها على فكرة التضامن العربي. 


ولم يكن تحقيق طموحات الملك فيصل بالأمر السهل في مجتمع ما يزال يحتفظ 
بموروثاته الرعوية وبمكوناته القبلية» ويرفع شعار الدين كمحتوى أيديولوجي له. 
كان الانتقال من الوضع السابق . . . من واقع القبيلة إلى مرحلة بناء الدولة» يعني 
صراعاً حتّماً مع القوى التقليدية» كما كان يعني صداماً مؤكداً مع المؤسسة الدينية 
التقليدية التي تجد في تنفيذ مشروع الملك فيصل خروجاً على الألوف» وتحدياً 
لمواقعها ومصادرة لامتيازاتهاء في وقت كان فيه أحوج ما يكون إليها لإضفاء 
مشروعية على مخططه في التضامن الإسلامي» وإنشاء حلف (مع تركيا وإيران 
وباكستان والأنظمة العربية المحافظة) يتبرقع بالإسلام» ويتخذ منه شعاراً له. 


وكان الملك فيصل ذكياً وبارعاً فى إيجاد موازنة دقيقة» تستوعب أهمية 
الاحتفاظ بتحالفه مع المؤسسة الدينية التقليدية» مع رفع شعار الدين كمحتوى 
أيديولوجي للحكمء وفي الوقت نفسه الضي قدماً في بناء الدولة احدیثة» وفقاً 


(۲۲) حمد حسنین هیکل ؛ حرب الثلائین عاماً: الانفجار ۱۹۹۷ (القاهرة: مرکز الاهرام للترجمة 
والتشر» ۰۹۹۰ ص ۳۹ 


۱۷۵ 


للمشروع الذي كان يتطلع إلى تحقيقه. وكان الحل في رأيه هو التوصل إلى 
مساومات تكون مقبولة لدى المؤسسة الدينية» وهي الطريقة ذاتها التي توصل 
إليها والده حين بنى محطة للإذاعة. 


ففي تلك الفترة أطلق على الإذاعة السعودية «صوت الإسلام من مكة 
الکرمة»» وگرست للبرامج الدينية والععلیقات السياسية ونشرات الأخبار 
ومنعت عنها الوسیقی والاغاني. وفي مراحل لاحقة» حين أصبح من غير الممكن 
تجنب بث بعض الأغاني» كان يشار إليها دوماً بالقصائدء فهذه القصيدة من آداء 
فريد الأطرش» وتلك من أداء محمد عبد الوهاب... ومع الحرص أيضاً 
لا يكون بين الذين يؤدون القصائد أي من النساءء» حفاظاً على الحشمة» 
للجهالات والبدع. 


توصل الملك فيصل إلى أن بالإمكان التعامل مع محطة التلفاز بالطريقة التي 
تعامل بها والده من قبل مع الإذاعة. وبالنسبة إلى تعليم البنات» توصل إلى اتفاق 
مع المؤسسة الدينية التقليدية بأن تؤسس إدارة عامة لتعليم البنات» تحت إشرافها. 
ومؤدى هذا القرار إعطاء قوة إضافية للمؤسسة الدينية مقابل موافقتها على برنامج 
اللك في تعليم البنات. ومن المصادفة أن قرار تيسن إدارة عامة لتعليم البنات» 
وافتتاح أول مدرسة ابتدائية للبنات في السعودية عام ۳ قد تزامن مع قیام 
فالينتينا تريشكوفاء أول رائدة فضاء سوفياتية» بالدوران حول الأرض. 


وقد أصبح هذا السلوك ججاً مستمرا لمعالجة حالات الاشتباك بين المؤسسة 
الدينية ومشروع بناء الدولة. وكرّست أموال النفط» التي كان من المفترض أن 
تساعد في التخلص من تبعة الماضي والانطلاق بمشروع التحديث» عقلية 
المساومة وخففت من حالات الاشتباك بين الأصولية الدينية ومشروع بناء الدولة. 
وعلى سبيل المثال» مکنت الأموال التفطية من بناء مؤسسات بنكية خاصة 
بالنساء» وكليات خاصة يمنع فيها اختلاط الجنسين» وأتاحت استخدام أحدث 
وسائل الاتصالات لضمان قيام الرجال بتدريس النساء في الجامعة عن طريق 
أجهزة التلفازء دون أن يكون اتصال مباشر بينهم. وتطورت حالة المساومة 
لتشمل مختلف جوانب الحياة» فالسعوديات سمح لهن بالتمريض» وبأن يصبحن 
طبيبات فى مختلف التخصّصاتء ولكن عليهن ارتداء الحجاب أثناء العمل. . 
وهكذا عمّمت سياسة تحديث التخلف في كل المجالات وعلى مختلف الصعد. 


تقد تمكن الملك فيصل بن عبد العزيز» عن طريق هذه المساومات» من 


۱۷۹ 


تحقيق ما كان يصبو إليه» ونجحت سياسته تلك بشكل باهر. لكن ذلك النجاح ۸ 
يكن شاملاً. فهو وإن تمكن من أن يحوز على رضا المؤسسة الدينية التقليدية» م 
يتمكن من إرضاء أولئك السلفيين المتزمتين والمتعصّبين الدينيين من خارج المؤسسة 
التقليدية. وكان ذلك هو «عقب أخيل» الذي أودى بحياة الملك فيصل نفسه فى 
مرحلة لاحقة. فعند افتتاح محطة تلفزيون الرياض قام بعض المتزمتين بمظاهرة 
احتجاج» وتوجهوا إلى المحطة» واعترضهم رجال الشرطة» ولحساسية الموقف 
اتصل قائد الشرطة بالملك فيصل وطلب منه أن يبلغه توجيهاته في كيفية التعامل 
مع الموقف. وكان الملك فيصل حاسماً في فرض هيبة الدولة واحترام سياساتها 
من قبل المتظاهرين» فأبلغ قائد الشرطة بإنذار المتظاهرين ومطالبتهم بالتوقف عن 
مارسة العنف» فان ل یستجیبوا لذلك ويتوقفوا عن أعمالهم يطلق عليهم النار. 
وتم بالفعل تنفیذ توجیهات الملك» وأطلق النار عل التظاهرین» وکان من بینهم 
الأمير خالد بن مساعد بن عبد العزیز» ابن شقيق اللك. 


بعد حوالى عقد من هذا التاريخ» وتحدیداً في ۲۵ آذار/مارس ۰۱۹۷۵ آثناء 
استقبال الملك فيصل وزير المالية الكويتي» قام الأمیر فيصل بن مساعد بن 
عبد العزيز الذي كان قد عاد لتوّه من الولايات المتحدة الأمريكية» حيث أمضى 
عدة سنوات للدراسة الجامعية» بإطلاق الثار عليه من مسدس وأرداه صريعاً. 
وكان سبب إقذامه على اغتيال عمه» كما يتردّد فى أوساط المقرّبين من العائلة» 
وفي الجالس السعودية» هو الثار لقتل آخیه خالد. التعصب دینیا الذي قتل 
بامر من اللك فیصل آثناء مظاهرة الاحتجاج عل افتتاح محطة التلفزیون في 
الستینیات. لکن ذلك ۸ یمنع من انتشار رأي آخر مفاده آن وراء القاتل ید |دارة 
آمريکية آوحت بالعملية انتقاماً من فيصل لقيادته المقاطعة النفطية» ولكي يكون 
تحذيراً لسائر أفراد العائلة الالكة"'. 


وهكذا كان الملك فيصل» حامى حمى الحرمين الشريفين» وقائد التضامن 
الإسلامي» والمدافع عن الإسلام» والمناوئ للإلحاد والمبادئ الهدامة» ورافع راية 
مواجهة الأفكار القومية والشيوعية» أول ضحية لتلك السياسات» وكان الثمن 
باهظاً جداً» کلفه حياته. 


ورغم أن حادثة التلفزيون حملت الكثير وأوحت بما سوف يكون عليه 
(۲۳) فاسیلیف» الصدر نفسه» ص 017. 


۱۷۷ 


مستقبل العلاقة بين نهجين متعارضين: هج التمسك بالنصوص الجامدة وتعميم 
تلك النصوص كأسلوب للتربية في المناهج الدراسية والإعلام والتوجيه» ونمج 
والاجتماعية الكبرى التي تجري في العالم» وتعبّر عن روح العصر. لكن جملة 
الظروف المحلية والخارجية فرضت استمرار الغلبة للمحتوى الأيديولوجي للنظام» 
وتسعير حالة العداء للأفكار التقدمية واليسارية والليبرالية منذ تلك الحقبة» بشكل 
غير مسبوق. 

وقد اقتضت المرحلة الجديدة الاستعانة بطاقات وخبرات بشرية تكون متصلة 
بالمحتوى الأيديولوجي للنظام. . . طاقات تملك القدرة على الزجٌ بالدين في 
الصراع السياسي المحتدم في المنطقة بين قوى التجديد» والعناصر ذات النزعات 
الجذرية» قومية ويسارية وليبرالية. وكان أن وجدت الدولة ضالتها فى جماعة 
الإخوان المسلمين» الفارين بجلدهم من مصر وسورية» الذين بدأوا بالتوافد على 
العربية السعودية منذ منتصف الخمسينيات. 


كان الصراع بين نظام عبد الناصر وجماعة الإخوان المسلمين قد برز إلى 
العلن» في ۲۲ تشرین الأول/ اکتوبر ۰۱۹۵۶ حين أقدم شاب ينتمي إلى الجماعة 
اسمه محمود عبد اللطيف على اطلاق ست رصاصات من مسدسه على الرئیس 
عبد الناصر أثناء إلقاء الأخير خطاباً سياسياً فى المنشية بالإسكندرية» شارحاً 
تفاصیل اتفاقية ابملاء. ونجا عبد الناصر من الحاولة(*. 


يُذكر في هذا الخصوص أن تنظیم الاخوان السلمین قد جری حله في مصر 
في کانون الثاني/ینایر ۰۱۹۵۶ قبل تسعة آشهر تقریباً من حادثة النشية. واثر قرار 
الحل» اختفت مجموعات من قيادة التنظیم اخاص تحت الارض» ثم قامت 
بضربتها في ميدان المنشية» على أمل القضاء على الرئيس عبد الناصر شخصياء 
بما يسهل للجماعة التصدّي للنظام وإسقاطه. وبعد الحادئة» تشكلت محكمة 
خاصة. وأصدرت آحکامها باعدام ستة من النفذین» آو من الذین اعتبرتجم 
محرّضين» وأحكاماً آخری بالسجن لمدد طویلة؟". وفز إثر هذه الحادثة عدد كبير 
من القیادات الاخوانية إلى السعودية والأردن. 


(۲۶) هیکل ‏ ملفات السویس : حرب الثلائین عاما» ص ۳۰۲. 
(۲۵) حمد حسنین هیکل؛ خریف الغضب : قصة بداية ونباية عصر آنور السادات (القاهرة: مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء ۰6۱۹۸۸ ص ۰۲۳۹ 


۱۷۸ 


وفي سورية» في منتصف الستينيات» جرت مواجهة بين النظام البعثي 
الذي كان يرأسه الفريق أمين الحافظ والإخوان المسلمين» حيث تحصّنوا في أحد 
المساجد. وقد ووجه الإخوان بقسوة وصرامة» وهرب من تمكن منهم من الفرار 
ی العربية السعودية لیلتحقوا ببقية الاخوان الذین فروا من مصر. 

وفي عام ۰۱۹7۵ صفغد الاخوان السلمون من نشاطهم السري في مصر» 
متأثرين في هذه المرة بافکار سید قطب وخططوا لعملية انقلابية. لکن انکشف 
الخطط ومرة أخرى كانت هناك محاكمات» وأحکام بالاعدام» وکان بینها حکم 
بالإعدام على المنظر الفكري لهذه الجماعة سيد قطب". ومرة آخری آیضاً کان 
فرار عدد كبير من هذه القيادات وتشتتها في عدد من البلدان العربية والأوروبية» 
فضلاً على باكستان بشكل خاص. 


لقد وجد اللك فیصل في هولاء الفارین ضالته» ول يكن بالامکان توفر 
عناصر أخرى» بمميزات هذه الجماعة. . فهي أولة تشاطر النظام السعودي التزامه 
الأيديولوجي» وتشاطره أيضاً عداءه الصارخ للتوجهات القومية» وللنظام 
سیاسات الغرب في النطقة بمنهج براغماتي. ومن جهة آخری» فان غربتها عن 
موطنهاء واحتضان النظام السعودي لها جعلها أكثر إخلاصاً لخدمة النظام وتنفيذ 
استراتیجیاته» خاصة أنه فتح أمامها آفاقاً جديدة لنشر أفكارها ومبادئهاء في بيئة 

وقد أتاحت هيمنة هذه الجماعة» بالتضامن مع القوى التقليدية الدينية 
السعودیة» عی وسائل التربية والتوجیه والثقافة والاعلام فرصاً كبيرة لشن 
الهجوم على التیار القومي» والتیارات الیساریة» وقوی التحدیث والتجدید» 
ووضع الاسلام في مواجهة العروبة» وللتبشیر بآفکارها ومبادئها ضمن مجموعة 
كبيرة من الشباب السعودیین. 

ولا غرو فى ذلك فقد وضعت فى خدمة القيادات الإخوانية وتحت 
تصرفها الصحف والجلات وعطات البث الاذاعی والتلفزت وأتیح لها العمل 
في الدارس واجامعات. وکانت فترة الستینیات قد شهدت تدشین اجامعة 
الإسلامية فى المدينة المنورة وجامعة الإمام محمد بن سعود» وكلتاهما متخصصة 


(۲) الصدر نفسه» ص 4 ۲. 


۱۷۹ 


بتدريس العلوم الشرعية» والمواد الديئية» وتعاليم ابن تيمية والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. وقد فتحتا أبوابهما لمختلف الطلاب الراغبين في الدراسة من مختلف 
البلدان الإسلامية. وأصبح عدد كبير من خريجي هذه الجامعات قياديين في 
الحركات الأصولية التى مارست الجهاد فى أفعانستان فى الثمانينيات 
والتسعينيات» وقياديين أيضاً فى المنظمات التى مارست العنف فى عدد من 
الأقطاز العرة. ويمكن القول» دون شك» | حقيي السعنيات والسبعينيات من 
الفرن العشرينء .فى .العربية السعودية: كانعا يمقاة العصن التهين لارا 
المسلمين وللتيارات الأصولية المختلفة. : 


وبالإضافة إلى الوجود الإخواني في العربية السعودية» تمكنت الأصولية 
الإسلامية من إيجاد مراكز قوية لها في دول كالسودان والأردن وخارج الوطن 
العربي»ء وإن كان الجزء الأوفر من النشاط الإخواني قد تركّز في باكستان» البلد 
الذي ولد تاریخیاً بفعل حركة اسلامية قوية. ومن بین قادة ابحماعة فی باکستان 
فر لفو نش أن بل دوو بعید الایر فی زعانه صیَاقه الاصر نید الاستلاة 
الحديئة» هو أبو الأعلى المودودي» الذي كان بصعت رز و خن القرآن» وکانت 
هذه الصحيفة قد دعت إلى العودة إلى الأصول النقية الأولى للإسلام. ولقد ميّز 
المودودي بين مرحلتين من الجهاد: المرحلة الأولى هي مرحلة الاستضعاف» وفيها 
تكون الجماعة الإسلامية غير قادرة على أن تتولى زمام أمورها بنفسهاء وبالتالي 
فإنها تنسحب لتعذّ نفسها حتى تصبح قادرة على مواجهة المرحلة التالية. والمرحلة 
الثانية هي مرحلة الجهادء وتجيء حين تكون الجماعة قد أتّت استعدادهاء وحان 
لها أن تخرج من عزلتها لتتولى بنفسها زمام الأمور عن طريق الجهاد"". 

وقد حدّد المودودي في كتابه الموسوم ب المصطلحات الأربعة أربع نقاط 
اعتثبرت مرتکزاً للجماعات الإسلامية المتطرفة فى ما بعد» هى: حاكمية الله فى 
مقانل خاکمية البغر: والوهية الله.فی مقایل الوهیة التاش ورتانية الله فی 
مقابل العبودية لغیره ووحدانية الله في مقابل الاعتماد عل آي مصدر ف 
تنظیم الجتمع. وقد غدت هذه القواعد الأربم مرتکزات فكرية جری من خلالها 
تکفیر الأنظمة السياسية القائمة واحکام والقول بوجوب الخروج عليهم 
وقتالهم والاستيلاء على أموال الدولة ومحاربة سلطاتهاء واعتبار الخدمة في 


قواتهاء جيشاً أو بوليساً» أمراً مكروهاً يجب تفاديه» بل هي أيضاً نوع من 
(۲۷) الصدر نفسه: ص ۲۱-۲4۰ 


۱۸۰ 


الكفرء لأن الطاعة ليست واجبة إلا للإمام. والخلاصة وجوب الثورة على 
الأنظمة السياسية إذا كان أساسها حاكمية البشر» وليس دولة الإسلاء*". 


وبموجب هذا النهاج» أصبحت إدانة سياسات التمدين والانفتاح بكل آثارها 
الاقتصادية والاجتماعبة» ورفض النفوذ الأجنبي والقیم الاستهلاكية في طليعة 
القواعد الفكرية التی التزمت ما عناصر التکفیر فی براجها منذ منتصف الستینیات 
وحتی وقتنا اخاضر. وکان انتشار الفساد وتفشی ظواهر الانحلال التی سادت 
خلال الحقبة النفطية» والحضور العسكري الأمريكي الذي بلغ أوجه عام 21949٠‏ 
عوامل محرّضة لانتشار فكرة الجهاد» كما أن حالة الاحتقان التى سادت منطقة 
الخليج والجزيرة العربية بفعل اهيار أسعار النفط» وموقف الإدارة الأمريكية المساند 
للكيان الصهيوني» والعدوان المستمر على الشعب الفلسطينىي» وأخيراً احتلال 
العراق» كل ذلك عدّق القناعة لدى الأصوليين الإسلاميين بعدالة قضيتهم. 

والواقع أن نكسة الخامس من حزيران/ يونيو ۰۱۹۲۷ قد أذنت بأفول التيار 
القومى العربي» حيث احتل الصهاينة سيناء والجولان والضفة الغربیت» وهزمت 
جيوش الأنظمة التقدمية. وفي مؤتمر الخرطوم الذي عقد بعد النكسة بفترة 
وجيزة» جرى تحقيق صلح بين الملك فيصل وعبد الناصر» تم بموجبه الاتفاق 
على سحب القوات المصرية من اليمن» وصدر قرار من مؤتمر القمة قضى بأن 
تقدم الدول النفطية دعماً للأقطار العربية التي تضرّرت بشكل مباشر من 
العدوان: مصر والأردن وسورية» وأن يستمر تقديم الدعم حتى تتمكن هذه 
الأقطار من إزالة آثار العدوان. 

وكان انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في العربية السعودية» بعد 
عدة شهور من العدوان» إيذاناً ببروز مرحلة جديدة في التاريخ العري» وبأن الحقبة 
النفطية قد بدأت فى أخذْ مكانها كبديل من حقبة النهوض القومى التى سادت خلال 
عقدین من الزمن. وکان انعقاد هذا الوتمر آول خطوة جدية وناجحة فی اتجاه انشاء 
منظمة الور الاسلامی التی توختها العربية السعودية بقيادة الملك فيصل فى ما 
مضی دون جدوی بسبب معارضة الرئیس عبد الناصر ونظام البعث في سورية 
وعدد آخر من الاقطار العربية ذات التوجه القومي» کالعراق واجزائر والیمن. 


بعد حرب 1 تشرین الأول/ آکتوبر ۰۱۹۷۳ وحظر تصدیر النفط ال الدول 
(۲۸) الصدر نفسه؛ ص ۲۱ 


۱۸۱ 


التى ساندت الموقف الإسرائيل» حدثت الطفرة النفطية الأولى» حيث تضاعف 
فخل العربية البعوفيه. خد راق راج الد تكامل: انم الفط 
والتمدین. فقد مکنت [یرادات النفط العربية السعودية من استکمال بناء مسسات 
الدولة وبنیتها التحتية» وتأسیس نظام اقتصادي ريعي استهلاكي عزز من قدرات 
النظام السعودي» محلياً وعربی وزوده بقوة اجتماعية جديدة عرفت بمجموعة 
التكنوقراط. كما ساهم تضخم ميزانية الدولة في توسع الجهاز البيروقراطي» 
وجعل من كل المواطنين عناصر مرتبطة اقتصادياً بالدولة وأدائها بشكل أو بآخر. 


بالتوازي مع ذلك» عمل الإعلام السعودي على إبراز صورة الملك فيصل 
ابن عبد العزيز على أنه حامي الحرمين» وقائد التضامن الإسلامي» والمدافع عن 
المثل والقيم الإسلامية» وأنه يقف بثبات ضد نهج إسرائيل التوسعي العدواني 
المدعوم من قبل الولايات المتحدة» ويصرٌ على جلاء المحتلين عن المسجد الأقصى 
وعن سائر الأراضي العربية. وتأكيداً لهذه المواقف» قدمت الرياض دعماً كبيراً 
لنظمة التحرير الفلسطينية» وفرضت اقتطاع نسب من رواتب الفلسطينيين 
العاملين في العربية السعودية تذهب مباشرة ی الصندوق الفلسطيني*. 


الغا : مرحلة حروب اخلیج 


وهكذا عكس الوضع الجديد نفسه عربياً في توجهات أيديولوجية وسياسية 
مغايرة لمرحلة النهوض القومى التى سادت فى الخمسينيات والستيئيات. فلقد 
أصبح الحديث في ظلّ الحقبة النفطية منذ منتصف السبعينيات عن السلام 
العادل» وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والحقوق المشروعة للفلسطينيين» 
وحقوق الدول العربية في اختيار نظمها السياسية التي تلائمها. وأمام الواقع 
الجديدء أصبح الدور السعودي ريادياً في مجمل القضايا التي مرت بالنطقة. 
فكان حضوره بارزاً في الحرب الأهلية في لبنان» عام ۱۹۷۵. وقد حرص 
النظام على تبي مواقف بدت متناقضة. فمن جهة» كانت علاقة السعوديين 
با مليشيات المسيحية جيدة جداً» وکانت العربية السعودية من جهة آخری تقدم 
المساعدة إلى الحركة الوطنية اللبنانية وإلى المقاومة الفلسطينية» کما مولت الوجود 
السوري فى لبنان. وقد بادر الملك خالد بن عبد العزيز» فى ١6‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر ۰۱۹۷۸ بالدعوة إلى عقد قمة سداسية في الرياض» شاركت فيها 


(9) فاسيليف» فصول من تاريخ العربية السعودية. ص ۵۲۷. 


۱۸۲ 


السعودية. وقد أضفى ذلك المؤتمر مشروعية على وجود القوات السورية فى 
الاراضي اللبنانیق وحوّلها إلى قوة ردع عربية””". 


وكان للنظام السعودي أيضاً دور في التوصل إلى اتفاقية الطائف التي أنبت 
الصراع بين اللبنانيين» وقضت بجدولة انسحاب القوات السورية من لبنان. كما 
تقدم ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبد العزیز بمبادرة مکوّنة من ثماي 
نقاط إلى مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في فاس المغربية عام 1987. وقد نضّت 
المادة السابعة من المبادرة (الخطة) على «أن مجلس الأمن الدولي يضمن السلام لكل 
دول المنطقة بما في ذلك الدولة الفلسطينية المستقلة». 


وفي عام ۰۲۰۰۲ بعد عقدین من اطلاق البادرة السعودية الأول أطلق 
ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز (الملك الحالي)» مبادرة 
أخرى في اجتماع للقمة العربية عقد في مدينة بيروت» تعرض على إسرائيل 
سلاماً شاملاً وتطبيعاً كاملاً مع جميع الدول العربية» شريطة أن تنسحب من 
الأراضي العربية التي احتلتها عام ۰۱۹۲۷ وتعترف بحقوق الشعب الفلسطيني 
الکزسة في القرارات الدولية» عی آن یکون حق العودة خاضعاً لاتفاق الطرفين. 


ویبدو حجم الدور الذي لعبه النظام السعودي في صناعة القرار العربي» ذا 
ما تم وضعه في إطاره التاريخي منطقياً وطبیعیاً فالقوة الاقتصادية لأي نظام 
سياسي تؤدي إذا ما أحسن استخدامها إلى فرض استراتيجية هذا النظام وتوجهاته 
على الأنظمة التي هي بمسيس الحاجة إلى أمواله ودعمه. ونتيجة لهذا الوضع 
الجديد» انتقل الثقل في مركز صناعة القرار» في القضايا القومية» من المركز إلى 
الأطراف» حيث ينتج النفط» ومن المدينة إلى القبيلة» وأصبحت الفاضلة في نمو 
دخل الفرد لصالح الأخيرة. ولم يكن مثل هذا الأمر قابلاً للاستمرار دون مشاكل 
بين شعوب تنتمي إلى أمة واحدة"". 


لكن هذه الثروة رغم وفرتمها لم تؤد» للأسف» إلى نسج علاقات إنتاج 
جدیدة» ونمو قوى حقيقية قادرة على إحداث تغيّرات هيكلية في بنية المجتمع. 
لقد بقی النفط هو الصدر الوحید للدخل» وهو مادة استخراجية قابلة للنضوب» 


(۳۰) الصدر نفسه» ص ۵۳۱. 
(۲۱) میکل؛ حرب اخلیج آوهام القوة والتصر » ص ۹۷. 


۱۸۳ 


إضافة إلى أن المستهلك يتحكم في تحديد أسعاره وكميات إنتاجه. وعلى المستوى 
السياسي. ل تؤد هذه الثروة إلى ترشيد صناعة القرار» ول تسهم في خلق 
مناخات تؤسس لتداول السلطة, الأمر الذي يدد بفقدان الاستقرار السياسي 
ويترك الأبواب مشرّعة أمام كافة الاحتمالات. 

والواقع أن العربية السعودية خلال أكثر من ثلاثة عقود كانت عرضة لهرّات 
اقتصادية عنيفة بتأثیر التذبذب فی الاسعار العالية ثلنفط» وکمية الطلب علیه. 
ومن ذلك آن سعر برمیل النفط انخفض في عام ۲۰۰۰ ال سبعة آو ثمانية 
دولارات للبرمیل الواحد» بما يساوي سعره في عام ۱۹۷۳. وفي منتصف 
الثمانینیات تخطی سعر البرمیل الواحد ۳۶ دولارا. وفي آواخر عام ۲۰۰۵ تخطی 
سعر البرميل ال ۷١‏ دولاراً. ومؤذى ذلك أن الاعتماد على إنتاج واحد وعدم 
استثمار عائدات النفط لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية» سيؤدي إلى جعل عملية 
التخطيط والتنبؤ بمستقبل البلاد تبدو شبه مستحيلة» خاصة مع غياب تنسيق 
السياسات الإنتاجية بين دول «الأوبك» والالتزام بحصصها المقزرة"". 

وهكذاء فبدلاً من أن يسهم النفط في تكوين قوى اجتماعية قادرة على 
الانتقال من واقع القبيلة إلى صناعة مجتمع مؤسساتي مدني يدفع بمسيرة النهضة 
العربية» ويكون عنصراً من عناصر التوحيد العربي» أسهم بشكل فاعل ومؤثر في 
ترسيخ التوجهات القطرية على مستوى الوطن العربي. ففي الأقطار العربية الغنية 
بالنفط جرى اعتماد البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية على أساس تقديس 
الدولة القطرية. وكان دوره كبيراً جداء في إحياء التوجهات السلفية» حين مكن 
بقايا الإخوان المسلمين وعناصر حزب التحرير الإسلامي الفارين من مصر وسورية 
من أن يمارسوا دورهم في قيادة الإعلام والثقافة والتربية في تلك الأقطار. وقد 
أسهمت هذه العناصر من خلال تلك المواقع» وباسم الدين والثقافة» في تعطيل 
الوعي القومي» وقمع التوجهات اليسارية» وخلق توجهات عامة معادية لروح 
التمدين والتحديث» وتوجيه مسيرة التعليم بما يخدم توجهاتها السلفية. 

لكن تشجيع هذه العناصر على ممارسة الدور المعادي لفكرة التمدين 
والتوجهات التقدمية» قومية ويسارية» حمل معه بذور تناقضاته» إذ ما لبشت 
الاتجاهات السلفية في بنيتها التحتية أن اصطدمت بالنمو الرأسمالي وتبعيته 


(۲) علي الدين هلال ونيفين مسعد»؛ النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغيير (بيروت: 
مرکز دراسات الوحدة العربیة» ۰۲۰۰۰ ص ۱٦‏ و۱۹. 


18: 


الاقتصادية للدول الغربية. کما اصطدمت بمحاولات التمدین التي سادت منذ 
منتصف السبعینیات» وما صاحبها من فساد واسراف یعتبران مناقضین لروح 
التقشف والزهد اللذين شجع علیهما الدین الااسلامي اخنیف» بما جعلها 
متعارضة مع جوهر العقيدة الإسلامية. 


ومرة أخرى» وجد النظام نفسه ضحية استحالة الموازنة بين محتواه 
الأيديولوجي والتطورات الجديدة التي أحدثتها الطفرة النفطية والعائدات الضخمة 
التي نجمت عنها. وبالقدر الذي تتباعد فيه المسافات بين التمدين والمحتوى 
الأيديولوجي تتعمّق أزمة النظام» ويصبح عاجزاً عن صناعة القرارات الصحيحة. 


كانت التطورات التي شهدتها المنطقة في نهاية عام ۱۹۷۹ قد جهزت لتلقي 
النظام السعودي لطمة ار بسبب الخلل في موازنة الدین والتحدیث. . ففي 
۲۰ ۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۹ء الذي يوافق اليوم الأول من القرن الخامس 

عشر الهجري» استولى عدد من المتعصبين السلفيين بقيادة جهيمان العتيبي على 
8 الکي» وتحصنوا فیه. وأعلنوا آن هدفهم تطهیر الاسلام وتحریر البلد من 
زمرة الکفار الذین لا هم لهم سوی التمسك بمناصبهم وامتیازاتهم. ومعروف آن 
جهیمان العتيبي» حسب الاشرطة الصوتية التي آصبح تداولها مجري بین آتباعه» 
قد صب جام غضبه على الحضارة الغربية التي تقوّض كيان المجتمع السعودي 
وقیمه» وندد ب «نفاق» الحكومة التي تذعي من جهة أنها مركز الدين الحنيف في 
العام» ولكنها على الجهة الأخرى تناصر الظلم والفساد والرشوة. 

تم تطويق الحرم المكي من قبل الجيش السعودي ورجال الأمن» وشاع أن 
قوات أجنبية شاركت أيضاً في حصار المجموعة المتحصنة في الحرم المكي. 
واستمر التطويق وتبادل إطلاق النار بين المتحصّنين والقوات الحكومية» وتمكنت 
ام ا لو ار 
اقتحام القوات السعودية الحرم الكي. وألقي القبض على البقية» وحكم على 
بعضهم بالإعدام» وعلى عدد آخر مد منهم بالسجن لمدد طويلة. 


لكن الحكم السعودي كعادته. م يغيّر سياسته بعد هذه العملية» مع 
المؤسسة الدينية. . وامتنع عن تجفيف المنابع الفكرية للمتطرفین. تلا من مواجهة 
القواعد النظرية والذهبية التي استمد منها التمزدون آفکارهم أغلق معاهد 
التجمیل وصالونات حلاقة النساء» وسرحت مذیعات التلفزیون من وظائفهن» 
وصدرت تعليمات تحظر على الفتيات مواصلة الدراسة في الخارج دون خرم. وفي 


۱۸۵ 


الوقت نفسهء أعلن ولي العهد السعودي فهد بن عبد العزيز عن الشروع في 
وضع وون أساسي للدولة ينص على تعيين مجلس شورى. غير أن هذا الوعد 
بقي موجلاً عقداً آخر من الزمن""۳. 


في الوقت الذي تحصن فيه جهیمان العتيبي وجموعته في ارم الکي؛ 
کانت الأحداث الدراماتيكية الکبيرة التي غیّرت امحارطة السياسية للمنطقة قد 
بدأت تتداعی» فقبل أقل من عامين على هذا الحادث» تسلّم الشیوعیون في 
أفغانستان الحكم في نيسان/ أبريل» وبدأت المعارضة المسلحة تنشط ضدهم. 
وكانت العربية السعودية في هذا الموقف أمينة لنهجها الفكري والسياسي» فقد 
اخذت تقدم الدعم اللي والعنوي ثلمناهضین للمعارضة السلحة. ۱ 


بعد آقل من شهر على حسم قضية الحرم الکي» مع غروب مساء یوم ۲۲ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١91/4‏ نزلت وحدات من الجيش السوفياتي بالطائرات في 
مطار كابول» وعبرت فرقة مدرعة من هذا الجيش الحدود بسرعة متوجهة إلى 
العاصمة الأفغانية لد عم الشیوعیین في وجه التمرد السلح؛ تحت ذريعة 
احتمالات تدخل ا الافغانی ۹ ۳, 


وإثر ذلك تضاعفت المساعدات السعودية إلى الأفغان المسلحين» الذين 
أضفي عليهم لقب المجاهدين بعد «الغزو السوفياتي» لأفغانستان. وبعد أقل من 
شهرین عی هذا الغزو» قدمت احکومة السعودية في کانون الثانی/ ینایر ۱۹۸۰ 
ال باکستان ۸۰۰ ملیون دولار لتسدید كلفة وارداتها من الأسلحة الأمريكية» 
ولدعمها في مناصرة الجاهدین الأفغان"*؟. 


ولا شك في أن سلوك العربية السعودية كان فيه إغراء بدور قيادي على 
رأس تجمع إسلامي يخوض «الجهاد؛ دفاعاً عن الدين. إضافة إلى ذلك» فان دعم 
المجاهدين الأفغان كان يمنحها دوراً متميّزاً في قيادة العالمين العربي والإسلامي» 
وهي مهيأة من حيث المرتكز الفكري للنظام وقدراتها المالية أن تقوم به» خصوصاً 
مع دورها القيادي في منظمة المؤتمر الإسلامي» ووضعها داخل منظمة الدول 
المصدرة للنفط (الأوبك). 


(TT)‏ فاسيليف» فصول من تاریخ العربية السعودية › ص 4 و6159. 
(4”) هيكل؛ (دفائر أزمة»؛ ص .١4‏ 
(۳۵) فا سیلیف ؛ اتصدر نقسه » ص عر 


۱۸۹ 


لكن ما سبق لم يكن مجرد ثماه مع المحتوى الأيديولوجي للنظام» أو بحث 
عن دور قيادي عربي واسلامي» بل تم ایضاً بمنطق الدفاع عن النفس ؛ فقد 
أفسح نشاط النظام في دعم المجاهدين الأفغان المجال لعناصر إسلامية متشددة 
كي تظهر داخل العربية السعودية. وكان الأسلم للعربية السعودية تسهيل خروجها 
إلى حد بعيد» حيث تمارس ما تشاء من تشدد. وهكذا تسنى للقيادة السعودية أن 
تؤمن أوضاعها الأمنية في الداخل إلى حین» حيث صذرت المجاهدين إلى 
الخارج» يبشّرون ويحرّضون ويعلمون في المدارس الشرعية في باكستان كما يحلو 
لهم ويشاركون في القتال في أفغانستان. 

ووفقاً لهذه الاستراتيجياء كانت الحكومة السعودية جاهزة» وقد أعدّت 
لمرحلة الجهاد في الخارج كل مستلزماتها. وعلت الأصوات في كل مكان؛ في 
المدارس والجامعات والمساجد وحتى الأسواق» تنادي بتحرير كابول» بل وتسفّه 
المقاومة الفلسطينية العلمانية التى لا تبحث عن أجر الآخرة وثوابها. ومرة أخرى» 
غيّبت جملة تلك الظروف الوعي باحتمالات ارتداد تلك القوى إلى الداخل» لتجابه 
بالسلاح ما علق بالنظام والجتمع «من بدع وانحراف وکفر من وجهة نظرها». 

ومن أجل استقطاب المتطوعين» تأسس مكتب للخدمات العامة» مقرّه 
الرئيسي في السعودية وفرعه المتقدم في بيشاور. وقد نشط الفرع تحت قيادة 
الشيخ عبد الله عزام» وهو أستاذ أردني من أصل فلسطيني» كان عضواً في 
حزب التحرير الإسلامي» الذي تعاون في الخمسينيات مع حلف بغداد" ؟. 

وكانت مؤشرات البراكين القابلة للتفجر في الجزيرة العربية في أية لحظة 
تظهر بوضوح وتعبّر باستمرار حركتها وسرعة إيقاعاتها عن أن حالة الارتداد إلى 
المركز هي مسألة وقت» وأن المنطقة حبلى بأحداث جسام. كانت مصر قد شهدت 
تفجيرات قامت بها مجموعة من المتطرفين الدينيين» وشملت الحافلات والأماكن 
العامة. وقد توّجت أعمال العنف بحادث المنصة في القاهرة عام 2١94١‏ حين 
اقتتحمت خلية تنظيم إسلامي عرضا كبيرا للقوات المسلحة المصرية» وقتلت 
الرئيس المصري أنور السادات أمام عدسات التلفزیون وأضوائها. وفي سورية 
دخل الإخوان المسلمون عام ۱۹۸١‏ في مواجهة مع نظام الرئيس حافظ الأسدء 
وفي مدينة حماة جرت المعركة الأخيرة» واستُّعملت دبابات الجيش في مواجهة 


(۲) حمد حسنین هیکل » «واشنطن توذن للجهاد ف کابول!۰» الکتب : وجهات نظر. العدد ۳۷ 
(شباط/ فبرایر ۰6۲۰۰۲ ص ۰۱۱ 


۱۸۷ 


الشمردین الذین احتموا فی بیوت الدینة وخاضوا قتالاً ضارباً ضد جیش 
یله وف إيزان» (الدولة الجاووة للعرية المموفية» انث الأتقافة 
الشعبية التي قادها الملالي ومجموعات البازار قد انتهت بهروب شاه إيران إلى 
الخارج» ووصول الإمام الخميني إلى الحكم وإعلان إيران جمهورية إسلامية. 
بالنسبة إلى السعودية» عنى سقوط شاه إيران فقدان نظام حليف للغرب 
وصديق للعربية السعودية شارك في العداء للتيارات الراديكالية» وقام بدور 
أساسي في قمع ثوار جبهة تحرير الخليج اليسارية في منطقة ظفار في عمان» 
وكان عضواً مؤسساً فى منظمة المؤتمر الإسلامى» كما كان شريكاً فی «الأوبك»» 
وكانت سياساته النفطية منسجمة مع سياسات العربية السعودية» وهو بالإضافة 
إلى ذلك نظام ملكي يشبه في ممارساته إلى حدّ بعيد ممارسات النظام السعودي. 


ومن جهة أخرى» فإن ما ظهر منذ الأيام الأولى في إيران بعد إعلان 
الجمهورية قد أوحى ببداية مرحلة جديدة محفوفة بمخاطر كبيرة على الخليج 
والجزيرة العربية. فالنظام الثوري الجديد لم يترذد في تبني أيديولوجية إسلامية 
تتطلع إلى أبعد من الحدود القومية لإيران. كما لم يتردّد منذ البداية في إعلان 
نواياه في تصدير ثورته إلى الخارج. وقد أنعش ذلك النزعات الطائفية الشيعية في 
منطقة امخلیج. وکانت الانتفاضة التي حدثت في نهاية عام 1914 في المدن ذات 
الكثافة الشيعية فی النطقة الشرقية من العربية السعوديت أثناء تحصن جهيمان 
العتيبي ومجموعته في الحرم المكَي» هي التجسيد لحالة الانتعاش التي ارتبطت 
بنجاح الثورة الإيرانية. 

كان التوطين الجديد للإسلام في إيران» الذي ارتبط بانتصار الثورة» كهوية 
قومية ومحتوى أيديولوجي ونهج لإدارة الحكم» قد عنى بالنسبة إلى النظام السعودي 
وجود نظام ثوري وشعبي منافس من حيث المحتوى الأيديولوجي. فقبل الثورة 
الإسلامية» لم يعتمد أي من الأنظمة العربية والإسلامية» عدا السعودية» الدين 
الحنيف كمحتوى أيديولوجي» بل اعتبر أحد مصادر التشريع الرئيسية. 

وجاءت الأحداث سريعة» لتؤكد صحة مخاوف أنظمة المنطقة من تداعيات 
نتائج الثورة الإيرانية. ففي كانون الثاني/ فبراير 2١9/٠‏ وأثناء انعقاد مؤتمر طلابي 
اقتصادي عالمي في جامعة المستنصرية في بغداد» هاجم مسلحون تابعون لحزب 


(0”) هيكل » حرب الخليج أوهام القوة والنصر. ص ۰۱۱۹ 


۱۸۸ 


الدعوة الوالي لإيران موقع الوغر» وأصيب عدد كبير من الطلبة الذين كانوا في 
استقبال المشاركين» وتوفي بعضهم. وفي اليوم التالي» أثناء تشييع الضحايا من 
الطلاب» تقدم شاب إيراني من موكب الجنازة وفجر قنابله في الموكب» وسقطت 
أعداد كبيرة من المشاركين» وأصيب آخرون» بينهم قياديون في الاتحاد الوطني 
لطلبة العراق. 


وتصاعدت إثر هذه الحوادث الحرب الكلامية بين العراق وإيران. ومن جهة 
أخرى أصبح التراشق العسكري على الحدود العراقية ‏ الإيرانية أمراً مألوفاً. وكان 
تصعيد الصراع يجري على قدم وساق من قبل الطرفين. وفي الفترة من كانون 
الثاني/ يناير ١98٠‏ حتى أيلول/ سبتمبر من العام نفسه» حين اندلعت الحرب 
العراقية - الإيرانية» تقدم العراق إلى مجلس الأمن بعدة شكاوى اتهم فيها إيران 
بالاستيلاء على خافر حدودية في خانقين وزين القوس وسلمان باك وزرباطة... 

(A) «1. 0‏ 
وعدد اخر من الخافر ‏ ". 


وفی ۲۲ آیلول/ سبتمبر ۱۹۸۰ بدأت القوات السلحة العراقية غزوا واسعاً 
ومکثفاً للاراضي الایرانیة» فکانت آطول احروب في المنطقة» حیث استمرت 
ثماني سنوات» وکلفت الطرفین مثات الالوف من القتل والجرحى» وكان الخوف 
كبيراً من امتداد لهبها إلى دول الخليج العربي» ومنها العربية السعودية. 

وبغية التصذّي لاحتمالات توسع دائرة الحرب وامتدادها إلى الجزيرة 
والخليج» عمدت الرياض إلى تعزيز صلاتها مع إمارات الخليج العربي» وفي 4 
شباط/ فبراير ١948١‏ عقد في العاصمة السعودية اجتماع تقرر فيه تأسيس مجلس 
التعاون الخليجي الذي ضمء علاوة على السعودية» الكويت وقطر والبحرين 
والإمارات وعُمان. ومع أن الهدف المعلن لتكوين هذا المجلس هو تطوير التعاون 
بین آطرافه في میادین الاقتصاد والتجارة والتعلیم والصحة والاعلام "۰۳ فان 
تأسیس هذا الجلس بعد عدة شهور من اندلاع احرب العراقية - الايرانية أکد 
غیر ذلك. وجاءت آحداث الثاني من آب/ آغسطس ۰۱۹۹۰ اثر الغزو العراقي 
للكويت» لتؤكد هذه الحقيقة» فقد اتغذ الجلس في آثناء الازمة» بوضوح 
متزاید» سمات الحلف العسکري. 


(۳۸) الصدر نفسه» ص ۰۱۲۹ 
(۳۹) فاسیلیف؛ فصول من تاریخ العربية السعودية» ص ۵۲۹. 


۱۸۹ 


كانت العربية السعودية» بشكل خاص» وسائر دول الخليج العربي بشكل 
عام» قد نظرت بريبة قبل الحرب بوقت طويل إلى سياسات النظامين العراقي 
والإيراني؛ فالأول نظام قومي يطرح أيديولوجيا وأفكاراً تتناقض بالضرورة مع 
سياسات الطبقات الحاكمة في الجزيرة والخليج. وقد دخل في صراعات سياسية 
مع هذه الأنظمة منذ وصوله إلى الحكم» وشن حملة إعلامية عنيفة على القيادة 
السعودية فى السبعينيات» واستقبل الفارين من عناصر المعارضة السعودية» 
ومنحهم حق اللجوء السياسي» وهیاً لهم ختلف وسائل الدعم بما في ذلك 
الب الإذاعي والصحافة ليمارسوا نشاطاتهم الإعلامية ضد النظام. وكانت 
أيديولوجية النظام البعثية» تثير إشكالات بالنسبة إلى الدولة القطرية العربية» 
وكان بعض الأفراد المتنفذين في الجزيرة والخليج يرون في الشعارات القومية 
تعبيراً عن نزعات عدوانية وتوسعية عراقية» تتلفع بتلك الشعارات. 


ولم يكن الأمر أقل سوءاً بالنسبة إلى النظام الإسلامي الثوري الذي أطاح 
بالشاه. فقد كان نظام الشاه» مهما یکن حجم اخلافات معه» جزءاً من منظومة 
خليجية متحالفة مع الغرب. وكان حكام الخليج يرون في المظلة الأمريكية في 
الخليج حماية لهم من أطماع شاه إيران» ووسيلة ضغط عليه للتخفيف من غلوائه. 
وكانوا يعوّلون كثيراً على عزلته عن الشعب» وعدم قدرته على صنع قرارات 
كبرى» وهما أمران من شأنهما إضعاف سطلانه وإفقاده عرشه. لكن النظام الجديد 
نظام فتي يقف خلفه الملايين من المؤمنين برسالته داخل إيران وخارجها. ورغم 
تمزيقه لكثير من الاتفاقيات والمعاهدات التي وقّعها نظام الشاه» فإنه ما يزال 
يتشبث بفارسية الخليج العربي» ويتمسك باحتلال الجزر الإماراتية» والأنكى من 
ذلك أنه لم يتردّد في الإفصاح عن رغبته في تصدير ثورته إلى سائر المناطق 
المجاورة. وقد شرع فعلا في إيجاد خلايا موالية لسياساته في عدد من دول 
الخليج. وكانت صور الخميني ترفع في المساجد والحسينيات والبيوت» وفي بعض 
المظاهرات التي شهدتها منطقة الخليج والجزيرة إثر انتصار الثورة الإيرانية. 

أدت هذه الأسباب مجتمعة إلى سيادة حالة من الرضاء ضمن الأوساط 
الحاكمة في منطقة الخليج والجزيرة العربية» لاندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية. 
فهذه الحرب كانت ستشغل خصمين عنيدين لحكام المنطقة أحدهما بالآخرء 
وتستنزف قوتهما العسكرية والاقتصادية» وتعطل المشروع الإيراني في تصدیر 
الثورة» وستؤدي إلى جعل العلاقات أكثر حيادية بين المتحاربين وحکام السعودية 
واخلیج. لأن كليهما سيحاول كسب تأييد الدول المجاورة له في حربه» وهذا 


۱۹۰ 


لم يكن أكثر الناس تشاؤماً يتوقع أن يطول أمد الحرب ويستمر أوارها 
ثماني سنوات. فاحرب اشتعلت في منطقة تضم أكبر خزون نفطي عالي» وفي 
دولتین رئیسیتین منتجتين للنفط» وفي جوار بلدان نفطية ترتبط بعلاقات تاریخية 
وقومية وثقافية ودينية مع العراق» کما تشاطر إيران أخوة الدين وعلاقات 


الجوار. 


كان من المتوقع أن تتدخل الدول الكبرى» وفي مقدمتها الولايات المتحدة» 
لإنماء هذه الحرب» بأقصى سرعة» وأن يكون مجلس الأمن الدولي جاهزاً للتدخل 
وإصدار قراراته وفرض وقف إطلاق النار على الجانبين» خاصة أن أسعار النفط 
أخذت بالارتفاع بشكل غير مسبوق» وتعطل إنتاجه منذ الأيام الأولى للحرب في 
العراق. لكن الأمور اتخذت مجرى آخرء فقد بدا أن الكل راغب في استمرار هذه 
الحرب. ولعل السعودية ودول الخليج العربي النفطية الأخرى وجدت فيها فرصة 
لزيادة دخلها من عائدات النفط بسبب زيادة الطلب عليه وارتفاع أسعاره. 


على أن ما كان ينظر إليه بعين الرضا وبشيء من الارتياح» من قبل 
الأمن والاستقرار في مراحل لاحقة. فأمام حرمان العراق من تصدير النفطء كان 
قرار القيادة العراقية بأن تضع كل إمكانياتها وطاقاتها لحرمان إيران من تصدير 
نفطهاء لكي تتعادل كفتا الصراع» ولذلك عملت على توفير ما يمكنها من ضرب 
الحقول والمخازن والمصافى النفطية» واستطاعت الحصول على أسلحة فرنسية 
تمكنها من تنفيذ هذه الاستراتيجية» ونجحت في تعطيل قدرة إيران على إنتاج 
النفط وتصذيره. وهنا تبنت القيادة الإيرانية قرارا كانت له نتائج مباشرة وخطيرة 
على دول الخليج بأسرهاء وبخاصة الكويت القريبة جداً من إيران. كان قرارها 
بأن تتساوى جميع الدول المصدرة للنفط معهاء فاما آن تتمکن من تصدیر النفط» 
أو تعمل جهدها على أن لا يصذر برميل واحد من النفط إلى الخارج من جميع 
دول المنطقة. وبدأت فعلا بالتعّض لناقلات النفط الكويتية ومهاجمتها. 

ثم تتالت الأحداث تباعاًء فالجيش العراقي» الذي كان في حالة هجوم» 
أصبح في مراحل لاحقة في حالة دفاع» وتمكنت القوات الإيرانية من استعادة 
الأراضي التي احتلها الجيش العراقي. ودق قیامها باستعادة مدينة الحمَرة ناقوس 
اخطر مژذناً ببدء مرحلة جديدة اتسمت بعدد من موجات الهجوم الايرانية 


۱۹۱ 


الكاسحة» بهدف اختراق الأراضى العراقية. وتمكنت إيران من احتلال حقول 
مجنون» ثم ميناء الفاوء مهئدة باحتلال المديئة التاريخية العراقية: البصرة. ومن 
کته زاس دید ودوك الامازارت: ۱ 


كانت تلك هي لحظة اتخاذ القرار الخليجي» بزعامة العربية السعودية» 
بالاتتعان مه ال الاد إل انت ارائ وة ف جيه فيك راقو وقد جاد 
هذا الدعم متفقاً مع تأييد معظم البلدان العربية للعراق. فقد وقفت قبل ذلك 
مصر والأردن واليمن والمغرب وتونس وموريتانيا بشكل واضح إلى جانب 
العراق» ووقفت بلدان أخرى على الحياد» ول يش عن هذه القاعدة سوی 
النظامين السوري والليبي. وقد مُثلت الساعدات السعودية ال العراق في مد 
آنبوب نفطي من البصرة ال ساحل البحر الأهر لتمکین العراق من تصدیر 
منتجاته التفطیة خاصة آن التصدیر من میناء البصرة آصبح مستحيلاً. وسخرت 
الوانیء السعودية واخليجية لاستقبال العدات العسكرية لتنقل عن طريق البر إلى 
الجبهات العراقية. وتقدر المبالغ التي حصل عليها العراق من دول الخليج في تلك 
الفترة بما يقرب من ۱۲ ملیار دول 2 


واستطاعت القيادة العراقية» بعد تطويرها لصناعتها العسكرية وترسانتها 
من السلاح واستخدامها للصواريخ البعيدة المدى» أن تحدث تفوقاً ساحقاً في 
ميدان القتال. وقد حارب العراق خس معارك رئيسية في الفترة ما بين نيسان/ 
آبریل وآب/ آغسطس ۰۱۹۸۸ استطاع آن یستعید خلالها شبه جزيرة الفاو» 
ویستعید کل الاراضي الحيطة بمیناء البصرة وحقول النفط في منطقة مجنون» 
وأن يطهّر الطريق الرئيسي بين البصرة وبغداد وما حوله. وأخيراً تمككن الجيش 
العراقي من التقدم ٠١‏ كم داخل الأراضي الايرانية. وفي ۱۸ تموز/ يوليو جاء 
إعلان الإمام الخميني بأنه «يأمر القوات الإيرانية بوقف إطلاق النار شاعراً أنه 

خرج العراق منتصراً من احرب» ولكن ذلك لم يخفف من تبعاتها الثقيلة. 
فهناك أكثر من مليون جندي مدججین بالسلاح» وهناك مديونيات تقدر بأكثر من 
۰ مليار دولار» وهناك مهمة إعادة إعمار ما دمرته الحرب. وبالإضافة إلى 
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۳۹ 


توفير مبالغ كبيرة لمواجهة هذه المتطلبات. 


من سوء الطالع أن عودة إيران والعراق إلى أسواق النفط ضاعفت من 
حجم العرض » وأدت إلى انميار آسعاره. فمع نماية احرب» آصبح انهیار سعر 
النفط يشكل قلقاً حقيقياً للدول المنتجة» وبخاصة العربية السعودية وإيران 
والعراق» التى طلب ممثلوها فى «الأوبك؛» دون جدوى» من دولتى الإمارات 
والكويت أن تتمسكا بحصص الإنتاج القّرة لهما بموجب قرارات *الأوبك»» 
من أجل تثبيت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية والحيلولة دون حدوث 
اهيار أكبر لتلك الأسعار. وقد تطور الصراع في ما بعد بين العراق والكويت 
حول هذا الموضوعء وبلغ حذ إقدام العراق على غزو الكويت في الثاني من 
آب/ أغسطس ۱۹۹۰. 


ما يهمنا فى هذا السياق هو الطريقة التى تت بها صناعة القرار السعودي» 
والتي سمحت بنزول القوات الأمريكية في العربية السعودية تمهيداً لاخراج 
القوات العراقية من الكويت. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ذلك كان أخطر قرار 
اتخذه النظام السعودي طيلة تاريخه» وأثر بشكل كبير في تداعيات الأحداث في 
المنطقة والعالم بأسره منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا. 


وفي هذا الاتجای يلزم التنويه إلى أن الخليج العربي والعربية السعودية 
أصبحا منذ منتصف السبعينيات منطقة جاذبة» بديلة من حوض البحر الأبيض 
المتوسط بالنسبة إلى القوى الدولية» وبخاصة الولايات المتحدة وحلفائها في 
الغرب» وأن الاهتمام بآبار النفط» وسلامة تدفق إنتاجه متلا هاجساً مستمراً 
للإدارات الأمريكية المختلفة. وكان تشكيل قوات التدخل السريع هو أحد التعابير 
عن تلك الهواجس. وكانت الخشية من ضعف الجيش السعودي وعدم الاطمئنان 
لقدرته على التصدّي للتحديات مثار جدل فى الدوائر الأمريكية» وكان الحديث 
عن ذلك يجري بالسر والعلن» مع التحسّب بدقة لكيفية ردود الفعل على 
التحديات المحتملة. 


وفى هذا الاتجاه» كتبت صحيفة واشنطن بوست تقول إن الولايات المتحدة 
اخذت بعين الاغتبار القدزات العسكزية للدول الحليفة :فى المنظقة» :وإنبا أخذت 
تقيم قواعد احتياطية في السعودية مجهزة تجهيزاً كاملاً بانتظار استخدامها من قبل 
القوات الأمريكية عند أي تهديد جدي تتعرض له الصالح الأمريكية في المنطقة. 


۱۹۳ 


وذكرت أن من المعتزم إقامة شبكة س ۳ آجزاء للسيطرة والتوجیه والاتصال» 
وهى شبكة حديثة للغاية تربط فى منظومة واحدة ما بحوزة السعودية من طائرات 
الأواكس والصواريخ المضادة للطائرات ومحطات الرادار» وكذلك الأسلحة 
والمعدات المماثلة الموجودة في البلدان النفطية الأخرى في الجزيرة العربیة۲. 


هكذا إذن كان القرار الأمريكي» قبل غزو العراق بأكثر من عقدء هو أن 
تواجه القوات الأمريکية بشکل مباشر آي تحذْ تععرض له العربية السعودية 
وبخاصة إذا كان ذلك العحدي یتمزض بشکل مباشر لسلامة تدفق النفط 
السعودي إلى الولايات المتحدة وإلى الأسواق العالية"“. 

وعندما غزت القوات العراقية الكويت» كان المناخ الدولي كله يخدم السياسة 
الأمريكية فى التصدّي للغزو بمختلف الوسائل» بما فى ذلك التدخل العسكري. 
فقبل أقل من عام من هذا التاريخ سقط حائط برلين» وكان ذلك إيذاناً بنهاية 
الحرب الباردة» وبتقهقر الدور السوفياتي في الساحة الدولية. وكان الموقف الذي 
أعلنه الاتحاد السوفياتي من الأزمة عشية الغزو العراقي للكويت» الذي صدر في 
بیان آمريكي - سوفياي مشترك باسم وزیر الخارجية الامريکي جيمس بيكر» 
ووزير الخارجية السوفياتي شفردنادزه» قد آکد للقيادة السعودية أن الموقف 
الأمريكي من الأحداث لن يتسبّب في أزمة عالمية» وأن اللحاق به لن يتسبّب في 
إحراج للعربية السعودية على الصعيد الدولي. ١‏ 

وبدا أثناء لقاء رئيسة مجلس الوزراء البريطاني مارغريت ثاتشر مع الرئيس 
الأمريكي في ولاية كولورادو الأمريكية أن بريطانيا أكثر تشدّداً وحماسة لإخراج 
القوات العراقية من الكويت بالقوة. وقد أعلنت فرنساء التى عرفت بعلاقاتها 
القوية بالقيادة العراقية» موقفاً مؤيداً للخطوات الأمريكية. ولم تكن مواقف بقية 
الحكومات الغربية: إيطاليا وألمانيا وكندا وأستراليا وإسبانياء بأقل حماسة من 
نظيرتها في الولايات المتحدة وبريطانيا. 

على الصعيد العربي» التقت مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على 
ضرورة إخراج العراق بالقوة من الكويت. وتحمس الرئیس الصري حسني مبارك 
للموقف الأمريكي» وأيده الرئيس السوري حافظ الأسد. وحتى الأنظمة العربية 


(۶۱) الصدر نفسه. ص ۵۲۲ - ۵۲۳. 
(4۳) لزید من التفاصیل حول الاستعدادات العسکرية الامريكية لواجهة آي تحدیات تتعرّض طا 
السعودية. انظر : هیکل ؛ حرب اشلیج آوهام القوة والنصر. ص ۲۰۹ - ۰۲۱۶ 
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التي رفضت الموقف العدائي الأمريكي للعراق» واعتبرته مقدمة لتدميره 
واستنزاف مدّخرات الخزينة العربية» لم تتردّد في إدانة الغزو العراقي للكويت» 
وإن طالبت بحل عربي للأزمة. 


من هنا كانت كل الظروف مؤاتية لكى يكون موقف العربية السعودية مؤيداً 
للموقف الأمريكي من الأزمة. وكانت للموقف السعودي مبرّراته» فالكويت هي 
جزء من نظام إقليمي ارتبط بالعربية السعودية بعلاقات تاريخية. وكان مؤسس 
الدولة» الملك عبد العزيز بن سعود» منفيا في الكويت» ومنها انطلق إلى نجد 
ليعيد تأسيس الدولة السعودية» بدعم من شیخها مبارك الصباح» ومن 
البريطانيين الذين كانت الكويت واحدة من محمياتهم. ومن هناء فإن هذا الموقف 
بدا في جانب منه عرفاناً بالجميل» وفي الجانب الآخر متسقاً مع موقف سياسي 
واستراتيجي واتفاقيات ومعاهدات أمنية مشتركة» تلزم أعضاء المجلس بالعمل 
سوياً من أجل حماية أمن دول مجلس التعاون الخليجي. 


وجاءت زيارة وزير الدفاع الأمريكي ديك تشيني» ورئيس أركان الجيش 
الامريكي کولن باول في " آب/ آغسطس ۱۹۹۰ مزودین بصور توضح اقتراب 
القوات العراقية من الحدود السعودية» وأنها فى وضع هجومي يجعل احتلالها 
أراضى سعودية مسألة وقتء» لتعرّز قناعات العربية السعودية بضرورة الالتحاق 
تالف فد الاو وان تكن اراي اعود وج رها وت اوها ق 
لحشد قوات هذا التحالف ضد العراق» تمهيداً للهجوم عليه في ما عرف لاحقاً 
بعملية «عاصفة الصحراء». وهکذا کان. .. 


فى اتخاذ قرار الموافقة على استدعاء القوات الأمريكية إلى العربية السعوديةء 
برزت آراء مختلفة بين الجيل القديم من أفراد العائلة المالكة» والجيل الجديد من 
الأمراء. فقد كان الملك فهد وأشقاؤه من الأمراء الكبار في السنّ يريدون مراعاة 
الظاهر» ويبحثون عن حل پوازن استقدام الأمريكيين» بحضور عربي وإسلامي 
في معركة إخراج الجيش العراقي من الكويت. وكان هذا الرأي الفاً لرأي عدد 
من الأمراء الصغار الذين كانوا يرون أن العنصر الذي يستحق الاهتمام هو أمن 
العربية السعودية» ولهذا السبب فلا بد من قبول ما تطلبه القيادة الأمريكية من 
قواعد وتسهيلات. 

وكانت إدارة الولايات المتحدة للأزمة» والقرارات المتتالية التى صدرت عن 
مجلس الأمن الدولي» والمناخ العالمي المناوئ للخطوة العراقية» والقرار الأمريكي 


۱۹۵ 


الأمريكية› قد رجحت جیعها رأي الأمراء الشباب. 


وفي التاسع من آب/أغسطس ۱۹۹١‏ وجه الملك فهد بن عبد العزيز خطاباً 
متلفزاً إلى الشعب السعودي أعلن فيه «دعوة» قوات أجنبية صديقة للدفاع عن 
العسكري الأمريكي في السعودية إجراء ضروري ومؤقت. وناشد الدول العربية 
أن تمد يد العون. 


ومن جديدء حضرت الدعائم الاساسية للنظام لتواجه القرار السعودي» 
وکانت القدمات تشی بصعوبة التبریر دینياً لوجود قوات غربية ضخمة. وکانت 
آشد الانتقادات للسياسة السعودية حول هذه القضية قد برزت من داخل صفوف 
علماء الدین الشباب. وقد استخدم هؤلاء المساجد» وتركز هجومهم على دعوة 
احکومة الأمریکیین «الکافرین» للدفاع عن أرض الإسلاء"“. 


وکانت السلطة السعودية تراقب هذه التطورات» واعية بخطورة استخدام 
الدین من قبل هژلاء الشباب في الوقوف ضد قرار العربية السعودية استدعاء 
القوات الأمريكية للدفاع عن النظام. وكان لا بد للمبارزة بين السلطة وهؤلاء 
الشباب أن تكون على الساحة نفسها. وهكذا وجَهت رابطة العالم الإسلامي كي 
تدعو إلى اجتماع استثنائي لأعضاء الرابطة يعقد في مكة المكرمة ويناقش 
التطورات الأخيرة. وقد عقد الاجتماع في ۱۲ آیلول/سبتمبر ۰۱۹۹۰ وجاء في 
البيان الصادر عن الاجتماع ما يلي : 


«إن عدوان النظام العراقي على الكويت إهدار صريح وانتهاك سافر للحقوق 
والمقاصد التي حفظها الإسلام» وهو منكر عظيم وفساد کبیر. . . ولا يرتفع هذا 
الفساد إلا بانسحاب الجيش العراقى الكامل من الكويت وإزالة الآثار المترتبة على 
هذا المتكر وذلك الفساد. وعا ترتب. غل هلا العدوان وجود قوات اجنبیة فی 
الخليج» ٍذ اضطرت العربية السعودية ودول اخلیج العربي إلى طلب قوات 
إسلامية وأجنبية» لمساندة قواتها الدفاعية فی مواجهة عدوان وشيك من القوات 
العراقية الحتشدة علل حدود العربية السعودیة». 


(”4) مضاوى الرشيد» تاريخ العربية السعودية بین القدیم واحدیث (لندن : دار السافي» ۰۳-۰ 
ص ۰۲۲۸-۲۲۲ 


۱۹۹ 


وفي كانون الثاني/ینایر ۰۱۹۹۱ أصدر مفتي الديار السعودية وأبرز المراجع 
الدينية في البلاد» وکان آنذاك الشیخ عبد العزیز بن باز» فتوى تجيز الجهاد ضد 
صدام حسین حتی [ذا تطلب ذلك مساعدة «کافرین». لکن الاصوات في البنية 
الدينية التحتية کانت تتصاعد. لتقسم هذه المؤسسة في السعودية إلى تقليديين 
قريبين من السلطة يتبوأون أعلى المراكز الدينية في الدولة» وأصوليين معارضين 
انبثقت من رحمهم التيارات الدينية المتشددة التي أصبحت تشكل المعين الفكري 
لتنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن. 


وقد أثارت هذه الأزمة كثيراً من التساؤلات حول شرعية العربية 
السعودية. . . فشرعية الدولة» كما يشير محمد جواد رضا في كتابه صراع الدولة 
والقبيلة في الخليج العربي» ترتبط بقدرتها على حماية أراضيهاء والدفاع عن 
سيادتهاء حيث يقول: 


«يرتبط مفهوم الدولة بمفهوم السيادة من جهة» كما يرتبط بمفهوم الشرعية 
من جهة أخری» عل اعتبار آن السيادة تعنی القدرة الكاملة على فرض حماية 
الدولة على أرضهاء والقدرة على وضع القرارات الأساسية الملزمة لجميع أفراد 
المجتمع وتنفيذها. إن إحدى الوظائف للشرعية هي أن تعطي سبباًء وأن توفر 
التبرير اللازم لوجود الدولة» وكذلك التنظيمات الاجتماعية والهيكليات الإدارية 
والوسائل اللازمة لإدامة هذه المؤسسات والحفاظ علیها»(**. 


كما طرحت هذه الأزمة تساؤلات حول الدعائم التي استند إليها النظام منذ 
تأسیسه» وحول سياسة الإنفاق العسكري على منظومة دفاعية أثبتت عجزها عند 
أول امتحان حقيقى لها. وقد سادت آراء بين النخب المثقفة وجدت فى ما حدث 
انعكاساً لأزمة حقيقية يعيشها النظام. وكان الجدل في أوساط تلك النخب قد بدأ 
يظهر للعلن» منذ خریف عام ۰۱۹۹۰ بین توجهات (صلاحية تری في ما حدث 
کشفاً للزیف وتعرية لعوامل الضعف في البلاد» وتوجهات آصولية تری في 
استقدام الأمریکیین انتهاکاً للمبادی الاسلامية. 1 


آمام هذا الواقع ونتائجه الباشرة على هيبة النظام» تشجَم بعض من 
الاصلاحیین» دعاة الجتمع الدني» على التعبير عن تطلعاتهم» وتوقهم إلى فتح 


(44) محمد جواد رضاء اع الدولة والقبيلة فى الخليج ا : آزمات التنمية وتنمية الازمات 
جو صراع في ی 
(بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیف» ۰4۱۹۹۲ ص ۰.۱۵ 


۱۹۷ 


نوافذ الحرية. فكانت تظاهرة النساء في ” تشرین الثاني/نوفمبر ۰۱۹۹۰ ضد 
منعهن من قيادة السیارات في الریاض» حیث خرقت ۵ امرأة من النخبة 
المتعلمة» غالبيتهن من الطبقة المتوسطة العلياء هذا الحظرء وقدن بأنفسهن 
سياراتهن إلى وسط المدينة. وقد ألقي القبض عليهن» وجرى استجوابين» ثم 
أخلي سبيلهن بكفالة أولياء أمورهن. 


ورغم أن الخطوة التى أقدمت عليها النسوة السعوديات كانت مبعث ارتياح 
لدى عناصر الإصلاح الليبرالي» فإنها كانت نذير شؤم بالنسبة إلى عناصر 
الأصولية الدينية» فقد وجدوا أن ثمة بهديداً حقيقياً للثقافات والتقاليد التى 
سادت فی العربية السعودية منذ زمن بعيد. 
والتقالید التي شکلت دعائم النظام» لأن هذا يعني تهديداً للوضع الداخلي 
ولاستقرار النظام. وهى من جهة ثانية» م تكن سعيدة باللغة التكفيرية» وإشارات 
الاتبام الواضحة التي كانت القوى الأصولية توجهها مباشرة إلى النظام. 

ولم تكن هناك فرصة بالنسبة إلى أصحاب التوججهات الإصلاحية» الليبرالية 
منها والدينية» كي يعبّروا عن آمالهم وبرامجهم أفضل من ذلك الظرف. وكان أن 
شهدت الشهور الأولى من عام ١44١‏ إرسال عدد من المذككرات والرسائل 
الفتوحة ال اللك فهد بن عبد العزیز» كانت أولاها تلك المذكرة التي سمّيت 
مجازاً ب «المذكرة العلمانية» تمييزاً لها من مذكّرة دينية لاحقة. وقد حملت هذه 
المذكرة تواقيع 4۳ شخصية عامة» بینها وزراء سابقون ورجال أعمال 
مرموقون وکتاب وأساتذة جامعیون» شملت الطالبة بمجلس شوری یضم نخبة 
من صانعي الرأي ذوي الوهلات والعرفت واحیاء الجالس البلديت وتجدید 
النظام القضائى» والالتزام بالمساواة التامة بين المواطنين» وتوسيع حرية الإعلام 
لنصرة الخير على الشر» وإصلاح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتوسيع 
مشاركة المرأة في الحياة العامة في إطار الشريعة*©. 

وتلت هذه المذكرة مذكرة أخرى عُرفت ب «المأكرة الدينية»» وجهت أيضاً 
إلى الملك فهد بن عبد العزيز» وحملت تواقيع 07 شخصية إسلامية طالبت 


TY الصدر نفسه » ص‎ (t۵) 


۱۹۸ 


بإصلاحات جديدة في إطار إسلامي تغطي مجالات عدة: دور العلماء واخطبای 
والقوانين والأنظمة» والقضاء والمحاكم» والإدارة العامة» والاقتصاد والمال» 
والمؤسسات الاجتماعیة» وایش» والاعلام والسياسة الخارجية. 


وقد عسکت هاتان الذکرتان خلافات جوهرية حول ما ينبغى أن تكون 
عليه صورة المستقبل. ففي حين طالب الأكاديميون «العلمانيون» بضبط دور 
الشرطة الدينية» فإن رسالة الإسلاميين طلبت من الحكومة رفع القيود عن رجال 
الدين والعلماء والخطباء» وأن يقوم العلماء بدور أكبر في سائر الأجهزة 
الحكومية» بما في ذلك الوزارات والسفارات. 


وفي آیلول/سبتمبر ۱۹۹۲ قُدمت مذكّرة إلى مفتي الديار السعودية الشيخ 
عبد العزیز بن بازه عرفت بمذكرة النصيحة» بتوقیع آکثر من مثة ناشط 
إسلامى» مؤكدة النقاط التى وردت فى الرسالة الدينية التى وجهت إلى املك 
فهد. وقد طالبت المذكّرة باحترام حقوق الإنسان» كما تحددها الشريعة» واعتبرت 
القضاء المستقل آلية لتطبيق الشريعة على نحو لا ينتقص من حقوق المسلمين. 
وأكدت أن توقيف الأفراد لا يجوز إلا بتفويض قاض مسلم. وطالبت بمنع كافة 
آشکال التعذیب وجمع العلومات والاعتقال. وانتقدت مذكرة النصيحة الاعلام 
السعودي لتشوممه صورة الاسلام ومبادئه. کما دعت ی بناء جيش إسلامي قوي 
في العربية السعودية تبقيى روحه حيّة بالدعوة إلى الجهاد. 

اكتسبت مذكرة النصيحة أهمية كبيرة بعد نشرها خارج العربية السعودية» وقد 
أغضب ذلك الحكومة التي طالبت باعتذار الموقعين عليها. واستنكر بن باز نشر 
المذكرة لا مضمونباء مشيراً إلى أن إسداء النصح لحاكم الأمة الإسلامية واجب ينبغي 
أن يحترمه العلماء ويمارسوه» ولكن لا ينبغي أن تذاع النصيحة لأن ذلك يثير الفتنة» 
وأن من المفترض هو أن يتم تداولها بين المؤهلين لممارسة فعل النصح فقط(**). 

كانت تلك المرحلة هى أخطر المراحل التى مرت بها الدولة السعودية على 
الاطلاق» ولعل ما تمر به العربية السعودية الآن من عمليات عنف» بين فينة 
وأخرى» هو من إفرازات تلك المرحلة. وكانت القيادة السعودية تدرك آنه لا بد 
من تخفيف الاحتقانات التي يمر بها المجتمع» وأن سبيل ذلك هو تحقيق بعض 
الإصلاحات السياسية. 


(47) الصدر نفسه؛ ص 7174 


۱۹۹ 


وكانت الخطوة الرئيسية على هذا الطريق هي الإعلان في آذار/ مارس 
۲ عن ثلاثة إصلاحات مهمة: القانون الأساسي للحكم الذي هو بمثابة 
الدستور» وقانون مجلس الشورى وهو برلمان غير منتخب يقتصر دوره على تقديم 
الاستشارة إلى الملك» وقانون الناطق. 


وقد ساهمت جملة ظروف أخرى في تعميق أزمة النظام السعودي» مؤدية إلى 
إضعافه في الداخل» ومعه منظومة مجلس التعاون الخليجي. فمن جهت كان دور 
العربية السعودية في منطقة الخليج منسجماً مع سياسة دولية سادت أثناء الحرب 
الباردة» خلاصتها وجود أنظمة قوية تحسب على هذا القطب أو ذاك من القطبين 
العظيمين: الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية. وكانت الحروب المحلية 
في معظمها تعبيراً عن صراع إرادات القوى الكبرى ومصالحهاء يتدخل فيها 
بشکل مباشر قطب واحد» ویقتصر دور القطب الآخر على تقديم الدعم 
العسكري والسياسي والاقتصادي» وتوفیر الوسائل اللوجستیت ولکنه لا یقحم 
جيشه في الصراع بشکل مباشر. وبرزت في تلك الرحلة سياسة عرفت 
ب «الحروب بالوكالة». 


ففي فييتنام كانت المواجهة في حقيقتها أمريكية ‏ سوفياتية» ولكن أداتها 
كانت الجيش الأمريكي والقوات التابعة له من الفييتناميين الجنوبيين من جهت 
وجمهورية فبيتنام الشمالية وجيش المقاومة الوطنية (الفييتكونغ) من الجهة الأخرى. 
وكان الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية يقدمان مختلف أنواع الدعم التي تضمن 
استمرار القاومة والاستنزاف التصاعد للقوات الأمریکیة» وصولاً إلى إلحاق 
الهزيمة السياسية با ودحرها. 

وفي آفغانستان کان الدور عکسیاء فقد قام الاتحاد السوفياتي بانزال قواته 
في كابول في نهاية عام ۰۱۹۷۹ واحتل آفغانستان. وألقت الولایات التحدة 
الأمريكية وحلفاژها في باکستان واخلیج بکل ثقلهم لدعم الجاهدین واستمرت 
عملية الاستنزاف للجيش السوفياتي إلى أن وصل ميخائيل غورباتشوف إلى قيادة 
الحزب» وأصدر أوامره في مرحلة لاحقة بالانسحاب من أفغانستان. 

وكان لحروب الوكالة أيضاً نمط آخرء فشاه إيران أرسل قواته إلى عُمان 
للقضاء على ثورة ظفارء وكيلاً عن الأمريكيين. وفيديل كاسترو أرسل قواته إلى 
غینیا لاسناد الثوار» وکیلاً عن السوفیات. وهکذا. . 


Yoo 


رابعاً : مرحلة مكافحة الإرهاب في الداخل 


كان الدور السعودي قوياً في حماية معظم أنظمة الخليج العربي منذ حصلت 
على استقلالها عام ۱۹۷۰. وکان دور العربية السعودية من جهة یژمن خاصرتها 
في المناطق المجاورة» ومن جهة أخرى يمنحها دوراً قيادياً في منطقة الخليج 
العربي» وثقلاً في الوطن العربي والعالم الإسلامي. لكن أزمة الخليج أدت إلى 
تدخل عسكري آمريكي مباشر في النطقة. وبرز احمیم» دون استثناء» غير 
قادرين على توفير الحماية الذاتية لأنظمتهم. 

وكانت هناك نزاعات حدودية كامنة منذ زمن طويل بسبب ثقل اللحظات 
التاريخية وتداعيات الأحداث. فقد كانت هناك خلافات مؤجلة حول الحدود 
السعودية مع قطر والکویت والامارات وغمان» لم يتم الإفصاح في العلن عنهاء 
بسبب الانشغال باحرب العراقية - الايرانية واطر انتشارها في عموم النطقة. 
لكن بعد حرب الخليج مباشرة برز الحديث عن تلك الصراعات» وتطور في ما 
بعد ليشكل تهديداً جدياً لهيبة النظام» حين تجرأت دولة قطر على افتتاح محطة 
الجزيرة الفضائية التي مثلت في أطروحاتها تحدياً لدعائم النظام الأساسية» 
وطرحت أسئلة كثيرة تشككك في الحكم المطلق ونهج الرأي الواحد»ء وطرحت 
التعددية والرأي والرأي الآخر بديلاً منه. 


على جانب آخرء أخذت حالة الاحتقان تتزايد فى العربية السعودية بفعل 
ترذي الأوضاع الاقتصادية وانتشار ظاهرة الفساد وتزايد معدل الجريمة. وكانت 
التطورات المتمثلة فى التدمير الشامل لبنية العراق التحتية أثناء القصف الجوي 
الوحشي عليه في حرب ۱ وتواصل الانحياز الأمريكي الفاضح إلى الكيان 
الصهيوني» وفشل مور مدرید للسلام» وتوقیع اتفاقية آوسلو التي قلصت 
الاستحقاقات الفلسطينية ٍل کانتونات في قطاع غزة وأريجا حاصرة بالستوطنات 
الصهيونية» قد عمقت من حالة الاحتقان. 


وساهم الفراغ الدستوري» الذي نتج من إصابة الملك فهد بالمرض» وبلوغه 
سن الشيخوخة» وعدم قدرته على إدارة شؤون البلاد» في تعميق أزمة النظام. 
وكانت توازنات القوة بين أفراد العائلة المالكة قد قضت بالامتناع عن تنصيب ولي 
الد ا مر يدوه بى عبد اترو وا ل ااك كيل وكا آخبه: وكان ذلك 
يعني في ظل تركيبة قبلية وعشائرية» ی 
الأوحد للقرارات الكبرى» ول ت أمور الدولة ومعها مصالح الناس. وهكذا 


۲۰1 


شهدت الفترة منذ منتصف التسعينيات حتى حوادث ١١‏ أيلول/ سبتمبر تأخر 
إصدار المراسيم الملكية واتخاذ القرارات الهمت حيث اقتصر دور ولي العهد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء الأمير عبد الله بن عبد العزيز على تسيير الأمور 

ثم كانت هناك أزمة تدني أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية» ووصولها 
في السوق السوداء إلى ۷ دولارات للبرميل الواحد. وكان معنى ذلك وجود خلل 
اقتصادي يلقى بظلال ثقيلة على کل مناحی الحياة فى العربية السعودیة» خاصة 
أنه لا يوجد فيها مصدر آخر للدخل. 


لقد اقتصر دور النفط على كونه مصدراً تمويلياً» ولم يسهم في خلق قاعدة 
إنتاجية تنقل العربية السعودية إلى مرحلة الدولة الحديثة. وحين تداعت أسعاره 
انكشفت الأوضاع على حقيقتهاء حيث تحولت العربية السعودية من دائنة إلى 
مدينة بأكثر من ٠٠١‏ مليار دولار» ومن مستقدمة للعمالة الأجنبية إلى عاجزة عن 
توظيف جيوش الخريجين من الطلبة السعوديين الجامعيين. وأصبحت الدولة غير 
قادرة عل صيانة البنية الاساسية التحتية التي کزس حجم کبیر من عائدات النفط 
أثناء الطفرة لبنائها. ولم تعد السعودية بلد الاستقرار والأمان» فقد تصاعدت 
معدلات الجريمة. وكان الأخطر هو عودة المجاهدين الذين أرسلوا إلى أفغانستان 
إلى العربية السعودية بعد أن انتهى دورهم بخروج السوفيات. 


کانت الطريقة الهينة التي عومل با هولاء الجاهدون إثر عودتهم إلى 
آوطانجم» مثار استغراب» اذ نالوا جزاء سنمار. لقد غادروا ال آفغانستان بتشجیع 
العربية السعودية» وانضمت [لبهم حشود کبيرة من شباب مصر والیمن وفلسطین 
وسورية والغرب وبلدان اخلیج العربيء (ضافة ال جاهدین قدموا من تلف 
البلدان الاسلامیة» و خصوصاً تلك الجاورة لافغانستان» کباکستان. وحین عادوا 
مؤزرين بالنصر إلى بلداهم» كان الاستقبال باهتاً ومترددا وتحول هؤلاء في ما بعد 
إلى أشخاص منبوذين» أطلقت عليهم تسمية العرب الأفغان. وخلال هجرة هؤلاء 
التي استمرت أكثر من عقد. شهدت لمنطقة أحداثاً كبيرة كانوا غائبين عنها. . 
وغابت عنهم أشياء كثيرة» من قبيلها المنافع التي حصل عليها المواطنون من أبناء 
جلدتهم في الحقبة النفطية الثانية التي سادت في أوائل الثمانينيات. وقد رسّخ وعيهم 
المتأخر بهذه الحقيقة الشعور بالغبن والمهانة» وبنكران الآخرين للجميل والتضحيات 
التي قدموها لنصرة إخوتهم المجاهدين في أفغانستان ومحارية «الملحدين السوفيات». 


۳۰۲ 


لقد ضاعف من حدة غضبهم اكتشافهم أن بعض أقطاب المؤسسات الدينية 
التقليدية الذين يفترض أن يكونوا المثل الأعلى للآخرين استفادوا من الطفرة 
النفطية.. فشكلوا ما سمّى بشركات توظيف الأموال الإسلامية» وأقنعوا المؤمنين 
بأن استثمار الأموال فيها حلال. 


ومن هنا قرر هؤلاء الشباب الانقلاب على حلفاء الأمس» أي الأمريكيين. 
فهولاء الأمريكيون» من وجهة نظرهم» كفار جاؤوا إلى العربية السعودية ودنسوا 
بلاد الحرمين. وقد حان موعد مواجهتهم باللغة نفسها التي تمت بها مواجهة 
السوفيات من قبل» فإما أن يخرجوا من بلاد الحرمين» ويتركوا لأهل البلاد 
ثرواتهم» ويمسكوا عن إسناد الكيان البغيض للعرب ولمسلمين» أي إسرائيل» 
ويتوقفوا عن العدوان على العراق» وإما هي الحرب.. والحرب هذه المرة لن 
تقتصر على مكان واحد وأرض واحدة» بل ستكون حرباً عالمية. وكانت مناطق 
الانطلاق واسعة وكثيرة» وعلى الأخص من أفغانستان والصومال» وحیثما توجد 
قواعد المجاهدين الذين اتخذوا لأنفسهم اسم «تنظيم القاعدة». 


وهکذا بدأت منذ منتصف التسعينيات الحملات «الجهادية» ضد الأمريكيين 
بقيادة مواطن سعودي أخذ فى ما بعد شهرة دولية» خاصة بعد أحداث ۱۱ 
انلزن سكمير 21 اهو تایه بن لاد وال ل ها خو شال اش مرو 
تعمل فى مجال المقاولات» اتصل بعمليات المجاهدين الأولى فى أفغانستان حين 
أصبح استخدام مكتب المقاولات الذي كان مسؤولاً عنه في كابول واجهة من 
واجهات تمويل النشاط الجهادي» وإيصال الأموال اللازمة إلى هذا النشاط من 
مصادرها الأصلية إلى طلابها في الميدان. ولعله كان حلقة وصل بين جماعات 
جهادية داخل أفغانستان وخارجها. والواضح أن أجواء الجهاد جعلت بن لادن 
في القلب من نشاطاتهاء ول يعد مجرد واجهة أو وسيط تمؤّل» وإنما تحول بدوره 
ٍل تنظیم فاعل قائم بذاته» وصاحب آمر ونمي. 


عندما وقع الغزو العراقي للکویت عاد بن لادن إلى العربية السعوديت 
واحتج عل استقدام القوات الأجنبية ای هذا البلد» مقترحاً قیام الجاهدین بمهمة 
الدفاع عن آمن العربية السعودية وسلامتها. لکن الأبواب کانت مغلقة آمامی 
«فقد سبق السیف العذل»» فخرج إثر ذلك يطوف من بلد إلى آخر. لقد طاف 
بالصومال والسودان والیمن» وحدئثت عدة هجمات ضد سفارات ومواقع 
أمريكية كان له ظل فيهاء حسب ادعاءات الأمريكيين» الذین بدآوا یطاردونه في 


۳۳ 


کل مکان. وتبی له آن مواقع طالبان في أفغانستان هي أنسب ملاذ يحتمي به. 
وكانت الإمارة الإسلامية من جانبها مستعدة لاستقباله. 


وبالفعل» أقام بن لادن في ظل أمير المؤمنين الملا محمد عمرء وأصبح له 
مرافقاً ومفتياًء كما أصبح مولا للإمارة. وتحولت الإمارة الإسلامية في أفغانستان 
إلى عنصر جذب لجماعات إسلامية أصولية مطاردة في أوطائهاء ومنها جماعة 
الجهاد الإسلامية. وكان التقدير أن الطبيعة الجبلية الفريدة ستکون عوناً له 
وأنها ستوفر لهم الفرصة» دون ضغوط لإعداد مشروعات وخطط جهادية» ثم 
تنفيذها. وفي تلك المرحلة تم الانتقال بالمشروع الجهادي الأفغانٍ» وبمعاونة بن 
لادن» من الجهاد ضد الإلحاد إلى الجهاد ضد الكفرء أو ما يحسبونه كذلك. وكان 
معنى ذلك أن يوجّه المجاهدون سلاحهم إلى القوات الأمريكية» التي دنست بلاد 
الحرمين الشريفين» وهكذا كان"“. 


وكان الحادث الأول في سلسلة أعمال «الجهاد؛ التي احم بن لادن بالوقوف 
خلفهاء هو التصدي للقوات الأمريكية التي وصلت إلى الصومال في إطار ما 
عُرف ب «المهمة الإنسانية». وكان الحادث الآخر قد أخذ مکانه فی مرکز تدریب 
ارس الوطني في العلیا بمدينة الریاض في تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۹۵ وأدى 
إلى مقتل سبعة آشخاص عل الاقل» بینهم خسة آمریکیین وهندیان» وجرح في 
الانفجار آکثر من 1۰ آخرين» لیتبعه تفجیر آبراج الخبر في حزیران/ یونیو ۱۹۹۲ 
الذي راح ضحیته عدد من امبنود الامریکیین. وفي عام ۱۹۹۸ تم تفجیر 
السفارتین الأمریکیتین في کینیا وتنزانیا من قبل تنظیم القاعدة. ورداً علی هذا 
الهجوم أطلقت الولایات التحدة ۱۳ صاروخ کروز عام ۱۹۹۸ لتدمیر مصنع 
للدواء في السودان بزعم أنه ينتج سلحة كيميائية لصالح آسامة بن لادن. وفي 
عام ٠٠٠١‏ استهدف فرع القاعدة في اليمن المدمرة الأمريكية «كول» أثناء توقفها 
في ميناء عدن لإعادة التزوّد بالوقود. ما أدى إلى مقتل ١7‏ بحاراً أمريكياً. 


وكانت عودة أسامة بن لادن» وبرفقته ساعده الأيمن د. أيمن الظواهري» 
إلى أفغانستان قد تمت عام ۰۱۹۹۲ بعد أن أصبح العيش في السودان متعذراً 


نتيجة الضغوط الكبيرة التي مورست على الحكومة السودانية من قبل الأمريكيين 
من أجل إبعاده. وكان معه فى هجرته الثانية إلى أفغانستان المثات من الشباب 


(۷) هیکل. «واشنطن توذن تلجهاد في کابولا:» ص ۰۱۸ 


€ 


المتحمسين للجهاد ضد الأمريكيين وحلفائهم. وفى هذه الهجرة بدأت تحولات 
فكرية وتنظيمية وسياسية مهمة تأخذ مكانهاء حيث أعلن بن لادن رسمياً عن 
تشكيل حركة الجهاد العالمية. وقد كان هناك تطابق فى القواعد الفكرية لحركة 
طالبان وتلك التي يؤمن بها بن لادن. 


كان زعماء طالبان قد وصلوا إلى الحكم في أيلول/ سبتمبر ١497‏ عندما 
سقطت العاصمة الأفغانية كابول بيدهم. وحظي نظامهم باعتراف ثلاث دول 
فقطء هي: السعودية والإمارات وباكستان. ولم يكن متوقعاً منهم أن يديروا 
البلاد بطريقة أخرى غير تلك أداروها بها. فجميعهم خرجوا من عباءة مدارس 
دينية متعصبة» وتأثروا بأفكار الإخوان السعوديين» والمدرسة الوهابية» ومنهاج 
أبو الأعلى الودودي. وكان تعليمهم متوسطاً ويقتصر على مواد الدين. 


بعد هزيمة السوفيات ورحيلهم من أفغانستان» ابتعدت الإدارة الأمريكية 
عن الساحة الأفغانية» لكن باكستان والسعودية كانت لهما فيها أرصدة 
واستثمارات سياسية لم يكن بوسعهما التخلي عنها. وكان مشروع «المدارس 
الشرعية» أهم الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وقد توافقت هذه الأرصدة 
والاستثمارات مع إحدى دعائم النظام السعودي: المحتوى الأيديولوجي للعربية 
السعودية. وکانت الناطق التی کثر فیها انتشار «الدارس الشرعیة» هى مناطق 
تکلشی الان و تفلك فان لول هنه اگدازس آصیتهزا تموفتجا رف 
«جند الله»» كما أطلق علیهم. وکانوا شباباً بلا جذور في الارضء ولدییم 
تعلیم ديني وشرعي بالتقلید. وهم حشد مقطوع الصلة بالتاریخ» ورباطهم 
وولاژهم هو السمع والطاعة بالبيعة لعلم ۸ بخرج طول عمره من قریته» ال 
جانب أن حياتهم متقشفة خشنة» فکلهم منذور له وللدعوة وابهاد عندما یرتفع 
صوت المؤذن یدعو جند الله ال ساحته(**, 


وهكذا ظهرت على الساحة حركة طالبان» قريبة في تشكيلاتها ومرتكزاتها 
الفكرية من حركة الإخوان التي شاركت في قيادة عملية الفتح السعودي. وحين 
تمكن أعضاؤها من الاستيلاء على معظم أراضي أفغانستان راحوا يطبّقون المنهج 
نفسه الذي تبئاه قبلهم في مطلع القرن العشرين الإخوان السعوديون. فصيانة 
النساء من الغواية» كما صدر في بيان رئاسة الأمر بالمعروف في كانون الأول/ 


(4۸) هیکل › «دفاتر آزمة ٩»‏ ص ۰۳۷ 


دیسمبر ۰۱۹۹۲ اتفتضي أن يرتدين الحجاب» وفي حالة المخالفة يحكم عليهن 
بالسجن » وإذا مشت امرأة ذ فی الطریق دون رجل من آهلها» یقبض علیها. کما 

تمنع الموسيقى وتحظر إذاعتها من أية وسيلة إعلامية» وإذا وضعت أي أدوات 
E‏ ويمنع حلق اللحي آو جذیبها. ولنع الشرك 
بالله ترفع كل الصور أو الرسوم من حجرات البيوت والمحلات» وفي الفنادق 
ومن أي مكان آخر. 


وبالطبع» يمنع لعب القمار وشرب الخمر وتصفيف الشعر على الطريقة 
الغربية» ویعاقب ۳ بالسجن. ويمنع أيضاً غسل الملابس في المجاري العامة 
للمياه فى المدينة بواسطة الشابات» وتعاقب المخالفة بالسجن» كما يعاقب زوجها 
بالحبض. وتؤقف کل وسائل الواصلات وقت آذاء الضلاة» ويقيقن عل أي 
شخص يوجد في شارع أو محل في هذا الوقت. 

تحالف بن لادن مع طالبان» واتخذ من أفغانستان مقراً رئيسياً لعملياته ضد 
الوجود الأمريكي حيثما كان» وحيثما أمكن له ولمجاهديه تحقيق ذلك. ول يدر 
بخلد أحد أن * ثمة شيئاً أسطورياً وعاصفاً يجري التخطيط له في الكهوف» حيث 
يستقر المجاهدون» سيأخذ مكانه في وقت قريب مغيّراً صورة العالم. 


في يوم الثلاثاء الموافق ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ كان العالم على موعد حدث 
ستحتفظ به ذاكرة التاريخ على مر العصور. فما حدث كان شيئا مختلفاء فلم يشهد 
العالم من قبل هذا النوع من العمليات التي تصبّ جام غضبها على أهم معاقل 
القطب الوحيد في العالم دون منازع : الاقتصاد والجيش» وكان مختلفاً أيضاً من 
حيث كفاءة الأداء وتناسقه. وربما تفسر الفرادة التى شملت مختلف جوانب الحدث 
حالة الذهول التي سادت كل زوايا الكرة الارضية. والرذ الأمريكي بالانتقام 
السریم» حتی قبل تحدید هوية منفذي تلك العملیات ومن يقف وراءهم. 

في ذلك اليوم» استخدم «مجاهدو القاعدة» طائرات مدنية» وانقضوا بها على 
برجي مرکز التجارة العالي في نيويورك» ومبنى البنتاغون في واشنطن. وكانت 
النتيجة تدميراً كاملا للبرجين ولجزء من مبنى البنتاغون» وسقوط آلاف الضحايا 
بين قتيل وجريح. 

كانت ردّة الفعل الأمريكية الأولى» وحتى قبل أن تتكشف الحقائق» أن 

القاعدة يقف خلف هذه العملية. وفي خطابه المتلفز للأمة أعلن الرئيس 
بوش ن أن «المجرمين» لن قفر من الات وان جرا قال شد )رخات سعدا 


لحل 


بشكل فوري» وسوف تكون طويلة ومريرة» مصحوبة بتضحيات وخسائر لا بد 
من تقديمها لكي يأمن الأمريكيون على حياتهم ومستقبلهم. 

وصدرت نتائج التحقيقات الأولية تفيد بأن الخاطفين الذين نفذوا عمليات 
التفجير في نيويورك وواشنطن هم تسعة عشر فرداً» وأن خمسة عشر منهم يحملون 
الجنسية السعودية» وأن العملية هي من تخطيط تنظيم القاعدة وتنفيذه. وتأكد 
لاحقاً بأشرطة فيديو على لسان أسامة بن لادن» أن القاعدة هي التي نفذت 
«غزوتي» نيويورك وواشنطن. وبدأت دارة الرئیس بوش في قرع طبول احرب» 
وأنذرت حكومة طالبان بأن تسلم أسامة بن لادن ورفاقه آو هي احرب. 

وأعلنت قائمة للدول التي تأوي الإرهاب والمزمع توجيه آلة الحرب ضدهاء 
وشملت القائمة في تصريحات الأيام الأولى 55 دولة» ثم تناقصت إلى ١5‏ دولة. 
وبمرور الأيام أخذت القائمة تتضاءل. وفي خطابه عن حالة الاتحاد عام ۲۰۰۲ 
قلص بوش کثیراً عدد الدول التي سيستهدفها في حربه إلى دول أطلق عليها 
«محور الشر»» هی کوریا وایران العراق. آنذاك کانت القوات الأمريكية» والقوات 
الأفغانية الحليفة لهاء» قد تمكّنت من احتلال أفغانستان» وكانت الطائرات المقاتلة 
تدلكٌ جبال تورا بورا» علها تتمکن من إصابة أحد الكهوف التى يعتقد أن بن 
لادن یتخذ منها مقراً له. ١‏ 


ورغم آن القيادة السعودية آدانت ما حدث في نیویورك وواشنطن بأقسی 
العبارات» فان تقریر الکونفرس الأمریکی وجّه [لیها انتقادات لاذعة» واتهمها 
معنا بالفورط فى عجمات ١١‏ أبلرل/ عفر 1441 وم کلف خی 
أصبحت القيادة السعودية هدفاً لهجوم من وسائل الإعلام الأمريكية ومن 
أشخاص متنقذين في الكونغرس والبنتاغون وبقية أجهزة السلطة التنفيذية. ولم 
يعد بالإمكان الاعتماد على إشارات الرئيس بوش المستمرة إلى الصداقة الدائمة 
بين الرياض وواشنطن» ولا إلى حجب الكونغرس الأمريكي من تقریره ۲۷ 
صفحة تتعلق بدور السعودية في مساندة الإرهاب الدولي من صفحاته البالغة ۵۸ 
صفحة. وكان الأسوأء أن بعض أعضاء الكونغرس الأمريكى أخذوا يطالبون 
بفرض عقوبات عل السعودية. ۱ 


آفسطس ۲۰۰۱ هی الاکثر هجومية بین تلك القالات. فقد آشار فیها ال أن 
امحکومة السعودية لها دور مباشر في تمویل نشاط القاعدة متهماً البیت الابیض 


۳۷ 


بعدم الكشف عن الحقيقة. وبالتوازي مع الهجمة» جرى تسريب معلومات عن 
الصفحات التي حجبت من تقرير الکونفرس تذعي آن مواطنین سعودیین کانوا على 
علاقة بائنین من ختطفي الطائرات في ۱۱ آیلول/ سبتمبر وأنهم كانوا يقدمون 
دعماً إلى القاعدة من خلال الجمعيات الخيرية الإسلامية. وقد وجدت السعودية فى 
تلك المزاعم إذناً بتوجيه النقد العنيف إليها من قبل أجهزة الإعلام الأمريكية. 0 


تشر حملة الإعلام الأمريكية إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حوادث 
أيلول/ سبتمبر» التي ربما يأتي في المقدمة منها وجود قوات أمريكية في أراضي 
الحرمين الشريفين والتأبيد الأمريكي المطلق لإسرائيل» والعقوبات القاسية على 
العراق» بل توجه الهجوم مباشرة إلى دعائم النظام السعوديء أي إلى المحتوى 
الأيديولوجي للنظام والنفط» أي إلى الفكر وتمويله. وحملّت أنظمة الاستبداد 
واحکم الطلق تبعة ما حصل في ۱۱ آبلول/سبتمبر ۰۲۰۰۱ وباتت آصوات 
ترتفع في الولايات اللتحدة تشير إلى أن الوهابية تتعارض مع القيم والأهداف 
الأمريكية» لأنها تشجع على الإرهاب. فقال السیناتور تشارلز شومر» وهو 
ديمقراطي من نيويورك» إن المدارس السعودية تغرس في نفوس الطلاب البغضاء 
والعداوة لأمريكاء وأنها تمهّد الطريق نحو الإرهاب. ونادى بعض آخر بإحداث 
إصلاح ديني كبير» كحذف المواد التي تدعو إلى معاداة أمريكا وكراهيتها في 
المناهج الدراسية» أو تتحمل العربية السعودية العواقب في حالة رفضها ذلك في 
إشارة إلى تخليص حقول النفط من سيطرة الوهابيين. 
ومن جانبهاء نقلت شبكة التلفزة الأمريكية «أي. بي. سي.؟ عن مسؤولين 
أمريكيين قولهم | إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تشتبه في أن رجال 
أعمال سعوديين مستمرون في تقديم أموال إلى بن لادن. وأضافت أن الاستخبارات 
تتعقب كميات طائلة من الأموال التي حوّلت من قبلهم على الأرجح إلى حسابات 
في أوروبا وأفريقيا وآسياء كما أفادت أن أسماء هؤلاء المسؤولين سلمت ال 


الحكومة السعودية. وذكر بين تلك الأسماء رجل الأعمال السعودي ياسين القاضى 
الذي يستثمر أمواله فى القطاع الصرفی والتتجات الكيميائية والعقارات ٩‏ 


ولقد اتخذت السعودية خطوتين بارزتين لاحتواء الهجمة التي تجددت ضدها 
داخل الولايات المتحدة: تمثلت الخطوة الأولى بإعلانها أنها سلمت السلطات 


(45) نقلاً عن: موقع إيلاف بتاريخ ٠٠١7/11/97‏ 


۳۸ 


الأمريكية نتائج تحقيق أجرته حول تبرعات مالية تقدمت بها ابنة الملك السابق 
فيصل» الأميرة هيفاء» زوجة السفير السعودي لدى واشنطن الأمير بندر بن 
سلطان. وكانت الخطوة الثانية أنها قامت بإطلاق حملة تحقيقات معمّقة فى الرياض 
حول نشاطات جميع المنظمات الخيرية في العربية السعودية. ومن جهة أخرى» 
عيّن ولي العهد السعودي (الملك الحالي) الأمير عبد الله بن عبد العزيز مستشاراً 
له هو عادل الجبير لتحسين صورة العربية السعودية في الإعلام الأمريكي» 
وتبديد ما يمكن أن تثيره الهجمة على مستقبل العلاقات الأمريكية ‏ السعودية» 
خصوصاً بعدما بدأت مس بشکل مباشر آفراداً من العائلة الالکة. . ومعلوم آن 
الادارة الأمريكية عبرت مراراً عن استیائها |زاء التبرعات التی یقدمها الواطنون 
اقترا ۵ تتاقفه الشیت القل‌ظیع نی وطالیت باتقافزان وف یت له 
«سى. إن. إن.» الأمريكية» قال الجبير: «لقد أدركنا أن ثمة من استغل 
إحساننا. . . وبراءتنا». ومن جهتهء أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف 
أن المعلومات التى نشرتها نيوزويك حول تبرعات الأميرة هیفاء امجرد تخرصات 
وكلام لا يستند إلى 5 


لكن لم يكن الهجوم الإعلامي الأمريكي على العربية السعودية هو التحدي 
الوحيد الذي واجهته القيادة السعودية» بعد هجمات ۱۱ آیلول/سبتمبر ۰۲۰۰۱ 
بل كانت أمامها مجموعة أخرى من التحديات» تمثلت في تصاعد عمليات 
القاعدة من جهت وتنامى الحركة المدنية المطالبة بالإصلاح السياسى من جهة 
أخرى. 

تصاعدت عمليات القاعدة في العربية السعودية بعد احتلال العراق بوتائر 
غير مسبوقة شملت عدداً من المدن السعودية. فعلى سبيل المثال» نفذ انتحاريون 
تسعة بتاریخ ۱۲ أيار/ مايو ٠٠٠١7‏ هجمات في مدينة الرياض على ثلاثة مجمّعات 
سكنية تسبّبت في قتل 80 شخصا بینهم مجموعة الانتحاريين. وبعد أقل من 
شهر على هذا التاريخ» داهمت قوات الأمن السعودي في ١4‏ حزيران/ يونيو 
۳ فى مكة المكرمة» شقة سكنية» مما أسفر عن قتل خمسة أشخاص يشتبه فى 
أنهم من المتشددين الإسلاميين» فضلا على اثنين من رجال الأمن. وفي ۸ تموز/ 
یولیو من العام نفسه داهمت قوات الأمن مزرعة في القصيمء مما أسفر عن 
مقتل خمسة يشتبه في أنهم من أعضاء القاعدة» إضافة إلى مصرع اثنين من رجال 


(۰۰) السفیر؛ ۲۰۰۲/۱۱/۲ 


۳۹ 


الأمن. وفي ۲۳ آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۳ داهمت قوات الامن شقة سکنية في 
جیزان» وقد أدى ذلك إلى مقتل ثلاثئة يشتبه في انتمائهم إلى القاعدة» بینهم 
شخص من المطلوبين لدى مكتب التحقيق الفدرالي الأمريكي. 


وفي ۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۲۰۰۳ اشتبکت الشرطة السعودية مع من 
تشتبه في أنهم أنصار للقاعدة في مكة المكرّمة. وقد أسفر الاشتباك عن مقتل اثنين 
من الشتبه فیهم والكشف عن كمية كبيرة من الأسلحة. وبعد خمسة أيام» قام 
انتحاريون بتفجير مجمّع سكني في الرياض» قتل فيه ١١‏ شخصاً» معظمهم 
أجانب يعملون فى العربية السعودية. وقد أعلنت جهات سعودية مسؤولة عن 
اعتقادها بأن الهجوم هو من تدبير عبد العزيز عيسى عبد المحسن» رجل القاعدة 
الأول في السعودية. 


وفي ٩‏ كانون الثاني/ يناير 5 ٠٠١‏ قُتل خمسة من رجال الأمن السعودي في 
معركة اندلعت آثناء تفتیش مکان یشتبه فی آأنه مباً لعناصر القاعدة فی الریاض. 
وفي ۲۱ نیسان/ آبریل ۲۰۰۶ قام انتحاري بقتل خسة آشخاص» بینهم ضابطان 
۶6 هاجم مسلحون مکاتب شرکة آمريكية في مدينة ینبع» على ساحل البحر 
الأحر. ما آسفر عن مقتل ستة غربیین وسعودي واحد. کما قُتل جميع المهاجمين في 
تبادل لاطلاق النار آعقب الهجوم. وفي ال ۲۰ من الشهر نفسه اشتبکت قوات 
الأمن السعودي مع خمسة ممن يشتبه في أنهم من المتشددين الإسلاميين قرب مدينة 
بريدة» وأسفر الاشتباك عن قتل أربعة منهم» واصابة اخامس. وفي الیوم نفسه 
قتل مسلحون مجهولون مغتربا آلانیاً في آحد شوارع الریاض. وبعد تسعة آیام فتح 
في مجمع سكني» ما آسفر عن مقتل ۲۲ شخصاً من جنسیات ختلفة۱*. 

كان التحدي الآخر هو بروز قوى الإصلاح المدني التي أخذت تعبّر بوضوح 
عن مطالبها. وكان أول حضور لهذه القوى قد برز للعلن بعد الحرب الأمريكية 
على أفغانستان. ففى أثناء تلك الفترة أصدرت مجموعة من الكتّاب والفنانين 
والمخرجين الأمريكيين» يمثلون توجهات تقدمية وليبرالية» بياناً تحت عنوان: 


(۵۱) موقم ال © على شبكة الإنترنت» < إعنط جه /علنا.مه.ءطط. بوم //:صاخط>ء بتاريخ ۳°[ 0/ 
موفع اد آي يپ سي بتاریج 
رةه 
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ہا ليست باسمنا؟ (صقه عباه 20612 1615) استنكروا فيه حرب جورج بوش على 
الشعب الأفغازيی وتبرأوا منهاء وأعلنوا تضامنهم مع الشعوب القهورة فى وجه 
الإمبريالية. وقد كان ذلك مبعث ارتیاح من قبل التیارات الفكرية التقدمية 
والقومية والليبرالية في العربية السعودية» كما كان موضع تقدير من بعض 
قبل هذه التيارات والنخب. وكان أن صدر بیان تحت عنوان «معاً في خندق 
الشرفاء». واللافت للنظر أن البيان في مجمله تضامني مع الأمريكيين الذين 
أصدروا بیان (إنها ليست باسمناة» لكن الفقرة الأخيرة 5 بتطلعات الموقعين 
نحو الإصلاح» والتطلع نحو المستقبل» وكان نصها: 


معا في خندق الوطن» نعلن إدانتنا واستنكارنا لهذه الأفكار والمخططات 
العدوانية» ونؤكد تمسكنا بوحدة وسيادة بلادناء ومقاومتنا لكل أشكال التدخل 
في شؤونناء ونرى أن عليناء حكومة وشعباًء المضي في عملية إصلاح كافة 
البنى الاقتصادية والسياسية والثقافية» وذلك لإرساء ثقافة التسامح واحترام 
الاختلاف» وإزالة كافة أشكل التمييز الطائفي أو المذهبي أو المناطقي داخل 
المجتمع. كما ينبغي تطوير العمل المؤسساتي والقانوني والحقوقي» واحترم حق 
التعبیر » وتوسيع جال عمل منظمات المجتمع المدني المهنية واحقوقية بما ينسجم 
مع ثوابت عقیدتنا السمحة؟. 

وقد اهتمت الصحف السعودية والفضائیات العربية پذا البیان» الذي تشر 
نصه في صحيفة الوطن السعودية؛ وصحيفتي الحياة والشرق الاأوسط وجرت 
إقادات عسي م . بعض الموقعين عليه. وحصل على تغطية إعلامية لم تكن 
متوقعة في ظلَ الأوضاع التي كانت سائدة من قبل. 


وفي مطلع عام ۳ تقدمت المجموعة برسالة إلى ولي العهد السعودي» 
الملك الحالي» عبد الله بن عبد العزيزء أرفقت معها وثيقة عرفت ب «رؤية لحاضر 
الوطن ومستقبله»» حملت ٠١١‏ تواقيع. وأشارت الوثيقة إلى أن الموقعين عليها: 
وان تنوعت اتجاهاهم ومناطقهم» تلتقي مشاعرهم على التمسك بوحدة وطنهم - 
العربية السعودية - وقیادته. ویعلنون تضامنهم مع القيادة في التصذي لکافة 
الاخطار التي تهدد حاضر ومستقبل بلادنا» ویرون آن مواجهة تلك الأخطار 
تستدعي اصلاحاً جذیاً یمن العلاقة بین السلطة والجتمع». 


ثم انتقلت الوثيقة إلى محاور الاصلاح» وحددتها في خسة ماور: الحور 
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الأول مزيد من الخطوات فى بناء دولة المؤسسات الدستورية» وفيه تشير الوثيقة 
بوضوح إلى أن مشروعية السلطة في القرآن والسئّة ‏ وهما أساس دستور الأمة - 
تنبع من أمرين: الأول تطبيق الشرع في ما نص عليه من آمور العبادات 
والعاملات. والثاني رضا مواطنیها عن طريقة إدارتها شؤونهم» باعتبارها سعيا 
العدالة الاجتماعبة» وعذها من قواعد ال لأن العدل لا يتحقق إلا 
بالشوری. ۰ ولا تتمثل الشورى بصورة عملية إلا باتخاذ الخطوات نحو: دولة 
المؤوسسات» دولة الدستور. وهذا يؤكد ضرورة تطویر النظام الاساسی للحکم 
الثلاث : التنفيذية والقضائية والتشريعية.. وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين 
في العدالة والساواة وتکافو الفرص» وعل تحقیق الشوری النيابية التي تجشد 
المشاركة الشعبية» وحقق الععاقد الاجتماعی بين المواطنين وقيادتهم» وتبنى 
الوحدة الوطنية على علاقة من التراضي والاختيار والتعاون» فتكون أساس 
الاستقرار والازدهار. 


وبلور الوقعون رژیتهم الاستراتيجية في هذا الحور (الاساسي) بما يلي : 


- تشکیل مجلس الشورى بالانتخاب الباشر من جمیع الواطنین لیجشد سلطة 
أهل الحل والعقد والرأي الذين يرد إليهم الأمر بعد كتاب الله وسئّة رسوله (4لا)› 
لأهم يمثلون إجماع الأمة» وتمكينه (أي المجلس) من مزاولة المهام التشريعية 
والرقابية المنوطة بمثله تجاه السلطات الأخرى. 


- تشکیل مالس الناطق بالانتخاب الباشر» لتتمکن من ادارة شوونا محلیا 
ولضمان رقابة مواطنيها على أجهزتها التنفيذية. 

- تأكيد مبدأ استقلال السلطة القضائية الذي لا يتحقق عملياً إلا بتوافر 
ضمانات تنفيذ مبدأ الاستقلال كتوسيع صلاحياتها بإشرافها على جميع أنواع 
القضاء الاستثنائى» كاللجان شبه القضائية فى بعض الوزارات» وإشرافها على 
التحقيق مع المتهمين وأوضاع المساجين» ووضع هيئة الادعاء العام أيضاً تحت 
سلطة المجلس الأعلى للقضاء أو رقابته» وإزالة النصوص والتدخلات التى تَحد 
من استقلال القضاء آو فعالیته. او تحذ من حصانة القضاة» ووضع آلية لمتابعة 
تنفيذ أحكام القضاء» لدی السلطة التنفيذية» بما یکفل هیبته واحترام حکامی 
والإسراع بتدوين الأحكام وتوحيدهاء وتقنين التعزيرات لأن ذلك يضمن العدل 


۳۱ 


والمساواة والانضباط في تطبيق الأحكام» وتوسيع صلاحيات محكمة التمييزء 
وتوسيع وتعميق برامج إعداد القضاة قبل توليتهم بما يجعلهم أكثر قدرة على 
حلول عملية للمشاكل المتداخلة المستجدة. 

- إعلان ملكى يكفل ممارسة الحقوق العامة للمواطنين» ولا سيما فى مجال 
حرية الرأي والتعبير والتجمّع» وحق الانتخاب والشارکة» وسائر حقوق 
الإنسان» أسوة بكل دول العالم. 

- إعلان مشروعية قيام مؤسسات المجتمع المدني» كالنوادي والجمعيات 
والنقابات المهنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية» لتقوم بدورها في تفعيل 
المشاركة الشعبية باتخاذ القرار. والسماح لدعاة المجتمع المدني وحقوق الإنسان 
الشرعية بالنشاط» بصفة هذا النشاط نشراً لثقافة الحوار والنقاش السلمى» 
وبديلاً من ثقافة الالغاء والاقصاء والصراع الادي والعنف التي بدأت نذرها 
هدد مستقبلنا. 


وناقش المحور الثاني حل المشكل الاقتصادي» وهو ما يلخُص في النقاط 
التالية : 


تأكيد مبدأ العدالة في الخطط الاقتصادية» وتوزيع الثروة بين المناطق. 
ومكافحة الفساد المالي وتفشي الرشوة واستغلال السلطة» ومنع التعدّي على 
أراضى الدولة. 

- تقوية وتفعيل أنظمة ومؤسسات الرقابة والمحاسبة» کدیوان الراقبة العامف 
وربطها بمجلس الشورى. 

- اعتبار الدين العام همَّاً وطنياً ومسؤولية كبرى يستلزمان معالجة حازمة» 
تسعى إلى سداده ارتكازاً على برنامج زمني صارم» والعمل على تخصيص جزء من 
دخل الدولة ليكون رصيداً مدخراً للأجيال القادمة المهددة بتطوير بدائل جديدة 
للنفط أو بنضوبه. 

- العمل على تقليل الطابع الأحادي للاقتصاد بتنمية مصادر إضافية للدخل» 
وتشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى» وتطوير الأنظمة القانونية المنظمة لنشاطه 
وضمان حقوقه. 
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آما الحور الثالث» فیتناول قضية التفاعل بین الجتمع والقيادة» ورأی آن 
ذلك هو الضمان لتقوية اجحبهة الداخلية آمام الأطماع الخارجية» وتأكيد تماسكهاء 
واقترح ما يلي : 

- تأكيد دور الدولة والمجتمع في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان. . كالتسامح 
والإنصاف والعدل واحترام حق الاختلاف» ودعم الوحدة الوطنية» وإزالة 
عوامل التفرقة والتمييز. 

إصلاح نظام الخدمات العامة الأساسية» بما يضمن للمواطن الح الأدنى 
من حقوقه الحياتية في السكن» والعمل» والتعليم والتأهيل» والعلاج» والتقاضي 
العادل. 

- وضع برامج عملية لحل مشكلة البطالة المتنامية» وتحديد الحذّ الأدنى 
لأجور العاملين» ومعاشات المتقاعدين بما يكفل لهم العيش الكريم» ووضع 
نظام إعانة للعاطلين عن العمل. 

- المرأة نصف المجتمع وعنصر أساسي في تكوينه وبنائه» ولذا ينبغي أن 
تتاح لها الحقوق التي كفلتها الشريعة لكي تنهض بواجباتها المشروعة» وتفعيل 

ودعا المحور الرابع إلى إطلاق مبادرات إصلاحية من قبل الحكومة حتى 
تطمئن المجتمع إلى عزمها على تحقيق إصلاح جذي يصدذ المخاطر المستقبلية» بما 
يقَوّي مشاعر الانتماء الوطني» ويشيع أجواء الثقة» وينبئ عن العزم على معالجة 
الاحتقانات الداخلية. والمبادرات المقترحة هي: 

- إعلان عفو عام عن المعتقلين بتهم سياسية» أو محاكمتهم محاكمة علنية عادلة. 

- إعادة الحقوق المادية والمعنوية إلى دعاة الإصلاح المهتمين بالشأن العام 
كأساتذة الجامعات ورجال القضاءء وإعادتهم إلى أعمالهم التى طردوا منها. 

- توفير الحريات المشروعة» لعافة فتات الجتمع » ورفع القيود المفروضة على 
العمل» والمنع من النشر. 

أما المحور الخامس» فاقترح توجيه دعوة إلى مؤتمر وطني للحوار حول 
المشاكل الأساسية» تمثل فيه جميع المناطق والفعاليات وجميع الأطياف الثقافية 
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والاجتماعية» على اختلاف ألوانها وتوجهاتهاء وتشارك فيه نخبة من ذوي الرأي» 
المهتمين بالمشاركة في الشأن العام» من أجل وضع أساس دستوري لبناء الصيغة 
التعاقدية لدولة السسات. 


وكانت هذه الوثيقة هي الأهم على الإطلاق» لكوها تعرّضت بوضوح 
للمشاكل التي تواجه النظام» وطالبت بالتصدي لها» وحاولت وضع بعض 
الحلول. وقد استقبل عبد الله بن عبد العزيز في مكتبه مجموعة من الموقعين على 
هذه الوثيقة؛ وأوضحوا له مضمونها والأسباب التي دفعت بهم إلى رفع هذه 
الوثيقة الیه بضفعه ائباً للملك وولیاً للعهد» واعلن ترحیبه.ها. وأشار ال انه 
لا يعتبرها جرد رؤية ا الوطن ومستقبله» بل یراها میثاقاً وطنباً یویده 
ویدعمه. ووعد بأن ‏ هتم القيادة بما ورد فیها. وأكد عزم العربية السعودية على 
الضي في مسيزة دا 

ثم تتالت العرائض والبیانات بعد ذلك» لكنها في حقيقتها كانت تأكيداً لم 
ورد في الوثيقة الأولى التي تناولنا عرضها بالتفصيل. ففي كانون الثاني/ يناير 
۳ وجهت وثيقة آخری لوب العهد آنذاك عبد الله بن عبد العزيز» حملت 
عنوان «نداء إلى القيادة والشعب معاً: الإصلاح الدستوري أولا»» طالبت 
بالمسارعة في تنفيذ برنامج إصلاحي جوهري وشامل» يبدأ بوضع دستور جديد 
للدولة وقيام ملكية دستورية. ورغم أن العريضة حملت تواقيع عدد كبير من 
المواطنين السعوديين» لکن عدداً من نشطاء الاصلا ح العروفین ‏ بضعوا توقيعهم 
على هذه الوثيقة » بما يعكس تبايناً في وجهات النظر. ففی آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۳ 
أكدت وثيقة تحت عنوان «دفاعاً عن الوطن» ما جاء في و «الرژیةا» وأدانت 
كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. وطالبت القيادة السياسية بإعلان مبادرة 
وطنية وشاملة لوضع مطالب الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي 
والتنفيذي موضع التنفيذ وفق جدول زمن معلن. 


كما تقدم عدد من المنادين بالإصلاح المدني بعريضة إلى وزير العمل 
والشژون الاجتماعيت آعلنوا فیها تشکیلهم بحنة حقوق الانسان» وطالبوا 
بمنحهم ترخیصاً رسمیاً یا یسمح لهم بمزاولة عملهم. وأشاروا إلى أن مهمتهم 
ستكون متابعة ومراقبة تطبيق ميثاق حقوق الإنسان في كافة الجالات» وأن 


(۵۲) للاطلاع عل التص الكامل للعريضة وكامل الوثائق الأخرى المتعلقة بمسيرة الإصلاح 
العاصرة؛ انظر: ربیع السعودية وخرجات القمع (بیروت: دار الکنوز الادبیة» ۲۰۰6). 


۳۱۵ 


عملهم سيكون مشاببهاً في طبيعته للأنشطة التي تمارسها اللجان الممائلة في بلدان 
العام الأخرى. 


وشاركت الأقليات الطائفية أيضاً في هذا الحراك» فتقدم مواطنون من 
الشيعة بمذكرة إلى ولي العهد نائب الملك عبد الله بن عبد العزيز تحت عنوان 
«شرکاء في الوطن»» طالبوا فیها برفع الظلم عنهم ومساواتهم بسائر المواطنين. 
وتعاضد معهم الرسماعیلیون. فقاموا بدورهم بکتابة خطاب إلى ولي العهد ونائب 
اللك تحت عنوان «الوطن تلجمیع وابحمیع للوطن» طالبوا فیها ایضاً برفع الحيف 
عنهم ومساواتهم في كافة الفرص. 


وبدا من سرعة صدور تلك الوئائق» وتزاید عدد الوقعین علیها (حتی 
وصل في ما خص الوثيقة الاخيرة ال آکثر من ٩۰۰‏ شخص) تنافس التیارات 
الفكرية التي شارکت كلها في صياغة الوثيقة الأولى. . لکن موضوع هذا التنافس 
هو خارج بحثنا هذا على أية حال. 


ومن جهة أخرى» كان لدعاة الإصلاح حضور مكثف في القنوات الفضائية 
العربية» فبرزوا على قنوات الجزيرة والمنار والعالم وإل. بي. سي. (1:80)» والستقلة 
وغيرهاء وأوضحوا مطالب الحركة الإصلاحية. 


هكذاء إذن» وجدت القيادة السعودية نفسها أمام ثلاثة تحديات رئيسية 
تضغط عليها بحدة: الحملة الإعلامية الأمريكية المركزة ضد العربية السعودية» 
والعمليات المسلحة التي كانت تتصاعد بشكل ملحوظ» وبروز حركة الإصلاح 
المدني التي توسعت بسرعة؛ وتمككنت من أن تعبّر عن نفسها داخل العربية 
السعودية وخارجها عبر استخدام ذكي لأجهزة الإعلام» وأيضاً من خلال نيلها 
مساندة المنظمات الحقوقية العربية والعالمية. فماذا كانت ردّة فعل صانع القرار 
السعودي تجاه هذه التحديات؟ 


لا شك فى أن هذه التحديات كانت من القوة بحيث غدا من المستحيل 
تجاهلها آو التعامل معها بطريقة التهمیش آو الوعد والوعید. فلقد آدرکت القيادة 
السعودية آن حجم الهجمة الامریکی وحالة العنف السلح غیر الألوفة من قبل» 
واخراك السياسي الأهلي» مسائل تقتضي اتخاذ خطوات غير اعتيادية» تحاول من 
خلالها الواءمة بین دعائم النظام الاساسية والتغیرات الطلوبة. . وکان في 
الخطوات التي تمت شيء كثير من الميكيافيلية وقليل من البراغماتية. 


۳۱۹ 


كان التعامل مع عناصر التطرف حاسماً لم يقبل المساومة» من حيث 
مواجهة العنف بالعنف. فهولاء لوا السلاح» وهذدوا الامن ومارسوا القتل 
العمد. لکن مشكلة الدولة آنمم کانوا یتنافسون مع النظام وقد كانوا في يوم 
ما جزءاً منهء في محتواه الأبديولوجي. ام یمارسون النهج ذاته الذي مارسه 
النظام في الستینیات في تکفیر القومیین والشیوعبین والعناصر التي تتوق ال 
تغيير هذا الواقع» وتطلع إلى مستقبل أكثر نماءً وعدلاً. إنهم الآن يكفّرون 
الدولة ويدينون ارتباطها بالغرب» رأس الطاغوت والكفر. والحكم السعودي 
لا يمكنه أن يغفل أن لغتهم تجد آذاناً صاغية في معظم أنحاء الجزيرة. إن 
أعداد الملتحقين من السعوديين بالحركات الإسلامية فى أفغانستان والشيشان 
والعراق ومناطق أخرى في العالم تشي بقوة أداء الحركات الجهادية الإسلامية» 
وفي مقدمتها تنظيم القاعدة. 


انتهجت الدولة فى مواجهة هذه الأزمة أسلوباً أمنياً محضاً. لكن عناصر تطلق 
على نفسها اسم «المجموعة الوسطية»» منها الداعية الديني سليمان العودة ود. 
عبد المحسن العواجي» طرحت وساطة بين عناصر التطرف والدولة. وربما كانت 
هناك وعود وصفقة مع المتطرفين لم يعلن عنهاء وليس بالإمكان التعرف على 
تفاصيلها. إلا أن من المؤكد أن عفواً ملكياً قد صدر عن «التائبين»» واستسلمت 
بموجبه ومن خلال «المجموعة الوسيطة» بعض العناصر الضالعة في عمليات 
التطرف» ولكن عدد الأفراد الذين استسلموا للسلطة كان محدوداً جداً. - 


وكان بعض المستشارين فى العربية السعودية قد لاحظوا منذ حادثة 
التفجيرات» التي وقعت في العليا في مدينة الریاض» أن معظم المتهمين بتنفيذ 
تلك العملية هم من العاطلين عن العمل . وقد فرض ذلك إعادة النظر في كلفة 
استقدام العمال الأجانب» وتأئیرانها في آمن البلاد واستقرارها. وفي هذا الاتجاه» 
تبئت الدولة خطوتین مهمتین : اخطوة الأولی هي التضییق عل استقدام العمالة 
الأجنبیة» بمضاعفة کلفة تأشيرة العمل» حتی بلغت ألفى ريال للفرد الواحد» 
عدا کلفة رخصتی الاقامة والعمل وبطاقة السفر» بما یصل لل اکثر من آلف 
دولار للعامل الواحد» وکذلك عدا كلفة تذاکر السفر والسوولیات القانونية 
الأخرى. وبالتأكيد» فان هذا القرار قد قوبل بترحیب من الواطنین» كونه يحقق 
عدة مکاسب (يجابية للبلاد. فهو من جهة یقلّص من جیش العاطلین؛ ومن جهة 
أخرى يحافظ على كم هائل من الثروة التي تصذر ای خارج البلاد من قبل العمالة 
الوافدة» وبالتالي يساهم ذلك في تنشيط الحركة الاقتصادية. 


۳۷ 


وكانت الخطوة الثانية هي طرح برنامج ل «سعودة» الوظائف في العربية 
السعودية. وقد شكلت لجنة للإشراف على تحقيق هذا البرنامج برئاسة وزیر 
الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز. والواقع أنه قد تم الانتهاء من «سعودة) 
الوظائف في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي للجنسين. كما تت (سعودة؟ 
الوظائف في البنوك» بشقيها الرجالي والنسائي. وفي الدوائر الحكومية» يمكن 
القول إن غالبية الموظفين 3 من السعوديين. وقدمت إلى الشركات الخاصة لائحة 
بالوظائف التي يمنع تشغيل غير السعوديين فيهاء كالأمن والإدارة والتوظيف». 
علماً بأن المزيد من الوظائف تضاف إلى هذه اللائحة بين فترة وأخرى. 

لقد شکل العاطلون بيئة ملائمة لانتشار الجريمة» ورصيداً احتياطياً للعناصر 
الدينية التطرفة التي جعلت من ممارسة العمل المسلح استراتيجية لها. وهكذا جاء 
برنامج «السعودة» استجابة لضغوطات محلية» لكنه في النتيجة خطوة وطنية في 
الاتجاه الصحيح. 

وكان من حسن طالع القيادة السعودية أن أسعار النفط بدأت في ال 
تدريجياً بعد احتلال العراق» حتى تخطى سعر البرميل الواحد من النفط الخام في 
الأسواق العالمية ما يربو على ال 70 دولاراً (ثم توالت زیاداته لاحقا). ومکن 
ذلك الدولة من إيجاد مخارج مالة الاحتقان التي عاناها الجتمع السعودي» منذ 
التسعينيات حتى العدوان الأمريكي على العراق الذي انتهى باحتلاله. فمن 
جانب» نشطت حركة الإعمار وصيانة البنية التحتية» واستكمال بناء ما تأخر 
إنشاؤه منهاء وبالتالي نشطت حركة السوق. وكان نشاط البورصة السعودية هو 
الأبرز بين تلك النشاطات» بحيث يمكن القول دون مبالغة إن كل فرد سعودي 
غدا معنیاً» بشکل مباشر آو غیر مباشر بهذه احرکة. وقد بلغت مبالغ البورصة 
السعودية حتی ۲۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۲۰۰ قبل انمیارها» ما بقارب الثلائة 
تریلیونات ونصف التریلیون ریال. 

وهکذا حاصرت الدولة قوی التطرف اجتماعیاً» وانشغل الناس عنها 
بالحديث عن الأسواق السعودية وارتفاع الأسهم وهبوطها. لقد أصبح الحديث 
عن البورصة يستحوذ على المناقشات في المجالس والديوانيات والأماكن العامة. 

ومن جانب آخر» فإن الانفتاح النسبي الذي شهدته البلاد» وفتح أبواب 
الناقشة والحوار عبر الصحف الحلية والقنوات الفضائية السعودية حول وسطية 
الاسلام وسماحته» ومعاداته النهج التكفيري وسيادة الرأي الواحد قد ساهم في 


۳۸ 


الحصار المفروض على عناصر التطرف. إضافة إلى ذلك» فإن فتاوى المؤسسة الدينية 
التقليدية ضد المتطرفين» واستنكارها عملياتهم» واستقطاب النظام للمجموعة التي 
أطلقت على نفسها صفة «الوسطیة»» آمور جعلت سلوك عناصر القاعدة مرفوضة» 
حتى من قبل قطاع كبير من الذين كانوا يتعاطفون معهم في السابق. 

ومع أن التفاصيل عن عمليات اختراق أجهزة أمن الدولة هذه المجموعة 
غير متوفرة لديناء فالملاحظ أن معظم المصادمات» منذ بداية عام ۰۲۰۰۵ بين 
رجال الشرطة وأجهزة الأمن من جهت وعناصر القاعدة من جهة آخری» قد 
مت نتيجة مداهمات أجهزة الامن السعودي» ول تكن نتيجة هجمات ومبادرات 
من قبل التطرفین» بما یعنی آن عناصر القاعدة آصبحت هی الستهدفة ولیست 
اجهزة الامن. ولعل الاستثناء الوحید کان محاولة الهجوم عل الصافي النفطية في 
بقيق. وقد اتضح أن الشرطة السعودية کانت متيقّظة لذلكء» وبالتالي فشلت 
العملیف وت ملاحقة التطرفین والقضاء علیهم یما برجَح احتمال حدوث 
اختراقات واسعة من آجهزة الامن السعودي لتلك العناصر. 

هكذا إذاً حضر عاملان رئیسیان من دعائم النظام السعودي؛ الدین 
والتفط» لیسعفا النظام في آزمته. لقد بقي الدین سلاحاً في الهجوم على التطرفین 
من قبل المؤسسة الدينية التقليدية وتيار الوسطية» تماماً کما استخدم من قبل 
سلاحاً في وجه القوى الوطنية المعارضة للنظام. وقد أتاح النفط قدرات إضافية 
في هذه الواجهة» لكن الحال في هذه الواجهة ختلف عن الواجهات الأخری. 
إن التطرفین یستمدون مشروعية مواجهتهم تلدولة من خلال تکفیرها واتهامها 
بالخروج على تعالیم الدین» ولیصدق علیهم القول : فيك اخصام وأنت الخصم 
واحکم. 

آما بالنسبة ٍل دعاة الجتمع الدني» فقد تعامل النظام معهم بشکل ختلف؛ 
إذ تبنى بعض مطالبهی ولکنه جیّرها خسابه» واستبدل الشکل بالمضمون. لذلك 
اتخذ جلة من اخطوات التي تشي في مظهرها بنية الولوج في طریق الاصلاح 
والاستجابة لبعض من مطالب الجتمع الدني. ففي 4 جادی الأول ۱2۲6 ه 
صدر آمر ملكي موقع باسم اللك فهد بن عبد العزيز بإنشاء مركز الملك 
عبد العزیز للحوار الوطني. ولاحقاً جری استکمال النظام الاساسي للمرکز 
وتشکیل الاطر التنظيمية والادارية اللازمة له. وأشیر ال آن الهدف من تأسیس 
هذا اثرکز هو توفیر البيثة اللائمة الداعمة للحوار الوطني بین آفراد الجتمع 


۳۹۹ 


وفئاته» من الجنسين» بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية المبنية 
على العقيدة الإسلامية. 


وقد عقّد الرکز عده ملتقيات ناقشت ظواهر التطرف» وقضايا التربية» 
ومفهوم الحوار» وقضايا المرأة» والعلاقة مع الآخر» شارکت فیها نخب من 
المثقفين والأكاديميين. وكان من بين هؤلاء عدد من ممثلي الأطياف الفكرية التي 
لها دور بارز في حركة الإصلاح المدني. وقد تعمّد المركز أن يكون لكل مدينة 
رئيسية من مدن العربية السعودية حصة فى احتضان اجتماعات ملتقياته. فعقد 
الملتقى الأول في العاصمة الریاض» والثاني في مدينة جدة» والثالث في المدينة 
المنورة» والرابع في مديئة الدمام» والخامس في مدينة أبها. .. إلخ. 0 


ويلاحظ أن هناك اختلافاً في عدد الحضور وصيغ العمل بين ملتقى وآخر. 
إذ خلا الملتقيان الأول والثاني من أية آوراق مقدمة من الرکز» وكانت المناقشات 
مفتوحة» ومبنية على محاور معدة سلفاً من الرکز. آما فی اللتقی الثالث الذي عقد 
في المدينة المنرّرة» والمتعلق بأوضاع المرأة» فكان طابعه أكاديمياً ومقل ختلف 
الأطياف الفكرية. فكان هناك الطرح الليبرالي الملتزم بمساواة المرأة بالرجل في 
الحقوق» بما فى ذلك قوانين الأحوال الشخصية» وكان هناك متشدّدون يقفون 
فيك ان رة اه ل اراد قر ههاب ویر وان هر دم الاد وة 
المرأة السيارة. أما الملتقيان الرابع والخامس» فقد اتخذا شكل ورش العمل» حيث 
تعددت محاورهماء وتوژع الشارکون» ومن ثم التقوا بعد آن آنجزوا آعمالهم 
واتغذوا بشکل مشترك التوصیات النهائية. 

ورغم آن الناقشات في جميع هذه الملتقيات اتسمت بالجرأة والصراحة» فان 
النتائج التي صدرت ظلت مجرد توصيات. وقد جرت العادة أن تسلّم نسخة من 
تلك التوصيات فوراً بعد انتهاء أعمال كل ملتقى إلى ولي العهد. وتنتهي دورة 
اللتقى» ولا تعود للمشاركين في الدورات السابقة علاقة بالمركز» إلا إذا صدف 
وتمت دعوة بعضهم إلى ملتقيات أخرى. 

وبدلاً من الاستجابة للمطالب التي تقدم بها دعاة الاصلاح المدني لتشكيل 
جمعية لحقوق الإنسان» أعلنت الحكومة موافقتها على تشکیل جمعية وطنية لحقوق 
الإنسان من عناصر قريبة من النظام» بعضهم أعضاء 00 الشورى» الذي 
يسمّي الملك أعضاءه» بموجب نظام العلسن: .وقد اعلن أن هذه الجمعية عفدت 
آول اجتماع لها بتاریخ " محرم ۱8۲۵ ه» في مقر جلس الشوری السعودي» 


۳۳۰ 


وأنها ستعقد اجتماعاتها بصفة مؤقتة فيه ريثما يتم بناء مقر لها. وتكفلت الحكومة 
بدفع ميزانية هذه الجمعية. والنتيجة أن الحكومة تحايلت على مطلب الإصلاحيين 
فى تأسيس هذه الجمعية» وأسست من جانبها جمعية بديلة تحت مسمّى قريب من 
السمی الذي اقترحه دعاة الإصلاح المدني. 


وفي تشرین الاول/ اکتوبر ۲۰۰۳ صدر الأمر بانشاء مجالس بلدية بجري 
انتخاب نصف آعضائها وتقوم الحكومة بتعيين النصف الآخر. وجاء ذلك عن 
طريق الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية» الذي أعلن 
قرارات تشكيل المجالس البلدية في أمانات مناطق العربية السعودية وبلدياتهاء 
بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية. 


ويرى كثير من المهتمين بالشأن العام أن تلك الانتخابات لم تكن جدية» 
وأنها کانت مجرد استجابة لضغوط آنية. ويرجعون ذلك إلى مجموعة من الأسباب» 
أعمها أن الانتخابات ذاتها كانت جزئية» وأنها تمت دون وجود لوائح واضحة 
تحدد الهام والصلاحیات لهذه الجالس. ویستبعدون آن یکون دورها یتعذی 
تقدیم الاستشارات» کحال مثیلاتما من الوسسات الاستشارية الاخری. 


هکذا کانت استجابة النظام للمطالب التي تقدم بها دعاة الاصلاح» آما 
كيف تعامل النظام معهی فیمکن القول ان النظام م یمارس آسلوبه العهود في 
قمع المعارضة بالقوة» بل استمر الحوار بين مسؤولين في السلطة مع من 
عدة مرات» والتقى بهم وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز» ووزير 
الداخلية الأمیر نایف بن عبد العزیز» ومستشار ولي العهد الأمير عبد العزيز بن 
فهد» ونائب وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف» وأبناء الأمير عبد الله فی 
جلسات خاصتة دار فيها حوار صريح حول المطالب التي وردت في الوثائق 
الآنفة الذكر. 


لكن انهيال العرائض على القيادة السعودية أصبح مصدر ضيق النظام 
وقلقه؛ إذ حظي هذا الحراك باهتمام واسع من لدن أجهزة الإعلام العربية 
والعالمية») وبتعاطف الجمهور في الداخل ولحان حقوق الإنسان في الخارج. وقد 
أبلغ وزير الداخلية مجموعة من دعاة الإصلاح أن يتوقفوا عن إصدار البيانات 
والعرائض» لكن أحداً من الإصلاحيين لم يكن على استعداد لأن يوقف هذا 
النشاط» وهو يرى بأم عينه كيف تفاعل معه الجمهور. وكيف أنه أصبح حقيقة 


۳۳۱ 


واقعة في حياة المهتمين بالشأن العام» واعتبر أن التراجع عن ذلك سوف 
يشكل نكسة للعمل الوطني» وهو ما كان مرفوضاً من قبل جميع من ساهموا 
في هذا الحراك. 

لكن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت عقد اجتماع لبعض الإصلاحيين 
في فندق كراون بلازا في الرياض بهبدف مناقشة مسودة دستور يجري تبئّيه في حالة 
الموافقة عليه من قبل الإصلاحيين. ورغم أن ذلك الاجتماع لم يكن موضع إجماع 
من قبل الذين قادوا الحراك الاجتماعي باتجاه الإصلاح» فإن الدولة وجدت فيه 
تحدياً لهاء وتمديداً لهيبتهاء وخروجاً على المألوف. وقد ساعد على ذلك أنه قبل 
حوالی آسبوع من عقد هذا الاجتماع کان د. متروك الفالح في قناة «النار» التابعة 
لحزب الله اللبناني يناقش هذا الحراك بموضوعية وبجرأة غير معهودة. وقبله بيومين 
كان د. عبد الله الحامد أيضاً على قناة ال إل. بي. سي . (©18]) اللبنانية یتحدث 
بالجرأة والصراحة نفسهما. وكان قرار الحكومة هو المواجهة. 


جرى اعتقال تسعة عشر شخصاًء كان معظمهم من الذين حضروا اجتماع 
کراون بلازا. وخرج ستة عشر شخصاً منهم بعد أقل من أسبوع على اعتقالهم» 
بعد أخذ تواقيعهم على تعهدات التزموا فيها بعدم مزاولة النشاط السياسي 
والتوقف عن حراك الإصلاح» وعدم الظهور في القنوات الفضائية أو الكتابة في 
الصحف ووسائل الإعلام الأخرى. ورفض الأديب الشاعر أ. علي الدميني ود. 
متروك الفالح ود. عبد الله الحامد التوقيع على التعهد» وقرّروا دفع الثمن» وكان 
بامظاء فقد أبقاهم في السجن أكثر من عام ونصف. حتی وفاة اللك فهد 
وصدور عفو من اللك عبد الله بن عبد العزيز قضی باطلاق سراحهم. 


هنا نلاحظ ظاهرة جديدة في التعامل مع العتقلین السیاسیین» فعلى غير 
العادة لم تغارس آجهزة التحقیق با من وسائل الضفط الأَلوفة من تعذیب ووضع 
في الزنزانات واحبس الانفرادي. فقد وضع العتقلون الثلائة الذین رفضوا التوقیع 
على التعهد في منزل في منطقة عليشة بالریاض» في وضع إنساني مقبول» حیث 
سمح لهم بمشاهدة التلفزیون واستخدام آجهزة الکمبیوتر» ووفرت لهم الصحف 
والجلات والکتب والورق. کما کانت الزيارة مفتوحة لهم بشکل يومي وفي کل 
وقت. وقد آصدر ثلائتهم آثناء اعتقالهم دراسات وکتابات» کل في مجال 
تخصّصه نشرت في اخارج» ومن ضمنها کتاب للدکتور متروك الفالح صدر 
عن مركز دراسات الوحدة العربية. 


۳۳۲ 


وقد أحيل الثلاثة إلى محكمة شرعية خاصة. ولأول مرة أيضاً كانت الجلسات 
في معظمها مفتوحة للعوائل والأصدقاء. وكانت مناسبة لدعاة الإصلاح للتجمهر 
أمام مبنى المحاكمة للتعبير عن تعاطفهم ومساندتهم لزملائهم المعتقلين. وكان 
الأبرز في تلك المحاكمات الخطب التي ألقاها د. عبد الله الحامد على الحضور. 

الملاحظ أيضاً أثناء فترة اعتقال الإصلاحيين الثلائة» أن وزارة الخارجية 
الأمريكية أشارت إليهم بالاسم مرات عدة» وأن جورج بوش ومستشارته 
لشؤون الأمن القومي کوندولیزا رايس» ووزير خارجيته كولن باول» انتقدوا 
استمرار اعتقال الإصلاحيين. ولوحظ أيضاً تصاعد المطالبة العربية والدولية 
باطلاق سراحهم وتكريم بعضهم من قبل منظمات في خارج الوطن العربي 
وداخله. وتدخلت هيئات كثيرة وشخصيات بارزة للمطالبة بإطلاق سراحهم» 
دراسات الوحدة العربیت» ومنظمة العفو الدولية» والقائمة طویلة. 


أما في ما يتعلق بالحملة الأمريكية على السعودية» فربما كانت هي الاخطر 
بين شتى التحديات» ذلك أنه حتى وقت قريب ساد اعتقاد راسخ لدى القيادة 
السعودية بأن تحالفها مع الإدارة الأمريكية كان صمام الأمان للدفاع عنها أمام 
الرياح العاصفة التي هبّت عليها طيلة الستين عاماً المنصرمة. وكان مجمل 
التطورات المتعلقة بنمو الاتجاهات الجهادية قد تم بتنسيق مع الأمريكيين 
وشراکتهم ووفقاً لاستراتيجيتهم في احتواء المدّ الشيوعي في أفغانستان. والآن» 
بعد أن انقلب السحر على الساحرء أصبحت السهام توجه إلى النظام السعودي 
باعتباره راعي الإرهاب» والممول الرئيسي له. 


كانت الخشية من هذا التحول كبيرة» وكانت ردة الفعل تعكس بشكل 
جدّي تلك الخشية. فقد أقدمت الحكومة السعودية على عدة خطوات» بدت من 
خلالها مستجيبة للضغوط الأمريكية. فعلى أثر الحملة» اهتمت الحكومة بقضية 
العلاقات العامة» وعيّن عادل جبير مستشاراً للأمير عبد الله بن عبد العزيزء 
مقيماً في الولايات المتحدة بهدف تحسين صورة العربية السعودية» والدفاع عن 
سياساتهاء وتوضيح رفضها المطلق للأعمال «الإرهابية». ومن جهة أخرى» 
أنشأت الحكومة قناة «العربية» الفضائية التي تبث من دبي في دولة الامارات 
العربية المتحدة» على غرار قناة «الجزيرة» القطرية لتحذو النهج ذاته الذي اعتمدته 


۳۳۳ 


«الجزيرة» في قبول الرأي والرأي الآخرء ولتعزّز من فكرة التسامح ورفض نجج 
التشدّد. وقياساً إلى عمرها القصيرء فقد نجحت القناة إلى حدّ كبير في الالتزام 
بالاستراتيجيا التى رسمت لها. كما أنشأت العربية السعودية قناة «الإخبارية؛, 
داخل العربية السعودية. وکان اللافت للنظر آنا اول قناة سعودية فی الداخل 
توظف مذیعات سعودیات. ورغم آن ذلك قد آثار بعض الاشکالات ثلنظام 
بسبب احتجاجات بعض المحسوبين على المؤسسات الدينية التقليدية» لکن موقف 
النظام كان حاسماً في هذا الأمر. 


وقد نشطت «الإخبارية»؛ بشكل ملحوظ في نقل الحوارات حول قضايا 
أساسية داخل المجتمع السعودي» كقضية مشاركة المرأة في الحياة العملية» 
والسماح لها بقيادة السيارة» وأيضا مواضيع التشدد والتسامح» ومناقشة أسباب 
ا وقضايا الاقتصاد والتربية والتعليم» بحرية نسبية لم تكن مشهودة من 
قبل» حتى إن القناتين التلفزيونيتين القديمتين الأولى والثانية جرى تطويرهماء 
ا من المألوف مشاهدة أفلام سينمائية ومسلسلات عربية وأجنبية ضمن 
براجهما. كما حملت برامج حوارية تناقش ختلف القضايا ذات العلاقة بهموم 
الناس ومشاكلهم. 


وكانت الخطوة الثانية تشكيل لحان لتطوير برامج ج التربية والتعليم» » وإعادة 
النظر في المناهج الدراسية وصياغتها بما يجعلها ا عن روح الكراهية تجاه 
الأديان الأخرى» وتجاه الطوائف الدينية» وتشجع على التسامح» حتى وان تطلب 
ذلك شطب بعض النصوص التي كانت تحمل صفة القداسة حتى وقت قريب. 
وقد استكمل العمل في هذا الشأن في كثير من المناهج» وتم طرحها في 
المدارس 


ولعل الموقف من الكيان الصهيوني هو الآخر قد شهد تطوراً ليصبح أكثر 
اقتراباً من المطالب الأمريكية. فمبادرة الملك الحالي عبد الله بن عبد العزيز» حين 
كان ولياً للعهدء في مؤتمر قمة بيروت» قبل العدوان على العراق عام ۲۰۰۳ 
بأسابيع» استندت إلى مشروع خارطة الطريق» الذي أطلقه الرئيس الأمريكي 
جورج بوش الابن. وقضت البادرة السعودية بالاعتراف بدولتين على أرض 
فلسطين التاريخية» دولة إسرائيل في المناطق التي كانت قائمة بها حتى عدوان 
حزيران/ يونيو 1۹1¥ ودولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزق بما يعني 
الاعتراف بالكيان الصهيوني. ٠‏ ورغم أن ذلك قد ورد في المبادرة السعودية الأولى 


۳۳ 


التى قدمها ولي العهد السعودي آنذاك الأمير فهد بن عبد العزيزء لكن الجديد 
في هذه المبادرة أنها دعت صراحة إلى الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معهاء وأججلت 
موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى المفاوضات النهائية» بما يوحي بأنه 
استعداد عربي للتخلي عن حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم. 


ومن جهة أخرى» جرت مراقبة الجمعيات الخيرية السعودية» وتدقيق 
آموالها» ووجهة الصرف ال الي فيها. وقد حمدت حسابات عديدة لشخصيات كانت 
تتهمها الإدارة الأمريكية بدعم القاعدة. كما جرى تحديث جميع الحسابات 
الشخصية» وحسابات الشركات والهيئات في العربية السعودية» للتأكد من صحة 
البيانات المطلوبة عند فتح أية حسابات جديدة» وجمدت حسابات الذين تلكأوا في 
عملية التحديث. وصدرت قرارات بعدم إعادة تنشيط تلك الحسابات إلا بعد 
اكتمال عمليات التحديث. كذلك تم رفض أي تحويل مصرفي من أشخاص ليست 
لديهم حسابات مصرفية في الداخل» وأضيفت إجراءات معقّدة إلى عمليات 
التحویل الصرفي. وصدرت ایماءات من مسژولین في الدولة تشي بعدم عانعتهم 
في توفير المعلومات المطلوبة منهم في هذا الشأن للإدارات الأمريكية المعنية» متى 
ما وجد ذلك ضرورياًء ومساعداً في ملاحقة مصادر تمويل «الإرهاب». 


ولا شك في أن فشل المشروع الأمريكي في العراق» وتصاعد عمليات 
المقاومة» وحالة العجز والفوضى التى تعانيها قوات الاحتلال فى بلاد الرافدين» 
هي عوامل ساهمت في تراجع الحملات الإعلامية الأمريكية على العربية 
السعودية. لقد کان الأمریکیون يحلمون بهيمنة كاملة على النفط العراقى» بما 
يمكنهم من استهداف بقية المناطق» واستكمال مشروع القرن الأمريكي» بما في 
ذلك تفجير الأوضاع في العربية السعودية وتفتیتها» لكن استهداف المقاومة في 
العراق للآبار والأنابيب والمنشآت النفطية قد عطل هذا المشروع. وقد أضيف إلى 
ذلك تصاعد أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بشكل جنوني» بما يؤكد 
استمرار الحاجة إلى تدفق النفط السعودي بسهولة ويسرء ودون تهديد لاستقرار 
الأوضاع الداخلية. وهكذا أصبحت الهجمة الأمريكية أقل حدة. وبالقدر الذي 
تتراجع فيه الهجمة الأمريكية على القيادة السعودية تتراجع الخشية ويصبح النظام 
أكثر أماناً. 

كانت تلك أهم المحطات في صناعة القرار السعودي تجاه التحدیات الثلائة 
التي واجهتها القيادة السعودية إثر حوادث ١١‏ أيلول/ سبتمبر .٠١١١‏ وهي 


۳۳۵ 


استجابات بدا فی الظاهر» على الاقل خروجها عن المألوف» لكنها بقيت محافظة 
ني كل حال على الدعائم التي قام عليها النظام في العربية السعودية» ويبدو أن 
النظام قد مارس ببراعة عملية التوازن بين هذه الدعائم بما يخدم مشاريعه وبقاءه 
خارج دائرة الاستهداف ا حقيقي. 
خاتمة 

مهما تكن نتائج التطورات السياسية والاجتماعية التى شهدتها العربية 
السعودية» فإن بنية النظام بقيت كما هي في السابق. إن وجود اقتصاد ريعي قد 
حال دون بروز قوى اجتماعية مستقلة الإرادة والقرار. فقد تعطلت عملية النمو» 
وبقيت جميع الفئات» سواء تلك التي تمثل الأوليغاركية الجديدة أو الطبقة 
المتوسطة أو حتى الطبقة الدنياء معتمدة بالكامل على ما تنفذه الدولة من مشاريع 
لاستكمال البنية التحتية» وما تقدمه الحكومة من قروض وهبات لدعم مشاريع 
تبدو في كثير من الأحيان وهمية. والنتيجة أن البنية القبلية بقيت هي السائدة كما 
كانت» وبقي ضعف الهياكل والتشكيلات الاجتماعية كما كان. ٠‏ 

ومن المؤكد أنه في ظل سيادة نظام القبيلة لا يوجد مكان للعقد 
الاجتماعي» ولا للمشاركة الشعبية في صناعة القرار» وأن صانع القرار الأوحد 
هو الملك» فهو بالعرف القبلي سید القبائل» والراعي لشوونا» والامر والناهي 
فیها. وفي وضع کهذا یغیب مبداً التکافو في الفرص» وتسود الهيمنة الذكورية 
عل الرأت وهذا هو الوجه الاخر للاستبداد. وأمام غیاب برامج تنموية حقيقية 
تأَخذ في اعتبارها الدخول في الثورات الصناعية والرقمية بقوت» وبسبب سهولة 
التدفقات الالية في البورصات وأسواق الأسهم والأنشطة العقارية» غیبت عملية 
التصنیع » واستعیض عن الصناعات التحویلیة» عدا استثناءات قلیلت بالصناعات 
الاستخراجیة» وشاع الاستهلاك بدیلاً من الانتاج» وحلت الطبقة الکومبرادورية 
محل الطبقات النتجة. وما تزال الزراعة التقليدية هي الغالبة في البلاد» حيث لم 
ید وجود الأموال الضخمة في العربية السعودية ال ميكنة الانتاج الزراعي 
وتصنیعه الا بشکل دود جدا. 

وبقي دور السسات الاستشارية التي دشنها النظام شكلياًء فمجلس 
الشوری الذي یفترض أن تکون وظیفته في البلدان الأخری الاضطلاع بدور 
السلطة التشریعیة» بقي بعیداً عن آداء هذه الهمة. وحتی الدور الاستشاري الذي 
من الفترض آنه كان منوطاً به صار يتهرب منه تحت ذريعة أن هذا الأمر أو ذاك 


۳۳۹ 


ليس من اختصاصه. ولعل من النماذج الصارخة المعئرة عن عجز المجلس هو ما 
حدث فى منتصف شباط/ فبراير ۰.۲۰۰ فقد آعلن الجلس تخلیه الطوعی عن 
دوره لجهات رسمية أخرى. وجاء ذلك في سياق مصادقة المجلس عل النظام 
الجديد للمرور الذي يتضمن مواد جديدة تعكس تطور المجتمع السعودي» من 
ذلك إنشاء محاكم مرورية تتولى البت في القضايا التى يحصل فيها خلاف إلى 
جانب اعتماد النقاط فى سجل قائد المركبة. وقد رفض المجلس التوصية التى 
تقدم با لحذا اخضاننه وهو د. محمد آل زلفة» بتضمين النظام نصاً يسمح للمرأة 
السعودية بقيادة السيارة. 


والحقيقة أن موقف الجلس تجاوز رفض التوصية ال التخلي طواعية عن 
دوره «الدستوري» في هذه القضية بإحالتها برمتها إلى إدارة الستشارین في 
المجلس للتأكد من أن توصيته لن تتعارض مع توصيات أو مواضيع صدرت فيها 
فتاوى شرعية رسمية» ولتوضيح الآلية التي يمكن أن يتعامل بها المجلس مع 
احهات الرسمية التي تصدر أحكاماً وفتاوی شرعية. مثل هيثة کبار العلماء 
ومجلس القضاء الأعلى» ومفتي عام العربية السعودية. في ضوء ذلك» صدر رأي 
الستشارین مفیداً بما يلى: «إن القضايا التى أسند ولي الأمر الاختصاص فيها إلى 
جهات محلدة يتعين تركها لتلك الجهاتء تجنباً لأي طعن في القرارات الصادرة 
عن المجلس لشائبة عدم الاختصاص. ومن باب أولى» ما صدرت فيه فتوى 
شرعية من هذه الجهات الرسمية الشرعية» فلا يظهر أن لمجلس الشورى صلاحية 
النظر فیه ما لم يكن محالاً من المقام السامي» باعتباره مرجع السلطات». 

ولا شك في أن هذا النص يعيدنا إلى المربع الأول» ويؤكد ما ذهبنا إليه من 
آخذ احکم بالشکل بدیلاً من الضمون. وإلا فبماذا نفسر تخلي المجلس عن دوره 
كهيئة استشارية يمنحها النظام» افتراضاًء حق الشاركة في عملية التشریع؛ 
وبالتالي في صنع القرار» لصالح جهة أخرى دون أساس قانوني؟ 

إن الغياب شبه الشامل لمؤسسات المجتمع المدني» وعدم وجود مؤسسات 
تشريعية وتنفيذية تملك حق المشاركة في صناعة القرار» والاكتفاء بتدشين 
مؤسسات ديكورية لا تسمن ولا تغني من جوع» وثبت عجزها من خلال 
الممارسة عن تحقيق أي تقدم يذكر في مجال اختصاصهاء كلها عوامل تشكل 
الدليل القاطع على أن عوامل الارتداد ما زالت قوية» وأن دعائم النظام التي 
استثمرتها الأسرة السعودية في المراحل الأولى لمشروع الفتح» ولاحقاً في تأسيس 


۳۳۷ 


الدولة: الدین والقبيلة والقوة الضاربة والنفط» وعلاقة التوازن بینها» هي التي 
تسیر ماكينة العمل السياسي في البلاد» وتتحکم في صنع القرار. وحتى الآن» 
استطاعت الاسرة السعودية بمهارة» ومن خلال الاحتفاظ بالتوازن الدقیق بين 
عناصر الدعم. الاحتفاظ بالسلطة» رغم تعرضها في العقود الثلائة الاأخيرة 
لأخطر تحدیات واجهتها في تاریخها. 

كيف يمكن الخروج من هذا الأزق» وکیف تتحقق مشارکة شعبية آرسم في 
صناعة القرار؟ 

تبدو الاجابة عن هذا السژال شائکة. لأبا رهن شروط بعضها ذاتي» 
وبعضها الآخر موضوعي. الذاي هو دور قوی الستقبل في تصعید کفاحها 
السلمي والديمقراطي من أجل نيل حقوقهاء وهذا هو الجانب السياسي في 
القضية. ولا يمكن التفريط فيه» فالفعل الإرادي الإنساني والتغيّرات الاجتماعية 
مجموعة من التراكمات التي تؤدي وظائفها بشكل ديالكتيكي» غير ميكانيكي. 
ففى الديالكتيك يولد السلبى نقيضه» ويبقى دور الإنسان وقدرته على الفعل هی 
الاساس في كل تغییر. 


وفي الجانب الموضوعي» ينبغي أن يحرص المهتمون بالشأن العام من أبناء 
البلاد» كل من موقعه» على الضغط من أجل الدخول في تنمية حقيقية» والتماهي 
مع العصر الكوني الذي نعيش فيه واللحاق بالثورتين: الصناعية والرقمية» لكي 
نساهم في الانتقال إلى بنية اجتماعية قادرة على قيادة مشروع التغيير» وتنتزع 
بجدارة دورها في المشاركة بفعالية في صناعة القرار في العربية السعودية. 

وحتى تصبح هذه التطلعات واقعاً معيشاً» ستبقى دعائم النظام الرئيسية» 
کما کانت» هي الحرك الرئيسي لصناعة القرار» وتستمر باقية لعبة التوازن التي 
مارسها احکم طيلة القرن النصرم من تاریخه» ولكن إلى حين. . 


۳۳/۸ 


(لفصل الرايع 
الحالة السودانية 


(e) 


حيدر إبراهيم علي 


(8) رئیس تحریر الجلة السودانية الفصلية كتابات. 


مقدمة 


يمكن القول إن المجال السياسي» ویقع ضمنه صنع القرار واتخاذه وتنفيذه» 
يتأثر بقوة بعوامل ثقافية واجتماعية عديدة فى الحالة السودانية» إذ نجد أن تشکل 
المجتمعات السودانية بطابعها القبل والعشائري وتطورهاء ترك بصمات واضحة 
على آليات اتخاذ القرار. وذلك» رغم الأطر الحديثة ‏ البرلمان والمجلس والأحزاب 
والنقابات - التی تتحرك ضمنها السياسة فی السودان. فقد هاجرت العلاقات 
التقليدية من النظام القبلي إلى النظام السياسي الحديث» خاصة إذا علمنا أن 
الشكل الحزبي هوء في أغلب الأحيان» صورة محدثة لتجمّع القبائل أو الطرق 
الصوفية. فالدوائر الانتخابية» من ناحية جغرافية» هى دار أو حيّز جغرافى 
لقبيلة» أو لنفوذ طريقة صوفية» وكثيراً ما يتطابق المتغيّر القبلٍ مع المتغيّر الديني - 
الطائفى. صاحبت هذا الأساس الاجتماعى مضامين ثقافية وذهنية وليدة 
الجتمعات التقليدية المرتكزة على القبلية والعشائرية. فهناك عقلية جاعية لا تسمح 
کثیراً بالاختلاف والواقف الفردية خشية الانقسام على حساب الوحدة والتماسك 
والتعاون. ویقع الخروج عن الجماعة في خانة الفتنة والشقاق. وهذا ما یفسر 
فکرة الاجاع التي یصر علیها السیاسیون ولا يقنعون بالأغلبية» كما هو الحال في 
النظام الديمقراطي النموذجي. ولقد استدعت ضرورة الاجماع الیل الزائد نحو 
الاتفاق قبل اتخاذ القرار بقصد |رضاء جمیع الاطراف ما آمکن» لذلك یتکرر 
اللجوء ال آسالیب ترضية عديدة آهمها ما یسمیه السودانیون «الأجاوید» التی 
تشبه مجالس العرب أو الجودية» وهي طريقة للتراضي بین الاطراف الختلفت 
وتقتضي تلطیف ابو وأحیاناً استخدام بعض القسوة والتهدید بالقسم الغلظ 
واخلف بالطلاق. .۰ ٍلخ؛ کل هذه الالیات السلوكية والاجتماعية انتقلت 
بطريقة أو بأخرى إلى ميدان السياسة. 


يخضع القرار السياسي في السودان» بدرجات مختلفة» إلى واقع اجتماعي - 
اقتصادي وثقافي تقليدي يجعل اللجوء إلى الآليات الحديثة والمنهجية ضعيفاً. وكما 
سوف نلاحظء فإن العشوائية تمَيّز الكثير من القرارات» وهو ما انعكس على عدم 


۳۳۱ 


الاستقرار الذي لازم الدولة السودانية منذ الاستقلال عام ۰۱۹۵۲ وأدى إلى العديد 
من المشاكل» مثل الحروب الاهلية والتخلف الاقتصادي وهدر الامکانیات. 


أولاً: النظام السياسي السوداني: خلفية تاريخية 


١‏ - تميّزت حركة التحرر الوطني التي قادها مؤتمر الخريجين منذ أربعينيات 
القرن الماضى بطابعها السلمى» وهذا ما جعلها تميل إلى المفاوضات وإرسال 
الوفود إلى مصر وبريطانياء دولتي الحكم الثنائي» ثم بعد ذلك إلى الأمم المتحدة 
وبقية العالم الغربي مثل فرنسا. وهذا الاستقلال عن طريق التفاوض وليس نتيجة 
الكفاح المسلح» كان يستوجب التشاور بين المجموعات السياسية الوطنية لكي 
تتوحد حول رؤية موحدة أولاً. كما أن العملية التفاوضية مع دولتي الحكم 
الثنائي كانت تتطلب قدراً من التنازلات والمساومات. وكان كل هذا تدرا 
ديمقراطياً على عملية صناعة القرار واتخاذها. لكن الحرفية والمهارة التفاوضية 
الزائدة كانت لهما جوانبها السلبية التي أثرت في تطور هذه الأحزاب لاحقاء 
والتي لم تقم علي أسس فكرية واضحة وثابتة. وظلت تفهم السياسة على أنها 
القدرة علي المناورة دون الالتزام. لذلك ظلت كلمة «سياسي» سيئة السمعة 
ويستعملها العامة أحياناً» بمعنى القدرة على الاحتيال والفهلوة والشطارة فى 
الخروج من المواقف الصعبة. وقد تعني لدى آخرين ‏ أكثر وعياً ‏ الدهاء بالعنی 
الذي أرساه في التاريخ العربي معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. 


ظهر هذا الفهم للسياسة وطريقة صنع القرار لأول مرة» قبيل الاستقلال» 
بل فى قرار إعلان الاستقلال نفسه من داخل البرلمان. فقد شهدت الفترة السابقة 
للاستقلال وانتخابات الحكم الذاتي التي أقرّتها الاتفاقية في 7 شباط/ فبراير 
۲۳ وجود مجموعتين سياسيتين حزبيتين هما: الاتحاديون والاستقلاليون. وقد 
مثل حزب الأمة ومكونه الأساسي طائفة الأنصار التوجه الاستقلالي» مقابل 
الحزب الوطنى الاتحادي الذي ساندته طائفة الختمية. وحصل الحزب الوطني 
الاتحادي في الانتخابات التي ظهرت نتيجتها في الأول من كانون الثاني/ يناير 
۶ على 0١‏ معقدا من مجموع المقاعد البالغة ٩۷‏ مقعداء وحصل منافسه 
حزب الأمة على ۲۲ مقعداً فقطء علماً بأن برنامج الحزب الوطني الاتحادي دعا 
إلى وحدة وادي النيل أو إلى شكل اتحادي مع مصر. وشكّل الحزب الوطني 
الاتحادي الوزارة السودانية الأولى في 4 كانون الثاني/ يناير ١404‏ التي توقع 
الجميع أن تقوم بإنفاذ برنامجها الخاص بالوحدة أو الاتحاد مع مصر. ولكن 


۳۳۲ 


التطورات فى السودان أخذت شکلاً ختلفاًء لأسباب» منها إبعاد اللواء محمد 
نجیب» ل مجلس قيادة الثورة» الذي تعاطف معه أغلب السودانيين في صراع 
آذار/مارس ۰۱۹۵۶ بالاضافة ٍل التمزد في جنوب السودان. وم يعد موضوع 
الاحاد مع مصر اختیارا حتمی بل خضع لتساژلات وشکوك ومداولات جديدة. 


ولقد آصدر البرنان السوداني في ۲۹ آب/ آفسطس ۱۹۵۵ قراراً بضرورة 
|جراء استفتاء شعبي للتحقق من رغبة السودانیین في الاتحاد آو الاستقلال. لکن 
هذا القرار تم التراجع عنه لأن الأحزاب السودانية رأت صعوبة اجراء استفتاء 
شعبي في بلد شاسع الارجاء متعذد الائنیات تنتشر فیه الامیة خاصة في 
الجنوب. وكأن هذه الأحزاب لم تكن - قبل ذلك - تدري مساحة السودان 
وتنوعه. . وكانت الفترة الممتدة حتی نباية العام نموذجاً واضحاً لطريقة يقة اتخاذ القرار 
في السودان» فقد توالت المناورات والمؤتمرات» | أنقطة حكومة إسماعيل 
الأزهري» وبرزت الدعوة إلى حكومة قومية 0 الاتحاديون» والتقى الميرغني 
والمهدي بعد عداء شرس طويل بين الطائفتين. ويقول أحد المشاركين فى أحداث 
تلك الفترة |جا کانت عامرة بالنشاط الشركة لیلاً وبار» ویصف وساطات 
الجموعات القبلية ورموز الطرق الصوفية ودتربیطاتها» بأنها كانت الآليات الأكثر 
فعالية. ومن بعد» تسارعت الأحداث حتى إنه في أيام قليلة أجمعت الأحزاب 
على تقديم اقتراح الاستقلال وتشكيل اللجنة القومية والجمعية التأسيسية. لكن في 
جلسة ۱٩‏ کانون الأول/دیسمبر ۱۹۵۵ آعلن قرار العدول عن الاستفتاء عل 
الاستقلال» وأصدر البرئان بالاجاع اعلاناً يفید آن السودان آصبح دولة مستقلة 
کاملة السيادة. وأعلن القرار لدولتي احکم الثنائي مصر وبریطانیا» وتم قبوله. 


هكذاء كانت معضلة صنم القرار تکمن في حل تناقض الاجاع وواقع 
التشرذم الطائفي والقبلي واحزي. وقد نجح السودانیون في استغلال لعبة تضارب 
مصالح مصر وبریطانیا إذ وقفت 9 في تلك الفترة إلى جانب الاتحاد مع 
مصر وکسبتها ضد بریطانیا» وفي النهاية ضخت بالعلاقة مع مصر ووقفت 
بریطانیا مع استقلال السودان. لکن هذا الاجاع ۸ یتکرر في الفترة اللاحقة 
ودخل السودان في الحلقة الشريرة التي تدل عل عدم الاستقرار والعجز عن اتخاذ 
القرارات الصحيحة أو المصيرية» كما تسمّى. ونتيجة لهذا العجزء كان الانقلاب 
الأول في ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١9608‏ الذي أكد بيانه الأول أن التطور 
الطبيعي لفشل الأحزاب السياسية هو أن تمسك القوات المسلحة بزمام الأمور 
خشية الفوضى وانفراط النظام. 


۳۳۳ 


۲ - يصنف النظام العسكري )١1554 - ۱۹١۸(‏ ضمن النظم المحافظة في 
تلك الفترة التی قادها عسکریون» مثل آیوب خان فی باکستان. لذلك» کان 
الحكم مركزياً في سلطته» ولم تشارك فيه الاحزاب التي تم حلها والنقابات التي 
منعت. وتکوّن الجلس الاعلی للحکم من قادة الوحدات العسکرية» وضم ۱۲ 
عضواً برئاسة الفریق ابراهیم عبود. وشهد احکم العسكري صراعات حزبية» إذ 
لم يكن الجيش بعيداً عن الحزبية» ولكن بعد محاولات للتغییر استقز شکل 
الحكم. وكان الحكام العسكريون هم تمثلي السلطة في الأقاليم في ذلك البلد 
الشاسع» وكانوا منفذين للسياسة العامة ومراقبين لها. لكن الجنوب كان مصدراً 
لتهديد شرعية الانقلابيين حين حاولوا فرض سلطتهم بالقوة» خاصة حين 
حاولوا فرض سياسة التعريب والأسلمة على الجنوبيين. ورغم التنازل الظاهري 
عن السلطة المطلقة والشاملة من خلال المجلس المركزي ومجالس المديريات» 
بقصد توسیع دائرة الشاركة في صنع القرار» ظلّ دور القوات السلحة ظلّ هو 
الوثر وامحاسم. 


۳ - تسبّب هذا الاحتکار في صنع القرار» وعممیش القوی السياسية احزبية 
التي تمشل الأغلبية العددية في استقطاب مواز يعمل على نزع السلطة» ویهدد 
شرعية النظام الدكتاتوري» وهذا شكل آخر لصنع القرار السياسي دون أن يكون 
أصحابه في موضع السلطة أو الحكم بالضرورة. وقد كانت صيغة جبهة الهيئات» 
التي ضمّت كل الأحزاب والنقابات والاتحادات المهنية» هي التنظيم المدني 
اثركزي القابل الذي طالب بعودة العسکریین ال اکن وبالتحول الديمقراطي. 
وقد اتسمت القرارات بالاجاع» وتوحدت هذه القوی في الضغط حتی مکنت 
من |جبار الجلس العسكري علی الاستقالة واستبدال حکومة مدنية به. وکانت 
جبهة الهیئات قد نجحت في [قرار الاضراب السياسي آو العصیان الدنی 
وتوالت الظاهرات والاحتجاجات من ۲۱ تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۲۶ وحتی 
استقالة الجلس العسكري فی ۲۵ من الشهر نفسه» لکن الانقسامات داخل جبهة 
الهيئات بعد تحقيق الهدف الأساسي: إسقاط النظام العسكري» عجلت بتفکك 
الجبهة وسقوط حكومتها بعد ستة شهور فقطء إذ ظهرت بعد ذلك الخلافات 
الموجودة أصلاء وتم تأجيلها بالإضافة إلى تضارب المصالح. 

٤‏ - أجريت الانتخابات في مطلع عام ١956‏ في الشمال فقط» لسوء 
الأحوال الأمنية فى الجنوب. وقد عجلت القوى التقليدية ‏ الأمة والاتحادي - 
بإجراء الانتخابات؛ لأنها شعرت بصعود القوى الحديثة في ثورة أكتوبر» ورأت 


۳٤ 


عدم إعطائها فرصة كاملة للتوخد والاستعداد جدياً للانتخابات. وبالفعل فاز 
حزب الأمة ب ۷١‏ مقعداًء والوطنى الاتحادي ب 04 مقعداً. 


في عام ١959‏ قام العقيد جعفر النميري بانقلابه ضد النظام البر لاني 
المدني» وظل في احکم حتی آطاحته انتفاضة شعبية في نیسان/ آبریل ۰۱۹۸ 
تسلم بموجبها العسکر السلطة في إطار نظام انتقالي جاء على رأسه العقيد 
عبد ال رحمن سوار الذهب. 
١‏ - في سابقة غير مألوفة في تطور النظم العربية؛ قام العسكر بتسليم 
السلطة لإقامة نظام برماني مدني ظل في الحكم حتى وقع انقلاب العقيد عمر 
البشیر في عام ۰۱۹۸۹ وأسس نظاماً اسلامیاً ما زال مستمراً حتى تاريخ إعداد 


هذا الفصل. 


انیا : صنع القرار في ظل الدیمقراطية الثانية 
(۱۹ - ۱۹۰۹) 


تم اختيار قرار حل الحزب الشيوعي السوداني للتعرّف على كيفية صنع 
ب ١١‏ مقعداً في برلمان ١976‏ (8 أعضاء في الحزب وا متعاطفين ساندهم 
الحزب). وصار الحزب الشيوعي يمثل تبديداً حقيقياً للقوى التقليدية» وبالذات 
فقد كانت كل الدوائر التي فاز فيها الحزب الشيوعي هي دوائر الخريجين (وهي 
٠‏ دائرة تخصّص للمتعلمين من خريجى المدارس الثانوية والجامعات). واستهل 
الحزب الشيوعي عمله في البرمان المنتتخب بفضح عجز الأحزاب الحاكمة بالذات 
من تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة. فقد أنجزت هذه الأحزاب 
بحكم مرجعيته المستندة إلى النظرية المادية التاريخية. 

آحشت الاحزاب التقليدية بخطر الشيوعيين» ولم تكن تملك غير سلاح 
توظيف الدين فى معاركها السياسية. وبالفعل» استغلت القوى السياسية الحاكمة 
نقاشاً عادياً في ندوة بمعهد المعلمين العالي في أم درمان (كلية التربية حالياً) 
أقامها الاتجاه الإسلامي في يوم 8 كانون الثاني/ يناير ١976‏ عن قضية المرأة في 
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الإسلام» وانبرى طالب ينتمي إلى الحزب الشيوعي مفنداً آراء المحاضرين حول 
الفساد وأخلاقیات الاسلام بالقول ان الفساد موجود بین کل البشر» بما في 
ذلك مجتمع المدينة الأول. . وتسرّب القول إلى الخارج بان أحد الشيوعيين هاجم 
البيت النبوي واتهمه بالفساد» وأثيرت حادثة الإفك الخاصة بالسيدة عائشة بجدداً 
بعد كل هذه السنوات» إذ يبدو أن بعض المهيّجين وجدوا فيها الموضوع الأكثر 
إثارة للعواطف بين العامة. 
يكتب أحد المؤرخين للحدث قائلاً إن تعليق الطالب شوقي محمد علي تم 
استغلاله من خلال بعض الحضور من كوادر جبهة الميثاق (تنظيم الإخوان 
المسلمين آنذاك). وتجمعت مجموعة صغيرة للتنسيق وتحريك الشارع» وبدأت 
بالجامعات والمعاهد العليا. وتكوّن وفد من أربعة طلاب كلفوا بتصعيد الأمر 
وإيصاله إلى الجهات المختصة ورجال الدين. وكانت البداية بوزير الداخلية أحمد 
المهدي الذي عُرف بعدائه للشيوعيين والشيوعية» وقد سارع بإصدار بيان 
هجومىء مما أعطى شرعية للمظاهرات والاعتداءات على مقار الحزب فى 
العاصمة الثلثة. وأقیمت ندوات تحدث فیها سیاسیون ووزراء» ووصل الأمر إل 
الرئيس الأزهري الذي كانت لديه مرارات كثيرة من الشيوعيين. ومن الجدير 
بالذكر أن الأزهري قرّر حلّ الحزب الشيوعي في خطبة له قبل أن تقوم الجمعية 
التأسيسية باتخاذ هذا القرار فى جلستها الطارئة يوم ١60‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۵ وهي محاطة بأكثر من مثة ألف متظاهر. وكان نائب إخواني قد قدم 
اقتراحاً بالحل قبل يومين من انعقاد هذه الجلسة وعرضه فيهاء وتم قبوله. بدأ بعد 
هذا عمل مشترك بين لجنة الشؤون القانونية في الجمعية التأسيسية ووزارة العدل. 
وتم |عداد مشروع قانون آجازه مجلس الوزرای ثم حوله إلى الجمعية التأسيسية 
لناقشة الشروع في مرحلة القراءة الأولی. وعقدت جلسات للقراءات الأخری» 
اختتمت أخيراً بالتصویت لیجاز القانون بأغلبية ۱۵۱ عضو ومعارضة ۰۱۲ 
وامتناع ٩‏ نواب عن التصویت. وعرض على مجلس السيادة الذي صادق عليه. 
وسرعان ما قدم حسن التراي في ۱۲ کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۲۵ مسألة 
مستعجلة طالب فيها بطرد نواب الحزب الشيوعى» ووافقت الجمعية التأسيسية 
بالأغلبية الميكانيكية على الاقتراح. ۱ 


أخذ قرار حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان منحى غلبت عليه 
العاطفة والغوغائية واللعب على العواطف الدينية. لذلك جاء القرار متسرعاً ليلبي 
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الهيئة القضائية» أصدرت بعد مرور عام» وتحديداً في ۲۲ کانون الاول/دیسمبر 
۲ حكماً ببطلان تعدیل الاغلبية البرلانية لادة من مواد احقوق الأساسية في 
الدستور. لکن جلس الوزراء رفض امحکم. وأعقب ذلك رفض الجمعية 
التأسيسية ایضاً له فی ۲۳ کانون الاول/ دیسمبر ۱۹7. حینگذ التمس الحزب من 
عل العاف بز ففف الط اتساد العا العدتل فی عراجهة الیلان 
وجلس الوزراء والاعتذار ثلهيكة القضانية. نکن بیان علس السيادة فی ۱۹ 
نیسان/ آبریل ۱۹۲۷ وقف ضد القضاء؛ وهذا وضع طبيعي حسب التکوین 
الحزبي للمجلس. والفارقة هنا هي آن الاحزاب التقليدية قبلت احتکام امحزب 
الشيوعي للقضاء ثم رأت عدم اختصاص القضاء حين جاء احکم ضد رغبتها. 
وفي هذا [خلال جسیم بمبداً فصل السلطات الذي تقوم عليه أية ديمقراطية 
حقيقية. وکان من الطبيعي آن ینقسم الرأي العام بفعل احکم الذي أحدث شرخاً 
في الواقع السياسي» واستمر التأزم حتی قیام انقلاب ۲۵ آبار/ مایو ۱۹۲۹ الذي 
صادر الديمقراطية للمرة الثانية. وکان احزب الشیوعی وراء هذا الانقلاب مبرراً 
موقفه بعدم احترام الاحزاب التقليدية شروط اللعبة الديمقراطية. 


ویری البعض أن قرار حلّ الحزب الشيوعي كان يجد قبولاً وترحيباً من 
العربية السعودية» وإلى حد ما من مصر الناصرية التي عرفت خلافاً مع الشيوعيين 
المصريين» ول تكن ترغب في وجود حزب شيوعي قوي في جنوبهاء وهذه بدايات 
مبكرة للدور الخارجي العربي في التأثير في صنع القرار السوداني واتخاذه. 


ثالثاً : صنع القرار في ظل حقبة النميري ( - ۱۹۸۵) 


١‏ كرر الانقلاب الثاني تجربة العسكريين السابقة حين جعل من مجلس 
قيادة الثورة السلطة العليا والمطلقة. وقد كان الاختلاف الوحيد وجود مدني واحد 
فى عضويته هو بابكر عوض الله» رئيس القضاء السابق الذي رفضت المحكمة 
الدستورية حكمه بشأن قرار حل الحزب الشيوعي السوداني. وكان عوض الله قد 
تقلد في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس الوزراء. وكان وجود عدد من 
الشيوعيين والمتعاطفين معهم في مجلس الوزراء لافتاً للنظرء لكن وجودهم ساعد 
على ظهور المساندة الشعبية علي مستوى الشارع» وبين النقابات والهيئات الشعبية. 
وكان هذا النوع من التأييد من مكونات اتخاذ القرار أو تنفيذه. فقد كان خروج 
المواكب والمظاهرات العفوية أو المنظمة للمطالبة باتخاذ قرار أو لمساندة قرار بعد 
صدوره» ينظر إليه كدليل على وقوف الجماهير مع السلطة أو التعبير عن رغبة 
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شعبية. وكان هذا السلوك السياسي الممثل في التعبئة والتجييش والحشد تقوده 
عناصر تعبّر عمًا عرف باسم الشرعية الثورية التي جعلت السلطة الحاكمة غير 
شديدة الحرص على المؤسساتية. لذلك» فإنه في البداية لم يكن الحكام الجدد في 
حاجة إلى أكثر من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء والمراسيم الرئاسية أو 
الأوامر الجمهورية التي ظلت بديلاً للدستور حتى عام 19177. 


؟ - شهدت الفترة الأولى لنظام جعفر النميري أحداثاً وصراعات 
ومواجهات» ول يبدأ الوضع في الاستقرار النسبي إلا بعد عام ١91/7‏ مع توقيع 
اتفاقية السلام في أديس أبابا التي أوقفت حرب الجنوب. ويمكن القول إن 
الاتفاقية دشنت شكلا جديداً للتدخل الأجنبي في صنع القرار السوداني بالذات 
من قبل الدول الغربية ومجلس الكنائس العالمي ودول الجوار الأفريقي. فقد استهل 
النظام عهده بتقديم مقترحات لحل المشكلة» كما ظهر في اعلان التاسع من 
الحكومة. لکن القترحات توقفت مع ا قرئق» ا وزير شؤون الرئاسة في 
محاولة انقلاب ١9‏ تموز/ يوليو ١۱۹۷ء‏ إذ خلف الأخير القاضي المعروف أبيل 
ألير» صاحب العلاقات الخارجية المتعددة الذي يذكر في كتابه عن مشكلة 
الجنوب أنه تشاور مع قوى جنوبية وتقدم بمقترحات حول الجنوب اعتبر قبولها 
شرطاً ندخوله الوزارة. وکانت النقاط التی ضمنها خطابه لرئیس الوزراء فی ۲۸ 


أ أن تصدر الحكومة بياناً توضح فيه أن مشكلة الجنوب هي مشكلة 
سياسية تتميز بخلافات تاريخية واقتصادية وثقافية بين الجنوب والشمال. 
- أن يوضح البيان المنشور أن الحل يتم بالمحادثات والتفاوض لا باستخدام 
السلاح. 
ج - أن ينال الجنوب حكماً ذاتياً إقليمياً في نطاق وحدة السودان. 
د أن تعلن الحكومة العفو العام عن الجنوبيين الذين قد يعودون من المنفى 


أو من الغابة. 


وكانت هذه الخطوة بداية لاشتراك اجنوبيين فی عملية صنع القرار فى ما 
يتعلق بقضية الجنوب» كما كانت تمهيداً لعملية السلام التي تسارعت خطواتهاء 
خاصة بعد أن دخل نظام النميري في مشاكل داخلية» أبرزها صراعه مع 
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الأنصار» وانقسام الشیوعیین حول تأیید النظام فقد صار النميري في حاجة إلى 
حليف جديد» وإلى إنجاز يخرجه من الأزمة السياسية. 


بدأت الدبلوماسية السودانية» وبالذات سفارة السودان فى لندن» بالاتصال 
بالعناصر الجنوبية المحاربة» خصوصاً من قوات الأنيانيا الرئيسية التي قبلت 
التفاوض بعد وساطات غربية. لكن الأهم من كل ذلك كان دور المنظمات الكنسية 
العالمية في الوصول إلى قرار السلام وتوقيع الاتفاقية في أديس أبابا. ويقول إلير» 
الذي كلفه النميري بمهام الاتصالات والتفاوض باسم الحكومة: 


«زرت خلال رحلتي لأوروبا مجلس الكنائس العالمي من قبل» وزرت أيضاً 
اتحاد الكنائس الإنجيلية في جنيف» ومجموعة الكنائس الزوجية في أوسلوء 
وجعيات الإغاثة والعون المسيحي وأوكسفام في لندن» وجمعية قساوسة فيرونا في 
روما وقداسة البابا بحکم مرکزه الوئیق ق الصلءة بقساوسة فیرونا» وهعية 
کاریتاس الاألانية. وکان لقائي بهذه ابخماعات الكنسية ذا آهمية قصوی بالنسبة إلى 
جهود السلام واحوار السياسي مع حركة تحریر جنوب السودان» نسبة ال 
نشاطها بین اللاجتین ابحنوبیین والقادة السیاسیین في المنفى». 


اكتمل التمهيد للسلام بعد مفاوضات واتفاقات حدود مع دول الجوار 
الأفريقية» وبالذات أوغندا وإثيوبيا وكينيا وأفريقيا الوسطى. فقد أرسلت وفود 
رسمية وشعبية إلى هذه الدول. وكان من مهامها أيضاً الاتصال باللاجئين 
والمقاتلين الجنوبيين. وتم التحضير لمحادثات أديس أبابا في لقاءات سرية بين 
الحكومة والجنوبيين. وبدعم من الإمبراطور هيلاسلاسي المضيف للمباحثات» 
توصل الطرفان إلى اتفاقية أديس أبابا للسلام. وأخيرأًء تم التوقيع على الاتفاقية 
في السابع والعشرین من آذار/مارس ۰۱۹۷۲ ومنذ ذلك الحين أصبح الجنوب 
بوابة التدخل الأجنبي في القرار السياسي. 

اتجه نظام الحكم في السودان» بعد الاتفاقية وانفضاض التحالف مع 
الشيوعيين» نحو أن يكون رئاسياً. فقد ظهرت مؤسسة سياسية هي الاتحاد 
الاشتراكي إلى جانب مؤسسة تشريعية هي مجلس الشعب» وتم وضع أول دستور 
سوداني عام ۱۹۷۳ جاء بالنظام الرئاسي. ومن الجدير بالذكر أن المناقشات 
والخلافات حول أي النظامين أفضل للسودان الرئاسي أم البرلماني شغلت المواطنين 
والنواب والحاكمين طوال الفترة الممتدة منذ الاستقلال. وقد يكون هذا الخلاف 
هو السبب في عدم الوصول إلى اتفاق حول صياغة دستور. وللمفارقة كان وضع 
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الدساتير يتم طوال تاريخ السودان السياسي من قبل نظم شمولية عسكرية» 
وليس من قبل الجمعيات التأسيسية. 

منح دستور ١91/7”‏ الرئيس صلاحيات واسعة فوق سلطات المؤسسات 
الاخری» حيث تنص الادة )۸٠(‏ من الدستور على ما يى : «رئيس الجمهورية هو 
راس الدولة ويتولى السلطة التنفيذيةء ويشارك في السلطة التشريعية» ويعمل 
بموجب تفويض من الشعب عن طريق استفتاء ينظمه القانون» ويقوم الاتحاد 
الاشتراكي السوداني بترشیحه وفقاً لنظامه الرئاسي». وغنح الادة (۸۷) الرئیس 
صلاحیات تعیین نوابه واعفائهم من مناصبهم. کما منحه الادتان (۸۹) و(۰٩)‏ 
حق تعیین الوزراء وقبول استقالاجم الا آن الوزراء فی الوقت نفسه مسوولون 
آمام جلس الشعب بخلاف التبع في النظم الرئاسية. وتحدد الادة )٩۱(‏ سلطات 
الوزراء في وضع السياسات الخاصة بوزاراتبم حسب السياسة العامة للدولة. 
ویری آحد القانونین أن التعدیلات العديدة التی آدخلت على دستور ۱۹۷۳ 
(ومنها تعدیلات عام ۱۹۷۵) سلبت معظم الوسسات الأخری صلاحیات صنع 
القرار ومرکزتا في مؤسسة رئاسة الجمهورية» إن لم يكن في يد رئيس الجمهورية 
نفسه. كما تنص الادة )۸١(‏ على أن: «رئيس الجمهورية مسؤول عن صون 
الدستور واستقلال الوطن وسلامة أراضيه» ويحمي كيان الدولة ويكفل حسن 
سير السلطات العامة». ثم تقرر أن يضاف في نباية المادة ما يلي: «وله في ذلك 
أن يتخذ من الإجراءات» وأن يصدر من القرارات ما يراه مناسباًء وتكون 
قراراته في هذا الشأن ملزمة ونافذة وفق أحكامها». 

ويرى البعض أن هذه التعديلات أعطت رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ 
الإجراءات وإصدار القرارات بصورة لا رقابة فيها ولا معقب عليها ولا حدود 
لها. ومن أمثلة القرارات الكبيرة التى اتخذها رئيس الجمهورية دون المؤسسات» 
قرار المصالحة الوطنية. وقد مارس الرئيس النميري صلاحياته بطريقة تكاد مطلقةء 
كما فى استعمال حقه فى حل المجلس النيابي. ويلاحظ أن أيا من مجالس الشعب 
الخمسة لم يكمل دورته العادية بين عامي 1977 و1980» باعتبار أن «قيام 
العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان على هذه الصورة يتناقض مع مبدأ الفصل 
بين السلطات الذي يرتكز عليه النظام الرئاسي» حيث لا يحق للرئيس حل 
البرلان» وفي المقابل لا يحق للبرلمان سحب الثقة من الرئيس». 


ولقد تطورت الفردية في اتخاذ القرار من خلال تقاعس المجلس النيابي عن 


5 


مارسة حقه الدستوري» رغم آن الدستور کفل - خلال حكم النميري - لمجلس 
sS‏ إذ تنصٌ المادة (۱۱۵) من دستور 191/7 على ما 
یی : ۱ يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة» ولا يجوز تقديم اتهام له إلا بناء على طلب 
می تلنی 2 أعضاء مجلس الشعب» وبموافقة ثلثي أعضاء الجلس في جلسة سریة 
وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون» ولا يحاسب رئيس الجمهورية 
جنائياً على الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمی». 


ومن جانبهاء وصفت الجماهير التي خرجت في انتفاضة ٦‏ نيسان/ آبريل 
٥‏ في هتافاتها نظام النميري بأنه نظام حكم الفرد. وبالفعل» فإنه رغم وجود 
الوسسات» سحب النميري منها حق اتخاذ القرار أو محاسبته على القرار. وقد تحت 
هذه العملية - تدريجياً - مع صمت مجلس الشعب عن معارضة التجاوزات 
الدستورية التى مارسها الرئيس. ويبدو أن النميري كان يريد اختبار مجلس الشعب 
في مواجهة قراراته» فقد كان قراره إعادة تقسيم المديريات في الجنوب يمثل 
خروجاً عن الادة الثامنة من الدستور التي تنصٌ على أن أي تعديل في وضع 
الجنوب - كما أقرٌ في اتفاقية أديس أبابا ‏ لا يتم إلا بعد موافقة مجلس الشعب 
والاستفتاء العام في الجنوب. لكن المجلس لم يحاسبه» ولذلك تمادى في التجاوز 
وأصبح أمراً عادياً إصدار الأوامر المؤقتة» ما سلب مجلس الشعب أهم سلطاته 
دون أن يكون هناك مسوّغ دستوري يبرر إصدار مثل هذه الأوامر. يقول أحد 
أركان السلطة والمقربون إلى النميري في السنوات الأولى إنهم حاولوا إفهام 
النميري حين سأل عن معنى الجمهورية الرئاسية وسلطات 7 (بموجب 
المواد: )۸٠(‏ - (۸۲) و(۹۹) - ))٠٠١(‏ إن الرئاسة هى مؤسسة وليست فرداً 
نع تارق ار ا تا ۸0 و( ف تادية مهام واب وورراء 
وإن الوزراء في النظام الرئاسي جزء لا يتجزأ من الرئاسة» كما هو الحال في 
الرلانات الحخدة الأمرنكة ميت پشکل الوزراه: ما پستی بلیوان الرگیش 
«(Cabinet)‏ والشيء نفسه نه في فرنسا وغيرها من الدول ذات النظم الرئاسية. 
ويضيف المصدر أنه لا يتفق مع القائلين إن استبداد النميري يعود إلى السلطات 
الواسعة التى منحها له الدستورء وذلك لأن الدساتير - فى رأيه ‏ «تحيا وتموت 
تممارشه الاجهه 3 الفتعورند استطاشا الفنته فون آشعخیاء ولا باه وعشته 
الجهة المنوط بها تفسير الدستور تفسيراً أميناً صادقاً دون خشية أو محاباة» بهذا 
ترسی التقالید الدستورية ويستقيم ميزان الأمورا. 


إذن» كان تراجع مجلسي الشعب والوزراء عن مارسة حقوقهما سبباً في 


۲٤١ 


تمادي النميري فى فردية صنع القرار. فقد غابت المسؤولية الجماعية داخل مجلس 
الوزراء لأن النميري يعزل الوزراء حسب مزاجه ونزواته. وساهم الوزراء في 
تخريب مؤسسية المجلس لأن المناقشات الجماعية في داخله تقلصت» وأصبح 
الوزراء ميالين إلى البحث عن مداخل للتوصل إلى الرئيس النميري مباشرة» في 
خطوة تسببت في زيادة نفوذ الحیطین به في القصر أمثال وزير الدولة لشؤون 
السریع» فوجدت من الأسهل أن تذهب إلى الرئيس مباشرة وتطلب منه بطريقة 
خاصة إصدار قرار. وأصبح قربهم من الرئيس مصدر قوة شخصية اكتسبوها مع 
الزمن» ول تعد لدیهم رغبة في تقلیصها. ومن الحبط الاقرار بأن آناساً آکثر لعبوا 
على الرئيس الذي أعطاهم أذنه» أي استمع هي فأثروا عليه خارج السسات؟». 


ويعتقد وود وارد أن هذه الشخصة العالية لعملية صنع القرار» كان يمكن 
أن تكون أقل ضرراً لو كان ثمة خطة شاملة للحكم قد وضعت في البداية 
بطريقة جيدة مع تطبيق عقلاني. ولكن» في الحقيقة» كان الحديث عن التخطيط 
شكلياً وسطحياًء وبقي الكثير الذي يود الناس فعله دون تنفيذ. وفي الواقع انفتح 
باب الفساد واسعاً مع غياب المؤسسات والمحاسبة» وتعمّد النميري إغراق 
معاونیه في الفساد بقصد حرماهم من القدرة علی الوقوف ضده. 


على صعيد آخرء يرى بعض الباحثين أنه كانت هناك ثلاث مجموعات ‏ عدا 
مجلس قيادة الثورة ‏ أحاطت بالنميري: المجموعة الأولى» ضمت التكنوقراط أو 
الفنيين الذين جندهم النميري بسبب تأهیلهم الاكاديمي والهني. ورغم قدراتهم 
وإنجازاتهم الفنية» فإنه لم يكن لدى بعضهم خبرات في العمل السياسي أو الحزي. 
المجموعة الثانية يمكن أن نطلق على أعضائها صفة الحركيين» لأنهم نشطوا في 
العمل داخل التنظيم السياسي (الاتحاد الاشتراكي). أما المجموعة الثالثة» فقد 
وصفهم منصور خالد بقوله: «هم المتشحون بالأعتاب في سدة الرئاسة» أي رجال 
القصرء ولم يكن لهؤلاء شأن بالتنمية والبناء أو التعبئة السياسية». وقد كان من 
الطبيعي آن ترفض هذه الجموعة العمل عبر السسات» بل آوحت ای النميري بأن 
المؤسسات ليست إلا مراكز قوى تهدف إلى القضاء على سلطته» ولم يكن النميري في 
حاجة إلى هذا الإيحاء إلا ليدعم موقفه ضد المؤسسات. ويطلق خالد على المجموعة 
الأخيرة وصف «عصابة القصر»» ويحمّلها وزر تكريس حكم الفرد في السودان. 


كان النميري يستخدم آليات معينة ویمارس سلطات خاصة لتأکید استفراده» 


4۲ 


وکان من آهم آدواته : التعديلات الوزارية المتتالية التي أدت إلى تعطيل قدرة الجهاز 
التنفيذي. فقد كانت عملية تعيين الوزراء وإقالتهم تتم بطريقة عشوائية تحكمها 
نزوات الرئيس وحسابات المقرّبين. وقد برّر سدنة النظام هذه التغييرات العديدة 
تحت دعوی «حاكمية التنظیم»» أي دور الاتحاد الاشتراكي القائد في السلطة. لكن 
النميري اجه نحو امحزب اخاکم. أي الاتحاد الاشتراكي نفسه» فعمل على توسيع 
سلطته ازبية. وکانت اخطوة الاولی تعدیل تلك الادة في النظام الأساسي التي 
منحه السلطة لاتخاذ القرارات فی غیاب الکتب السیاسی واللجنة الرکزية» التی 
أطلقت يد النميري إلى درجة أنه قام بحل الجهازين المنتخبين: اللجنة المركزية 
والکتب السياسي عام ۱۹۸۲. ولقد ظهر من بزر ما فعله النميري بالقول : «ٍن 
التنظيم الحاكم الذي تعالى على كل سلطة هو في واقع الأمر تنظیم عدیم امحدوی. 
وكان نظام الفرد قد حول الاتحاد الاشتراكي ‏ تدريجياً ‏ إلى مجرد ذراع للنظام. وفي 
هذا المعنى يقول نيبلوك: «إن الاتحاد الاشتراكي لم يشكل قناة فعالة للاتصال 
السياسي من أدنى إلى أعلى أو بالعكس» ورغم أنه كان للاتحاد الاشتراكي أهمية 
سياسية عل الستوی القومي, إلا أنه اكتسب هذه الأهمية باعتباره ذراعاً للنظام». 
وانسحب هذا الوضع على المنظمات الأخرى» كمجالس الحكم الشعبي وجلس 
الشعب والمنظمات الجماهيرية والفئوية الأخرى» بحيث فقدت كل هذه المؤسسات 
وظيفتها وحقوقها الرقابية» ودورها في المحاسبة. 


أعلن الرئيس النميري تجاهل دور التنظيم السياسي أو تجميده في خطابه 
عندما تقرر زيادة أسعار السُكر. فقد قال إن هناك مواضيع لا يشاور فيهاء مثل 
السکر آو الدستور. حسب قولهء أي القضايا التي يرى هو شخصياً أن الناس 
يمكن أن يستفيدوا منهاء ويضيف أن هذا لا يعنى استفراده بالقرار؛ فهناك 
مستشارون في رئاسة الجمهورية» بالإضافة إلى أمانة مجلس الوزراء. وطالب 
الاتحاد الاشتراكي بالابتعاد عن العمل التنفيذي» وعدم التدخل في مثل تلك 
القرارات» وعدم مسؤولية الوزراء أمام الاتحاد الاشتراكي. ولقد لجأ النميري في 
السنوات الأخيرة من حكمه إلى الجيش مرة أخرى» حيث كان يردد أن للجيش 
دوراً أكبر من الدور الذي يحدده الدستور للمؤسسة العسكرية. ولكن في مواجهة 
له مع الجيش تمت تصفية القيادات العليا بضربة قاضية أثبتت قدرات غريزية 
للبقاء يتميز بها النميري. فقد كان الإجماع واضحاً والإصرار قوياً على إبعاد 
النميري عن الحكم» خاصة بعد تسرّب المعلومات عن حالته الصحية المتدهورة. 
ومثّل الاجتماع الذي تم بين النميري وقيادات الجيش هزيمة للأخير مت دور 


E۳ 


أهم قوة في الدولة السودانية. فقد فصل النميري النائب الأول ووزير الدفاع 
ومعه اثنين وعشرين من كبار ضباط الجيش من كل القيادات والأسلحة» وكان 
ذلك في كانون الثاني/ يناير 1947. واعتبر البعض هذا القرار بداية نهاية الرئيس 
النميري رغم انتصاره الظاهري. 


نجح النميري» إذن» في إبعاد مصادر الخطر والرقابة والمحاسبة» ولكن كل 
هذا لم يجعله يشعر بالأمان بسبب غياب الشرعية» خاصة بعد إبعاد حلفائه 
والتخلى عن اللمبادئ التى أكسبت حركة أيار/ مايو ١9594‏ التأييد الجماهيري ورؤية 
فكرية ذات صلة ما بالاشتراكية. 


٤‏ - تجول النميري بين الأيديولوجيات بحثاً عن السند الجماهيري الذي 
يقف خلف الأيديولوجيا. لذلك كانت بدايته اشتراكية» ثم قومية ‏ ناصرية. 
ولكن النميري تخل عن حلفائه فى محاولة لتركيز السلطة والقيادة فى يده 
وبالفعل جعل من مصطلح الرئیس - القائد اي رذدته سدنته وبطانته رمزاً حکم 
الفرد. وأخیرا» قرر النميري استخدام الایدیولوجیا الاسلامية بعد الصاحة عام 
۷ خاصة آن ازبین التقلیدیین» بالاضافة ال الاخوان السلمین» یتبئون 
شعار الدستور الاسلامي وتطبیق الشريعة. لذلك رأی النميري آن یکون قرار 
تطبیق الشريعة مفاجتاً للجمیع؛ وبالذات الدعاة التحمسین والنظرین للفکرت 
وهو ما يشي بمدى الاستبداد والاستفراد الذي بلغه النميري مع عباية حکمه. 


ويرى منصور خالد أن قرار تطبيق الشريعة كان لاعتبارات سياسية» بعضها 
قصير المدى والآخر طويل المدى. فقد كانت الاعتبارات القصيرة المدى مرتبطة 
بالاضطرابات التى قادها الأطباء والقضاة فى صيف ١987‏ وما بعده» حيث أراد 
النميري أن يضيف إلى حكمه سلطات لا راد لها من قبل البشر. فقد أصبح 
إمامأء وليس مجرد رئيس جمهورية» كما كانت مرتبطة بالمنافسة مع الصادق المهدي 
من خلال حرمانه من استخدام الإسلام. لذلك» فقد عارض المهدي قرار تطبيق 
الشريعة» واعتبره انتهازية سياسية لحماية النظام. أما الاعتبارات الطويلة المدى» 
فمنها: سلب جميع الحركات الإسلامية في السودان مصدر قوتها» وصرف نظر 
الجماهير عن المشاكل الحقيقية» وبالذات الاقتصادية» وحرفها إلى مواضيع 
جانبية» بعيداً عن متابعة الفساد الحكومي وتجريب أيديولوجيا جديدة. 


فى هذا الاطار» ظهر في العام ۲ كتاب باسم جعفر النميري تحت 
عنوان : النهج الاسلامي. . . ماذا؟ وحاول النميري أن يجعله ميثاقاً أو بياناً 


٤ 


إسلامياً (مانيفستو إسلامياً) بغض النظر عن وجهة نظر المؤسسات. وفي ١١‏ 
كانون الثاني/ يناير 1984 دعا النميري إلى اجتماع للقيادة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى» ووجه عبرها خطاباً إلى منظمات الاتحاد وفروعه» حلد فيه بصورة 
قاطعة لا تقبل النقاش أو الحوار: «إن النهج الإسلامي كان وسيكون جهاداً 
حقيقياً لإعلاء الإرادة الوطنیة». 


كان من الواضح أن النميري استطاع بعد الوصول إلى المصالحة الوطنية عام 
۷ أن يشل المعارضة» ولا سيما الحزبية» أو أن يقسمها ويقمعها في مواجهة 
بقيادة الترابي قد حسموا آمرهم وقرروا الوقوف خلف النميري بلا تحفظ» وذلك 
بقصد توظیفه لتطبیق مشروعهم الديني - السياسي والتمثل في الدستور 
الاسلامي. وکان لانحیاز الاخوان السلمين ال جانب النميري دوره الکبیر في 
اتخاذ قرار تطبیق الشريعة. فلقد استند النميري ضمنياً إلى هذا التأييدء إذ يستحيل 
أن یعارض الاخوان السلمون أي قرار لتطبیق الشريعة مهما كانت التجاوزات 
اخاصة بالديمقراطية آو الدستورية. فقد کانت الشريعة هي الأولوية التي قام 
علیها فکرهم من قبل الاستقلال. وهکذا استخدم النميري دهاءی فقد ضمن 
تأييد الإخوان» لكنه استعان بآخرين لوضع القوانين لكي يحجب عن الترابي 
ورفاقه شرف صياغة هذه القوانين. 


وهكذاء فعلى حين ساد في بعض الفترات اعتقاد بأن النميري يشاور في 
قزاراته جمزعة علا تكو من اللواء عمر حمل الطب نانب ركيد الجمهورية 
وبهاء الدين محمد إدريس وزير شؤون الرئاسة» فلقد ظهر بعد سقوط نظامه 
وإدلاء هؤلاء بإفاداتهم حول تجربتهم في احکم. أن النميري حتى حين كان 
يشاورهم كثيراً ما كان يتخذ القرار بمفرده. وعند اتخاذ قراره الخطير والتاريخي 
الخاص بإعلان الشريعة الإسلامية اختار قاضيين مغمورين هما: النيل أبو قرون 
وعوض ابید وكلفهما بصياغة القوانين ذات الصلة» ثم انضمت إليهما 
الأستاذة بدرية سليمان. وقد جاء هذا الاختيار معبّراً عن مرحلة جديدة من 
مراحل تطور شخصية النميري» إذ اتجه نحو الطرق الصوفية» وقويت علاقاته مع 
مشايخ الطرق الصوفية» علماً بأن النيل ينتمي إلى أسرة أبي قرون الصوفية التي 
يقدرها النميري كثيراً. 

ويبدو أن العلاقات السابقة صار لها بعد جديد وغريب» كونها علاقة 


۳:۵ 


صوفية فوق زمنية» وبالتالي يصعب التعامل معها بالمعايير العقلانية والواقعية» 
كما لا يمكن بالتأكيد محاسبة القرارات الناجمة عنها أو مراقبتها. ويفيد في إثبات 
هذا المعنى الاستشهاد بالحديث الصحفي لعوض الجيد الذي قال فيه: «أخي 
الرئیس القائد الامام كان ينتظر في ظل شجرة اليقين» حتی اذا رآنا تقدم معانقاً 
فى أدب العلماء» وشوق القائد لجنوده» وشدّ على أيدينا (.. ۰ منذ اول 
لحظةة..وقبل صياغة قانون واحد أخذ علینا القائد العهد» وأخذنا منه الوعد أن 
تکون علاقتنا به علاقة الأموم بالامام. فقبل وقبلنا. ثم بایعنا بيعة كاملة على 
كتاب الله» وسئّة رسول الله. والبيعة عند الله عهد من خانه فقد خان الله 
والبيعة في الدنيا رباط» وهي قمة قيمنا السياسية وتاج الحكم». 


هكذا أصبحت مجموعة من مشايخ الطرق الصوفية تمثل عنصراً أساسياً من 
مصادر صنع القرار» فقد صار النميري يستشير أفرادها بطريقة مباشرة وغير 
مباشرة» ويلبي طلباتهم بلا تردد حين يزورهم في قبابهم كسباً لرضائهم وقبولهم. 
كما كان يستخدم «الخيرة» أو يستخير قبل اتخاذ أي قرار. وللخيرة وسائل 
عديدة» لكنها فى كل الأحوال محاولة لقراءة الغيب لمعرفة أين يكمن الخير أو 
النجاح الذي قد يصاحب الفعل الذي ينوي الشخص القيام به. وقد يقرأ 
الشخص بعض الآيات القرآنية أو التعاويذ ثم ينام وبعد أن يصحو يقرر. وفي 
أغلب الأحيان قد يأتيه في النوم هاتف أو حلم» وحسب تقييمه للموقف يكون 
اتخاذ القرار. وقد 0 علاقة النميري مع مشايخ معينين صار يعرفهم جميع 
السودانيين» من بينهم: الشيخ الشريف الخاتم في كركوج» والشيخ محمد أحمد 
عمر رجل الكريدة (ريفي الدویم)» والصابوني (شيخ سنجة). واهتم النميري 
بتعمير مناطق المشايخ» حيث قام بإنشاء معصرة الحوار ‏ أي التلميذ ويعني نفسه 
- في زريبة الشيخ عبد الرحيم البرعي» بالإضافة إلى تشييده عددا مقدرا من 
المدارس والمراكز الصحية والأسواق والمجالس الإدارية في مناطق هي مواقع 
مشايخ الطرق الصوفية. وقد شملت ظاهرة الانتماء إلى الطرق الصوفية عدداً من 
آقرب مساعدي النميري ومستشاریه» وعلل رأسهم النائب الأول للرئيس ومدير 
جهاز الامن القومي اللواء عمر محمد الطیب. 

دخل السودان بعد |علان تطبیق الشريعة الاسلامية فترة فريدة وغريبة في 
تاریغه السياسي» إذ لم يعد يحكمه رئيس جهورية أو ملك» بل الرئیس/ الامام. 
وبالتالي كان لا بد أن تتغير عملية صنع القرار واتخاذه» إذ لم يعد للمؤسسية أي 
دور في هذه المرحلة» ولكن مع ذلك تمسك النميري بالمؤسسات القديمة مع 


۳: 


تغيير وظائفها وأدوارهاء حيث أصبحت شكلية وخاوية تماماً. فقد أجرى العديد 
من التعدیلات الدستوریة» من آهمها تعدیل الادة (۸۰) اخاصة بتحدید سلطات 
الرئیس وواجباته بعد آن تحول - حسب التعدیل - للی: «قائد المنین وراعي 
الأمة السودانية ورأس الدولة وإمامها. وفي هذا الاطار» أضيفت إلى الادة (۸۱) 
التي 3 تقول ! إن مهام رئيس الجمهورية هي: «صون الدستور واستقلال الوطن» 
وسلامة أراضيه» وحماية كيان الدولة» وكفالة حسن سير المؤسسات»» مهام 
جديدة ذات طابع ديني مثل : «قامة الدین وبسط الشورى E‏ وحاية القیم 
الدينية والروحية والسياسية». ولأن الإمام لا تحدد فترة زمنية حکمه فقد عدلت 
المادة (88) التى حددت فترة رئاسة الجمهورية بست سئوات لتجعله رئيساً مدى 
الحياة. وتمشياً مع هذا المنطق» عُدلت المادة )١١7(‏ التي تنظم الوضع الذي يخلو 
فيه منصب رئيس الجمهورية» لتبيح للرئيس أن يعهد لمن يخلفه بالحكم في خطاب 
يفتح أمام مجلس الشورى وعلى الجميع مبايعته. ويعلق خالد منصور على ذلك 
بقوله إن هذا معناه أن يحكم الإمام السودان من قبره». 


واجهت هذه التعديلات معارضة قوية» أهمها من طرف الجنوبيين الذين 
اعتبروها تقويضاً لاتفاقية أديس أبابا. كما أن التعديلات سبّبت ضرراً لأصحاب 
المصالح المرتبطين بنظام أيار/ مايو لأن صلاحياهم تقلصت. فعلى سبيل المثال» 
كان الاتجاه لدى النميري هو تذويب مجلس الشعب فى مؤسسة أكبر هى مجلس 
الشورى الذي يشمل مجلس الوزراء أيضاً. صحيح أنه نتيجة للضغوط المتعددة 
التي تعرّض لها النميري أدخل بعض التعديلات الجديدة وتراجع عن بعضهاء 
لكن الإمام الجديد حقق أهدافه المتمثلة فى صلاحيات واسعة وحصانات قوية. 
فقد ظهرت موسسة شمولية فعالة في تثبیت 7 تثبيت حكم الفرد» وهي البيعة. وصاحب 
هذا التغيير تعطيل المؤسسات» ول يعد النميري حتاج ال مستشارین» فاکتفی 
باللقاءات الجماهيرية اللمباشرة التى أعطته الحرية فى اتخاذ القرارات والاکتفاء 
بالصيحات والهتافات كدليل على التأييد. ١‏ 


في إطار ما سبق» ثار سؤال حول كيفية تحول سلطة أيار/ مايو ١9569‏ من 
شعبويتها وشعاراتها التقدمية ووعودها بالثورة والتغيير (خاصة وقد ضمت كل 
القوى الحديثة) إلى سلطة فردية غاشمة وفاسدة؟ يحمل البعض النخبة» أو 
الإنتلجنسيا السودانية» مسؤولية إفساد النميري بعد أن أغراها بالسلطة والثروة» 
ثم استطاع أن يضعف مبدئيتهاء وأن يلوث نقاءها الثوري والوطني. وفي هذا 
الابام قدر من الصحة فقد كانت هذه النخبة هي الفئة الاجتماعية الحاملة 
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الوعي والقادرة على الحركة. أما الجماهير» وبالذات الفئات الاجتماعية الكادحة 
والفقيرة» فلم يرتفع وعیها السياسي » ول تتحسن ظروفها المعيشية» ولم تمح 
آمیتها ول تشارك في عمل ثقافي جامع وراق» وظلت عملياً منعزلة عن ممارسة 
العمل السياسي والشارکة. 


رابعاً: صنع القرار في ظل نظام الانقاذ الرتاسي (۱۹۸۹- ) 


۱ - الاطار الدستوري - القانوني لصنع القرار 
حاول الانقلابیون الاسلامیون الذین نفذوا انقلاب الانقاذ - کما آسموه - 
۳ 
هم الذین بشروا بنظام (سلامي فرید باعتباره هو امحل» ولکن ۸ یقدموا برناجاً 
محددآً وظل الأمر محصورا فى المستوى النظري والتبشيري. وکان الانقلاب قد 
بادر إلى حل كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني» إذ صار 
من الطبيعي أن يتجه إلى ديمقراطية أو شورى بلا أحزاب خشية الاختلاف 
والفرقة والفتنة» علي الأقل ظاهرياً. ووضح الشيخ حسن الترابي هذه الفكرة 
لاحقاء بقوله: «ٍن التحزب والتشیع الذي يدي ای التفرقة والشتات ضد عقيدة 
الامة على المستوى القطري والقاري» ویقود ای احروب والنزاعات التي تضعف 
الجنس البشري موارد وبشراً (. . .)؛ إن التحرّب الذي يكون هدفه الوصول إلى 
السلطة وتهميش دور الآخرين» يقود في النهاية إلى الصراعات التي تصل في 
بعض الأحيان إلى الحروب بين أبناء البلد الواحد». ونتيجة لهذا الموقف من 
الحزبية» كان من الطبيعي أن يتبئى الإنقاذيون نظام المؤتمرات الشعبية على النمط 
الليبي الذي رفع شعار «من تحزب خان». لكن هذه المؤتمرات لم تكن ذات 
سلطات تشريعية أو تنفيذية أو رقابية» كما أنها لم تكن تساهم حقيقة في عملية 
صنع القرار من القاعدة إلى القمة ‏ كما يذّعي منظروها ‏ بل كانت ذات طبيعة 
ا شر في كل أنحاء القطر. ١‏ 
تحدث السودانيون فى الفترة الأولى للانقلاب عن مجلس أربعينى سرّي من 
قيادات الحركة الإسلامية يقوم بمهمة اتخاذ القرارات والمتابعة. وبعد فترة من 
التجريب» توصل الإسلامويون إلى المؤتمر الوطني كشكل سياسي مناسب للحركة 
الإسلامية في الحكم. وكان ذلك في شباط/ فبراير ۸ بعد تجارب وتعديللات» 
وانتخب الشيخ حسن الترابي أميناً عاماً» والفريق عمر حسن البشير رئيساً للمؤتمر. 
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وقد عكست هذه الوضعية ثنائية في اتخاذ القرار» عبّر عنها الترابي ومجموعته التي 
نشقت» حين حاولوا التقليل من دور البشير» مما يوحي بأن الترابي كان يدير كل 
الأمور في الخفاء. وأعلن أن الانقلاب من صنعه» ولكن للتأمين تم الاتفاق على أن 
يذهب هو إلى السجن» ويذهب البشير إلى القصر حتى ينجلي الأمر. 

ولقد كانت الخطوة الأولى لانقلاب الإنقاذ في اتجاه المؤسسية والمشاركة 
الموجهتين» هي صدور المرسوم الدستوري الخامس الذي قضى بتشكيل المجلس 
الوطني الانتقالي بالتعيين في عام ۰۱۹٩۱‏ وفي عام ۱۹۹۵ جاء الجلس الوطني 
بالانتخاب بلا تعدد حزيي وقام بمهمة وضع دستور ۱۹۹۸ ولجازته. ولقد حاول 
الدستور الجديد تأسیس تعددية مقيدة» كما ظهر في المصطلح الذي صكه الترابي 
«التوالي السياسي»» ما يعني تسجيل الأحزاب شريطة أن تكون على توافق مع الخط 
السياسي العام للسلطة احاکمة» وقد تم تعدیل هذا القانون عام ۲۰۰۱ لیصبح 
«قانون التنظیمات والاحزاب السیاسیة». ومع الانفتاح علی القوی السياسية 
العارضة استردت أحزاب ما قبل الانقلاب حقها فی الوجود متخطية شرط 
الکسجیل وسمحت لها الحكومة بالعمل» لكن كان علیها مشوض الانتخابات 
تسجیل نفسها» وجیعها إجراءات كانت تهدف إلى قيام تنظيم سياسي شامل 
ومركزي. وكما أسلفناء فقد انفجر الخلاف بين جناح الترابي وجناح البشير» ورغم 
أن قرارات الرابع من رمضان (کانون الأول/دیسمبر ۱۹۹۹) هدفت ال ازالة 
الازدواجية في القيادة ومركز صنع القرار» إلا أن التشرذم والشللية ظلا من سمات 
الواقع السياسي. فوفق أحد المصادر «نلاحظ أن الصيغ الشمولية الاجتماعية 
والسياسية» من قبلية وعشائرية وطائفية (حزبية - طائفية» وحزبية - عقائدیة) ما 
زالت ترمى بظلالها على التعامل بين القواعد والقيادات» وبين القيادات نفسها 
ووسط كل الأحزاب والتنظيمات السياسية. ولهذا رأينا هذا المناخ المليء بالتشويش 
والتشكيك» كما رأينا هذه الحساسية فى التعامل بين المؤسسات والقيادات. . . 
الأمر الذي أدى إلى صراعات ضارية عل مستوی قمة السلطة بين الجهاز التنفيذي 
من جهة» والتنظيم السياسي والجهاز التشريعي من جهة أخرى». ورغم أن هذا 
الوصف قُصد به مرحلة ما قبل المفاصلة بين الترابي والبشيرء إلا أن الوضع کرد 
نفسه في حكومة الوحدة الوطنية التي أعقبت توقيع اتفاقية السلام عام ۲۰۰۵ 
وحملت شراكة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. 


أكد دستور 14998 النظام الرئاسي القائم على أساس الحكم الاتحادي 
(الفدرالي) واختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر. ونظمت المادة (E)‏ من 


۹ 


الدستور سلطات رئيس الجمهورية بوصفه مناط الحكم والسيادة العليا للبلاد. 
فكفلت له حق تعيين شاغلى المناصب الدستورية» ورئاسة مجلس الوزراء» وحق 
اقتراح مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية والتوقيع عليها. كما 
منحت الادة )١/40(‏ رئيس الجمهورية الحق في إصدار المراسيم المؤقتة في حالة 
غياب المجلس الوطني» «ولأمر عاجل أن يصدر وبناءً على قرار مجلس الوزراء» أو 
حسبما يقرر هوء مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ» على أن يعرض 
الرسوم الوقت عل الجلس فور انعقاده فإذا أجازه المجلس أو انقضت عليه 
الدورة دون إجازة المجلس بأحكامه ذاتها يصبح قانوناً ملزماً» أما إذا رفضه المجلس 
يبطل مفعوله دون آثر رجعي»» علماً بانه يشترط في المراسيم ألا تمس أياً من: 
مسائل الحريات والحرمات واحقوق الدستورية» والعلاقات الاحادية الولائیت 
وأحکام الانتخابات العامة. ورغم هذا القید» فلقد آصدر رئیس امحمهورية مرسوماً 
موقتاً خاصاً بقانون احکم الحلي لعام ۰۲۰۰۳ ثم كيف یمکن تحديد أن أمراً ما 
يعد عاجلا» وما هي حدود الالتزام بمبداً فصل السلطات (التنفيذية والتشريعية 
بالذات)» في ضوء حالات مارس فیها الرئیس وظيفة التشریم خلافا للدستور ما 
يعني خروج تجربة الإنقاذ عن مبادئ النظام الرئاسي؟ 


من جهة أخرى» حدد الدستور في الفصل الثاني اختصاصات مجلس الوزراء 
كسلطة تنفيذية اتحادية علياء ونص على أن الوزير مسؤول عن أعمال وزارته أمام 
رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس الوطني. وهذا الوضع ليس سائداً في 
النظم الرئاسية» حيث يكون الوزراء مسؤولين أمام الرئيس فقط. ولقد أوضح 
الترابي في وقت لاحق ‏ أي بعد المفاصلة مع البشير ‏ دور مجلس الوزراء على 
الصعيد الرسمى للسلطة بقوله: #انحصر دوره فى دائرة اتخاذ القرارات البسيطة 
ذات الطابع الإداري» وليس السياسي» من قبيل المتعلقة ببعض الوزارات» أما 
القضايا الكبرى والخطيرة فإن الذي يتولى اتخاذ القرار بشأنها هو المكتب التنفيذي 
(كان برئاسة الترابي)». 

وفي الإطار نفسه» قدم أحد مستشاري رئيس الجمهورية ما يشبه عملية 
النقد الذاتي لمرحلة بدايات الانقلاب؛ فقد كانت ذات طابع استثنائي» وكانت 
التحديات متتالية ‏ كما قال مما جعل العمل يتم بطريقة استثنائية طوال الوقت» 
ولا يعطي للمؤسسية فرصتها الكافية. لكن بعد استمرار التجربة تأسس العمل 
المنهجي في صناعة القرار» وظهر حتى في تنفيذ السياسات. والآن لدينا رئاسة 
جمهورية» ورئيس» ودستور ينظم العلاقات الدستورية» وبرلمان فاعل» وحزب 
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منظم تنظيماً جيداًء و«كل الذي يلزمنا الآن هو أن نطور العمل في هذه الآليات 
الدستورية بالشكل الذي يجعل اتخاذ القرار عملية منهجية» ولا يكون عشوائياً أو 
انفعالياً وقتياً» وتكون صلاحية الأجهزة نفسها واضحة ومحددة» ويكون توصيفها 
واضحاً وملتزماً به». وأضاف أن وقوع المفاصلة أزال الازدواجية في قمة السلطة. 
لكن هذه الخطوة لم تمتد إلى كافة المستويات الأخرى» إذ ظل التنسيق مفقوداً بين 
الكثير من المؤسسات على نحو أدى إلى تضاريهاء «لأن (مفاصلة) الرابع من 
رمضان حسمت ثنائية القمف ولكن ينبغي تنزيل هذه المبادرة إلى كافة الستویات». 


كان قرار حل المجلس الوطني في ۱۱ کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۹۹ وهو 
القرار الذي حسم الصراع بين الترابي والبشير» نموذجاً لطريقة صنع القرار خلال 
تلك الفترة» وحتى توقيع اتفاقية السلام في كانون الثاني/ يناير ٠۵‏ , فقد اعتمد 
البشير ومجموعته على المباغتة ومفاجأة الخصم قبل أن يستعدّ» وهذا يعني أن القرار 
لم يخضع لمناقشات أو مداولات أو تحليل المعلومات ودراسة الاحتمالات المختلفة» 
فقد كان المطلوب أن يكون القرار وظيفياً - إن صح التعبير - أي أن يوصل إلى 
نتيجة عملية ناجعة في حسم الصراع فوراء وفي ما بعد يجري البحث عن النتائج 
الأخرى للقرار. وقد علق أحد الكتاب على ذلك بقوله: «فالسياق الصراعي جعل 
القرار عبارة عن رد فعل على فعل» الأمر الذي قاد إلى نوع من الغموض في ما 
يتعلق بهيكل صنع واتخاذ القرار» لتبقى أسئلة من قبيل من الذي اتخذ القرار» هل 
هو الرئيس وحده؟ أم شاركه في ذلك نوابه؟ وما حجم التشاور الذي تم؟». 


وفي ما يخص العامل الخارجي» فقد ظل يلعب دوراً حاسماً في التأثير في 
القرار السوداني» مع العلم أن العامل الخارجي يُقصد به بالذات دولتا الجوار 
العربيتان» أي مصر وليبياء اللتان تعتبران السودان مجالاً حيوياً يهدد أي خلل فيه 
أمنهما الداخلى. وقد كانت تجربة انقلاب تموز/ يوليو ١91/١‏ الذي قاده الشيوعيون 
دليلاً قوياً على هذا التصورء إذ كان التدخل مباشراً ومعلناً» وقد تحدث الرئيس 
الصري - آنذاك - آنور السادات عن ذلك بقوله إن الاتحاد الثلائى ولد بأسنانه! 
وشقت تون راز تحار لجل رتور ورف لدر تان مص ولا ی بان 
مشترکاً - عقب محادثات رئيسي الدولتین - حسني مبارك والعقید القذافي یوم ۱۶ 
کانون الاول/دیسمبر ۰۱۹۹۹ جاء فيه: «إن الدولتین تقدمان الدعم الکامل 
للتطورات السياسية التي یشهدها السودان». وکان الناطق الرسمي باسم وزارة 
الخارجية الأمريكية قد صرح في الیوم نفسه بأن الادارة الأمريكية تتجاوب 
وتتفهم وتتعامل مع التقییم الصري لا يحدث في السودان. 


۱۳۸ 


وقد صرح أحد البرلانيين المميزين عثمان عبد القادر عبد اللطیف معلقاً على 
مذكرة العشرة التي عارضت الترابي: «إن المذكرة جاءت نتيجة لضغوط خارجية» 
وإن الموقعين عليها لديهم التزام دولي لإزاحة الترابي» وإنهم يمتلكون الوثائق الدالة 
على ذلك»» والواقع أن مثل هذه الشهادات كانت كثيرة» مع صعوبة الإثبات. 


 "‏ اتفاقيات السلام 


شهد عام ۲۰۰۶ تحولات سياسية کبيرة وحاسمة في مجری الازمة السودانية 
الزمنة والستعصية أدت إلى تغييرات أساسية في النظام القائم» وتركيبة الحكم» 
وعلاقة المركز بالأقاليم» وعلاقات البلاد الإقليمية والدولية. فبعد مفاوضات متدة 
لأكثر من عامين» من موز/ یولیو ۲۰۰۲ وحتی کانون الأول/ دیسمبر ۰۲۰۰۶ 
اکتملت اتفاقیات السلام وبدأت ترتیبات تنفیذها خلال الفترة الانتقالی انطلاقاً 
من اتفاق وقف (طلاق النار الشامل والنهائی. وقد آفضی مثل هذا التطور إلى 
حراك سياسي واسع وسط النخبة الحاكمة وحلفائهاء والحركة الشعبية» وقوى 
التجمّع الوطني الديمقراطي» وحزب الأمة» وقوى المعارضة الأخرى الشمالية 
والجنوبية علي السواء. وتركز هذا الحراك بشكل رئيسي في الصراع علی السلطت 
ومحاولة احتلال موقع مؤثر في الوضعية السياسية الجديدة» وهو ما برز بشكل 
واضح في تطورين مهمين شهدهما النصف الأول من عام ٠٠١6‏ وظلا يسيطران 
على المسرح السياسي. 


تمل التطور الأول في انفجار أزمة دارفور بشكل واسع أدى إلى حدوث 
كارثة إنسانية وانفلات أمني في المنطقة» مع اهتمام دولي كبير بالمشكلة وصل إلى 
ذروته بتدخل الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي الذي أصدر قرارات تدعو 
الحكومة إلي إيقاف نشاط الليشيات التابعة لهاء خاصة مليشيات الجنجويدء 
وتسهيل عمليات الإغائة للمتضرّرين والنازحين من سكان الإقليم. وبذلك 
تحوّلت أزمة دارفور من مشكلة محلية إلى مشكلة إقليمية (أفريقية) ودولية تشكل 
بنداً ثابتاً فى جدول أعمال الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي منذ تموز/ يوليو 
4 وفي الداخل حرّكت الأزمة اهتمام كافة القوى السياسية والاجتماعية 
بحكم تأثيرها الحاسم في مجرى الصراع السياسي الجاري» وفي العلاقات مع 
الخارج. وانعكس ذلك في حينه في تراجع الاهتمام المحلي والخارجي بعملية 
السلام الجارية في نيفاشا بكينياء بل أدى إلى التعثر المؤقت في المفاوضات بين 
الحكومة والحركة الشعبية» رغم اكتمال توقيع الاتفاقيات الست الأساسية 


YoY 


(مشاکوس ۲۰۰۲/۷ الترتیبات الامنية والعسكرية ۰۲۰۰۳/۱۰ قسمة الثروة 
۱ قسمة السلطة وحسم النزاع في جنوب کردفان/ جبال النوبة» والنیل 
الازرق» ومنطقة آبیی ۲۰۰/۵). 


وقثل التطور الثاني في الانتقادات الواسعة التي وجهها التجمع الوطني 
وحزب الامة وقوی العارضة الختلفة الأخرى إلى الاتفاقيات الست الموقعة بين 
الطرفين. كما تمثل التطور فى دعوة هذه القوى إلى معالجة اختلالات هذه 
الاتفاقيات وتناقضاتها وسلبياتها عن طريق تحويلها من اتفاقيات ثنائية إلى اتفاق 
قومي» آي شامل» ومن اتفاقيات جزئية تحصر نفسها في مشكلة الجنوب إلى 
اتفاق شامل يعالج كل جوانب الأزمة السودانية (السلام» الديمقراطية» الوحدة 
الوطنية» التنمية الشاملة والمتوازنة) من خلال مؤتمر وطني دستوري يقوم بمناقشة 
هذه الاتفاقيات ومراجعتهاء وتشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة 
فى الشمال والجنوب» وذلك آن انفجار أزمة دارفور کان فی بعض جوانبه رد 
فعل عنیفاً عل اختلالات اتفاقیات نیفاشا وتجاهلها الأقالیم الهمشة والستبعدة. 

وفي هذا الاطار» جاءت مفاوضات الحكومة مع الحركات الدارفورية 
المسلحة في أبوجا (نيجيريا) تحت رعاية الاتحاد الأفريقي» وباهتمام مباشر من 
مجلس الأمن الدولي والقوى الكبرى» خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الأوروبي» ومن بعد تعدّدت جولات التفاوض ومنابره وعواصمه دون أن تسفر 
عن أي شيء. وزاد في تعقيد أزمة دارفور عاملان: إنقسام حركات المعارضة 
الدارفورية على نفسها من جهة» وصدور مذكّرة المدّعي العام إلى المحكمة الجنائية 
الدولية أوكامبو لاعتقال الرئيس البشير بتهمة ممارسة الإبادة الجماعية فى دارفور» 
هذا عدا عن التعارض بين مصالح دول الجوار السوداني. ومؤدى هذا أن 
اتفاقيات نيفاشا لم تؤدء بحكم ثنائيتها وجزئيتهاء إلى معالجة الأزمة السودانية 
بقدر ما زادتها تعقيداً وأدت إلى تدويلها. وحتى على مستوى الجنوب نفسهء فإن 
انفراد قبيلة الدينكا بإبرام تلك الاتفاقيات جدّد مشاعر الغبن والتهميش الجاهزة 
للإثارة في نفوس أبناء القبائل الأخرى. 


۳ - التفاعلات السياسية الناجمة عن اتفاقيات السلام 


واجهت الحكومة وحزبها الحاكم مشكلة ترتیب آوضاعهما وعلاقاتهما 
لمواجهة المتغيّرات الأساسية التي فرضتها عملية السلام وتداعياتها على المسرح 
السياسي» وبشكل خاص كان عليهما التوصّل إلى كيفية استمرار سيطرتهما على 


Yor 


مقذرات البلاد» وبالذات من الزاويتين الأمنية والاقتصادية» والحفاظ على 
وحدتهما وتماسكهماء بالإضافة إلي استقرار تحالفاتهما الداخلية. فمع التوقيع على 
اتفاقيات السلام» بدأ تعرُْض وحدة النخبة الحاكمة وحزبها لتهديدات متعددة 
ومتواصلة. وني هذا الاطار» ظهرت إلى السطح حرکة امنبر السلام العادل» 
بقيادة المهندس الطيب مصطفىء الوزير والقيادي في الحزب الحاكم» مع مجموعة 
من المسؤولين الحكوميين والقياديين السياسيين. وتركزت وجهة نظر هذه المجموعة 
على أن الاتفاقيات المذكورة تتضمن تنازلات كبيرة وأساسية لمصلحة الجنوب» 
وعلى حساب برنامج احکومة ومشروعها احضاري والتوجه الاسلامي تلدولة 
وسياساتهاء وأنها تفرض على الشمال تحمل أعباء السلام وتنمية الجنوب 
وإعماره» فيما هو متجه عملياً نحو الانفصال في نباية الفترة الانتقالية. ولذلك 
رأت المجموعة ضرورة فصل الشمال عن الجنوب فوراً عوضاً عن الانتظار ست 
سنوات تكلف الحكومة والشمال موارد كبيرة. واللافت للنظر أن عناصر هذه 
المجموعة ظلت تعمل في مواقعها التنفيذية والسياسية» وهو ما فسّره البعض بأنه 
جزء من تكتيك متفق عليه في إطار ما يسمّى توزيع الأدوار. بينما اعتبره البعض 
الآخر معبراً عن خلافات واسعة في أوساط الحكومة وحزبها الحاكم» ترتبط 
بأساسيات مشروعها الحضاري» واحتمالات إضعاف سيطرتما على الدولة. 


أما غازي صلاح الدين» مستشار رئيس الجمهورية للسلام» الذي ظل يقود 
الوفد الحكومي إلى المفاوضات حتى نهاية عام ۳ (ثم خلفه علي عثمان محمد 
طهء نائب رئيس الجمهورية الذي يمثل مركزاً رئسياً 9 النخبة الحاكمة)» فقد 
انتقد التسرّع في تحويل قيادة المفاوضات إلى النائب الأول» وتقديم تنازلات 
أساسية فى اتفاقيات الترتيبات الامنية والعسکرية (۰)۲۰۰۳/۱۰ وقسمة الثروة 
(۱/ ۰0۲۰۰۵ وعدم استیعاب القوی السياسية الأخری في عملية السلا 
والتراجم عن إعطاء الأولوية إلى الوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية» بل 
واتخاذ خطوات عملية لفصل الجنوب. ويكتسب موقف غازي صلاح الدين أهميته 
من موقعه القيادي في الحزب الحاكم والحركة الإسلامية» وفي السلطة التنفيذية 
منذ اللحظات الأولى لانقلاب حزیران/ یونیو ۱۹۸۹ حتی نباية عام ۲۰۰۳. کما 
كانت هناك انتقادات من طرف قيادات معروفة فى حزب الجبهة الإسلامية 
القومية» مثل الطيب زين العابدين وحسن مكي والأفندي» وكان بعضها قد 
شارك في سلطة الإنقاذ في فترات سابقة» قيما ی الآخر بعيداً عنها 
بدرجة E‏ وهذه الانتقادات وغيرها تشير إلى فشل المشروع السياسي 


۳۵ 


للنخبة الحاكمة بعد تجربة الانفراد بالحكم طيلة عشرين عاماً. وفي تنويع على 
الراي السابق» آشار قطبي الهدي ال فشل الشروع السياسي لنظام الانقاذ» 
ووصوله ال طریق مسدود ما یستدعی وجوب التغییر فی اتجاه الديمقراطية 
والسددية الساسية» وان أوضى باسكمرار الدكية الماكنة قن النتلطة لقيادة عملة 
التغيير المطلوبة» بهدف تجنب حدوث حالة من الفوضی والانفلات الأمنى تقود 
إلى حروب أهلية وتفتيت وحدة البلاد. لكن اختلاف آليات التعامل مع الواقع 
المأزوم ما بين رأي وآخر لا ينفي وجود اتفاق على تشخيص سوءات هذا الواقع. 
فثمة أزمة وطنية وانتشار الحركات القبلية والجهوية والتيارات الدينية السلفية 
والمليشيات للحركات المسلحة فى الجنوب والغرب والشرق» هذا عدا عن 
الانقسام الکبیر داخل حزب اببهة الاسلامية القومية في عام ۱۹۹۹ - ۲۰۰۰ ما 
بين المجموعة الحاكمة (المؤتمر الوطني) من جهة وقیاداتها التاريخية مثلة في حسن 
الترابي ومجموعته (المؤتمر الشعبي) من جهة أخرى» وهو انقسام واسع وعمیق 
أدى إلى إضعاف المجموعة الحاكمة وأفقدها مشروعيتها الفكرية والسياسية» 
وحولها إلى شلة سلطوية لا هدف لها سوى البقاء في الحكم. 

وقد حدت تلك الأزمة بأبعادها المختلفة بالحزب الحاكم وحكومته لإعادة 
ترتيب أوضاعهما وتحقيق التماسك الداخلى ؛ ففى نيسان/ أبريل ۲۰۰۶6 عقدت 
النخبة الحاكمة المؤتمر السادس لما يسمّى الحركة الإسلامية» وهي تنظيم أنشأته بعد 
انقسام وخلاف مع الترابي تحت اسم «الكيان الخاص»» بهدف تجميع الإسلاميين 
(من داخل الجبهة الإسلامية القومية)» وتوحيد صفوفهم ورؤيتهم في إطار المؤتمر 
الوطني الذي يضم مجموعات أخرى من الشماليين والجنوبيين والمسلمين وغير 
المسلمين. وكانت القضية المطلوب توحيد الرؤى إزاءها هى فى الأساس اتفاقيات 
السلام» حيث خاطب الرئيس المؤتمر الوطني بقوله: «ينعقد مؤتمركم هذا وبلادنا 
تعبر أخطر مراحل تطورها. . . وشاءت الأقدار أن يكون لنا إسهام وافر في هذا 
التغيير. . . واليوم نحصد ثمرة غرس الشهداء سلاماً عزيزاً مستداماً دون أن نفزط 
في عقيدتنا أو نحنث بقیمنا آو نضیم عهودنا. .۰*۰ وکأنه بذلك کان بر على 
حيثيات المعترضين على التنازلات المتضمنة فى الاتفاقیات» واستطرد متحدئا عن 
ضرورة تحول الحركة الإسلامية إلى حركة اجتماعية عريضة تستهدف نشر قيم الدين 
وثقافته» ودعم البناء الاخلاقي للمجتمع» وتوحید الصف الاسلامي والوطني. 

لکن مداولات الوتر عکست استقطابات حادة تجشدت في العنافس حول 
منصب الأمين العام للحركة بين علي عثمان طه» وغازي صلاح الدین» وفوز 


۳0۵ 


الأول بنسبة محدودة من مجموع أصوات أعضاء الغر» بینما غاب عدد كبير من 
الأعضاء عن جلسة التصويت. وكان فوز طه يعنى ربط الحركة بالمجموعة 
السيطرة فعلیاً عل السلطة تحت قبادة النائب الاول» وهذه اخطوة ارتبطت بحملة 
سياسية وأمنية عنيفة على حزب الوتر الشعبي بقيادة الترابي» واتهامه بالتدبير 
لحاولة تخريبية لزرع الفتنة» وغزیق وحدة البلاد» ودخالها في فوضی عارمت 
وفي وقت لاحق اهم بمحاولة انقلابیة. وشملت امملة اعتقال آعداد کبيرة من 
قادة المؤتمر الشعبي» وتقديمهم إلى المحاكمة» ببدف تصفية التنظيم سياسياً 
وتنظيمياً» وفرض المؤتمر الوطنى (أو نواة الحركة الإسلامية فى داخله) نفسه. 
باعتارة لفرت الغاليه والمعتر من الشعارات الإسلافنة :دون متافس: 


ومنذ عام ۰۲۰۰۰ حکم التوتر علاقة شريكي احکم السابقین عمر البشیر 
وحسن الترايي. وبخلاف انعکاسات اتفاقیات السلام علی الوضع داخل الحزب 
الحاكم» كانت تحالفات النخبة الحاكمة مع القوى والعناصر الأخرى في المؤتمر 
الوطنى والجهازين التشريعي والتنفيذي» وخاصة المجموعات الشمالية المؤثرة 
(مجموعة حزب الأمة للإصلاح والتجديد بقيادة مبارك الفاضل» ومجموعة 
الاتحادي الدیمقراطی بقيادة الشریف زین العابدین الهندي)» والجموعات 
ابحنوبية داخل الوتمر وخارجه (جبهة الانقاذ الدیمقراطیة) عل الحل. 
فالمجموعات المذكورة لها تطلعاتها فى السلطة والثروة» ولها أيضاً حساباتها فى 
ظروف كانت تشهد فيها الدولة تغييرات أساسية في نظامها السياسي وتركيبتها 
ااك وم ها عدت الكو إل ارك ل مسارین: 1 


المسار الأول دفع السياسيين الجنوبيين غير المرتبطين بالحركة الشعبية من أجل 
توحید صفوفهم والطالبة بحقوقهم في حكم الجنوب» جنباً إلى جنب مع تلك 
الحركة» وبدا ذلك واضحاً في تحركات بونا ملوال» وزير الثقافة والإعلام السابق 
في عهد النميري» وجوزيف لاقو زعيم حركة الأنيانيا الأولى ونائب الرئيس 
النميري في آخر عهده. ويذكر في هذا الخصوص أن التحرك على هذا المسار 
اکتسب وجاهة أكبر عندما ساورت الحكومة الشكوك في دعم الحركة الشعبية 
متمرّدي دارفور» على رغم نفي الحركة وتأكيدها أن أزمة دارفور هي نتاج 
السياسات الحكومية غير الحكيمة تجاه المناطق المهمّشة. وفى الوقت الذي عملت 
فيه الحكومة على شق الصف الجنوبي» سارعت إلى كسب البيئة الإقليمية العربية 
بتحسين علاقاتها مع مصر من خلال برنامج للتكامل السياسي والاقتصادي شمل 
حرية تحرك المواطنين والتجارة ورأس امال بين البلدين» وكذلك من خلال اتفاق 


۲0 


الحريات الأربع. كما نشّطت الحكومة السودانية علاقاتها مع جامعة الدول العربية 
والدول العربية الأخرى» كسباً لتأييدها عملية السلام في الجنوب» ومن أجل 
تدعيم الموقف الشمالي في المرحلة الانتقالية وما بعدها. 


الاخری. لا آن امخلافات سرعان ما انفجرت مع مبارك الفاضل حول أزمة 
دارفور ومسيرة السلام الجارية» وأدت علاقاته مع الولايات المتحدة إلى إقالته من 
منصبه كمساعد لرئيس الجمهورية» وتطورت الخلافات في النهاية إلى انسحاب 
مبارك الفاضل وحزبه من الشراكة مع المؤتمر الوطني لينحسر بذلك الطرفان معاً. 
بعض قياداته في مناصبهم التنفيذية والتشريعية» فإن ذلك لم يقلل من خسارة 
النخبة الحاكمة لحليف قوي وفاعل فى الساحة السياسية. كذلك عملت الحكومة 
على تنشيط حوارها مع حزب الأمة القومي» والدخول في مفاوضات مباشرة مع 
التجمّع الوطني في القاهرة. وفي حديث ذي صلة بالموقف الجديد» أكد رئيس 
الجمهورية أمام المجلس الوطني: «إن السلام القادم يطرح علينا مسؤوليات 
وتحديات وطنية عظيمة بما سيفرزه من تحولات ومستجدات كبيرة. 0 في هذا 
الإطار تواصلت مساعي الحوار مع كافة القوى السياسية سعياً إلى الإجماع 
الوطنى. . . وأسفرت هذه الحوارات عن اتفاق جدة الإطاري الذي تأمل أن يعود 
به الطرف الآخر إلى مساره الصحيح. .٠..‏ 

وبالفعل» بدأت المفاوضات مع التجمّع الوطني في القاهرة في نهاية آب/ 
أغسطس .٠٠١5‏ وشملت أجندة التفاوض كافة جوانب الأزمة السودانية. وفي 
نهاية تشرين الأول/ أكتوبر بدأت بالفعل الجولة الأولى» ولكنها لم تصل إلى نتائج 
محددة. أما الحوار مع حزب الأمة القومي» فقد شمل العمل المشترك لمعالجة أزمة 
دارفور ودعم مسيرة السلام» لكنه لم يتواصل نتيجة لتصاعد الأزمة الدارفورية 
ومناورات الحكومة حول سبل معالجتهاء وأيضاً بسبب تفجر المشاكل بين الحزب 
وكذلك مفاوضات نيفاشا. 


وبدأ حزب الأمة وزعيمه الصادق المهدي في البحث عن موقف سياسي 
مستقل» بعيداً عن الحوار مع الحكومة؛ فقد بدا واضحاً أن الحكومة كانت 
تسعى إلى جذب حزبي الاتحادي الديمقراطي والأمة القومي من أجل دعم 


۳۷ 


التسوية» مستثمرة في ذلك علاقاتها التاريخية مع هذين الحزبين» وارتباطاتها 
المشتركة معهما في البرنامج السياسي العام والقاعدة الاجتماعية و«التوجه 
الإسلامى»» ولكن دون مشاركة حقيقية من الحزبين فى عملية التسوية» أي أن 
الطلوب كان هو إدخال الاتحادي والأمة في نباية المفاوضات مع الحركةء 
للضغط عليهما وإجبارهما على قبول شروط الحكومة حول المشاركة» فالحكومة 
كانت تحرص على الانفراد بعملية السلام والتسوية السياسية المرتبطة بهاء وذلك 
حتى تتمكن من هندستها بما يتلاءم مع مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية 
وضمان استمرار سيطرتها على الشمال خلال الفترة الانتقالية القادمة. ولذلك 
كان إصرارها على ثنائية مفاوضاتها مع الحركة بهدف الوصول معها إلى صفقة 
سياسية تضمن لها تحقيق أهدافهاء وهو النهج نفسه الذي طبّق لاحقاً في 
مواجهة آأزمة دارفور. ولهذا السبب» رفضت الکومة وحزها فکرة عقد مور 
وطني دستوري آو مژنغر جامع تشارك فیه کل القوی السياسية لناقشة ما 
توصلت الیه منابر التفاوض الثلائة في نیفاشا وأبوجا والقاهرة» حیث آشار 
کل من الأمين العام للمؤتمر الوطني إبراهيم أحمد عمر ومستشار رئيس 
الجمهورية قطبى المهدي إلى أن اتفاقيات نيفاشا حسمت كل القضاياء ويمكن 


تطبيقها لحل كل مشاكل البلاد. 


ويمكن القول إن الحكومة استندت في سلوكها إلى اتفاقيات السلام (خاصة 
بروتوكول مشاكوس) ببعدها الإقليمي والدولي» وإلى معرفتها بضعف قوى 
المعارضة السياسية فى عمومهاء بما فى ذلك حزبا الأمة والاتحادي» وأيضاً إلى 
سیطرما المتدة من عام ۱۹۸۹ عل هیکل الدولة بکامله» خاصة الأجهزة 
الأمنية» وهو وضع لن تغيّر فيه كثيراً الشراكة مع الحركة الشعبية في الفترة 
الانتقالية من وضعية السيطرة هذه. ومن جهة أخرى» تسيطر الحكومة على 
الفاصل الاساسية للاقتصاد السوداني» كما يقول صلاح بندر» أي على المصارف 
وقطاع النقل والاتصالات وقطاع النفط وتجارة المحاصيل والثروة الحيوانية. وفوق 
كل ذلك» فقد تمككنت خلال السنوات الماضية من إحداث تنمية رأسمالية 
إسلاموية مرتبطة بها على حساب الرأسمالية المحلية القديمة. ومضت تعمل على 
تقوية مركزها وسيطرتها السياسية والاقتصادية من خلال القيام بإجراءات عديدة 
شملت تعديل قانون المحكمة الدستورية» وبيع بعض المنشآت والأراضي 
الحكومية» وإدخال تغييرات واسعة على مواقع أساسية في مختلف أجهزة الدولة 
وغيرهاء وذلك لفرض واقع لا يمكن تغبيره بسهولة في الفترة الانتقالية. 


۳6۸ 


٤‏ - الاطار الدول 

یز الإطار الدولي الصاحب لا تفاقیات السلام بعدة سمات فقّد تطورت 
بشكل إيجابي علاقات السودان مع مسسات التمویل الدولية باسهام هذه الاخيرة 
فى صياغة البرامج الاقتصادية للحكومة السودانية عامي ۳ و۰۲۰۰ 
والإعداد لضم السودان إلى منظمة التجارة العالمية من خلال لجنة يقودها بدر 
الدين سليمان» وزير المالية السابى الذي عرف بتطبيقه سياسات صندوق النقد 
الدولي على نطاق واسع عام ۸ .١‏ 


ويضاف إلى ذلك أن الحكومة تمكنت» بعد أحداث أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ 
وإبعاد الترابي من السلطة» من تطوير علاقاتها إيجاباً مع الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية التي لعبت دوراً مهما في التوصل إلى اتفاقيات السلام عبر 
مارسة الضغط على كل من الحكومة والحركة الشعبية. وقد أدت هذه التطورات 
إلى تدويل المشكلة السودانية بشكل عام» والحرب الأهلية في الجنوب بشكل 
خاص. ووصل هذا التدويل إلى ذروته في اجتماع مجلس الأمن الدولي في 
نيروبي في تشرین الثانی/ نوفمبر ۰۲۰۰۶ ولجباره طرفي التفاوض على سرعة 
الوصول ال اتفاق سلام شامل. وفي القابل» تعهد الجتمع الدولي بتقدیم 
الساعدات اللازمة لاعادة (عمار احنوب والناطق التأثرة باحرب والسودان 
پشکل عام. 

ومع ذلك» ظلت العلاقات بین السودان وهذه الدول الغربية تشهد توترات 
من وقت إلى آخر بسبب عدم الثقة بالحكومة السودانية. ولهذا السبب أصدرت 
الحكومة الأمريكية «قانون سلام السودان» في عام ۲٠٠۲‏ لعاقبة آي طرف يعمل 
على عرقلة مفاوضات السلام. ومع اقتراب نهاية المفاوضات» أصدرت قانوناً آخر 
أسمته «قانون سلام السودان الشامل» في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠٠٤‏ ووقعه 
الرئيس الأمريكي في الشهر التالي. في الوقت نفسهء طلبت الحكومة الأمريكية 
من طرفي التفاوض إلغاء بند العفو في نصوص اتفاقیات السلام» وضمنت 
موافقة احركة علی ذلك» ربما للسماح بمحاكمة بعض السوولین في نظام الانقاذ 
بجرائم متعددة. 


ومن جهة أخرى» سارت آزمة دارفور في طریق التدویل نفسه لکن 
بصورة أسرع وأوسع من خلال قرارات ومتابعات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن 
الدولي» وذلك بسیب مناورات الحكومة وتعنتها ورفضها الحلول الوطنية 
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وإصرارها على استبعاد القوى السياسية. وهكذاء فإن مثل هذه التطورات تتضمن 
تكلفة ضخمة تتمثل في تنازل الدولة عن سيادتها الوطنية وإخضاعها لا يشبه 
الوصاية الدولية» إذ يذكر أن حجم قوات المراقبة الأمنية الإقليمية والدولية 
يتجاوز حجم قوات الاحتلال البريطاني التي سيطرت على السودان لأكثر من 
خسین عاما (۱۸۹۸ - ۱۹۵۲). 


۵ - النظام السياسي في الفترة الانتقالية 

أحدثت الاتفاقية تغییرات أساسية في بنية النظام السياسي القائم» وفي 
تركيبة الحكم» وعلاقات امخنوب والشمال» والرکز وحکومة امبحنوب وحکومات 
الولایات. ویمثل ذلك تحولاً مهماً فى اتجاه إعادة بناء الدولة السودانية فشل في 
تحقیقه مور الائدة الستديرة (۰)۱۹70 واتفاقية آدیس آبابا (۰)۱۹۷۲ وتجربة 
الحكم الذاي الاقليمي في الجنوب (۱۹۷۲ - ۱۹۸۳). ولقد کان من الفترض 
إحداث هذا التحول عن طریق موتمر دستوري وطني في آیلول/سبتمبر ۰۱۹۸۹ 
ولكن ذلك لم حدث نتيجة لانقلاب ۳۰ حزیران/یونیو ۱۹۸۹ الذي أجهض 
التجربة الديمقراطية الثالقة (۱۹۸۵ - ۰۱۹۸۹ وقطع الطریق علی عملية السلام 
الجارية في ذلك الوقت عل آساس اتفاقية البرغني/ قرنق (۱۹۸۸). وهکذا ۸ يتم 
التحول لا بموجب اتفاقية السلام الشامل الوفعة بین حکومة الانقاذ واحركة 
الشعبية لتحریر السودان» لکن دون مشاركة القوی السياسية الشمالية وانوبية 
الأخرى» على ما تقدم. 


وبحكم ثنائيتها هذه وتركيزها على مشكلة الجنوب» تميّزت اتفاقية السلام 
بسلبيات واختلالات وتناقضات عديدة أشارت إليها قوى التجمّع الوطني وحزب 
الأمة في وقتها. وهي سلبيات وتناقضات فرضها التباين بين مواقف الطرفين 
المتفاوضين (الحكومة والحركة)» وضغوط القوى الدولية والإقليمية المرتبطة 
بمبادرة الإيغاد ومفاوضات مشاكوس/ نيفاشا. فهي تنهي الحرب الأهلية في 
الجنوب» وتتجاهل الحروب الجارية في دارفور والشرق والتوترات المتواصلة مع 
القوى السياسية والاجتماعية الأساسية» وتركز على مشكلة الجنوب وعلاقته مع 
الشمال وتتجاهل مشاكل الأقاليم الشمالية والجوانب الأخرى للأزمة السودانية» 
وتمنح الوحدة الوطنية أولوية في الفترة الانتقالية» وتتجه عملياً إلى فصل الجنوب 
إبانها» وتؤكد المساواة في حقوق المواطنة وواجباتها» وتنشئ دولة موحدة بنظامين 
ختلفين (علماني في الجنوب وإسلاموي في الشمال). وتنعكس هذه السلبيات 


۲۹۰ 


والتناقضات بشكل واضح على النظام السياسي خلال الفترة الانتقالية» كما يتضح 
ما يلي : 


© يقوم هذا النظام على أساس دولة واحدة بنظامين ختلفين في الجنوب 
والشمال» ويرتكز على نظام رئاسي تقوده مؤسسة رئاسية تتكون من رئيس 
الجمهورية (المؤتمر الوطني)» ونائب أول بصلاحيات واسعة (الحركة الشعبية)» 
ونائب ثان هو النائب الأول السابق والعنصر القوي في تركيبة النخبة الإسلاموية 
المسيطرة» وهو الذي قاد الفاوضات في مرحلتها الأخيرة (۲۰۰۳ - ۲۰۰۵). 


© ویستند ال دستور قومي شبه علماني في المركز يحدّد سلطات الحكومة 
المركزية» وحكومة الجنوب والولايات» والعلاقة بين هذه المستويات. ويشار إلى 
أن الاتفاقية تنصض على أن الحكومة المركزية (الاتحادية) هي حكومة للشمال أيضاًء 
بعكس الجنوب الذي يدير شؤونه الداخلية من خلال حكومته الإقليمية 
بصلاحيات كاملة. 


© هناك دستور علماني للإقليم الجنوبي يمنحه سلطات كاملة في إدارة 
شؤونه كإقليم موحد دون تدخل من المركز. وهي سلطات تقترب من السلطات 
الكونفدرالية» أو في القليل يمكن اعتبارها فدرالية واسعة الصلاحيات» وذلك 
بالاضافة زٍل دساتیر للولایات الجنوبية: مسفة مع دستور الجنونية 
ا ال توش الولايات ا 


© إلى جانب ذلك» تتمتع ولایات جنوب کردفان والنیل الأزرق بحکم 
فدرالي موسّع» وتتبع لرئاسة امبحمهورية (تکون ذات وضعية خاصة)» وكذلك 
منطقة آبيي التي بجدد مصیرها باستفتاء شعبي یقرر ارتباطها بامحنوب آو الشمال 
(ولاية جنوب کردفان). 


© هناك إدارة العاصمة القومية التي تتمتع أيضاً بوضعية خاصة باعتبارها 
رمزاً للوحدة الوطنية» وتقوم ! إدارتها على 7 احترام حقوق الانسان والتنوع 
الائني والثقافي والديني» وذلك من خلال إدارة مشتركة بين المؤتمر الوطني 
والحركة وترتیبات قانونية وادارية محددة. 


۳۱ 


والواضح أن هذا النظام يتميز بأنه يقوم على أسس معقدة وهياكل متعددة 
ومتفاوتة الصلاحيات. ويبرز ذلك في إضعافه المركز وعدم اتساق الصلاحيات 
الممنوحة لمستوياته المختلفة. فالجنوب يتمتع بإقليم موحد وصلاحيات كونفدرالية 
کاملة وولایات تتبع حکومة الا قلیم. وفي الجانب الآخر» يحرم الشمال من تكوين 
آقالیمه آو حتی اعتباره [قلیماً موخداً له موسسات تشريعية وتنفيذية بصلاحیات 
مائلة لوضعية الجنوب» بل تتبع إدارته العامة الحكومة الاتحادية ويكرس تقسيمه إلى 
6 ولاية دون أية مستويات إقليمية وسيطة. وبينما تتمتع ولايات جنوب كردفان 
والنيل الأزرق بسلطات فدرالية واسعة نسبيأً» تمنح الولايات الشمالية الأخرى 
صلاحيات أدنى ممائلة لصلاحيات الولايات الجنوبية. وهذه السلبیات والاختلالات 
لها تأثيرات سلبية واسعة» كما هو واضح في تفجر الأوضاع في دارفور والشرق» 
وفي توتر العلاقات مع القوى السياسية والاجتماعية الأساسية في البلاد» وفي 
تعذر حشد القوى المختلفة لدعم عملية السلام والاستقرار. ولذلك» تعالت 
الأصوات المطالبة بمعالجة هذه السلبيات بشكل يراعي الشمول والعدالة والمساواة 
بين الأقاليم» مع تقوية المركز عن طريق بناء نظام فدرالي متوازن يشمل الإقليم 
الجنوبي والأقاليم الشمالية الخمسة المعروفة» بالإضافة إلى العاصمة القومية» وذلك 
في إطار دولة مدنية ديمقراطية موحدة. 


وتكمن المشكلة فى أن هذه السلبيات والاختلالات ترتبط أيضاً باختلال 
واضح في تركيبة المؤسسات التشريعية والتنفيذية في المركز وحكومة الجنوب 
وحكومات الولايات. ويتجسّد ذلك في شراكة مغلقة بين المؤتمر الوطني الحاكم 
والحركة الشعبية» حيث يسيطر الطرفان على مؤسسة الرئاسة بشكل كامل» 
ويسيطران بشكل شبه كامل على المجلس التشريعي القومي والحكومة الاتحادية 
(۵۲ بالتة للموتمر و۲۸ بالثة للحرکة) مع دور محدود للقوی السياسية الأخری 
(۱۶ بالة للقوی الشمالية وآ بالثة للقوی ابحنوبیة)» وتشمل الشراكة الاجهزة 
العسكرية والأمنية والمفوضيات والخدمة المدنية والقضائية... إلخ. وفي الوقت 
نفسهء يسيطر المؤتمر الوطني على الولايات الشمالية ٠١(‏ بالمئة من المجالس 
التشريعية والتنفيذية في الولايات)» وتسيطر الحركة على حكومة الجنوب 
والولايات الجنوبية /١(‏ بالمئة)» وكل ذلك لا يتناسب مع ضخامة تحديات الفترة 
الانتقالية وحاجتها إلى حشد أو سع إجماع وطني حولهاء ولا يتناسب مع طبيعة 
ل ب ا 0 بناء الوطن على أسس جديدة تضمن 
مشاركة الجميع في تقرير مصير بلادهم. 
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هناك أيضاً قضية التحول الديمقراطى» وهى قضية مهمة ومحور أساسى فى 
عملية تحقيق السلام وبناء سودان موخد» لکن اتفاقية السلام الشامل تتعامل معها 
كمنتوج ثانوي لحل مشكلة الجنوب وعبر شراكة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. 
فهي تتحدث عن احترام حقوق الإنسان وإعلاناتها ومواثيقها العالمية وتضمينها في 
الدستور الانتقالي القومي» وعن إجراء مصالحة وطنية شاملة وانتخابات في 
منتصف الفترة الانتقالية. .. إلخ» وكل ذلك يشير إلى إمكانيات تحول ديمقراطي 
واسع نسبيا. لكن نصوص الاتفاقية تضع عقبات عديدة في هذا الطريق» فهي 
تضع الاتفاقية فوق الدستور» وتطرح نفسها كمعاهدة غير قابلة للتعديلء إلا 
بموافقة طرفیها. ومن الناحية العملیف أصرّ الطرفان على السيطرة على مفوضية 
المراجعة الدستورية» استناداً إلى نسب المشاركة فى السلطة. ولذلك قاطعتها قوی 
سياسية أساسية» عل رأسها حزب الأمة القومي» وجاءت مشاركة التجمّع 
الوطني في وقت متأخر نتيجة جهود بذلها جون قرنق الذي لقي حتفه لاحقاً في 
حادث طائرة عام ۰۲۰۰۵ لتحريك مفاوضاته مع احکومة. ومع تقدیرنا 
للمکاسب التی حققتها هذه الشارکة» خاصة فى مجال الحريات العامة والحقوق 
الاساسیة» فقد جاءت وثبقة الدستور الانتقالي القومی مستندة» بشکل رئیسی» 
ال اتفاقية السلام الشامل ودستور ۱۹۹۸. ویضاف لٍل ذئك آن الاتفاقية تفرض 
برنامج نخبة الانقاذ حول «الشريعة الاسلامیة» کأمر واقع في الشمال غير قابل 
للمناقشة والتغییر. 

وفی الوقت نفسه» تتحدث الاتفاقية عن إجراء مصالحة وطنية شاملة» لكنها 
لا تربطها بالحريات العامة والتحول الديمقراطي والمشاركة الفعالة ومحاسبة نخبة 
الإنقاذ على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وفسادها الالي والاداري خلال سنوات 
حكمهاء وذلك كحد أدنى من الشروط الضرورية لأية مصالحة وطنية. وإذا أضفنا 
إلى ذلك إقرار نظامين مختلفين فى دولة واحدة» وتكريس الشركة المغلقة بين 
المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» واستمرار نخبة الإنقاذ في سيطرتما على المركز 
والولايات الشمالية» فإن كل ذلك يتناقض بشكل صارخ مع ما تبشرنا به 
الاتفاقية والدستور الانتقالي القومي من تحول ديمقراطي وتغييرات أساسية في بنية 
النظام القائم لصلحة شعب السودان بكافة أقاليمه وفئاته وأحزابه وتنظيماته. ‏ 


كذلك تعحدث الاتفاقية عن آولوية الوحدة الوطنية والعمل على جعلها 
«جاذبة» لشعب الجنوب عند استفتائه على تقرير مصيره فى نهاية الفترة الانتقالية» 
ولكنها عملياً تضع الاساس لفصل امحنوب (دولة واحدة بنظامین ختلفین؛ جیش 
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للحركة وآخر للحكومة وثالث مشترك؛ ازدواجية النظام المصرفي؛ صلاحيات 
كونفدرالية لحكومة الجنوب؛ تقسيم عائدات النفط على أساس شمال/ جنوب؛ 
اختلاف النظام التعليمي بين الجنوب والشمال. .. إلخ). أكثر من ذلك فإن 
استمرار سيطرة نخبة الإنقاذ على المركز والولايات الشمالية سوف يعني عمليا 
دفع شعب الجنوب إلى اختيار الانفصال وتكوين دولته المستقلة. ١‏ 


" - الدور الخارجي في التوصل ای اتفاقیات السلام وتطورات أزمة دارفور 

لقد آدی وسطاء مبادرة الایغاد وشرکاژها (الولایات التحدة» بریطانیا 
النرويج» إيطاليا)» فضلاً عل الأمم التحدة دوراً أساسياً في الوصول ال 
اتفاقیات مشاکوس/ نیفاشا» وتواصّل دور هذه القوی خلال الفترة الانتقالية من 
خلال الرقابة الدولية والاقليمية وبرامج اعادة الاعمار والبناء. ومع الرقرار بالدور 
الإيجابي الذي قامت به هذه القوی في الفترة السابقة» فان دورها خلال الفترة 
الانتقالية كان يحتاج إلي تحديد أكثر بهدف تحجيم سلبياته وتعظيم إيجابياته. فقد 
طلبت اتفاقية السلام الشامل من الأمم المتحدة القيام بدور الرقابة والمساعدة في 
مواجهة تحديات الفترة الانتقالية تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة» 
وذلك بموافقة الحكومة والحركة. لكن قرار جلس الأمن الدویي الرقم (۱۵۹۰) 
الصادر في آذار/ مارس ۰۲۰۰۵ تجاوز ذلك إلى توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة 
في البلاد» وربطها بالفصل السابع من الميثاق» باعتبار أن الحالة في السودان ما 
تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين» حسب ما جاء في القرار» كما أن 
قوات حفظ السلام التابعة للبعثة تصل إلى ١١٠٠١‏ فرد»ء وتنتشر في الناطق 
المتأثرة بالحرب ومناطق أخرى. وصلاحيات البعثة تشمل مجالات واسعة يجددها 
القرار لدعم اتفاقية السلام كما يتضح من الآتي: 

© رصد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتحقق منه والتحقيق في الانتهاكات. 

© الاتصال بالمانحين الثنائيين بشأن تشكيل الوحدات المتكاملة المشتركة. 


© مراقبة تحركات الجماعات المسلحة وإعادة نشر القوات في مناطق انتشار 
بعثة الأمم المتحدة في السودان وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار. 

© المساعدة في برنامج نزع السلاح والتسريح والإدماج وإزالة الألغام. 

© تعزيز فهم عملية السلام بواسطة حملة إعلامية فعالة والمساعدة في تلبية 
الحاجة إلى مج قومي شامل من أجل تحقيق المصالحة وبناء السلام» وكذلك 


€ 


الساعدة فی إعادة هيكلة جهاز الشرطة وتفعيل سيادة حكم القانون وحماية 
حقوق الانسان بمیع السکان» فضلاً علی الساهمة في عملية التحضیر 
للانتخابات . ۰۰ لخ. 

8 تیسیر العودة الطوعية للنازحین واللاجشین والساعدة الانسانية. 

© تأكيد الحل السلمى لمشكلة دارفور من خلال مفاوضات أبوجا. 


© بذل الجهود للمساعدة في إعادة الإعمار والتنمية من خلال مؤثمر المانحين 
في أوسلو. 

هي» إذن» صلاحيات واسعة تشمل الأوضاع في دارفور والشرق ومجالات 
عديدة» كما اتضح من نشاط رئيس البعثة. تضاف إلى ذلك تدخلات مجلس 
الأمن الدولي في آزمة دارفور» خاصة قراریه الرقمین )۱٥۹۱(‏ و(۹۳١٠).‏ وما 
يذكر في هذا الخصوص أن مجلس الأمن كان قد عكف على رفع تقارير دورية إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة عن التقدم في تنفیذ قراراته. حيث اضطلع الممثل 
الخاص للأمين العام في السودان بصلاحيات واسعة شملت قيادة بعثة الأمم 
المتحدة» وتعبئة مصادر الدعم الدولي للمساعدات» العاجلة والتنمية الطويلة 
الأجل» والتنسيق مع الجهات الفاعلة لتثبيت الاستقرار» وبذل المساعي الحميدة 
لحل مختلف الصراعات داخل السودان. كما أن هناك تدخلات الاتحاد الأفريقى» 
ومؤخراً المحكمة الجنائية الدولية بمساعدة الأمم المتحدة والقوى الدولية المؤثرة 
في السياسة السودانية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). وكل ذلك يشير إلى 
اتساع نطاق التدخل الدولي في الأزمة السودانية» بما يعنيه ليس فقط من تهديد 
سيادة الدولة» لكن كذلك تعريضها لصراعات دولية وإقليمية» كما هو واضح 
في آزمة دارفور (الصراع الامريكي - الفرنسي» والصراعات الليبية - التشادية 
حول الاقلیم). 

ومن جانبها» فان النخبة الاسلاموية احاکمة تتعامل مع الایدیولوجیا 
بانتهازية واستخفاف» فتستهدف تحسين علاقاتها مع الإدارة الأمريكية والدول 
الأوروبية مقابل تنازلات أساسية في قضايا كانت تعتبرها من المحرّمات في نججها 
السياسي» كما هو واضح في تعاوتها الواسع مع 0 المتحدة بشكل واسع 
في المجالات الأمنية» بينما ترفض بشكل قاطع تقديم أية تنازلات لتوحيد ا 
الداخلية وحماية عملية السلام وتوسيعها. 
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۷- نموذج لصنع القرار في ظل اتفاقيات السلام 


عندما أبدى المجتمع الدولي توجهاً نحو استبدال قوات دولية تشرف علیها 
الامم التحدة مباشرة بقوات الاحاد الافريقي» باعتبار أن هذه الأخيرة غير 
قادرة عل وقف العنف في دارفور» سارعت الحكومة السودانية إلى رفض أي 
وجود محتمل للأمم المتحدة» وهنا ظهر تضارب في المواقف مع شریکها في 
الحكم. أي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. ويلاحظ أن 
وزير الدولة في الخارجية - علي كرتي - وهو عضو مؤتمر وطنى ومسؤول سابق 
عن المليشيات التى حاربت في الجنوب ‏ كان الأكثر تشدداً» ويمثل مجموعة 
تر لفسا جيادية ومعادية اي قشل اجى أو ما تراه تاشلا او انتزاکات 
للسيادة الوطنية. أما موقف الشريك الثاني» أي الحركة الشعبية لتحرير السودان» 
فقد أوضحه منذ البداية الفريق الأول سيلفا كير النائب الأول لرئيس 
الجمهورية جون قرنق الذي خلف الأخير بعد مصرعه ‏ بقوله إن حكومة 
الجنوب لم تتخذ أي قرار بالموافقة أو الرفض بشأن مهمة الاتحاد الأفريقي لأن 
حكومته لم تناقش الموضوع أصلاً. 


لقد حشد الشريك الأول - المؤتمر الوطني - القوی غیر الرسمية أي 
الشعبية لدعم قرار رفض التدخل الأجنبي» وكثيراً ما اعتبرت حكومة الإنقاذ أن 
الشارع هو الذي يفرض قراراته. وفي هذا الإطار» نشرت صحيفة الأخبار ما 
يلي : «أوضح والي شمال دارفور (يقابل منصب المحافظ) أن لجحاناً شعبية تكوّنت 
تحت قيادة المجالس التشريعية لولايات دارفور قد رتبت لإعلان استنفار شعبى 
لواجهة العدخل الاجنبی». ومن ناحية آخری؛ اعلن مين شوون الولایات في 
اتحاد عمال السودان الععبعة لواجهة التدخل الاجنبی في دارفور. کما اعلنت 
احکومة حالة الاستنفار القصوی لواجهة احتمال تدخل قوات الأمم التحدت 
وأقسم وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين بجعل دارفور مقبرة الغزات 
وذلك في شاطبة لسيرة جاهيرية. وفي السیاق نفسه» وجهت الهيئة الشعبية 
للدفاع عن العقيدة رسائل تحذيرية إلى المجتمع الدولي. 

والمثير للاهتمام أن حكومة الإنقاذ دأبت على استخدام خطاب للداخل» 
وآخر للخارج» بهدف ضمان التأبيد الشعبي» وفي الوقت نفسه الخضوع لقرارات 
غير مقبولة شعبياء» نزولا على مطلب الاندماج في المجتمع الدولي. فبینما ارتفعت 
وتيرة السخط الشعبي في الداخل» سافر نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد 
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طه إلى بروكسل» حيث أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي 
حول قضية دارفور. وجاءت تصريحاته أقل رفضاًء إذ ربط وجود القوات الأممية 
بتوقيع اتفاقية سلام في أبوجا مع الحركات المسلحة» وفي الوقت ذاته» توجه 
وزير الدولة في الخارجية السماني الوسيلة إلى ليبيا لإجراء محادئات مع القيادة 
الليبية حول تمديد عمل بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور. 


ومن ناحية أخرىء أعاد النظام ممارسات اشتهر بها الرئيس الأسبق 
النميري» وهى إضافة بعض الأبعاد الغيبية والصوفية بقصد اكتساب التأييد 
الشعبي لقراراته. فقد ظهر مع تفاقم أزمة دارفور والمواجهة مع المجتمع الدولي» 
شيخ صوفي يدعى بلة الغائب» دأب على إصدار بيانات حماسية أو رسائل 
روحانية موجهة إلى رئيس الجمهورية. وجاء في إحدى هذه الرسائل إعلان 
مدفوع الثمن» هذا نصه: (إننا جميعاً مع هؤلاء وأولئك نقسم بالله العظيم أن 
جندياً واحداً أجنبياً من القوات الدولية لن يدخل السودان. فهناك جنود مجندة 
لا يراها أحد ستقف في وجه كل من یفکر في غزو آو دخول السودان الطاهر 
الطهر»» وکان الشیخ نفسه قد آعلن *ننا سنهزم آمریکا بالنحل!». 


خامساً: صنع القرار في السودان - نظرة تحليلية 


تتمیز عملية صنع القرار في السودان بأنها تتم ضمن توجه آيديولوجي محذد 
يمثله شعار التوجه احضاري الا سلامي. لذلك تخضع مراحل عملية صنع القرار 
السياسي - بطريقة مباشرة آو غیر مباشرة - ال معیار محدد هو: ای آي مدی 
يتلاءم القرار مع العقيدة أو يناقضها أو * بتعارض مع عقیدتنا وعاداتنا 
وتقاليدنا». ولأن التجربة السودانية الحالية هي محاولة لتطبيق حكم إسلامي في 
بداية القرن العشرين» وفى قطر تعذدي الثقافات وشديد التخلف اقتصادياء 
ويحتل موقعاً استراتيجياً متميّزاً بجعله في قلب صراع المصالح الدولية والإقليمية 
فإن كل هذه المعطيات تجعل منه نموذجا شديد التعقيد في عملية صنع القرار 
السياسي. فالنظام يستند إلى مرجعية دينية» ويسعى إلى قياس الأحداث 
والتطورات من خلالها. وفي الوقت نفسه يلج النظام الإسلامي في قلب 
التطورات السياسية والدبلوماسية العالية ذات العاییر والقاییس الختلفة تام 
وغالباً ما تقوم سیاساته علی الصالح والفکر البراغماتي النفعي. مثل هذه الدوافع 
التعارضة تفسر التخبط والاضطراب وحتی التراجع عن کثیر من القرارات 
الداخلية والخارجية» خاصة آن القرارات الداخلية في آغلب الاحیان قد لا تخلو 
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من مؤثرات خارجية. فالنظام قد يجد نفسه أكثر ميلا إلى اتخاذ قرار يؤكد 
اخصوصية والهوية واعتبارات الدین وقیمه» لکن ظروف الصراع العالي 
والاقليمي تفرض علیه تقدیم التنازلات. وال الوحید آن یعیش النظام في عزلة 
مجيدة شريطة أن يكون قادراً على الاكتفاء الذاي» وهذه وضعية شبه مستحيلة. 


لقد کانت الرجعية فی فترة النميري (۱۹۹ - ۱۹۸۵) شخصية الرئیس 
نفسه» آي حکم الفرد. آما في حقبة الانقاذ» فقد کان التأویل آو فهم حزب 
اجبهة القومية الاسلامية للإسلام هو الذي مجدد طريقة صنع القرار. وفي 
احالتین» لا تخضع عملية صنع القرار للمعايير العلمية من حيث محدداتها 
ومراحلها التي يتفق حولها معظم علماء السياسة والإدارة. ويبدو أن الطابع 
العسكري للنظم والحكام جعلهم أكثر ميلا إلى الأساليب التي اكتسبوها في 
الكليات الحربية» وبالتالي يجعلون من السياسة ساحة حرب ومعركة. ولذلك» 
فإنهم يفضلون الكتمان والسرية والمفاجأة» عكس الأسلوب السياسي الذي يميل 
إلى التشاور وجمع المعلومات ودراسة الاحتمالات والبدائل المختلفة والمفاضلة 
بينهاء ثم اتخاذ القرار وتنفيذه وتقييمه. لذلك كان من الطبيعي أن تكون أطراف 
صنع القرار محدودة. إذ يلاحظ ميل الحكام العسكريين إلى تضييق دائرة صنع 
القرار» حيث تكون في البداية مجلس قيادة الثورة الذي يضاف إليه لاحقاً بعض 
الوزراء حسب درجة قربهم من مركز اتخاذ القرار. وفي الوقت نفسه» برزت 
ظاهرة تعيين المستشارين بهدف الترضية السياسية بأكثر ما هي لتوسيع دائرة 
الاستشارة. فقد استنّ الرئيس النميري هذه البدعة» إذ كان بعد كل تعديل 
وزاري يرسل بعض الوزراء السابقين كسفراء أو يعيّنهم كمستشارين. وقد سار 
الفريق عمر البشير على الخط نفسهء وكثيراً ما صرح بعض المستشارين بأنهم 
ليسوا على علم ببعض القرارات. 

ولقد تشابكت العوامل الداخلية والعوامل الخارجية في عملية صنع القرار 
ضمن نظام البشير. فقد أسكت النظام الشمولي الأصوات المحتجة أو المعارضة 
خلال السنوات الأولى» وبالتحديد حتى انشقاق الحركة الإسلامية عام 1999. 
وحاول النظام تجاهل العارضة وجمیشها وعدم |شراکها في آأي فعل سياسي. 
وکانت النتيجة تدويل القضايا السودانية» خاصة مع وجود العارضة - الشمالية 
والجنوبية - في اخارج» ساعد على ذلك تفضیل النظام الوساطات والتدخلات 
الخارجية حتى يتجئب الجلوس مباشرة مع المعارضة ومناقشة المشاكل على صعيد 
سوداني مرض. وكانت البداية مع قضية الجنوب» فقد بدأ التدخل من عام ١98٠‏ 


۳۸ 


بمبادرة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر» وتواصل بفرض دول الإيغاد وأصدقائها 
اتفاقية السلام الراهنة. 


ولقد عَرّضٍ النظام الحالي نفسه للضغوط الخارجية بسبب محاولاته المستمرة 
نقل مشاكله الداخلية إلى الخارج» واستخدام تلك الخطة المعروفة في مجال كرة 
القدم» ومفادها أن أحسن طرق الدفاع هي الهجوم. لذلك اعتمد النظام في البداية 
على خطة تصدير الثورة الإسلامية أو على الأقل الظهور بأنه قادر على فعل ذلك 
بالذات بالنسبة إلى مصر وإريتريا. وكانت فكرة المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي التي 
رعاها الشيخ حسن الترابي عقب حرب الخليج الثانية عام ۱۹١١‏ إشارة إلى بدء 
الأمية الإسلامية في السودان؛ فقد جمع السودان كل الحركات الإسلامية المعارضة 
از كما قدم النظام كثيراً من التسهيلات للمعارضين 
والطاردین في بلداهم إذ حصل عدد من القادة الاسلامیین عل جوازات سفر 
دبلوماسية. وکانت هذه هي الفترة التي شهدت (قامة آمثال آسامة بن لادن وراشد 
الغنوشي والظواهري في اخرطوم. وعندما وقعت اولة اغتیال الرئیس الصري 
حسني مبارك في آدیس آبابا عام ۰۱۹۹۵ تم توجیه آصابع الاعجام إلى السودان. 
وفي الجمل. فان السياسة اخارجية السودانية ذات الصلة کانت كفيلة بادراج 
السودان في قائمة الارهاب. وفي هذا الاطار صدر في عام ۱۹۹۲ قرار مجلس 
الامن الرقم (۱۰84) الذي اتجم السودان بدعم الارهاب» وطلب منه الکف عن 
ذلك وتسليم المتورطين في أعمال إرهابية» وبعد ٠١‏ يوماً صدر القرار الرقم 
)٠٠١٤(‏ الذي قضى بفرض عقوبات دبلوماسية على السودان» ثم صدر القرار 
الرقم (۱۰۷۰) الذي حظر الطیران السوداني (خطوط امحوية السودانیة) وأية 
شرکات طیران آخری مسجلة في السودان. 

ومن جانبهاء آصدرت النظمات الدولية العدید من الادانات التي تتهم 
السودان بالانتهاکات الستمرة مقوق الانسان. وکان موضوع الادانة من الواقف 
التي تزعج النظام کثیراً کل عام مع انعقاد بنة الأمم التحدة حقوق الانسان في 
جنیف» ومع صدور تقاریر منظمة العفو الدولية وتهءاه/۷ ۸62 والتقاریر 
الامريكية الرسمية واتحاد الحامین العرب والأفارقة. وأصبح النظام السوداني بهتم 
بنظرة العالم الخارجى إلى سياساته أكثر من اهتمامه برضا شعبه في الداخل» وهو 
ما جعله مكشوفاً أمام الضغوط الخارجية» واضطره إلى تقديم كثير من التنازلات. 


إن النظام الذي كان يبشر بثورة إسلامية سئية حاضنتها الخرطوم» يدخل » 


۳۹۹ 


كما سبقت الإشارة من قبل» في صفقات واتفاقيات مع الأجهزة الأمنية 
الأمريكية» وعلى رأسها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فقد دخل جهاز 
الأمن الوطني السوداني في بروتوكول لتبادل المعلومات» واستضاف وفوداً من 
ال 014 ومكتب التحقيقات القدرالي الأمريكي (581) أمضت أكثر من ستة 
شهور؛ وحصلت خلالها عل معلومات شاملة ووافية عن التنظیمات الارهابية 
في العام وعن اخرکات والشخصیات الاسلامية» حیث تم تسلیمها ملفات 
تحتوي على معلومات مهمة. وقد صرح أحد المسؤولين الغربيين في هذا الشأن 
بأن السودان أعطانا أكثر مما كنا نتوقع. وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية من 
أهم المفاوضين في اتفاقية السلام في نيفاشاء وظلت مصدراً لضغوط رسمية 
وشعبية على نظام البشير. وكثيراً ما يتذكّر السودانيون دور مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية في واشنطن» حین آصدر الرکز تقریر «السياسة الأمريكية 
لانباء حرب السودان» في عام ۰۲۰۰۰ ثم عاد في عام 7٠٠١5‏ ليصدر تقريراً 
يدعو إلى تكوين فرقة عسكرية للردع السريع ترسل إلى السودان «الإضافة تهديد 
عسكري موثوق به للجهود الدبلوماسية لحل قضية دارفور؛» وغير ذلك كثير. 


على صعيد آخر» خضعت الحكومة السودانية فى المراحل الأخيرة لمفاوضات 
ابوعا تضترط فرية قابت نبا نجهات»حدیلة» مها الااد الافریتن ویعفی التوّل 
الأفريقية منفردة» آشارت (لیها صحيفة الأخبار في ما نصه : «شرع رئیس الاتحاد 
الافريقي ومعاونه في |جراء لقاءات مكثفة بأطراف التفاوض في آبوجا للوقوف 
على آراء كل طرف على حدة» واستهل رئيس الاتحاد الأفريقي» بحضور الرئیس 
النيجري أوباسانجوء ورئيس المفوضية ألفا عمر كوناري» وعلي التريكي مبعوث 
الزعيم القذافي» ورئيس مفوضية السلم والأمن الأفريقي سعيد جنيت» لقاءاته 
بالاستماع إلى تنوير من كبير المفاوضين الدكتور سالم أحمد سالم». وتم عقد قمة 
مصغْرة ة بحضور علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية السوداني. 


وعندما تم توقيع اتفاقية أبوجا في مطلع أيار/ مايو ٠٠١5‏ بين الحكومة 
السودانية والفصيل المسلح الرئيسي» أي حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو 
مناوي» رفضت بعض الفصائل الدارفورية الاخری التوقيع على الاتفاق» وبالتالي 
ینف فتجدد القتال وتدهور الوضع الإنساني» وكان للا بد من تدخل الجتمع 
الدولي بصورة حاسمة. لأن کل الأطراف آثبتت عجزها عن تجنیب أهل دارفور 
كارثة محققة. وسمحت الحكومة في حزيران/ يونيو ٠٠١“‏ بزيارة فريق أممي 
لتقییم الأوضاع في دارفور» ثم جاء الأخضر الابراهيمي مثلاً للأمين العام 


۳۷۰ 


للأمم التحدق وصرح في نباية مهمته: «کانت زیارة ناجحة وصلنا فیها ال 
تفاهم جيد. وأوحت هذه الأجواء بأن حكومة السودان في طريقها إلى قبول أي 
قرار يتم من خلاله نقل مهام قوات الاتحاد الأفريقي إلى المنظمة الدولية». ولكن 
الرئيس البشير تحول فجأة» كما سبقت الإشارة» إلى معارض متحمّس لأي قرار 
يعطي القوات الأمية موقعاً في دارفور» وأنه يفضل أن يكون قائداً للمقاومة 
على أن يكون رئيساً لدولة فيها قوات أجنبية. وصار يدعو إلى هذا الموقف 
الجديد دون الرجوع إلى مؤسسات اتخاذ القرار. وقد حاول أحد المسؤولين تبرير 
هذا التصرّف بقوله: «إن الرئيس أعلن عن موقف سياسي وليس هذا قراراًء 
ومن حقه آن یتخذ الوقف» ومن ثم يدفع الحكومة إلى السير في اتجاه موقفه». 
إن الموقف الذي أعلنه البشير لم تتم حوله مشاورات مع النائب الأول» ولا كان 
هو موقف ممثله في مجلس الوزراء» بل كان يعبر عن رئيس المؤتمر الوطني 
الحاكم» وأنه ‏ أي هذا المسؤول ‏ قد قام بإبلاغ الأمم المتحدة بهذا التوضيح. 

وفى محاولة للإفلات من الضغوط الدولية» قامت الحكومة بإصدار قرارات 
تنم عن درجة من الاستقلالية» فمنعت يان إيغلاند» مسؤول الأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية وعملیات الطواری» من زيارة دارفور بدعوی عدم ضمان 
سلامته. وجاء المنع رغم الترتيبات المسبقة والجدول الزمني المتفق عليه بين الأمم 
المتحدة ووزير الشؤون الخارجية. وقد تم إلغاء الزيارة من قبل موظفين صغار 
بدعوى تصادفها مع عطلة دينية» بينما قال مسؤول حكومي آخر إن الشعور 
المعادي للنرويج (في ضوء قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الرسول) قد 
يتسبّب في إشكالات غير متوقعة (علماً بآن السوول الامي سويدي الجنسية)» 
وهذا مبرّر غير مقنع» إذ كان يمكن من البداية تغيير موعد الزيارة طالما أن 
العطلة معلومة التاريخ. ثم لماذا يتم حرمان المسؤول الدولي من الطيران فوق 
دارفور متجهاً إلى التشاد» وما صلة ذلك بالعطلة الدينية؟ إن التباس القرار وعدم 
التشاور مع شريك الحكم بشأنه دفعا د. لام أكول إلى التساؤل: هل معاداة الأمم 
المتحدة تمثل جزءاً من أجندة حكومة الوحدة الوطنية أم ماذا؟ 


وكمثال آخر على مركزية صنع القرار» أوقف السودان» بلا آسباب مقنعة 
منظمة الإغاثة النرويجية (0۷60 عن العمل في دارفور» وهي منظمة طوعية 
تعمل في مجال الاغائة في معسكر «كلمة» الذي يعد المعسكر الأكبر في دارفور 
ويضم ٠٠١‏ ألف نازح. وقد صدر أمر إبعاد المنظمة من وزارة الشؤون الإنسانية» 
رغم أنها من الوزارات التي كان يرأسها شخص من الحركة الشعبية» وهو ما 


۳۷۱ 


يجعل من الصعب التفريق بين القرارات التي يتخذها حزب المؤتمر الوطني 
وحكوقة 'الوحدة الوظية: 


وعادة ما ينتج من القرارات التي تأتي كردود فعل سريعة وانفعالية #هدف إلى 
إثارة الجماهير» كما مَقّلنا لها بما سبق» اضطراب كبير. وغالباً ما تكون الفترة 
بين إصدار القرار والتراجع عنه قصيرة» لذلك تكون الخطوات غير منتظمة 
وسريعة» بحيث لا تلحظ الجماهير التردد ما بين قرار وآخر» وحتى لو تم 
توجيه أي نقدء يتم تقديم العديد من التبريرات» كما تتم الاستعانة بقوى غير 
رسمية لتأييد مثل هذه القرارات التي تحاول إثبات استقلالية القرار السوداني. 
لذلك صار لبعض المنظمات الجماهيرية» وبالذات الدينية» دور مؤثر في صنع 
القرار السياسي أو دعمهء ويأتي على رأس هذه المنظمات كل من: هيئة علماء 
السودان» ومنظمة الدفاع عن الوطن والعقيدة. ف الأولى تصدر الفتاوى 
والبيانات» وتقوم الثانية بتحريك الشارع تحت دعوى وجود تهديد للسودان أو 
وقوع إساءة إلى الوطن أو إلى الدين الإسلامي» كما حدث بمناسبة أزمة الرسوم 
الكاريكاتورية في الدنمارك. ويذكر أن أغلب أعضاء المؤسسة الدينية غير الرسمية 
هم في الواقع موظفون في الدولة» فهيئة علماء السودان هي في الأصل عبارة 
عن تجمم لأساتذة الجامعة الإسلامية» وكلية القرآن الكريم» وبعض القضاة 
الشرعيين والمعلمين. 

ومن بین العدید من القرارات التي تنم عن المركزية والتضارب يمكن أن 
نذكر ما يلي» من واقع هذا الاقتباس من حیدر الكاشفي الذي جاء فيه: «إن 
الحكومة أصدرت من القرارات التي لم تنفذ ما يحوجها إلى إصدار قرار لتنفيذ هذه 
القرارات. فبالأمس القريب صدر عنها بمستوييها الاتحادي والولائى ثلاثة 
قرارات؛ هي وقف الرسوم العشوائی وتصفية الشرکات احکومية ومجانية 
علاج الاطفال. وقبلها بقلیل صدر قرار صرف الرتبات في مواعیدها رغم أن 
(صداره ظل یتکرر دون جدوی عل مدی عقد من الزمان. وهناك أیضا قرار 
الوجبة الجانية لتلامیذ الدارس» وغیر ذلك من القرارات التی یمکنك |حصاء 
العشرات منها» تبّدت في الهواء وحفظت في الاضابیر. ومن کثرة تکرار هذه 
الظاهرة العجيبة لم يعد الناس يأبهون أو يقيمون وزناً لأي قرار حكومي؛ 
فيستقبلونه ببرود ولامبالاة» ولو كانت الحكومة تمنيهم فيه بأكل الشهد». 


وأضاف المصدر مستطرداً: «كشف الاتحاد العام لمزارعي السودان عن التفاف 


۳۷ 


وزارة التجارة الخارجية على قرار مجلس الوزراء والمجلس الوطني (البرلمان)» 
والقاضي باحتكار تصدير خام الصمغ العربي لصالح شركة الصمغ العربي» 
بمنحها التصديق لست وثلائين شركة آخری على الرغم من أن شركة الصمغ 
العربي تحمل وحدها شهادة الجودة العالمية ‏ الأيزو». وقد نفى وزير الدولة في 
التجارة الخارجية علمه بقائمة أسماء الشركات التى منحتها الوزارة التصديق. 
وعلق نائب رئيس اتحاد المزارعين غريق كمبال بأن هذا الإجراء يعتبر خالفة 
صريحة لقرارات مجلس الوزراء والبرلمان» وهو يتسبّب في إضرار بالسياسة العامة 
للصمغ العري بسبب خفض أسعاره عالياً» وأيضاً محلياء فضلاً على الضرر 
اللاحق بالمنتجين. وسبق أن كوّن وزير المالية لجنة رسمية أكدت استمرار شركة 
الصمغ العربي لتصدير الخام. 

ويمكن تفسير هذا بوجود مجموعات ضغط (1.066016) أقوى من متخذي 
القرار» قادرة على التعويق أو التنفيذ أو الإلغاء أو التأجيل» الأمر الذي يفيد 
تأكيد غياب المؤسسية» هذا عدا عن غياب المتابعة والمحاسبة. وكمثال على هذا 
التنافر أنه بينما أقسم الرئيس قَسَماً مثلثاً برفض قرار مجلس الامن الرقم 
»)١7١5(‏ ودعا إلى المقاومة والجهادء أعلن نائبه الأول فى حينه سیلفا کیر» 
ومعه الحركة الشعبية لتحرير السودان» الترحيب الحار بالقرار لأسباب إنسانية» 
حيث لم ير فيه وصاية ولا استعماراً جديداً» وكان هذا هو نفسه موقف كبير 
مساعدي رئيس الجمهورية» مني أركو مناوي. 
خاتمة 

یتسم السودان بتعددية ثقافية وسياسية واسعة تجعل من الصعب الوصول إلى 
القرارات بصورة جاعية آو شبه جاعية. ثذلك فان السودان مطالب بمراعاة مبداً 
الوحدة في التنوع» وهي معادلة صعبة لأنبا حاول آن تستوعب کل الاختلافات» 
ومي تتطلب عبقرية سياسية قومية مشروطة بحياة حزبية حديثة وديمقراطية. لکن 
الأحزاب هي نتاج طبيعي للإثنيات والقبائل والعشائر» وهذا يؤدي إلى تفتيت 
المصالح والمطالب إلى طموحات وتطلعات مجموعات صغيرة. ويدخل السياسيون - 
غالباً - في عملية ترضيات وتوازنات عصيّة. ويمكن أن يفسر ما سبق تكرار 
الانقلابات العسکرية» حیث یظن العسکریون آن اخیش توب قومية فوق كل 


الانتماء‌ات الاخری» وهو بالتالي آقدر علی حل الشاکل. ثم تغضع حرکة الجتمع 
العسكريين لآلياتها وتصوراتها لتبدأ الحلقة الشيطانية. 
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ومن هنا يمكن القول إن التجديد الحزي هو شرط للقرار الرشيد. فهذه 
الأحزاب التي تقود السودان منذ الاستقلال لا بد من أن تمارس بالديمقراطية 
الداخلية» أي انتخابات من القاعدة إلى القمة» وإن كانت الكبيرة منهاء وبالذات 
التقليدية» سوف تصطدم بالولاء الطائفي والسلطة المطلقة لراعي الحزب الديني 
(كما في الختمية والحزب الاتحادي) أو للإمام (كما مع حزب الأمة المؤطر 
للأنصار). وتحطيم هذا البنية الطائفية - الدينية مرهون بالتغيّرات الاجتماعية 
الاقتصادية والثقافية العميقة. ولا تكفى القرارات السياسية ‏ مهما كانت قوتها فى 
القضاء على الطائفية. فقد ضرب النميري معاقل الأنصار في الجزيرة أبا في آذار/ 
مارس ١97١‏ بالطائرات» وقتل الامام الهادي الهدي. وصادرت حكومة الإنقاذ 
الحالية متلكات محمد عثمان الميرغنى وعائلته» وما زال الميرغنى يعيش فى 
الخارجء ولكن الخوليات الدينية تقام سنوياً باسم طائفته ويحشد لها الملابين. ومن 
هناء فإن المهمة صعبة التحقق» لكنها ضرورية لأية عملية تجديد حزبي» وهذه 
من التحديات التي تواجه التحول الديمقراطي الحقيقي في السودان. 


من الممكن أن تتحول عملية صنع القرار السياسي إلى المؤسسية من خلال 
توسيع نطاق المشاركة الشعبية» وهذا يستدعي لامركزية السلطة» وتنشيط نظام 
الحكم المحلي أو الفدرالي. ومن نتائج مثل هذا التطور التقليل من التهميش الذي 
يشكو منه أغلب المجموعات الإثنية السودانية التي ترجع كل النزاعات الراهنة إلى 
العلاقة غير المتكافئة بين المركز والهامش. ولذلك تعالت الدعوة إلى إعادة تقسيم 
السلطة والثروة بعدالة بين الأجزاء المختلفة» مع ما اقترن بذلك من ظهور 
العصبيات الإثنية بقوة على نحو أدى إلى أثئنة السياسة السودانية» أي تفسير 
المواقف السياسية من منظور إثني يرجع أسبابها إلى الاختلافات الإثنية» وليس إلى 
طبيعة صراع القوى والمصالح. ففي الحالة السودانية يمكن أن يتطور صنع القرار 
السياسي من خلال اللامركزية» وليس العكس» مع وجود إجماع قومي پوحد 
الرؤية لوطن موخد. 

من الصعب أن يتجاهل المرء الأسباب الفكرية والثقافية والاجتماعية التي 
غالباً ما تؤدي إلى عشوائية القرارات وغموضها وتقلبهاء إذ من الممكن القول إنه 
بسبب غلبة المتدينين والقانونيين على النخبة الحاكمة» يسود داخلها عقل سياسي 
فقهي أكثر منه فلسفي وتحليلي. وهذا ما يفسر الفهم للأحداث باستعمال أداة 
القياس المستخدمة لدى الفقهاء» ويُظهر التاريخ وكأنه يعيد نفسه باستمرار بسبب 
تشابه الأحداث. وذلك كما في افتراض التطابق الكامل مثلاً بين دارفور والعراق 
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أو دارفور وأفغانستان» وعدم الوقوف عند حدود المقارنة بين هذه الحالات 
الثغلاث لاستخلاص أوجه الشبه والاختلاف. على صعید آخر» ترتبط عشوائية 
صنع القرار في كثير من الأحيان بالحماسة أمام الجماهير» لذلك فإنه في موقف 
ذكوري - أبوي قد يعلن الرئيس موقفاًء ثم يصعب عليه التراجع عنه» ليبدأ في 
البحث عن شرعنته من خلال المؤسسات بأثر رجعي. 
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(لفصل الاس 
الحالة السورية 


محمد مال پاروت“ 


مقدمة 

تشكلت الدولة السورية الراهنة وسط استقطاب أنكلو ‏ فرنسی حاد حول 
مظن ها سى السألة الشوزية دن عراسلات لحر ل 5 ۷ غر 
یوئیو ۱۹۶۱) التي وضعت تسويةٌ مسبقةً ملتبسً لذنك الصراع. وقد قامت هذه 
التسوية عل تشکیل حکومتین وطنیتین في کل من سورية ولبنان» ومنحهما 
الاستقلال التام بعد اية الحرب العالمية الثانية» على أن تكون لفرنسا أولوية 
الامتيازات فيهما. ولقد شكلت هذه التسوية مدخلا أساسياً للتحالف بين بريطانيا 
وقوات قرتها اخرة بقيابة لفتزال.ديخول لطره جكومة فيشي من سورية ولیتن. 
وفي ضوء هذه التسوية أعلن الجنرال كاترو قائد قوات فرنسا الحرة في ۲۷ 
آیلول/ سبتمبر ۰۱۹6۱ وقبيل الهجوم الحاسم على الفيشيين» عن استقلال كلّ من 
سورية ولبنان» والتحضير لانتخاب حكومتين وطنيتين فيهما. 


وبهذا الشكل تشكلت كيانية الدولة السورية الراهنة فى حدود الرقعة 
الشرقية الداخلية من بلاد الشام» مع منحها كي تكون «قابلةً للحياة» منفذاً إلى 
البحر من خلال إنهاء استقلال محافظة اللاذقية» وربطها بالحكومة المركزية فى 
دمشق التي تشكّلت في عام 1447. من هناء وعلى الرغم من تحلل الكتلة 
الوطنية إبان عودة الحكم الفرنسي المباشر إلى سورية (1975 - »)١941‏ فإن 
العهد الوطني الاستقلالي الجديد )۱۹٤۹  ١9487(‏ قد اعتبر فى ضوء انحدار 
آقطابه من تلك الکتلة امتداداً للحکم الوطني الأول (۱۹۳ - ۱۹۳۹) الذي 
تولته الکتلة الوطنية بموجب الاتفاقية السورية - الفرنسية في عام ۱۹۳۲ التي ۸ 
یصادق علیها البرثان الفرنسي. 

مثل هذا الاستقطاب الأنکلو - فرنسي استثمره الوطنیون السوریون ال 
آقصی حذ في سبيل الحصول على استقلال وطني خالٍ من أي وضع امتيازيٌ 
فرنسيٰ خاص» فلم تكن تسوية ليتلتون - ديغول أكثر من تسويةٍ هشّْةٌٍ وملتبسةٍ 
لذلك الصراع» إذ رفض المركز الإمبراطوري البريطاني في القاهرة برئاسة وزير 
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الدولة كاسي هذه التسوية» وطرح استراتيجية تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى 
منطقة نفوذ زٍ بريطاني خالية من النفوذ الفرنسي» ورفض الاعتراف داوع 
خاص» لفرنسا في کل من لبنان وسورية وه إلى اتحادٍ [قليمي في 
«سورية الکبری» حت النفوذ البريطاني. کما ‏ تعترف الولایات التحدة الأمريكية 
بالتسوية الأنکلو - فرنسية للمسألة السورية فی مراسلات لیتلعون - دیغول» 
ولا بوضم منطفة الشرق الأوسط تحت النفوذ البريطاني وتشکیل اتحاد سورية 
الکبری» واستعاضت عن الطرحین معا بمبدأ التعايش بين النفوذين البريطاني 
والأمريكي الجديد في المنطقةء وهو البداً الذي تم بموجبه تفویض بریطانیا 
بارغام القوات الفرنسیة وبدعم من الحكومة السورية» على إجلاء آخر جندي 
فرنسي من سورية في السابع عشر من نيسان/ أبريل 3 

وهكذا تخطت بريطانيا في سياق تقاسم النفوذ الأنكلو ‏ أمريكي في الشرق 
الاوسط فکرة اتحاد سورية الکبری» ال تشکیل جامعة الدول العربية کمنظمة 
إقليمية تحت النفوذ البريطاني - الأمريكي» تحتوي حركة القومية العربية» وترشخ 
الوضعية الجيو ‏ سياسية للدول العربية الحديثة الاستقلال7©. 


أولاً: المؤثرات الإقليمية والدولية في دائرة صنع القرار 


١‏ عقدة الصراع الجيو ‏ بوليتيكي على زعامة النظام العربي 

قامت جامعة الدول العربية» من ناحية توازنات القوة» على الاستقطاب 
الحاد بين المحور الهاشمي العراقي - الأردني من جهة, والحور الصري - 
السعودي من جهة آخری حول زعامة النظام الإقليمي العربي. وقد شکلت 
سورية السرح الاساسي لهذا الاستقطاب ایو - بوليتيکي الاقليمي بین 
الحورین» ٍذ عارض الحور الصري - السعودي بکل قوة مشروع سورية 
الكبرى الذي جعله الملك عبد الله بنداً ثابتاً من بنود سیاسته اخارجية 
واستراتيجيته الإقليمية العربية» ومشروع الهلال الخصيب (سورية الكبرى 
والعراق) الذي طرحه نوري السعيد في العراق» وربطه لاحقاً إبان استعار 
الحرب الباردة بمنظمة الدفاع عن الشرق الأوسط. وقد استند المشروعان مرجعياً 


(1) رؤوف عباس» «سورية في غخططات السياسة البريطانية؛ ۱۹6۳ - ۱۱۹66 دراسات تاربخية 
العدد ۷ (کانون الثاني/ پنایر ۰6۱۹۸۲ ص ۱۱۵ - ۰۱۳۳ 


۳۸۰ 


إلى قرار المؤتمر السوري في عام ١47١‏ باستقلال سورية واتحادها الاقتصادي 
والسياسي الفدرالي مع العراق. 


أدى هذا الاستقطاب إلى انقسام النخب السياسية السورية» وتمزق ولاءاتها 
بين المحورين» وقد برزت إرهاصات ذلك في أول برلمان منتخب بعد حصول 
سورية على استقلالها في عام ۰۱۹8۳ لکنه ۸ یتبلور بشکل مسسي لا بعد 
جلاء آخر جندي فرنسي وبريطاني عن سورية في ۱۲ نیسان/ آبریل ۰۱1۹47 
اه السياسي التام. ف فلقد وجد ذلك أبرز تعبير له في 

دة تشكيل الكتلة الوطنية السابقة فى حزبين اثنين: أولهما حزب الشعب الذي 
1 بدرجة أساسية مصالح طبقة ادن )Enterpreneurs)‏ آو المستشمرین 
الزراعیین الناهضین» وتميز بتطلعه إلى الاتحاد مع العراق بما يعبر عن مصالح 
حلب المرتبطة بالموصل» وثانيهما الحزب الوطني الذي مثل المصالح الاقتصادية 
لرجال أعمال دمشق من تجار وصناع ارتبطوا بالسوق السعودية منذ أيام خط 
الحديد الحجازي الذي قاد الوجهة الجيو - بوليتيكية للدولة السورية الفتية باتجاه 
المحور المصري - السعودي» ومن هنا تمسك ب «الاستقلال السوري»ة2. 

ويجد ذلك جذوره في انشقاق النخب الاستقلالية (حزب الاستقلال العربي 
الذي كان واجهة جمعية العربية الفتاة إبان العهد الفيصلي الهاشمي في سورية 
)١1578-1514(‏ عن الهاشميين» وارتباطهم اقتصادياً وسياسياً» منذ آواخر 
العشرينيات على الأقل» بالسعودية. 


وقد غدت عملية صنع القرار محكومة بشكل كبيرٍ بالمؤثرات الإقليمية العربية 
المذكورة داخلية في سورية. وتنمذج مشكلة التابلاین» ذلك بشكل شديد 
الوضوح» حیث کانت سورية بلد عبور آنابیب النفط إذ عارض شكري 
القوتلي» الذي توی الزعامة الوطنية في آواخر عهد الادارة الفيشية الباشرة 
لسورية» تمریر خطوط شرکة نفط العراق في الاراضي السورية لکنه ضفط في 
عام ۹ بکل قوته من أجل تمریر اتفاقية التابلاین التعلقة بشركة النفط 


(۲) باتريك سیل ؛ الصراع على سورية. ترهة سمیر عبده ومحمود فلاحة (دمشق : دار طلاس 
۳ ص ۱۹- ۳۲. 

(۳) حول تشكل المزب الوط وحزب الشعب على أنقاض الكتلة الوطنية السابقة » انظر: محمد حرب 
فرزات ؛ الحياة الحزبية في سوريا: دراسة تاريخية لنشوء الأحزاب السياسية وتطورها بین ۱۹۰۸ - 19488 
(دمشق : دار الرواد» ۰۱۹۵۵ ص ۰۲۲۲-۲۲۲ 
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الامريکية. وما تحکم بذلك هو ولاء القوتلي للسعودية في مواجهة المحور 
الهاشمي. واستخدامه ذلك ثکبح الشاریع «لاخاقیة» الهاشمية الاردنية والعراقية. 
ولكن عجز البرلمان السوري عن المصادقة على اتفاقية التابلاین شکل العنصر 
الحاسم الذي تضافر مع عوامل أخرى (في مقدمتها مضاعفات مابعد النكبة» 
وبروز دور الفئات الوسطى الانقلابية) لدفع الانقلاب الأول في ١‏ آذار/ مارس 
۹ لحسني الزعيم قائد الجيش السوري» الذي كان قد رمى أوراقه في سلة 
المحور السعودي - المصري في مواجهة المحور الهاشمي. وتتجلى علاقة مشكلة 
التابلاين مع هذا الانقلاب في أن توقيع الزعيم على اتفاقية التابلاين (التي ۸ 
يتمكن البرلمان السوري من تمريرها) قد كان من أولى مراسيمه. 


ويمكن القول إن وسيلة الانقلاب العسكري كانت الأسلوب الحاسم الذي 
اعتمد علیه الحوران الصري - السعودي والهاشمي العراقي بشكل خاص في 
التحكم بقرار التوجه الجيو - بوليتيكي للذولة السورية في إطار النظام العری 
وعلاقاته الدولية. ومن هناء عكس توالي الانقلابات العسكرية التداول الانقلابي 
للسلطة بین الحورین» ول یتأخر في هذا السیاق الرد العراقي» فقام الزعيم 
سامي الحناوي في ۱۳ آب/ آغسطس ۱۹4۹ بالانقلاب عللی انقلاب الزعیم 
ووضع في السلطة حزب الشعب الژید لاتحاد فدرالي سياسي واقتصادي مع 
العراق. ثم سرعان ما رد المحور السعودي على ذلك بدعم الانقلاب الثالث الذي 
قاده العقيد أديب الشیشکلي في ١49‏ كانون الأول/ ديسمبر ١9494‏ ضد الحناوي» 
بدعوى الحفاظ على «کیان البلاد ونظامها الجمهوري» واحیلولة «دون إتمام 
الوامرة»» آي اتحاد سورية والعراق. وفي ليلة ۲۸ - ۲۹ تشرین الثاني/ نوفمبر 
۲ قام الشیشکلي بخطوته احاسمة لانماء ازدواجية السلطة بین احیش 
المعارض للاتحاد مع العراق وحزب الشعب المسيطر على الجمعية التأسيسية 
والحكومة» وبذلك حدث الانقلاب الرابع» الذي تم من منظور الاستقطاب بين 
المحورين السعودي - المصري والعراقي ‏ الهاشمي لصالح المحور الأول. 

لم يتقبل العراقيون الأمر الواقع الذي فرضه الشیشکلي بقطع أي طريقٍ على 
الاحاق الجيو ‏ بوليتيكي العراقي لسورية» ومن هنا وف العراقيون نفوذهم 
المللي والسياسي الكبير كله لدعم الحركة المطالبة بإسقاط الشيشكلىي في سياق 
تزايد متاعبه» نتيجة فرضه حكماً دكتاتورياًء وتم ذلك في ۲۵ شباط/ فبراير 
۶ فى حركة عسكرية ‏ شعبية شكلت ما يمكن اعتباره بالانقلاب الخامس 
خلال خمس سنوات. 


TAY 


۲ - عقدة اخرب الباردة 


یز اندلاع احرب الباردة بانعکاسه الباشر علی النظام السياسي السوري» 
وكي نفهم ذلك لا بد من العودة إلى وظيفة الدعم العراقي لعملية (سقاط 
الشيشكلي الذي اعتبر نظامه حائلاً قوياً دون إلحاق سورية بالعراق. لقد أمل 
العراق أن تؤيد الحكومة السورية الجديدة التي تشكلت بعد إسقاط الشيشكلي 
مشروعه الذي تقدم به في کانون الثاني/ يناير 14 إلى جامعة الدول العربية 
لإقامة اتحاد فدرالي يتكون على مراحل» ويبدأ باتحاد سورية والعراق والأردن» 
ويمول العراق جيشه من عائداته النفطية» إلا أن العراق وضع هذا المشروع في 
سياق الحلف التركي - الباكستاني (حلف بغداد) الذي شكلته الولايات المتحدة 
الامريكية في عام ۰۱۹۵۶ کبدیل من مشروع منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط. 
وبغية (عطاء منطقة الشرق الاوسط. التي تعتبرها بریطانیا بالاشتراك مع الولایات 
التحدة منطقة نفوذ لهاء وزناً في هذا الحلف» فإن بريطانيا انضمت رسمياً إليه 
في نیسان/ آبریل ۰۱۹۵۵ وطرحت جعل الشرق الأوسط مركز ثقل له» على 
اشاش ربط الموقعين على ميثاق الأمن الجماعي العربي (جامعة الدول ی به» 
وتحويل العراق إلى همزة دصل مع الدول العربية وإعطائه مركزاً قيادياً في إطارها. 
ومن هنا توارى المشروع الهاشمي الأردني لاتحاد سورية الكبرى لصالح بزوغ 
الشكل الجديد لمشروع الهلال الخصيب العراقي» الذي تُشكل الوحدة السورية - 
العراقية محوره» وتم دمج مشروع الهلال الخصيب في مشروع حلف بغداد» وهو 
ما أخذ يرتبط باستعار تدويل الصراع على الشرق الأوسط في إطار احتدام الحرب 
الباردة» الذي غدت سورية ساحته الخلفية. 


وقد آدی تردد حکومة فارس الخوري في ۷ شباط/ فبرایر ۱۹۵۵ في دانة 
هذا الحلف ٍل سقوطها» فکسب الحور الصري - السعودي جولة سریعة 
تمخْض عنها تشكيل حكومة جديدة دانت حلف بغداد» وت اتشات هكري 
القوتلي المعروف بعلاقاته الوئيقة مع المحور الصري - السعودي في ۱۷ آب/ 
آغسطس ۱۹۵۵ رئیساً للجمهورية. وق هذا الفوز بتوقيع اتفاقية دفاعية بين 
مصر وسورية في ۲۲ تشرین الأول/ آکتوبر ۰۱۹۵۵ اجتذبت إليها الأردن الذي 
ألغى الاتفاقية الإنكليزية ‏ الأردنية» ل ج ري ا 
ووی اک طا ا عمل فيه كل من القاهرة والرياض على تقو 


(8) سیل » الصدر نفسه » ص ۰۲۸۲ 


TAY 


النفوذ البريطاني في المنطقة واقتلاعه من قناة السويس إلى عُمان في الخليج العربي. 


لكن لم يتأخر الرذ العراقي» إذ حاول العراقيون أن يقوموا بالانقلاب 
السادس في سورية» إلا أن كشف خطة الانقلاب المقرر تنفيذه بالتزامن مع 
العدوان الثلاٹی فی ۲۹ تشرين الأول/ أكتوبر ١9057‏ على مصرء ومحاكمة رموزه 
ومطاردتهم» وجّه ضربة قاصمة إلى حلف بغداد. ورداً على الهجوم الثلائي تم 
تفجير هيئة الأركان لخطوط أنابيب شركة البترول العراقية» في حين لم تتعزض 
خطوط شرکة التابلاین الامريكية - السعودية لاذی. ووصلت نبرة العداء للغرب 
إلى ذروتهاء مما جعل الولایات التحدة تعتقد آن سورية قد باتت على قاب قوسين 
آو آدنی من الوقوع في النفوذ السوفياي. 


وفي هذا السیاق تم في ٩‏ آذار/ مارس ۱۹۵۷ اقرار «مبداً آیزنهاور» لسد 
الفراغ في المنطقة» وحاية أية دولة شرق أوسطية من الشيوعية» وانضمت 
الولایات التحدة یی اللجنة العسكرية في حلف بغداد» إلا أن الحكومة السورية 
التي يئست من التطويق الاقتصادي الغربي لها اتجهت إلى موسكوء ووقعت معها 
فى ٦‏ آب/أغسطس ١567‏ اتفاقية اقتصادية وعسكرية كبرى شكلت تحدياً تاماً 
عا اجاور وق عفرن ذلك املشت احکومة السورية فی ۱۳ آب/اغسنطن 
ع شف لمواهرة أمربكية4 فد سورنة:. وأغلتة ةقورا طرى الدبلوهاسيين 
الأمريكيين من سورية» وتحول ذلك إلى أزمة دولية حادة» وقفت فيها مصر إلى 
جانب سورية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. وتصذر حزب البعث العربي 
الاشتراكي في 4 كانون الأول/ ديسمبر ۱۹١١‏ الدعوة إلى الرذ على التهديدات 
الأمريكية بطرح الاتحاد الفوري ما بين سورية ومصر. 


وأخذت سورية تهرول بكل أدواتها السياسية والعسكرية» والرسمية والشعبية 
أيضاًء في طريق ذي اتجاه واحدء أفضى إلى إبرام الاتفاق الوحدوي مع مصرء 
وتحول مركز الإقليم ‏ القاعدة في وعي النخب السورية البازغة والمسيطرة على 
الجيش والنظام السياسي بشكل حاسم من العراق إلى مصر. وقد رغب البعض أن 
يتم إعلان الوحدة في اليوم الذي أعلن فيه حلف بغداد كنوع من الرد عليه 
وبالفعل تم في ۲۲ شباط/ فبراير ١1608‏ إعلان الوحدة الاندماجية التامة بين 
سورية ومصر فى إطار الجمهورية العربية المتحدة. ولكن هذا التوجه سرعان ما 
حسم لصالح الاستقلالية السورية التي بات اسمها هنا «انفصالیة» مع قيام 
الانقلاب الانفصاي السوري في ۲۸ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۲۱ الذي سقط في 


۳۸ 


التاريخ السوري الحديث. 


۳ - التحول إلى دولة إقليمية : من الاعتراف بالدور الإقليمي إلى احتوائه 
وتطويقه 

آدی تشکل الدولة السورية في خضم تصارع القوى الدولية والإقليمية إبان 
الحرب الباردة إلى خضوع عملية صنع القرار فيها لتجاذبات تلك القوى التي 
اخترقت النخب السياسية وشقتهاء وهو ما عبّرت عنه الدورات الانقلابية فى 
النظام السياسي السوري. وفي هذا السياق» يمكن القول إن سورية كانت لعبة 
بكل معنى الكلمة في رحى تلك الاستقطابات والصراعات الضارية. 


ولم تتحول سورية إلى لاعب في المسرح الإقليمي وترابطاته الدولیت 
ولا أسهمت فى تشكيل قواعد اللعبة والتدخل فيها بشكل فعالٍ إلا فى منتتصف 
السبعينيات» حين تحولت إلى دولةٍ إقليمية أساسية. وتم ذلك منذ الدخول 
السوري إلى لبنان في عام ١91/5‏ وحتی عام ۰۲۰۰۵ وشکل ما یمکن تسمیته 
باحقبة السورية في لبنان. وبکلام آخر» تحولت سورية من النظور امبحیو - 
بوليتيكي إلى دولةٍ ذات سياسات إقليمية فاعلة تقوم علی تحدید مصالحها ومصادر 
تهديدها وآلیات التفاعل مع تلك التهدیدات"*. 


لقد ارتبط التصمیم العملي لهذا التفکیر امحیو - بوليتيكي للدولة السورية ال 
حد کبیر بالقواعد امبحیو - سياسية التي قام الرئیس السوري الراحل حافظ الاسد 
(۱۹۷۰ ۰ ۲۰۰۰) ببناء السياسة السورية على أساسهاء وفى مقدمتها النظر إلى 
الستاحاث المعراقية الؤاقعة وواء بحدوة الدولة باعتبازها مضادر معملة لتهديد 
آمنها القومي»؟. 


ومن هناء شكلت إسرائيل من المنظور الجيو ‏ بوليتيكي محور الخطر 
الاستراتيجي المصيري على «الأمن القومي» للدولة السورية التي أعيد بناؤها في 
مرحلة الرئیس الراحل حافظ الأسد مع ما يستتبع ذلك من ربط الأمن القومى 
السوري بالأمن القومي العربي في إطار الصراع العربي ‏ الصهيوي. 


(۵) بيتر تايلور وكولن فلنت؛ الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصرء عالم المعرفة؟ 7١87‏ (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. ۰6۲۰۰۲ ص .1١5‏ 
(5) المصدر نفسهء ص ۰۱۱۵ 


۳۸۵ 


وقد كرّس دخول سورية إلى لبنان الذي اعتبرت حربه الأهلية تهديداً لأمنها 
القومي (وهي التسمية السورية لأمنها الوطني) المنضوي أيديولوجياً وسياسياً في 
إطار مفهوم الأمن القومي العربي» من تحول سورية إلى دولة إقليمية توظف 
الهوامش المتاحة للحركة في ظل تنافسات القوى العظمى والإقليمية لصالحهاء 
وتتبئى منذ عام ۷۲ مبدأ «لا صداقات دائمة» لا عداوات دائمة»» وتحول 
الريع السياسي إلى ريع اقتصادي جسّده بلوغ نسبة النمو الاقتصادي في تلك 
الفترة  8(‏ 5 بالمئة). 


وما كان ممكناً بناء القواعد الجيو ‏ بوليتكية الجديدة للدولة السورية من دون 
التفاعل مع التاريخ» كون الجيو ‏ بوليتيكا تاريخية في نهاية المطاف. وقد قامت 
فروض دائرة صنع القرار الاستراتيجي السوري هنا على محاولة جعل سورية 
مرکزاً ا التاريخي الشامي (سورية ولبنان والأردن وفلسطين). لكن 
ذلك ۳ يتم م بشكلي اسا أساسيّ في ضوء عوامل أيديولوجية قومية بل في ضوء 
عوامل جيو - بوليتيكية توظف العوامل الأيديولوجية نسبياً في رحى الصراع 
العربي - الزن وتجد ترجمتها على مستوى العلاقة مع لبنان في قاعدتي «أمن 
سورية من أمن لبنان» واشعب واحد فی دولتین»» وهما قاعدتان جیو - 
بولیتیکیتان بامتباز» مع محاولة السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية» وتنسیق 
علاقاتٍ اجابية تحالفية مع الاردن في مرحلة ما بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
(۱۹۷۳ - ۱۹۷۲). بینما تم تعریف العراق کعمق استراتيجي وخطر آمني في آن 
واحد» مع تحکم مفهوم اخطر الأمني بفعل محاولة العراق استتباع سورية تحت 
يافطة بعثية قومية» وبالتالي غدت للاستقطاب العراقي - السوري أبعاده الإقليمية 
الحادة» وفي المجالين اللبناني والفلسطيني» إذ إن التفكير البعشي العراقي كان في 
العمق وريث التفكير «البيسماركي» الجيو - بوليتيكي القومي. 

لقد تمكنت دائرة صنع القرار» التي كان يمسك الرئيس حافظ الأسد بناصيتها 
بشكل تام من توظيف المتغيّرات العربية والإقليمية والدولية لتحسين أوراق سورية 
کدولة |قليمية فاعلة في سیاسات الاقلیم. ویمکن القول إن القدرة على الناورة 
داخل الهوامش التي كانت تتيحها تلك المتغيّرات قد شكلت ثابتاً قوياً من ثوابت 
السياسة الخارجية السورية» فإثر فترة تطويق دولية وإقليمية وعربية شديدة لسورية 
)١1984-1985(‏ اختار الأسد التحالف مع إيران في مواجهة بغداد إبان الحرب 
العراقية - الإيرانية (حرب الخليج الأولى)» واستطاع أن يستثمر ببراعة المتغيّر امحدید 
الناتج من تورط العراق باحتلال الكويت» كما استطاع أن يخرج سورية من عزلتها 


۱۸۹ 


وينتزع الاعتراف الأمريكي بأولوياتها الاستراتيجية في رعاية عملية السلام على 
أساس مؤتمر مدريد» وتكريس دورها الإقليمى فى لبنان والاعتراف به عربياً 
وإقليمياً ودولياً (من خلال الإطاحة بحركة العماد ميشال عون قائد الجيش اللبناني 
الدعوم یومثذ بقوة من بغداد)» وتمتعها بمركز قوي في الساحة الفلسطينية بتياراتها 
الاسلامية البازغة التمثلة بحركتي حماس والجهاد. ولكن إزاء تعثر مسيرة المفاوضات 
السورية - الإسراقلية وترققها مقائن عدو اغراق مل الارن الفا طا 
والأردني وتوقيع اتفاقيات سلام» فإن الاستراتيجية السورية ركزت على وحدة 
السار اللبناني - السوري» واتبعت استراتيجية مواجهة إسرائيل من خلال حزب 
الله في جبهة جنوب لبنان التي اعتبرت في التفكير الجيو - سياسي جزءاً من الجبهة 
السورية» وهو ما أرغم إسرائيل على الانسحاب في آیار/مایو ۰۲۰۰۰ للتخلص 
من الاستنزاف الذي سببته القاومة لها وكذلك ببدف فسخ وحدة السارین التي 
تهددها استراتيجياً وليس أمنياً فحسب. 


آما محاولة تطویق الدور الاقليمي لسورية بعد عام ۰۲۰۰۶ فقد كانت 
بغرض ماسبتها علی موقفها من عملية غزو العراق واحتلاله» ومن جانبها راهنت 
سورية على التمرغ الأمريكي في الوحل العراقي» وعلى دور المقاومة لتخفيف 
الضغط الأمريكي الشديد عليها لتغيير «سلوكها؛ السياسي الممانع في المنطقة. لكن 
الولايات المتحدة استطاعت أن تنتهز عملية التمديد السوري لولاية الرئيس 
اللبناني العماد إميل لحود لإصدار قرار مجلس الأمن الرقم »)١1559(‏ ثم استثمار 
عملية اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري كي تفرض على 
سورية سحب قواتها من لبنان» وإنهاء ما سمّي ب «الحقبة السورية» في لبنان» 
ورد سورية إلى داخل حدودها تحت الضغط والتطويق والتهديد» وتحويلها من 
دولة إقليمية إلى دولة «اعتيادية» منزوعة الدور. وبدورها لم تسلم سورية بذلك» 
بل عادت إلى طريقتها السياسية في العمل» أي الحركة من موقع الثبات» والرهان 
على متغيّرات إقليمية ودولية جديدة» تتيح لها استعادة مكانتها الإقليمية في حلبة 
صراعات الشرق الأوسط. 


ثانياً: الإطار الدستوري لسلطة القرار 
١‏ السلطة والقوة في عملية صنع القرار 


تستدعي دراسة عملية صنع القرار في أي نظام سياسيٌ دراسة علاقات 
القوة آو القدرة («نه۳0۷۷) التي تتمیّز من علاقات السلطة (۰)۸0::06 ويرتبط 


YAY 


بهذا التمييز تحول علم السياسة الحديث من علم الدولة الأكثر تداخلاً مع علم 
القانون (الدستوري بشکل خاص) إلى علم القوة أو «القدرة» الأكثر تداخلاً مع 
العلوم الاجتماعية. ویمکن في ضوء هذا التمییز تعریف النظام السياسي من 
منظور عملية صنع القرار بأنه «جموعة السسات التي تتوزع بینها آلية التقریر 
السياسي»» حیث تنظم موسسات النظام السياسي الختلفة وظائف القوة آو 
القدرة السياسية وتوژع علیها الادوار في |طار عملية صنم القرار. ويتمثل 
التداخل بین القدرة والسلطة في آن السلطة تسس القدرة علی قواعد قانونیةاگ 
وتمتلك من خلالها سلطة الأمر. 


إن العمل في تلك المؤسسات والمشاركة فيها والتأثير من خلالها في عملية 
صنع القرار يخضع بدرجةٍ أساسية إلى آليات العلاقة بين القدرة والسلطة» بل إن 
تضخم القدرة السياسية وتركيزها واكتسابها أبعاداً جديدةٌ مفرطةً في الدولة 
الحديثة» كما في التجربة السوفياتية» وفي التجارب النازية والفاشية» وفي 
المجمع العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية» كان من المحفّزات الأساسية 
لتحول علم السياسة إلى علم للقدرة السياسية» إلا أن تضخم القدرة وتركيزها 
يتخذ أشكالاً أخرى متنوعةً في دول العالم الثالث» كتركيز القدرة في القائد 
الواحد أو الحزب الواحد أو الجيش الواحد“. لكن التمعْن فى هذه الأشكال 
يشير بدوره إلى أنها مستقاة بدرجاتٍ معينةٍ من الشكل الاشتراكي الستاليني للدولة 
الغربية. وهي الاشکال التي تتمثل ببروز ما بمکن تسمیته ب «النظم التسلطية 
الشعبویة» في مرحلة ما بعد الاستقلال. 


؟ ‏ من نظام فصل السطات إلى دمجها 


یمکن القول في ضوء هذا التمهید النهجی ان الاطار الدستوري لسلطة 
القرار في سورية قد تميز على مدی خسة عشر عاماً عل الأقل (۱۹۵۸- ۱۹۷۳) 
بطابعه الانتقالی والضطرب حیث انتقلت فیه مقالید القدرة السياسية من الریف 
إلى المديئة» ومن الطبقات المدينية العليا إلى الفغات الوسطی العقائدية الدنية 
والعسكرية. وقد برزت في إطار هذا التحول ظاهرة الدساتير المؤقتة وعددها 


(۷) حسن صعب » علم السياسة ط ۷ (بیروت : دار العلم للملاین» ۰۱۹۸۱ ص ۵۸. 
(۸) عصام سلیمان ؛ مدخل إلى علم السياسة. ط ” (بيروت: دار النضال» ۰۰۹۹1 ص ۳ 
)٩(‏ الصدر نفسه ؛ ص ۱۲۳ - ۱۲۶ قارن مع: صعب؛ الصدر نفسه» ص ۰۱8۲-۱۸۱ 
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خمسة دساتير» سنّتها هيئات بيروقراطية مركزية أو حزبية أو عسكرية لتضفي نوعاً 
من «الشرعية» على ممارستها القدرة السياسية في إطار عملية التحويل السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي الشامل للمجتمع برمته. ويمكن تسميه هذا بلغة حسن 
صعب «السياسة السلطوية» التي تقترن ضرورةٌ بالطاعة الرضائية آو القسریف 
وتتميز من سیاسات القدرة العنوية والنظامية فى الكنائس والنقابات والجمعيات 
مثلاً في أنها لا تمس فة معينةًء بل تمس المجتمع كله". 


وما يجمع بين هذه الدساتير كافةً (ما عدا الفاصل المضطرب في فترة 
الانفصال السوري )١1937-1951١‏ هو التحول من شكل النظام النيابي (البرلماني) 
الذي يقوم دستورياً على الفصل بين السلطات إلى شكل النظام الديمقراطي الشعبي 
(الشعبوي) الذي يقوم على ما يمكن تسميته بالدمج بين السلطات وتركيز القدرة 
السياسية التسلطية في عملية صناعة القرار» بحيث لا تصير هياكل السلطة 
الدستورية في النظم التسلطية سوى لافتات أو واجهات أو أذرع للقوة الفعلية التي 
تسيطر عليهاء سواء أكانت موخدة حول مركز قوي آم متعددة المراكز. 


وكان هذا التحول قد بدأ دستورياً منذ ه آذار/مارس ۱۹۵۸ من خلال 
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة (انبثقت فى ۲۲ شباط/ فبراير ١904‏ 
عن اندماج سورية ومصر في دولةٍ واحدة)» إذ أقام هذا الدستور نظاماً رئاسياً 
شديد المركزية» مطعْماً ببعض مظاهر النظام البرلمان» ويتمتع فيه الرئيس بسلطاتٍ 
آوسم مدی ما هو مألوف في النظم الرئاسية. وعلی الرغم من آنه تم تطعیمه ببعض 
مظاهر النظام البرلاني» فانه «کرس نباية النظام النيابي (البرلانی) في سوریة»۱۲ 
لكن هذا التكريس لم يأخذ مداه الکامل الا مع دساتیر البعث الوقتة وعددها ثلائة 
(دساتیر ۰۱۹74 ۰۱۹1۹ ۰۱۹۷۱ التي تسجل مرحلة جديدةً في التطور 
الدستوري» وتؤسس انفصالاً ‏ وإن لم يكن كاملاً ‏ عن مفهوم القانون العام الغربي 
باتجاه النظم السياسية الاشتراكية ۲۱۳ آو الديمقراطية الشعبية (الشعبویة). 


إن نظام دمج السلطات هو القابل لنظام فصلها. وقد یکون اندمج مطلقاً آو 


(۱۰) سلیمان» الصدر نفسه» ص ۰۱۵6 

(۱۱) کمال غالي؛ مبای القانون الدستوري والنظم السياسية (دمشق : الطبعة ابدیدة» ۰6۱۹۷۲ 
ص ۰1۱4 قارن مع : سام دلة مبادی القانون اللستوري والنظم السياسية (حلب : منشورات جامعة حلب» 
۲ صص ۰۷۰۲ 

(۱۲) غالي» الصدر نفسه : ص 11١‏ . 


۲۸۹ 


نسبياًء غير أنه يتميز عموماً بتركيز عملية صنع القرار في هيئةٍ واحدةٍ من 
الهیثات اخاکمة» مارس مجموع الاختصاصات النبثقة عن تجسید السيادة 
(السلطة) أو تراقب على الأقل نشاط الهیثات الأخری وتوجهه بحیث یمکن 
القول ابا غارس عملیاً هذه الاختصاصات(۳. وٍذا کانت الشاركة فی القرار 
السیاسیهی:مشارکة فی الققوة النبیاسیة» کما بعفها لاژویل ۱۹ فان الغارکة 
السياسية في القرارات الهمة في نظام دمج السلطات تكون عادةٌ شديدة الضیق» 
وقوية الاحتکار من طرف هيئة عسكرية أو حزبية عليا تراتبية» متسقة أو منقسمة 
تمثل مركز القوة «الجماعي» في صنع القرار واتخاذه» أو مراكز قوى موحدة حول 
قائد قوي» وتتصارع تحت مظلة الولاء له. 


E‏ الفصل بين السلطتين السياسية والإدارية 


ما يمنا من ذلك على مستوى الإطار الدستوري والقانوني للعلاقة بين القدرة 
والسلطة في عملية صنع القرار» هو أن كافة الدساتير السورية بما فيها الدستور 
الدائم  )1977(‏ الذي كان دمغه باسم «الدائم» رد فعلٍ على ظاهرة الدساتير 
المؤقتة» ومحاولة للانتقال من «الشرعية الثورية» إلى «الشرعية الدستوریة» - قد 
مأسست تلك العلاقة ورسّمتها دستورياً فى صورة الفصل بين السلطة السياسية 
التي يحتكرها الحزب القائد والسلطة الإدارية المتمثلة في الحكومة. ولقد ظلت هذه 
القاعدة واحدةً في جوهرهاء لكن أشكالها خضعت إلى تطور زمني لتؤول إلى ما 
هي عليه في الدستور الدائم لعام ۱۹۷۳ والمعمول به حتى الآن. 


ففي دستور 1454 الذي كرس احتكار حزب البعث العربي الاشتراكي 
للسلطة بعد تخلصه من شرکائه تم في ما يتعلق بنظام الحكم الأخذ بالتفرقة بين 
الوظيفة السياسية والوظيفة الإدارية. فسلطة الدولة التى تنهض بالوظيفة السياسية 
تتألف من المجلس الوطني لقيادة الثورة (الهيئة الواسعة) ومجلس الرئاسة المنبئق 
عنه (لجنة مصغرة)» إذ يتولى المجلس الوطني السلطة التشريعية ومراقبة أعمال 
السلطة التنفيذية» وينتخب من بين أعضائه رئيس مجلس الرئاسة وأعضاءءه. 
ويمارس مجلس الرئاسة السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء» ويضع السياسة 
الداخلية والخارجية» ويعين الوزراء ويقيلهم ويشرف على أعمالهم» وله حق 


(۱۳) الصدر نفسه ؛ ص ۰۲۹۲ 
(۱ صعب ؛ علم السیاسة ص ۰۱4٩‏ 
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تعديل قراراتهم أو إلغائها. ومجلس الرئاسة مسؤول أمام المجلس الوطني عن جميع 
أوجه نشاطه. أما السلطة الإدارية» فيتولاها مجلس الوزراء» وصفته إدارية بحتة» 
ولا يملك أية مبادرة حقيقية» فرئيس مجلس الوزراء من أعضاء المجلس الوطنى» 
والوزارة مسوولة بالتضامن تجاه الجلس الوطني عن «تتفیذ» السياسة العامة. ‏ 


ولقد شکل الجلس الوطني هنا في الظاهر مرکز السلطة السياسية التشريعية» 
لکنه فعلیاً كان محكوماً بالقدرة التي تقبع خلفه» وهي قدرة الحزب الذي كان يشهد 
في تلك الفترة صراعات استقطابية ضارية بين مراكز القوة المدنية والعسكرية من 
جهة. ومراكز القوة العسكرية المتعددة نفسها من جهة أخرى. وقد اكتسب 
الاستقطاب أبعاداً جهوية وأيديولوجية وطائفية» إلى أن حسمه في 77 شباط/ فبراير 
5 بالانقلاب الذي آطاح باندستور الوقت» وقام بحل الجلس الوطني 
للثورت وتم ترکیز سلطة التشریم في جلس الوزراء واصدار الراسیم التشريعية 
بتوقيع رئيس الدولة. أما أعضاء مجلس الوزراء أنفسهم» ورئيس الدولة» فإنهم 
يعينون ويقالون بقرار من القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. 


وبعد هزيمة الخامس من حزیران/ یونیو ۱۹۲۷ انقسمت دائرة صنع القرار 
على خلفية استعار الخلاف حول إعادة بناء استراتيجية الحزب الداخلية والعربية 
والإقليمية. ففي ربيع عام ۰۱۹۲۳ كانت ازدواجية السلطة بين جناح وزير الدفاع 
الفريق حافظ الأسدء وجناح الأمين القطري المساعد صلاح جديد قد تبلورت» 
إذ إنه على الرغم من أن الجميع كانوا في إطار الحزب» وعلى الرغم من أن 
الفريق حافظ الأسد نفسه كان عضراً في القيادتين القومية والقطرية» فان 
الانقسام العسكري/ المدني كان شديد البروز. وفي مجرى هذا الصراع طرح جناح 
الفريق حافظ الأسد توسيع دائرة صنع القرار» وإعادة بنائها على أساس من 
الشارکة ووضع دستور مؤقت ينصٌ على إقامة مجلس شعب مختلف يمارس 
السلطة التشريعية ويضع دستورا دائما للبلاد» وينظم العلاقة بين سلطات الدولة 
المنتخبة. وفي سياق هذا الصراع» صدر دستور عام .١14594‏ وإثر قيام الحركة 
التصحيحية في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۰ قامت القيادة القطرية بتعدیل هذا 
الدستور» وتنظیم انتقال السلطة بموجبه بغية (کسایها طابعاً دستورياً شرعياً. 


ورسخ دستور عام ١‏ قيادة الحزب للدولة والجتمع كترحجمة لفهوم الحزب 
القائدء غير أن الجديد هنا تمثل في إكساب هذا المفهوم مضموناً ملموساً من خلال 
ترجمته عملياً بتشكيل جبهة وطنية تقدمية تضم القوى الحزبية والسياسية الناصرية 


۹۱ 


والاشتراكية والشيوعية بقيادة حزب البعث» وعبر إقرار تلك القوى بقيادة الحزب 
للدولة والجتمع» وحصر حق العمل السياسي في قطاعي الطلاب والجیش بحزب 
البعث وحده. وبکلام آخر کان الضمون الفعلي لفهوم احزب القائد في الفترة 
(۱۹۲ - ۱۹۷۰) هو سلطة الحزب الواحد الذي یمثل بعض القوی السياسية 
الأخرى بالصفات الفردية لممثليها في الوزارة» وليس في مرکز القرار التمثل في 
القيادة القطرية» بينما اكتسب في عام ١91١‏ مضموناً جبهوياً يقوم على التحالف 
بين عدة أحزاب تنتمي إلى فضاء أيديولوجي - سياسي عام مشترك. 


وهكذاء فإن الأساس الدستوري لصنع القرار في سورية يقوم» على غرار 
النماذج الأوروبية الشرقية» على وحدة السلطة» التي لا تفصل بين السلطات» 
لكنها تقوم على التفريق بين سلطة القرار السياسي الموحدة في الدولة التي تمتلك 
حق القرار أو #البت» به» وإدارة الدولة التي تتبع تلك السلطة» وتمثل أداةً [دارية 
تنفيذية لها في تنفيذ سياستها السلطوية» وفي التوزيع القدري للقيم. 

وعلى الرغم من أن الدستور الدائم أخذ من الناحية الشكلية بمبدأ الفصل 
بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية» إلا أنه أخضع ذلك 
«الفصل» فعليا إلى التفريق الوظيفي بينها في إطار وحدة سلطة القرارء» بما يجعل 
منه «تفريقاً» بين السلطات أكثر منه #فصلا» بينهاء فالحديث عن السلطة التنفيذية 
يوحي بأن الدستور يقوم على مبدأ فصل السلطات» بينما يشير القول إن مجلس 
الشعب هو «المؤسسة العليا لسلطة الدولة؛ إلى مفهوم سياسي آخر يختلف كلياً عن 
مفهوم فصل السلطات. وبالتالي» فإنه يصدر فعلياً عن القاعدة المرجعية التي 
قامت عليها دساتير البعث المؤقتة» وهي قاعدة الفصل بين الوظيفة السياسية التي 
يمارسها بموجب الدستور الحزب الذي يقود جبهة وطنية تقدمية من جانب» 
والوظيفة الإدارية التي تمارسها الحكومة من جانب آخر. فالقيادة القطرية هي 
القيادة السياسية التى تتخذ كافة القرارات وتبت بهاء بينما تمثل الحكومة الهيئة 
التنفيذية العليا التي تعمل تحت توجيه الرئيس وإشرافه» ولا تملك في الواقع 


۰ و ,(۱۵) 
سوى صفة إدارية بحتة 2 . 


وما يبدو أحياناً في فقرات الدستور ومواده من عدم «تفرقة قاطعة مانعةه 
بين الوظيفتين السياسية والادارية هو نتاج «عدم تماسك الاحکام الدستورية 


۰1۳۲ غالي» الصدر نفسه  ص‎ )١85( 
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التعلقة بدور مجلس الوزراء والوزراء»"۲؟» ولیس نافذهٌ تعیح لمجلس الوزراء 
الاضطلاع بوظیفة سياسية تقوم عل البث بسلطة الأمر آو القرار السياسي. 
ولذلك یستعمل «الدستور الدائم» تعبير الهيئة التنفيذية» لوصف مجلس الوزراء» 
ویکملها بعبارة «الهيثة التنفيذية والادارية العلیا للدولة». وهو ما يعني آن الشرع 
الدستوري قد رغب بقصر وظيفة مجلس الوزراء على الجانب الإداري» ولا سيما 
أن هناك فرقاً من الناحية الدستورية بين تعبيري (هيئة؛ واسلطة»(۲. 
٤‏ - بين تركيز القدرة السياسية والتوزيع القدروي الزبائني للقيم 

كما سلف القول» برکز النظام الدستوري السوري القدرة السياسية في 
حزب البعث العربي الاشتراكي بوصفه الحزب القائد للدولة والمجتمع الذي يقود 
جبهةٌ وطنية تقدمية تضم الأحزاب المعترف بها سياسياً في البلاد» وتمثل دستورياً 
القيادة السياسية العليا. وصحيح أن الدستور يعترف بجبهة وطنية تقدمية يقودها 
الحزب» وتسترشد بمناهجه ومقررات مؤتمراته القومية والقطرية» غير أنه لا يوجد 
قانون يحدد آلية تمثيل هذه الأحزاب» وموقعها في البناء السياسي ولا بجیل ال 
قانون أحزاب ينظّم عملها بل الأمر کله متروك نلقيادة القطرية بالدرجة 
الاساسية. ولقيادة ابحبهة نفسها بالدرجة الثانية التي يأي قرارها غالباً تحصیل 
حاصل قرار الحزب القائد. ١‏ 

غير أنه في ما عدا صلاحيات الحزب في تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية» 
فإن الأحكام التي تتعلق بدور الحزب هي أحكام عامة وليست تفصيلية» وتتم 
من خلال الآليات الظرفية لا القانونية المحددة. وتجد هذه الآليات القدروية سندها 
فى الفصل بين الوظيفتين السياسية (الحزبية) والإدارية (الحكومية)» وفى صلاحية 
إيقاع العقاب خارج الأطر القانونية الاعتيادية باستخدام قانون الطوارىء والمحاكم 
الاستثنائية. ويجعل ذلك من الحزب قيّماً على مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها 
الهرمية التراتبية من القاعدة إلى القمة» فالحزب هو الذي يسمّى كافة المرشحين 
للمناصب العامة التنفيذية» من الموججه والمدير في المدرسة على مستوى أصغر 
وحدة بلدية في القرية» إلى رئيس مجلس الوزراء. 


وتخضع هذه التسميات على مستوى المحافظات عموماً إلى موافقة اللجنة 


) دلة» مبادی القانون اللستوري والنظم السياسية ص ۰۷۳۵ 
(۷) المصدر نفسه» ص ۷۳۳ .۷۳٤‏ 


14۹۳ 


الأمنية الفرعية التي يترأسها أمين فرع الحزب في المحافظة» وتضم كافة رؤساء 
الأجهزة الأمنية في المحافظة. ومن هنا يشكل التقويم حلقةً أساسيةً في نقل عملية 
الترشيح إلى قرار» وهو ما يجعل من الأجهزة الأمنية شريكاً فعالاً وحاسماً في 
عملية تسمية المرشحين. وفي حين إن الحزب هو الذي يتخذ قرار التسمية 
ظاهرياًء فإنه لا يستطيع إلا في حالات محدودة جداً أن يتجاهل اعتراض أي 
جهاز على التسمية. أما في ما يتعلق بتسمية مدراء المؤسسات والمرشحين لشغل 
مقاعد في مجلس الشعب مثلاً» فيتم ذلك وفق الآلية السابقة نفسهاء لكن مع 
متع جهاز فرعي متفرع للعقل النوضي :ومتبئق عن القيادة القطرية بإقران معترحات 
الفروع في مجال التعيينات الحزبية والحكومية للمدراء وتصفيتها انتقائيا ليصار إلى 
إقرارها. ويشتمل هذا الجهاز على مكاتب قطرية موازية لمؤسسات السلطة 
والمنظمات الشعبية من التعليم إلى الأمن» وبشكل ما يمكننا اعتبار أن هذا الجهاز 
هو مركز التوزيع القدروي للقيم بما تشتمل عليه من مغانم ومكافآت ومناصب 
وترقيات أو عقوبات واقصاءات» بينما تتولى القيادة القطرية (مجتمعة) مناقشة 
السياسة السلطوية العامة» وإقرار المرشحين لرئاسة المكاتب التنفيذية للمنظمات 
الشعبية والنقابات المهنية ومجلس الشعب والحكومة ومعاوني الوزراء والسفراء. .. 
إلخ. وبهذا المعنى» فإن التوزيع القدروي الزبائني السياسي للقيم هو الوجه الآخر 
لعملية التركيز السياسي للقدرة التي تتدخل فيها عوامل ودوافع ووظائف 
متعددة» غير أنها تتم رسمياً باسم الحزب. 


إن تركيز التوزيع السياسي للقدرة بالحزب قد جعله منغمساً بشكل تام 
بمشاكل السلطة الإدارية ضمن تعقيدات ما أصبح يعرف بنموذج الحزب ‏ الدولة» 
وأثار باستمرار مشاكل العلاقة بين الحزب والسلطة. فبموجب المراجع الأيديولوجية 
لفكر الحزب عن العلاقة بين الحزب والسلطة. مجب ألا يتعدّى الحزب دور الموجه 
والمرشد لسياسات السلطة» لكن من دون الانغماس فيها حفاظاً على الموقع 
«القيادي» و«الطليعي» للحزب» في حين إن ما تم فعليأ هو درجة قصوى من 
الانغماس التام الذي تحكمه الآليات القدروية. ولقد جرت في عهد الرئيس بشار 
الأسد محاولة لتنظيم العلاقة بين الحزب والدولة أخذت اسم الفصل بين الحزب 
والدولة» لكن «الفصل» لم يعن هنا أكثر من محاولة لتنظيم آليات اتخاذ القرار بين 
مؤسسات الحزب ومؤسسات الدولة» بشكل يعطى فيه المحافظون وسلطات الدولة 
دوراً آکبر فی تعیین قادة الوسسات إلى جانب رأي المؤسسات الحزبية الفرعية 
(قيادات الفروع)» بینما اضطلعت القيادة القطرية بوظيفة الاختیار من بین 


۹٤ 


المرشحين. لكن حتى في هذا المجال» فإن القرار الذي تتخذه السلطة الحزبية أو 
السلطة الحكومية لا يفسر أبداً بالمعايير القانونية والوصفية الشكلية الناظمة لذلك 

وبشكل عام» فإن عملية التوزيع القدروي للقيم تتميز بطبيعتها بأنها عملية 
صراعية» فعمليات تصعيد المكانة (بما تنطوي عليه من مكافآت ومغانم) أو 
تخفيضها (بما تنطوي عليه من إقصاء واستبعاد) هي نوع من الصراعات التقليدية 
الزبائنية التي تدور حول المصالح لا من نوع الصراعات السياسية التي تدور حول 
الاتجاهات والبرامج. 


- شخصنة سلطة القرار 


كك عملية صنع القرار واتخاذه خلال (۱۹۰۳ ۰ 6۱۹۷۰ جيف كانت 
تلك الصيغ تقوم شكلياً على مبدأ «القيادة الجماعية» التي يعتبر بمقتضاها رئيس 
الدولة مجرد ا تنفيذية» بینما لم تكن آليات القيادة الجماعية في عملية صنع 
القرار واتخاذه سوى آليات قدروية بحتة تتحكم فيها موازين القدرة الأكبر والأنفذ 
التي تستنئد ال شبكة من علاقات زبائنية» ويسودها عموماً الصراع والانقسام» 
وحتى التطاحن الداخلي» الذي تنتج منه دوماً دورة التصفيات والتطهير بما فى 
ذلك الانقلابات الداخلية والانقلابات المضادة» فالانقلابات الداخلية أكمل تعبير 
عن تعطل آلية القرار الجماعي» فمالم يتم تقريره بشكل جماعي من خلال 
المأؤسسة السياسية العليا يتم تقريره بواسطة المنطق الانقلابي العاجز. 


ومن الناحية الدستورية» وبموجب دستور عام ۰۱۹۷۳ وهو آول دستور 
ینظم عمل امحزب وفق قواعد شكلية معلنة تعخطی الاعتباطية «الثوریة» السابقة» 
فإن الحزب يتمتع من خلال القيادة القطرية بسلطة اقتراح اسم الرشح لرئاسة 
ام ما سح «النتخب» بطريقة الاقتراع العای ثم بعد موافقة 
مجلس الشعب على الاسم يتم طرحه للاستفتاء العام. وليس هناك نص في 
الدستور على أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية حزبياًء إذ يملك الحزب من 
الناحية الشكلية تسمية مرشح غير حزبي. كما يملك مجلس الشعب دستوريا سلطة 
رذ الاقتراح وطلب تسمية مرشح جديد. لكن تبقى سلطة التسمية قانونياً أو 
دستوريا في كل الحالات للقيادة القطرية. 


۳۹۵ 


ومن الملاحظ أن النظام السياسي السوري قد راعى الشكليات التي بنض 
علیها الدستور في هذا الجال بدقة بالغة في حين إن الآليات القدروية هي 
الآليات الفعلية التي حكمت تلك العملية من ألفها إلى يائهاء ومن هنا لم يحدث 
قط طيلة تلك الفترة أن تعدّت العملية المؤسسية لانتخاب رئيس الجمهورية (بدءاً 
من ترشيح القيادة القطرية له إلى إقراره في مجلس الشعب وطرحه على الاستفتاء 
العام) إطار التزكية الآلية التي تتحول فيها نمطياً عملية إقرار اسم مرشح القيادة 
القطرية إلى عملية احتفالية. 


وبكلام آخرء فإن آليات صنع القرار الخاص باختيار رئيس الجمهورية 
والاستفتاء علیه» هی آلیات تراعی بدقة اخطوات الاجرائية التی ینصض عليها 
شور او جو ای كزة الرفمن الراسق كاف الاه رضن اعد اة 
بالحركة التصحيحية في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷١‏ على أن ينتخب عبر 
الاستفتاء وفق تعديلات أحكام الدستور المؤقت الذي تم إقراره في عام ۰۱۹1٩‏ 
مع أن هذا الدستور لم يعمل به قطء وسقط بعد قيام الحركة التصحيحية في ١5‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر .191/١‏ 

لكن تلك الآليات الدستورية المرعية بدقة شديدة كانت بالفعل آليات قدروية 
تنفذ إلى ما وراءهاء وتجد تفسيرها فى إحدى أبرز ثنائيات آليات القدرة/ السلطت 
وهي ثنائية السلطة الرسمية والسلطة الفعلية» وليست السلطة الفعلية هنا سوى 
أجد أبرز تجليات القدرة. وهناك في هذا المجال قصة تروى بالغة الدلالة» وهي 
أن كبار الشركاء العسكريين لوزير الدفاع السوري الفريق حافظ الأسد خلال 
الفترة )۱۹۷١ - ١977(‏ في هذه الحركة التصحيحية» قد تنافسوا في ما بينهم 
على احتلال منصب وزير الدفاع في أول وزارة برئاسة الأسد تتشكل بعد الحركة 
التصحيحية» فما كان من الأسد الذي يمثل مركز القدرة الحقيقي إلا أن رد على 
صراعاتهم بتعبين مدني كوزير للدفاع» بل إنه اختار هذا المدني ممن لم يؤدوا الخدمة 
الالزامية بعد. وتعیّر هذه القصة بشکل لين عن الفروق الجوهرية بين السلطة 
الفعلية (أو القدرة) والسلطة الاسمية. 


لم تتم شخصنة سلطة القرار دفعة واحدةً في سورية» بل خضعت إلى عملية 
تطور ارتبطت ی حذ بعید بتعاظم الدور التدخلي لسلطة الدولة - امحزب في کافة 
آنحاء احياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتجسید تلك السلطة فی مرکز 
قوي مشخصن يمثل «وحدة» الدولة والمجتمع» وإن جرت مأسستها تسكوويا: 
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ومن الناحية الشكلية الدستورية» فان النظام الدستوري السوري هو نظام رئاسي 
مطعّم ببعض السمات التمثيلية شبه البرلانية التي حافظ الرئيس الراحل حافظ 
الأسد على شكليات قواعدها. ويقوم هذا النظام على تركيز القدرة السياسية لكافة 
مؤسسات الحزب والدولة العسكرية والمدنية فى رئيس الجمهورية الذي يمثل 
حجر الزاوية في النظام السياسي كله» بحيث تفوق سلطات الرئيس الدستورية 
الحدود المعروفة لسلطات الرئيس في النظم الرئاسية» فهو الأمين العام للحزب» 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى» ويملك حق حل مجلس الشعب» والتشريع في غير 
دورات انعقاده» ورد القوانين» وهو الذي يعين الوزراء ويقيلهم» ويكونون 
مسژولین آمامه» وهو القائد العام الفعلي للقوات المسلحة» وهو الذي يشرف على 
عمل مجلس الوزراء ویوجهه» بل وتقترب سلطات الرئيس» كما أشرنا سابقاًء 
من سلطة البریزیدیوم» في النظومة السوفياتية *۱. 

عثل هذه الصلاحية «البریزیدیومیة» مأسسة دستورية لشعار «قائد السیرة» 
الذي رفعه الوقر القطري البعثي امخامس (۱۹۷۱) لطرح قيادة قومية مشخصنة 
تسد فراغ الزعامة بعد رحیل الرئیس جمال عبد الناصرء وتضمن «التفاف 
الجماهير حولها». وافترض الحزب أن شعار قائد المسيرة موجّه إلى الجماهير» 
بينما قرارات الرئيس» وهو نفسه أمين عام الحزب» محكومة بالتزامه بقواعد 
القيادة الجماعية للحزب القائد وقراراته. 

كان شعار «قائد المسيرة» طيلة الفترة الممتدة بين عامى ۱۹۷۱ و۱۹۸۴ 
شعاراً تعبوباً لتجسید وحدة السلطة ظلّ فيه الرئيس محور القرار في النظام 
السياسي» لكن الرئيس حافظ الأسد حرص بشكل دائم خلال تلك الفترة على 
أن يتم ذلك عبر المؤسسة الحزبية العليا التي كانت قياداتها حتى ذلك الوقت 
منتخبة من المؤتمر القطري» وليست منتقاة من مراكز القدرة المهيمنة ويصادق 
عليها المؤتمرء كما أنه كان يستشير في تلك الفترة القيادة المركزية للجبهة بوصفها 
قيادة سياسية عليا للبلاد» وكان من أبرز نماذج ذلك بحث قرار حرب تشرين 
الاول/ اکتوبر ۰۱۹۷۳ 

بيد أننا نميّز هنا بين مرحلتين فرعيتين» هما: مرحلة (۱۹۷۰- ۱۹۸۰) 
ومرحلة .)٠٠٠١ - ۱۹۸١(‏ ففي المرحلة الأولى كان يتم إنتاج سلطة الفاعلين 


(۸) غالي» مبادی القانون الدستوري والنظم السياسية ‏ ص ۰۲۲۲ قارن مع: دلة الصدر نفسه 
ص ۰۷۳۳ 


۳۹۷ 


السياسيين في عملية صنع القرار من خلال انتخابات حزبية حرة» بمعنى أنها تتم 
عبر صندوق اقتراع حزبي» لکنه خاضع مثل کل عملية انتخابية لفعالية الالیات 
القدروية وطریقتها في وعود التوزیع القدروي للقیم. فلقد کان الأعضاء العاملون 
في المنظمات الحزبية الموجودة عی مستوی الناطق ینتخبون مباشرة» وفق معیار 
عددي معین» عثلیهم في الوغر القطري وهو آعل سلطة حزبية تشريعية عی 
مستوی القطر ویقوم هولاء من خلال انتخابات تکتلية تنافسية بانتخاب قيادة 
قطرية تنتخب بدورها آمینها القطري الساعد ذلك آن رئیس اجمهورية هو 
الأمين العام للحزب على المستوى القومي كله بما في ذلك الستوی القطري 
السوري» آما الامين القطري الساعد فهو مساعد للامین العام في مستوی القطر. 
وتبعاً لراکز القدرة وتنافسها علی التحکم بصناعة القرار أو بتوجيهه في إطار 
سمو موقع الأمين العام علیها» فان هذه الصراعات كانت جذية» مع أنها كانت 
من نوع الصراعات التقليدية حول السلطة لا الصراعات الاستراتيجية كما في 
الفترة (۱۹۲۸ - ۱۹۷۰). ولقد تقبلها الرئیس الاسد. ولا سیما فی الرحلة 
الأولى» غير أنه لم يتردد قط في التدخل الحاسم حين كان يحس بأن لعبة الصراع 
تهدد بحالة فوضىء فلقد كان في المحصّلة كرجل عسكري نظامياً حتى داخل 
مک 050 


آما في الرحلة الثانية (۱۹۸۰ - ۲۰۰۰ فلم تعد القيادة القطرية منتخبةٌ 
بل إن المؤتمر القطري المنتخب بالفعل قد فوّض لاول مرة الامين العام تسمية 
قيادة قطرية مساعدة له ثم یصادق علیها الوغر کقيادة منتخبة» وكان الحزب 
یقترب في ذلك من طريقة انتاج الاحزاب الشیوعية للسلطة في داخلها» وهي 
طريقة «المركزية الديمقراطية». وقد بدأ ذلك لأول مرة في تاريخ الحزب في المؤتمر 
القطري السابع (۰)۱۹۷۹ وتم تبریره بآن الرحلة استثنائية تتمیز بصراع ضار بين 
الحزب والحركة الإسلامية التي استهدفت (سقاطه والتخلص منه. لقد سلم 
الحزب» الذي يمثل السلطة السياسية في النظام الدستوري» کافة صلاحیاته في 


(۱۹) تروی هنا قصة احتدام التناقض عام ۰۱۹۷۸ وتبادل اعضاء القيادة القيادة القطرية التضارب 
بالكرامي » فما كان من الأسد في تعامله مع هذه القيادة الحزبية السياسية النتخبة دستوریا آي وفق النظام 
الداخلي الحزي» إلا أن ألقى عليها درساً صاعقاً بالانضباط» وقام بتغيير رئاسة المكاتب القطرية لخلخلة 
مراكز القوى وتبديلهاء مع قولة شهيرة منسوبة إليه هي أنه مستعد ليعرضهم في ساحة المرجة (ليأكلهم 
الشعب»؛ وأنه لن يخالف النظام الداخلي الحزي بل سيدعو إلى دورة استثنائية للمؤتمر القطري كي تنتخب 
قيادة بديلة للهم. ومما لا شك فیه آن قوانین القدرة وتملك ناصيتها هي التي فرضت ذلك. 


۳۹۸ 


تشكيل قيادة القرار وسلطة الأمر والنهي» إلى الأمين العام الذي شكلها في 
الواقع عبر المراكز القدروية التي يثق بها. ولقد تمثل أهم مركز للقدرة الحزبية 
الداخلية في جناح العميد رفعت الأسد قائد وحدات سرايا الدفاع الذي استطاع 
أن يقصي في المؤتمر العام للحزب عام ١91/4‏ أقوى خصومه السياسيين أو من 
ليسوا مضموني الولاء من القيادة الجديدة. 

والواقع أن دخول الرئيس الأسد في الغيبوبة أوائل عام ١944‏ كشف عن 

يقة تفكيره في دور الحزب» فهو قد أسلم الزمام إبان غيبوبته إلى قيادة 

سداسية تمثل رؤوس الحزب والجيش والحكومة» وليس إلى القيادة القطرية التي 
كان يفترض بها أن تملا سياسياً الفراغ المحتمل» وبكلام آخر فإنه أوكل سد 
الفراغ إلى الرؤوس القدروية الأساسية في الدولة والجيش والحزب» وليس إلى 
المؤسسة الحزبية التى اجتمعت بضغط من رفعت الأسد واعتبرت نفسها قيادة 
بديلة من اللجنة السداسية القيادية. ولم يكن ذلك بدافع استعادة القيادة القطرية 
صلاحيتها فى هذا المجال» بل» كما سلف القول» بضغط رفعت الأسد الذي 
كان عضواً في القيادة القطرية ومسيطراً عليهاء وكان معظم أعضائها يدينون 
بوصولهم إلى هذا المنصب إليه"”'". 

إن مرحلة الصراع الضاري مع الإسلاميين (1915 - ۱۹۸۲) قد تلاها 
مباشرةً صراع داخلي ضار في ما بين مراكز القدرة الضاربة في السلطة (۱۹۸۳ - 
18 » ذلك الصراع الذي اتخذ شكل استقطاب حاد بين قادة الجيش النظامي 
العام في ضوء توجيه الأسد المستيقظ من الغيبوبة من جهة» وقائد الجيش الخاص 
بسرايا الدفاع التي كان يقودها العميد رفعت الأسد من جهة أخرى. 

وإذا كان علم السياسة يطرح تحليل شخصية صانع القرار في باب علم 
النفس أو علم النفس السياسي بما يكشف عن مهاراته وقدراته الخاصة في إطار 
النظام» فإن الرئيس حافظ الأسد قد مثل يومئذ نموذجاً له دلالته» وذلك من 
ناحية قدراته الشخصية التأثيرية في كبار معاونيه الأمنيين والعسكريين والسياسيين. 
غير أن تمرد أخيه عليه ببرنامج نقيض جذرياً لبرنامجه قد دفعه إلى مزيد من تركيز 
القدرة في قبضته الحکمة. وهو ما ضخم من قدراته وجعلها تفوق القانون 
العمول به وموسساته العلنة. 


(۲۰) قارن مع : نیقولاس فان دام » الصراع على السلطة في سوریا؛ ط ۲ (القاهرة: مکتبة مدبولي 
۵ ص ۱۷۵ ۰۱۷۲ 


۳۹۹ 


اكتسب شعار «قائد المسيرة» و«بطل التشرينين»» أي تشرين التصحيح وتشرين 
التحرير» لأول مرة مضموناً كاريزماتياً ابتكره العماد مصطفى طلاس وزير الدفاع 
يومئذ» ببدف إعادة توحيد مراكز القدرة الأساسية حول زعامة الرئيس. وكان ذلك 
جزءاً من سيرورة أشمل هي سيرورة التغيّر الحاد في طبيعة النظام السياسي نتيجة 
مضاعفات مواجهته الدامية مع الإخوان المسلمين في سياق استقطاب إقليمي حاد 
بين بغداد ودمشق» واكتساب النظام التسلطي سمات شمولية جديدة. وقد تحول 
شعار «قائد المسيرة» هنا إلى شعار «قائدنا إلى الأبد: الأمين حافظ الأسداء وتم 
ترويج الشعار الجديد في شكل عهود مکتوبة بالدم رفعت ای الرئیس""۳. ومن هنا 
تغيّر المضمون الدستوري ل «الاستفتاء» على رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايته 
الرئاسية من «استفتاء؛ يعطى فيه الناخب حق الإدلاء ب «نعم؛ أو «لا4. إلى ما 
سمي ب «البيعة». ولقد ظل مصطلح ااستفتاء» مستخدما بالطبع» ولكن عملية 
الاستفتاء نفسها وصفت ب «البيعة» (إلى الأبد» التى حافظت على نسبتها التقليدية 
ب 44,6178 بالمئة. والواقع أن الأسد الذي خرج من عزلته الإقليمية والدولية بدءاً 
من عام ۱۹۸۹ ولا سیما بعد احتلال العراق الکویت في ۲ آب/ آغسطس ۱۹۹۰ 
لم یعد یکترث بالاستفتاء نفسه مع احرص الشکلي علیه إلى درجة أن الرئيس 
الراحل حافظ الأسد قد أجل موعد الاستفتاء على تجديد ولايته الرئاسية في 8 
شباط/ فبراير ١999‏ بسبب مشاركته في تشبيع الملك حسين. 


ما همنا من ذلك على مستوى علاقته بمركزية سلطة القرار هو أنه تمت إعادة 
بناء هذه المركزية على أساس مشخصن كاريزماتي مفرط» مع بروز الرئيس ليس 
كرمز مجسد لوحدة الدولة والمجتمع» بل وبروزه فوق المؤسسات التي تحولت إلى 
مؤسسات شوروية يتوقف دورها الشوروي على مدى حاجة الرئيس إلى استدعائه 
أو الاستنارة به»ء بحيث غدت أطراً لتزكية القرار وليس لصنعه. ولكن الأسد ربط 
ذلك كله بمقتضيات المصالح الاستراتيجية والجيو - بوليتيكية للدولة. 


لقد حدث فى هذا السياق أن أصبحت السلطة النابعة من الرئيس أقوى من 


سلطة الدولة» وأحيطت بنوع من أيديولوجيا سلطوية مهيبة جعلتها فوق الجميع» 
فلقد کان الاسد الاب فوق الوسسات. لکنه اختلف عن سائر آعضاء قیادته فی 


(۲۱) قادها العماد مصطفی طلاس وزیر الدفاع» وبدأت حلة البايعة وتوثیق العهد بالدم بالشیر حلف 
قيادة الرئیس ال الابد من کافة القطاعات والدارس والکلیات العسكرية لابراز غاسك امیش ووحدته حلف 
قيادة الرئیس بعد الانقسام الضاري بین القيادة العسکرية وقيادة رفعت الاسد. 


۳۰۰ 


هذه الفترة في أنه ربط حركته باستمرار بالمقتضيات الاستراتيجية للدولة السورية» 
وكمنت براعته في أنه كان يشاور القادة الأقربين إليه مع أنه يحتفظ بسلطة 
القرار» وهو لم يتعررض لاعتراض على قراراته من قیادته» لکنه لو تعزض له 
على سبيل الافتراض» فإنه ما كان ليتوانى عن فرض رأيه واستخدام منطق القدرة 
التقليدي الذي یتحکم بقواعد سلطة العقاب والمكافأة. . وهو : يلغ قط أي قرار 
للقيادة القطرية» ولكن هذه القيادة كانت «لبقة» وقررت أن تبت بالشأن الداخلي» 
وليس بسياسات الدولة الجيو - بوليتيكية واستراتيجيتها التي جرى تفويضها فعلياً 
بشكل تام للرئيس. وبمعنى آخرء عمل الأسد الأب على أن تستبطن القيادة 
القطرية مواقفه وتعيد إنتاجهاء علماً بأنبا حددت وظيفتها في مجال الاقتصاد غير 
الرسمي الذي وصلت مساهمته إلى حوالى ٠١‏ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 
آواسط الثمانیئیات(۳۳؟. 


ثالقاً : بين صانع القرار وعملية صناعة القرار 


يجب التمييز هنا بين صانع القرار وعملية صناعة القرار» وفحص ما إذا 
كانت هناك فروقات واضحة بينهماء وتمييز طبيعة القرارات المتعلقة بالسياسات 
الداخلية والخارجية» مع مراعاة ما سبق ذكره من أن البعض يربط دراسة صانع 
القرار بعلم النفس أو علم الاجتماع النفسي”"". وقد برزت إبان عهد الرئيس 
حافظ الأسد المزايا القدروية الخاصة التي تمكن من خلالها الرئيس ليس فقط من 
ممارسة ای امباشر في القادة کک والستاسین 3 نينا منهم 
عام ۱۹۸6 رون إل لیدان» ورد الضباط التقلبین ال 00 وكنانه بترحيل 
كافة الجنرالات المتصارعين إبان مرضه على طائرة إلى موسكوء حتى إذا ما أثار 
أحدهم الخاوف على النظام في حال تم ترحيل جميع القادة» كان جواب 
الرئيس: لا تخافوا على النظام» بل خافوا على أنفسكم. ومن القبيل نفسه قوله 
لشقيقه رفعت إبان انقلابه عليه بنبرة تحدّ وعقاب: تريد النظام؟ .. أنا النظاه”*". 


(۲۲) نبیل سکر؛ نحو اقتصاد اشتراكي متطور»» بحث غير منشور ضمن: مشروع الإصلاح 
الاقتصادي الذي قدمه فريق نبيل سكر إلى القيادة السورية في ٠١‏ تشرين الثاني/ نومير .١941/‏ 

(۲۳) صعب؛ علم السياسة ص ۱۹۲ - ۰.۱۹۸ 

(۲۶) باتريك سیل. الأسد: الصراع علی الشوق الاوسط (لندن : دار الساقي؛ ۱۹۹۸). 


۳ 


لكن هذا لم ينف أبداً أن الرئيس الراحل حافظ الأسد كان يراعي التوازن بين 
مراكز القوة والسيطرة في النظام السياسي الذي يقوده» حين يحدث نوع من 
اصطدام بينهاء ومن ذلك أنه قد استوعب في عام ۱۹۸۷ احتجاج جنرالات 
المؤسسة العسكرية ضد رئيس الحكومة السورية يومثذ عبد الرؤوف الكسم 
بدعوى تطاوله على كرامة المؤسسة وهيبتها ومحاولة النيل منها*''» بينما كان 
الكسم يعمل بحزم على مكافحة التهريب وتخفيض الإنفاق» فوجد الأسد أنه من 
المناسب تغيير الحكومة» ونقل رئيسها في ما بعد إلى مركز آخر يوحي بالقوة» 
وهو مكتب الأمن القومي في القيادة القطرية. وكانت تلك هي آخر مرة يراعي 
فيها الأسد هذه التوازنات» بينما لم يتردد قط حين لاحت نذر تكرارها في اتخاذ 
القرار امحاسم بالتجرید من النصب والعاقبة والاحالة ی التقاعد"۲. 


لقد ترافقت عملية تشدید الركزية والشخصنة مع اکتساب النظام السياسي 
سمات النظام الشدید الحافظة في كافة الجالات» عدا في الجال الاقتصادي 
نسبيا» فتجمدت دورة النخب مثلة بدورات انعقاد الغر القطري اعتیادیا مرة کل 
آربع سنوات» واستمر هذا التجمید خمسة عشر عاماً تقريباً تفصل بين المؤتمر 
القطري الثامن (۱۹۸۵) والوتغر القطري التاسع (حزیران/ یونیو ۰6۲۰۰۰ سادت 
فیها مرحلة شبه برجنيفية من نوع خاص في سورية. ونتج من تجمید دورة النخب 
الحفاظ على الوضع السائد لراکز السلطة بعد تجاوز الازمة اخطرة التي لازمت 
محاولة انقلاب رفعت الأسد (أواخر ۱۹۸۳ - نیسان/ آبریل ۰)۱۹۸۶ واستقرار 
القيادات الحزبية والحكومية في نوع من البيروقراطية المسيطرة والشديدة الجمود. 


ومن الممكن ردّ هذا الانكماش المحافظ إلى عوامل متعددة لسنا بصدد 
جردها وتحليلها وبيان آثارها وتضافراتها كلها في عملية صنع القرار» لكن يمكن 
أن نذكر منها الحيلولة دون نشوء مراكز قدروية جديدة جدد بإضعاف النظام» 
وبروز الأزمة الاقتصادية فى منتصف الثمانينيات بسبب إفلاس سورية» وفرض 
نوع من العزلة الدولية وإلاقليمية الخائقة عليها نتيجة موقفها من الحرب العراقية - 
الويرانية» واشتداد حدة الاستقطاب الإقليمي بين بغداد ودمشق» وانعكاس ذلك 


(۲۵) فولکر بیرتس؛ الاقتصاه السياسي السوري حت حكم الأسد. ترجمة مخطوطة لعبد الکریم محفوظ» 
ص )۰۱۵ 

(۲7) حالة اللواء علي حیدر قائد الوحدات احاصة الق اعتبرت بمثابة وحدات النخبة في امیش 
السوري» قارن مع : فان دام الصراع على السلطة في سورياء ص ۰۱۹۰-۱۸۹ 


۳۰۲ 


مباشرة على الوضع في لبنان في سياق تفاعلات الحرب العراقية ‏ الإيرانية» 
وقيام حرب الخليج الثانية» ونهاية الحرب الباردة» وانطلاق عملية مدريد 
للسلام.. إلخ» وهو ما يمكن وصفه مجازياً بتحكم عقلية «القلعة المحاصرة» أو 
«الحصن» في عملية صنع القرار السياسي السوري. 


١‏ التقاسم الوظيفي: الفصل الذاتي بين دوائر صنع القرار الداخلي 
والخارجي 

بعد انطلاق عملية مدريد للسلام تم نوع من التقاسم الوظيفي القدروي في 
إطار عملية صنع القرار في سورية» فوض الرئيس بمقتضاه مراكز القدرة بالعمل 
في مجالاتهاء ففوض الحكومة بإدارة الشأن الداخلي السوري دون الرجوع إليه إلا 
في القضايا الرئيسية» ولذلك ظلت حكومة محمود الزعبي مستمرة من عام 
۷ وحتى انتحاره في عام 8 من دون تعديلات كبيرة» وفوّض القيادة 
القطرية بالاستمرار في تسيير الشأن الحزبي اليومي الداخلي» وفوّض ثلاثي المركز 
القوي المؤلف من نائب الرئيس عبد الحليم خدام» والعماد حكمت الشهابي 
رئيس هيئة الأركان» ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع في لبنان اللواء غازي 
کنعان. بإدارة الموضوع اللبناني» في حين تفرّغ هو لإدارة السياسة الخارجية 
وصنع قراراتها ومواقفها التي تتعلق بالتغيّرات الجيو ‏ بوليتيكية الجارية» وبالمسار 
التفاوضي المعقد مع إسرائيل في إطار عملية مدريد للسلام. 


ولا بد من التشديد على أن هذا التقاسم الوظيفي لم يكن معلناً» لكن يمكن 
استنتاجه تحليلياً» وأنه لم يتم الاعتراف به قط» لکن كل رؤوس مراكز القدرة 
كانت تستبطنه على نحو ماء وأنه لم يكن مطلقاًء بل نسبياً» ويخضع برمته لإحاطة 
الرئيس بأبرز قضاياه والبتّ بهاء وأنه لم يكن نتاج «ضعف» الرئيس» بل من صنعه 
وتضممة كتخضناء فلقد كان جميع رؤوس مراكز القدرة «المفوضين» تحت رحمة 
رضائه عن أدائهم» واستمرار ثقته بهم» وکانوا في الأساس من صنعه ويعلنون 
في كل ما يقومون به أنهم يستندون إلى توجيهاته» ويمكن وصفهم ب «عمال 
الرئيس» في المجالات التي أوكل إليهم تسييرها وإدارتها. غير أنه كان معلوماً أن 
مراكز القدرة باتت على درجة من القوة تستدعي مراعاة الرئيس قوتها ومصالحها في 
حدود معينة داخل النظام. ولقد راعاها الرئيس من المنطلق البراغماتي» ولكنه كان 
قادرا في كل لحظة على أن يفعل ما يشاء مع أي مركز منها على حدة. 

من هنا لم يعد الرئيس يحضر بشخصه اجتماعات القيادة القطرية الأسبوعية 


۳.۳ 


واجتماعات القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية» إلا نادراً وبشكل دود 
حين كان يتعلق الأمر بقرار يريد أن يبلغه إلى القيادة بنفسهء في حين إن 
القيادتين القطرية والجبهوية تمثلان دستورياً القيادة السياسية العليا للبلاد» لكنه 
كان حاضراً بكثافة من خلال عمل تلك المراكز بواسطة الاستناد إلى توجيهاته. 
وغدا الرئيس» وهو مركز القرار» أكثر ابتعاداً عن طاقمه السياسي» إذ يروى أن 
وزراءه لم يكن ليلتقيهم إلا حين تأديتهم القسم أو حين تودیعهم» ومرات قليلة 
حدث فيها أن استقبل أحد الوزراء «المقالين» أو المنتقلين إلى مكان عمل آخر. 
وأدى هذا التقسيم الوظيفي إلى نشوء مفهوم «الحظوة» أو «المسافة»» فكانت 
الشخصية تعلو بمقدار قربا من الرئيس أو ثقته بها" . وكان واضحاً للجميع أن 
المراكز القدروية التي منحها الأسد سلطة التسيير والقيادة في مجالها هي مراكز 
جديدة لصنع القرار» وليست الأطر المؤسسية التقليدية لصنع القرار. ٠‏ 


وفي هذه المرحلة سادت آليات إنتاج القرار السياسي من الأعلى وتبليغه إلى 
الأدنى» فالقيادة القطرية تتبلغ القرار الذي اتخذه الرئيس حول موضوع سياسي 
معين يتعلق بالسياسة الخارجية» وتقوم بتوزيع أعضائها على الفروع» ونقل القرار 
وشرحه للجهاز الحزبي» وتعبئته حوله» بهدف «نشره بين الجماهير». ولقد كان 
لكل مركز من مراكز القدرة السياسية آلياته وقنواته ومؤسساته في نقل القرارات 
من الأعلى إلى الأدنى» غير أنها كانت تتلاقى عادة من خلال اجتماع دوري 
لأمناء الفروع والمحافظين ورؤساء المنظمات الشعبية والمهنية. كما أن مجلس 
الوزراء كان يترأسه عادة الأمين القطري المساعد» ويستمع تقليدياً إلى عرض من 
وزير الخارجية عن التوجهات السياسية السورية في ظل الوضع العربي والاقليمي 
والدولي» ويناقش أداء العمل الحزبي والحكومي وتنفيذ الخطط. 


بكلام آخرء كان هذا التقاسم الوظيفي أقرب إلى نوع من توزيع الرئيس 
سلطاته البريزيديومية القدروية والدستورية» من منطلق أنه يستطيع أن يفرض 
عقوبة على الذين يرفضون السير في الوجهة التي يريدهاء فالقدرة موجودة ما دام 
هناك شخص يسيطر تحت وطأة العقوبة على تصرفات الآخرين*". وفي مجال 
السياسة الخارجية» كان من الممكن لمركز القدرة المتمثل بالرئيس الاعتراف بالتأثير 


(۲۷) قارن ذلك مع ما آورده واستشهد به رضوان جودت زيادة السلام الداني : المفاوضات السورية - 
الاسرائيلية (بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیت ۰6۲۰۰۵ ص ۰۲۰۲ 
(۲۸) صعب؛ علم السياسة ص ۰۱۵۲ وسليمان» مدخل إلى علم السياسة. 


€ 


عبر بعض الآليات التشاورية التي يقوم بها الرئيس مع المقرّبين إليه في مراكز 
القرار» لكن سلطة القرار كانت تعود إليه وحده» في حين لم يتخط دور تلك 
المداولات التشاورية حدود الاستئناس والاستئارة عند صنع القرار. 


وإذا كان الرئيس في مرحلة »)۱۹۸١ - ۱۹۷١(‏ حين كانت القيادة الحزبية 
منتخبة بشکل مباشرٍ من خلال المؤتمر القطري» يقوم باتخاذ كافة قراراته المتعلقة 
بالسياسة الخارجية من خلال المؤسسات العليا الحزبية والجبهوية القائمة دستورياً 
ومؤسسياً» وفق منهج القيادة الجماعية (مثل قراراته الاستراتيجية بخوض حرب 
تشرين الأول/ أكتوبر والتوقيع على اتفاقية فصل القوات مع إسرائيل والتدخل 
العسكري في لبنان)» فإنه في مرحلة ما اصطلحنا على تسميتها بالتوزيع الوظيفي 
القدروي لممارسة السلطة قد استقل تماماً بصنع السياسة الخارجية التي كانت 
المؤسسات 3 تستمع إلى بيان بها أو عرض لها من قبل وزير الخارجية غالباً أو من قبل 
ا و وتتدخل فيها. ولم يكن لمجلس الوزراء» بحكم نظرية 
الفصل بين الوظيفة السياسية والوظيفة الإدارية» أي دور في رسم السياسة 
الخارجية أو التأثير في توجهاتهاء لكن وزير الخارجية بوصفه عضواً ذ فى الحكومة» 
ونائباً تركيس مجلس الوؤراء فى نخاله قى الآن ذاته كان يعرعن كلك السياسة ومحيط 
الجلس علماً بها. وبکلام آخرء لم تكن السياسة الخارجية قط في أية فترة من تلك 
المرحلة من وظائف الحكومة» بل من وظائف الرئيس» فكانت وزارة الخارجية 
کیا ية من عاتب اة كا ليا كانت هي ية الرليس» 

لم يعتمد الرئيس في سلطة صنع السياسة الخارجية هنا على القيادة القطرية 
التي غدت مجرد جهاز یستمع ویقوم بالتسویق السياسي لا یسمعه فمدارکها وفق 
مهاراتها وقدراتها كانت في الاصل مدارك تلقينية ولانقدية. لکنه آنشاً عقب 
انطلاق مؤتمر مدريد للسلام في عام ۱۹۹۱ ما یسمی اللجنة السياسية الدائمة 
التابعة لوزارة الخارجية. وكانت اللجنة تضم خبراء عسكريين سابقين ومستشارين 
قانونيين ودبلوماسيين. لكن لم يكن لها القرار النهائي في صنع السياسة الخارجية» 
إذ جعلها الرئيس أشبه بالهيئة الاستشارية التي يطلب منها ترشيداً لصنع القرارء 
خاصة خلال المفاوضات. وقد استمرت اللجنة حتى بعد وفاة الأسدء لكنها 
بالكاد اجتمعت أو أبدت رأياً. وحتى إذا فعلت فإنها كانت تحاول أن تزكي الرأي 
الرسمق. ولذلك لم يكن د ل ا ۱ 


(9؟) رضوان زيادة؛ #رؤيتان في السياسة الخارجيةء » النهار. )۲۰۱۳/۳/۲ 


۳.۵ 


ولقد كانت الآلية المؤسسية نفسها لوزارة الخارجية ضعيفةٌ إلى درجة كبيرة» 
إذ لم تكن الوزارة صاحبة القرار في تعبين كادرها بقدر ما كانت تسمية عناصر أو 
ترشيحهم تعود إلى القيادة القطرية التي كانت عادةٌ ما تختار أمناء الفروع السابقين 
ورژساء النظمات الشعبية الذین آئهیت مهماتهم وغيرهم من مواقع أخرى» 
لیکونوا في سلك اخارجية کسفراء آو دبلوماسیین» عل الرغم من ضعف 
آهلیتهم بل وانعدامها في کثیر من الاحیان. وقد تجل الضعف الوسسي لوزارة 
الخارجية في شلل الدبلوماسية السورية بان مرض وزیر اخارجية السوري فاروق 
الشرع ونقله إلى مشفى الجامعة الأميركية في بیروت» حیث تجمدت الفاوضات 
السورية - الإسرائيلية في عام ١444‏ تماماًء وثارت الأسئلة مجدداً بشكل ملخ 
ا قح هرن س الا بل أيضاً عن صحة الشرع» ما حدا بباراك ال 
التصريح عن رغبته في توقيع اتفاق سلام مع الأسد بدلا من انتظار ا 

لقد كان الرئيس هو الذي يخطط السياسة الخارجية ويوجهها ويديرها بأدق 
قدر من التفاصيل من خلال وزير الخارجية الذي يقوم بإعادة إنتاجهاء لكنه كان 
يدير حتى عام 1448 على الأقل ما سمّي بالملف اللبناني عبر مركزية الثلائي 
عبد الحليم خدام نائب الرئيس (الذي غدا هنا أشبه بنائب الرئيس للشؤون 
اللبنانية والشؤون الداخلية السورية)» والعماد حكمت الشهابي رئيس هيئة 
الأركان» واللواء غازي كنعان رئيس فرع الأمن والاستطلاع في القوات السورية 
العاملة في لبنان (الذي غدا إلى حين نقله وزيراً للداخلية الحاكم الفعلي للبنان 
والمفوض ذاتياً بحكمه من قبل الرئيس الراحل» فلقد كان من الناحية الرسمية 
رئيس فرع لبنان بين الفروع الأمنية التي تتألف منها شعبة الأمن العسكري في 
هيئة أركان الجيش» غير أن رئاسة هذه الشعبة لم تكن لها أدنى سلطة عليه لا من 
قريب ولا من بعيد في كل شؤون عمله)"'". 


ولقد كانت هذه الترویکا عل تحالف قوي غدا شديد الترابط مع رجل 


(۳۰) زيادة» السلام الداني : الفاوضات السورية - الإسرائيلية» ص 1۱۸ - .51٩‏ 

(۳۱) حدث في وقت ما أن اتخذ رئيس شعبة الأمن العسكري قراراً من صلاحیاته بنقل اللواء غازي 
كنعان إلى موقع آخر وتسمية بديل له فما كان من كنعان إلا أن تمرّد على القرار ومرّقه وقام بتوقيف بديله 
وتكليفه بمهام دنياء من دون أن يستطيع أحد أن يفعل معه شيئاً . وعلى الرغم من أن الرئيس الراحل حافظ 
الأسد قد عُرِف بعدم تساحه مع خرق قواعد الانضباط وإنزاله عقوبات مشلّدة حال حدوئها فانه مّر ذلك » 
وربما كان موقف كنعان مبنيا يومعذ على أن قرار نقله يجب أن يصدر عن الرئيس وليس عن رئيس شعبته 
باعتبار أنه يرى نفسه تابعاً مباشراً له في عمله في لبئان. ومن هنا لم يستطع أن يتَخذ مثل هذا ال موقف حين قرر 
الرئيس بشار الأسد وليس رئيس الشعبة نقله إلى وزارة الداخلية؛ وه قبل» ذلك عی نحو ما. 


۳۰۹ 


الأعمال اللبناني ورئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري» إلى درجة بات 
مستقبلها في ما خص صنع القرار في سورية» وفي استمرار تحكمها بمراكز القوة 
والسيطرة» مرتبطا بمستقبل العلاقات بين دمشق واخريري. 


وانعکس تضخم الإدارة الأمنية للعلاقات السورية ‏ اللبنانية على ضمور 
البعد المؤسسي للعلاقة» ولا سيما الوهن الشديد للمجلس الأعلى اللبناي - 
السوري الشترك الذي لم يجتمع منذ تأسيسه سوى مرات محدودة وظل على 
الهامش» وما كان لمحاولات إكسابه روحاً حيةً» إلا أن تكون محاولات متأخرة 
وبعد فوات الأوان. هكذا لم يكن لا لمجلس الوزراء» ولا للقيادة القطرية» 
ولا حتى لوزارة الخارجية» آدنی علاقة بتقریر شوون «اللف» اللبناني آو حتى 
التأثیر في عملية صنم القرارات التعلقة به وم ینتقل اللف اللبناني من سلطة 
رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في لبنان إلى وزارة الخارجية إلا في مرحلة متأخرة 
جد حيث أوكل ذلك إلى نائب وزير الخارجية السورية وليد المعلم» ولكن بعد 
فوات الأوان» وفى إطار القرار الرقم )١669(‏ وما تلاه من تطورات جارفة. 


واتصالاً بالملف اللبناني» ارتبطت عملية اتخاذ قرار التمديد للرئيس اللبناني 
العماد إميل لحود عمقياً بقضايا متعددة ومختلطة» فمنذ عام ١444‏ برزت إشارات 
شديدة العمومية إلى جنوح بشار الأسد (الرئيس المرتقب) إلى إعادة هيكلة 
العلاقات السورية - اللبنانية في شكل يطوّق الحريري الذي بات نفوذه المالي 
والسياسي آکبر من قدرة العلاقات السورية - اللبنانية على احتماله» وأصبح 
يسيطر مالياً علی بعض آبرز مراکز القوة في سورية. ول یکن هذا الاتجاه سوی 
رذة فعل عی حقيقة آن احريري قد غدا عضواً أساسياً فاعلاً غير رسمي في 
ابحناح السلطوي السوري الستلم للموضوع اللبناني» فاحريري کان قوةً سورية 
بکل امتیاز حتى عام ۰۱۹۹۸ لکنه دوهم باقالة العماد آول حکمت الشهابي 
رئیس هيثة الارکان» والعماد الأول على دوبا بشکل آنیق بتطبیق قاعدة الاحالة 
إلى التقاعد بعد استيفاء سنوات الخدمة. وبذلك يمكن القول إن الحريري لم يعد 
يملك أية نافذة اتصال قوية مع دمشق منذ عام ۰۲۰۰۰ ول يكن مرتاحاً أبداً 
للحكم الجديد الذي تسلمه الرئيس بشار الأسد. 


لكن الخلاف تعدّى حدود إعادة هيكلة موازين القوة في العلاقة ما بين 
مراكز السلطة السورية والسلطة اللبنانية» الذي كان يعنى بالتبعية إعادة هيكلة 
موازین القوة في التركيبة التخبوية القيادية اللبنانیة؛ إل سيردا الارتیاب 


۳۷ 


بعلاقات الحريري الدولية من منظور اندراجها في اتجاه يتعارض مع السياسة 
السورية. وم ينكشف هذا البعد إلا بعد الاحتلال الأنكلو ‏ أمريكي للعراق 
(نیسان/ آبریل ۰6۲۰۰۳ حيث اصطدمت اتصالات الحريري ورؤيته للمنطقة بعد 
واقعة الاحتلال من جهة ومحاولة واشنطن إعادة هيكلة المنطقة في نظام أمني 
جديد تحت اسم مشروع الشرق الأوسط الكبير من جهة أخرى» بفرضيات 
التفكير الجيو - البوليتيكي السوري الاستباقية في مرحلة ما بعد ذلك الاحتلال. 
ولقد كانت رسالة وزير الخارجية الأمريكية كولن باول إلى دمشق إبان زيارته 
لها بعد أسابيع قليلة من الاحتلال شديدة الوضوح حول ضرورة تكيف دمشق 
مع المتغيّرات الجديدة» وطال ذلك قائمةً من متطلبات كان من شأنها قلب 
ثوابت السياسة الخارجية السورية أو فرضياتها الجيو - بوليتيكية رأساً على عقب» 
ونقلها بزاوية حادةٍ من ضفتها التقليدية التي تحمل عنوان «الممانعة» إلى ضفة 
نقيضة تقوم عل الانغماس في الخطط الاستراتيجي الأمريکي العد للمنطق 
من دون التزامات واضحة تطمئنها إلى مقابل واضح لذلك في مجال إعمال مبدأ 
الأرض مقابل السلام. 


وقد كانت العلاقة مع لبنان إحدى موضوعات لائحة باول» وهو ما أشار 
إليه وزير الخارجية السورية يومئذ بشكل مقتضب» بأنهم يريدون «فصم أية علاقة 
بين سورية ولبنان»» لكن القيادة السورية فهمت أن ضغط واشنطن في ما يتعلق 
بلبنان» ليس إلا وسيلة لمحاولة تحقيق تجاوب معها في ما یتعلق بوضم واشنطن 
في العراق» وهو مالم تكن القيادة السورية مستعدة لتقدیم خدمات مجانية فيه» 
ومن هنا راهنت على إنهاك الأمريكيين في العراق. لكن مع الاسف» فان (خراج 
سورية من لبنان بات أحد موضوعات الوفاق عبر الأطلسى بعد احتلال العراق 
بين شيراك - بوش كل لأسبابه» بما يعنيه ذلك من تبدل جوهري في الموقف 
الفرنسي من سورية ومصاشها الاستراتيجية في لبنان» تلك الصالح المتصلة 
أساساً بتوازن الميزان الردعي مع إسرائيل في ظل عدم التوصل إلى اتفاقية سلام. 

لقد رفضت سورية أن تدفع اختيارياً ثمن هذا الوفاق» فتمسّكت بسياسة 
مناكفة الأمريكيين ومراوغتهم في العراق عبر وضع يدها على الموضوع اللبناني» 
في محاولة خلق أمر واقع» ويبدو أن دمشق حسمت الأمرء وقررت التمديد 
للرئيس العماد إميل لحودء في ظل ضعف ثقتها بحركة الحريري واتجاهاته التي 
اعتبرتها موجهة ضد مصالحها. وتم ذلك بعد أن تبيّن لها خطاً رهانجا عل الوقف 
الأوروبي في دعمها إزاء قانون المحاسبة الأمريكي» واصطدام إقبالها على حسم 


۳۸ 


أمر توقيع مسودة اتفاقية الشراكة السورية ‏ الأوروبية بقرار سياسي بالفيتو 


ومن هنا كان حسم القرار بالتمديد للحود في اللحظة نفسها التي كان يعد 
فيها إقرار مشروع القرار الرقم .)١504(‏ ويذكر هنا أن الضغط الدولي على 
سورية ة لعدم التجديد للحود توافق مع صراع داخل دائرة صنع القرار السوري 
بين معسكر الحريري الشامي الذي لم يتبق فيه سوى نائب ا 
خدام ووزیر الداخلية اللواء غازي کنعان» اللذین کانا ما يزالان في موقع 
التأثیر» وان بارحا موقع القدرة منذ عام ۱۹۹۸. وا لا شك فیه آن خدام 
وکنعان - بحدود ما هو متوفر من معلومات حتی الآن ‏ قد بذلا أقصى الجهد 
لاسعاف الريري» ولکن لاسباب لیست لها علاقة یومثذ بالضرورة بالوقف 
الفرنسي - الأمريكي» وقد كان مسعاهما يزيد من ارتياب صانم القرار السوري 

فى العلاقات «اللولبية» بين الحريري وبقايا معسكره الشامي» في ظل التيقن من 
ضلوع الحريري في ترتيب موقفه من الوضع السوري بعد احتلال العراق» 
وإعادة بناء النظام الأمني للمنطقة. 


قد لا يوافق كثير من المحللين على هذه القراءة فى حدث يتحمل بالفعل 
قراءات تلفة ومتعددة الب ولکننا نتناوله هنا من زاوية تأثيرات مرحلة انتقالية 
جیو - بوليتيكية دشنها الاحتلال الامريکي للعراق» وعوّلت فیها الولایات 
المتحدة إلى لاعب استراتيجى يسيطر مباشرة على المنطقة» وليس بالواسطة» بما 
يفرض على جميع اللاعبين إعادة النظر في استراتيجياتهم. 

ومما لا شك فيه أن تقديرات دائرة صنع القرار السوري مخاطر قرار التمديد 
للحود» والمتمثلة بسیف مشروع القرار الرقم (۱۵۵4۵) بان إعداده وبعد 
صدوره» كانت أدنى بكثير بما حدث بالفعل» خصوصاً بعد عملية اغتيال رفيق 
الحريري ١5(‏ شباط/ فبراير 2025٠١8‏ مع أن تلك الدائرة كانت محيطة بشكلٍ تام 
بمضمون مشروع هذا القرار لذي نهل ! إليها عبر آلية اتصالات دولية على أعلى 

۳ ا 

مستوی بین کل من باریس وواشنطن من جهة» ودمشق من جهة ثانية 


إن صانع القرار السوري لم يتوقع حجم رد الفعل على قراره» ومن هنا قرر 


(۳۲) معلومات ومعطيات ميدانية للباحث. 


عن عدم تقدير السيناريوهات المحتملة» وبالتالي الرهان على المشهد المتفائل مقابل 
عدم التبضّر بالشهد التشائم. هذا مع التأکید آن صانم القرار السوري کان 
یمارس في مواجهة الضغوط الدولية عی قراره سیاسته الثابتة التمثلة في فرض 
الأمر الواقم» والعمل من موقم الثبات لا اخركة تبعاً لفلسفة مواجهة 
الاستهداف» ب «التحصن*۰ ومن ثم الرهان على المتغيّرات الإقليمية والدولية 
للخروج من المأزق وتحويله إلى فرصة. وهو ليس تفكيراً طارئاً» بل من ثوابت 
التفكير الجيو ‏ بوليتيكي للسياسة الخارجية السورية التي رسم أسسها التقليدية 
الرئيس الراحل حافظ الأسد. وتلك طريقة للتفكير في منطقة تصنع الجغرافيا فيها 
التاريخ بأكثر مما يصنع التاريخ نفسهء أي أن المنطق الجيو - بوليتيكي يتحكم في 
اتخاذ القرار الاستراتيجي. 


ومع ذلك» فإن التحليل ينبغي أن يكون على درجة أعلى من التعقيد» فمن 
الصحيح أن دائرة صنع القرار الاستراتيجي السوري قد راهنت على المشهد 
المتفائل» لكن من الصحيح أيضاً أنها كانت عازمة على مواجهة المشهد المتشائم 
مهما تكن النتائج» وعلى كل حال» ووفق معلومات السفراء الأوروبيين في 
دمشق» فإن موراتينوس قد سمع في دمشق كلاماً عن أن شيراك لن يستطيع أن 
يفعل شيئاً مع سورية ما دام ريغان لم يستطع أن يفعل مثل هذا الشيء. ولعل 
هذا ما يفسر أن دمشق إبان اللحظات العصيبة لمسألة التمديد» وفى غمار اختبار 
القوة قانت بمراوعة موراتيتوش من خلال جغل مسالة ارجام جلسة الجلين 
النيابي المتعلقة بالتمديد للرئيس اللبناني أمراً لبنانياً داخلياً يجب سؤال رئيس مجلس 
النواب اللبناني عنه» وهو ما أقرّه رئيس مجلس النواب نفسه. وهكذا تم التمديد 
ليصدر القرار الرقم )١505(‏ في تحدٍ فرنسي ‏ أمريكي باسم مجلس الأمن الدولي 
لإصرار دمشق على انفرادها بانتخاب الرئیس اللبناني» في حين إن دورها فيه من 
النظور الفرنسي - الامريكي مرهون بغطائه الدولي. 

إن دمشق لم تعترف قط بأن دورها في لبنان كان نتيجة تغطية دولية له» بل 
نتاج ما فرضته هي على تلك التغطية» وهذا ما تدل عليه بكل وضوح أشرطة 
مقابلات الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي كان ينفى ذلك باستمرار ويحاول 
تفنيده”””. ويعني ذلك أن طريقة تفكير صانع القرار تقوم على أنه الناخب 


(”) في ضوء تمكن الباحث من التوصل إلى العديد من هذه المحاضر وهي جميعها مسججلة بالصوت على 
أشرطة قليمة (بكرات)؛ وم تفرغ كلها حجی آذار/ مارس ۲۰۰4. 


۳۰ 


الأساسى» ولكنه هنا اختار أن يكون الناخب الوحيد الذي يفرض قراره فى 
سباق تحد مباشر: .ولقد جاءت غملية اغكيال وفيق: الخريري لتقلب الطاولة: 
ولترغم صانع القرار السوري على الانسحاب للتوٌ من لبنان بعد أن كان قد حذد 
آمد ذلك بسنتین بموجب تصريح لوزير الخارجية السووية ۳ 


۲ - بین قرارین : نماذج اخاذ قرار استراتيجي 

من یقارن بین طريقة التعامل السوري مع القرارین الرقمین (۱8۸۳) 
و(۱۵۵۹) لا بد من أن يصاب ئلوهلة الاول ببعض الدهشة من قواعد اتخاذ 
صانع القرار السوري موقفاً استراتیجیاً يمس الدولة ولیس النظام وحده. فابان 
الإعداد لمشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي الذي حمل الرقم (۱8۸۳) 
بعد احتلال العراق» لجأ الرئيس بشار الأسد إلى مؤسسات القرار السياسي في 
النظام السوري لتفعل ما تراه بهذا الشأن» ومن هنا تمت إحالة وزير الخارجية 
فاروق الشرع» الذي كان يعارض تصويت سورية على القرار الرقم )١5417(‏ إبان 
عضويتها في مجلس الأمن الدولي» إلى القيادة القطرية التي لم يكن أعضاؤها 
مؤهلين أصلاً للبت بمثل هذه الامور» وربما لم خطر على بال معظمهم أن 
يتعرّضوا إلى هذا الموقف. ولكن هذه القيادة وجدت نفسها مدعوة إلى إبداء رأيها 
في رفض تصویت الندوب السوري عی القرار» وبالتالي الفاضلة بین ججین 
مختلفين. فمن جهة كانت غالبية قيادة 00 بما فیها وزیر اخارجية معارضة 
بوضوح للقران الذي سيكيرعن: بطريقة | و آخری الاحتلال الذي تتزعمه أمريكا 
في العراق» ولذلك امتنع السفير السوري في الأمم المتحدة عن التصويت. ومن 
جهة أخرى لم يكن الرئيس بشار الأسد راغباً في التصعيد مع الولايات المتحدة 
من منطلق أن خرق الإجماع الدولي لا يساعد في تحسين الصورة الدولية لدولته» 
ولذلك طلب من وزير الخارجية إعلام قيادة الحزب أن الرئيس يريدهم أن يوافقوا 
على قبول سورية القرار» وقد تحقق له ذلك دون أن يحضر الاجتماع 9 القيادة 
القطرية. وفي اليوم التالي أبلغت سورية مجلس الأمن تصويتها ب انعم 


لعله من المکن القول هنا ان حالة الرئیس بشار الاسد القرار الرقم (۱4۸۳) 
إلى القيادة القطرية ترتبط بطريقة فهمه لصنع القرار» وهي تختلف عن طريقة 


(۳۶) في ضوه حوارات مع السفیر السوري السابق بباریس الدکتور الیاس نهمة. 
(۳۰) زيادة» السلام الداني : الفاوضات السورية - الاسرائيلية. 


۳۱ 


الرئيس حافظ الأسد فى أن الرئيس بشار قد اعتمد طريقة اتخاذ القرار من خلال 
دعوة قادة المؤسسات إلى أن یطرحوا آراء‌هم» بینما یقوم هو بالبت بالقرار» ويبدو 
أن هذا كان منهجاً له مع السماح بأن تكون للحكومة وجهات نظر ختلفة ومتعددة. 


لكن لم يكن ممكناً اللجوء إلى هذه الطريقة في قيادة يفتقد معظم أعضائها 
أهلية البت في المتغيّرات الجيو ‏ سياسية العاصفة» وألفوا منطق التسيير الأوامري 
والقطاعي. وفي هذا السياق لم يعرض الرئيس بشار الأسد الموقف من مشروع 
القرار الرقم )١0659(‏ على القيادة القطرية» ولا على أية مؤسسة رسمية معترف 
بها دستورياء لكن الأرجح أنه شاور مراكز القدرة في ذلك» في حين كانت 
سلطة القرار له. والواقع أن الحركة كانت متسارعة بين قرار التمديد للحود» 
الذي تم تخريجه في شكل إصرار رئيس المجلس النيابي اثلبناني علی عقد جلسة 
التمديد وفق المعمول به دستورياء وتسليط سيف مشروع القرار. ولكن لم يكن 
مکنا لأحد أن یصدّق آن طريقة تخریج التمدید للحود قد تمت بعوامل لبنانية 
صرف لا شأن لدمشق بها. 


ويرتد ذلك في تقديرنا إلى أن الموقف من القرار الرقم )١541(‏ كان يتعلق 
بسياساتٍ دولية آکثر ما يتعلق بسياساتٍ سوريةٍ مباشرة» مع تقدير أن كلفة 
الموقف السلبى السوري منه كانت أكثر من فرصه ومزاياه» بينما كان الموقف من 
القرار الرقم (۱۵۵۹) یتعلق بداثرة النفوذ الاستراتيجية السورية المباشرة. إن 
الوفاق عبر الاطلسي بعد القرار الرقم (۱8۸۳) آدی دور مهماً ني تحفیز صانع 
القرار السياسي السوري على التحصّن بأوراقه اللبنانية» والاستيلاء عليهاء 
وفرضها كأمر واقع» والتحضر للمواجهة مهما كانت كلفتها. فصانع القرار 
السوري يعرف في إطار فرضياته أنه سيفقد بورقة التمديد للرئيس لحود جبهة 
جنوب لبنان إن عاجلاً أو آجلاً» في حين إن سيطرته على هذه الورقة تجعل هذه 
الخسارة آجلةً. ونى الحالتين» فإنه ليست هناك قواعد ثابتة فى تقدير كيفية اتخاذ 
صانع القرار قراره» فلقد كان ممكناً عدم إحالة القرار الرقم )١4487(‏ إلى القيادة 
القطرية بقدر ما كان ممكناً إحالة الموقف من القرار الرقم )١959(‏ إليها. 

إن الطريقة المؤسسية لصنع القرار كانت من أولويات الرئيس بشار الأسد 
بوصفه قد جاء رئيساً لضمان استقرار النظام واستمراره من داخل إصلاح تحتمله 
بنية النظام. لكن الاعتماد على المؤسسية لم يؤد إلا إلى الاخفاق» فالقيادة القطرية لم 
تكن مؤهلة لذلك مطلقاً. وهو ما يثير مسألة إعادة بناء عملية القرار الاستراتيجي 


۳ 


السوري على أسس مؤسسية. فربما يرتك جزء كبير من سوء تقديرات صانع القرار 
إلى غياب هذه الآليات المؤسسية التي تفترض قيادات مؤسسية من نوع جديد» 
وليس من نوع القيادة التي وجدت نفسها في موقع التصويت على القرار الرقم 
»)١58(‏ ومستبعدة من التصويت على الموقف من القرار الرقم (۱۵۵۹). 


۳ - قرارات السياسة الداخلية: برنامج الإصلاح الاقتصادي نموذجاً 
(Y9 — ۱۹A)‏ 


اضطرت القيادة السورية في عام ۰۱۹۸۲ بتأثير الإفلاس وشخ النقد 
وانقطاع المساعدات الالية الخليجية» بسبب موقفها من الحرب العراقية ‏ الإيرانية» 
ومن مشروع ریغان ونسخه العربية للسلام في الشرق الأوسطء إلى السير التدريجي 
في طریق التحریر الاقتصادي بدلا من توقیعها اتفاقیات مع الوسسات الالية 
الدولية التي تنص وصفاا «التقلیدیة» بشکل أساسي على التثبيت النقدي واعادة 
الهيكلة» وتجرد السلطة من مقاليد القدرة في جال السیاسات الالية والنقدیة. 


وقد أطلق السير التدريجي في طريق التحرير الاقتصادي» الذي فتح بعض 
المجالات المغلقة أمام القطاع الخاص لأول مرق نفحات لیبرالیت» لكن هذه 
النفحات خضعت إلى تجاذبات واستقطابات معقدة بين مراكز القدرة الأساسية فى 
القيادتين الحزبية (السياسية) والحكومية (الإدارية والتنفيذية) حول اتجاهاتها 
ومضامين توزيعها السلطوي الجديد للقيم. 

وعلى الرغم من أن الاستقطاب الداخلي في القيادة السورية حول برنامج 
الإصلاح وحدود مضامنيه واتجاهاته «الليبرالية كان يعكس تباينات موضوعية 
حوله في الحقل الاجتماعي 5 السياسي العام الذي تم استیعابه في النسق 
السياسي السلطوي» فانه انحصر في القام الأول ين الفاعلة لاسي , 

ولقد تثل آولئك الفاعلون الاساسیون عل مستوی القدرة بالفریق الاقتصادي 
فى الحكومة» وبمکتب العمال فی القيادة القطرية الذي کان رئیسه فى الوقت نفسه 
رئيساً للاتحاد العام لنقابات العمال وبالقطاع احاص. وعبُرت علاقات التوافق 
والخلاف حول الأهداف بين هذه الأطراف عن نوع من الاستقطاب بين اتجاهاتٍ 


) حول مفهوم اللاعب الأسامي » انظر: إبرا هيم العپسوي ؛ «بحث في مفهوم السیناریوهات وطرق 
بنائها نی مشروع مصر ۰۲۰۲۰ في : آوراق مصرء ۲۰۲۰ (القاهرة : منتدى العام الثالٹ› ۱۹۹۸)» ص .۳١‏ 


۳۳ 


تقليدية شعبوية واتجاهاتِ ليبرالية بازغة» وأدت إلى حدوث نوع من الاشتباكٍ بين 
الاتجاهين» اتهمت فيه «القيادة العمالية» الفريق الاقتصادي ورئيس الحكومة بتطبيق 
خفي لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين» بما يبدد القطاع العام الذي يعد 
«ماكينة الدولة البعثية»”""» بينما احتجٌ الفريق الاقتصادي باستمرار بأنه يعمل وفق 
توجيهات الرئيس 

ولقد برز الاستقطاب تبعاً لتموضعات أطرافه السياسية باعتباره استقطاباً بين 
الحزب والحكومة حول تقرير مضمون الإصلاح الاقتصادي في نظام سياسي 
تشابكت فيه وظائف الحزب مع الحكومة في نمط قريب من نمط الدولة - 
الحزب» وبالتالي تشابكت في صنع القرار السياسي بشأنه. فلقد برزت اتجاهات 
الحكومة التحريرية وكأنها تعمل بشكل معاكس لمقررات المؤتمر القطري الثامن 
للحزب (۱۹۸۰) الذي ۸ يناقش مسألة الإصلاح الاقتصادي بواسطة مفاهيم 
انفتاحية ليبرالية جديدة تختلف عن نمط مناقشتها التقليدية في المؤتمرات السابقة» 
بل ولم يتعرض لها. ومن الواضح هنا أن قرارات هذا المؤتمر في المجال الاقتصادي 
1 تود إلا دوراً محدوداً في رسم تلك التوجهات الإصلاحية» بل إن القيادة الحزبية 
تركت أمر ذلك إلى الحكومة» ول اللجنة الافتصادية فیها. ما جعل الاستقطاب 
محصورا عل مستوی الفاعلین الاساسیین في مکتب العمال القطري الذي كان 
رئیسه آقوی شخصية مدنية في النسق السياسي القدروي السوري"۳ ورئیس 
الحكومة وفريقه الاقتصادي. ومن هناء كان المكتب العمالي یشکو دوماً من آن 
الحكومة لا تلتزم بقرارات الحركة العمالية. لكن التبصر بدخائل عملية اتخاذ القرار 
الاقتصادي يشير إلى أن سلطات الحكومة نفسها قد باتت محكومةٌ بلجنة فرعية 
سمّيت ب الجنة ترشيد الاستيراد والتصدير والاستهلاك؛ التى أمسك بناصية 
قراراتها الفعلية كل من وزير الاقتصاد وممثلي القطاع الخاص» فأصبحت هذه 


(۷) ورد هذا الوصف في رسالة شبه داخلية تعتر عن اتجاهات القوى التقليدية الشعبويّة تحت اسم 
مستعار هو: ناجي علوش وتم توجيهها إلى رئيس الجمهورية من موقع الولاء له. وكانت تعبيراً عن أن 
المؤسسات الحزبية القائمة لم تعد تشكل إطاراً صالحاً للبتٌ بقرار مستقبل الحكومة. وتعبر الرسالة عن الموقف 
الشديد السلبية من استئناف السير في طريق الإصلاح الاقتصادي بعد توقفه وجموده في عام ١997‏ بتأثير الريع 
النفطي الجديد بشكل أسامي. 

(۳۸) هو عز الدین ناصر رئیس الاتحاد العام لنقابات العمال الذي كان يمارس في القيادة تأثيراً كبيراً 
حت في السياسات الت لا تدخل ضمن مجال عمل مكتبه؛ وكان يرتبط بعلاقات وثيقة ومؤثرة مع مراكز 
القدرة الأساسية؛ وكان سيداً مطاعاً في عرينه الأسامي المتمثل باتحاد العمال ومؤسسات القطاع العام. 
وحاول آن یطور التقابات لٍل موسسات کوربورائية. 


1٤ 


اللجنة في النصف الثاني من الشمانينيات بالفعل هي الهيئة التي يصدر عنها ختلف 
السیاسات والاجراء‌ات الاقتصادیة. حیث حلّت حل السلطتین العشريعية 
والتنفيذية في وضع السياسة الاقتصادية في التجارة امخارجية أما ميدان قراراتها 
فقد ترکز آساساً في تحریر الاستیراد("؟, 


ان ترگز عمل اللجنة في الاستیراد کان عنواناً لسیاسات تحریر الواردات» 
ونقل احتكار القطاع العام معظمها إلى القطاع الخاص» بغية توفیر العرض 
السلعي الذي باتت الدولة عاجزةٌ عنه. وقد أنعش ذلك القطاع الخاص» ولا سيما 
الشرائح القريبة منه إلى السلطة. وشكل برنامج المقاصة مع الاتحاد السوفياتي 
لمقايضة جزء من الديون السوفياتية بسلع سورية (۱۹۸۷ - ۱۹۹۱ الذي تمكنت 
عائداته من تصحیح العجز في الیزان التجاري السوري» دعماً لصادرات القطاع 
اخاص إلى السوق السوفياتية التي ۸ تتشند بالواصفات بل باستعادة دیونها علی 
هيئة سلع» الامر الذي عرّز موقع ممثلي الفثة ابحديدة البازغة من رجال الأعمال 
في دائرة اتخاذ القرار الاقتصادي» ومن ثم تمثيلهم كمستقلين في عضوية مجلس 
الشعب في عام .149٠‏ 


لقد أبدى النظام السياسي السوري قدراً كبيراً من الرونة في استیعاب هذا 
الاستقطاب ما بين مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي قاده الاقتصادي السوري 
الليبيرالي نبيل سکر" *) ورد القيادة العمالية عليه بتنظيم مؤتمرات الاعتماد الوطني 
على الذات» وبلورة تصورات سياسية واستراتيجية بديلة أنجزها الاقتصادي 
السوري عصام الزعيم. وكانت حصيلة قرار الرئيس هي إرجاء المشروع لأن القيادة 
لم تستطع أن تتخذ قراراً به*. وکان ذلك يعني» على مستوى تحليل العلاقات بين 
القدرة والسلطة أن الرئيس على الرغم من أنه يتمتع فعلياً بسلطاتٍ مطلقة» قد 
حرص على أن يتم تقرير ذلك تشاورياء والسير في طريق تحريري انتقائي بالاعتماد 


(۳۹) منیر امش الاقتصاد السوري على مشارف القرن الواحد والعشرين (الدار البيضاء: دار مشرق» 
۷) ص لاه. 

) ۰ قام رجل الاعمال اللبناني رفیق الحريري بتمويل دراسات هذا المشروع من دون التدخل في 
أجندته في ضوء الاتفاق بينه وبينه الرئيس حافظ الأسد الذي كلف نائبه عبد الحليم خدام بمتابعته» ولكن 
تطوّر الأحداث أوضح أن نائب الرئيس خدام لم يدعم هذا المشروع بقدر ما كشف في عام ٠٠١4‏ عن موقف 
سلبي من أي مشروع إصلاحي ترد فيه عبارة اقتصاد السوق. 

aS‏ وقد اطلع 
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الشرائح الجديدة من فئة رجال الأعمال إلى دائرة صنع القرار الاقتصادي. 


ومن هناء لم يتمخض التحرير الاقتصادي في النصف الثاني من 
الثمانينيات» وهو ثاني تحرير بعد التحرير الجزئي الذي تم في السبعينيات عن 
آکثر من |صدار قانون الاستثمار الرقم (۱۰ وأخذت السياسات الناتجة من هذا 
القانون شکل اجراءات ملموسة في زيادة دور القطاع الخاص» وتغفیض سعر 
الصرف» وتقلیص عدد آسعار الصرف الستخدمة رسمیآً والتحرير الجزئى 
للتجارة الخارجية» والتوجه نحو تشجيع التصدير إلى جانب إحلال الواردات 
ورفع أسعار المنتجات الزراعية الرئيسية» مع محاولات جزئية لإصلاح القطاع 
العام. إلا أن معدل هذه السرعة قد تباطأ بعد عام ۰۱۹۹۱ بعدما تدفقت آموال 
النفط التی آصبحت تدر حوالى ١,0‏ ؟ مليار دولار سنوياً على مالية الدولة 
معوضة بذلك المساعدات الخارجية. وقد نما الاقتصاد السوري بالفعل في النصف 
الأول من التسعينيات بمعدلات تبلغ حوالى / بالقة سنوی بفضل آموال النفط 
وبفعل الاستجابة الأولية لقانون الاستثمار» ما خلق ‏ على حد تعبير نبيل سکر - 
نوعاً من الاطمعنان الکاذب والشعور بالأمان(*, 


وعل الرغم من آن القيادة السورية فصلت بین الاصلاح الاقتصادي 
والاصلاح السياسي» وبدت شديدة الحافظة في الجال السياسي» في حين كانت 
منفتحة نسبیاً عل توجهات تحريرية بازغة عبر تعزیز دور القطاع اخاص, فإن دائرة 
صنع القرار قد اضطرت إلى الاعتراف بحصة للقطاع الخاص في المشاركة في عملية 
صنع القرارات الاقتصادية من خلال توسيع عدد أعضاء مجلس الشعب وتخصيص 
ثلث مقاعده للمستقلين الذين قصد بهم أساساً ممثلو القطاع الخاص» فغدا 
للمستقلين 87 مقعداً من أصل ١6١‏ مقعداً. وبهذا المعنى» كان من أبرز نتائج 
عملية الاصلاح الاقتصادي من ناحية علاقتها بسلطة القرار في مجال السياسات 
الاقتصادية دخول القطاع اخاص الی داثرة صنع القرار» وتحديداً ما يمكن تسمیته 
بالفئات الجديدة من هذا القطاع التي تدين بصعودها لسیاسات السلطة التي مکنتها 
من جني أرباح طائلة ما كان ممكناً لها أن تحصل عليها في سوق حرة. 


() نبيل سكرء الإصلاح الاقتصادي في سورية (لندن: رياض الريس للكتب» ,)7٠٠١‏ ص ۰۱۲-۱۵ 


۳۹ 


القرار المتعلق بالسياسات الاقتصادية بعد استئناف عملية الإصلاح الاقتصادي في 
عام ٠٠٠١‏ إثر انتقال السلطة من الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى نجله الرئيس 
بشار الأسد الذي ركز آولویات الاصلاح على المجال الاقتصادي» وسط بزوغ 
حركة ديناميكية تصذرها المثقفون والمعارضون تركّز على أولوية الإصلاح 
السياسي. ومن هنا جرى تمثيل القطاع اخاص في الحكومة» وانتعشت غرف 
ضغطه التمثيلية» في سياق صعود الاتجاهات التحريرية البازغة وتراجع وزنث 
الاتجاهات التقليدية الشعبوية. 


وعلى الرغم من أن الاتجاهات التحريرية كانت تبدو في مرحلة ۲۰۰۰ - 
۵ أكثر طلاقة وإقداماً بالقياس إلى ما كانت عليه في النصف الثاني من 
الثمانينيات» حين طرحت لأول مرة مشكلة التحرير الاقتصادي» فإن ممانعة 
البيروقراطية البعثية التقليدية كانت فعالة في الحدٌ من الجموح التحريري» وكانت 
هذه الممانعة مستندةٌ بدرجة أساسية إلى مآل دورها السياسي» في حال تم تجريده 
من أنيابه الاقتصادية التدخلية والاحتكارية في عملية التوزيع القدروي 
والسلطوي للقيم. 

وبتأثير ذلك لم تستطع القيادة القطرية» حين طرحت عليها الحكومة إقرار 
برنامج الا صلاح الا تتصادي الذي قامت بإعداده على خلفية ورشات عمل مكثفة 
ومتعدده التمثيل واللجان والخبراء واللاعبین الاجتماعیین والنقابیین 
والاقتصاديين» أن تقر ذلك البرنامج» وأبدت تحفظاً شديداً تجاه کل فقرة وردت 
فيها عبارة «اقتصاد السوق»۰ وکان الخرج من ذلك هو عدم اقرار البرنامج» 
لكن مع ترك فرصة العمل للحكومة في المجالات التي لا تحتاج إلى قرار من 
القيادة القطرية"“. وكان التحفظ على تعبير «اقتصاد السوق»» مدفوعاً بعوامل 
سياسية بدرجةٍ أساسية» تنصبّ على مآل النظام السياسي نفسه في حال تم 
(ضعاف مصادر قدرته التد خلية الاقتصادیف وبروز مراكز اقتصادية للقدرة تتحول 
ی مراکز قدرة سياسية هدد استمرار النظام. 


لقد أخذت موازين القوة تميل إلى صالح الاتجاهات التحريرية البازغة التي 
كان إقرار المؤتمر القطري العاشر (حزيران/يونيو )۲٠٠١‏ لمفهوم اقتصاد السوق 
الاجتماعى وسياساته تعبيراً موارباً عنهاء حيث مضت عملية صناعة القرار تسیر 


(47) من مقابللات أجراها الباحث مع عدد من الوزراء وأعضاء القيادة القطرية حول اتجاهات الموقف 
من برنامج الإصلاح الاقتصادي المطروح. 


۳۷ 


باتجاه تبئي مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بدلاً من الصيغة التقليدية 
السابقة التي كانت تنطلق من الدور القيادي لقطاع الدولة» ولكن مع تردد كبير 
بين الدورين التخطيطي والتوجيهي المركزيين» وهو ما يشكل أحد مظاهر المرحلة 
الانتقالية في مجتمع يتحول. 

إن استكمال عملية التحرير الاقتصادي يعني تبدلاً في موازين القوى المؤثرة 
فى عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية» ولكنه لا ينشىء بحدّ ذاته اقتصاد سوق إلا 
فل تر متعؤو»<فكه النافسة الاستكارية نين مجه من مرو اة ادك هه 
رجال الأعمال الجدد. ففي ظل عدم بناء مؤسسات اقتصاد السوق التي تمنع 
الاحتكار وتتيح المنافسة الحرة وتمنع الإغراق» سيكون المستفيدون من سياسات 
التحرير من رجال الأعمال الذين تربطهم علاقة نافذة بأقوياء البيروقراطية» التي 
انخرط عدد من أبنائها في السوق المحكومة» وباتوا يعملون ضمن قواعد لعبة 
القوة والنفوذ والقرابة» بينما من شأن التحول إلى اقتصاد سوق حقيقى أن يطلق 
ادوارا خدییه لقری اناصنه عقو نهذ الاقتضای آومضاده له یتیب غل 
نشاطها تغیّر موازین التأثیر في عملية صنع القرار الاقتصادي. 
خاعة 

لقد تميز إطار عملية صنع القرار في النظام السياسي السوري» من الناحية 
الشكلية أو الصورية» وعلى مختلف المستويات» بالمؤسسية» بمعنى أن هناك أطراً 
مؤسسية قائمةً لعملية صنع القرار من الأدنى إلى الأعلى» لكن السلطات 
البريزيديومية التي أعطاها الدستور لرئيس الجمهورية أدت في الواقع» وضمن 
تفاعلها مع اخصائص القدروية للرئیس الراحل حافظ الاسد. لل آن یکون 
الرئیس فوق السسات» مع ترکز في سلطة القرار وشخصنتها وانعكس ذلك 
في عمل كافة المؤوسسات التي باتت رژوسها مسيطرة عی الالیات القدروية لصنع 
القرار في مجالها مهما كان صغيراء من تسمية المرشح إلى إدارة المدرسة؛ إلى 
تسمية المرشح لاويفاد سفيرا. 

ولكن إذا ما شئنا أن نذهب إلى تحليلٍ أعمق» فإن أسس عملية صنع القرار 
الهرمية من الأعلى إلى الأدنى كانت في العمق نتاج الأسس التي قام عليها النظام 
السياسي - برمته - وهي أسس إنتاج القرار من الأعلى إلى الأدنى. ويضرب ذلك 
بجذوره في فلسفة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قامت على 
منهج التخطيط المركزي الشامل الفوقي البيروقراطي الأوامري» ذلك المنهج الذي 


۳۸ 


يعلي من وزن التدخل القدروي على الوزن المؤسسي التشاركي. فلم تكن فلسفة 
النظام السياسي برمته سوى فلسفة المركزية الديمقراطية التي ليست مجرد نظرية 
تنظيمية لوحدة الحزب وتماسكه في النظرية اللينينية بقدر ما هي نظرية في 
احوکمة. وبالتالي في نتاج القرارات» وبموجب هذه النظرية شکلیاً فان کل 
شيء یناقش ویتم التصویت علیه لتلتزم الاقلية برأي الاکثریة» لکن من الناحية 
الفعلية تمارس السلطة دوماً في شكل مركزية بيروقراطية أوامرية تقوم على الدمج 
بين السلطات» وليس على الفصل بينها. 


وهنا يبرز تحديان مترابطان: يتمثل التحدي الأول فى انتماء المؤسسات 
القائمة إلى نمط النظام القديم الذي تعطلت وظائفه وشاخت إلى حدٌ بعید» بینما 
يتمثل التحدي الثاني فى عملية استيلاد مؤسسات عصرية جديدة تأخذ بعين 
الاعتبار واقع التحولات الاجتماعية - الاقتصادية ‏ السياسية - الثقافية العميقة التي 
يمر بها المجتمع السوري» وتستوعب أدوار القوى والفئات الاجتماعية والثقافية 
البازغة فى عملية اتخاذ القرارات. لكن ما يحدث فى سورية هو مزيد من شيخوخة 
المؤسسات القديمة وتقادمها من دون بزوغ مؤسسات بديلة قادرة على تأطير التأثير 
والأدوار والمشاركة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في عملية التنمية. 

إن مأسسة عملية صنع القرار» وإكسابها سمات العملية الدينامية هي 
تطورات ترتبط بإعادة النظر جذرياً في الأسس المركزية لنمط الحوكمة الذي قام 
عليه النظام السياسي الدستوري السوري» سلطةٌ وقدرات» منذ عام 21977 مع 
تحويله من نمط الحوكمة المغلقة الشديدة التركّز والشخصنة والاحتكار السياسى 
والاقتصادي إلى نمط الحوكمة الديمقراطية الرشيدة التي تقوم فيها عملية صنع 
القرار على : المؤسسية» والمشاركة التنافسية» والتحول من الاقتصاد الريعي 
والاحتكاري شبه المغلق إلى الاقتصاد التنافسي المفتوح في سوق حرة. وهي» أي 
المأسسة» تشمل جيع الآليات والأنشطة التي يمكن من خلالها لكافة الفاعلين أن 
يؤثروا فى القرارات مباشرة أو بشكل غير مباشر» كما تشمل التضمينية» بمعنى 
عدم استبعاد أية فئة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو كل من له مصلحة في 
إدارة الحكم والمشاركة في القرار““. 


(4) لمزيد من التفصيل»؛ انظر: «تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء» في: البنك 
الدولي؛ إدارة الحكم أفضل لأجل التنمية في الشرق الاوسط وشمال آفریقیا : تعزیز التضمينية والساءلة (لندن : 
دار الساقي؛ ۲۰۰۵). 


۳۹ 


وتبرز هنا ضرورة توفير فضاء عمل للكيانات الوسيطة تتوزع قدرات التأثير 
عليهاء وليس هذا الفضاء سوى المجتمع المدني بمعناه الواسع الذي يتسع 
للمؤسسات والهيئات الوسيطة غير الربحية» وللمؤسسات السياسية ولجماعات 
الضغط والتأثير. فبغياب المؤسسية واستمرار الفصل بين سيرورة الإصلاحات 
الاقتصادية وجمود الإصلاحات الإدارية والسياسية والمؤسسية الشاملة» تتعرّز 
السلطات الاعتباطية» وتشتد العلاقة اللولبية الخفية بين مصالح الأقوياء في 
البيروقراطية والفئات الجديدة من رجالات القطاع الخاص» حيث ينفصل التحرير 
الاقتصادي هنا عن التحرير السياسي» مع أن سيرورة الإصلاحات الاقتصادية 
ستفضي بالضرورة إن عاجلاً أو آجلا إلى تغيرات في الأداور السياسية في دائرة 
صناعة القرار وفي التأثير فيها. 

إن الحوكمة تفترق کافة الجالات من آصغرها ال أکبرها» ومن آکثرها محلية 
إلى أكثرها استراتيجية» ویشکل اتخاذ القرار جوهرها. وبالتالي لا معنی من منظور 
امحوکمة الرشيدة لعملية صنع القرار ایلاء الاصلاحات الاقتصادية آولوية علی 
الاصلاحات السياسية آو العکس بل يجب التعامل مع ذلك في إطار منظومة 
متكاملة» بمعنى أن هناك عملية صنع قرار على مختلف المستويات من أصغرها إلى 
أكبرهاء وهذه العملية ترتبط مر أخرى بنمط الحوكمة» بدءاً من إدارة الموارد 
المائية وحتى إدارة القرارات الاستراتيجية» وهو ما من شأنه أن يحول عملية صنع 
القرار من امتياز لفئة بيروقراطية سياسية إلى نوع من العملية التشاركية» فالنهج 
التشاركي المفتوح في القرار هو الذي يحول دون تحول الآليات القدروية التي 
يمتلكها شخص ما أو فئة ما إلى آليات مستبدة وتسلطية في عملية صنع القرار. 


۳۳۰ 


(لفصل (لساوس 
الحالة العراقية 


سعد ناجي جواد"*) 


(8) أستاذ العلوم السياسية» كلية العلوم السياسية ‏ جامعة بغداد. 


مقدمة 


تعد دراسة صنع القرار السياسي في العراق مدخلا رئیساً لفهم طبيعة النظام 
السیاسی. لانها تکشف عن طبيعة العلاقة بين الأفراد السژولین عن اتخاذ القرار 
فى النظام. كما إن مثل هذه الدراسة تساعد فى تحلیل توجهات القادة والرژساء 
خلال مذّة زمنية شهدت العديد من الأحداث محلياً ودولياً» هي تلك الممتدة من 
حكم البعث وحتى الاحتلال الأمريكي للعراق. 


وتبدو أهمية دراسة صنع القرار في تفسيرها التوجهات السياسية للنظام» فبعض 
هذه القرارات تم بمبادرة من القيادة السياسية» وبعضها الآخر جاء كرد فعل على 
سلوك قوى خارجية. ومثلت قرارات معينة تغييراً جذرياً في جری السياسة العامف 
وكانت لقرارات أخرى تأثيرات في دول الجوار» بل حتّى في الوضع العالمي. 


وبوجه عام» نجد أن المدخل الأساس لفهم عملية صنع القرار السياسي في 
النظام العراقي حتّى الاحتلال يكمن في شخص رئيس الدولة» فعقيدة الرئيس 
وإدراكه كانا يؤديان دوراً حاسماً في صياغة السياسات والقرارات» وربما جاز لنا 
القول إن هذا الدور كان يفوق دور القوى المؤسسية. 


على أننا لا نزعم» أن الرئيس» كان هو المحدد الوحيد لصنع القرار - على 
الأقل من الناحية الدستورية ‏ فالعملية تنطوي على تحديد مجموعة من قواعد صنع 
lقرlر (Decision Making Rules)‏ يراد لها أن تكون الأسس التي تتم بمقتضاها 
المفاضلة بين مجموعة من البدائل لاختيار البديل الأنسب. أما اتخاذ القرار» فانه 
ينصرف إلى مجموعة التفاعلات التي تؤدي إلى إعلان هذا الاختيار”'". وفي هذا 


)0۱ لزید من التفصیل » انظر : اسماعیل صبري مقلد» العلاقات السياسية الدولية : دراسة في الاصول 
والنظریات (الکویت : دار السلاسل» "۰۹۳ ص ۲4۹+ جسیمس دوري وروبرت بالتفراف» النظریات 
التضاربة في العلاقات الدولية ترجمة ولید عبد اي (الکویت: کاظمة للنشر والترجمة والتوزیع» ۰6۱۹۸۵ 
ص ۰۳۰۵ وکاظم هاشم نعمة العلاقات اللولية (بغداد: شرکة |یاد للطباعة» ۰6۱۹۸۷ ص ۰۷۲ 


۳۳۳ 


الإطارء يمكن التمييز بين هيكل اتخاذ القرار وعملية اتخاذ القرار» إذْ يقصد 
ميكل اتخاذ القرار أن يكون هناك ترتيب معين للعلاقات والأدوار بين الأفراد 
المسؤولين عن اتخاذ القرار» أما عملية اتخاذ القرار» فإنها تعني الأسس الرسمية 
وغير الرسمية التي يتم بمقتضاها تقييم الاختيارات المتاحة والتوفيق بين اختلافات 
الرأي ضمن مجموعة اتخاذ تا هذا» وتعذ عملية صناعة القرار غاية فى 
التعقيد؛ لأنها تختلف من دولة إلى أخرى حسب تركيبة النظام السياسي» وفي 
داخل الدولة نفسها من وقت إلى آخرء حيث يشارك في عملية صناعة القرار 
عدد من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية المختلفة الاتجاهات والمواقف» وكذلك 
المتفاوتة المقدرة على التأثير في وجهة القرار الحكومي””". 


ولا ريب في أن عملية صنع القرار ترتبط بمصادر المعلومات» وتمر بمراحل 
عدة قبل لحظة الاختيار» وهو الأمر الذي يتطلب متابعة دقيقة لتلك المصادر التي 
يتم من خلالها تقديم صورة محددة لصانع القرار. ونظراً إلى أهمية الحقبة التي تولى 
فيها حزب البعث توجيه النظام السياسي في العراق» فإننا سنحاول أن نلقي 
الضوء على هذه المرحلة بصورة أوسعء متابعين الآلية التي كانت تصدر بموجبها 
انقرارات مع الترکیز علی نماذج منها. ثم ننتقل إلى الفترة التي أعقبت الاحتلال 
الأمريكي للعراق» وإنشاء مجلس الحكم الانتقالي» والوزارة التي تفرّعت عنه» 
مسلطين الضوء على حقيقة صنع القرار خلال هذه المرحلة» وننتهي إلى الفترة 
التى أعقبت الانتخابات e‏ كانون الثاني/ يناير ۲۰۰۵ وما تخللها من 
قرارات اتخذتها الحكومة المنبثقة عن الجمعية الوطنية. 


أولاً: صنع القرار في النظام الملكي 
تأسست الدولة العراقية الحديثة على يد الإنكليز في ٠١‏ تشرين الأؤل/ 
آکتوبر ۰۱۹۲۰ واا ف ا لإقامة مؤسسات الدولة الوليدة شيا فشيئاًء 
حيث كان القرار آنذاك محصوراً بالمندوب السامي البريطاني» والملك فيصل الأوّل 
الذي تم تتويجه ملكاً على العراق. وعلى الرغم من وجود مجلسين أحدهما للأعيان 
والآخر للنواب» إلا أن صنع القرار بقي محصوراً بشخص الملك ومن ورائه 
المندوب البريطاني» حيث كان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة إلى الحذ الذي أبقى 


(۲) محمد السيد سليم » محلیل السياسة الخارجية (القاهرة : مكتبة النهضة» ۰۱۹۹۸ ص .٤۷۳‏ 
(۳) نظام برکات [وآخرون] مبادئ علم السیاسة (عمّان: دار الکرمة» ۰۱۹۸۶ ص ۰۳۸-۳4۷ 


۳۲٤ 


هياكل صنع القرار الدستورية شكلية لا حول لها ولا قوة. واستمر الأمر على هذا 
النحو حتی بعد عام ۱٩۳۳‏ ودخول العراق عصبة الأمم وتمتعه بالاستقلال. ثمّْ 
بعد وفاة الملك فيصل الأوّل ومجيء الملك غازي» ظهر نوري السعيد على المسرح 
العراقي كمسؤول أول عن صنع القرار في النظام السياسي» خاصة مع تنامي 
دور السلطة التنفيذية التي كان على رأسها. 


وعلى الرغم من أن القانون الأساسي العراقي كان قد نص على بعض 
مظاهر الديمقراطية في نظام الحكم» لكن في الواقع لم يكن للنظام الديمقراطي 
في حياة العراق السياسية من أثر يذكر. فالانتخابات كانت تزيف بأن تنظم 
قوائم النواب جميعاً من قبل رئيس الوزراء نوري السعيد ووزير الداخلية 
والبلاط. ثم تبلغ ال الوظفین الاداریین لتنفیذها. وقد ورد تأکید ذلك على 
لسان رئیس الوزراء في العهد اللكي نوري السعید في عام ۱۹66 عندما جوبه 
بمعارضة مصطنعءة داخل مجلس النواب» كان يحركها عبد الإله الوصى على 
العرش» حيث قال موجهاً كلامه إلى المعارضين: هل بالإمكان» أناشدكم الله 
أن يخرج أحد نائباً مهما كانت منزلته في البلاد» ومهما كانت خدماته في 
الدولة ما لم تأت الحكومة وترشحه؟ 


انياً: صنع القرار في النظام الجمهوري 


١‏ مرحلة الحكم القاسمي 

لا ريب في أن الفترة التي سبقت وصول حزب البعث إلى السلطة» الممتدة 
من تاريخ إسقاط النظام اللكي في ۱8 موز/یولیو ۱۹۵۸ وحتی عام ۰۱۹1۳ 
تميزت بأن حکم الوسسة العسكرية فیها کان طاغياً على جميع مسسات الدولة 
العراقية» وذلك مع تغليب الجانب الفردي في صناعة القرار» ممثلاً بشخص 
الزعيم عبد الكريم قاسم الذي كان يرأس الحكومة آنذاك» والذي قاد الثورة مع 
مجموعة من الضباط العراقيين» وتربع من بعد على قمة الهرم السياسي. ومن 
المعروف أن وصول العسكر إلى السلطة يعنى» فى ما يعنى» غياب المؤسسات 
غياباً تاماً وإن نص عليها الدستور. ال 000 

ومع أن هناك العديد من الإنجازات على الصعيد الداخلي» تمثلت في إصدار 
قرارات حددت مجمل السياسة العامة لتلك الفترة الزمنية» خاصة فى مجال 
الإسكان والتوظيف وبعض المشاريع الصناعية والزراعية» إلا أنه يمكن القول إن 


۳۳۵ 


غياب مؤسسات صنع القرار» أو تغييبها من الناحية العملية» كان السمة الأكثر 
بروزا في الفترة التي حكم فيها رئيس الحكومة باعتباره «الزعيم الأوحدا. 


۲ - الرحلة العارفية 


حين انتقلت السلطة إلى البعث بعد انقلاب عام ۰۱۹7۳ بدا واضحاً أن 
طبيعة الأمور لم تتغير كثيراً على أرض الواقع» حيث ما تمّ لم يكن أكثر من 
عملية انتقال شخصي للسلطة من قائد عسكري إلى قائد عسكري اخره وذلك 
عندما أصبح عبد السلام عارف رئيساً للجمهورية. ويمكن القول إن الفترة 
الزمنية لحكم عارف الممتدة بين عامي ١9577‏ و455١‏ كانت قد اتسمت بنوع 
من الجمود السياسي» إذ لم تميزها قرارات واضحة» سواء على المستوى الداخلي 
أو على المستوى الدولي» يمكن لنا متابعتهاء رغم بروز تحديات قوية بخصوص 
مسألتي استثمار النفط والكبريت وما كانت تقتضيه من تحديد طبيعة العلاقة مع 
الشركات الأجنبية والدول الغربية ذات العلاقة (الولايات المتحدة» بريطانياء 
فرنسا). لكن على الجانب الآخرء يمكن القول إن حكم عبد السلام عارف كان 
قد شهد نمو بعض المؤسسات الوطنية» مثل مجلس الوزراء وبعض المؤسسات 
الاخری التي کانت قد شکلت قاعدة لتقدیم اخیارات خاصة في مجال السياسة 
العامة الداخلية» وذلك مع انحسار جزئي لدور الوسسة العسكرية في صنع 
القرار السياسي. 

وباستلام عبد الرهن محمد عارف السلطة بشکل سلمي عام ۰۱۹۲7 وبتأثیر 
واضح من قبل جلس الوزراء الذي ترأسه السياسي الوطني الستقل عبد الرهن 
البزاز» اختلف الوضم» فقد یز الرئیس احدید بضعفه وانغلاقه السياسي» وظل 
طوال فترة حکمه التي امتدت حتی عام ۱۹۲۸ آقرب ما یکون ال دمية تحرکها 
التیارات التجاذبة التي بدت مسيطرة عی مقالید احکم فحتی قرار الاشتراك في 
حرب الخامس من حزیران/یونیو عام ۱۹۲۷ تم صنعه وتنفیذه من قبل مجلس 
الوزراء الذي کان هو الهیمن الفعلي علی السرح السياسي. 

وعموماًء كما سبق القول» ۸ تشهد هنه الفترة قرارات یمکن تحلیلها بشکل 
دقیق» وذلك بسبب غیاب الوضوح في الرژیة: فالرئیس بدا بعیدا آو مبعدا 
عن الساحة السياسية» والاحزاب السياسية في تلك الفترة كانت قد نشطت 


بشکل ملحوظ وأصبح لها حضور في التأثیر في بعض قرارت مجلس الوزراء. 


۳۳۹ 


ثالثاً: صنع القرار في ظل النظام السياسي لحزب البعث 

يمكن النظر إلى الحقبة التي حكم فيها حزب البعث العراق» على أنْها أهم 
المراحل في تاريخ العراق الحديث. فهذه المرحلة شهدت العديد من الأحداث 
الدولية» كما تخللها العديد من المواقف التي تم فيها اللجوء إلى خيارات وضعت 
العراق أمام مفترق طرق. 

لذاء فإن متابعة التوجهات الأساسية للقيادة العراقية والنخب الحاكمة» 
وتحليل الهياكل التي اتخذت في إطارها القرارات» سوف يساعد على فهم أعمق 
لعملية صنع القرار بقدر ما يعين على تفسير الرؤية السياسية لصانع القرار. 
ولإنجاز ذلك بدت ضرورة التطرق إلى هياكل صنع القرار وفقا لدستور عام 
۰ الؤقت» مع الوقوف على آبرز قرارات تلك المرحلة بما لها من انعكاسات 
كبيرة على المستويين المحلي والدولي. 


١‏ هياكل صنع القرار 

حين نتحدث عن هياكل صنع القرار في النظام البعثي» علينا أن نتذكرء 
دائماًء ذلك الدور الذي أداه قادة الحزب في تسيير مؤسسات الدولة نتيجة 
للتداخل بين الحزب والدولة» وهو ما أقره الدستور في مواضع عدة. فرئيس 
الدولة» مثلاء هو نفسه أمين سرّ الحزب» وهو رئيس مجلس قيادة الثورة» 
وكذلك رئيس الوزراء» وموقعه الفريد هذا يتيح له التدخل المطلق» سواء في 
التشريع أو التنفيذ. كما إِنَّ أعضاء القيادة القطرية أنفسهم أعضاء في مجلس قيادة 
الغورة» الأمر الذي نجمت عنه زيادة في تركيز السلطة ومركزية في صنع 
القرار. أكثر من ذلكء اتخذ مجلس قيادة الثورة» في ما بعدء قراراً فوّض 
بموجبه السلطات» كافة» إلى رئيس المجلس ليكرس بهذا القرار شخصنة السلطة 
في أجلى صورها. 

أخذاً في الاعتبار الملاحظة الأساسية السابقة» يتوجب علينا فرز هياكل 
صنع القرار على النحو التالي: 


أ مجلس قيادة الثورة: ينظر إلى مجلس قيادة الثورة في نظام البعث على 
أنّه المؤسسة الأم لِكُلَ المؤسسسات السياسية الأخرى» ورسمياً كان يتبوأ مجلس 
قيادة الثورة قمة الهرم السياسي بحسب المادة الرقم (Vv)‏ من الدستور الصادر 


۳۳۷ 


عام ۰۱۹۷۰ فهو «الهيثة العلیا في الدولة* وهو آعل سلطة تشريعية 
وتنفيذية» وکان ینبثق عنه بالانتخاب داخل تنظیمات الزب منصب رئيس 
الجلس» ورئیس مجلس قيادة الثورة هر رئيس الجمهورية» ومپذا تتداخل تماما 
السلطتان التشريعية والتنفیذیة؟. 

وقد تشكل مجلس قبادة الغورة من ثمانية أعضاء حسب الادة (۳۷/ب) 
من الدستور» ولأنه مركز السلطة وخورها فلیس لأي تشريع أن يصدر من 
الناحية النظرية - حسب الدستور ‏ إلا بعد إقراره والموافقة عليه من قبل مجلس 
قيادة الثورة"؟. فضلاً على ذلك» فإن مجلس قيادة الثورة تمتع بصلاحيات مهمة 
منها(۷): 

- اصدار القوانین والقرارات التي لها قوة القانون. 

[صدار القرارات في کل ما تستلزمه ضرورات تطبیق حکام القوانین النافذة. 

واحال هذه. فان جلس قيادة الثورة مارس وظیفته التشريعية بأسلوبین : 


- (صدار القوانین والقرارات التي لها قوة القانون حسب الادة (1/4۲) من 
الدستور» وبذلك كان ینفرد باقتراح مسودة القانون ومناقشته واقراره. 


- الحوار التشريعي مع المجلس الوطني» وكان هذا الحوار يأتي بعد اقتراح 
مشروعات القوانين من قبل مجلس قيادة الثورة أو رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء 
المجلس الوطني» حيث كان يشترك مجلس قيادة الثورة بموجب أحكام المواد 
الأرقام (؟0)» و(۵۳) و(04) من دستور عام 1918 مع المجلس الوطني في 
نظر تلك المشروعات©. وبذلك ساهم مجلس قيادة الثورة في اقتراح القوانين 
ومناقشتها والتصويت عليهاء وغدا مركز صنع القرار في ما يتعلق بمجمل 
سياسات النظام» كما أشرف على النشاط التنفيذي للوزارات والهيئات التابعة لها 


(4) للمزيد عن طبيعة الحياة السياسية في العهد الملكي » انظر: ليث عبد الحسن الزبيدي»؛ ثورة ١4‏ تموز 
۸ في العراق» سلسلة دراسات (بغداد: دار الرشید للنشر ۱۹۷۹). 

(۵) انظر: علي حسين نیسان؛ «عملية صنع القرار السيامي الخارجي في فکر الرئیس القائد صدام 
حسين»؛ 4 (رسالة ماجستير» جامعة بغداد» كلية العلوم السياسية» 6۱۹۸۹ ص ۰۱۸۰-۱۷۹ 

() وصال نجیب المزاوي؛ «مقوّمات صنع وتنفيذ السياسة العامة في المراق» » الأمن والجماهير. 
العدد ۱ (۰)۲۰۰۱ ص ۰۱۹۲ 

(۷) انظر نص الادة الرقم (4۲) من الدستور العراقی. 

(۸) العزاوي: الصلر نفسه» ص ۰۱۹4 


A 


التي تنظم مراقبة الوزراء ورؤساء هذه الهیثات(؟؟. وفي حين آصبح لجلس قيادة 
الثورة مركز دستوري قيادي في النظام» فإنه لم يكن مسؤولا أمام أية هيئة أخرى 
كونه مصدر القرار. 


ب - المجلس الوطني : أعلن هذا المجلس عام ۱۹۲۸ عبر بیان أصدره 
مجلس قيادة الثورة آوضح فیه تشکیلته ثم أشن إليه فى دستور عام ١917١‏ 
المؤقت كإحدى المؤسسات الدستورية التي تتألف من ممثلي الشعب في مختلف 
قطاعاته السياسية والاقتصادية والااجتماعية» ويتم تشكيله وتحديد عضويته وسير 
العمل فيه وصلاحياته بقانون يسمّى قانون المجلس الوطني. وفعلاً أصدر مجلس 
قيادة الثورة هذا القانون بالرقم (۲۸۸) لسنة ۰۱۹۷۰ وتم تعديله بالقانون الرقم 
(۷۲) لسنة 1۹۷۳. غير أن المجلس الوطني لم يتم تشکیله إلا بعد صدور 
القانون الرقم (۵۵) لسنة ۱۹۸۰ الذي تحدد بموجبه تاريخ إجراء أول انتخابات 
نيابية في العراق الجمهوري» وهو ۱۰ 2-۵ حيث انتخب أول مجلس 
وطني عراقي آنذاك. ولقد أعطى القانون الصادر عام ۱۹۹۵ لهذا المجلس 
صلاحيات تشريعية تتلخص في : 

- اقتراح مشروعات القوانين وفقاً لأحكام الدستور. 

وعلاوة علی الصلاحیات التشريعية السابقة» خوّل قانون عام ۱۹۹۵ 
الجلس الوطني صلاحیات رقابية عل مجلس الوزراء» وحق مناقشة السياسة 
العامة للدولة من خلال الاستيضاح أو الاستفسار أو الاستجواب لأعضاء مجلس 
الوزراء» اضافة لل بعض الاختصاصات الاستشارية والتنظيمية الاخری, 


لکن الثابت آن ما امتلکه الجلس الوطني من صلاحیات سواء وفقاً 
للقانون الذي انبثق عنه أو وفق دستور عام ۰۱۹۷۰ ۸ یکن سوی صلاحیات 
نظرية لم ترق إلى مستوى التطبيق العملي. والسبب یکمن في الهيمنة التي مارسها 


)٩(‏ انظر: حسن عزیه العبيدي» الرکز الدستوري زب البعث العريي الاشتراكي : دراسة قانونية في 
قيادة الحزب للدولة والمجتمع (بغداد : دار واسط للدراسات والنشر والتوزیع» ۷۲ ص ۰۱۲۲-۱۲۵ 

(۱۰) انظر: نص قانون الجلس الوطتي رقم "۲ لسنة ۱۹۹۵ (العراق: مديرية الدیوان العامة 
۲ ص ۰۲۸ والعزاوي. الصدر نفسه» ص ۰۱۸۸ 

)١١(‏ حول التعريف بالاختصاصات الت يتمتع بها ا مجلس الوطني؛ انظر الفصل الثاني (م/ 41) من 
الداستور العراقي اوقت لعام ۰۱۹۷۰ 


۳۹ 


مجلس قيادة الثورة ورئيسه على المجلس الوطني» تلك الهيمنة التي جعلت الاخیر 
مجلساً هشَأ لا يقوى على فعل شيء» وانحصرت وظيفته الأساسية في اقتراح 
مشاريع القوانين التي يتقدم بها إلى مجلس قيادة الثورة ليقوم الأخير بمناقشتها 
واتخاذ القرار بشأها. زد على ذلك أن الغالبية العظمى من أعضاء هذا المجلس 
كانوا ممن ينتظمون في تنظيمات حزب البعث الحاكم» وأن جل هؤلاء 
لا يستطيعون من الناحية العملية» أن يوصلوا صوت الشعب الحقيقي إلى صانع 
القرار تحافة الوقوع في شرك الاتهام بالخروج على النظام العام إذا ما حاولوا 
اقتراح قانون لا ترتضيه القيادة السياسية» وخاصة رئيس الجمهورية. وإذا ما 
أضفنا إلى تلك الأسباب سبباً آخر لا يقل أهمية» هو ذلك المتمثل في الواقع 
العلمى والثقافى لأعضاء المجلس الوطنى» وأن جل هؤلاء ما كانوا يمتلكون 
الكفاءة المطلوبة والاختصاص الدقيق لمعالحة الأمور بموضوعية» تتضح لنا حقيقة 
وضع الجلس في ظل نظام البعث. 

يذكر في هذا السياق أن ثلث أعضاء المجلس الوطني الذي انتخب عام 
۰ كانوا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة» في الوقت الذي نصت فيه المادة 
)١5(‏ من قانون المجلس الوطنى على أن عضو المجلس يجب «أن يكون حاصلاً 
على الشهادة الابتدائية أو شهادة محو الأمية المعادلة لشهادة الصف السادس 
الابتدائى كحد أدنى». وفى هذا السياق» فقد انحصرت مهمة هذا المجلس فى 
الاجتماعات الدورية الاعتيادية» والاجتماعات الاستثنائية التى يدعى إليها من 
قبل رئيس مجلس قيادة الثورة» ليس لناقشة القرارات المهمة التى تخص الدولة» 
بل من أجل الموافقة على القرارات التى كان يتخذها رئيس مجلس قيادة الثورة» 
كما هو الحال مع قرار دخول الحرب العراقية - الإيرانية» وقرار اجتياح الكويت 
واحتلالها» بل إن مشروعات القوانين التى وافق عليها أو ناقشها كانت محالة إليه 
نشل لن ادد القورة ركدلا مق ايكون هذا لجل مدر اساسا 
لصنع القرار تحول إلى محطة لعبور القرار الذي تريده القيادة السياسية» لا بل إن 
المجلس تصرف فى أحيان أخرى بصورة هشة» حيث كان يؤيد قراراً تتخذه 
الحكومة» ثم يعود لكي يعارض القرار ذاته عندما تحتاج الحكومة إلى تغييره» كما 
حصل في مسألة شط العرب والكويت. 


ج - رئيس الجمهورية: آعطی دستور عام ۱۹۷۰ رئيس الجمهورية 
صلاحيات واسعة جداً تشريعية وأخرى تنفيذية. وكان رئيس الجمهورية يتولى 
اختصاصاته كرئيس لمجلس قيادة الثورة (السلطة التشريعية)» وكرئيس للسلطة 


۳۳۰ 


التنفيذية العلیا آیضا"۳؟ أي كرئيس للدولة وكرئيس للحكومة حيث يضطلع 
بما يلي : 


ت «إجراء المفاوضات وعقد العاهدات ؛ تعيين واعتماد الممثلين ؛ حى العفو 
وتصديق أحكام الإعدام؛ منح الرتب العسكرية والأوسمة». 


- الإشراف على حسن تطبیق القرار بما يشملة ذلك من «تعیین نواب رئيس 
احمهورية» وتعیین الوظفین» وتوجیه ومراقبة آعمال الوزارات والژسسات 
العلیا» والإشراف على القوات السلحةه۲۳. 


وقد نجم عن ذلك الازدواج في الصلاحيات نوع من التداخل بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعلى هيئة في النظام السياسي» مثلة في مجلس 
قيادة الثورة» وربما لهذا السبب كان رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات لم 
يحصل عليها أي رئيس دولة أخرى في العالم. وبكلام آخر فإن تلك الازدواجية 
أفضت إلى دكتاتورية القرار الداخلى والخارجي. فالرئيس الذي وجد نفسه رئيساً 
تشريعياً ورئيساً تنفيذياً وأميناً عاماً لحرت وقائداً للقوات المسلحة ورئيساً 
للارکان كان يستطيع أن يتصرف دون سؤال جهة محددة أو أشخاص آخرين 
مهما تمتعوا بمكانة دستورية معتبرة» بما في ذلك نوابه. وبالرغم من أن 
القرارات التى تصدر عن مجلس قيادة الثورة كانت تتخذ ظاهرياً بالأسلوب 
لبلماعی» الا ابا فی حقيقة الأمر کانت تعبیراً عن ارادة الرئیس ذي 
الصلاحیات الطلقة. فهو یتمتع بوضع خاص بين أعضاء مجلس قيادة الثورة» 
وكما قال هو نفسه حينما أجاب عن سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان 
لديه حقّ النقض (الفيتو) لقرارات مجلس قيادة الثورة أو أي قرار آخر: #من 
الناحية الدستورية» كلا... أما من الناحية الاعتبارية فمن المؤكّد أن رفاقي 
ينظرون إلى رأبي بميزان خاص»“. 


آکثر من ذلك. فان ما ورد من نصوص في الدستور أعطى الرئيس 
صلاحيات واسعة لم يتم الاكتفاء هاء فالخبرة العملية تشير إلى تحول نظام الحكم 


(۱۲) انظر: العزاوي» الصدر تفسه» ص .١189‏ 

(۱۳) انظر : العبيدي , الرکز الدستوري لزب البعث العريي الاشتراكي : دراسة قانونية في قيادة احزب 
للدولة والجتمع » ص ۰۱44 

1 صدام حسین ؛ هکذا نخاطب العقل الغري (بغداد: دار احرية» ۳ ج 3 القسم‎ )١4( 
۰۲۳ ص‎ 


۳۳۱ 


بالتدریج من التعاون والتوافق في طار السلطة. ال نظام تفویض السلطة ثم 
أخيراً إلى حالة تركيز السلطة في شخص الرئیس کقائد للثورة والسيرة. فالقائد» 
كما قال رئيس النظام السابق صدام حسين: «هو الحالة التي يكون فيها 
لجرا راي ف الع راسا إدازنا تیه وتا رس مفكر ومشع 
ومبدع وقائد ولكنه يقرر بصورة متميّزة في التفکیر ومارسة السوولية ضمن 
أسس القيادة الجماعية. وعلى هذا الأساس» فليس مجموع القيادة الجماعية بإمكانها 
أن تقرر بمعزل عن القائد. إذن» القائد هو الإنسان الذي يكون رأس القيادة 
الجماعية» ويمثل دوراً تاريخياً فيها وفي الجتمع» ۲۹ . 


وتشير العبارات السابقة إلى حالة التفرّد بصناعة القرار من قبل الرئيس 
(القائد)» وهذا ما اعترف هو نفسه به من خلال الحديث عن مصادرة آراء 
الآخرين» ويكشف لنا الجزء التالي من هذا الفصل ذلك بوضوح حين تتم 
الاشارة ال بعض القرارات التي صدرت عن النظام السابق» والتي تميّز فيها 
الرئیس بانفراده بصنع القرار وتنفيذه» كما يراه هو» وليس كما يرى الآخرون. 


5 أهم القرارات التي أصدرها النظام السابق 


يمكن تسليط الضوء على عدد من القرارات التي ضغطت من جهة مادياً 
كت الجتمع العراقي وباعدت بینه وبين السلطت ومن جهة أخرى أدت 

لى إظهار 0 الرئيس بصناعة القرار وتحويل مؤسسات صنع القرار إلى هيئات 
0 تستجيب فقط لرغباته. 


أ - قرار 8 النفط: ربما يمكن القولء ابتداءً» إن الفترة بين عامي 
86 و۹۷۲ شهدت إصدار جملة من القرارات الوطنيةء كان أميزها إنشاء 
الجبهة الوطنية التي ضمت الحزب الشيوعي العراقي وأحزاباً أخرى (كردية 
وعربية) أصغرء وقرار الحلّ السلمي للمشكلة الكردية الذي توج بإصدار بيان 
آذار/ مارس .1917١‏ فالواقع أن إصدار هذه القرارات كان نتيجة للتأثير المباشر 
لشخص نائب رئيس مجلس قيادة الثورة آنذاك» والحاكم الفعلي للعراق صدام 
حسين. ويعد قرار التأميم من أهم القرارات الوطنية التي اتخذت من قبل النظام 
السابق» والسبب يكمن في أن هذا القرار في حينه اتخذ بعدين رئيسيين: 


)10( صدام حسین » نظرة في خصائص القيادة الناجحة (بغداد : دار احرية للطباعت .)١94857‏ ص 04. 


۳۳۲ 


أحدهما بعد رمزي تمثل في نوع من التحدي للاحتكارات العالمية التي كانت 
تشكلها شركات النفط العملاقة ذات المصالح الاستراتيجية في العراق. 

والبعد الآخر واقعي منشأه النفوذ الكبير الذي كانت تملكه شركات النفط 
داخل العراق بل تأثيرها في الاستقلال الاقتصادي» وبالتالي في القرار السياسي 
العراقي "۲ . هذا إلى آن القرار كان أداة لتکریس شرعیه النظام ودعمها» فعلى 
الرعت: من آن الشرکات التفطية مارست تجاه العراق أقصی درجات التعسف 
والاساءق» حيث عمدت إلى خفض معدلات الإنتاج كوسيلة للضغط على 
احکومة۳ إلا أن الشيء الثابت هو أن القيادة العراقية لم تكن تقف على أرض 
صلبة لحظة اتخاذ القرار» وذلك لضعف البناء السياسي وحداثته من جهة» ولعدم 
وجود خبراء وسياسيين يملكون الحنكة والدراية في شؤون التفاوض الدولي من 
جهة اى 

ما بهمنا هنا هو الكيفية التي تمّ صنع القرار بهاء ومن هو الذي أسهم في 
ذلك» وواقع الحال أن قرار التأميم كان بمبادرة من القيادة السياسية» حيث تمت 
عملية التهيئة له من خلال توفير جملة من المستلزمات» مثل تفعيل شركة النفط 
الوطنية بإلغاء المادة الثالثة من القانون الرقم ۸۰ لسنة 22501843١‏ ووضع خطة 
تنموية جديدة» واعتماد سياسة لترشيد الاستهلاك الوطنى وخفض النفقات» 
وزيادة نسبة الضرائب» كما وضعت خطّة لإعلام جماهيري واسعة النطاق قادها 
صدام حسين (نائب الرئيس والمشرف على التفاوض مع الشركات الكبرى ذات 
الاستثمارات النفطية في العراق) وساهمت فیها کل الستویات السياسية لإشراك 
الجماهير وإشعارها بأهمية التأميم. والمهم أله كانت هناك تهيئة للبيئة الداخلية 
للقرار» خاصة وقد سبقته مدّة زمنية كافية» وهو ما أشار إليه صدام حسين 
بقوله: «البحث في التأميم بدأ خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 21917١‏ 


.۵4 محسن خخليل » «قرار تأميم التفط ؛ » الثار (باریس) العدد ۳ (۰)۱۹۸۵ ص‎ )١7( 

(۷) سعدون حادي مذکرات وآراء في شژون التفط (بیروت : دار الطلیعت ۰۱۹۸۰ ص ۰۱۵ 

(۱۸) کیف یصنع القرار في الوطن العریي : آبحاث ومناقشات الندوة العلمية الني عقدت في القاهرة, 
مکتبة الستقبلات العربية البدیلة؛ ۲. عملية صنع القرار العري (بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة 
۵ ص ۰.۱۰۲ 

)۱٩(‏ ورد في نص الادة الثالثة من القانون آعلاه ما يلي : : «الحكومة الجمهورية العراقية» إذا ارتأت» 
تخصيص أراض أخرى لتكون احتياطاً للشركات على أن لا تزيد على مساحة المنطقة المحددة لكل شركة»؛ 
للتوسّع» انظر: وزارة الاعلام؛ التفط العراقي من منح الامتیاز إلى قرار التأميم (بغداد : دار الحرية» ۰6۱۹۷۲ 
ص ۵۱ -۵۲. 


۳۳۳ 


حيث دخلت الحكومة في مفاوضات غیر معلنة مع الشرکات""۲*. وأضاف 
«طلبنا من شركات النفط أن تكون مستعدة لمفاوضات حاسمة. ولقد وصلنا إلى 
حدّ اللاتساهل فى هذه القضايا»"". 


كان المفاوض العراقي مع شركات النفط إذاً هو الذي تولى عملية المناقشة 
المباشرة للمطالب العراقية» وكان هذا المفاوض هو صدام حسين الذي كان وقتها 
نائباً للرئيس» فلم يرجع إلى الرئيس أحمد حسن البكر أو إلى السلطة التشريعية» 
ولا حبّى إلى المختصين فى وزارة النفط. وقد أكد ذلك د. سعدون حمادي حين 
قال: (إن وزارة النفط لم تكن تفكّر بالتأميم””". كما أقر صدام حسين بأنه كان 
وراء صنع القرار بشكل مباشر وشخصي حين قال: «كنت أنا أشرف على 
المفاوضات وأطلب من رئيس الوفد المفاوض أن يصعبها بوجههم» ولكن دون أن 
نقول هذا للقيادة» ولنبعد دخولها (أي القيادة) فى مناقشة كأن نقول نوافق على 
هذه النقطة وتتنازل عن تلك. لأن موضوع التأميم كان حالة حاسمة في 
الذهن»”"". كما أنه كان وراء إخفاء مظاهر التردد التي بدت على بعض أعضاء 
القيادة لحظة اتخاذ القرار(*؟؟. 

ویلاحظ من النص السابق آن قرار تأمیم النفط کان قراراً ذا أبعاد سياسية 
أكثر مما هو ذا أبعاد اقتصادية» ذلك أن هيئات صناعة القرار كانت قد أبعدت 
عن الفاوضات التي جرت مع الشرکات التي کانت تستثمر النفط في العراق. 
كما إِنَّ صناعة القرار تميزت بالأحادية» لا الجماعية» بل إن تأكيد مسؤول 
التفاوض ضرورة التأميم قد أظهر القرار وكأنه اتخذ صيغة التعئّت الذي ربما 
ابتعد عن الحسابات الاقتصادية العقلانية» مما كان يمكن أن يوقع البلد في أزمة 
على غرار أزمة إيران أيام مصدق عندما فشلت تجربته في التأميم عام ۱۹۵۲. 
ويبقى السؤال المهم هنا هو: لاذا الإصرار على اتخاذ قرار كان يمكن أن تكون 
عواقبه خطيرة» خاصة أن النظام السياسي لم يكن يقف على أرضية صلبة 


(۲۰) صدام حسین ؛ آحادیث في القضایا الراهن» ط ۲ (بیروت : دار الطلیعة )۰۱۹۷ ص .١٠١‏ 

(۲۱) وزارة الإعلام؛ نفطنا من محاولات الالتفاف إلى التأميم. السلسلة الإعلامية (بغداد: دار الحريةء 
۷۴ ص 1۲ . 

(۲۲) جادي: مذکرات وآراء في شژون النفط. ص ۰۱۰۰ 

(۲۳) صدام حسین ؛ التأمیم بداية الدفاع الصحیح عن العراق (بغداد: دار احرية للطباعة والنشر» 
۶ ص ۲۸۲-۲۸۵ 

)85 (الثورة العربية ‏ » جريدة اطزب الداخلية العدد ۴ (۰)۱۹۸۸ ص ۵. 


۳۳ 


للمواجهة؟ المرجح أن صانع القرار كان قد استغل سياسة الشرکات التي أضرّت 
بالاقتصاد العراقي وبددت ثروته الوطنية» فسارع إلى تحقيق التأميم» خاصة بعد 
أن نجح في نقل معركة التفاوض إلى الشارع العراقي» مما أوجد ما يمكن أن 
نسمیه «مناسبة صنع القرارة» بمعنى تحول مدرك صانع القرار من وجود تهدید 
لسيادة البلاد» إلى ظهور فرصة لاتخاذ قرار التأمیم» وهو ما تمّ بالفعل في الاوّل 
من حزبران/ یونیو عام ۰۱۹۷۲ 

ب - قرار الحرب مع إيران: إذا كانت لقرار النفط مردودات إيجابية 
انعكست» فى ما بعد» على الخطط الخمسية التى طبّقت للنهوض بالبلد 
اتتصادیاً» وذا کانت قد توفرت لهذا القرار بيئعه المؤاتية يما تحصل تعلبه من 
توافق محلي وعربي ودولي» كونه يحقق صالحاً وطنياً وقومياً مهمأء فإن قرار 
الحرب على إيران لم یکن کذلك» وذلك آن ایران والعراق بلدان مسلمان 
متجاوران» وهنالك العديد من الوشائج التي تربطهما. أضف إلى ذلك» أن 
إيران لم تكن تمثل تهديداً حقيقياً للعراق أو لنظام البعث فيه» وإن حاولت» 
لأا كانت تعيش حالة ثورة وتفكك تسببت في إضعاف قوتها العسكرية 
كدولة» من خلال عمليات التصفية للنظام الشاهنشاهي شملت القوات 
المسلحة» حیث تم إعدام عدد كبير من جنرالات الجيش السابق» بإلاضافة إلى 
هشاشة نظام الحكم الجديد وكثرة معارضيه. 


وبحسب أغلب الدراسات التى تناولت الحرب العراقية ‏ الإيرانية» فإن 
هتاك حقيقة آبتاسية تفمفل فى أن الخرت كاتت بكسازة اساسية للطرفين 
التحاربينء بشرياً واقتصادياً واسعراتيساء 'فلماذا إذن انت الخرب؟ :ومن كان 
وراء قرار شئها؟ ومن الذي أسهم في صنعه؟ وما هي تأثيراته محلياً ودولياً؟. 


نستطيع القولء ابتداءً» إن القرار لم يكن حصيلة تفاعل مؤسسات 
معلوماتية أو مراكز صنع القرار في إطار النظام السياسي العراقي» ولا حتّى 
داخل النظام السياسي الإيراني» إنما كان نتيجة اعتماد تصور شخصي لرأس 
النظام» وفقاً لمعطيات كانت معاشة قبل اتخاذ القرار (معاهدة الجزائر لعام 
۵ التي وافق بموجبها الرئيس العراقي على اقتسام شط العرب مع إيران 
في ظروف خاصة ثم أراد أن يلغي هذه الاتفاقية المجحفة). فما الذي استجد 


ودفع إلى حالة الحرب بين البلدين؟ 
صحيح أن مجيء النظام الإيراني الجديد عام 1914 لم يكن بشير سرور 


ro 


للنظام العراقي» خاصة في إطار بعض التصريحات التي بدأت تنطلق من قادة 
الثورة الاسلامية» ومنها تصریح وکیل وزارة الداخلية الايراني نشرته صحيفة 
اطلاعات فی ۱٩‏ حزیران/ یونیو ۰۱۹۷۹ ونصه: «لقد اتفق العراق وایران 
بموجب الفاقية ابجزائر. لقد تغیّرت السألة الآن» اٍذ له احکومة الركزية الايرانية 
لا تتمسك بپذه الاتفاقیة»۳» في إشارة ی تنضل واضح من ابحانب الايراني. 
ولكن من الصحيح أيضاً أن مثل هذه الأمور كان يمكن معالجتها عن طريق 
الدبلوماسية» خاصة أن بنود الاتفاقية تنص على منح الجانب الآخر (إيران) بعض 
الوقت لتنفيذ ما جاء بهاء كما إِنَّ هذه الاتفاقية قبلها رئيس النظام العراقي في 
وقتها لاناء حالة عدم الاستقرار في المنطقة الشمالية في العراق. إلا أن تصعيداً 
مفاجئاً للأمور بدأ يجري في العراق» كما إِنَّ تحرّكاً واسعاً للقطاعات العسكرية 
العراقية بدأ على الحدود بناء على طلب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الذي 
هو رئيس الجمهورية» وتم اجتياح عدد من المناطق الحدودية ورفع العلم العراقي 
عليهاء وذلك رداً على قصف إيران المناطق الحدودية العراقية بالمدفعية الثقيلة 
البعيدة الدی. ومن جانبها» حاولت إيران زعزعة الوضع الداخلي في العراق» 
وقامت بالعديد من محاولات الاغتيال في بغداد لعدد من رموز النظام. 


أدى الأمر السابق إلى تغيير في الموقف لصناع القرار» سواء في العراق أو 
في إيران» وإن كان يظل من الصعب تحديد أبعاد إدراكهم لهذا التغيير» والحدود 
الفعليه له. وحول هذا المعنى يقول هولستي: «مهما بلغ إلمام صانع القرار بطبيعة 
الموقف الذي يتعامل معهء فإنه يظل هناك احتمال ألا يتمكن من معرفة كافة 
العناصر ذات العلاقة بذلك الوقف» وهو بالتالي یفسح الجال آمام نشوء فجوة 
بين الموقف كما هوء والوقف کما یتصوّره صانع القرار»"۲. 


ویدل ما ذکر آنفاً عل ضرورة معرفة ما یدور في عقول صناع القرار حظة 
التفاعل الدولي لانه عنصر آساس في فهم سلوکهم. فقرار اخرب قرار خطیر 
جدا. یقول طارق عزیز آحد آبرز آعضاء مجلس قيادة الثورة في النظام السابق: 


(۲۵) نص التصریح منشور في : وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي؛ العراق: الکتاب الأول (بغداد: 
دار الحكمة» 44۲ ص ۰۲۱۷-۲۰۲ 

۰)۱۹۸۲ إسماعيل صبري مقلّدء نظريات السياسة الدولية (الكويت: منشورات جامعة الكويت»‎ )١7( 
۰۱۵۹ ص‎ 


۳۳۹ 


والاقتصادية والإعلامية تعمل بانتظام. ولا يمكن لنظام من هذا الطراز أن يجد 
نفسه (منزلقا) في الحرب دون وعي وتخطيط وإرادة واضحة»"'. وهذا القول 
يشير إلى أنه ل تكن ثمة قناعة لدی موسسة صنع القرار (مجلس قيادة الثورة) 
بالحرب» ولا حتی التفکیر بها. فمن الذي صنم القرار» ولاذا؟ 


غالبا ما یتبع صانع القرار نبجین أساسیین ذ في |دراك معطیات الواقع الدولي» 
وفي التفاعل داخلیا بناء علیها: النهج الاوّل : يستند إلى تصور مسبق لاتخاذ 
القرار» والنهج الثاني ينصبٌ على تفسير معطيات البيثة الدولية ای جانب تصور 
صانع القرار نفسه وتفکیره الشخصي. واستنادا إلى ذلك» نقول إن النهج الذي 
سلکه صانع القرار العراقي» قد اعتمد علی تصوّره السبق للاحداث مثلما استند 
إلى فهم بعض السلوكيات الدولية على أنها تعبير عن حالة رضا القوى الفاعلة فيه 
عن هذا التصور. ومثل هذا التحليل قد لا يكفي وحده لصنع قرار خطير» 
ولذلك علينا أن نضيف سبباً آخر يتجسد في عملية الربط بين طبيعة الإنسان 
وسلوکه» وهو الأمر الذي جسده رئيس النظام في عملية التهيئة لصنع قرار 
الحرب. فعلى الرغم من أنه أكد في أحاديثه على الصبر بقوله: «صبرت وسأصبر 
وأصبرء وأواصل العمل بالليل والنهار كي لا نمضي إلى طريق الحرب»» غير 
أن حقيقة الأمر كانت عكس ذلك لأنه سرعان ما نقض آقواله هذه بأخرى من 
قبيلها: «إن المنطق والحكمة يؤكّدان على أنّه إذا كان عدوك يتصرف بعدوانية 
تجاهك» فمن الطبيعي أن تدافع عن نفسك بغض النظر عن تقديراتك لقوتك أو 
قوة عدوك»؟. 


فالرئيس اعتقد أن الحكمة تدفعه إلى الحرب» وفقاً لتصوّراته» ولذلك أكد 
(إنني إزاء حالة تستوجب القرار» إذ أضع معادلة التصرف على أساس التساؤل 
الي : ما هي النتيجة لولم أتخذ القرار» أو عندما ألغيه أو أبطله؟ وعندما 
تستوجب الحالة اتخاذ قرار مع قدر من المجازفة» أقدم على القرار مع احتمالات 
وتحوطات عدة»'". 


(70) طارق عزيزء الصراع العراقي ‏ الإيراني: أسئلة ومناقشات (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء .)١84١‏ ص .١16‏ 

(۲۸) صباح سلمان» صدام حسین قائد وتاریخ (بغداد : آد. ۰۲,۵ ۰6۱۹۸۲ ص ۲۵۸. 

(۲۹) الصدر نفسه. ص ۲۵۸ 

(۳۰) الصدر تفسه» ص ۲۵۸ 


۳۳۷ 


واللافت للانتباه أن رئيس النظام العراقي» على الرغم من أن القرارات التي 
كان يصدرها في * شتى الأمور كانت بالدرجة الأساس من صنعه» وفقاً لمدركاته 
عن مختلف الأمور والقضايا الداخلية والخارجية» إلا أنه كان يحرص على أن 
يتكلم بلغة الجماعة» وأن يوعز في خطابه السياسي بجماعية القيادة السياسية 
التي سلبهاء في حقيقة الأمرء قدرتهاء لا على الاشتراك في صنع القرار 
فحسب» وإنما كذلك على المناقشة والاعتراض. فحول سؤال عن طبيعة صنع 
القرار فى مجلس قيادة الثورة» قال الرئيس السابق: «ينعقد المجلس ويتخذ قراراته 
بالأغلبية عدا قرارات معينة» فيعالج الدستور أغلبيتها بنسبة معقولة» ولكن من 
الناحية العملية كنا نحرص دائماًء» عدا حالات قليلة على أن تصدر القرارات 
بالإجماع. ولا يعني هذا أن كل القرارات تحمل عقولا متطابقة» فإن الأقلية 
کک تثبت رأياً معارضاً للأغلبية. وهكذا غالباً ما تصدر قرارات 
الجلس معبرة عن إر إرادة كلّ أعضاء مجلس قيادة الورة»"". 


إذن» هنالك اعتراف صریح بأن الاقلية العترضة (حتی ان وجدت) لا جق 
لها أو لا تجرؤ على إبداء رأيها أو تحفظها حول موضوع محدد. وتعلیل ذلك من 
وجهة نظر الرئيس هو التجانس الفكري والعقائدي الذي له تأثير كبير في 
محصلة القرار ونتيجته. فلقد أشار إلى أن استعداد القيادة لتقبل رأيه عالٍ» وأن 
أفرادها يقومون بأعمال لو قام بها غيرهم من الحركات لانشطر وخسرء 
وأضاف: «عندما نمر بأصعب القضايا ترى القيادة ثابتة وموخدة. . . لأن في 
العراق قيادة مجربة. .. وهي صوت واحد وكلام واحد وتصرف واحد»""» 
وم لا تكون القيادة كما وصفها رئيسها آنذاك» وقد تمت مصادرة آرائهاء 
وسلب حقها في صنع القرارات المهمة» مثل قرار دخول الحرب الذي جسد 
حالة تفرد في صناعته لا سابق لهاء بدليل أن القوات المسلحة العراقية كانت 
قد تلقت التعليمات باستعادة الأراضي الحدودية سيف سعد وزرباطية ونفط 
خانه ومندلي وزين القوس منذ يوم 5 أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۸۰ في الوقت الذي 
صدر قرار القيادة بالحرب في ۲۲ آیلول/سبتمبر من العام نفسه» ول يكن أحد 
فيها يعلم ما يجري على حدود دولته. 


(۲۱) حسین . هکذا نخاطب العقل الغری» ص ۲۲ - ۲۳. 
(۳۲) انظر حدیث صدام حسین بتاریخ ۲۳/ ۰۱۱۹۸۲۱/۷ في : صدام حسین؛ الختارات» ج ۰۳ 
ص ۱۹۶ - ۰.۱۹۵ 


۳۳۸ 


وفي تحليل حقيقة ما جری في عام ۰۱۹۸۰ نجد آن قرار احرب قد تم 
صنعه من قبل رئيس النظام شخصیباً» وان اضطر ال دعوة القيادة إلى الاجتماع 
في ۲۲ آیلول/سبتمبر ١98٠‏ لأجل إعطاء قراره بعداً جماهيرياً. وفي الاجتماع 
تحدث عن العلاقة مع إيران بشكل مسهب» وختم حديثه بالقول: «إنني أعلن 
أمامكم أن اتفاقية (5 آذار لعام ۱۹۷۵) ملغاة»"۳۳. وعليه» فقد دعا المجلس 
إلى اتخاذ قرار بذلك» وهو الأمر الذي نمّذه المجلس في الجلسة نفسهاء مثلما 
تم تخويل الرئيس مهمة تنفیذ ذئك"*؟. ومرة آخری» حرص الرئيس على أن 
تکون لقراره صفة اماعية» ولیس التفرد» خلافا للواقع. فاذا ما حاوئنا اعطاء 
تقییم لكيفية صنع هذا القران فان بامکاننا القول إن قرار الحرب كان قراراً 
غير مدروس» وبعیداً عن مسسات صنع القرار التي آقرها الدستور. هذا من 
جانب» ومن جانب آخرء فان بالامکان التأکید آیضاً آن قرار دخول احرب 
کان متسرعاً آراد به الرئیس کین سلطته داخلیاً وخارجياًء وابعاد خطر ايراني 
غير مؤثر. 

وبالاستناد إلى خطاب الرئيس صدام حسين في ۲۸ أيلول/ سبتمبر ١98٠‏ 
الذي جاء قبل أن يصدر مجلس الأمن قراره بإيقاف الحرب» نجده قد أبدى فيه 
استعداده للتفاوض مع إيران والوصول إلى تسوية سلمية*"» يتضح أن ثمة 
إمكانية كانت موجودة حل الازمتف وئکنها ۳ تستخدم» والمقصود بذلك 
المفاوضات. 


ج - قرار اجتياح الكويت: كان العراق قد بدأ الحرب مع إيران» وهو 
يمتلك قدرات اقتصادية ممتازة» وخرج منها مثقلاً بالمديونية» محتاجاً إلى إعادة 
الإعمار. إلا أن هذه الحاجة اصطدمت بحالة خاصة للنظام السياسي الكويتي تقوم 
على إغراق الأسواق النفطية بفائض إنتاجي أدى إلى تدني أسعار النفط بشكل يقترب 
من كلف الإنتاج» وكانت لتلك السياسة مردودات سيئة على الاقتصاد العراقي» 
قوامها خسارة كبيرة فى عائدات النفط التى كان العراق بأمسٌ الحاجة إليها. فقد 
وصل سعر برميل النفط إلى ١١‏ دولاراً بدلاً من سعره الاعتيادي الذي كان ١8‏ 


(777) لمزيد من التفصيل» انظر: خطاب صدام حسين في الجلسة الاستئنائية للمجلس الوطن والمنشور 
في : الولفات الکاملة للرئیس الراحل صدام حسین» ج ۰1 ص ۰۲۲۰-۲4۹ 

(۳۶) وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي؛ العراق الکتاب الأول» ص ۲۱۲ 

(۳۵) الصدر نفسه: ص ۲۱۷ 


۳۳۹ 


دولاراً للبرمیل الواحد" ؟*. کما لد کلاً من الکویت ودولة الامارات ۸ تلتزما حتّی 
بقرار مجلس وزراء النفط الذي عقد في جدة» وتم فیه تحدید حصص الانتاج في 
حزيران/ يونيو عام ۳۳"۱۹۹۰. ولایضاح حجم الضرر الترتب علی عدم التزام هذه 
الدول بسقف الانتاج والأسعار» يكفي آن نشیر ال آن انخفاض آسعار النفط 
دولاراً واحداً من شأنه آن یفقد العراق ملیار دولار سنویاً من العائدات. 


الکتاب والسیاسیین العرب والأجانب» غیر آن لنا آن نشیر إلى تلك المعطيات 
التي هیأها صانع القرار لنفسه لاتخاذه قرار دخول الكويت وإخضاعها للسيادة 
العراقية. 

آشار صدام حسین في خطابه آمام مقر القمة العربية الاستثنائي بتاریخ ۲۸ 
آیار/ مايو ١44٠‏ إلى خطورة التفرق بين العرب» وإلى ضرورة حل الخلافات 
بروح تضامنية عربية قوامها شعار «أقوياء في وحدتنا .. ضعفاء في فرقتنا»”*", 
وهي البادئ ذاتها التي وردت في إعلانه الذي سمّي «الإعلان القومي» في 
شباط/ فبرایر ۰۱۹۸۰ ونظم بموجبه العلاقات مع الدول المجاورة على أساس من 
عدم التدخل في الشوون الداخلية وعدم استخدام القوة"؟. 


غير أن ما حدث» كان عكس ذلك تماماً» فتصرف القيادة في العراق دفع 
الأمور إلى حافة الهاوية» ونقل المشكلة من المستوى الاقتصادي إلى المستوى 
السياسي» إذ يبدو أن الاقتصاديين ضمن إدارة الرئيس صدام حسين ساهموا في 
تصعید الوقف» وذلك ببیانهم الكلفة التأتية عن انخفاض أسعار النفط في السوق 
العالیت» وهو الامر الذي تحذث عنه الرئیس صدام في القمة العربية الاستثنائية 
في بغداد في ۳۰ آیار/مایو ۰۱۹۹۰ حین آشار ای «آن احرب تحذث آحیانا 
بالجنود» وأحياناً بطرق أخرى عن طريق الاقتصاد. إن هذا نوع من الحرب على 
العراق» ولو في امبحلد ما فيه يتحمل لتحملنا»" *. وفي امحلسة نفسهاء حذر 


(۳۲) الصدر نفسه: ص ۲۲۸ 

(۳۷) الصدر تفسه ص ۰.۲۲۹ 

(۳۸) «نصض لطاب القومي التاريخي للسید الرئیس القائد » » القادسیة. ۱۹۹۰/۵/۲۹ 

(۳۹) وزارة الثقافة والاعلام . آضواء على الاعلان القومي (بغداد : دار الحریت» ۰6۱۹۸۰ ص ۳- 4. 

(4۰) «خطاب الرئیس صدام حسین في القمة الامتثنائية بتاریخ ۱۹۹۰/۵/۳۰ الشورق ١؟/‏ ه/ 
1۹۹۰ 


۳:۰ 


الرئیس من الضی فی هذا السلسل «التآمري» لأنه «سیجعلنا نلجاً (ل وسائل 
اخری فعالة نلدفاع عن آنفسنا ضذ الوامرة التي تستهدفناه*. ووصف هذه 
المؤامرة ب «الأسلوب الجديد الذي ظهر من بين صفوف العرب يستهدف قطع 
الأرزاق» بعد آن تم تطویق الاسلوب الاو الذي کان» ومنذ زمن بعید» 
یستهدف قطع الاعناق»""*. وانتهی بالعحذیر قائلا: «قطع الاعناق ولا قطع 
الارزاق». والواقع آن احکم السابق قد یکون سلیماً باحسابات الاقتصادية 
الصرف. ولکن من المؤكد آنه فى إطار الحسابات السياسية لن يكون الأمر 
كذلك» خاصة أن الكويت» وعموم بلدان الخليج» وقفت إلى جانب النظام 
السابق في حربه ضد إيران. 


وهكذاء فإن الرئيس صدام لم يكن مستعداً للاختيار من بين مجموعة من 
البدائل» فلا الحكومة عرضت عليه حزمة من البدائل» ولا هو ناقش قرار الغزو 
مع مجلس قيادة الثورة. لكن كان هناك هدف محدد من خلال السيطرة على 
الكويت» وهذا الهدف تمثل في التحكم في النفط» وبالتالي إخراج العراق من 
ضائقته الاقتصادية» ناهيك عن التحكم في توجهات الدول التي تعتمد على 
النفط كمصدر أساسي للطاقة. وقد بدأ ذلك منذ عام ۰۱۹۷۲ حینما تم الاقدام 
على تأميم النفط مع الإشارة إلى ضرورة استخدامه كسلاح بوجه الآخرين» وهو 
الشعار ذاته الذي تمّ رفعه في حرب تشرين الأوّل/ أكتوبر من عام “/191. 
وعليه» فإن الرئيس صدام حسين حين أوفد نائبه إلى اجتماع جدة في 7١‏ تموز/ 
یولیو عام ۰۱۹۹۰ لم ينتظر وصول الوفد إلى بغداد ليجتمع به ويتدارس الأمر في 
إطار موسسة صنع القرار (مجلس قيادة الثورة)» بل سارع إلى توجيه القوات 
المسلحة للتحشد على الحدود الكويتية» ثم أمرها بالدخول إلى الكويت» وإسقاط 
النظام في یوم ۲ آب/ آغسطس ۰۱۹۹۰ لیعلن من بعد عن بيان صادر عن 
حکومة كويتية مژقتة تطلب من العراق التدخل والساعدة. ولانجاز ذلك دعا 
مجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق والجلس الوطني ال اجتماع مشترك 
ليقرّروا بالإجماع تلبية النداء الذي صاغه بنفسه. 


واللافت للانتباه أن صيغة البيان عكست عدم وضوح الرؤية السياسية عندما 


() المصدر نفسه. 
(47) المصدر نفسه. 


۳١ 


نضّت على «أن حكومة الكويت الحرة المؤقتة تعتبر من أولى واجباتها ومسؤولياتها 
الوطنية والقومية والأخلاقية إصلاح الأذى والعدوان الذي ألحقه النظام الفاسد 
السابق بأهلنا وإخواننا في العراق»””*2» ومن بعد تمّ إلحاق الكويت بالعراق. 


نخلص مما تقدّم إلى أن قرار دخول الكويت كان قراراً انفرادياً أساء إلى 
التضامن العربي» وحقق شرخاً كبيراً جداً فى العلاقات العربية ‏ العربية» مثلما 
أسس لأزمة ثقة ما نزال نعانيها في علاقاتنا الخارجية. ومع أنه لا يمكن تجاهل 
أن أزمة الكويت جاءت مبنية على اعتقاد طاغ قد يكون صحيحاً لدى الرئيس 
السابق» بأن ثمة «مؤامرة» دولية لإسقاط نظامه من خلال تركيعه اقتصادياًء إلا 
أن حلها بالطريقة العسكرية لم يكن الحلّ الأمثل أو الوحيد» وكانت الدبلوماسية 
كفيلة بتجاوزها لو أنْهَا استخدمت استخداماً صحيحاً. وهكذا يمكننا القول إن 
التعنت والارتجال کانا من السمات البارزة للقرارات التي تم اتخاذها» والتي مت 
مناقشتها آنفا. 


د قرارات أخرى للنظام السابق: رغم إننا لا نطمحء هناء إلى تغطية 
كل القرارات التي صدرت في عهد الرئيس صدام حسين» إلا أن بوسعنا الإشارة 
إلى البعض منهاء مما يساعدنا على الكشف عن جانب مهم من جوانب التحكم 
في عملية صنع القرار في تلك المرحلة. وأهم هذه القرارات ما يأتي: 


© قرار حرب تشرين الأوّل/ أكتوبر عام ۱۹۷۳ 


من المعروف أن قرار حرب تشرين الأوّل/ أكتوبر لم يكن عراقياًء وإنما 
كانت مصر هي صاحبته» غير أن قرار دخول الحرب إلى جانب مصر وسورية 
كان عراقياً اتخذته القيادة السياسية في العراق وسط ظروف غاية في التعقيد. فعلى 
سبيل المثال كان الوضع في شمال العراق غیر مستقر» حيث وجد حوالى ٠١‏ 
ألف مسلح ينتظرون إشارة من قيادتمم للسيطرة على المناطق الشمالية““. كما 
كانت العلاقة مع سورية متوترة بسبب انخفاض منسوب الياه في نهر الفرات*“. 


(4۳) وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي؛ العراق؛ الکتاب الأول» ص 7076. 

(44) فؤاد مطرء صدام حسین الرجل والقضية والستقبل (بیروت: الژسسة العربية للدراسات والنشر» 
۰ ص ۰۱۹۸ 

(0) انظر حدیث صدام حسین لل اجلس الوط بتاریخ ۱۹۸۲/4/۱۱ فی: خطب واحادیث 
الرئیس القائد صدام حسین» ج ۰۳ ص 4 ۲. 


۳:۲ 


کذلك فإن الشاه في إيران كان قد جنّد عناصره داخل العراق لزعزعة الأمن 
الداخلی ۴ وبالتالي فان السوال الذي یطرح في هذا الجال هو: كيف أثرت 
مثل هذه الاوضاع في عملية صنع القرار؟. 


يقول الرئيس السابق: «إن القيادة سمعت عن الحرب من الإعلام» 
واجتمعت في الیوم نفسه وکان هنالك تصارع لوجهات نظر عديدة» ولكن 
بالطبع دون معلومات دقيقة عن طبيعة الوقف» وهو الأمر الذي آدی ال تخوف 
آعضاء عدیدین فی القيادة یرون فی القرار مغامرة». ویضیف : «اقترحت على 
القيادة أن تقبل قدراً من الغامرة آو الجازفة»؟. فالرئیس الذي کان وقتها نائباً 
يعترف بأنه ضغط على القيادة» وأن قرار الحرب كان مغامرة» خاصة إذا ما 
تذكرنا أن الشاه كان بإمكانه دخول الأراضي العراقية بعد انسحاب الجيش 
العراقي من الحدود الشرقية وتوجهه إلى دمشق لحمايتها من السقوط. يقول 
الرئيس صدام حسين: «سحبنا جيشنا في أكبر مغامرة عسكرية في الحسابات 
التقليدية»!*. أكثر من ذلك» ففي المناقشة التي دارت حول قرار المشاركة في 
الحرب» أصرٌ صدام حسين على المشاركة» بل إن قراره كان سريعاً جداً بحيث 
حسم الأمر عندما أعلن خلال المناقشة أنه «لا جدال في مسألة الشارکة»** 
وبذلك يثبت أنه لم يعتمد على مصادر معلومات محددة» ولا أشرك مؤسسات 
صنع القرار» وفي طليعتها المؤسسة العسكرية» ليتعرّف على مدى جاهزيتها 
للدخول في حرب من هذا النوع» وإن كان يحمد له بالطبع مبادرته الفورية 
بالمشاركة في القتال والمساهمة في تجسيد واحدة من أهم لحظات التضامن العربي. 


© قرار قمة بغداد عام ۱۹۷۸ 


حين أقدم الرئيس السادات على زيارة إسرائيل» وعقد معاهدة كامب دیفید» 
دعا العراق | إلى عقد قمة في بغداد» وضغط من خلالها على وفود الدول المشاركة 
في القمة لإصدان قران يتمد عضوية مصر في جامعة الدول العربية» مستغلاً في 
ذلك حالة النهول والیأس التي آصابت قطاعاً واسعاً من الشعب العربي الذي بدأ 
يضغط على حكامه في الاتجاه نفسه. وفي حقيقة الأمر فان قرار قمة بغداد 


(45) مطرء المصدر تفسهء ص ۱۹۸ 

(4۷) حسین » الصدر نفسه ؛ ص ۵ ۲. 

(4۸) صدام حسین ؛ البعث والثورة والانسان (بغداد : دار احریت» ۰6۱۹۸۰ ص ۰۲۹۲ 
)4٩(‏ نقلاً عن : مطر؛ صدام حسین الرجل والقضية والستقبل» ص ۰۱۹۸ 


Er 


يطرح تساؤلاً مهما هو: لاذا قام العراق بهذا الدور؟ وما هي الدوافع التي 
جعلت بغداد تستضيف القمة آنذاك؟ 


يمكن القول إن الدافع الرئيسي في ذلك كان إدراك الرئيس السابق أن 
تغييب دور مصر في جامعة الدول العربية والساحة الإقليمية سوف يتيح له قيادة 
الوطن العربي خلفاً للرئیس الراحل جال عبد الناصر. فالقرارات التي صدرت عن 
القمة كانت في محضّلتهاء مجتزأة ول تنظر إلى الصراع مع إسرائيل في كليته» 
كما إِنها لم تدرك أنها بإخراجها مصر من حلبة الصراع إنما قتلت القضية 
الفلسطينية. وعندما استتبّت الأمور في ما بعد في مطلع الثمانينيّات عاد الرئيس 
العراقی» مستثمراً الظروف أيضاًء إلى الدعوة إلى عودة مصر إلى الصف العربي» 
فت حل ااه معاكدن للحالة النابقة» ولك اة فسا من أجل اعا 
مصر ال احامعة العربية والقمة الاسلامية» وقرر» على الفور» إعادة العلاقات 
الدبلوماسية معهاء بل إِنْه ذهب إلى أبعد من ذلك بإنشاء مجلس التعاون العربي 
الذي ضِمّ إلى جانب مصر كلا من الأردن واليمن. وبحساب عامل الوقت» 
يتضح لنا التذبذب في صنع القرا. فمصر التي آخرجت من الصف العربي هي 
ذاتها التي أعيدت إليه مجدداً. 


© قرار إرسال قوات إلى السودان عام ۱۹۸۸ 


حين احتلت قوات التمرد مدينة الكرمك التي تقع في جنوب غرب 
السودان» قرر الرئيس صدام حسين مد جسر جوي عراقي لدعم القوات المسلحة 
السودانية. وقد كان هذا القرار وليد الإرادة المنفردة لرئيس الدولة» حيتٌ إنَّ 
أحداً في القيادة السياسية؛ أو في مجلس قيادة الثورة» أو في المجلس الوطني» 
وهي مؤسسات صنع القرار العراقي» لم يشاركه القرار» بل فوجئ به أعضاء 
القيادة من خلال وسائل الإعلام. فضلاً على ذلك» فإن هذا القرار قد اتخذ ونفذ 
في الوقت الذي كان فيه الجيش العراقى يخوض معارك شرسة في مدينة البصرة 
التی کادت آن تسقط بید الایرانیین» حبث ورد قول الرئیس السانق: فان البصرة 
والکرمك عندي سیان» ۸ 


على هذا النحوء فان القرار كان يدل على حس قومي صحيح يماثل ما فعله 


(۵۰) پدر الدین مدثر» «كلمة الرئيس صدام حسين في حفل تکرم طياري اسر ابموي العراق»؛ اللورة 
IAA‏ 


۳: 


الرئيس الراحل جال عبد الناصر بتدخله في حرب اليمن» على رغم سرعة اتخاذه 
دون استشارة المؤسسات المعنية ذات العلاقة. 


© قرار إطلاق سراح الأسرى عام ١988‏ 


يجسد الرئيس السابق فى هذا القرار السمات نفسها التى لازمت قرارته 
الأخرى» حين طلب منه أثناء حضوره اعمال الوغر الاسلامي الذي كان منعقداً 
في بغداد في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 21446 أن يطلق رك الأسرى الإيرانيين 
الذين وقعوا في الأسر خلال معارك العراق مع إيران» فلم يتوانَ عن ذلك» وم 
يحاول الرجوع إلى القيادة العسكرية أو السياسية لاستشارتها في التعامل مع 
الموضوعء بل جاء قراره سريعاً بإطلاق سراح عدد مساو من الأسرى لعدد 
أعضاء المؤتمر الاسلامي» وهو ٠٠١‏ عضواًء وذلك في مماهاة بين صنع القرار 
واتخاذه وتنفيذه في آن معاء رغم أن أهالي الأسرى العراقيين : في إيران كانوا 
يتطلعون إلى مبادلة أولئك بهؤلاءء خاصة أن إيران كانت وقتها تصرٌ على عدم 
إطلاق سراح أسرى العراق. 


لقد صنع صدام حسين القرار واتخذه أمام أعضاء الوغر دون التقيد باي 3 
4 من القيود التي يضعها عليه الدستور في صنع القرار» وذلك بالرجوع إلى 
المؤوسسات ذات الصلة. فرؤية الرئيس السابق وتصوّراته تنحصر في «أن يكون 
القائد شجاعاً في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية على عاتقه من خلال هذه 
القرارات"“» وشجاعة القائد هي شجاعة القرار»"“. 
فضلاً على ما سبق» فإن هناك العديد من القرارات التي اتخذها الرئيس 
العراقي بمعزل عن القيادة أو من دون علمهاء لا يتسع جال ذكر تفاصيلها فى 
هذا المقامء ولکن یمکن القول إجمالاء إن غالبية القرارات التي اتخذها مدا 
ان لاني a a E AE‏ يايو بحيث باتت المؤسسات 
المعنية مجرد وحدات !| إدارية تجتمع لغرض الموافقة مه على ما يتخذه الرئيس من 
قرارات» وفي أحسن الأحوال تقديم بعض الآراء المساعدة أو الداعية إلى وجهة 
نظره التي لم يشأ أن يسمع سواها على نحو شل النظام السياسي. وإذا ما سلمنا 


(۵۱) انظر حدیث صدام حسین بتاریخ ۲/۳/ ۰۱۹۸4 في : خطب وآحادیث الرئیس القائد صدام 
حسین» ج ۰۸ ص ۰۲۳۲ 
(۵۲) انظر حدیث صدام حسین بتاریخ ۱۹۸۱/۳/۲4 في : الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰.4۲۳ 


۳:۵ 


بأن الإنسان هو أسير ثقافته» وأن الرئيس السابق لا يُستثنى من ذلك مقارنة 
«بِكُلٌ الرؤساء العرب»» فان هذا یشرح لاذا ناقض کل ما ورد في خطابه عشية 
استلامه الحكم عام ۱۹۷۹ء حين قال: «سأكون قائداً بين القادة ولیس القائد 
الأوحد» وسيفاً بين السيوف وليس السيف الوحيد» وراية بين الرايات وليس 
الراية الوحيدة“". غير أنه انتهى إلى أن يكون الشخص الأوحد في كلّ شيء. 


رابعاً: صنع القرار في الفترة التي تلت سقوط النظام 


١‏ صنع القرار خلال فترة السفير بول بريمر 

الملاحظ على الفترة التى أعقبت الاحتلال مباشرة» أن بريمر كان أكثر ميلا 
إلى الانفراد بصناعة القرار واتخاذه بعيداً عن أي تأثير من قبل من يعنيهم 
الأمرء أيّ العراقيين. فالمحاورة التي جرت بين السفير الأمريكي بريمر وممثل 
الأمم المتحدة» تقدّم الدليل الواضح على قدرة السفير الأمريكي على أن يستقل 
بالقرار» فحين ذهب بريمر إلى مقر الأمم المتحدة في بغداد للسؤال عن الأموال 
العراقية التى كانت تديرها الهيئة الدولية» طبقاً لقرار النفط مقابل الغذاء» جوبه 
بمعارضة من قبل ممثل الأمم المتحدة آنذاك دا سيلفاء الذي أخبره أن طلبه غير 
مشروع» باعتبار أن من يسأل عن الأموال ومن يتصرف بها هي الحكومة 
العراقية» وطللما أن النظام قد أسقطء فإن المطلوب هو تشكيل حكومة جديدة 
يقع على عاتقها التصرف بالأموال» ولا يمكن تحرير هذه الأموال دون رضاها. 
غير أن السفير بريمر أجاب على الفور: «أنا الحكومة العراقية الآنء واننی 
أطلب من الأمم المنحدة نيابةٌ عن تلك الحكومة تحرير هذه الأموال على 
الفور»”**2. ولا غرابة في هذه الإجابة التي شكلت قراراً اتخذه السفير الأمريكي 
دون تردد» ودون الرجوع ال أي مصدر آخر» ودون سماع أي تعليق او رد 
فعل على قراره من قبل ممثل هيئة الأمم المتحدة» لا بل إن بريمر ذهب في 
مساء اليوم نفسه إلى عقد جلسة «مرتجلة وتاریخیة»*۳» کما وصفها بریمر مع 
مستشاريه كلاي وهيوم اللذين لقباه ب «ماك آرثر بغداد»» ذلك الحاكم الإمبريالي 


(۵۳) انظر : «حطاب صدام حسین في یوم تسلمه السلطة » الشورة» 1010 

(۵8) بول برعر ومالکوم ماك - کونل؛ عام قضینه في العراق: النضال لبناء غد مرجو. ترجمة عمر 
الايوي (بیروت : دار الکتاب العريي؛ ۰6۲۰۰7 ص ۵۲. 

(۵۵) الصدر نفسه, 


۳:1 


الفعلي لليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية. على أن الحاكم الأمريكي كان 
حريصاً كل الحرص في مواضع أخرى على إكساب قراراته طابع الرضا عن 
طريق المناقشة مع الجهات التي لها علاقة بموضوع القرار. وعلى سبيل المثال» 
فإن بريمر طلب من مجلس الحكم الانتقالي الذي أنشأه كغطاء خارجى لحكمه. 
أن يقترح عليه قرارات» مثل إعادة توليد الكهرباء» وخفض مستويات البطالة» 
بما يعني إعطاء دور ثانوي إلى مجلس الحكم عن طريق اقتراحه مسودة القرار 
الذي تقع صلاحيات إصداره على عاتق بریمر"؟. 


ولقد اعترف بريمر أن أداء المجلس كان ضعيفاًء وعمله كان بطيئاً فى 
معالجة العديد من القضايا المطروحة أمامه في حال لم يتوفر له التوجيه. وهذا 
الأمر الأخير يشير بشكل لا لبس فيه إلى حقيقة صناعة القرار في هذه المرحلة» 
فالسفير لم يتردد» على سبيل المثال» في تذكير نوري البدران الذي كان وزيراً 
للداخلية» بما يجب أن يفعله» مع تنبيهه إلى أن عليه أولأء وقبل اتخاذ أي خطوة 
في عمله داخل وزارته» أن يستشير مساعدي الحاكم المدني من الأمريكيين» إذ 
قال: «فيما استدار بدران للمغادرة» ذكرته بمسؤوليته تجاه الائتلاف» أحرص 
على العمل عن قرب مع مستشارينا في كافة أوجه تدريب الشرطة يا حضرة 
و وما حدث مع وزير الداخلية تكرر مع غيره من الوزراء. 

إن متابعة ميدانية مباشرة لطبيعة سير عملية احکم في العراق في مرحلة ما 
بعد الاحتلال» تشير بوضوح إلى الانفراد بتسيير الأمور. فعلى الرغم من أن 
اخاکم الدني سعى إلى إيجاد بعض المؤسساتء إلا ما ظلت خاضعة بشکل آو 
باخر لقراراته. ففي أول اجتماع له مع الوزراء بعد تعيينهم وبعد آن هنأهم 
بمناصبهم» آشار ال صلاحياتهم إلا أنه ربط هذه الصلاحیات بالوافقة السبقة 
التي يجب أخذها من مستشاري اخاکم الدني بل اه نبّه الوزراء في ذلك 
الاجتماع بشکل حاد وصارم بالقول: «أحببتم ذلك أم كرهتم» ليس من الممتع 
آن تکون خاضعاً للاحتلال» ویمکننی آن ضیف آن یکون الحتل - الائتلاف هو 
السلطة السيدة هنا»(٩*,‏ 1 


یتضح ما سبق أن صلاحية اتخاذ القرار کانت لسلطة الاحتلال فقط» عثلة 


(65) المصدر نفسه» ص ۵( 
(/ا0) المصدر نفسهء ص ١٠٠؟-١١5,.‏ 
(۵۸) الصدر نفسه. ص ۲۰۵ 


۳:۷ 


بشخص الحاكم المدني الأمريكي بالشكل الذي أحال مجلس الحكم الانتقالي إلى 
مجرد هيئة ديكورية ضعيفة تأتمر بأمره» وليست لها آية سلطة» وهي الحالة التي 
أكدها إبراهيم الجعفري ‏ رئيس الوزراء السابق ‏ أثناء حدیثه مع بریمر في ۲۱ 
تشرین الاوّل/ آکتوبر من عام ۰۲۰۰۳ حين قال اطبا امحاکم الدني بريمر: «مع 
احترامي یا سعادة السفير» إذا كان المجلس ضعيفاًء فلا تلومن إلا نفسك» لأنك 
أنت الذي عيّنته. ولا يمكننا أن نتوقع من المجلس التصرف بمسؤولية إذا لم تكن 
لدبه سلطة(5» 

يه . 


أصبح من الواضح» اٍذن» آن صنع القرار واتخاذه في هذه الرحلة کان من 
حصة الحاكم المدني الذي جسد شخصنة السلطة بالشکل الذي لم تحد آية سلطة 
آخری من صلاحیاته في العراق. فقد وجد بریمر نفسه مدعوماً من قبل رئیس 
الإدارة الأمريكية جورج دبليو بوش» ولذلك لم يأبه لأي مصدر آخر للدعم طالما 
أن الأمريكيين هم سادة الموقف في العراق المحتل. 


۴ - صنع القرار خلال فترة مجلس الحكم الانتقالي 

يقصد بهذه الفترة المدة الزمنية التي أعقبت احتلال بغداد وسقوط النظام» 
وحتّى قيام الجمعية الوطنية في انتخابات كانون الثاني/ يناير من عام 25٠١6‏ فقد 
كان هناك مجلس معين من قبل قوات الاحتلال سمّي بمجلس الحكم الانتقالي 


ويلاحظ أن هذا المجلس الذي أنشئ ليكون وحدة صنع القرار للفترة 
الانتقالية» كان قد تشكل وفقاً للرؤية الأمريكية. فقد عمد السفير الأمريكي الأسبق 
بول بريمر إلى اعتماد تشكيلة خاصة في عضوية المجلس الانتقالي أساسها 
المحاصصة الطائفية التى أصبحت البذرة الأولى للانشقاقات اللاحقة. يضاف إلى 
لك آن یعض اعضاء مجلس اشکم کانوا من آقاموا خارج العراق؛ با 
یشارکوا الشعب همومه ومعاناته» بل ان البعض منهم آسهم ی حذ کبیر في اطالة 
أمد الحصار على الشعب لعراقي الذي حضد آرواح آکثر من ملیون وتصف ملیون 
شخص ۰ وحين عادوا إلى العراق كانوا برفقة الدبابات الأمريكية التى قتلت أكثر 
من ۱۵ آلف جندي عراقي» عدا عشرات الألوف من العراقیین الدنیین. وقد كان 


۲۵۷ الصدر نفسه. ص‎ )۵٩( 


۳:۸ 


معظم الاعضاء حزبیین» وبعضهم كانوا قياديين» كما كان منهم غير الحزبيين. 
وهکذا فان الحاصصة الطائفية کانت هي التي جعت بینهم وبین من تم 


تعبينهم كوزراء في الهيئة التنفيذية» بحيث ظلْ جلس احکم الانتقالي بعيداً عن 
الشعب الذي اسئّفز تاريخه الاجتماعي» إذ لم تشكل الطائفية على مدى سنينه 
عاملاً حوریاً في حیاته؟. وقد اعترف أعضاء المجلس برفض الشعب لهم في 
اجتماعات عديدة» إذ ذکروا آن تظاهرة واحدة تأییدا لهم لم تحدث. وهكذاء 
فثمة آسباب عديدة وراء فشل هذا الجلس الذي قوضت صلاحیاته أصلا؛ 
وهو الأمر الذي زاد في اخلافات البينية لاعضائه خاصة مع وجود التیارات 
الانفصالية الطائفية والعنصرية. ففي جلسة مجلس احکم الرقم (۱۲) الاستثنائية 
بتاریخ ٩‏ شباط/ فبرایر ۲۰۰۶ تحذّث جلال الطلباني قائلا: «ٍذا | نعالج 
الوضوع بشکل عقلاني فسنخسر وستخسرون معنا» لانکم ستخسرون قوة 
متحالفة معکم»""*. کما اعترف رئیس الجلس محمد بحر العلوم في الجلسة 
نفسها بعدم قدرته على إدارة الجلسة بسبب الافات الکبيرة والقائمة على أساس 
«التشهير والتقریم». 


وإذا ما تركنا تشكيل المجلس وخلافات أعضائه» فإن بوسعنا الإشارة إلى 
حقيقة أساسية تتمثل في عدم امتلاكه سلطة إصدار القرار أو صنعه» فهذا 
المجلس لم يكن سوى مؤسسة صورية ذات طبيعة تنافسية» ولکن دون سلطت 
وذلك لأن السلطة الحقيقية كانت بيد الاحتلال» وتحديداً بيد السفير الأمريكي 
بول بريمر. ففي جلسة لمجلس الحكم» كان يناقش فيها منح إحدى الشركات 
الإعلامية امتياز تغطية ما يجري في العراق» فوجىء أعضاء المجلس بأن بريمر قد 
منح العقد لشركة قناة «إل. بي. سي» اللبنانية» مما دفع أحد الأعضاء (سمير 
الصميدعي) إلى القول: «لقد سمعنا من الصحف بأن العقد قد رسا على الشركة» 
وان هذا شيء غیّب للآمال» و ااي بريمر إن هذا لا يمثل تعاوناً بين 
شرکاء واننا خارج داثرة القرار تماما" . 


(©) سيتمٌ الاعتماد بشکل آساسي في هذا القسم من الفصل عل کتاب : آمد احاج هاشم الدفاعي» 
معدّء العراق تحت الاحتلال الأمريكي : محاضر مجلس الحكم الانتقالي؛ ٠٠١4/١/4‏ ه/ ه/ ٠4‏ وت 
دار الطلیعت ۲۰۰۵). 


(71۰) الصدر نفسه: ص ۵۸. 
(1۱) الصدر نفسه» ص ۰۹۱ 
(9) المصدر نفسه» ص ۰۲۷ ومحضر الجلسة الرقم (0) العادية بتاريخ اا 


۳:۹ 


ومن الأمثلة الأخرى الدالة على عدم تمتع أعضاء المجلس بصلاحية صنع 
القرار ما يلي : 


أ - قرار مجلس الحكم بتشكيل هيئة وطنية للإعلام 

جاء هذا القرار حصيلة مناقشة مستفيضة عن الإعلام العراقي خلال 
المرحلة التي أعقبت الاحتلال» وكانت الفكرة هي أن يدخل المجلس كطرف 
مباشر في إدارة شبكة الإعلام» ولذلك تمّ اقتراح تشكيل هيئة للإعلام يكون 
بوسعها إصدار التراخيص الإعلامية» لكن قرار المجلس تم نقضه من قبل 
سلطة الائتلاف حیث أشار سمير الصمیدعی عضو المجلس إلى ذلك صراحة 
فى جلسة المجلس الخامسة المنعقدة بتاریخ ۱8 کانون الثاني/ینایر ۰۲۰۰۶ اذ 
قال: «لم توافق سلطة الائتلاف عی قرار الجلس» لأنهم لا بریدون آن یکون 
ذلك من اختصاص هيئة حکومیة»۳. وتابع: «لقد قالت سلطة الائتلاف ان 
هذا من الخطوط الحمراء»"“. وهو الأمر الذي دفع مجلس الحكم إلى تغيير 
اسم الهيئة إلى اللجنة التنفيذية للإعلام» بناء علی طلب سلطة الائتلاف» ثم 
منح امتياز تغطية أحداث العراق إلى القناة المذكورة آنفاً من دون أخذ رأي 
أعضاء المجلس» مما حدا بأحدهم (سامي العسکري». إلى القول إن «المجلس 
ليس له دور في الشبكة الجديدة» وسيستمر وضع الأداء السيئ للشبكة القديمة 
التي لم تكن تراعي تقاليد وحسابات المجتمع العراقي ونوعية وتوقيتات البرامج 
التی و 

ب - قرار تعیین الوزراء ووکلائهم 

جرت في مجلس الحكم الانتقالي محادثات واسعة حول اختیار الوزراء 
ووکلائهم وقد تمّ الاتفاق على أن يقوم كل عضو في المجلس بترشیح اسمین 
لمنصب الوزيرء وثلاثة أسماء لمنصب وكيل الوزير» ليتم بعد ذلك الاختيار من 
بينهم. وبعد جلسات طويلة دار فيها خلاف واسع عبّر عن نفسه في اتجاهات 
طائفية وعنصرية» طبقاً للصيغة نفسها التي اعتمدت في إنشاء المجلس الانتقالي» 
توصل الأخير إلى تسمية الوزراء» لكن الأعضاء اختلفوا حول وكلاء الوزارات. 


(57) المصدر نفسهء ص ۰۲۸ 
(18) الصدر نفسه» ص ۲۹ 
(1۵) الصدر نقسه» السة العادية الرقم )4(« بتاریخ ۸ ص ۳۱-۰ 


۳۰ 


وفي هذا السياق» قال جواد (نوري) المالكي عضو المجلس آنذاك: «إن هناك 
حديثاً بالشارع أن الوزراء يعينون جماعتهم» فلا نكرس هذا الحديث بأن نترك 
للوزیر ترشیح الوکلاء» وتذکرون آن السفیر بریمر هدد بأن هذا ار إذا لم 
يحسمء فسيقوم هو بالتعيين. التوافق له ضريبة» وعلى الوزراء أن يقبلوا 4 
الترشيحات»””". فهو يعترف» إذن» بأن القرار في النهاية ليس لهم حتّى ! 
کان شأناً بسيطاً» مثل تعیین وکیل و ان وقد أكد هذه 0 
عضو آخر هو نبیل الوسوي العضو في مجلس الحكم بإشارته إلى «أن التعيينات 
سياسية» والمصادقة على القائمة ستكون بعد المناقشة» والأفضل أن نصدرها 
نحن قبل أن تصدرها سلطة الائتلاف)". ومن بعد» علق حاجم 0 
بالقول: «آرسلنا القوائم مع السيرة الذاتية ی السفیر بول بریمر؛ وم تعد | 
الآن»”*'؟. وأخيراء ذهبت الأسماء إلى السفير الأمريكي الذي عقّب 0 
«اطلعّت على القوائم» ولكن بسبب انشغالنا في الأيام الماضية بموضوع قانون 
إدارة الدولة لم أستطع أن ألتقي بالسادة الوزراء»(٩‏ “. ويلاحظ هنا أن الوضوح 
في عملية صنع القرار كان غائباً عن الجميع الذين كانوا يقرّون بأنه لا حول 
لهم ولا قوة» خاصة مع تعيين مستشارين في جميع وزارات الدولة بيدهم 
القرار» وليس بيد الوزراء أو وكلائهم. 


ج - قرار قانون إدارة الدولة الأساسي 


شهد إقرار قانون الدولة الأساسي الذي سارت عليه الدولة العراقية بعد 
الاحتلال» وحتّى وضع الدستور الدائم» مناقشات واقتراحات واعتراضات 
واسعة» بسبب طبيعة البنود التى تضمّنهاء والتى تقوّض أية سلطة لإصدار القرار 
بخلاف رؤية المحتل. فقانون إدارة الدولة» رغم أنه شهد الكثير من المناقشات 
والاعتراضات والآراء من طرف أعضاء مجلس الحكمء إلا أنه ظل يعاني العديد 
من النواقص» وكما ذكر سمير الصميدعى» فإن «الكل غير راض عن عدد من 
الأمرن ودا ها فخا بات التقائن فيرظ الف ". لبمجرد اعترامن نید 


(55) المصدر نفسهء الجلسة الرقم (؟١)‏ الاستثنائية من محاضر مجلس الحكم؛ ص .5١‏ 
(510) المصدر نفسهء ص .5١‏ 

(58) المصدر نفسهء ص .١1١١‏ 

(59) المصدر نفسهء ص .١1١١‏ 

(۷۰) المصدر نفسهء الجلسة الرقم (1) الاسنائية لمحاضر مجلس الحكم؛ ص 55. 


۱۴۳۱ 


الأعضاء (سالم الجلبي) على مدید الناقشة لیوم ۸ شباط/ فبرایر ۰۲۰۰6 أجابه 
رئيس المجلس محسن عبد الحميد بأن «السفير بريمر سيوقع على القانون یوم ۷ 
شباط/ فبرایر ۲۱۲۰۰6 وهو الأمر الذي كان يعني أن صنع القرار أو اتخاذه 
ليس من مسؤولية مجلس الحكم» بل هو من اختصاص السفير الأمريكي. 
وللحقيقة نقول إن قانون إدارة الدولة كان قد كتب في الولايات المتحدة» وأحيل 
إلى أعضاء مجلس الحكم الانتقالي ليقرّوه دون أي تعديل يذكر. 


© ضغوط الحاكم المدني الأمريكي على مجلس الحكم 


لا ريب في أن وجود مجلس الحكم كمؤسسة لصنع القرار» كان يمكنه 
الإسهام في إرساء قواعد عامة لصنع القرار خلال تلك المدّة الزمنية» لكن كانت 
هنالك ضغوط واسعة مورست على أعضائه بشكل مباشر من قبل الحاكم الماني 
الأمريكي. ولقد أقرٌ نصير الجادرجي ببذه الحقيقة خلال حديثه عن الخلافات التي 
سبقت الإشارة إليها بين المجلس والوزراء» حول تعيين وكلاء الوزارات» حيث 
أشار إلى أنه «سبق لبريمر أن «هدد؛» وأقول «هدد؛ بأن يعين الوكلاء إذا لم 
يعينهم المجلس بشكل جيد»””". والشيء المثير فى عمل هذه المؤسسةء أنّْها 
أعطت صورة حية وواقعية لعدم استقلاليتها عن سلطة الاحتلال» بحيث إذا ما 
استثنينا بعض جلسات مجلس الحكم» فبإمكاننا التقرير بأن الجلسات عقدت 
بحضور السفير الأمريكي بول بريمر الذي كان يستمع ويوجه ويعلق على ما 
يمكن أن يتفق عليه الأعضاءء وفي حالة غيابه عن بعض الاجتماعات كان 
أغلب الكلام ينصرف إلى ضرورة عدم اتخاذ قرار دون الرجوع إليه. ومصداقاً 
لذلك قال محسن عبد الحميد أثناء الخلاف الذي احتدم حول إصدار قرار بشأن 
البنك المركزي العراقي» وعدم وجود تطابق في وجهات النظر بشأنه» بأن 
«علیهم ابلاغ السفیر بریمر بالواقم»"۰۳ وهو الامر الذي يعني عدم وجود 
إمكانية صنع قرار دون أخذ رأي السفير. 

ويتجلى حجم الضغوط الأمريكية للتحكم في هذه المؤسسة في أوضح 
صوره حين نشير إلى تلك النقاشات التي دارت حول تعيين المجلس رؤساء 


(91) المصدر نفسهء الجلسة الرقم )١(‏ الاستثنائية حاضر مجلس الحكم؛ ص ۵۰. 
(۷۲) الصدر نفسه» حضر السة العادية الرقم (۲۲) بتاریخ ۰۵ ص ۶۱- 
(۷۳) الصدر نفسه» محضر اجحلسة الاستثنائية الرقم (۱) بتاریخ ۰۲۰۰/۲/۵ ص 4۸. 


oY 


المجالس المحلية في المحافظات» وتدخل فيها محمد بحر العلوم بالقول: «إن ممثل 
سلطة الائتلاف فى النجف هو الذي يعين اللجان ويفرض الترتيبات ويختار من 
يدخل للمجلس أو من لا يدخل». وعقّب عليه محسن عبد الحميد بالقول: إن 
هذا حصل فى منطقة الغزالية فى بغداد» حيث جاء الأمريكيون بشخص من 
فة رى إل وقانة معدن وهو تلخ لفن ا وکر ج اخ براقعة 
أخرى عندما اتفق أعضاء المجلس مع الأمريكيين على إعادة تشكيل المجالس» 
وبعد أن تمت تسمية الأعضاءء وردهم تقرير يفيد بأن الأمريكيين قد طردوا 
مرشحي مجلس الحكم من المجالس المحلية. 

© من يصنع القرار؟ ومن يصدره؟ 

يثير كتاب وزارة البلديات والأشغال بشأن طبيعة العلاقة بين الوزارة 
والمحافظات» وهو الكتاب الذي توجهت به الوزارة إلى مجلس الحكم كمؤسسة 
لصنع القرار» الكثير من الشك حول من يقرر في هذه المؤسسة. فبعد نقاش بين 
أعضاء المجلس توصل أحمد الجلبي إلى القول: «إن هذا الأمر يخص سلطة 
الاثتلاف الوقتة التي هي السژولة عن الحافظات»"*۳. وفي ذلك اعتراف صریح 
بان من یصنم القرار هو سلطة الاحتلال» وليس المجلس الذي لم تكن له 


صلاحیات واقعية لاتخاذ قرار محدد أو تنفيذه. 


وتبدو هذه الحقيقة واضحة من خلال رفض بريمر القرار الذي اتخذه مجلس 
الحكم الانتقالي في جلسته الاعتيادية (55) بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 
۳ وكان يقضي بطرد منظمة مجاهدي خلق من العراق. فقد طلب بریمر 
مناقشة القرار قبل اعلانه عبر وسائل الاعلام» وبحسب ما ذکره السفیر الأمريكي 
فإن «طردهم من مسؤولية السلطة (سلطة الائتلاف)» والمجلس لا يستطيع أن 
يقوم بذلك» وهم تحت سيطرة قوات الائتلاف». وعليه» فقد حذر بريمر أعضاء 
الجلس من |صدار قرارات تتحدث عن عملیات لا یمکن تنفیذها وطالبهم 
بإصدار بيان عن حزب العمل الكردي» ووصفه بأنه مجموعة إرهابية» وذلك 
لغرض طرده من العراق”"". 


(۷4) الصدر نفسه؛ حضر احلسة العادية الرقم (۱۶) بتاريخ ١١/؟/4١٠7؟؛‏ ص ۷۸. 
(۷۵) الصدر نفسه. محضر ابملسة العادية بتاریخ ۲۰۰۳/۱۲/۸ ص ۵ - ۳۷ 
70 المصدر نفسهء محضر الجلسة العادية الرقم )١5(‏ بتاريخ ۰ ص ۵۶ ۵۵. 


ror 


أكثر من ذلك وضوحاً ما جرى خلال مناقشته حيثيات حكم المحكمة 
المختصة بمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين» إذ أشار السفير الأمريكي قائلاً: 
«أما ما يخصٌ المحكمة» فمن الواجب الإشارة إلى المحكمة المختصة التى توفر 
جميع المستلزمات القانونية» والضمانات لمحاكمة علنية واستئناف أحكامها. وأعتقد 
إن هناك اتفاقاً واسعاً بين الأعضاء حول الحکمة وأن تلتزم بهذا القرار ولا مجال 
للخلافات في ذلك»(۲۲. ويدل هذا القول على مدى التحكم في المجلس 
وقراراته وطريقة صنع القرار فیه. لأن السفير الأمريكي كان يخاطب الاعضاء 
بصيغة الوجوب والالزام ولا بترك آي مجال للنقاش. وخلال احلسة نفسهاء 
وأثناء تحاور آعضاء الجلس حول تشکیل ان فى الحافظات لإصلاحهاء 
اقترحوا تشكيل لجان (من ۲ - ۳ آشخاص) لتقوم بهذه العملیة غير أن القائد 
العسکري الأمريکي» الذي کان حضر الاجتماع تدخل فجأة ليقرّض كل 
مقترحاتهم بالقول: إن أسماء غير جيدة مرشحة بالتشكيلة الجديدة التي أقرتها 
سلطة الائتلاف» وهم لیسوا بانتظار ما یقرره الجلس»۳, 


والخلاصة التي نتوصل إليها تتجسد في حقيقة القول إن مجلس الحكم لم 
يكن سوى مجلس «دمى»» وقد اعترف أحد أعضاء مجلس الحكم بهذه الحقيقة 
أثناء إحدى المناقشات حول الفقرة 5١‏ من قانون إدارة الدولة» حيث أشار إلى 
ما يلي: (إننا لسنا في هذا المجلس جميعاً أصحاب قرار» وهذا موضوع خطير 
ويجب أن نفكر به في المستقبل. أرجو التفكير بهذا بشكل جدي, لأن المجلس 
سيتحول إلى مجلس دمی » ولیس مجلا لا صدار القرارات» ۳ . ولا غرو في 
ذلك» فقد طغت سلطة الائتلاف علی سلطة الجلس» وهو ما آکده عرّ الدين 
سلیم رئيس مجلس الحكم الذي اغتيل بقوله: «هناك مجلس الحكم ذو السلطة 
الضعيفة» وسلطة الائتلاف ذات السلطة القوية. هذا الكلام يشمل المحافظين 
أيضاًء فهم يسافرون ويعقدون اتفاقيات دولية وصفقات اقتصادية» بل وحتی 
سياسية» وفي البصرة كلام كثير. وحتّى قرارات تنافي المجلس كيف تتخذ؟ 
أين أصبح قانون الجنسية وقرارات أخرى مثل إعادة المفصولين السياسيين» هذه 
حقائق»””©. كما ذكر سلامة الخفاجي في إحدى جلسات المجلس» تعقيباً على 


(۷۷) الصدر نفسه» محضر املسة العادية الرقم (۱8) بتاریخ ۰۲۰۳/۱۲/۱۷ 

(۷۸) الصدر نفسه؛ ص ۰۹۹ 

(۷۹) الصدر تفسه» محضر ابملسة الاستثنائية الرقم (۷) بتاریخ ۰۲۰۰/۳/۵ ص ۰۱۰ 
(۸۰) الصدر نفسه» محضر املسة العادية الرقم (۲۲) بتاریخ ۳/۱۵/ ۰۲۰۰6 ص ۰۱6۲ 


of 


مذكرة اعتقال مقتدى الصدر واليعقوبي: «أتمنى أن يكون هناك توضيح أكبر 
للشارع» وأن جريان الأمور ليس في صالحناء الشارع يعتبرنا متواطئين مع 
الأمریکیین»۱۳. 

لقد آفرغت سلطة الاحتلال الجلس من مضمونه کموسسة صنم قرار» بل 
اما جردت الاعضاء حتّی من صلاحية التعامل مع السلطة التنفيذية» ممثلة 
بمجلس الوزراء أو وكلاء الوزراء الذين باتوا يتعاملون بشكل مباشر مع صانع 
القرار الحقيقي بول بريمر» وهو ما أقره محمود عثمان عضو الجلس بقوله : «آما 
موضوع علاقة الوزراء بسلطة الائتلاف» فلا علاقة له بالوكلاء» فهذه العلاقة 
قامت منذ البداية» لأن عمل الوزراء مستمر» ولديهم مشاكل كبيرة» وهم 
يريدون حل هذه المشاكل» ومن الطبيعي أن يذهبوا إلى من لديه الال والقرارء 
فلماذا يأتون إلينا إذن؟ بريمر عندما يزور الوزراء يقدم لهم الال لحل بعض 
المشاكل. ماذا نقدم نحن لهم عندما نزورهم؟ هذا واقع» لكن لنكن واقعيين» 
فسواء أكان وزيراً أو محافظاًء فهو یذهب لن حل مشکلته»(۳. 

هكذاء فإنه في ظل مجلس الحكم الانتقالي لم تكن هناك سلطة ولا سيادة 
ولا قرار»ء خاصة إذا ما تذكّرنا أن مجلس الأمن أصدر قراراً اعتبر بموجبه 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا دولتين محتلتين» بما يعني أن السلطة الفعلية 
والقرارية أنيطت بالحاكم المدني في العراق. 


۳ - صنع القرار في ظل حكومة إياد علاوي 

يمكننا رسم ملامح عامة لكيفية صنع القرار واتخاذه في هذه الفترة من 
خلال الإشارة إلى تلك النصوص التى وردت فى قانون إدارة الدولة الذي 
سارت عليه مؤسسات النظام السياسي في العراق ابتدا من ۳۰ حزیران/ یونیو 
۶6 حنّى انتخابات ۱۵ کانون الاول/دیسمبر ۰۲۰۰۵ آي حتی قیام 
حکومة منتخبة بموجب دستور دائم تم التصویت علیه بتاریخ ۱۵ تشرین 
الأول/ أكتوبر ۲۰۰۵. 


فى هذا السياق» علينا العودة إلى بعض نصوص قانون إدارة الدولة 


(۸۱) الصدر نفسه» حضر ابلسة العادية الرقم (۳۲) بتاریخ ۰۲۰۰/۷/۷ ص ۲۰۳ - ۲۰6 
(۸۲) الصدر نفسه. محضر ابلسة العادية الرقم (۲۲)» ص ۰۱8۲-۱8۱ 
ویلاحظ آن صياغة هذه العبارة تسهم في غموض معناها (الحرّر). 


۳۵ 


العراقية» حيث ورد فى الفقرة (أ4 من المادة الرابعة والعشرين ما يل : «تتألف 
الحكومة العراقية الانتقالية» والمشار إليها أيضاً فى هذا القانون بالحكومة 
الاتحادية» من الجمعية الوطنية» ومجلس الرئاسة» ومجلس الوزراء» وبضمنه رئيس 
الوزراء والسلطة القضائیة»۳, 

والنص السابق يشير إلى تساوي الجهات الأربع المكوّنة للحكومة» من حيث 
قوتها القانونية ومصدر إنشائها. ولكن تبقى مسألة الاختصاص التي تتلخص في 
من يصنع القرار» ومن يتخذه؟ 

وبالعودة إلى المادة الخامسة والعشرين من القانون» نجد أن اختصاصات 
الحكومة العراقية الانتقالية تم حصرها في تحقیق مجموعة آهداف هي“ : 

أ رسم السياسة امخارجية والتمثیل الدبلوماسي. والتفاوض بشأن 
العاهدات والاتفاقیات الدولية» والتوقیع علیها وابرامها ورسم السياسة 
الاقتصادية والتجارية امخارجية وسیاسات الاقتراض السيادي. 

ب - وضع سياسة الأمن الوطني وتنفیذها بما في ذلك |نشاء قوات مسلحة 
وادامتها وحاية آمن حدود البلاد والدفاع عن العراق. 

ج - رسم السياسة الالية وٍصدار العملة وتنظیم امحمارك وتنظیم السياسة 
التجارية عبر حدود الاقالیم والحافظات في العراق» ووضم اليزانية العامة 
للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وادارته. 

د - تنظیم أمور المقاييس والأوزان ورسم السياسة العامة للأجور. 


ه ‏ إدارة الثروات الطبيعية للعراق التي تعود إلى جميع أبناء الأقاليم 
والمحافظات في العراق بالتشاور مع حكومات هذه الأقاليم والمحافظات. 


و - تنظيم أمور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء. 

ز - تنظیم سياسة الاتصالات. 

لکن من اللاحظ آن واضع القانون قد تعمّد التغاضي عن حصر 

(۸۳) «قانون ]دارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ,» ملحق مجلة البحوث والدراسات الاسترائيجية 
(بغداد) (۰)۲۰۰۵ ص ۰۱۸۲ 


AY المصدر نفسه؛ ص‎ (AE) 


۳0٦ 


الاختصاص بأشخاص محدودين» مثل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو حتّى 
الجمعية الوطنية» ما أضاف نوعاً من التشويش إلى عملية صنع القرار. فالمادة 
الرقم )۳٤(‏ دمجت تحت عنوان الحكومة العراقية الانتقالية اختصاصات أكثر من 
جهة. مع ذلك» يمكن العودة إلى توضيح الاختصاص بالإشارة إلى المادة 
الئلائین» حيث تنص الفقرة (أ) منها على ما يلى: «يكون لدولة العراق خلال 
المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف باسم الجمعية الوطنية» ومهمتها الرئيسيّة 
هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفیذیة»*. «وتتخذ القرارات 
في الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة؛ إلا إذا نصّ هذا القانون على غير 
ذلك» ۰ بینما تضمن القانون فی ما خص السلطة التنفيذية آن «یتخذ مجلس 
الرئاسة قراراته بالاجاع»(۳. «وآن تکون احکومة مسوولة آمام البرنان (ابمعية 
الوطنیة)» والهمة الاساس للحکومة هي تنفیذ القوانین مع (مکانية اقتراح 
مشاریم القوانین للجمعية الوطنية. 

© کیف یصنع القرار العراقي في ضوهء الاطارین الاقليمي والدولی؟ 

في ما خض حكومة إياد علاوي» فاللانت للانتباه آن الصلاحیات 
الواسعة التي منحها قانون دارة الدولة للمرحلة الانتقالية ی رئیس الوزراء 
بقیت مقيدة بموافقة مجلس الرئاست وفقاً للمادة التاسعة والئلائین» وهو الأمر 
الذي يعني نوعاً من الشاركة في السوولية. لکن |ذا ما ترکنا التصوص جانباًء 
فإن الواقع العمل يشير إلى أن تكوين الحكومة الأولى (وزارة إياد علاوي) جاء 
بناء على مساعي قام بها مندوبو الأمم المتحدة» وبالتحديد الأخضر الإبراهيمي 
الذي انتدبته الأمم المتحدة بتوصية من الولايات المتحدة لتشكيل حكومة خلال 
أيام» وهو ما حدث بالفعل بعد أن اجتمع الإبراهيمي بشخصيات مثلت الكتل 
الرئيسية في مجلس الحكم الانتقالي. ومع ذلك» فقد تدخل الامریکیون مرة 
أخرى ليفرضوا على الحكومة رئيس الوزراء» ووزيري الدفاع والداخلية» 
ومستشار الأمن القومي عن طريق السفير بريمر الذي كان يمتلك كل 


(44) المصدر نفسهء ص ۰۱۸4 

(87) المصدر نفسهء الباب الرابع (السلطة التشريعية الانتقالية)؛ المادة الثالثة والثلاثون» الفقرة (!)؛ 
ص ۰۱۸۲ 

(۸۷) الصدر نفسه» الباب افامس (السلطة التنفيذية الانتقالية)؛ المادة السادمة والثلائون» الفقرة 
(ج)؛ ص ۰۱۸۸ 

(84) المصدر نفسهء المادة الأربعونء الفقرة (!): ص 184 من قانون إدارة الدولة. 


۳۵۷ 


الصلاحيات لصنع القرار. وبعد تشكيل هذه الحكومة بدا واضحاً التباعد بين 
مقترحات الإبراهيمي الأولية وتركيبة الجمعية الوطنية والحكومة في ما يتعلق 
بصنع القرار واتخاذه. ومن المؤسف أن ال براهيمي 1 يعترض على ذلك ول 
ینتقده. 


وتشیر التجربة العملية ال آن رئيس الحكومة وأعضاءها كانوا قد انفردوا 
بصنع القرارات بعيداً عن مشورة الجمعية الوطنية» بل إن الواقع يشير إلى أنه 
كانت توجد فجوة واسعة بينهم. ففي ما يتعلق بصنع قرارات السياسة العامق 
نجد أن القانون قد أعطى الحكومة تلك الصلاحيات» ولكنه قيّدها بمشورة 
الرئيس وموافقته» إلا أن الحكومة لم تستشره فعلياً في أي فعل أو قرار اتخذته» 
وهو الأمر الذي اعترف به الرئيس المؤقت غازي الياور لمرات عديدة على شاشات 
الفضائيات. كما إِنْ الجمعية انصرفت إلى متابعة شؤون أخرى أبعدتها عن مراقبة 
عمل الحكومة» فقد اهتمت بصرف رواتب أعضائهاء وبحفظ امتيازاتهم 
وحصاناهم وهایتهم. وکان آول قرار اتغذته ونفذته هو تشکیل نة خاصة 
داخل البرلمان سميت ب «لجخنة متابعة شؤون أعضاء الجمعية»» مما أفرز واقعاً مريراً 
انعكس على سوء الأداء الحكومي الذي كان من نتائجة فضائح التلاعب بالال 
العام والسرقات التي اتهم بها عدد من وزراء حكومة علاوي وإحالتهم إلى 
القضای ومنهم وزير الدفاع حازم الشعلان. 


4 - صنع القرار في ظل حكومة الجعفري 

بعد انتخابات ۳۰ كانون الأوّل/ ديسمبر 7٠١6‏ انتقلت السلطة إلى حكومة 
جديدة برئاسة إبراهيم الجعفري الذي تأخر في إعلان برنامجه الحكومي لأكثر 
من شهرين. وربما يكمن السبب الرئيسى فى ذلك فى التدخلات الواسعة التى 
أبدتها الإدارة الأمريكية» والتى صرّحت بها هيلاري كلنتون عندما أبدت عدم 
موافقتها على اختيار الجعفري كرئيس للحکومة» بسبب توجهاته الدینیت 
واصرارها علی ترشیح شخص آخر بدیلاً منه» وهو الامر الذي تفاداه الجعفري 
عن طریق التنازلات الواسعة التي قدمها ٍل سلطة الاحتلال. ومع ذلك» فبعد 
الإعلان عن السياسة العامة للحكومة الجديدة» برزت الخلافات بين رئيس 
الحكومة وأعضاء حكومته. ويكفي أن نشير هنا إلى أن المناشدات التي تقدّم بها 
الجعفري إلى مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردي لتغيير وزيرين 
سبق أن رشحهما الحزب لم تجد آذاناً صاغية» علماً بأن الوزيرين فشلا في أداء 
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مهامهماء بل إنهما ل يستشيرا رئيس الحكومة في ما يتخذانه من قرارات“. 


ويتضح مسار الخلافات حول صنع القرار في حكومة الجعفري بشكل أكبر 
بالإشارة إلى تلك الخلافات التي نشبت بين ابحعفري (رئیس احکومة) والطالباني 
(رئيس الجمهورية)» والتى دعا بسببها رئيس الجمهورية» رئیس الوزراء» إلى 
تقديم استقالته» وهو الأمر الذي تناولته معظم الفضائیات العالية. کذلك» فان 
الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)» لم يكن لها حضور خلال هذه المدّة الزمنية 
بسبب انشغالها بوضع مسودة الدستور الذي تمّ التصويت عليه بتاريخ ١6‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر ۵ والجمعية لم يصدر عنها أي قرار خلال هذه 
الحقبة» باستثناء بعض قرارات داخلية خاصة بأعضائها. ومثل هذا الجمود يضع 
الجمعية ذاتها موضع المساءلة» خاصة أن أوضاع البلد الأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية قد تدهورت إلى حذ مثير للانتباه فى الفترة السابقة على تشكيل 
حکومة الالکي. ۰ 


وفي واقع الم فان سياسة حکومة ابحعفري قد خضعت لنقد واسع؛ 
خاصة بعد استلامها أجزاء كبيرة من اللف الأمنی لعدد من الناطق» حيث 
اقغذت قرارات متسرعة کان مردودها سلبياً عل الواطنین تحت مسمّی مكافحة 
الارهاب. کما ما عجزت عن انخاذ قرارت تکسب الشارع من خلالها ال 
جانبها» لاسباب عدة آهمها استمرار الاحتلال والهيمنة على صنع القرار من قبل 
القوات الأمريكية» ومن خلال تدخلات السفیر الأمریکی» والقائد العسكري في 
عمل الحكومة. أكثر من ذلك فان الکثیر من القرارات کانت القوات الحتلة 
وراء صنعه واتخاذه بشکل صریح وعلني» خاصة قرارات مطاردة المقاومة تحت 
اسم مکافحة الارهاب» وقرارات قصف الدن وإبادة السكان» والاحتجازء 
والتفجیرات» وغيرها. وكل ذلك حدث مع سكوت حكومة الجعفري حرصا على 
البقاء في الحكم ليس إلا. وقد جسدت الفترة التي تلت الانتخابات النيابية في 
عام ٠٠٠‏ شذة تمسك الجعفرى بالسلطة» فحين تمّ الاعتراض على ترشيحه من 
قبل بعض الأطراف المشتركة فى العملية السياسية» أظهر تمسكاً واضحاً بها تحت 
ذريعة آن الترشیح جاء من قبل الائتلاف العراقي الوخد کونه أكبر كتلة في 
البرلان» ویمثل آوسع قاعدة جاهيرية. 


(۸۹) اعتبارات عائلية وحزيية وطائفية تتحکم في عمل الحكومة» أرسلت بالبريد الإلكتروني : 
مرمه.همطة(©)280ذ_عانم بتار ي بخ NY‏ ۱ ۱ 
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ه ‏ صنع القرار في ظلّ حكومة المالكي”*» 

00 بين الوزارات التي تشكلت بعد احتلال 
العراق» كما أنها الوزارة التي شهدت ند من أبرز التطورات على الصعيد 
الداخلي» وفي علاقات العراق الإقليمية والدولية. داخلياً عرفت بداية تشکیل 
المالكي حكومته في نيسان/ أبريل ٠٠١7‏ تأجج أعمال العنف الطائفي والقتل على 
الهوية بشكل غير مسبوق» وذلك على خلفية تفجير مرقدي الإمامين عبد الهادي 
وحسن العسكري في شباط/فبرایر ۲۰۰۲ في مدينة سامراء. فعلی آثر هذا 
التفجیر اندلعت موجة من التطهیر الذهبي بلغت حصیلتها اليومية وفق (حصاءات 
الأمم المتحدة نحو مئة وعشرين قتيلا. وقد جاء إعدام الرئيس صدام حسين في 
نهاية العام كل ما حاط به من ملابسات مأساوية ونزعة انتقام طائفية مجوجة 
ليصبّ على النار مزيداً من الزيت. كما أنَّ فترة حكم المالكي شهدت بالتدريج 
تزايد القدرة على السيطرة على الوضع الأمني بفعل عاملين أساسيين: العامل 
الأول هو دخول الأمن العراقي في مواجهة مسلحة مفتوحة مع مليشيا المهدي 
التابعة لمقتدى الصدرء واعتقال عدد کبیر من عناصر هذه اللیشیا» وفرار عدد 
آخر إلى إيران» وذلك قبل أن یعلن الصدر تجمید نشاطه السلح. والعامل الثاني 
هو بناء حالف عشائري سُْمي ب «الصحوات*» بدا في الأنبار» ثم انتقل إلى 
نینوی» فصلاح الدین» فبغداد» ثم إلى ديالى هدف محاصرة نشاط تنظيم القاعدة» 
وذلك مقابل راتب شهري قدمته الولایات التحدة لعناصر الصحوات. وساعد 
على نجاح هذا التحالف في تحقیق آهدافه انزلاق تنظیم القاعدة ال مزید من 
التطرف عی آثر مقتل زعیمه آبی مصعب الزرقاوي في غارة جوية آمريكية في 
حزیران/ یونیو ۰۲۰۰۲ ما آدی ال انفضاض القاومة عن التنظم» وعن دولته 
«دولة العراق الاسلامیة التی آعلن تأسیسها فی تشرین الأول/ اکتوبر ۲۰۰. 
هذا بطبيعة الحال عدا العامل المتعلق بزيادة عدد القوات الأمريكية فى العراق» 
مع تأكيد أولوية العاملين السابقين في تفسير تحسن الوضع الأمني. ٠ ٠‏ 

يذكر هنا أن قرار المالكي الدخول في مواجهة مع مليشيا الصدرء وما تبع 
ذلك من تشکیل مالس الصحوات. ثم مجالس الاسناد» جاء استجابة للتحذير 


() الجزء عن صنع القرار في حكومة المالكي الذي ينتهي عند سمات هذه المرحلة تم تعديله لمواكبة 
التطورات حتی عام ۰۲۰۱۰ وذلك بالاعتماد عل تقاریر حال الامة الصادرة عن مرکز دراسات الوحدة العربية 
من عام ۲۰۰۲ وحتی عام ۰۲۰۱۰ وبالتالی فان الاراء الواردة لا تخص کاتب هذا الفصل (المحرّر). 
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الأمريكي من مغبّة تدهور الاستقرار في العراق» والتلويح لرئيس الوزراء 
العراقي بنفاد صبر الادارة الأمريكية. ویعذ هذا الدور الذي لعبه الالكي هو 
المسؤول عن تغبير تقييم إدارة جورج بوش له» ففي حين كانت هذه الإدارة 
تفضل اختيار عادل عبد المهدي خلفاً لإبراهيم الجعفري» وكان يدعمها في هذا 
التفضیل الجلس الرسلامی العراقي ۳ فإنها عادت بعد انحسار موجة 
العنف الطائفي لتصف الالكي بأنه «الزعیم القوي» أو بأنه» كما في قول 
جورج بوش : «رجلنا الناسب في العراق». ومن الفارقة آن مقتدی الصدر کان 
هو الذي ألقى بثقله وراء ترشیح الالكي رئیساً للوزراء» خاصة مع تمثيله داخل 
البرلان بثلاثين نائباًء الا آن امالكي انقلب عليه» كما تبيّن» ليعزز شرعيته في 
الداخل» وفي نظر الولایات التحدة. ثم ها هي دورة کاملة آخری تتم في 
موقف الالکی من الصدر عندما بادر ال التقزب منه. وعرض إطلاق معتقل 
تياره في السجون العراقیة. وذلك في مقابل دعم الصدر مطلب اثالكي تشکیل 
الوزارة في عام ۰۲۰۱۰ رغم أنّه جاء تالياً عل قائمة علاوي في الانتخابات 
التشريعية ٩۱(‏ مقعدا لقائمة علاوي مقابل 89 مقعدا لقائمة المالكى على 
الترتیب). : 
كما كان من المفارقة أن إيران» التي لم تعترض على تقویض الْقوة العسکرية 


للصدرء بل شارك منسوبو الجلس الاسلامي الاعی» الذین يخترقون الشرطة 
العراقية ويحسبون عليهاء في عمليات دهم معاقل الصدر واعتقال عاض فلا 


الملهدي» هي ز نفسها إيران التي تتو تتورع عن استقبال الصدر فاراً من العراق» 
وفتحت أراضيها أمام رجاله حفاظاً على خطوط التواصل مع ختلف القوى 
السياسية العراقية. 


ومن المهم في معرض تحليل أثر المتغيّرين الإقليمى والدولي في القرارات 
اللتصلة بالداخل العراقي في أثناء حكم المالكي» المقارنة بين اتجاه کل من 
الولايات المتحدة وإيران في ما يخص قضية اجتثاث البعث. كان اجتثاث البعث 
قد مفل الأمر الأوّل الذي أصدره الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي 
اتضحت لاحفاً آثاره الفادحة في الداخل العراقي بعدما حرم هذا الاجتثاث 
الدولة العراقية من خيرة عناصرها الدنية والعسکرية» علی حد سواء. وقد كانت 
تلك هي الخلفية التي مهدت لاصدار قانون الساءلة والعدالة خلفاً لأمر 
الاجتثاث» وذلك في كانون الثاني/ يناير ۲٠٠۸‏ الذي سمح بهامش للتمييز بين 
البعثيين المحسوبين على نظام صدام حسين والبعثيين غير المحسوبين عليه» بهدف 
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إعادة إدماج المجموعة الأخيرة في الدولة. وكان التقرير الأمريكي الصادر عن 
لجنة بيكر هاملتون في كانون الأوّل/ ديسمبر ٠٠١5‏ قد أوصى بين ما أوصى 
بتحقيق هذا الدمج في الحياة العامة لكل من البعثيين والقوميين» بل وزاد مطالباً 
بإشراك قادة الجماعات المسلحة طالما ألقوا سلاحهم. 


وفي حين قامت سلطة الاحتلال الأمريكي على ما تقدّم بمراجعة موقفها 
من قضية اجتثاث البعث» كما راجعته في قضايا أخرى تتعلق بتهميش السة 
في العملية السياسية» ظلت مسألة الاجتثاث تشكل التزاماً إيرانياً لأسباب 
تارخية مفهرمة. ولللك فانه عندما شنْ الالکی حلة شعواء ضد البعشین قبیل 
الانتخابات التشريعية في آذار/مارس 0۲۰۱۰ واستهدف من خلالها بعض آبرز 
عناصر القائمة العراقية النافسة له ومن قبيل تلك العناصر صالح الطلك» 
وظافر العاني» لقي مسعاه كل الترحيب من الجمهورية الإسلامية» وصرح 
حمود أحمدي نجاد بقوله إِنّْه لن پسمح للبعثيين بالعودة إلى المسرح السياسي 
العراقي. هذا علماً بأن هذا الاستنفار ضدَ البعثيين قد وتر علاقة المالكي 
بسورية (التي هي حليفة إيران)» خاصة مع انجامه لها اکثر من مرة بالسماح 
بتسلل «الإرهابيين؟ إلى العراق. يذكر أن مناورات المالكى لتشكيل الحكومة قد 
حدت به إلى الاصطفاف الطائفي مع الفصيلين الشيعيين الأبرز: الائتلاف 
الوطني لعمار الحكيم» والكتلة الصدرية» وذلك بعد أن كان خطابه عندما 
تولى الوزارة قد انّسم بنبرة وطنية غير طائفية» وتبتى مشروعاً للمصالحة كان 
سبباً فى تفوّق كتلته» الحاملة لشعار «سيادة القانون4» على كتلة الائتلاف 
الوطني في انتخابات المحافظات في عام 270١8‏ رغم أن هذه المصالحة كانت 
دونها معوقات كثيرة. 

خارجياً نظمت المعاهدة الأمنية التي أبرمت في عام ۲۰۰۸ علاقة العراق 
بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن وضعت خطة لانسحاب قوات هذه الأخيرة 
من الاراضي العراقية في نماية عام ۰۲۰۱۱ وتکشف الفاوضات الطويلة التي 
خضعت لها الاتفاقية قبل أن ترى النور عن تصارع الارادتین الامريكية والايرانية 
في ما بخص القرارات التي تشکل مستقبل العراق» إذ حظي البند الخاص بحق 
القوات الامريكية في الدفاع عن العراق ضذ أي هجوم خارجي» وهو ما كان 
يشار به ضمناً إلى إيران» بنقاش واسع بین السژولیین العراقیین والایرانیین؛ بما 
أفضى إلى إعادة صياغة هذا البند» مع تطمينات عراقية متكررة إلى جمهورية ایران 
الإسلامية على أن الأراضي العراقية لا يمكن أن يُسمح باستخدامها للهجوم 
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عليها. كما تحفْظت إيران بالمثل على البند الخاص بعدم محاسبة الجنود الأمريكيين» 
وهو ما أخضع بدوره للتعديل» تأكيداً لارتباط عمليات الجنود بأعمال قتالية 
تستهدف تأمين الوضع في العراق. 

وبشكل عام يمكن تلمّس أهم خصائص عملية صناعة القرار في حكومة 
المالكي في ما يلي : 

© وجود السفارتين الأمريكية والبريطانية والحكومة العراقية في منطقة 
واحدة هی مقر القصر امهوري السابق في ما بات یعرف ب «انطقة احضراء»» 
وهو الأمر الذي يحدّ من حركة الحكومة العراقية» كما یفرض علیها التزامات 
أمنية معقدة. ولقد أدى ذلك إلى إفقاد الحكومة هيبتها أمام الجتمع العراقي من 
جهة» ووضعها في مواقف محرجة من جهة ثانية. وكمثال» فإنه في يوم واحد 
حضر إلى العراق وزراء ورؤساء وزراء من كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا 
والدنمارك دون علم الحكومة العراقية أو موافقتها أو توجيهها دعوة إليهم طبقاً 
للاتفاقات والعرف الدبلوماسي» أكثر من ذلك فإن قسماً منهم لم يقابل أي 
مسؤول عراقي» لا في الحكومة» ولا في البرلمان. 

© تنامي نفوذ بعض القوى الإقليمية» وخاصة إيران» على السياسة والساسة 
العراقيين» ولا سيّما على أولئك الذين ارتبطوا سياسياً وعقائدياً مع إيران» 
واعتمدوا كليا على دعمها وتمويلهاء» وهى الحالة التی ولدت نوعا من التضارب 
بین العدید من الکیانات والأحزاب السپاسية» وانعکس ذلك عل آدائها داخل 
البرلان» وفي نطاق السلطة التنفيذية. 

© ثمة تأثير غير منظور للمقاومة العراقية في صناعة القرار العراقي» على 
لأا م جت اط رد الفعا هل ما یر أضماك زج فان للمتازمة 
ضدٌ الاحتلال. 


۵ التردد الواضح لرئیس السلطة التنفیذیت» وسعيه إلى الحصول على دعم 
المرجعيات الدينية» خاصة المرجعيّة الدينية فى النجف الأشرف» الأمر الذي 
اعطی له ال جات الدور الأكير»>سواء. لفن تاه القراز ار اتاو وید 
ومن الأمثلة ذات الصلة تلك القرارات ذات الطابع المصيري» كما هو الحال مع 
قرار المصالحة الوطنية» حيث إن هذا القرار لم يتخذ إلا بعد مباركة المرجعيات 
الدينية له» أو مع انتقاد المرجعيّة الدينية» المتمثلة بالمرجع الديني الأعلى السيد علي 
السيستاني» لكثرة سفر المسؤولين العراقيين من وزراء وأعضاء مجلس النواب إلى 
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خارج العراق» حيث بادرت الحكومة فوراً إلى إصدار قرار يحت المسؤولين على 
عدم السفر وإرسال من ينوب عنهم. 

© تفشي المحسوبية والفساد الإداري والانتشار الواسع للرشوة في جميع 
مفاصل الدولة» واشتراك مسژولین کبار فی هذا الفساد» وفى سرقة الأموال 
العامة» مع عجز الدولة أو تردّدها في محاربته» وتدخل الإدارة الأمريكية لمنع 
محاسبة المتهمين بالفساد من العراقيين الذين يحملون جنسيتهاء مثل مطالبة 
الأخيرة بإطلاق سراح وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي بدعوى أنه مواطن 
أمريكي لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني ضده. حسب قانون صدر بعد 
الاحتلال. 

© محاولات سلطة الاحتلال شرذمة المجتمع السياسي العراقي» وكذلك 
الكيانات السياسية» باتباع أسلوب المحاصصة الطائفية والسياسية» وهو الأمر 
الذي جحد من قدرة السلطة التنفيذية على صنع القرارات المصيرية» خاصة تلك 
المتعلّقة بمستقبل البلاد» نتيجة انعدام الثقة بين الفصائل السياسية التي اشتركت 
في العملية السياسية. 


© غياب الوضوح في الخطاب السياسي الأمريكي» ما انعكس على صانع 
القرار العراقي» ولقد تجلى ذلك بتركيز الخطاب على النبرة الطائفية والعرقية» فلم 
تدرك سلطة الاحتلال خطأها إلا لاحقاً. 
الساسة العراقيين لمناقشة الأمور واتخاذ القرار. 

© تعدد الجهات المخوّلة بإصدار الجوازات؛ بل إن البعض في مناطق 
الحافظات (خاصة في کردستان العراق) يصدر جوازات خاصة به. 

8 امتلاك العدید من الحافظات ملیشیات خاصة به» کما هو اشال مع 
البشمركة في إقليم كردستان» ومع مليشيات أخرى في المحافظات الجنوبية» 
تسيطر عليها بعض الأحزاب والكتل السياسية» ومثل هذا الوضع يضعف 
ا مركز. 

© كثرة القرارات التي اتخذتها المحافظات بعيداً عن سلطة المركز 
وصلاحياته في صناعة القرارات المهمة» كما هو الحال مع بناء المطارات في 
المحافظات» واستقبال الزوار ومنح تأشيرات السفرء بل إن البعض من هذه 


۳۹ 


المحافظات (كما هو الحال مع المحافظات الكردية) ذهب بعيداً في هذا المجال» 
حينما أعلن عن منح الأجانب» بل حتّى العراقيين من غير الأكراد» سمة 
الدخول إلى المنطقة الكردية والإقامة فيهاء وإصدار قانون ينظم تلك الاقامت 
وهو بهذا التصرّف يعلن صراحة عن حقيقة الانفصال عن المركز فى صناعة 
القرار واتخاذه. 1 

© الاستقلالية المالية لبعض المحافظات (كما هو الحال مع المحافظات 
الكردية)» فعلى الرغم من كل المخاطبات التي أجرتها وزارة المالية العراقية في 
بغداد مع وزارتي المالية في منطقة كردستان العراق» إلا أن الإدارتين الكرديتين 
رفضتا تزويد وزارة المالية بمعلومات تتعلق بنوعية مواردهما أو خزانتهما أو 
مصروفاتهما. 

© تعدد مراكز صناعة القرار فى بغداد والمحافظات» وخاصة فى الجنوب» 
ففي البصرة یتصرف الحافظ بأسلوب لا ینم عن أية علاقة مع سلطة المركزء 
وخاصة في مجال الاستخراج والتسویق النفطي» وهنالك ریب واضح ومفضوح 
للنفط العراقي عبر البصرة إلى الخارج يتم على يد بعض امحماعات ذات النفوذ 
الديني أو السياسي. 


© تعامل العديد من المحافظات مع الخارج» أي مع جهات أجنبية دون علم 
الحكومة» آو حتی دون الرجوع الیها ومعروف أن مثل هذا التعامل يضعف من 
قدرة المركز على صناعة القرار على الأقل فى مجال السياسة الخارجية» وهو الأمر 
الذي يتنافى حتى مع بنود الدستور العراقي الجديد الذي يعطي الحق في توجيه 
السياسة الخارجية إلى المركز» وليس إلى الأقاليم. 
خاممة 

حاولنا في هذا الفصل الخروج من الحيّز النظري إلى الواقع العمل 
اللموس» وان ۸ نحاول التطرق إلى دور الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في 
عملية جمع المعلومات ووضعها أمام صانع القرار» وذلك لاعتقادنا بعدم نضج 
تلك المؤسسات من جهة» وتهميشها من جهة أخرى» من جانب رأس النظام في 
ظل حكم البعث» ثم بعد الاحتلال من جانب ممثليه» ومن قام بتعيينهم في 
أجهزة الدولة والمؤسسات الرئيسية وعبر الامتناع عن تنفيذ القرارات المتخذة من 
قبل هذه الأخيرة أو عرقلتها بشكل أو بآخر. 


۳۹۰ 


صحيح أن الجانب القانوني يشير إلى وجود مؤسسات لصنع القرار» إلا أن 
الواقع يشير إلى عكس ذلك بحكم تجميد تلك المؤسسات وعدم إعطائها الدور 
الطلوب. فصلاحيات القيادة كانت هي الطاغية على مجمل الأمور في فترة حكم 
حزب البعث. أما الفترة التي تلت سقوط النظام» فنستطيع القول إِنْهَا ما تزال 
تتخبط في اتجاهات متباينة» والسبب الرئيسي يكمن في تعددية مصادر التأثير في 
صنع القرار» والتباين في ما بين هذه المصادر وتجاذيها في اتجاهات متباينة» وأهم 
من ذلك واقع الاحتلال البغيض نفسه. إن قراءة متمعّنة في صنع القرار واتخاذه 
بعد الاحتلال تظهر بجلاء أن لا قرار يعلو على قرار القوات المحتلة التى تمتلك 
كل المؤهلات للتأثير في تغيير اتجاهات السياسة في العراق» في إطار غياب تام 
وکامل للسياسة العامة تلحکومة العراقیة؟. 


(8) هذه اللاحظة تصدق عی الفترة من بداية احتلال العراق حتی عام ۰۲۰۰۷ بینما عَیّرت الفترة 
التالية من حکم الالكي وحتی عام ۲۰۱۰ بتدعیم آرکان حکمه؛ ولا أدل على ذلك من تنسيقه مع إيران 
قبیل الانتخابات التشريعية في عام ۲۰۱۰ وبعدها مع تأکیده رفض آي تدخل آمريكي في مسألة اجتثاث 
البعث (الحرّر). 


۳۹۹ 


(لفصل السابع 


الحالة الکویتي 2 


سامي ناصر ليه (ee)‏ 


(ees) 


حسن عبد الله جوهر 


(8) هذا الفصل عبارة عن دراسة نشرها الباحثان في : الجلة العربية للعلوم السياسية. العده ۲۱ (شتاء 
۵۹ صص ۳۳- ۲۱ وأدخلت علیها تعدبلات #ريرية محدودة. 

(98) آستاذ فی الامعة العربية الفتوحة - الکویت. 

(‰8«) عضو مجلس الامة - الکویت (وقت |عداد الدراسة). 


مقدمة 


١‏ - إذا كانت عملية صنع القرار السياسي هي الآلية التي يتم من خلالها 
تحويل الأهداف العامة أو الخاصة للدولة إلى مواقف معلنة وقرارات محدّدة» 
تنعكس على شكل سلوكيات واقعية أو برامج تطبيقية تمارسها الأجهزة التنفيذية 
للدولة» فإن مراحل صناعة القرار ودورتها الطبيعية تمل عصب المجتمع وتفاعله 
مع الأحداث المحيطة به» في ضوء مستويات النضج ودرجات التطور والتعقيد 
التي تشهدها مؤسسات المجتمع المدني من جهة وطبيعة الأفكار والمعتقدات 
السياسية التي تسود تلك المؤسسات خلال المرحلة المعنية بالدراسة والتحليل» من 
جهة أخرى. 

ولا شك في أن عملية صناعة القرار في أية دولة تخضع لعوامل ومؤثرات 
ومراحل لا تخلو من تداخلات معقدة ومتواصلة تحيط بهاء تبدأ بالمراحل الأولية 
لتحديد أطر القرار وأهدافه» وتستمر طوال فترة الإعداد والتحضير له» بل وتتابع 
طريقة ترجمته على أرض الواقع» وتسعى إلى المشاركة في آلية تنفيذه والاستفادة 
من نتائجه بشكل مباشر أو غير مباشر. 

ولا تتوقف عملية صناعة القرار عند حذ المساهمة الإيجابية في بلورة نوع 
القرار وتحدیده إذ في كثير من الأحيان تسعى المؤسسات المدنية والقوى 
السياسية» وحتى الأفراد» إلى إجهاض عملية صنع القرار - داخلياً وخارجياً - إما 
لعدم اقتناعها بمثل هذا القرار» وإما لكون القرار يتناقض مع مصلحتها السياسية 
أو رصيدها الشعبي أو يصطدم مع أفكارها وشعاراتها السياسية. 

؟ ‏ من هنا يمكن القول إن صناعة القرار عملية في غاية التعقيد» كونها 
تختلف في إجراءاتها ومراحل تكوينها من دولة إلى أخرى» أو من كيان سياسي إلى 
كيان سياسي آخرء وذلك بحسب تركيبة النظام السياسي والمؤسسات الدستورية 
الخولة صنع القرار لكل دولة على حدة. وقد تتفاوت داخل الدولة الواحدة 
جراءات عملية صناعة القرار تبعاً للقنوات التي تمر من خلالها آلية تحديد أهداف 


۳۹۹ 


القرار وصياغة دوافعه وإخراجه النهائي» ووفق تسلسل مراحل سير العملية وسط 
مشاركة قوى الضغط المختلفة في عملية التأثير في شكل القرار وماهيته. 

كما قد تختلف الظروف المحيطة باتخاذ القرار من حقبة زمنية إلى أخرى» 
نتيجة جملة من المعطيات» التي تفرض نفسها على مؤسسات صناعة القرار أو 
القيادات المعنية بصنع القرار» إضافة إلى الثقافة السياسية المهيمنة على الدولة في 
فترة زمنية محددة» ودرجة التفويض التي تمنح إلى صناع القرار في حالة الدول أو 
الأنظمة الدستورية من خلال الانتخابات العامة والانتقال السلمى للسلطة» أو 
عل العکس في حالة هيمنة الأنظمة القمعية» وسيد الراي الواحدة بل قد 
تکتسب آلية صناعة القرار لوناً خاصاً في حالات الفوضی السياسية وعدم 
الاستقرار في بعض الدول آو الجتمعات في آثناء انعدام السلطة الركزية أو 
اندلاع الحروب الأهلية» آو الفترات الانتقالية التي تشهدها الدول في حالات 
الانقلابات العسكرية أو الثورات الشعبية. 


وإذا كانت عملية صنع القرار بهذا القدر من التعقيد والتداخل والتفاوت في 
إطار الدولة الواحدة» ذلك الإطار الذي يضم مجتمعاً صغيراً يفترض فيه التجانس 
والإرث التاريخي ووحدة المصيرء فلنا أن نتصوّر الوضع المحيط بصناعة القرار» 
مع دخول البشرية حقبة الألفية الثالثة» وتحول العالم إلى قرية صغيرة تتقاذفها 
السيول» ومع تدفق المعلومات والأفكار والثقافات والتواصل الفردي مع 
الأحداث العالية بشکل مستمر ولحظة بلحظة» من خلال أجهزة الربط 
الإلكتروني والقنوات الفضائية» وتوفر المعلومات بشفافية حول شؤون الحياة كافة. 


بل لنا أن نتصوّر المؤثرات التى تفرض خصوصیتها علی عملية اتخاذ القرار 
فى ظل تنامی النظمات «فوق القومیة» العابرة للقارات» الحكومية منها وغير 
الحكومية» التى تجاوز عددها مثات الآلاف من المؤسسات التى تسعى جاهدة إلى 
التأثير في ثقافة صناعة القرار» ناهيك عن التدخل المباشر وغير المباشر 
للحكومات والدول» وخاصة الكبرى منهاء فى التأثير فى صناعة القرار فى 
مختلف أنحاء العالم» نتيجة استحواذ تلك الدول على شبكة المصالح االعلمية» 
وتمكنها من تجاوز الحدود القومية. 


ولنا أن نتصور أيضاً الدور الذي تقوم به بعض الحركات» أو حتى الأفراد» 
في اختطاف عملية صنع القرار في الدول الأخرى» بل حتى على المستويات 
الإقليمية والعالمية» كما هو الحال بالنسبة إلى المنظمات الدولية الحكومية» فتجعلها 


۳۷۰ 


رهينة لفكرها وأنشطتها الخاصة» وتفرض بالتالي نفسها على مؤسسات صنع القرار 
في العديد من الدول المنفردة» وفي أحيان أخرى مجتمعة» كما هو الحال اليوم 
بالنسبة إلى جماعات العنف المسلح والمنظمات الإرهابية» وخاصة ذات الصبغة 
الدينية الإسلامية. 


۳ - واخیرآ لنا أن نتخيّل عملية صنع القرار السياسي في دول صغيرة 
تعيش أتون هذه الإرهاصات من أمواج التغيّرات الدولية» بل وتقبع في مركز 
دائرة الحدث» وتعاني في الوقت نفسه معادلة صعبة» تتمثل في امتلاكها ثروات 
طبيعية هائلة من جهة» وضآلة مساحتها الجغرافية وكثافتها السكانية وقوتها 
العسكرية الرادعة» من جهة أخرى. 

وبالتالي» فإن ما يزيد من صعوبة دراسة صناعة القرار السياسي لدولة مثل 
الكويت هو حجم التغيّرات الكبيرة التي عصفت بمنطقة الخليج خلال العقود 
الثلاثة الماضية» وأنتجت على أساسها دوائر الأحداث الإقليمية والدولية بصورة 
معقدة ودراماتيكية وحادة في كثير من الأحيانء الأمر الذي دفع صناع القرار 
السياسي في الكويت إلى التفاعل الدوري والتعاطي اليومي مع التقلبات السياسية 
والأمنية» مقارنة بالتوازن النسبي الذي شهدته السياسة الخارجية الكويتية منذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى بداية السبعينيات من القرن الماضي. 

كما إن التطورات الداخلية» المتمثلة فى تنامى التيارات السياسية وقوى 
المجتمع المدني» والمشاركة الشعبية المباشرة في الحياة السياسية» وأخيراً ولادة 
بعض الجماعات المتطرفة» ساهمت بدور مهم في التأثير في عملية صنع القرار 
السياسي على المستويين المحلي والخارجي. لكن على الرغم من هذه الصورة المعقدة 
والمحيطة بصناعة القرار» تبقى الخطوط العامة للقرار السياسي خاضعة للتحكم 
من جانب المؤسسات المحيطة والمقرّبة من أصحاب القرار» سواء بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة» وخصوصاً في ما يتعلق بالسياسة الخارجية. 

آما فی ما خص السياسة الداخلية» فإن القرار السياسى تتجاذبه عادة عملية 
الشد والجذب بين اتجاهات شتى وقوى مؤثرة مختلفة» بل متباينة» الأمر الذي 
يضفي على الكثير من القرارات ذات الشأن الداخلي صفة الغموض وعنصر المفاجأة. 


يأتي هذا الفصل ليسلط الضوء على آلية صنع القرار في الكويت» ومدى 
تفاعل القوى المؤثرة في المجتمع معها سلباً أو إيجابياًء مع محاولة قياس حركة 
المجتمع باتجاه تفاعله مع متطلبات التغيير في العصر الحديث» ومدى تلاؤم تلك 


۳۷۱ 


الحركة مع الحاجة إلى تطوير عملية صنع القرار في النظام السياسي الكويتي» مع 
ملاحظة الظروف التاريخية والاعتبارات التكوينية للمجتمع نفسه من جانب» 
واللون السياسي الذي طغى على النظام السياسي في الكويت ومدى قابليته 
للتطوير من جانب آخر. 
أولاً: مقدمة تارخية 

لطالما اعتبر الموقع الاستراتيجي لدولة الكويت عاملاً مهماً في رسم الأطر 
التي شكلت طبيعة النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الحديثة» 
بالإضافة إلى كونه عاملاً مهماً في نمو تجارتها مع الدول الجاورة. فبنظرة جغرافية 
إلى موقع الكويت على الساحل الشمالي الغربي للخليج» حيث تحدّها من الشمال 
الجمهورية العراقية» ومن الجنوب والغرب العربية السعودية» ومن الشرق مياه 
الخليج التي تفصلها عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية» نلحظ أن هذا الموقع قد 
ميّزها اجتماعيا وسياسيا وجیوسکانیا حين جعلها ملتقى مجموعة متنوعة من 
الحضارات» وحطة تجمعت فیها مکوّنات متعددة من الثقافات التی انعکست 
بشکل واضح في الترکيبة السكانية للدولة على نحو أضفى عليها طابع التعددية 
المنسجمة مع المحيط الجغرافي. 

تبلغ مساحة دولة الکویت حوالی ۱۷,۱۸۱ کلم" ویبلغ عدد سکانها وفقاً 
لاخر !حصاء (عام ۲۰۰۵) ۱,۰۰۸,۰۹۰ نسمة من الکویتیین» في حین يبلغ عدد 
المقيمين من غير الکویتیین حوای ۲,۰8۳,۷۵۵ نسمة» وهذا یعنی آن الواطنین 
يمثلون ثلث عدد السكان تقريباً» بينما يمثل الوافدون من شتى بقاع العالم أغلبية 
الثلثين الآخرين. 


١‏ بدايات النشأة 

أجمع أغلب المصادر التاريخية على أن بداية تاريخ الكويت الحديث تعود إلى 
عام ۰۱۷۱۲ حیث کانت تسمی حینها «القرین». وقد بناها براك بن عریعر آل 
حهيد» شيخ قبيلة بني خالد عام ۰۱1۹ وکانت تخضع خکمه المتد من جنوب 
البصرة إلى عُمان جنوباً. ثم قام محمد بن عريعر» وهو أحد زعماء بني خالد» 
ببناء حصن سمي «الكوت» في عام ۲ ومن هذا الاسم اشتق اسم 
الكويت» تصغيراً لكلمة «الكوت»» التي تعني الحصن أو القلعة التي تبنى حولها 
البيوت» وتكون ملجأ للسفن ومحطة للتزؤد بالمياه والمؤن» ومأوى للصيادين 
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والبحارة» الأمر الذي أدى إلى تنامي الحركة التجارية وازدهارها في تلك المنطقة» 
وشجع الکثیر من القبائل على الهجرة والنزوح والاستقرار فيها. 


ويمكن القول إن التاريخ السياسي الحديث للكويت قد بدأ مع هجرة 
العتوب» وهم مجموعة من الأسر المتحدرة من قبيلة #عنزة» التي هاجرت من 
منطقة الهدار في نجد» مروراً بعدة مناطق» إلى أن استقرّت في الكويت. وكانت 
هذه الأسر تضم فروع آل صباح وآل خليفة وآل جلاهمة» وتقدر المصادر أن 
استقرار هذه الاسر في الکویت تم بین عامي ۱7۷۲ و۱۷۳۱. 

وقد ساهم کثیر من العوامل في تزاید الهجرة ال الکویت منها احروب 
والصراعات السياسية المزمنة بين قبائل شبه الجزيرة العربية» بالإضافة إلى المجاعات 
وانتشار الأمراض وتفشى الأوبئة» الأمر الذي أدى إلى تنامى الهجرة نحو المناطق 
الساحلية» حيث شكلت الكويت أحد الملاذات الآمنة لتلك العوائل والقبائل. 


ومن خلال دراسة المسيرة التاريخية لهجرة العتوب» يبدو أن تلك الأسر 
كانت تؤّاقة إلى الاستقرار» لا لتوفير الأمن المعيشي فقط» بل أيضاً لانشاء نظام 
متكامل ومستقل بقيادتها. ولعل هذا التوجه انعكس بشكل إيجابي على طبيعة حياة 
تلك الأسر التي اعتادت على التنقل الموسمي بحثاً عن تحسين الجانب المعيشي» 
وهو ما کان بسلبها ميزة الاستقرار والتوطن؛ ولا سبما آن النطقة الساحلية تمتاز 
بحياة حضرية تساعد على التواصل الخارجى عبر التجارة البحرية وغیرها من سبل 
التعاون والتواصل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في الحیط الجغرافي. 

وهناك أي في الكويت» ومع ازدیاد هجرة العائلات والاسر من الناطق 
المحيطة وتطور طبيعة الحياة» ظهرت الحاجة إلى قيام نظام لإدارة شؤون الحياة 
العامة في ظلّ ضعف حكم بني خالد وتقلص نفوذهم» نتيجة استمرار صراعهم 
مع السلطة العثمانية من جانب» وحروبهم الصغيرة مع قبائل الجزيرة العربية» 
وخصوصاً الحركة الوهابية آنذاك من جانب آخر. 

كذلك استطاعت عوائل العتوب أن تؤسس - ولو بشكل بسيط - نظاماً 
بدائياً يقوم على أساس اقتسام السلطة والنفوذ ومجالات العمل المختلفة داخل ذلك 
المجتمع الصغير. فبينما تمت البايعة السياسية لآل الصباح» مُنح الجناح الآخرء 
من آل خليفة» والجلاهمة» وبعض العوائل الأخرى» السيطرة على الشؤون الالية 
والاقتصادية التي تمثلت في حرفة الغوص لصيد اللؤلؤء والتجارة البحرية» 
وتبادل السلع مع إيران والهند وبعض الدول المحيطة» بالإضافة إلى التجارة 
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البرية. ولم يلبث هذا التحالف أن انفض بخروج آل خليفة من المعادلة السابقة 
نتيجة تحالف آل صباح مع الجلاهمة» وهو ما حدا بآل خليفة إلى الهجرة جنوباًء 
ثم الاستقرار في البحرين» بعد انتزاع السلطة من آل محمود هناك. 

وفي عام ۲ اختار آهل الكويت صباح بن جابر بن سلمان (رئيس 
أسرة الصباح آنذاك) حاكماً لهمء وفقاً للأعراف القبلية والتقاليد العشائريةء 
واقتناعاً منهم بضرورة وجود أمير وحاكم يدير شؤون مدينتهم» وينظم العلاقة 
بينهم من جهة» ويوثق علاقاتهم مع المحيط الإقليمي» ويحمي وطنهم من الغزو 
الخارجي من جهة أخرى. وقد جرى العرف على أن يقوم وجهاء البلد وشيوخه 
باختيار الحاكم من آل صباح ومبايعته. 

وقد تميّزت طبيعة نظام الحكم خلال تلك الفترة» المتدة منذ مبايعة الصباح 
الأول حتى ما قبل إعلان الاستقلال عام ١١۱۹ء‏ بسيادة مبدأين حكما طبيعة 
السلطة آنذاك» وهما مبدأ الشوری» ومبداً عدم الاستبداد بالرأي والقرار» حيث 
یلتزم احاکم باستشارة وجهاء البلد وشيوخه في كل ما يخصٌ شوون بلدهی 
إضافة إلى الاحتكام إلى القواعد العرفية والشريعة الإسلامية» كقانون واجب 
التطبيق في حال نشوب المنازعات في ما بينهم. 

بمعنی آخر» آصبحت العادلة امحديدة قائمة علی توافق ضمنی بین النخبة 
السياسية الحاكمة وطبقة التجار» بحیث استأمن التجار آل صباح على أمور حياتهم 
في مقابل التفرغ لشوون معیشتهم. الأمر الذي آدی ال حالة من الاستقرار 
الاجتماعي والاقتصادي» وبالتالي إلى تحقيق النمو والازدهار في مجال التجارة 
البحرية» وذلك مع تحول الکویت ای میناء تجاري مهم یستقطب آعداداً آکبر من 
الهاجرین» وی مرکز جاذب لاهتمام الدول الکبری وتنافسها في محیطها اخارجي. 


۲ - جدلية العلاقة بین النخبة السياسية والنخبة الاقتصادية 

أك مع نشاة الکویت برزت معادلة جدیدة من العحالفات والنافسات 
السياسية والاجتماعية» تمثلت بظهور فئة من التجار تسعى إلى تعزيز مكانتها في 
موقع القرار بصورة تنعكس إيجابياً على مصالحها الاقتصادية. وقد تعاظم هذا 
الطموح طبيعياً مع استمرار النمو الاقتصادي والتطور التجاري الكبير الذي طال 
الكويت خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

ومن الأهمية بمكان دراسة نشأة هذه الفئة وكيفية تأقلمها مع آلية صناعة 
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القرار في الكويت من جانبء وطبيعة تعاطيها كنخبة اقتصادية مع النخبة السياسية 
ديناميكية حركة المجتمع وتفاعله مع متطلبات التغيير في العصر الحديث» وتأثيرات 
العلاقة بين النخبتين الاقتصادية والسياسية في تطور عملية صنع القرار في النظام 
السياسي الكويتي. ويمكن تو ضيح مسار العلاقة بين النخبة الا قتصادی التي تمثلت 
بشريحة التجار والعوائل الرتبطة بها من جهة؛ والنخبة السياسية التي جسّدتها أسرة 
الصباح والأطراف المقرّبة منها من جهة ثانية» من خلال الشكل الرقم (۷- :)١‏ 


الشکل الرقم (۱-۷) 
العلاقة بين النخبة السياسية والأسر التجارية 


النخبة الاقتصادية 
(العوائل) 


#تمثيل فى مؤسسات القرار 
* المشارکة فی صنم انقرار 





هذه العادلة التي وضعت النخبة السياسية في مقابل النخبة الاقتصاديت بدأت 
مع نشأة الكويتء حيث ارتضتها أولاً أسر العتوب التي أسست الكويت» كما 
سبق الذكر» وبالتالي قسّمت الإدارة في ما بينهاء بحيث تسلّم البعض الجانب 
السياسي»؛ بينما تسلم البعض الآخر الحانب الاقتصادي. ومع مرور الوقت» 
وخصوصاً بعد نزوح آل خليفة والجلاهمة» جاءت نخبة اقتصادية جديدة هي طبقة 
تجار الكويت الأوائل» ومنذ ذلك الوقت لم يكن التعاطي السياسي بينهم مبنياً على 
علاقة تكاملية» بل كانت علاقة تعاون في صورتما الظاهرية فحسب. 

ولكن» مع مرور الوقت» آصبحت العلاقة بین الطرفین محکومة باحدلیت 
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بحيث أصبحت النخبة السياسية تتطلع إلى المزيد من المكاسب الاقتصادية كي تعرّز 
وجودها في وقت بدأت النخبة الاقتصادية تبحث عن نفوذ سياسي حتى تكون 
مؤثرة في اتخاذ القرار؛ تلك العلاقة الجدلية خلقت حالة من المد والجزر في ما 
یتعلق بالاسترخاء والامنتقراز» فكان يسود العلاقة مبداً التعاون والتکامل تارق 
والعجاذب والتنافس تارة آخری. ومع دراسة التجارب السياسية وقراءة الأحداث 
التى مرت بها الكويت» وخصوصاً فى النصف الأول من القرن العشرین» نجد آن 
هذه المعادلة كانت تظهر جلية في مواضع عدة» بصورة خلقت تفاعلاً سياسياً 
كانت له مساهمة فاعلة في التطور الذي طال النظام السياسي الكويتي. 


ب - إضافة إلى ذلك» لم يكن من السهل أن تنسلخ الكويت عن تأثيرات 
محيطها الإقليمى الذي كان يشهد الكثير من الصراعات بين الدولة العثمانية 
والدولة الصفوية من جانب» وفي ما يخصٌ النفوذ العثماني في منطقة الخليج 
والصراع القبلي في الجزيرة العربية من جانب آخر. وقد تركت تلك التأثيرات 
انعكاساتها الواضحة على سياسة النظام الكويتي» مما حدا بالطرفين السياسي 
والاقتصادي إلى وضع تجاربهما وعلاقة كل منهما بالأطراف الخارجية في إطار 
يتراوح بين التنافس والتجاذب والاسترخاء والاستقرار. 


أما على المستوى الدولي» فقد كانت منطقة الخليج منذ القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر محل صراع بين الدول الكبرى» بدءاً بالهولنديين والبرتغاليين 
وانتهاء بالبريطانيين» إضافة إلى كونها كانت محط آنظار القوی الکبری النافسة لها 
من الروس والألمان وغيرهم» إذ كان لكل ذلك تأثيراته التي منها السلبي» كما 
أن منها الإيجابي في القرار السياسي في الكويت. 


ويمكن القول إن التأثيرات الدولية والاقليمية شکلت عوامل طبعت العلاقة 
بين النخبة السياسية والنخبة الاقتصادية في الكويت. ففي الكثير من الأحيان 
كانت النخبة الاقتصادية تستعين بقوى إقليمية لتعزيز مواقع نفوذها في سلطة 
القرار» مع ملاحظة أن هناك مجموعة من العوامل والشواهد التاريخية التي تدعم 
تلك الحقيقة. وفي المقابل» كانت النخبة السياسية تستقوي في مواجهة النخبة 
الاقتصادية ببدائل أخرى من المحيط الإقليمى» كالاستعانة بالقبائل والعشائر التى 
تقطن المناطق”الجاورة لاعف عل نط فرتعا فى الفاخل» وللحضول عل 
مکاست اقتصافية جنیدف: بل نع وضل اغال فی بعقی الاحبان بل الامقعانة 
بالقوى الإقليمية من أجل تعزيز سلطة الداخل. ٠‏ 
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وهكذا شهد بعض من فترات التاريخ استعانة آل الصباح بالدولة العثمانية 
وتحالفهم مع قبائل بني كعب وآل رشيدء وأيضاً استجلابهم القوى العظمى 
الوجودة في منطقة الخليج إلى الكويت من أجل دعمهم وحمايتهم ومساندتهم» 
وان تم ذلك بصورة غیر مباشرة. وکثیراً ما قام آل الصباح بالاستعانة بالقوی 
الدولية للحفاظ على وجودهم وكيائهم» مع ملاحظة أنه ربما كان وجود القوی 
الدولية في المنطقة» بشکل عام» بصب في مصلحة النخبتين السياسية 
والاقتصادية. لذلك» فإنه في أغلب الأحوال» كانت النخبتان تطلبان النصرة 
والمعونة من الأطراف الدولية» ومع مرور الوقت والتطور الزمني والتاريخي» 
حاولت كلتا النخبتين البحث عن مجموعة من العوامل التى تساعدهما فى قضية 
التنافس النخبوي» بما في ذلك الاستعانة بالبعدين الإقليمي والدولي. ٠‏ 

فالنخبة السياسية» على سبيل المثال» أخذت جانب التحالف مع قوى 
إقليمية وقوى أخرى داخل الكويت فى مقابل التجار. ومن الشواهد على ذلك ما 
قام به الشيخ مبارك الكبير حين اتبع سياسة توسعية عبر الانفتاح الإقليمي 
والدولي والسعي إلى زيادة رقعة الكويت جغرافياًء والبحث عن موارد اقتصادية 
عن طريق فرض الضرائب والرسوم. 

وفى المقابل» كانت النخب الاقتصادية تعرز موقعها السياسى من خلال 
إقامة التحالفات الإقليمية أو المحلية» والمطالبة بمشاركة أكبر في النظام السياسي» 
وتحفيز الشارع على ذلك. 

أما على صعيد التحالفات الخارجية» فقد كانت تلك التحالفات أداة من 
أدوات النخبة الاقتصادية التى لجأت إليها كى تعرّز مكانتها الاجتماعية ودورها 
الاقتصادي وموقعها السياسي على مر التاريخ» خصوصاً في النصف الأول من 
القرن العشرين» مع ملاحظة أن النخبة التجارية قامت في المراحل الأخيرة من 
العشرينيات والثلائینیات بترویج أيديولوجيات وأفكار تأثرت بها من محيطها 
الجغرافي» وساهمت من خلالها في خلق نخب مثقفة وواعیت وهو ما أدى 
بالضرورة ال زيادة رصیدها العنوي في مواجهة النخبة السياسية» ولیس أدل على 
ذلك من تأثر العدید من التجار والتشطاء القربین منها بالقومية العربیة» 
وبتوجهات الرئیس الصري السابق جمال عبد الناصر وآفکاره. 


ج - ومع استمرار تلك اريطة التنافسية قائمة» آضیف إليها في مرحلة 
لاحقة دور موسسات ا لمجتمع المدني والقبائل والعشائر والطوائثف وهعیات النفع 
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العام والنقابات والاتحادات الطلابية وغيرهاء الأمر الذي أدى إلى تكوين دائرة 
أخرى جديدة في الداخل أضيفت إلى أطراف المعادلة الأصليةء وبالتالي باتت كل 
نخبة تحاول أن تستميل هذه القواعد لدعمها في صراعها القائم مع القوى 
الأخرى. وإلى يومنا هذاء نرى أن النخبة الاقتصادية كثيراً ما تكتسب قوبها إزاء 
النخبة السياسية من اللجوء إلى الشارع» والاستفادة من أخطاء النخبة السياسية 
في معالجة المشاكل لتقوم بتأليب الرأي العام ضدها. 


ثانياً: النظام الدستوري المؤسسي والقانوني في الكويت 

مع دخول النظام السياسي في الكويت عهداً جديداً يعتمد على دستور 
توفيقي بين طرفين هما: الأسرة الحاكمة من ذرية الشيخ مبارك الصباح (ممثلة 
بأمير البلاد)» والشعب الكويتي بمختلف قطاعاته وتعداد أطيافه وتنوّع ألوانه» 
مثلاً بنواب مجلس الامة (وعددهم خمسون نائباً)» ومع استحداث آلية جديدة 
للتعاطي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي» تنطلق من برامج ورؤى 
وأفكار واستراتيجيات تختلف عن فترة ما قبل العهد الدستوري» مع كل ذلك 
يمكن اعتبار عام ١957‏ بداية انطلاقة جديدة للنظام السياسي في الكويت» 
تأطرت بجملة من الضوابط القانونية باتت تمثل المرجعية التي تحكم سلوك 
الجميع» خاصة سلطة الأميرء إذ أصبحت أكثر تقيداً والتزاماً ما كانت في 
السابق» وأيضاً بقية قوى المجتمع التي ألقيت عليها مسؤولية أكبر بالمشاركة في 
رسم القرار وصناعته وتطبيقه وتحمّل تبعات إصلاحه وتطويره. 

لذاء فإنه قبل دراسة العلاقة بين النخب السياسية والاقتصادية فى الحقبة 
الدتمكووية الخذيلة» لا يدمن تسلیط الضوء عل جملة من الرکائز التي تمثل في 
جموعها الآلية الديمقراطية الجديدة بعد عام ۰۱۹7۲ وذلك بهدف التعرّف على 
نقاط القوة ومکامن القدرة في النظام السياسي. 


۱ - الدستور وترسیخ مبادی الديمقراطية 

الدستور «هو قانون الدولة الاساسي. الذي بجند سس نظام الجتمع والدولة 
وتنظیم هيئاتها وتشكيلها وحقوق المواطنين وواجباتهم» ويمثل الدستور تطوراً مهما 
في علاقة الدولة بالمواطن» إذ يحقق عملية إخضاع الدولة للقانون باعتباره القانون 
الأساس للدولة». ويعدّ دستور دولة الكويت الصادر في عام ١957‏ دستوراً 
مكتوباً وجامدا لأنه ربط إمكانية تعديله وتنقيحه بشروط وإجراءات خاصة أكثر 
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شدة وتعقيداً من تلك القزرة فی شأن القوانين العادية. ومن حيث أسلوب نشأته 
أو طريقة وضعهء فهو دستوري تعاقدي بين الحاكم والشعب. 


فمن مظاهر النظام البرلماني أن رئيس الدولة لا یتحمل مسؤولية سياسية مباشرة» 
وذاته مصونة لا غس لأنه يتولى سلطاته من خلال وزرائه» إضافة إلى الأخذ 
بنظام الفصل المرن بين السلطات التي تقيم تعاوناً في ما بينها. أما المظاهر 
الدستورية التي تقترب من النظام الرئاسي» فيمكن بلورتها في الملاحظات الآتية: 

وم يأخذ الدستور بقاعدة النظام البرماني التقليدي بالمطلق» وهي القاعدة 
التي توجب اختيار الوزراء من بين أعضاء البرلمان» بل أجاز اختيار الوزراء من 
داخل البرلمان» وأيضاً من خارجه. 

© لا يحتاج تشكيل أية حكومة جديدة إلى ثقة مجلس الأمة» بل إلى ثقة 
رئيس الدولة (الأمير) فقط. 


الثقة» أو عدم التعاون» يصدره مجلس الامة. 


© تنحصر مسؤولية الوزارة في مسؤوليتها أمام رئيس الدولة (الأمير)» 
فرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة مسؤولونء بالتضامن» أمام الأمير. 


۲ - دستور دولة الکویت 

یتکون دستور دولة الکویت من ۱۸۳ مادة ومذکرة تفسيرية» قسمت ال 
خسة آبواب آساسية رئیسية : يبِينٌ الباب الأول آن الکویت مرتبطة بالامة العربية 
والإسلامية» وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس من مصادر التشريع» وأن نظام 
الإمارة ورائي في ذرية الشيخ مبارك الصباح. أما نظام الحكم فهو ديمقراطي» 
والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً. 

ويبينٌ الباب الثاني عدداً من المبادئ السامية» كالعدل والحرية والمساواة» 
وجعلها دعامات المجتمع» كما صان الملكية الخاصة والأموال العامة» وأكد أن 
الملكية ورأس المال والعمل مقوّمات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة 
الوطنية» وأن الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث 
والمحن العامة. 


۳۷۹ 


ويُعنى الباب الثالث بالحقوق والواجبات العامة» أي حقوق المواطنين 
وواجباتهم» كالحق في اكتساب الجنسية وعدم جواز إسقاطها إلا بمقتضى 
القانون» وعدم جواز إبعاد المواطنين عن الكويت أو منعهم من العودة إليهاء 
وتساوي الناس أمام القانون» وكفالة الحرية الشخصية» وعدم جواز القبض على 
أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تقييد حريته فى الإقامة أو التنقل» وكفالة حرية 
الاعتقاد والرأي والبحث العلمي والصحافة» واحترام حرمة المساكن» وإلزامية 
التعليم ومجانيته» والحق في العمل» وحرية تكوين الجمعيات والنقابات» وحرية 
التجمّع والاجتماعات العامة» وغيرها من المواد الداعمة لحرية الناس في الحياة 
الكريمة والعزيزة. 

أما الباب الرابع» فيبيّن اختصاصات السلطات ابتداء من رئيس الدولة» 
الذي يصفه الدستور بالأمير» ويؤكد أن ذاته مصونة لا تمسٌ» وأنه يتولى سلطاته 
من خلال وزرائه» ويعيّن رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه» ويعيّن الوزراء 
ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. كما يعيّن الأمير في 
حالة تغيّبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائبا يمارس صلاحياته مدة 
غيابه» وذلك بأمر أميري. وللأمير حق اقتراح القوانین» وحق التصديق عليها 
واصدارها» وهو القائد الاعل للقوات السلحة. وله صلاحية إعلان الحرب 
الدفاعية» واحکم العرفي في آحوال الضرورة التي جددها القانون» كما أن له 
حق ابرام العاهدات بمرسوم» شرط ابلاغ جلس الامة. 


آما السلطة التشريعية» مثلة بمجلس الأمة» فتختص بالتشریع والرقابة على 
تنفیذ السلطة العنفيذية للقوانین» ولا یصدر قانون إلا إذا آقرّه مجلس الأمة 
وصدّق عليه الأمير. ويتألف مجلس الأمة من خسین عضوا ینتخبون بطریق 
الانتخاب العام السري الباشر» ويعدّ الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة 
أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم. ومدة المجلس أربع سنوات ميلادية. ويشترط 
في المرشح لعضويته أن يكون كويتياًء وألا يقل عمره يوم الانتخاب عن 7٠‏ 
سنة» وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. وتتمحور اختصاصات السلطة 
التشريعية حول إقرار مشاريع القوانين والمراسيم والمعاهدات» ومناقشة القرارات 
وإبداء الرغبات» وتوجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الوزراء» وطلبات المناقشة أو 
التحقيق» وتلقّى العرائض والشكاوى من المواطنين والوافدين والتعامل معهاء 
وأيضاً المناقشة والعضديق عل اليدانيات العامة وحساباتبا اختامية السنوية» واقرار 
ميزانية المجلس. هذاء ويحق للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبيّن فيه أسباب 


۳۸۰ 


احل على آلا يتم حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى» وإذا حل وجب 


أما السلطة التنفيذية» فهي الجهة المهيمنة عل مصالح اندولة» والنوط بها 
رسم السياسة العامة للحكومة ومتابعة تنفيذها. وقد جرى العرف في جل تاريخ 
الكويت الدستوري على أن يكون رئيس مجلس الوزراء ولياً للعهد» وهو لا يتولى 
أية وزارة» ولا يطرح مجلس الأمة الثقة فيه. ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة 
عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء» يرفع الأمر إلى رئيس الدولة 
(الأمير) الذي له أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعيّن حكومة جديدة» أو أن 
يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل» وإذا قرر مجلس الأمة الجديد» بالأغلبية ذاتهاء 
عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور» اعتبر معزولاً من منصبه من تاريخ 
قرار الجلس» وتشکل حكومة جديدة. 

ومن أهم اختصاصات الحكومة رسم السياسة العامة للبلد» وتحديد قانون 
جرائم الوزراء» وتنظيم المؤسسات العامة والهيثئات وإدارة البلدية» ووضع 
الضرائب وتحصيل الأموال العامة وحفظ أملاك الدولة» وإعداد ميزانية الدولة 
السنوية لمجلس الأمة» واستثمار موارد الدولة» وتنظيم الاحتكار وفقاً للقوانين» 
وتنظیم العملة والرتبات والتعویضات والاعانات والساعدات» وحفظ الامن 
والسلام في الدولة» وتنظیم اخدمة العسکرية واعلان التعبلة العامة أو الجزئيةء 
وغیرها من السوولیات الاخری. 

أخيرأً» هناك السلطة القضائية» وهى الجهة المستقلة التى تکفل حق التقاضي 
بين الناس. وقد بيّن القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا 
الاستقلال» ويعتمد التشريع في دولة الكويت على الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعي. وتتوی النيابة العامة الدعوی العمومية باسم الجتمع» وتشرف على 
شوون الضبط القضائی» وتسهر علی تطبیق القوانین ابحزائية وملاحقة الذنبین 
وتنفيذ الأحكام. هذاء وللقضاء مجلس أعلى ينظّمه القانون» ویجدد صلاحیاته قانون 
تنظيم القضاء. ويعيّن القانون وفقاً للدستور الجهة التي تختص بالفصل في المنازعات 
المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح» ويبينٌ صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها. 


ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك 
الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وهنا تجدر الإشارة إلى أن استقلال القضاء 
تكرّس بالقانون الرقم 980/١١‏ -35. 


۱۳۸۱ 


أما الباب الخامس» فقد بيّن الأحكام العامة والمؤقتة» كإعطاء الأمير وثلث 
أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح الدستور بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس 
الأمف وعدم جواز تنقيح المبادئ الخاصة بالحرية والمساواة التي نص عليها 
الدستور إلا في أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبيّنها القانون» 
وغيرها من الأمثلة الأخرى. 


ویعذ عام ۱۹۲۳ هو العام الذي بدأت معه الکویت تخطو خطواتها 
الدستورية الأولى نحو النهج الديمقراطي لتأخذ بهذا المبدأ في نظامها السياسي. 
وقد ركّز أول مجلس نيابي منتخب على الإصلاح وتنظيم الدولة» سواء في المجال 
الاقتصادي آو الأمني أو الإداري» ووضع اسفن الدولة احديثة التمشلة في 
التعاون بين السلطتين التشريعية (مجلس الأمة) والسلطة التنفيذية (الحكومة)» 
وسبل تحقيق الأمن والرفاهية والتطور لمصلحة الشعب. 


ثالثاً: المؤثرات الخارجية ودورها في صنع القرار الداخلي 


من الطبيعي أن تتأثر دولة صغيرة كدولة الكويت بمحيطها 4 
0 وقد 7 تتعرض أحياناً لضغوطات خارجية تُفرض عليهاء وبالتالي تؤ 
في عملية صنع القرار» وتحديد موقف الکویت تجاه القضايا العالمية 9 
وحتى الداخلية في بعض الأحيان. وفي أحيان أخرى تتم استمالة عوامل التأثير 
الخارجية من الداخل» وذلك استمراراً لمفهوم الصراع بين النخبة السياسية والنخبة 
الاقتصادية التي تم التطرق إليه مسبقاً. وعليه» فإننا في هذا الجزء سنتعرض 
لبعض القرارات المهمة والمصيرية (على المستوى الداخلي والدولي)ء التي تم اتخاذها 
بناء على نظرية الجدل النخبوي في الكويت. 


على سبيل الثال إذا أردنا أن نستعرض مفهوم الدولة الصغيرة بحسب 
التعريفات السياسية» نجد أنها الدولة التي لا تستطيع أن تؤثر في النظام الدولي» 
ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها بقوتها الذاتية. لذلك» فإنها تكون أكثر عرضة 
للتأثیر امخارجي. وحیث ان دولة الکویت دولة صغيرة» إذ تعتبر من بين أصغر 
خمسين دولة في العالم» فإن هذا التعريف ينطبق عليهاء وهذا الوصف يلازمها. 

ومن خصائص الدولة الصغيرة أيضاً أنها دولة هشّة» وأكثر تعرضاً للتأثير 
الخارجي على عدة مستويات اقتصادية وسياسية وأمنية» وهو ما طبع الكويت منذ 
نشأما ال وقتنا احاضر. فالکویت» وال الأمس القریب» کانت تتعرض للموثرات 
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الخارجية بشكل كبير» وفي كثير من الأحيان» رغم أنها تمتلك بعض مقوّمات القوة» 
على خلاف الدول الصغيرة الأخرى التي عادة ما تكون فقيرة في إمكاناتها 
الاقتصادية. ولكن يمكن القول إن الكويت عوّضت جانب النقص هذا من خلال 
استفادجها من الثروة النفطية التى تمتلكهاء وأيضاً من خلال مساهماتها السياسية والمادية 
في دعم المجتمع الدوليء الأمر الذي جعل لها وزناً إقليمياً وعالمياً مهماً نوعاً ما. 


؟ ‏ وقد تكون هذه التأثيرات الخارجية كبيرة بشكل يبدد وجود البلد وكيانه 
السياسي وديمومته» الأمر الذي ينعكس بشكل كبير أيضاً على مستوى التطور 
السياسى الداخلى» وهذا ما تعكسه مسيرة الكويت التاريخية» فكلما تعررّضت 
الدولة ٍل هزات خارجية مد استمرارها السياسي بدت جبهتها الداخلية قوية 
ومتحدة ومتراصة وموحدة الوقف» وذلك على الرغم من الاختلافات الكثيرة بين 
مکونات الجتمع الكويتي وحالات التنافس الشدید بین التیارات السياسية 
والعقائدية. فبمجرد الإحساس بوجود خطر خارجی. فان هذا يژدي بالضرورة 
إل اتاد كل الکرّنات وتاسکها فی مواجهة اخطرء ولا ادل هل ذلك من القرار 
الجماعي الذي اتخذ بشأن حرب تحرير العراق» إذ توافق الرأي الشعبي مع الرأي 
المؤسسي في اتخاذ مثل هذا القرار. 


۳ - ولکن في مرحلة ما قبل تکوین السسات في الکویت» كان العرف 
هو الذي يحكم القرار السياسي» فعی سبیل الثال» تعرّضت الكويت في عهد 
الشيخ مبارك الكبير لحروب وتهديدات خارجية» وذلك نتيجة السياسة التي 
انتهجها الأمير ليحقق طموحاته في التوسع والانتشار وزيادة مساحة البلد 
الجغرافية» من خلال جلب القبائل من أطراف الكويت لتأمين الدعم السياسي في 
مواجهة النخبة الاقتصادية في الداخل» الأمر الذي تسبّب في حروب مع بعض 
القبائل والعشائر» كحرب الرقة وحرب هدية. 


وعلى الرغم من ذلك» كان إذا شن طرف خارجي حرباً على الكويت» يقف 
الشعب الكويتي بكل فئاته ومكوّناته صفاً واحداً إلى جانب الحاكم ذوداً عن البلد 
ضد أعداء الخارج. ففي عام ١97١‏ عندما تعرّضت الكويت لتهديد من جيش 
الإخوان والحركة الوهابية فى الجزيرة العربية» وكان الاختلاف الكبير واضحاً بين 
طبقة التجار والنخب السياسية الحاكمة آنذاك» وقفت تلك الطبقة تحديداء والشعب 
الكويتي قاطبة» إلى جانب الشيخ أحمد الجابر في مواجهة التهديد الوهابي» بل إن 
الكويت استعانت بالوجود البريطاني آنذاك» وقام الكويتيون بتقديم كل أنواع 


۳۸۳ 


الدعم إلى الحاكم» ابتداء من بناء سورهم (الثالث) حول مدينتهم الآهلة بالسكان» 
وانتهاء بخروجهم لحماية مدينة الجهراء التي تعررضت لاعتداء خارجي مباشر. 


وفي عام ۰۱۹۲۱ وإثر إعلان الكويت استقلالها السياسي عن الانتداب 
البريطاني» كانت الحالة السياسية مقبلة على مرحلة جديدة من النضج تمهد 
لإحداث ثورة سياسية جديدة فى الكويت» ثورة بمعنى مأسسة الإدارات ومراكز 
اتخاذ القرارت» وتقنين المشاركة الشعبية دستورياً. وفى هذه الأثناء جاءت 
#بديدات حاكم العراق عبد الكريم قاسم الذي أعلن أن الكويت جزء من 
العراق» وحيال ذلك ترفع الكويتيون عن خلافاتهم السياسية والفكرية والمنهجية» 
وعن حالة التنافس والصراع مع السلطة آنذاك» وتوخدوا في مواجهة هذا اخطر 
الخارجي. بل يمكن القول إن الكويت تنازلت آنذاك عن جزء من سيادتهاء» رغم 
كونها في بداية الاستقلال» وقامت باستدعاء قوى خارجية تمثلت بالقوات المصرية 
في زمن الرئيس جمال عبد الناصرء كما استعانت أيضاً بالقوات البريطانية التي 
كانت قد خرجت لتوّها من منطقة الخليج» أو كانت في طريقها إلى الخروج. 


وفي عام ۱۹۷۳ كانت الكويت تعيش حالة من التفاعل السياسي الحاد بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية» عكستها جملة من الجلسات الساخنة فى مجلس 
الامة. وکانت القضایا التي شهدتها ساحات الجلس مهمة ومصيرية منها قضية 
تأمیم الثروة النفطیة. ومحاسبة بعض الوزراء. ولکن بمجرد آن تعرزضت حدود 
الکویت الشمالية مع العراق لتهدید عرف باسم «الازمة الصامتة»» توخد 
الکویتیون من خلال الوسسة الدستورية آمام هذا التهدید» وفتحوا الجال آمام 
القرار الناسب الذي اتخذه الامیر حول وسيلة الدفاع عن البلد» بما في ذلك 
الاستعانة بقوات املفاء آنذاك وبقوات آخری. 


ومع مرور الوقت» وابان احرب العراقية - الايرانية في الثمانینیات من 
القرن العشرين» شهدت هذه الفترة تحييد القرار الشعبی» ووقف الحياة السياسية 
في الکویت؛ وذلك عندما حلت السلطة جلس الأمة علی نحو غیر دستوري. 
وقد كات السلطة إلى ذلك خوفاً من امتداد آثار احرب العراقية - الايرانية الیها» 
وخصوصاً أن بوادر التفوّق الايراني لاحت خلال المراحل الأولى من احرب. ومن 
جانب آخرء قامت الكويت بإيجاد طرق أخرى للدفاع عن نفسها وحماية كيانهاء 
بناء على مبادرة الشيخ جابر الأحمد بإنشاء منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. 
وعلى الرغم من الاحتجاجات السياسية الداخلية» بسبب تعطيل عمل المجلس 


۳۸ 


والحياة الدستورية» فقد لقيت تلك الفترة ترحيباً من جانب النخب السياسية 
والفكرية» وارتياحاً عاماً من طرف القوى السياسية الفاعلة في الكويت» جراء 
المواقف الخارجية للسياسة الكويتية. 1 

وبعد انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية» بدأت الحياة السياسية في الكويت 
تشهد زغاً جدیداً مثل بنزول العارضة السياسية بتقلها الشعبي إلى الشارع للمطالبة 
بعودةإلكناة السحامتيةء اماه مت اهرون عل مراد اتون وف كلك 
الأثناء» تعرّضت الكويت للغزو العراقي في الثاني من آب/ اغسطس ۱۹۹۰. وهنا 
وافق الشعب الكويتي بكل أطيافه وفئاته وتوجهاته وانتماءاته وقواه السياسية» 
وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنخب المختلفة بالإجماع» على الاستعانة بقوات 
آجنبية لتحریر الکویت» وهذا ما تم بالفعل في شباط/ فبرایر ۰۱۹۹۱ 

تجدر الإشارة هنا إلى طبيعة العارضة السياسية في الکویت؛ وهي طبيعة 
نستطيع أن نصفها بالعقدت اد تضم شرائح مقسّمة طولاً وعرضاً. وعلى الرغم من 
كل هذا التباين الفكري والسياسى والعقائدي والطبقى والاجتماعى» وكل هذه 
التقاطعات العرقية والتقسيمات المذهبية والقبلية التى تحوي في داخلها أيضاً 
انقسامات أخرى» فإنه في حال تعرّض البلد لتهديد ا سیادته أو كيانه السياسي 
تكون مواقف هذه القوى موخدة فى سبيل نصرة البلد والحفاظ على وجود الدولة. 
وما إن تنتفي التهديدات والأخطار الخارجية حتى تعود الحياة السياسية في الكويت 
إلى سابق عهدها مرة آخری. ویعود التنافس بین القوی أو بينها وبين النظام 
السياسي» ويشتد التنافس والصراع ومحاولات الاستحواذ على الصالح العامة, 

4 إن الأمثلة التي تم سردها تعكس حالة الارتباط بين تماسك المجتمع 
الكويتي والتهديدات الإقليمية؛ فكلما ازدادت دائرة التهديد الإقليمية» تندفع 
الكويت بصورة مباشرة أو غير مباشرة» طلباً للنجدة الدولية. وقد يكون آخر 
هذه الاندفاعات الحرب على العراق. 


ففي عام ۰۲۰۰۳ عندما اقغذت الادارة الأمريكية قراراً بغزو العراق 
وإسقاط نظام الحكم هناك» كان دور الكويت مؤيداً وداعماً ومساندا لهذا القرار. 
وعلى الرغم من معارضة الكثير من الدول العربية» بما فيها بعض دول مجلس 
التعاون الخليجي» وبعض الدول الرئيسية في المنطقة» والانقسام الحاد داخل 
مجلس الأمن» فقد وقف الشعب الكويتي إلى جانب حكومته للسماح للقوات 
الأمريكية باستخدام الأراضي والأجواء الكويتية لإسقاط نظام صدام حسين. 


۳۸6 


وتمّت مباركة هذا القرار بالإجماع في جلسة سرية لمجلس الأمة» مع ملاحظة أن 
نظام صدام حسين كان يمثل تهديداً حقيقياً ومباشراً ومستمراً لوجود دولة 
الكويت وسيادة الكويتيين على أراضيهم. وبالتالي» فإن الأمثلة والنماذج السالفة 
الذكر كانت تدل دلالة قطعية على أن التأثير الخارجي الإيجابي كان مقبولاً من 
الفئات والقوى السياسية الكويتية کافة» بغض النظر عن تقسيماتها المتنوّعة. 
رابعاً: صناعة القرار (نماذج) 

سنستعرض هنا القرارات الداخلية المتعلقة بالقضايا المصيرية التى مرت بها 
الكويت» وهي القرارت التي كان للمؤثرات الخارجية» سواء الإقليمية منها أو 
الدولية» دور كبير في اتخاذهاء لكنها (أي القرارات) لم تبلغ درجة تهديد سيادة 
الكيان والوجود السياسي الكويتي» بل يمكن القول إنها كانت تعكس بوضوح 
طبيعة العلاقة الجدلية بين النخبة الاقتصادية والنخبة السياسية. 

والحقيقة أن الكويت» وبعد أن سارت في تجربتها الدستورية أكثر من خسة 
عقود من الزمن» أصبحت من أهم الديمقراطيات في المنطقة» إلا أننا من خلال 
التطبيق العملي نجد أن مجلس الأمة لا يتمتع بصلاحيات جذية على الدوام» 
ولا يكون فى بعض القرارات كفيلاً وحده بتمريرها أو بفرض قرارات معينة» بل 
إن التأثير من خارجه» أي من مكرّنات الشعب الكويتى باختلاف أطيافه وتعدد 
مشاربه» يساهم في صناعة بعض القرارات المهمة» التي سنذكر بعضهاء على 
سبيل المثال لا الحصر. 
١‏ قانون المديونيات الصعبة 

جاء قانون المديونيات الصعبة على خلفية انبيار أسعار أسهم سوق الأوراق 
المالية (البورصة) في بداية الثمانينيات» نتيجة عدم وجود ضوابط تحكم عمل 
السوق» بالإضافة إلى بعض السياسات الرسمية التي لجأت معها الحكومة بطرق 
شتى إلى شراء ولاءات الناس سياسياًء وذلك من خلال إعطائهم بعض الزایا 
المالية والعينية والنقدية بأسلوب ريعي» ومن ذلك زيادة رواتب جميع العاملين في 
قطاعات الدولة ومؤسساتها الرسمية» وتوزيع آلاف القسائم والأراضي السكنية 
بشكل لافت» واعطاء تسهیلات ومزایا کبيرة لفثة التجار» وخصوصا من ذوي 
النفوذ الاقتصادي والاجتماعي. 

وقد ترتبت على ذلك حالة من التضخم في كل شيء تقريباً» بما في ذلك 


۳۸۹ 


زيادة قدرة الأفراد الشرائية» الأمر الذي جعل الكثير من الكويتيين يوظفون هذا 
الفائض المالي في سوق الأسهم آنذاك. وأدى هذا التوظيف إلى ظهور ما بات 
يعرف بالشركات الوهمية والشركات المضاربة فى أسهمهاء وهو ما تسبّب بانفجار 
حقيقي في آسعار آسهم البورصة آنذاك وبالتالي في أزمة اقتصادية حقيقية عرفت 
باسم أزمة «سوق المناخ»» وكان من مضاعفاتها عجز الكثير من المواطنين عن 
تسديد مديونياتهم» التى شمیت في ما بعد بأزمة «الدیونیات الصعبة». والواقع 
أن هذه الدیونیات الصعبة |نما تعکس دور الفقات التجارية (التجار) التی عل 
الرغم من صغر حجمهاء إلا أنها كانت مؤثرة في صناعة القرار» بما في ذلك 
قرارات السلطة التشريعية المتعلقة بالمال العام آنذاك. 

ورغم أن هذه القضية امتدت على مدى ۲۸ عاماً أو أكثرء فإنه لم يتم 
حسمها إلا من خلال السلطة التشريعية» وذلك عبر إقرار قانون تقدمت به 
الحكومة وصدر من مجلس الأمة» تقوم الحكومة بموجبه بشراء مديونية هؤلاء 
المتضرّرين» وبمبلغ كور وصل إلى ما يقارب ” مليارات دينار كويتي ٠١(‏ 
مليارات دولار تقريبا». وهذا إنما يعكس قوة اللوبي الحكومي داخل مجلس 
الأ وذلك من خلال تصويت اعضاء الحكرمة وبع اعفاد جل الآية من 
الموالين لها لمصلحة إقرار القانون. 

وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من الشعب الكويتي عارضت إقرار 
قانون الدیونیات الصعبة» کونه يأي في مصلحة التجار فقط» وفیه هدر غیر مبزّر 
للمال العام وصندوق الاجیال القادمة» فقد ساهم التوجه اللیبرالي الذي 
يستوعب جزءاً كبيراً ورئيسياً من أعضاء مجلس الأمة فى فترة التسعينيات» 
مساضة فاعلة فى تمرين قاتو المذيوتبات الصعبة. ولفن وت تلك الحقيقة :عل 
شيء» فإنما تدل على أن الحكومة يمكن أن تتفق مع فئة التجار إذا ما كان هناك 
انسجام وتقاطع بين مصالح الطرفين» وإن جاء ذلك على حساب فئات أو جهات 
أو مكونات أخرى من المجتمع. 
۲ - قضية تأمیم الثروة النفطية 

تم طرح قضية تأمیم النفط في منتصف السبعینیات» وقد جاء على خلفية المد 
القومي الذي اجتاح المنطقة العربية آنذاك» ووصل إلى ذروته في أثناء هذه الحقبة 
الزمنية من القرن العشرين. وكانت المعارضة الرئيسية فى بداية السبعينيات» 
والمتدة منذ عام ۰۱۹۲۰ تحمل الطابع القومي العربي» وهو ما منح أعضاء 


۳۸۷ 


المعارضة من القوميين في مجلس الأمة قوة كبيرة لتشكيل جبهة نيابية عريضة حملت 
شعار تأميم النفط» وذلك على غرار سياسات التأميم التي اتبعتها الحكومات 
العربية الثورية» ابتداء من حكومة جمال عبد الناصر في مصرء مرورا بحکومتي 
البعث الاشتراكي في العراق وسورية» وانتهاء بالحكومة الثورية في ليبيا. 1 

كانت هذه الموجة الشعبية المتعاطفة مع قيادات الأنظمة العربية القومية قد 
اجتاحت الكويت من خلال تبئي رموز المعارضة الكويتية في مجلس الأمة للفكر 
القومي» وآمام هذا الزخم من الرفض العربي للوجود الأجنبي» وخاصة في ظل 
سيطرة موجة العداء للولايات المتحدة وأوروبا الغربية» ممثلة في بريطانياء تم في 
عام 191/5 تمرير قانون يطالب الحكومة بتأميم الثروة النفطية الكويتية» بحيث 
تمتلك الحكومة الكويتية جميع الشركات النفطية العاملة في حقل النفط في 
الكويت» وهو يعتبر من أهم الإنجازات التي حققها مجلس الأمة على امتداد 
تاريخه السياسي الطويل. 


۳ - قرار دعم العراق مالياً في حربه مع إيران 

عند اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية في مطلع الثمانينيات» كان لدى دول 
الخليج - ومنها الكويت تحديداً ‏ تخوف من انتشار النفوذ الإيراني وشعار تصدير 
الثورة من قِبل الجمهورية الإسلامية الناشئة في ذلك الوقت. ومع بداية الحرب 
تعززت روح القومية العربية ضد ایران من جهة كما تعزّزت النعرة الطائفية في 
منطقة اخلیج من جهة آخری» وذلك باعتبار آن هذه احرب تدور بین نظام عربي 
يمثل «السئة» بصورة غير مباشرة» ونظام فارسي (غير عربي) يمثل «الشيعة» 
بصورة غير مباشرة. 

ولذلك نجد أن الحكومة الكويتية ألقت بكل ثقلها السياسي والإعلامي 
والمادي دعماً لحكومة صدام حسين خلال ثمانية أعوام من الحرب» وذلك بقرار 
باركه مجلس الأمة» فقد كانت تلك الميول والتوجهات تمثل الأغلبية الساحقة من 
أعضاء مجلس الأمة الكويتي في مطلع الثمانينيات. وجرى التصويت على إعطاء 
أكبر قرض مالي للعراق بموافقة أعضاء المجلس» باستثناء النواب الشيعة الثلاثة 
في ذلك الوقت. 


٤‏ - قرارات الإصلاح السياسي والاقتصادي 
من القرارات المهمة التي يجب أن تدوّن ضمن محطات تاريخ الكويت 


TAA 


السياسي» وخصوصاً في الفترة التي أعقبت تحرير الكويت من الغزو العراقي» 
القرار المتعلق بالانفتاح السياسي» ورفع شعار الإصلاح من خلال مجلس الأمة. 
وقد تمئلت هذه القرارات المهمة فى تغليب جانب مراقبة الأداء الرسمى ومحاسبته 
من خلال الحكومات اللمتعاقبة» إذ شهد البلد فى الفترة التى تلت التحرير قفزة 
نوعية كبيرة في الحياة السياسية الكويتية بشكل عام» وتحديداً في النظام 
الدستوري الكويتي» واکتسبت هله الفترة قوعها من خلال بعدین رئیسیین هما: 


- البعد الأول : واقع آن الدولة خرجت للتوّ من احتلال کامل لاراضیها؛ 
واصبحت محط آنظار معظم دول العام التي وقفت مع احق الكويتي وأعلنت أن 
موقفها مستمد من احترام القانون الدوني» فضلاً علی أن الحياة الديمقراطية» التي 
کان آهل الکویت يتمتعون بہا» كانت عاملاً مهماً أدى إلى كسب التعاطف الدولي» 
اب الصورة السياسية آنذاك تجلت في اجتیاح نظام دكتاتوري وشمولي في 
العراق آرض دولة یتمتم آهلها بنظام ديمقراطي. وهذا ما دفع الکثیر من دول العام 
إلى مساندة ا وقلما يحدث في التاريخ الحديث أن تنال دولة صغيرة بحجم 
دولة الکویت دعم تحالف مکوّن من ”” دولة من مختلف القارات ودرجة التطور» 
آي من دول عظمی» ودول دائمة العضوية في مجلس الأمن» ودول عربیت 
وأخرى إسلامية» إضافة إلى دول من أمريكا الجنوبية وآسیا وأسترالیا. 


ب - البعد الثاني: واقع أن الكويتيين بشكل عام» والقوى السياسية بشكل 
فل حاولوا فرض 0 جديدة لطي الصفحات القديمة بصورة نتم من 
خلالها إزالة التخوّفات التي كانت قائمة في فترة ما قبل الغزو العراقي. فقد 
قامت هذه القوى برفع السقف السياسي إلى ات درجة» بأن طالبت بالإصلاح 
على الصعد الاقتصادية والسياسية والإدارية. ووقعت القوى السياسية جميعاً في 
ذلك الوقت ما يعرف بلميئاق الذي سمّى «الورقة المستقبلية»» وهو ما أعطى هذه 
المطالبات aS‏ إذ ظهر الميثاق قبل انتخابات مجلس الأمة في عام 
۲ وفي ضوئه اتففت القوی السياسية عی (همال کل ما يژدي ! إلى الخلاف 
والتراشق ق في ما بینها» وتفعیل کل ما من شأنه أن يجمع بينها من خلال تبني 
برامج موحدة وخلق آرضية مشتركة مهد للمطالبة بالاصلاح السياسي الشامل» 
وتعويض الفترة السياسية الحرجة التی مرت بها الكويت فى عقد الثمانينيات 
ومطلع التسعینیات من القرن العشرین. 


ومن ضمن الطالب الهمة التي برزت لاول مرة في تاریخ الکویت السياسي» 


۳۸۹ 


مطلب تكريس مفهوم تداول السلطة؛ وكان من ذلك فصل رئاسة الوزراء عن 
ولاية العهد, تمهيداً للمطالبة بتعيين رئيس وزراء من خارج أعضاء الأسرة 
الحاكمة» أي أن يكون رئيس مجلس الوزراء شعبياً أو منتخباً من عامة الشعب» إذ 
إن استمرار دمج المنصبين يوقع النواب في حرج سياسي كبير» ويعيق مساءلة 
احکومة سیاسیا» أو حتى مساءلة رئيس مجلس الوزراء» لكونه يحوز صفة مصونة 
هي صفة ولي العهد» ويتمتع من ثم بحق أن يصبح أميراً للبلد في المستقبل. 

هذا من جانب» ومن جانب آخرء دافعت المعارضة السياسية عن أهمية 
الفصل بين المنصبين» بحجة أنه سيساعد على تطبيق المادة السابعة من الدستور 
التى تنص على أن الأمة مصدر السلطات جميعاًء وهو ما يتطلب أن تكون 
التكومة شغسشة وان يكوة وتدن علس الوزواة دن عامة الشنحب »وهنا نا 
سيسهل عملية المحاسبة» بما لا يؤثر في الحاكم تأثيراً سلبياً. 

وتجدر الإشارة إلى أن السلطة السياسية في الکویت التزمت منذ عام 
۳ اي منذ آول حکومة دستورية حتی الآن» بعرف ترأس أحد أفراد 
الأسرة احاکمة للحکومة. بالاضافة ی وزارات السيادة کوزاري الداخلية 
والدفاع» على سبيل الثال. فکانت الطالبة بان يعطي الشعب دوراً آکبر في 
الشاركة من خلال مفهوم تداول السلطة» وهذا ما یتطلب عدم الالتزام بالأعراف 
اللستورية الشار الیها سابقا. 


خامساْ: التغییرات السياسية والطلبية 


۱ - نستطیع القول ان احياة السياسية في الکویت انقسمت إلى آربع مراحل 
زمنیة |ذا ما استثنینا مرحلة «نشأة الدولة» التي قامت علی النظام البدائي 
البسيط» وجمعت ما بين القبيلة ونظام الشورى في الإسلام» واستمرت حتی عام 
۰ كما سبق أن أشرنا فى بداية البحث. فبعد ذلك ظهرت مرحلة أخرى 
مع حكم الشيح أحمد الجابر» واكبتها مفاهيم جديدة متمثلة في المطالبة الشعبية 
بالمشاركة الحقيقية في السلطة» وهذا ما استدعى إجراءات» مثل إقامة الدوائر 
الحكومية التي كانت تأتي عن طريق تعيين الرموز الاجتماعية والتجارية» ثم 
جاءت لاحقا المطالبة بمجلس للشورى يكون عضدا للحاکم وداعما له. وتطورت 
الأمور إلى أحداث عام ١978‏ التي تمثلت في المطالبة الشعبية الواضحة بالمشاركة 
السياسية في السلطة» وإجراء الانتخابات النيابية» وهذه مرحلة نستطيع أن 
نسمّيها مرحلة «مأسسة النظام». 


۳۹۰ 


أما المرحلة التي أعقبت ذلك» فهي مرحلة «دسترة النظام» وبدايات نشأة 
الدولة بمفهومها السسي والدستوري. وكانت الشريحة المتصدية لهذا الأمر هي 
النخبة الاقتصادية والتجارية التی کانت تستحوذ على النفوذ الاجتماعی وقلك 
القدرة المالية» وهي أيضاً النخبة المثقفة التي تلقت التعليم» وبالتالي كانت تحاول 
أن تستفيد من تجارب الدول الأخرى المنفتحة عليها. 


هكذا وصل المجتمع الكويتي إلى هذه المرحلة بعد مروره بالمراحل السابقة م 
الذكر» وهي المرحلة البدائية المتمثلة في «نشأة الدولة»» ومرحلة «مأسسة 
النظام»» ومرحلة «دسترة النظام»؟» إلى أن وصل ! إلى المرحلة الرابعة الراهنة» وهي 
و e‏ ا إذا ی ا وه a‏ 
التى باتت تشارك فى العملية السياسية. 


فإذا نظرنا إلى المراحل السابقة نجد أن المطالبات السياسية كانت محدودة إلا 
في الفترة (۱۹۲۱ - ۰)۱۹۲۰ التي كانت مرحلة تبلورت فيها حالة من النضج 
السياسي والتفاعل المحدود مع الأفكار والرؤى والتطلعات السياسية» ومحاولة 
ترجمتها بشكل حقيقي على أرض الواقع. وقد تحقق ذلك فعلاً من خلال الحياة 
الدستورية في مطلع الستينيات من القرن العشرين» ولكن هذه الحياة بقيت 
مشوبة بالجمودء وذلك لأن الدستور الكويتي جامد في طبيعته وصعب التغيير» 
من جهة لأنه يشمل بعض المواد التي لا يمكن تعديلهاء كالأحكام الخاصة 
بالنظام الأميري ومبادئ الحرية والمساواة استناداً إلى المادة الرقم (۱۷۵) من 
الدستورء ومن جهة أخرى لكون عملية التعديل تتطلب تأييد أغلبية ثلثي أعضاء 
جلس الأمة وتصدیق الأمير استناداً إلى المادة الرقم (0۹) من الدستور. ٠‏ 


۲ - وفي الرحلة احديدة التي یمکن تسمیتها مرحلة «شعبوة النظام»» ارتفع 
مستوی الطرح السياسي بشکل غیر مسبوق وانخذت قرارت کثيرة وجزئية تعکس 
مدی التطور والنضج في هذه الرحلة. فعل سبیل المثال» تم كسر الحاجز النفسي في 
ما یتعلق بانشاء الأحزاب السياسية فى الكويت بعد أن كان إنشاء الأحزاب يُعتبر 
خلا أعر بالنسية إل الكومات السابقة» واللنديد فى ذلك أن القرى الح دة 
والعريقة والممتدة على مر تاريخ الكويت السياسي» كالمنبر الديمقراطي» والحركة 
الدستورية الإسلامية» والتحالف الإسلامي الوطني» والتجمع السلفي والقوى 


۳۹۱ 


الاخری» كانت تخشى تبني كلمة «حزب»» بينما تبئتها بصورة واضحة وجلية 
مجموعة من الشباب المثقف الواعد والجريء من الذين لا يمثلون النخب السياسيةء 
بل يمثلون الطبقة العادية والمتوسطة من المجتمع الكويتي؛ إذ أعلنت تلك المجموعة 
تأسيس حزبها المسمّى «حزب الأمة». وبالرغم من أن أفراد المجموعة لوحقوا 
قانونياً» فإنهم تخطوا هذه العقبة» واستمروا في نشاطهم السياسي في إطار أدبيات 
حزبهم السياسي» وهو ما أدى إلى انكسار الحاجز النفسي بينهم وبين مفهوم الحزب. 

ومن المطالب والطموحات والإنجازات التى تحققت فعلاً خلال هذه 
المرحلة» بفعل الضغط المستمرء فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء في عام 
۳ وهنا یمکننا القول ان الظروف الصحية لول العهد ورئیس مجلس الوزراء 
آنذاك» الشیخ سعد العبد الله» ساعدت کثیرا علی الترویج للمطلب الشعبي 
الذکور» كما ساعد على ذلك أيضاً وجود بدیل آخر من الاسرة احاکمة یمکنه 
أن يسد الفراغ ويساعد على تحقيق مطلب الفصل بین النصبین. ولکن هذا الفهوم 
ترسخ بصورة جلية في مطلع الألفية الثالثة» واستمر كأمر واقع حتى في الحقبة 
الجديدة التي تلت وفاة الشيخ جابر الأحمد. وبهذا الفصل بين المنصبين تم اختيار 
ولي عهد جديد» ورئيس وزراء جديد. 


فور أن تّمت مبايعة الشيخ صباح الأحمد أميراً للكويت» وفي أثناء مراسيم 
اختیار ولاية العهد» كما هو متبع في الإجراءات الدستورية» وبمجرد أن تسرّبت 
بعض المعلومات القائلة إن الأسرة الحاكمة ترغب في إعادة الوضع كما كان عليه 
سابقاً» وفي دمج منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء» بادرت القوى السياسية 
والمؤسسات الشعبية إلى المطالبة بقوة وإصرار بعدم دمج المنصبين» باعتبار الدمج 
نوعاً من التراجع غیر البزر عن الکتسبات السياسية والشعبية التي تحققت» 
وباعتبار آن الفصل بینهما استحقاق مرحلي طبيعي للتطورات السياسية التي مر با 
الكويت» ولا يقبل أن مُسّ. 


وكان ضمن سلة المطالبات المهمة التى قدمتها أيضاً القوى السياسية 
والتكتلات الشعبية في مجلس الأمة» المطالبة بعدم حصر الوزارات السيادية في 
أفراد الأسرة الحاكمة دون غيرهم من أبناء الشعب» وهو الأمر المتبع منذ استقلال 
الکویت حتی الوقت امحاضر بحكم العرف» لا بحكم الدستور الذي ليست فيه 
مادة صريحة تنص على توزيع وزارات السيادة» أي وزارات الداخلية والخارجية 
والدفاع على أفراد الأسرة الحاكمة. ويعتبر هذا المطلب خسارة سياسية حقيقية 


۳۹ 


للحكومة» لكنها اضطرت أمام موجات المطالب الشعبية خلال فترة التسعينيات 
من القرن العشرين إلى التخفيف من الضغوط عليها بتعيين نائب للرئيس في 
مجلس الوزراء من عامة الشعب» وهذا تطور مستمر إلى الآن. 

ومن ضمن المطالبات الإصلاحية التى نادى بها أعضاء مجلس الأمة أيضاًء 
وقتلف التغت النناية والحققة»: واكضسيت رخا شهنا خییرآه الطالبة بإقزاز 
حقوق المرأة السياسية انتخاباً وترشيحاًء وكان لا بد من أن يكون للمؤثرات 
الخارجية دور في هذا الشأن» خصوصاً وقد أصبحت الكويت محط أنظار العالم 
في أعقاب مرحلتي الغزو والتحرير في مطلع التسعينيات» إذ كان لا بد للكويت 

من إحداث قفزة سياسية نوعية لكي تحافظ على مصداقيتها في الجاتبين 
الديمقراطي والحقوقي» مع ملاحظة أن الكويت كانت تتمتع بسمعة جيدة في ما 
يتعلق بوعيها الديمقراطي إذا ما قورنت ببقية دول مجلس التعاون الخليجي» أو 
حتى بسائر البلدان العربية الأخرى. 

كما إن المطالبات بإقرار حقوق المرأة السياسية لم تكن جديدة» بل كانت 
موجودة منذ بداية الحياة الدستورية في الكويت» أي منذ عام ۰۱۹۲۲ واستمرت 
في عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين» مع ملاحظة 
تفاعلها شعبياً» وبشكل أكبرء في التسعينيات» إذ لم تكن الحكومة مقتنعة طوال 
هذه الفترة بالعمل الجاد لإقرار تلك الحقوق حتى فترة الغزو العراقي للكويت في 
عام ۰۱۹۹۰ حين تعهّد الأمير الشيخ جابر الأحمد في مؤتمر الطائف إبان الاحتلال 
العراقي للكويت بأن تفتح الكويت بعد التحرير صفحة جديدة تكون فيها المشاركة 
الشعبية أوسع» ومن ضمن هذه المشاركة إقرار حقوق المرأة السياسية. 

بعد التحرير بذلت عدة محاولات لإقرار حق المشاركة السياسية للمرأة 
في الأعوام ١997‏ و495١‏ و۱۹۹۹ ولكن المعارضة السياسية كانت قوية جداً 
ضد إقرار هذه الحقوق» وکان الحك عندما سقط القانون عام ۱۹۹۹ ب ۲۲ 
صوتاً في مقابل ۳۳ صوتأ واستمر التصعید الرسمي والشعبي لصلحة اقرار هذا 
و ی و وی ی و 
الأمة» إلى درجة آن معلومات آفادت أن الحكومة اشترت هذا القانون من خلال 
دفع رشاوى مالية إلى بعض النواب من أجل ضمان أصواتمهم لمصلحة هذا 
القانون» الأمر الذي سبب أزمة كبيرة تم على أثرها استدعاء إحدى القيادات 
الأمنية إلى النيابة» وكثر الكلام حول هذا الموضوع بشكل يعطينا مثالاً على أن 


۳۹۳ 


الحكومة مستعدة لاتخاذ خطوات غير دستورية ولاأخلاقية أيضاً فى سبيل تمرير 
القرارات التي تريدها في بعض الأحيان» في حال توفرت لها الفرصة. 

ومن النماذج أيضاً على مطالب الإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري» 
قضية «حقول الشمال» وقانون «الخصخصة» اللذان طرحتهما الحكومة من باب 
الانفتاح» وتنويع مصادر الدخل القومي» وزيادة كفاءة الإنتاج النفطي عن طريق 
السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول مباشرة في هذه القطاعات الحساسة. 
وخصوصاً القطاع النفطي. وهنا يمكن رصد بداية صراع من نوع آخر» حيث 
تقاربت وجهات نظر النخبة السياسية والنخبة الاقتصادية في مواجهة مجموعة 
جدينة :من الطيقة التونيظة البعلة بافقيناء جلس الأمة الذین وقفوا بقوة ضد 
هذين المشروعين» باعتبار أن فيهما عودة إلى سياسة الاستعمار الغربي والمشاركة 
النفطية» ومسّاً صريحاً بالمكسب الشعبي الذي جاء به مجلس الأمة في فترة 
السبعينيات من القرن العشرين» وهو تأميم النفط. ١‏ 

تجدر هنا ملاحظة أن قانون «حقوق الشمال» ظلّ في أدراج مجلس الأمة منذ 
عام ۰۱۹۹۲ ول يتم إقراره رغم التنازلات الكثيرة التي قدمتها الحكومة في 
تعديل هذا القانون» وذلك بسبب إصرار المعارضة النيابية الجديدة على أن تأي 
الحكومة بقانون متكامل كمدخل أساسي وشرط مسبق لإقراره» مع ملاحظة أن 
الدستور يحظر ذلك فى مادته القائلة إن الثروة النفطية ملك للشعب» ولا يمكن 
التفریط فیها والتنازل عنها. آما قضية اخصخصة. فقد مرت منذ عام ۱۹۹۲ 
بعدة مراحل» إذ اضطرت الحكومة أيضاً إلى تقديم تنازلات كثيرة لتحسين هذا 
القانون» ولكن الرفض الشعبى» متمثلاً بكتلة المعارضة النيابية الشعبية الجديدة» 
وقف ضد تمرير هذا القانون» رغم الضغوطات الخارجية التي جاءت من 
مؤسسات اقتصادية كبرى» کالبنك العالي وصندوق النقد الدولي. 


٤‏ - ومن الشواهد الدالة على قوة مجلس الأمة فى اتخاذ القرارات خلال هذه 
المرحلة» طريقة تعاطيه مع قضية تعديل الدوائر الانتخابية» وقضية عزل الأميرء 
فقد جاءت الدعوة إلى تعديل الدوائر الانتخابية بناء على اتهامها بأنها كرست 
الطائفية والفئوية والقبلية» وأنها كانت دوائر صغيرة جداً» بحيث يمكن للحكومة 
التحکم فیها من خلال وسائل كثيرة» منها تمكين المرشحين البرلمانيين الموالين 
للحكومة من إنجاز معاملات غير قانونية للمواطنين» وهو ما كان يؤدي إلى 
انتشار بعض العيوب الانتخابية» مثل ظاهرة شراء الأصوات (الرشوة)» وظهور 


۳۹ 


من يسمّون «نواب الخدمات»» إضافة إلى تساهل الحكومة الواضح مع ظاهرة 
الانتخابات الفرعية المجرمة قانونياً. لذلك كانت هناك مطالبات قوية وصلت إلى 
ذروتها في الفصل التشريعى العاشر عام ,7٠١‏ ودعت الحكومة إلى الكف عن 
التدخل في العملية الانتخابية. 

بدأت تلك المطالبات تتزايد إلى درجه ة أنها آحدثت أزمات حقيقية بين 
اا التنفيذية والتشريعية» وبلغت أوجها في عام 25٠١5‏ حين استطاع 
نواب المعارضة أن يقودوا الشارع الكويتي إلى التظاهر والاعتصام أمام مجلس 
الامة وداخله. الأمر الذي آدی إلى تقديم استجواب ال رئیس مجلس الوزراء» 
وهذا ما سجل كسابقة تاريخية تحدث لأول مرة» وبناء عليه تم حل مجلس الامة 
والدعوة إلى انتخابات جدیدة. 


اللكال الآخر الذي ارتفع بسقف الديمقراطية في الكويت إلى أعلى حذ هو 
قضية عزل الأمير» إذ كان قراراً مهماً وحيوياً شكل قفزة نوعية للممارسة 
9 الكويتية اثارت إعجاب الكثير من الراقین بالشأن الاي الكويتي ؛ 
ا سمّي الدوائر ا بين دول مجلس التعاون علي 9 من 
بدأ الخروج من النظام العشائري البسيط إلى نموذج الحكم المؤسسي المتطور» ثم 
إلى النظام الدستوري والانتخابات الحرة المباشرة. 


وبالرغم من مرور تلك القفزات النوعية بتقلبات سياسية كثيرة وكبيرة» فإنها 
حافظت على نفسها. ویمکن اثقول | إن دول الخليج الأخرى شرعت منذ منتصف 
التسعينيات في الضي قدماً نحو الاقتداء بالنموذج الديمقراطي الكويتي» ولو من 
خلال بعض الخطوات البسيطة أو المرحلية. ومن ذلك أن دولة الإمارات العربية 
المتحدة أجرت في عام 7٠١5‏ انتخابات جزئية محدودة جداًء تمثلت في إعطاء 
مجموعة صغيرة لا تتجاوز ۰ شخص» حق الإدلاء بأصواتهم لانتخاب نصف 
أعضاء الجلس الوطنی الذي هو فی الاصل مجلس شوری فاقد للصلاحيات 
التشريعية والرقابية. کما اجتاحت آمواج التطور السياسي سلطنة عمان والعربية 
السعودیة» بصورة باتت تفرض علیهما نمطاً سياسياً جديداً» كتأسيس مجلس 
للشورى» وإن يكن غير منتخب شعبياً» واجراء انتخابات لجالس الحافظات 
البلدية» وإن تكن محدودة الصلاحيات. 


مثل هذا الزخم الذي شهدته منطقة الخليج» وشكل ملامح بدائية» وخاصة 


۳۹۵ 


للحياة الديمقراطية هناك» ساهم في تقريب دولها سياسياً من النظام الكويتي 
الذي كان متفوقا دائما في هذا المجال. فالكويت كانت دائما النموذج الذي 
يحتذي به الخليج في الجوانب المتعلقة بالمشاركة الشعبية والحياة الديمقراطية 
والحقوق السياسية للإنسان» لذلك فإن القفزة التى حققتها السياسة الكويتية 
خلال أزمة الحكم المتمثلة في عزل الأمير ومبايعة أمير جديد» والتصدّي لهذه 
الأزمة بهدوء وعقلانية» وفي الإطار الدستوري» مع الحيلولة دون انعاكسها سلباً 
على الأسرة الحاكمة أو الشعب» كانت تعتبر قفزة نوعية وخطوة موفقة أعادت إلى 
الكويت مكانتها كنموذج يقتدى به في المنطقة. 


سادساً : تأثير العوامل الداخلية في صنع القرار 


3-١‏ تعتیر الکویت حالة سياسية فريدة من نوعهاء: فهي من جهة تلك 
نظاماً دستورياً مستنداً إلى تاريخ طويل جداً من التطور السياسي الذي بدأ مع 
نشأة الكويت منذ نهاية القرن السابع عشرء أي منذ حوالى ۳۰۰ عام» وجرت 
سجل مجموعة من العوامل الداخلية المؤثرة التي كان لها دور كبير في صوغ 
القرار السياسى» ومن ذلك التقسيمات الطبيعية الموجودة منذ نشأة الكويت» 
وهي تقسیمات اجتماعية» وقبلية» وطائفية» ومذهبية» وفئوية» وعائلية. 


فعلى سبيل المثال» كانت الكويت تنقسم اجتماعياً إلى طبقتين: طبقة التجارء 
وطبقة الفقراء» وما يزال هذا الانقسام 5 مستمراً إلى اليوم؛ إذ إن الكثير من 
الاعتبارات الاجتماعية والمهنية تبرر تكريسها. إضافة إلى ذلك كانت هناك 
مجموعة من القبائل العربية التي تنامت مع مرور الوقت» وتكاثرت وحافظت 
عناصرها على انتمائها القبلي الضيق. 

وهناك أيضاً فئات حضرية وتقسيمات طائفية ومذهبية تنحصر فى طائفتى 
الشيعة والستة الوجودتین اصلاً منذ بداية نشأة الکویت» وتافظ کل منهما عل 
خصوصيتها العقائدية وانتماءاتها الفكرية» مع عدم إظهار اكتراث أو حماسة بشأن 
الرؤى التي تكفل التقارب بين الطائفتين 


والمفارقة هنا أنه على الرغم من امتداد أمد العمل المؤسسي والتطور التاريخي 
والنضج السياسي والاجتماعي للكويت» فقد ظلت هذه التکوینات قائمة» بل 
أخذت تتعزز يوماً بعد يوم. بمعنى آخر» إذا أردنا أن نقسّم الكويت | إلى مذاهب 


۳۹۹ 


وقبائل وطبقات اجتماعية وعائليت» سنجد أن تلك الجماعات لا تمثل فقط امتداداً 
للفئات ذابا التي وجدت وترعرعت تاریخیا با في الکویت» بل أكثر من ذلك فان 
زيادة الإحساس بالانتماء الضيق لكل شريحة من تلك الشرائح جعل القبلي - مع 
مرور الوقت - یتفاعل مع انتمائه الاجتماعي آکثر من تفاعله مع انتمائه الوطني. 
کما آن الکثیرین من آتباع الذاهب الختلفة صاروا یعتبرون آن الذهبية هي الأساس 
الذي يحكم سلوكهم على حساب مفهوم المواطنة ویشتست الا ايشا عل التجادة 
الذين استطاعوا الحفاظ على وجودهم الطبقي الاقتصادية» وأحاطوا 
أنفسهم بهالة اجتماعية وبجدار يمنع دخول الآخرين» إذ ذ انه علی الرغم من أن 
الكويت دولة غنية ومتنوّعة في مواردها الاقتصادية بالمفهوم الاستهلاكي» فإن فئة 
التجار التقلیدیین ما زالت محافظة علی خصوصیتها وانتمائها الضیق إلى درجة آنا 
لا تسمح لشرجة التجار ابحدد بأن تخترقها. ولنا في غرفة التجارة والصناعة شاهد 
حيّ على ذلك. وهكذاء فإن لكل طبقة وشريحة دور مباشر أو غير مباشر في صنع 
القرار السياسي» وهو دور يحدده حجم نفوذها ومكانتها في مراكز القوى. 

؟ ‏ إضافة إلى المكوّنات الطبيعية السابقة الذكرء ظهرت فى الكويت 
مؤسسات المجتمع المدني» إذ أصبح يوجد فيها أكثر من ٠١‏ جعية للمنفعة 
العامة. كما ظهرت التنظيمات السياسية» العقائدية منها والأيديولوجية والفكرية. 
ففئة التجار» على سبيل المثال» متعددة التقسيمات» ولكل قسم كيانه ومبادئه 
وإطاره التنظيمي اخاص به» سواء آکان کبیراً آم صغیرا» معقداً أم بسيطاً 


بعبارة آخری» تتشکل الاتحادات والنقابات والجمعيات الخيرية وجمعيات 
المنفعة العامة من عدة قطاعات وانتماءات تلفة» وتعبّر عن أفكار وأيديولوجيات 
متنوعة» بل يعتبر بعضها امتداداً لجمعيات عالمية واقليمية» مثل الهلال الأمرء 
وجمعيات حقوق المرأة» والنقابات العمالية» والاتحادات الطلابية» والقوى 
والتنظيمات السياسية الأخرى التي يصل عددها إلى ٠١‏ قوة وتنظيماً. وإلى جانب 
هذه الجماعات كافة» هناك جماعة مهمة ومؤثرة جداً في صنع القرار السياسي 
الکویتی» وهی *الدیوانیات» واللتقیات الاجتماعية والعائلية. فال «دیوانیة؟ فی 
الکویت؛ تعتبر من آهم القوی التي تساهم في عملية صنم القرار» ولا نبالغ لذا 
قلنا [ن الکثیر من القرارات الصيرية في الکویت تبداً صناعتها في الدیوانیت 
ومن ثم تنتقل مناقشتها إلى مجلس الأمة أو حتى إلى مجلس الوزراء. و«الديوانية» 
هى ملتقى اجتماعى قضت الأعراف الكويتية بأن يلتقى فيه الناس بسبب علاقات 
القرابة والجيرة» وبعضها حمل اسم أسر وعوائل معينة. كما ظهرت ديوانيات 


۳۹۷ 


أخرى خاصة بالمهنيين» كديوانيات الصيادين» والفنانين التشكيليين» والرياضيين» 
والأطباء» والأكاديميين» والمهندسين» والمعلمين. وأصبحت هناك ديوانيات تمثل 
ملتقيات اجتماعية وترفيهية لفئات عمرية ونوعية محددة» كديوانيات الشباب 
والشبيبة والنساء والرجال. بمعنى آخرء تشكل الديوانية الكويتية عصب التواصل 
الاجتماعي في الكويت» ومن الطبيعي أن يكون لهاء في ظل كثرتها وتعددهاء 
دوو كير قن التائ فى أضحات العرار السياسي والاتحضاق وال جتمافی: 
وبالتالي» فإن الديوانيات تعتبر نواة حقيقية يقاس من خلالها موقف الرأي العام 
المحلي من القضايا المصيرية» ومن الأداء العام للحكومة» بحيث يمكن أن تشكل 
مجموعات ضغط في شأن اتخاذ القرار. 


وما يعرّز دور الديوانيات في المجتمع الكويتي وجود أعضاء مجلس الأمة 
الديوانيات لهم. بمعنى آخرء فإن الديوانيات هي التي تعطي النائب الدعم 
والقوة والاسناد» وهى التى تراقب فى الوقت نفسه سلوك النائب فى المجلس» 
وتحاسبه حين يقصر» وتساهم في صوغ مواققه» ومن ثم القرارات التي يتخذها 
فی مجلس الامة. وتجدر اللاحظة آن عدد الدیوانیات تعذی ال 1۰۰۰ دیوانیقف 
وهي متنوعة ومتنشرة في معظم آنحاء الکویت. 

وإذا أخذنا كل ما ذکرناه من تقسیمات طبيعية ومؤسسية وغيرهاء نجد أن 
هذا العدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات بكل أنواعها وتفصيلاتها يفوق 
كثيراً القدرة الاستيعابية للکویت کدولة صغيرة لا تتجاوز مساحتها ۱۸ آلف کم 
ولا یتجاوز عدد سکانا اللیون مواطن. ویعتبر هذا آحد آهم الاسباب التي أعاقت 

۳ - نتيجة هذه العلاقات وتأثیراتها في صانعي القرار من عضاء السلطتین 
التشريعية والتنفيذية ومن أبناء الأسرة الحاكمة» ونتيجة التفاعل شبه اليومي معهم 
التواصل الاجتماعي موجوداً من خلال الدیوانیات» وهذا هو ما جعل القرارات 
في الکویت» في کثیر من الاحیان» تعيش حالة من الارتجالية ذات الطابع غير 
الملدروس» وغير الخاضع لتقييم موسسي متکامل آو رژية منهجية علمية سليمة. 
فمن الممكن مثلاً أن تراود أحد أعضاء مجلس الأمة أو أحد الوزراء فكرة من لدن 
ديوانية ما فتجري مناقشة الفكرة بسرعة» ودون دراسة كافية لتطرح في مؤسسات 


۳۹۸ 


القرار الدستورية في شكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون. وكثيراً ما يقع صناع 
القرار ومتخذوه في الدولة في أخطاء فادحة بسبب هذه الارتجالية» ويضطرون إلى 
سرعة التخلي عنه. بمعنى آخرء نستطيع القول إن صنع القرار واتخاذه في الكويت 
يحكمه نمطان محددان» هما: الارتجالية من جانب» وسرعة التراجع عن القرار من 
جانب آخر» الأمر الذي يؤسس حالة من الارتباك والتخبط» من شأنها أن تصنع 
للعمل النيابي أو الحكومي في البلد مساراً مزعزعاً وغیر مستقز. 


إن الديوانيات تؤدي دوراً كبيراً في عملية صنع القرارات واتخاذها» وبعض 
هذه القرارات يكون بالغ الأهمية» مثل اختيار أعضاء الحكومة وشاغلي المناصب 
القيادية الأخرى فى الدولة» وذلك من خلال آليات لا علاقة لها بالكفاءة 
والقدرة وابرة بقدر علاقتها بالضفوط السياسية والجاملات الاجتماعیت 
وبالتالي یکون لها دور مهم في تشکیل الادارة التنفيذية للدولة» مع ملاحظة آن 
۷ بالثة من قوة العمل في الکویت یمثلها مواطنون یعملون لدی القطاع 
الحكومي بحسب إحصاء وزارة التخطيط عام ۰۲۰۰۵ وبالتالي فان تأثیر کل ما 
سبق الحديث عنه يصبح غاية في الاهمية والوضوح. 


خامة 


۱- یمکن القول انه علی الرغم من وجود الوسسات الدستورية» مثل مجلس 
الوزراء کموسسة قائمة وعتدة الا نما ما زالت تتأثر بشکل شبه يومي بعناصر 
الضغط التي تحدثنا عنها آنفاًء الأمر الذي يجعلنا نخلص إلى نتيجتين أساسيتين: 

أ- النتيجة الأولى هي أن التطور السياسي شهد مسارين متوازيين» وليسا 
متكاملين» مع ملاحظة أن أياً من المسارين لم يتغلب على الآخر. فهناك المسار 
المؤسسي المتمثل في المؤسسات الدستورية بجميع صلاحيتها وطبيعة إجراءاتها ونمط 
القرار المتخذ فيهاء في مقابل المسار الاجتماعي الذي يحكمه الانتماء الطبقي أو القبلي 


أو المذهبي» أو حتى الفئوي الذي بدأ يتطور مع مرور الزمن» بحيث تكرس وأصبح 
جزءاً من الثقافة السياسية» واتخذ صفة المؤسسة في مقابل مؤسسات الدولة الأخرى. 


فالقبيلة مثلآء تحّلت إلى صرح أو مجموعة صروح تتخذ جملة من القرارات 
المنفصلة» سواء تعلقت بالمشاركة في الحكومة أو بخوض الانتخابات النيابية» كما 
تحولت العوائل أيضاً إلى صروح سياسية. وفي مقابل هذاء نجد المسار السياسي 
الذي حاول القوی والتجمعات السياسية فی المجتمع قيادته» وتحاول فرض 


۳۹۹ 


سيطرتها على التمثيل الشعبي لتشكل مجموعة ضغط تعمل داخل وخارج مراكز 
صنع واتخاذ القرار في البلد. 

ب - النتيجة الثانية هي أنه بالرغم من وجود عدة عوامل لنجاح مؤسسة 
الحكم في الكويت تتمثل في تاريخ سياسي عريق» ونضج سياسي کبیر» فان 
ذلك كله لم يساعد على دمج المسارات السياسية والمجتمعية التى أسلفنا ذكرهاء 
بحيث تنصهر جميعاً في بوتقة المواطنة» بما يعرّز مبدأ التعايش بين أبناء المجتمع 
الواحد بعيداً عن اختلافاتهم القبلية والمذهبية والعائلية» وحتى الفئوية. 

وبناء عليه» يصبح من الطبيعي أن تتكرس تلك التقسيمات المجتمعية لتؤثر 
سلباً في اتخاذ القرار» ولدينا مثال على هذا من خلال دراسة نتائج الفصول 
التشريعية الثلاثة: التاسع والعاشر والحادي عشر. فمجلس الأمة» الذي يمثل 
ابحهاز الکفیل بالتشریم» ‏ يصدر في الفصل التشريعي العاشر سوی ۵۷ قانوناً 
خلال دور الانعقاد الأول و9 قانوناً خلال دور الانعقاد الغالث» و۱ قانوناً 
فقط خلال دور الانعقاد الرابع. ولذا آخذنا بعض القوانین ذات الطابع 
البروتوکولي کالیزانیات» والاتفاقیات الدولیق» فسوف نجد أنها تشکل الغالبية 
العظمی من القوانین الصادرة عن الجلس. 

۲ - آما اذا آخذنا القوانین التي تدخل تعدیلات عل القوانین القائمت 
وعددها ٥۱‏ قانوناً» فسوف نجد أنها لا تزيد على 8 قوانين فقطء إذ يتبين أنه 
خلال فصل تشريعى كامل (؛ أعوام)» لم تتجاوز التشريعات التي أقرها المجلس 
بلجانه وأعضائه ال ١‏ قانوناًء علماً بأن نصيب القوانين الرئيسية المتكاملة من 
هذا العدد قليل جداء وهذا هو الحال في كثير من الفصول التشريعية السابقة. 

لذلك نرى أن مجلس الأمة ضعيف من ناحية قوته التصويتية» بل نستطيع أن 
نقول إنه ضعيف في أدائه حتى من الناحية العملية. وما يفسر ذلك هو انشغال 
أعضاء مجلس الأمة» لا بعملية التشريع والرقابة» بل بالتواصل اليومي مع الناس على 
نحو يستنزف الكثير من جهدهم وطاقتهم ووقتهم. ومع ملاحظة محدودية 
الصلاحیات الدستورية للمجلس يتعرّز ضعف أدائه السياسى بما يجعله لا يصل فى 
معظم الأحيان إلى نتيجة مؤثرة. هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى تساهم في إضعاف 
الأداء المؤسسي وتأثيره في صناعة القرار» مثل حق الحكومة في التصويت في مجلس 
الامت وتشرذم القوى السياسية» وعدم اتفاقها على الكثير من القضايا الأساسية. 

هذا الضعف الذي يترتب عليه بالضرورة مع مرور الوقت - ظهور 


٠ 


مؤشرات سلبية في المجتمع» يعكس رتابة وتخلفاً كبيرين» وهو ما لا يتناسب مع 
مكانة الكويت وامكانياتهاء ويؤدي إلى زيادة غير طبيعية في مؤشرات الفساد 
الاداري؛ ویساهم في استشراء آمراض اجتماعية خطیرة كالمحسوبية والوساطة 
وتجاوز القانون. بمعنی آخر» عندما یکون مجلس الأمة ضعيفاًء وصلاحیاته 
محدودة» ویعیش آسیراً لقیود القبلية والطائفية والعائلية وغیرها من تقسیمات 
الجتمع» من الطبيعي آن يژدي الامر ال نوع من الارتجالية في اتخاذ القرار» 
وخصوصا في اختیار شاغلي الناصب القيادية وفیرها» حیث تصبح عملية 
الاختیار - وبالتالي الادارة - غیر قائمة علی سس ومعاییر سلیم کالکفاءة الهنية 
واخبرة الادارية ووضع الرجل الناسب في الکان الناسب. كما يتنا مع مبدأً 
الحساب والعقاب» وهذا من شأنه أن يفقد الدولة القدرة على تحسين أدائها العام 
في مجال التنمية وتقديم الخدمات والارتقاء الوظيفي» بل ويتسبب في ارتفاع 
مؤشرات الفساد لتبلغ أرقاماً قياسية بالنسبة إلى حجم الكويت وطبيعة سكانها. 


۳ - تکشف دراسة علاقة تجاذب الصالح بين نخبتي التجار والحكومة 
وتقاطعها عن جملة من الفارقات التي تتطلب الوقوف عندها ودراسة تأثیرانها 
الإيجابية والسلبية في العلاقة بين النخبتين» من جانب» وبأفراد الجتمع الكويتي» 
وخاصة الطبقة المتوسطة التي تمثل الأغلبية المطلقة من السكان» من جانب آخر. 
ولأن فئة التجار هي الجهة الوحيدة التي تملك مقوّم المشاركة الاقتصادية» جنباً إلى 
جنب مع المؤسسات الخدمية الكبرى في الدولةء ولأن النخبة الاقتصادية هي 
الأقدر بحكم امتلاكها محافظ مالية كبيرة» إضافة إلى نفوذها الاجتماعي» فإنه من 
الطبيعى أن تستحوذ على الكثير من القطاعات الاقتصادية التى تقرر الحكومة نقلها 
من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ويتسبب هذا الوضع في تعميق حالة 
التفاوت الطبقي في المجتمع من جانب» وسخط الناس وامتعاضهم من مستوى 
اخدمات القدمة» من جانب آخر إذ يذكر أن الكثير من القطاعات الاقتصادية 
الخدمية التي یمن علیها الدولة باتت تعاني تفشي الامراض الاجتماعیت 
کالروتین والفساد الالي والاداري» حتی ذا تم نقل ملکیتها ال التجار ورث 
هؤلاء الجوانب السلبية المتعلقة بنظرة الناس إلى تلك الخدمات. هذا ناهيك عن 
کون الخصخصة» وهي أحد الأبعاد الأهم في علاقة تقاطع المصالح بين التجار 
والحكومة» تعاني بدورها خللاً فى نظمها وآلية التعاطى معهاء بصورة أدت إلى 
استفادة غير مشروعة منها بواسطة کثیر من النخب الاقتصادية. وما تصدّي مجلس 
الامة في الاعوام الاخيرة لاعادة مراجعة العقود التي وفعتها الدولة مع شرکات 


١ 


القطاع الخاص تحت اسم عقود البناء والتشغيل والتحويل «(BOT)‏ إلا دليل على 
تفاقم ملف الفساد والمفسدين لدى طبقة التجارء والمواجهة غير المتكافثة بينهم 
وبين الحكومات المتعاقبة منذ مطلع الألفية الثالثة. 


ويمكن القول إن محاربة الفساد والمفسدين هي قضية الكويت الأولى التي 
لا تنازعها أية قضية أخرى مهما كانت؛ فالفساد الذي نخر في الجسم الكويتي 
إلى درجة تهلهلت معه كل مفاصله» وباتت قاب قوسين أو أدنى من السقوط في 
الهاوية» قد وضعه بعض نواب الامة وتحديداً أولئك الذين يُعنون بالقضايا التي 
تحظى بالاهتمام الشعبي» على رأس سلّم أولوياتهم» وحسناً فعلوا. 

وقد كانت المواجهة واضحة في ملف أملاك الدولة» وما يدور حول عقود 
البناء والتشغيل والتحويل من شبهات» وتكفى مراجعة تقارير ديوان المحاسبة 
لمعرفة حجم الضرر الذي تلحقة تلك التجاوزات بالمال العام» ابتداء من إرساء 
مناقصات على من لا يستحقون» مروراً بالتعاقد مع مستثمرین معیّنین دون غیرهم 
إخلالا بشرط العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين» وانتهاء بحصول هؤلاء على 
امتيازات جوهرية من غير حق في مشاريعهم» وتحقيقهم زيادة كبيرة في عوائدهم 
المالية. يقابل ذلك» تقصير غير مبرّر للمؤسسات الحكومية» كالبلدية والالية 
والهيئة العامة للصناعة»ء يرافقه غياب إدارة مجلس الوزراء في مواجهة تلك 
التجاوزات» بحيث أدى كل ذلك إلى استثساد المتجاوزين فى وجه الدولة 
والقانوث» واستخدامهم کل ما یمکن استخدامه من نفوذ اعلامي وسياسي 
لتمكينهم من الاستمرار في التجاوزات. 


ما سبق يعزى إلى تبئي بعض نواب الإصلاح في مجلس الأمة مجموعة من 
احلول» ادراکاً منهم خطورة استمرار الوضع القائم ومن تلك الحلول تعديل 
بعض آحکام مرسوم قانون آملاك الدولة» وتأسیس شرکات تطویر وتنفيذ 
الستودعات العامة والنافذ احدودية» وتقدیم بیانات کاملة عن العقود التي تبرمها 
الدولة وتزید قیمتها علی ۱۰۰ آلف دینار. وهذا معناه» في حال تم تطبيقهاء تقليماً 
حقيقياً لقوة فقة التجار» وتحجیم نفوذها الاقتصادي لصلحة فثتین : الأولى هي 
النخبة السياسية التي تسعى إلى السيطرة على كل مفاصل القرار في موسسات الدولة 
دون منافس آو منازع» والثانية هي القوی الشعبية الأخری التي ضجرت من طبيعة 
تعاطي فئة التجار مع مصالح الکویت الاقتصادیت وفقدت الثقة في سلوك الکثیر 
من آصحاب النفوذ الاقتصادي» بعد أن وصلت إلى قناعة كاملة بأن الكثيرين منهم 


۲ 


لا یمکن ائتمانهم عل مستقبل الاستثمار التنموي في الکویت. تلك القائق یکدها 
الكثير من التصريحات التي أدل بها عدد من نواب مجلس الأمة» وبعض سلوکیاتهم 
السلبية تجاه بعض أعضاء الحكومة» الذين وصل بعضهم إلى الاستجواب وطرح 
الق وهو ما ژاد التشنج في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» وكان 
السبب الاساسي وراء حل البرثان في عامي ۲۰۰۲ و۲۰۰۸( . 
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الفصل الثائن 
الحالة اللبنانية 


عدنان السيد يد 


(8) أستاذ الدراسات العليا في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ‏ الجامعة اللبنانية» ووزير دولة 
فى الحكومة اللبئانية. 


مقدمة 


من العوامل الداخلية: حداثة العهد بالاستقلال السياسى» وضعف فكرة 
الدولة وما يرتبط بها من آليات لصنع القرار» وتخلف اجتماعي يتمظهر في الأمية 
والعشائرية والطائفية والإقليمية الجهوية. 

ومن العوامل الخارجية: تقاسم مناطق النفوذ بين القوى الدولية» 
واستقطاب دولي حاد أيام الحرب الباردة بالتزامن مع ظاهرة التوسعية الإسرائيلية» 
وتوسّع الدور الأمريكي في المنطقة العربية مباشرة منذ حرب الخليج الثانية» 
وصولا إلى التداعيات الخطيرة لاحتلال العراق» وفشل عملية التسوية بين العرب 
وإسرائيل والحرب الإسرائيلية على لبنان في عام ۰۲۰۰۲ 

إن تفاعل العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية يَفسّر إلى حذّ بعيد عملية 
صنع القرار. وتنلرج الحالة اللبنانية في هذا الاطار» مع الإشارة إلى مجموعة 
ملاحظات خاصة ببذه الحالة: 

١‏ لبنان من الدول العربية» المحدودة المساحة والإمكانات المادية» على 
رغم الانتشار الديمغرافي اللبنافي في الخارج. وت تنطبق على لبنان ظاهرة الدولة 
الصغيرة المتأثرة بمجالها الإقليمى إلى حدّ بعيد. 

١‏ - ضعف البنية الاجتماعية بفعل الطائفية وسيادة الذهنية الأبوية عند 
صناع القرار. 

۳ - لبنان في قلب الصراع العربي - الاسرائيلي بحکم موقعه ايوبوليتيکي. 
وقد تأثر مباشرة هذا الصراع» وشهد حرباً داخلية مُدمرَ واجتياحات إسرائيلية 
لارضه. وعليه» فان حالة التوتر الدائم هي سمة من سمات الواقع السياسي 
اللبناني. هذاء على رغم حالة المقاومة الصلبة للمشروع الإسرائيل التى بلغت 
ذروتها مع صعود ظاهرة حزب الله. 


4 


5 - على رغم الدور السوري الإيجابي في وقف الحرب الداخلية» إلا أن 
الوصاية على القرارات اللبئنانية ضيّعت فرصة إقامة علاقات مميزة ومستقرة بين 
لبنان وسورية. وقد تنامت هذه الظاهرة بعيد حرب الخليج الثانية» وحصول 
مُتغيّرات إقليمية ودولية ضاغطة على العلاقات العربية ‏ العربية» كان أبرزها 
تعاظم النفوذ الأمريكي المباشر. 

ه ‏ على رغم مناخ الحرية الذي اتصف به لبنان» ظلت الديمقراطية أملاً 
يصعب تحقيقه. فلقد تراجع دور المجتمع الأهلي (أحزاب وجمعيات ونقابات) الذي 
اتجه منذ الاستقلال إلى تأسيس مجتمع مدني مُؤثر في صنع القرار» بفعل احرب 
الداخلية. وبرزت قوى اجتماعية مليشيوية في سياساتهاء وريعية في نشاطها 
الاقتصادي» لتسيطر على شطر واسع من عملية صنع القرار. 

5 إذن» نحن أمام حالة لبنانية مُعفّدة» تکتسب آهمیتها بفعل ما معْلعه 
بيروت من مساحة حرية وثقافة في الوطن العربي» مع ما انطوت عليه من مخاطر 
أمنية على الصعيدين الوطني والقومي. وعليه» فإن دراسة صنع القرار في هذا 
الفصل استندت إلى منهج تحليلي غايته دراسة الواقع الاجتماعي السياسي» وإلى 
المنهج التاريخي الذي لاحظ تطور عملية صنع القرار من مرحلة الانتداب إلى 
مرحلة الاستقلال إلى مرحلة الحرب الداخلية» وصولا إلى مرحلة ما بعد وثيقة 
الطائف للوفاق الوطني. وقد تقاطع هذان المنهجان مع المنهج المقارن بين الجمهورية 
الأولى والجمهورية الثانية عند دراسة الأساس الدستوري والسياسي لصنع القرار» 
وآليات هذه العملية» وأبرز القرارات السياسية والاقتصادية والإدارية. 


ویبقی السوال عن مقترحات مددة لترشید عملية صنع القرار في لبنان . 
آولا: طبيعة النظام السياسي اللبناني 

عندما سس الانتداب الفرنسي النظام السياسي اللبناني في دستور ۰۱۹۲7 
فانه وضع قواعد ومبادی مستقاة من دستور الجمهورية الفرنسية الغالثة. بيد آن 
الدستور اللبناني ظل جامداً دون تغییرات جوهرية حتی عام ۰۱۹۹۰ حیث تم 
(قرار التعدیلات الدستورية فی ضوء اتفاق الطائف تلوفاق الوطنی الذي آقرّه 
النواب اللبنانیون في مدينة الطائف في العربية السعودية بتاریخ ۲۲ تشرین 
الأول/ أكتوبر ۰۱۹۸۹ 

صحيح أن الدستور اللبناني فى مضمونه القديم» والعذل لاحقً حدد 


۸ 


طبيعة النظام بأنه ديمقراطي برلماني» وأن لبنان هو «جمهورية ديمقراطية برلانية 
تقوم على احترام الحريات العامة» وفي طلیعتها حرية الرأي والعتقد» وعی 
العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل». 
و«آن الشعب و ا طاق وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات 
الدستورية». . . كما ورد في مقدمة الدستور. 


إلا أن الصحيح كذلك هو بروز ازدواجية ما بين النصٌ والتطبيق» بين ما 
هو مدوّن في الدستورء وما يتم من تمارسات وتطبيقات على أرض الواقع. 
وكثيراً ما جرى الحديث عن أزمة النظام السياسي بعد الاستقلال في عام 
۳ وأزمة مشاركة فئات لبنانية في ممارسة الحكم والسلطة» وأزمة العدالة 
الاجتماعية عند المسلمين أو ما غرف بالغبن» وأزمة الخوف على الكيان اللبناني 
عند المسيحيين» والخشية من الذوبان في المحيط العربي والإسلامي» وأزمة 
مؤسسات الدولة المعطلة بفعل الطائفية» وأزمة التجاذبات الحادّة بفعل تداعيات 
قضية فلسطين مع نزوح اللاجثين الفلسطينيين إلى لبنان» وكذلك مع استمرار 
الاعتداءات الاسرائيلية علی الاراضي اللبنانية منذ اتفاقية الهدنة سنة ۱۹4۹ التي 
لم حترمها (سرائیل وأزمة تفاعلات الصراع العربي - الاسرائيلي وما حملته من 
مواجهات حربية ومحاولات تسوية على المسارات المصرية والأردنية والفلسطينية» 
بل أزمة الهوية حيث تمادى بعض اللبنانيين في التنكر للانتماء العربي في مقابل 
تمادي لبنانيين آخرين في تحميل لبنان أكثر من طاقته» بحجة دعم قضية فلسطين 
وسائر القضايا العربية الكبرى. 


ولقد تجمّعت هذه الأزمات» وغيرهاء لتطغى على النظام السياسي الفتي 
وغير المستقرء الأمر الذي ساهم في وقوع الحرب الداخلية اللبنانية (191/6 - 
4 بامتداداتها الإقليمية والدولية» التي دمرت لبنان الدولة» وكادت تطيح 
بالكيان الوطني. 

إن البحث في طبيعة النظام السياسي بعد الاستقلال يبقى أسير إشكاليتين 
مستمرتين حتى وقتنا الحاضر. إنهما إشكالية الهوية» وإشكالية الطائفية. وتصعب 
دراسة هذا النظام علمياً من غير التطرّق إلى هاتين الإشكاليتين بموضوعية وتجرد. 

١‏ إشكالية الهوية: إن عبارة «لبنان ذو وجه عربي» التي تضمنها البيان 
الوزاري لحكومة رياض الصلح الاستقلالية» ليست تخلياً عن العروبة أو الانتماء 
إلى لبنان» بقدر ما هي تأكيد لاستقلال لبنان كدولة» وإعلان عن انفتاحه على 


۹ 


الشرق والغرب. وقد أوضح رئيس الجمهورية بشارة الخوري أن استقلال لبنان 
هو استقلال تام بالنسبة إلى كل الدول الغربية والعربية» في الوقت الذي دعا فيه 
إلى التعاون مع الدول العربية الشقيقة0"©. 


ما يؤكد هذه الفرضية أن لبنان شارك فى تحضيرات الإسكندرية لإعلان 
ميثاق جامعة الدول العربية» وساهم لاحقاً في أعمال الجامعة على رغم الالتباس 
الحاصل في فهم دوره في الصراع العربي - الإسرائيلي. ولو لم يحصل لبنان على 
ضمانات عربية (مصرية وسورية وسعودية) لاستقلاله في عام »١947‏ لا تمكن 
من تثبيت هذا الاستقلال. وعلیه» فقد ساهم لبنان في تأسيس جامعة الدول 
العربية» وتحولت بيروت منبراً للعرب وصحافتهم وجامعتهم حتى إن الجامعة 
الأميركية في بيروت شهدت قيام الحركات القومية العربية» ثم تبعتها الجامعة 
اللبنانية التي تراجع دورها بفعل الحرب اللبنانية. وكان لجامعة بيروت العربية منذ 
مطلع الستينيات دور فاعل في جمع شمل آلاف الطلبة العرب» الذين صاروا 
لاحقاً سفراء لبنان في دنيا العروبة. 

بيد أن هذه المعطيات لا تسقط من الواقع جملة اعتبارات هي التالية : 


أ - ظهور مقولة «قوة لبنان في ضعفه» لتبرير وقوفه على الحياد في الصراع 
العربي - الإسرائيلى» وارتباط هذه المقولة باعتبارات طائفية» الأمر الذي ولد 
الشكوك فى' نفوس-اللننانين »وس أخطاء معراكنة للمعاونة الفلتطية اا 
في لبئان» التي تمدّدت على حساب السلطة اللبنانية. 


ب - تنامي ظاهرة التعلیم اخاص ذ في آطر طائفیت وطرح ثقافة «لبنانية» 
منعزلة أو منفصلة عن الثقافة العربية» وكثيراً ما طرح دعاة هذه الثقافة سؤالاً 

عن الهوية في | إطار أنظمة الحكم القائمة في البلدان العربية: هل نحن مع 
عروبة دادن الرياض أو دمشق أو القاهرة؟ وهذا السؤال يشكل خطأ منهجياً 
فادحا فالعروبة ليست مجرد سیاسات رسمية عابرة ومتغیرق بل هي ذات 
مضمون حضاري ومي قضية انتماء ال الوطن العريي بما فیه من مکانات 
وقدرات وموارد» وبما له من تطلعات اقليمية ودولية. وهي هوية بمعنی آن لها 
مقتمونا فقافیاً حدهنه اللفة العریبة: واکنثه الفترن والاداب؛ وارتبطت به 
العارف والعلوم. 


(۱) باسم امسر میذاق ۱۹4۳: لاذا کان؟ وهل سقط؟ (بیروت: دار النهار» ۰6۱۹۷۸ ص ۱4۰ 
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ج - ثمة أطروحات محدودة الانتشار حول «عنصرية العروبة؛» من حيث 
اقتصارها على العرب المسلمين» واستبعاد المسيحيين من دائرة العروبة. وتعذّ هذه 
من الأخطاء الشائعة فى الثقافة السياسية اللبنانية» خاصة أن فكرة القومية العربية 
وجدت ضالتها عند قطاع واسم من مسيحيي لبنان وبلاد الشام منذ القرن التاسع 
عشر» ناهيك عن الوغرات العربية الوحدوية التی شارك فیها مسیحیون لل 
جانب مسلمین لبنانیین قبل الاستقلال وبعده. 

وهکذا ظلت هوية لبنان فى دائرة الالتباس» آو دائرة الظل عند بعض 
الأحزاب والشخصیات السياسية في لبنان حتی صدرت مواقف تاريخية في هذا 
الصددء أهمها المواقف الثلاثة الآنية: 1 


- إعلان القادة الروحيين المسلمين المجتمعين فى دار الفتوى فى بيروت» 
سنة ۰۱۹۸۳ آن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه» فلا داعي لخوف بعض السيحيين 
على کیان لبنان من الالفاء في حیط عربي واسع؛ ولا مبرّر لأن يعتبر المسلمون 
نهائية الکیان اللبناني تناقضا مع العروبة انتماء وهوية. 

- [قرار اتفاق الطائف بانتماء لبنان العربي» وهويته العربية» ثم تكريس ذلك 
في مقدمة الدستور» حیث جاء فیه : «لبنان عريي الهوية والانتماءی» وهو عضو 
مسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بموائیقها» وهو عضو مؤسس 
وعامل في منظمة الأمم التحدة وملتزم بمیثاقها؟. 

- تأکید الارشاد الرسولي» الصادر عن البابا یوحنا بولس الثانی» في أواسط 
التسعينيات من القرن العشرین» انتماء لبنان إلى محيطه العربي» وأن المسيحيين هم 
جزء من محيطهم لا يختلفون عنه في اللغة والمأكل والملبس والعلاقات 
الاجتماعية» وأن للبنان دوراً رسالياً في محيطه يتعدّى الدور التقليدي للدولة. 

إن هذا التأكيد القانوني والسياسي والاجتماعي لعروبة الهوية والانتماء» ۸ 
يحل دون وقوع تجاذبات سياسية حولها. ولعل انهيار النظام الإقليمي العربي على 
الستوی الرسمي بُعید حرب الیج الثانية (۱۹۹۱) آسهم في استمرار طرح 
إشكالية الهوية» بما آضعف النظام السياسي وتالياً نظام احکم بعد انقضاء 
خسة عشر عاماً علی |قرار الاصلاحات الدستورية في ضوء وثيقة الطاتف للوفاق 
الوطني. 

۲ - إشكالية الطائفية: كثيراً ما أشير إلى الطائفية في معرض دراسة النظام 
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السياسي اللبناني» وكيف أنها تمثل العقبة الكأداء أمام تطويره. ولعله من قبيل 
التكرار تأكيد هذه الفرضية التى صارت حقيقة واقعة» بيد أن الموضوعية تقتضى 
دراسة انعكاسات الطائفية فى مراحل ثلاث: 


مرحلة الانتداب الفرنسي » التي شهدت وضع مواد الدستور» کما 
أسلفناء وقد جاءت الادة الرقم (۹۵) تعنص عی ما يأي: «بصورة موقتف 
والتماساً للعدل والوفاق قل الطوالف بصورة عادلة في الوظائف العامف» وفي 
تشکیل الوزارة» دون آن یژول ذلك ال الاضرار بمصلحة الدولة؟. : 

على هذا الاساس الطائفي قام النظام السياسي من خلال تشکیل الوزارت 
ومن خلال الإدارة العامة التي ظلت أسيرة التجاذبات الطائفية. وإذا كانت هذه 
المادة الدستورية (مؤقتة)» كما أشير إليها فى تبويب الدستورء إلا أنها تحولت إلى 
صيقة دائمة» روسك فى الممارسة حت عدت هرا مرا ب جيل" إل 
جيل. إنها المادة المفخخة الموروثة من عهد الانتداب» التي تشرّع بها قادة 
سياسيون» ومسؤولون في السلطة» كي يطيلوا أمد هيمنتهم على الدولة اللبنانية. 

_ مرحلة الاستقلال» ففي هذه المرحلة التي امتدت حتى تاريخ اخرب 
اللبنانية في عام ۰۱۹۷۵ استشرت الطائفية وتعمّقت في الممارسات السياسية 
والإدارية. وإذا كان بيان الحكومة الاستقلالية الأولى برئاسة رياض الصلح قد 
أشار إلى ضرورة معالجة الطائفية» إلا أن هذه المعالجة لم تحصل» ما أسهم في 
إشعال حرب داخلية مدمرة. 

وحول هذا المعنى جاء البيان الحكومي: «من أسس الإصلاح التي تقتضيها 
مصلحة لبنان العليا معالجة الطائفية والقضاء على مساوئهاء وإن هذه القاعدة تقيد 
التقدم الوطني من جهة» وتشوّه سمعة لبنان من جهة أخرى» فضلاً عن أنبها 
تسمّم روح العلاقات بين الجماعات الروحية المتعدّدة التي يتألف منها الشعب 
اللبناني. . . إن الساعة التي يمكن فيها إلغاء الطائفية هي ساعة يقظة وطنية شاملة 
مباركة في تاريخ لبنان». - 1 


ما يؤسف له أن هذا التوجه الوزاري لم يُطبّقَء بل تکرزس عرف سياسي 
خطير على صعید توزیع السلطات فرئاسة الجمهورية أضحت للموارنة» ورئاسة 
مجلس النواب للمسلمين الشيعة» ورئاسة الحكومة للمسلمين السئّة» مع الإشارة 
إلى أن التوزيع المذكور لم يكن جامداً بهذا الشكل حتى في أيام الانتداب. وعلی 
صعيد الإدارة العامة» ساد الفساد أوساط الموظفين نتيجة المحسوبية والمحاباة 
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واللامبالاة» والاستهتار بالصالح العام'". وراح المسؤول الإداري يستقوي 
بالمسؤول السياسي في إطار الانعزال الطائفي» أي أن كلاً بات يستقوي بجماعته 
الطائفية على حساب أخلاقيات الإدارة وإنتاجيتها. 


- الرحلة الانتقالية» التی بدأت فعلیاً بعد اتفاق الطائف وتأخرت بفعل 
امحرب الداخلية ونتائجها. وقد عُدّلت الادة الرقم )٩۵(‏ من الدستور» وصارت 
كما يأتي: «على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين 
والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة 
مرحلية» وتشكل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية» تضم بالإضافة إلى رئيس 
مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة 
الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلس النواب 
والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. ..4. 

لم تُطبّق هذه المادة» فلا الهيئة الوطنية تشكلت» ولا إلغاء الطائفية في 
الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العامة والمختلطة تحقق» بل استشرت 
الطائفية في جمل احياة السياسية» وفي سلّم الوظيفة الإدارية بما يناقض 
الدستور» حتى إن بعض اللبنانيين طالب بفدرالية طائفية» أي كانتونات طائفية. 
وهكذا تحوّلت كل قاعدة مؤقتة» إلى قاعدة دائمة» وعدنا إلى أسوأ مما كان عليه 
وضع النظام السياسي إبان الانتداب الفرنسي. 

في هذه المرحلة الانتقالية» صارت طائفية «الرؤساء الثلائة؛ مكرسة 
دستورياًء مع الإشارة إلى وجود رئيس واحد للدولة هو رئيس الجمهورية» أما 
رئيسا مجلس النواب والحكومة فهما رئيسا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. 

وفى هذه الرحلة الانتقالية» مزب السوولون فى السلطة السياسية من مهمة 
إلغاء الطائفية السياسية» ليدخلوا في جدل ممجوج حول إلغاء الطائفية من النصوص 
أو إلغاء الطائفية في النفوس. كما تراجع أداء الإدارة العامة إلى أدنى مستوى» 
وتأكد مراراً وتكراراً أنه لا إصلاح إدارياً دون الإصلاح السياسيء أي إصلاح 
النظام السياسي الطائفي. هذا إلى أنه في هذه المرحلة ساد الخوف على المصير» 
واندفع الشباب اللبناني طلباً للعلم والعمل بعدما تفاقمت الأوضاع الاقتصادية 


(۲) [سکندر بشیر؛ التنمية في لبنان: الفرصة الثانية للنهوض الاقتصادي والزداري (بیروت : دار العلم 
للملاین» ۰۱۹۹۶ ص ۰۸۱ 
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والاجتماعية في البلاد. تحت وطأة هاتين الإشكاليتين (الهوية والطائفية) برزت 
أزمات النظام السياسي» وتعثّر نظام الحكم في أدائه العام. وكان العذر الدائم عند 
أركان النظام من السياسيين هو احترام «الصيغة اللبنانية»» فما هي هذه الصيغة؟ 


إنها مستندة في مضمونما إلى ميئاق ۰۱۹8۳ غير المكتوب. وهو اتفاق طائفي 
بين مسلمين ومسيحيين يقوم على تأكيد السيادة والاستقلال. وعليه» فإن المسلمين 
تحلوا عن فكرة إدماج لبنان في الوحدة العربية في مقابل تخلي المسيحيين عن 
الحماية الغربية» مع ضرورة التنبيه إلى عدم دقة هذا التصنيف أو هذا الفرز اامد. 
فثمة مسيحيون عروبيون ارتضوا بحكومة الأمير فيصل بن الحسين عشية الثورة 
العربية الكبرى بعد الحرب العالمية الأولى» وقدموا خدمات جليلة للعروبة 
والعربية. وثمة مسلمون لبنانيون تمسكوا بالصيغة اللبنانية أكثر من بعض المسيحيين. 


على ذلك» هناك من طرح فكرة القومية اللبنانية بالتوازي مع فكرة القومية 
العربية. وهناك من تحدث عن فكرة «التوازن» الوطني على المستويين الداخلي 
و الخارجي”". بمعنى أن صلاحيات رئيس الجمهورية (الماروني) يمكن أن تتوازن 
مع دور رئيس الحكومة (المسلم السئي). وهناك مسلمون طالبوا بالتساوي بين 
عدد النواب المسلمين والمسيحيين في المجلس النيابي (التشريعي) المنتخب بعدما 
كانت الصيغة الجارية هي 5 للمسيحيين في مقابل © للمسلمين. وهذا في مجمله 
أذى إلى تعقيد الحياة السياسية» وإلى بروز أزمات النظام السياسي» كما أشرناء 

حتی ان کثیراً من السیحیین وبینهم قادة «اجبهة اللبنانیة» ** انتقدوا الصيغة» كما 
في قول أ. إدوار حنين أحد قادة هذه الجبهة: «من اليوم الذي وضع فيه الميثاق 
إلى يومنا هذا فتحت سوق التكاذب» وما زالت مفتوحة عند الذين يجدون فى 
الیثاق صيغة مقبولة للبنان الغد. وأعني بالصيغة المقبولة الصيغة التي تبعد التنابذ 
والاقتتال والموت والدمار عن اللبنانيين الذين باتوا يبزأون من تفكيرناء ویلعنون 
طَيْبِي الئية الذين جرّوهمء وجرونا معهم إلى هذا المصير. ..6©. 


اهترّت الصيغة اللبنانية في الحرب الأهلية» التي تحولت إلى حرب داخلية 


(۳) ملحم قربان» تاريخ لبنان السياسي الحديث. ۲ ج (بيروت: المؤسسة الجامعية» ۰۱۹۸۰ ج ۰۲ 
ص .۳٤٤ ۳۳٤‏ 

() تشكلت الجبهة اللبنانية آثناء ارب الداخلية بعد العام ۰۱۹۷۵ وضمّت قوى وشخصيات 
مسيحية بینها الکتائب والاحرار والتنظیم والقوات اللبنانية وحراس الارز. 

(۵) |دوار حنین » الیثاق الوطتي. ۰. ۰ اطحوادث ٩(‏ آپلول/ سبتمبر ۱۹۷۷). 


٤ 


لها أبعاد سياسية انفصالية بفعل الضغوط الإقليمية والدولية. وكثيراً ما ظهر عجز 
نظام الحكم عن تأمين أبسط واجباته: أمن الناس ولقمة عيشهم. حتى إذا انعقد 
مؤتمر الطائف للوفاق الوطني في العربية السعودية» أعيد النظر في الصيغة 
اللبنانية وفي أسس النظام السياسي» وجرى صوغ مبادئ الوفاق الوطني لتشكل 
لاحقاً مقدمة الدستور اللبناني التى باتت ملزمة للبنانيين من الناحية القانونية» 
حكن إن تعبير «النمهورية الثانیقه صار مطروحاً للدلالة عل جمهورية جديدة قائمة 
استناداً إلى المبادئ الآتية : 


- لبنان وطن سید حر مستقل» وطن نائي حمیع أبنائه» واحد أرضاً وشعباً 
وموسسات. 

لبنان عربي الهوية والانتمای وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول 
العربية وملتزم بمواثیقها. 

لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية» تقوم على احترام الحريات العامة. 

الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. 

ك النظام الاقتصادي حر یکفل البادرة الفردية واللكية اخاصة. 

- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً. 

العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة. 

- آرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين» فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي 
جرء منها. 

لا شرعية لاي سلطة تناقض میثاق العیش الشتر. 

شکلت هذه البادی التسعة آساس الصيغة امحديدة - |ذا جاز التعبیر - ومنطلق 
النظام السياسي» وتالیاً نظام احکم. وغدا صانع القرار السياسي في لبنان مقیّدا أو 
هكذا يجب أن يكونء بالبادی الذکورة. بید آن المارسة السياسية جاءت شالفة لها 
وطرحت علامات استفهام کثيرة حولها. حتی (ٍن بعض الساسة اللبنانیین طرحوا 
فکرة اعادة النظر في میثاق الطائف» دون آن یلتزموا بطبیعته أولا. 

وهکذاء فلا النظام الديمقراطي البرلاني جاء محترماً مع نشوء بدعة «الترویکا» 
بين رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة» وهذا ما سنناقشه لاحقاً في 
كيفيات عمل مؤسسة الدولة» ولا الإنماء المتوازن تحقق» مع أننا نفضل قاعدة 


t1٥ 


الإنماء الشامل التي تتعامل مع لبنان كوحدة إقليمية» ولا انتظم عمل المؤسسات 
الدستورية بفعل الاضطراب الحاصل في قانون الانتخابات النيابية ومدى مشروعيته 
الدستورية» ولا العدالة الاجتماعية تأمّنت أمام ضمور الطبقة الوسطى واتساع 
دائرة الفقر. وفوق ذلك کله» ظلت مشكلة إعادة المهجرين إلى مناطقهم (خاصة في 
جبل لبنان) مطروحة على بساط التجاذبات السياسية والطائفية والمالية. أمام هذه 
الحال يثور السؤال: هل ثمة عوامل إقليمية ودولية أنّرت» وتؤثر» في صنع القرار 
على مستوى نظام الحكم» وأخرت تالیاً تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني؟ 


ثانياً: العوامل الخارجية المؤثرة في صنع القرار 

یصعب امحدیث عن امهورية الثانية دون الاشارة ال العوامل افارجیق 
العربية والعالیق التی ساعدت عل انعقاد مقر الطائتف واعتماد وثيقة الوفاق 
الوطني التي آقزها البرلانیون اللبنانیون بتاریخ ۲۲ تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۸۹. 
لقد آدت العربية السعودية دور محورياً إلى جانب المغرب والجزائر» وذلك من 
خلال ما سمّی *اللجنة الثلائية العربیة» التی جاءت بدورها تتویجاً لجهودات 
الوقرات العربية منذ موقر الریاض في عام ۱۹۷۲ الذي مهّد لدخول قوات 
الردع العربية إلى لبنان بغية وضع حدٌ للحرب الداخلية. هذا بالاضافة ال الوافقة 
الأمريكية وموافقة مجلس الأمن الدولي على اتفاق الطائف في زمن انبیار الاتحاد 
السوفياتي "۲ واستعداد الادارة الأمريکية لعقد موقر السلام في الشرق الأوسط 
الذي انعقد لاحقاً فی العاصمة الاسبانية مدرید. وبین العوامل اخارجية - العربية 
والدولية - ظل العامل السوري حاسماً نی التوصل ال اتفاق الطائف» بعدما 
تحوّلت تشكيلة قوات الردع العريية من قوات تابعة لجموعة من الدول العربية إلى 
قوات سورية لها اليد الطولى في الساحة اللبنانية. 


وبصرف النظر عن الأخطاء الأمنية والسياسية التي وقعت فيها أجهزة الأمن 
السورية في لبنان» وأثرت سلباً في الوفاق الوطني» وفي بنية النظام السياسي 
وطبيعة صنع القرار اللبناني. . . فإن التدخل السوري في لبنان آسهم في وقف 
الحرب الداخلية ذات الامتدادات والأبعاد الخارجية المعقّدة. 


لم يكن الدور السوري بعيداً عن الوثيقة الدستورية التي أذاعها الرئيس الراحل 
سلیمان فرنجية في عام ۰۱۹۷۲ ولا عن البادی الوفاقية ال ۱۶ الصادرة في عهد 


(7) صدر بیان جلس الأمن بتاریخ ۱۹۸۹/۱۱/۲۳ 


٦ 


الرئيس الراحل الياس سركيس» ولا عن مشروعات الاصلاح التي طرحت في 
مؤتمري جنیف ولوزان للحوار الوطنی فی عامی ۱۹۸۳ و۰۱۹۸ بل ان الاتفاق 
الثلائي بين ثلاثة أطراف لبنانية مشاركة في الحرب (حركة أمل» والقوات اللبنانية» 
والحزب التقدمي الاشتراكي) حصل برعاية سورية مباشرة» وجرى توقيعه في 
دمشق في عام ۵٥‏ . 

إلى ذلك» أدت دمشق دوراً أساسياً فى عقد الاجتماعات اللبنانية والعربية 
والدولية التعلقة بالازمة اللبنانیف واعداد الشروعات الوفاقية الأخری» فبعد 
مشروع مستشار رئاسة الجمهورية إيلي سالم بالتعاون مع وزير الخارجية السوري 
فاروق الشرع 42١9417 /5/١7(‏ جاء مشروع الشيخ رفيق الحريري استناداً إلى 
اتصالات وحوارات مع الجانبين السوري والسعودي (۰)۱۹۸۷/۱۱/۱۱ ثم 
مشروع الرئیسین حسين الحسيني وسلیم احص (۳۹)۱۹۸۹/۱/۲. 

فى مقابل الدور السوري والادوار العربية الکمّلة» ظل الدور الاسرائیل 
معرقلاً ومعترضا. فبعد اجتیاح اللبطاني عام ۰۱۹۷۸ حصل غزو بیروت منة 
۲ شم العملیتان العسکریتان في عامي ۱۹۹۳ و۱۹۹1 والانسحاب من لبنان 
في عام 7٠٠٠١‏ لتقويض الصيغة اللبنانية القائمة على العيش المشترك بين الطوائف» 
ولفرض إملاءات سياسية على لبنان على غرار اتفاق ١1‏ أيار/ مايو ١9417‏ الذي 
آلغته احکومة اللبنانية بعد سنة. وتحت ذريعة مواجهة الخربین (القاومة الفلسطینیة) 
جری تخریب لبنان. ولوضع حد لارهاب القاومة اللبنانية التمثلة في حزب الله» 
سوّقت اسرائیل مشاریعها اخربية ضد لبنان» وکان آخرها في عام ۰۲۰۰۲ ولیس 
آدل عی الدور الاسرائيلي التخريبي في لبنان آکثر من اقامة حزام آمني عرف باسم 
الشریط امحدودي أو منطقة جيش لبنان الجنوبي بين عامي ۱۹۷۸ و۲۰۰۰ ثم 
جاءت ارب السادسة عل لبنان» وهی حرب ۰۲۰۰۲ لتخرب ما جری تعمیره» 
ولتدكٌ المناطق اللبنانية كافة» ولتعيد لبنان إلى الوراء» كما أفصحت قيادة الجيش 
الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. 

فى اختصارء يمكن تحديد أهداف إسرائيل من حروبها المتواصلة على لبنان 
بأنها تتمثل فی ضرب القاومة اللبنانیة» ودق إسفين فى العلاقات اللبنانية - السورية 
بالتزامن مع تخريب الجبهة الداخلية اللبنانیف وضرب صيغة العيش المشترك بين 


0) إيلى سالمء الخيارات الصعبة؛ ۲ - ۰۱۹۸۸ ترحة مخايل خوري (بيروت: شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر» ۰۱۹۹۷ ص .45١- 4١7‏ 


۰:۱۷ 


اللبنانيين لتبرير وجود إسرائيل كدولة لليهود في الشرق الأوسطء وتوطين اللاجئين 
الفلسطينيين في دولة صغيرة المساحة» ودفع الحكومة اللبنانية ‏ أية حکومة - ال 
الدخول مع (سرائیل في صفقة عی الیاه العذبة بحجة العلاقات الشرق أوسطية. 

تداخلت هذه العوامل الخارجية مع إشكاليتي الهوية والطائفية لتضغط 
بصورة دائمة على صناع القرار اللبناني» وبدت الدولة اللبنانية أنموذجاً لدولة 
صغيرة غير مستقرة في منطقة مضطربة» تفاقم اضطرابها بفعل تداعيات القضية 
الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي. 

إن مراجعة سريعة لهذه الفرضية منذ انشاء دولة لبنان الکبیر في عام 
۰ تکشف الدور الفرنسي في تعمیق التفرقة الطائفية بین اللبنانیین. فقد جاء 
ضم الاقضية الاربعة (صیدا وبیروت وطرابلس والبقاع) ی جبل لبنان لیطرح 
تثیر القلق واخوف عی الصیر. ولا اشتد التنافس البريطاني الفرنسی فی الناطق 
اخاضعة للانتداب» وبینها لبنان» ظهر تجاذب سياسي بين الكتلة الوطنية برئاسة 
إميل إده ذات الميول الفرنسية» والکتلة الدستورية بزعامة بشارة اخوري ذات 
الیول البريطانية. 

وعندما قامت الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوریة) في عام ۱۹۵۸ 
وقعت فتنة داخلية اتخذت منحى طائفياً بين اتجاه عروبي مؤيد للزعامة الناصرية» 
واتجاه غربي قريب من «مشروع أيزنهاور» الشرق الاوسطي ". وما بين مؤيدي 
سياسة الاحلاف الغربية ومناهضیها برزت العصبية الطائفية» مع ضرورة الاشارة 
إلى أن المسيحبين لم یکونوا جیعاً في موقف واحد وکذلك حال السلمین. 

ی ذلك» طغت تأثیرات القاومة الفلسطينية المسلحة على الساحة اللبنانية 
بعد تراجع الدور المصري» حتى كانت ارب الدمرة في عام ۰۱۹۷۵ وما ترکته 
من نتائج خطيرة ما تزال تتفاعل بفعل قضية اللاجئین الفلسطینیین» وما بخص 
مصيرهم المعلق على لائحة الانتظار الدولي بعيداً عن أحکام الشرعية الدولية. 

هكذا تفاعلت العوامل الخارجية مع إشكاليتي الهوية والطائفية لتؤخر قيام 
الدولة اللبنانية» أي دولة القانون والمؤسسات. وأمام ضعف الدولة اللبنانية» ثم 


(8) محمد جابر الأنصاري [وآخرون]. النزاعات الاهلية العربية : العوامل الداخلية والخارجية تحرير 
عدنان السید حسین (بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربية» ۰۰۱۹۹۷ ص ٩۳‏ و!۱۰. 
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غيابها خلال ارب الداخلية» بدت الساحة اللبنانية مسرحاً للصراعات الدولية 


أيام الحرب الباردة» والنزاعات العربية - العربية على المستوى الحكومي. وصارت 
السلطة اللبنانية» مقيدة وأحياناً غائبة» تلتمس القرار من خلال العون الخارجي. 


ولا قامت الجمهورية الثانية» تعاظم الدور السوري بعد الحرب الباردة 
لاسباب عدة. آهمها: وجود ابحیش السوري في لبنان وسيطرة آجهزته الامنية 
ومشاركة سورية في احملة الدولية لاخراج العراق من الکویت في سنة ۰۱۹٩۱‏ 
وبدء مفاوضات طويلة على مصير الجولان بين الجانب السوري بقيادة الرئيس 
الراحل حافظ الأسد والحكومات الإسرائيلية برعاية أمريكية مباشرة. هذا بالإضافة 
إلى انيار النظام الإقليمي العربي على المستوى الرسمي مع وقوع حرب الخليج 
الثانية» ومع نتائج المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية التي فصلت بين المسارات 
التفاوضية العربية. 


في خضم هذه التغیرات» شهدت العلاقات اللبنانية - السورية توقیع 
معاهدة الاخوة والتعاون والعنسیق بتاریخ ۲۲ آیار/ مایو ۰۱۹۹۱ لتشکل من 
الناحية القانونية اطاراً للتعاون في جميع الجالات السياسية والاقتصادية والامنية 
حول مدی مشروعية وجود اجیش السوري في لبنان ومدی مشروعية هذه 
المعاهدة» فإن حملة خلاصات لا بد من تسجيلها على النحو التالي : 

أ - أسهمت سورية فى وقف الحرب الداخلية فى لبنان انطلاقاً من اعتبارات 
أمنية متبادلة. 

ب حصلت أخطاء متراكمة في الممارسات السورية» مع نشوء طبقة 
سياسية لبنانية مستفيدة من الحرب ومن نتائجهاء وكثيراً ما استدعت التدخل 
السوري في الشؤون اللبنانية لتبقى مسيطرة على السلطة. 

ج - ضاعت فرصة إقامة علاقات مميزة بين البلدين ‏ كما جاء في اتفاق الطائف - 
لأن هذه العلاقات نمت خارج القوانين والأعراف» وبعيداً عن أية رقابة شعبية. 

لكن اتفاق الطائف لم يطبق في كثير من بنوده» وخاصة في ما يتعلق بإعادة 
انتشار الجيش السوري إلى سهل البقاع» وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية 
السياسية» واعتماد اللامركزية الإدارية» وتحقيق الإنماء المتوازن بين الناطق» 


۹ 


الإدارة العامة... لا بل ذهب عدد من المسؤولين» والباحثين» إلى الحديث عن 
الانقلاب عل الطائف» آو الانحراف فی تطبیق الطائف. 

في هذا المناخ المأزوم في العلاقة اللبنانية ‏ السورية» طغت بعض اخلفیات 
التاريخية عند فثات لبنانية للحديث عن الوصاية السورية» والنفوذ السوري الذي 
صار يتدخل فى تفاصيل الدولة والحياة السياسية من رئاسة الجمهورية حتى أصغر 
موظف. كما تمسك مسؤولون سوريون بالخطاب الأيديولوجي التقليدي المتعلق 
بفلسطين والعروبة ووحدة المسار والمصير في الصراع العربي - الإسرائيلي وفي 
ملف التسوية» وبين الخطاب التاريخي المثقل بالسلبيات والخطاب الأيديولوجي 
البعيد عن الواقع» خسر اللبنانيون والسوريون معاً فرصة إقامة علاقات مميزة 
محميّة بالقانون والمؤسسات وبالتأييد الشعبي» على رغم توقيع أربعين اتفاقية فرعية 
في الصحة والأمن والدفاع والتربية والتعليم والإدارة والقضاء والربط الكهربائي 
والاقتصاد والثقافة ومياه نهر العاصي. 


لقد حصل انفلات أمنى سوري غير مسبوق داخل الأراضي اللبنانية» وظلت 
الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين حبراً على ورق نتيجة عدم إجراء إصلاحات بنيوية 
في القطاعات الاقتصادية بالتزامن مع تدفق غير منظم للعمالة السورية إلى لبنان. ولم 
یتمکن الجلس الاعی السوري - اللبناني من معالجة هذه الإشكاليات» كما تعثرت 
أعمال لجنة التنسيق واللجان الفرعية» ليبرز الحديث عن الفساد فى أوساط الطبقة 
السياسية الحاكمة في لبنان وسورية. والنتيجة هي غياب مؤسسات الدولة اللبنانية أو 
تغييبها إلى درجة قال معها رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي إن الدولة لم تقم 
ول بجر تأسيسها. ثم كرر هذا المعنى في شكل أو في آخر الرئيس إميل لحودء وأكده 
رؤساء الحكومة ومجلس النواب» وعدد من الوزراء والنواب. 

لکن مهما کانت السلبیات التی أحاطت بالعلاقة اللبنانية - السورية طوال 
عهود طویلة. فان اغتیال رئیس اکومة السابق رفیق احريري شکُل صدمة کبيرة 
لتلك العلاقة بين البلدين التوأمين» وهو ما انعکس سلباً علی الاوضاع الداخلية 
فیهما. فلقد أتى الاغتيال بعد صدور قرار جلس الأمن الدولي الرقم (۱۵۵۹) في 
عام ۰۲۰۰۶ الداعي ال انسحاب ابحیش السوري من لبنان» وحل اللیشیات 
اللبنانية وغیر اللبنانیة» والقصود هنا حزب الله والتنظیمات الفلسطينية السلحة. 


)٩(‏ آیوب احاج» «العلاقات اللبنانية - السورية في [طار معاهدة الاخوة والتعاون والتسیق؛» (رسالة 
دبلوم في العلاقات الدولية» الجامعة الإسلامية في لبنان» ۲۰ 
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وراح مجلس الأمن يتابع ملف الاغتيال من خلال تشكيل لجنة دولية بإشرافه» 
ووصل الأمر إلى إصدار قرارات استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
وفي هذا الاطار تلبّدت الغيوم في سماء لبنان وسورية» وبلغ التوتر بينهما درجة 
غير مسبوقة» وسط إصرار من الإدارة الأمريكية على ضرب «الإرهاب في الشرق 
الأوسط»» المتمثل بتحالف إيران وسورية وحزب الله وحماس» كما أفصح الرئيس 
جورج بوش وأركان إدارته غير مرة. وما بين قبول الإدارات الأمريكية السابقة 
بالوصاية السورية على لبنان» وسعي إدارة بوش لاحقاً إلى تحجيم النفوذ السوري» 
ظل آمن |سرائیل هو هاجس الولایات التحدة"؟. 

والنتيجة امديدة هی انعطاف السياسة الأمريكية السابقة التی غضت الطرف 
عن النفوذ السوري في لبنان» خاصة فی الأمن والسياسة اارجية واعتمادها 
سياسة تدعو إلى استقلال لبنان عن النفوذ السوري؛ وهو ما انعکس في الداخل 
اللبناني على فريق مناهض للسياسة السورية عرف باسم «تجمّع ۱8 آذار/مارس» 
في مقابل فريق آخر ظل حريصاً على استمرار العلاقات مع سورية» وفي طليعته 
حزب الله «تجمع 6 آذار/ مارس). وما بين هذين الفريقين تفاقمت التجاذبات 
السياسية وسط تدخلات آمريكية وفرنسية في السياسة اللبنانية تحت ذرائع 
التحقیق في جريمة اغتیال الرئیس اخحريري وتنفیذ القرارات الدولية ذات الصل 
ومحاولة عزل رئيس الجمهورية السابق إميل لحود. بتعبیر آخر دخلت الدولة 
اللبنانية في نفق جديد وسط عواصف إقليمية ودولية هوجاء. وبات صنع القرار 
مسألة معقدة ما بين ضغوط الخارج وتعقيدات الداخل اللبناني. 


ثالثاً: صنع القرار بين القانون والممارسة 
قبل سنتين من الحرب اللبنانية» أشار العالم الفرنسي موريس دوفرجيه. إلى 
طبيعة النظام السياسي اللبناني» وكيف أنه قريب من النظام الرئاسي» على رغم 
المحدد الدستوري الواضح من حيث هو نظام برلماني. قال دوفرجيه: «هناك فرق 
بين نظام الجمهورية الثالثة الفرنسية والنظام السياسي اللبناني. فرئيس الجمهورية 
الثالثة لم تكن له صلاحيات كبيرة» بينما رئيس الجمهورية اللبناني يشكل المحرك 


(۱۰) عدنان السید حسین ؛ «۱تفاق الطائف في الاطارین الاقليمي والدولي ؛» ورقة قدمت ال : العلاقات 
السعودية اللبنانية في عهد خادم احرمین الشریفین اللك فهد بن عبد العزیز آل سعود : بحوث ودراسات آلقیت في 
الندوة التي عقنتها دارة الملك عبد العزيز بالتعاون مع الجامعة اللبنانية» بیروت ۱۷ - ۱۸ ربیع الأول ۱1۲۳ه- 
الموافق ۳۰-۲۹ آیار (مایو) ۲۰۰۲م (الرباض : دارة اللك عبد العزیز» ۰6۲۰۰۲ ص ۲۹۹ - ۰۳۱۵ 
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الرئيسي للحكم. ثم إن هناك دستوراً غير مكتوب في لبنان يدعى «الميثاق الوطني». 
وهو يحدد بدقة توزيع السلطات. إن النظام السياسي اللبناني هو فريد من نوعه. فهو 
نصف رئاسي بالرغم من آن الرئیس لا پنتخب من الشعب مباشرة»"٩.‏ 

هذا الكلام مهم حول طبيعة النظام السياسي» ومن يملك عملية صنع 
القرار. فالنظام الرئاسي یقوم عل انتخاب رئیس الدولة من الشعب. الذي هو 
رأس السلطة التنفيذية. في لبنان رئيس الجمهورية غير منتخب من الشعب» 
ولکنه رأس السلطة العنفيذية (الادة الرقم (۱۷) من الدستور) على رغم حديث 
الدستور عن النظام البرلان. ومثل هذا الوضع طرح سوالاً عن صلاحيات رئيس 
الحكومة» ومدى قدرته على القيام بوظيفته بمعزل عن تأثيرات رئيس الجمهورية. 
إنها إشكالية كبرى أسهمت في إضعاف النظام السياسي» وتالياً نظام الحكم الذي 
ظل مهتزأء فما بين خوف بعض المسيحبين من الذوبان في المحيط العربي» وتاليا 
التمسك بمارونية رئیس امحمهورية منذ الاستقلال عندما کانت الطائفة الارونية 
آکثر عددا من الطوائف الأخری» وبین مطالبة السلمین بالشاركة فی شوون 
احکم والقرار الوطني» تراجعت الثقة بقدرة هذا النظام عل التطورء ناهيك عن 
استفلال الساسة التقلیدیین هذه الظروف والاحتماء بطوائفهم للبقاء في سدة 
الحكم وممارسة السلطة. وما سبق يفسر سبباً من أسباب الحرب الأهلية التي 
تحولت إلى حرب داخلية ذات طبيعة انفصالية أو تقسيمية على المستوى السياسي. 


يشرح الفقيه الدستوري إدمون رباط هذه الإشكالية السياسية والدستورية» 
فيرى «أن السلطة التنفيذية وفقاً للدستور منوطة برئيس الجمهورية الذي يمارسها 
بمعاونة الوزراء (المادة الرقم )۷(« فصاحب السلطة التنفيذية في نظر الدستور 
هو رئيس الجمهورية. أما الوزراء» وعلى رأسهم رئيس الحكومة» فليسوا إلا 
معاونين له. من هناء فإن الحكومة كي تبقى في الحكم يجب أن تتمتع في الوقت 
تفسه بثقة المجلس وثقة رئيس ا إن هذا الوضع عر وضع مزدوج 
ومصدر للنزاع بين السلطات» إلا أن هيمنة رئيس الجمهورية قد تحققت تدريجاً 
عبر الأحداث نتيجة للعقلية السائدة التى تشكل انعكاساً للبنية الطائفية. فالرجال 
الذين يمثلون مراكز السلطة إنما يمثلونها باسم الطوائف التي يمثلونهاء وتأثير 
الطائفية في نفوسهم يبدو ظاهراً أكثر فأكثر كلما ارتفعت درجة المسؤولية. إن 
ارتهان الدولة برئيس الجمهورية طبع الحياة السياسية اللبنانية» ولذلك أطلقوا 


Magazine Beyrouth, 18/5/1973. ۱۱) 
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عبارة «عهد) على فترة ولاية رئيس الجمهورية. وفي هذا التعبير ما يرمز إلى تأثر 
نظام الحكم كله بشخص رئيس الجمهورية»”2"7. 

ومن الجدير بالذكر أن قراءة هذه الإشكالية الدستورية والسياسية تفاوتت من 
رئيس إلى آخرء وعليه فإن استئثار رئيس الجمهورية بالقرار الوطني كان يزداد أو 
يتراجع تبعاً لمصالحه وللظروف الداخلية والإقليمية. ففي عهد الرئيس بشارة الخوري» 
نشأت ثنائية بينه وبين رئيس الحكومة رياض الصلح» وتحدث بعض الساسة عن ثنائية 
مارونية ‏ سئّية في إدارة الحكم واتخاذ القرارات الکبری. الا آن هذه الثنائية تراجعت 
في عهد الرئیس کمیل شمعون لصالح رئاسة امحمهورية التي استأثرت بالقرار» ما 
آسهم في وقوع فتنة بین اللبنانیین سنة ۱۹۵۸ لم تستمر الا بضعة آشهر. وتلك الفتنة 
تشرح مدی ترابط [شكاليتي الهوية والطائفیة وتبین عدم قدرة النظام السياسي 
اللبناني علی مواجهة التغیرات الکبری في الشرق الاأوسط والعام. 


وقد حاول الرئیس فژاد شهاب التصذي لهاتین الاشکالیتین» فحقق توافقا 
مع الرئیس جال عبد الناصر زبان اخحمهورية العربية التحدة وانكبٌ على 
الاصلاح الاداري بعیداً عن الوساطات والحسوبیات وأنشأ لهذه الغاية 
مسسات رقابية ما تزال قائمة ال البوم. الا آن الرئیس شهاب نفسه اعترف 
لاحقاً بصعوبة مهمته نظراً إلى الاعتبارات الطائفية ول تغلیب الصلحة 
الشخصية أو الفئوية على الصلحة الوطنية. وکثیراً ما آبدی امتعاضه من اصطدام 
فکرة الاصلاح بالعقلية السياسية السائدة. 


بعد عهد الرئیس فؤاد شهاب» عادت مسألة الشاركة لتطرح من جدید. 
وکان ما حرك هذا الطرح هو الأساس الدستوري والمارسة السياسية» فمن جهة 
نجد أن رئيس الجمهورية يتولى السلطة الإجرائية» دون أن يتحمل أية مسؤولية 
سياسية عن ممارسة هذه السلطة وما تحمله من صلاحيات» استناداً إلى المادة الرقم 
(1۰) من الدستور : «لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند 
خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى». 

ومن جهة أخرى» نجد استمرار العقلية الأبوية» أو البطريركية» في النظرة 
إلى رئاسة الجمهورية التي لا تمس. وربما تعود هذه النظرة إلى الموروث التاريخي من 


»)1۹۸١ ياسم الجسر» الصراعات اللبنانية والوفاق» ۱۹۲۰ - ه1492 (بيروت: دار النهارء‎ )١١( 
. ۵4 ٥۴ ص‎ 
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أيام الانتداب الفرنسي» عندما كان المفوض السامي صاحب القرار الفعلي"2. هذا 
بالإضافة إلى سيادة العقلية الأبوية في الدول العربية المجاورة» وكيف أن المسؤول 
الأول» صاحب القرار» يظل بعيداً عن المحاسبة» بل بعيداً عن النقد. 


ثمة موقفان لرئاسة الجمهورية أثارا الشكوك بين المسلمين والمسيحيين» ومنعا 
قيام نظام سياسي مستقرء هما إقدام رئيس الجمهورية بشارة الخوري» في عام 
۲ على تكليف قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب ‏ وهو من الموارنة ‏ برئاسة 
الحكومة عندما اشتدت المعارضة المطالبة باستقالته”*'2» متذرّعاً باحترام الیثاق 
الوطني. وتكرر هذا الموقف في ربع الساعة الأخير لعهد الرئيس أمين الجميل سنة 
۸ بتكليف قائد الجيش العماد ميشال عون برئاسة الحكومة» وذلك لإدارة 
مرحلة انتقالية ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية من قبل مجلس النواب. هذا 
مع وجود حكومة شرعية برئاسة سليم الحص» الذي اعتبر خطوة الرئيس الجميل 
غیر مشروعة. وفي هذا اخصوص. یقول الرئیس احص : «لو ۸ يتخذ رئيس 
الجمهورية تلك اخطوة لتولی مجلس الوزراء بعده السلطة الاجرائية طبقاً لأحكام 
الدستور «الادة الرقم (۰))1۲ ولائقی البلد بوجود حکومة واحدة حاطر التفکك 
والانقسام ریثما تتم عملية الانتخاب الرئاسي. آما القول ان رأس الدولة بجب آن 
يكون مارونياً في كل الأوقات» حتی |ذا ما شغرت رئاسة ابحمهورية ولو 
لساعة من الزمن کان للموارنة حق في رئاسة اشکومة فقول غریب»۹. 

هكذا تتعاظم الشكوك الطائفیة» ویتهدد الاستقرار الوطني» في کل مرة يتم 
فیها انتخاب شخص ما آو اختیاره لرئاسة الدولة أو لرئاسة !حدی السلطات 
لاعتبارات طائفية. بل وصل الأمر إلى إثارة هذه الشكوك عند تعيين موظف 
إداري من الفئة الأولى (مدير عام)» بفعل ما ولّدته الحرب اللبنانية من انقسامات 


طائفية ومذهبية. 


كثيرة هي أزمات الحكم نتيجة لوجود خلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة منذ العهد الاستقلالي الأول (بشارة الخوري - رياض الصلح)» وحتى 


(۱۳) اسکندر بشیر؛ الطائفية في لبنان: إلى متی؟ (بیروت : السسة ابحامعية للدراسات؛ 6۲۰۰۲ 
فن 

)١4(‏ تشكلت معارضة قوية للرئيس بشارة الخوري؛ مؤلفة من : كميل شمعون وكمال جنبلاط وحميد 
فرنجية وبيار إده؛ والحزب الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب النداء القومي. 

)١5(‏ في مذكرة الرئيس الدكتور سليم الحص إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء 
الخارجية» بتاریخ ۱۹۸۹/۱/۱۲ . 


٤ 


عهد الرئيس سليمان فرنجية الذي شهد في ايته خلافاً حاداً» ثم قطيعة مع 
رئيس الحكومة رشيد كرامي في عام ۱۹۷۲. وفي باية عصر الرئيس أمين 
الجميل» شهد لبنان وجود حکومتین (الحص - عون) كما أشرناء ناهيك عن 
صعوبة تشكيل الحكومات لاعتبارات طائفية وشخصية. 


وفي بعض الأحيان» كان رئيس الجمهورية ينسق مع رئيس الحكومة في 
اتخاذ القرارات (أي يستمزج رأيه)» خشية دخول البلاد في أزمة حکم. واحین 
كان يلجأ رئيس الحكومة إلى الاعتكاف» أو يعبّر عن امتعاضه من رئاسة 
الجمهورية. وعليه» فإن سمة عدم الاستقرار في العلاقة بين رئاسة الحكومة 
ورئاسة الجمهورية بقيت مسيطرة على نظام سياسي ضعيف» وسط تجاذبات طائفية 
وتدخلات إقليمية بلغت ذروتها أيام الحرب الداخلية. وقد استمرت هذه السمة 
فى مرحلة ما بعد اتفاق الطائف» حيث كان العامل السوري مؤثراً فى كل هذه 
الجويافة ينما مودت لظروقة (تايمية وهزالية ماف كما الت اة 
سیا ی بد اجات الو 


وفي مقابل سيطرة رئيس الجمهورية على عملية صنع القرار» ولو نسبياًء 
ظل مجلس النواب محدود التأثير في هذه العملية على رغم دوره المركزي في 
النظام البرلمان. صحيح أن الحكومات المتعاقبة حازت ثقة المجلس النيابي وفق 
بيانات وزارية ترسم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية» فضلاً عل 
السياسة الخارجية» إلا أن السلطة التشريعية ظلت ضعيفة في أدائها الوظيفي» ول 
تتمكن من إسقاط أية حكومة بسحب الثقة منهاء وكثيراً ما كانت تساير 
الحكومات في التغطية على الفساد الإداري والمالي. 

إلى ذلك تنازل مجلس النواب عن صلاحيته التشريعية في بدايات العهود 
الرئاسية» وذلك لصالح احکومات ولا إياها صلاحيته لإصدار المراسيم 
التشريعية لفترة محددة. ومن المعروف أن لهذه المراسيم قوة القانون ما دامت السلطة 
التشريعية هى التى منحت السلطة التنفيذية تلك الصلاحية. وقد أثارت هذه المسألة 
فى بداية عهد الرئيس أمين الجميل نقاشات حادة لاحقاًء ما ساعد على إنشاء المجلس 


(8) بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان عام ۲٠٠٠‏ تعمّقت أزمة عدم الثقة بين رئيس الجمهوربة إميل 
ود ورئیس الوزراء فواد السنيورة» وانسحب الوزراء الممثلون للشيعة من الحكومة ما أفقدها صفتها التمثيلية 
في الوقت الذي امتنئع فيه رئيس مجلس النواب نبيه برى عن دعوة المجلس إلى الانعقادء نما أصاب الحياة 
السياسية اللبنانية بالشلل (المحوّر). 
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الدستوري لراقبة مدى دستورية القوانين» استناداً إلى وثيقة الطائف للوفاق الوطني. 


أمام هذه المعطيات» يطرح السؤال حول مدى تطبيق قاعدة فصل السلطات 
في النظام البرلماني . 

إن الذي عطل تنفيذ هذه القاعدة هو التمثيل الطائفى» إضافة إلى هيمنة 
الإقطاع السياسي على القرار السياسي» متمثلا بمجموعة عائلات مسيطرة على 
الحكم منذ أمدٍ بعيد. ولقد أفاد الإقطاع من النظام الطائفي» وفي فترة الحرب 
الداخلية حاول الاحتفاظ بقوته» بيد أن صعود المليشيات المسلحة ذات الطابع 
الطائفى أفقده بعضاً من نفوذه السياسى. هذا فضلاً على بروز دور السلطة الدينية 
في كل طائفة كسلطة موازية للسلطة السياسية. 

هكذا تداخلت السلطات فى ما بينهاء وصارت تعتمد أساليب التوفيق 
والتسوية في إطار المصالح الفئوية» استنادا ال الغرائز الطائفية. ولیس مستغربا؛ 
والحال هذه» بروز دور رؤساء الطوائف في الشأن السياسي» وتأثيرهم المباشر في 
صناع القرار. يقول الزعيم الديغولي بيار روندو (208006 عمونم) في هذا المجال 
بعد دراسة تأثيرات الطوائف فى الدولة اللبنانية: «إن هذه الخلفية الطائفية المعقدة 
والمتداخلة انتهت إلى دفع وتان الط اش ق اتو الحا نا ارسة خولة 
ظل» أو دولة موازية» لا یتلاءم وجودها مع متطلبات الدولة الوطنية احدیثة»۲۳. 

وهنا نلاحظ آن دولة الظل هذه آخذت مزیداً من الشرعية في اتفاق الطاتف 
الذي آعطی روساء الطوائف صلاحية مراجعة الجلس الدستوري فی ما یتعلق 
بالاحوال الشخصية وحرية العتقد وعارسة الشعائر الدينية وحرية التعلیم الديني. 
وهذا الحق لم يكن موجوداً في السابق» وقد جاء مواكباً لتكريس طائفية رئيس 
الجمهورية (ماروني)» ورئيس مجلس النواب (شيعي)» ورئيس الحكومة (سئي). 
لكن على الرغم من ذلك» أوجد اتفاق الطائف إصلاحات بنيوية في النظام 
الدستوري من الناحية النظرية» كان من شأنها تعديل عملية صنع القرار لو أن 
هذا الاتفاق دخل حیّز التنفید. 

لقد أناط الدستور المعدّل فى الجمهورية الثانية السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء 
(المادة الرقم (۱۷)) علی قاعدة الناصفة في القاعد الوزارية بین السلمین والسیحیین. 


0 بيار روندو؛ الطوائف في الدولة اللبنانية› تقديم الياس عبود (بيروت: دار الكتاب الحديث» 
۶ ص ۹۳. 
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وجرى تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية» والسلطة الإجرائية ورئيسهاء بشكل 
تفصيلي. فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة» ورمز وحدة الوطن» وحافظ عل 
استقلال لبنان ووحدته وسلامة آراضیه وفقاً لأحكام الدستور. ويرأس المجلس الأعلى 
للدفاع » وهو القائد الاعل للقوات السلحة التي تخضع لسلطة جلس الوزراء. 

إلى ذلك يمارس رئيس احمهورية صلاحیات منفردة» كأن برس جلسات 
مجلس الوزراء دون أن يشارك في التصويت» ويسمّي رئيس الحكومة المكلّف 
بالتشاور مع رئيس مجلس النواب» استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة» ويمنح 
العفو الخاص» ويطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار يتخذه المجلس 
خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية» ويعتمد السفراء 
ويقبل اعتمادهم... هذا بالإضافة إلى اشتراك رئيس الجمهورية مع الحكومة 
ورئيسها في ممارسة صلاحيات إصدار مرسوم تشكيل الحكومة» ومراسيم قبول 
استقالة الوزراء» ودعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع استشنائياًء كلما رأى ذلك 
ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة» وطلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة 
ضمن الفترة الحددة لإصداره بعل اطلاع مجلس الوزراء» وتولي الفاوضة لعقد 
المعاهدات الدولية وإبرامها بالتشاور مع رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوژراء. 

أما صلاحيات مجلس الوزراء» فقد تحدّدت من خلال صلاحيات رئيس 
مجلس الوزراء» وصلاحيات المجلس مجتمعاً وصلاحيات الوزير. ولأول مرة 
حُدّدت صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بأنه الناطق الرسمي باسم الحكومة» وهو 
المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس» وهو الذي يرأس مجلس 
الوزراء» ويجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة» ويطرح سياستها أمام 
مجلس الوزراء إلى الانعقاد وفق جدول أعمال بعد اطلاع رئيس الجمهورية» 
ويتابع أعمال الإدارات العامة والتنسيق بين الوزارات. 

أما صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاًء فأهمها: وضع السياسة العامة للدولة 
في جميع المجالاات» ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية» وتعيين موظفي 
الدولة وإقالتهم» وحل مجلس النواب. 

وأما صلاحیات الوزیر فقد تحدّدت لاو مرة على النحو التالي: إدارة 
مصالح الدولة في إطار الأنظمة والقوانين» والمثول أمام مجلس النواب في تحمل 
تبعة أفعاله الشخصية. وإذا كان الدستور المعدّل قد قضى باتخاذ قرارت مجلس 
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الوزراء بالتوافق» وإذا تعذر ذلك فبالتصويت والحصول على أكثرية الحضور. . 
إلا أنه طلب موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس على المواضيع الأساسية المحدّدة 
بالآي: تعديل الدستور»ء إعلان حالة الطوارىء وإلغاؤهاء الحرب والسلمء 
التعبئة العامة» الاتفاقيات والمعاهدات الدولية» الموازنة العامة للدولة» الخطط 
الإنمائية الشاملة والطويلة المدى» تعيين موظفى الفئة الأولى أو ما يعادلهاء إعادة 
النظر في التقسيم الإداري» حل مجلس النواب» قانون الانتخابات» قانون 
الجنسية» قوانين الأحوال الشخصية» إقالة الوزراء. 

هذا من الناحية الدستورية فى مجال السلطة الإجرائية» أو التنفيذية. أما 
الممارسة فقد اعتورها الالتباس» والتشكيك» وأحياناً تبادل الاتهامات بالخروج 
عن الدستور نصا وروحا. فكيف كان ذلك؟ 


كثر الحديث عن «الإحباط المسيحي» بعد تقليص صلاحيات رئيس 
الجمهورية* 2 مع ضرورة الاشارة ٍل بقاء صلاحیات مهمة معه» ناهيك عن دوره 
المركزي فی رئاسة الدولة وهاية وحدة لبنان واستقلاله. وهناك من ربط هذا 
الإحباط بالوصاية السورية على لبنان التي تخطت الإطار الأمني لتصل إلى التدخل 
فى خاصيل' الطياة 'الساسة والاجتناضة: وتلل العارسة عل أن ركني السهورية 
اللذين توليا بعد إقرار التعديلات الدستورية (الياس الهراوي وإميل لحود)؛ لم 
يفرّطا بموقع رئاسة الجمهورية» وكثيراً ما شاركا في اتخاذ كافة القرارات» ومن 
موقع رئاسي أول» حتى في تعيين الموظفين. 

بالتزامن مع هذه المواقف» لم يبرز مجلس الوزراء مجتمعاً كمؤسسة لها 
صلاحيات مركزية بقدر ما برز دور رئيس الحكومة» في وقت جرى فيه الحديث 
عن موقع رئاسة الحكومة وضرورة أن يبقى قوياً. وهذا ما مهّد لبروز بدعة 
«الترويكا» المكوّنة من ثلاثة رؤوس يتجاذبون قرارات السلطة» بل القرارات 
المصيرية للدولة اللبنانية: رئيس الجمهورية» ورئيس مجلس النواب» ورئيس 
اکومة. وحتی ندرك طبیعة هذه الترویکا وکیف تکوّنت» لا بد من التوقف عند 
السلطة التشريعية في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف. 


لقد تعرّزت صلاحيات مجلس النواب الذي صار منتخباً على أساس الناصفة 
بين المسلمين والمسيحيين» بعدما كانت الأغلبية مسيحية في عهد الانتداب» ثم 
(8) من أبرز من عبّروا عن ذلك ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر. 


۸ 


۳ والاهم من ذلك أن مدة انتخاب رئيس المجلس ونائبه صارت بمقتضى 
اتفاق الطائف آربع سنوات بدلاً من سنة واحدة» آي آنبا صارت ملازمة کل 
دورة انتخابية. إلى ذلك» تعزز دور المجلس النيابي في مجال الرقابة من خلال 
لناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية» ومن خلال إنشاء المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء على أن يتألف من سبعة نواب ينتخبهم المجلس» 
وثمانية قضاة من أعلى الرتب فى التسلسل القضائى. بيد أن الممارسة كانت على 
خلاف هذه المحددات الدستورية الجديدة. 


لقد تعرز دور رئيس مجلس النواب في موازاة رئيس الجمهورية ورئيس 
احکومة» حتی ان عدداً من الدارسین تحدث عن «النظام الجلسي»» حيث يقبض 
مجلس النواب عی قرارات السلطة السياسية. وظل الجلس الدستوري عاجزا أو 
معطلاً عن مارسة دوره. ولم یمارس الجلس الاعلی محاکمة الرژساء والوزراء آي 
عمل. وفي کل مرة کانت تتأزم العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس 
النيابي واحکومة كان كل واحد يلوذ ب «الحصانة الطائفية» غير المحدّدة بالنص 
الدستوري» لكن الفاعلة على الأرض. فرئيس الجمهورية يعود ليؤكد أهمية مركز 
الرئاسة» ودورها المحوري فى المحافظة على الجمهورية. وقد ذهب بعض الساسة 
إل الطالبة باستعادة صلاحیات الرئاسة» کما کانت فی الممهورية الأول ورس 
الجلس النيايي یتحدث عن دور الجلس في حاية القانون والدفاع عن وحدة 
البلاد» وكان يردّد أن «مجلس النواب سيّد نفسه» فی معرض التجاذب عل 
الصلاحيات مع رقا اور رة او رفاس کرم ورقيس الحكومة يدافع عن 
دور الحكومة صاحبة السلطة التنفيذية بعد تعديلات الطائف» فهي التي تضع 
السياسة العامة. بيد أن عدداً من الوزراء كان يصرّح من وقت إلى آخر بأن جدول 
أعمال مجلس الوزراء لا يعلم به إلا أثناء الجلسة”*" . 


(8) في ما يخصٌ الرئيس ميشال سليمان الذي ترأس ا ا بال 
للتجاذبات السياسية بين فريقي ١4‏ آذار و۸ آذارء کما بتضح مثلاً من السجال حول الوزراء الحسوبین علیه 
قبيل تشكيل الحكومة سواء عام ۲۰۰۸ آو عام ٩‏ ۲.۰ . ومع لك فان سليمان كانت له مبادراته التي استهدفت 
تخفیف الاحتقان السياسي کما في زبارته لأطراف إقليمية محسوبة على التيارين» وإن لم يمنع ذلك من اتهامه 
صراحة من قوی ۸ آذار بلتأثیر في مسار الانتخابات البرطانية التي جرت عام ۲۰۰۹ والترویج لاحتمال إنهاء 
عهدته الرئاسية قبل أوانهاء الأمر الذي يثير استفهاماً حول من يملك الحق في إقالة رئيس الجمهورية في غير 
الحالات التي حددها الدستور (المحرّر). 
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على ذلك نمت بدعة «الترويكا؛ لاتخاذ قرارات متعلقة بكافة الشؤون 
المتعلقة بالدولة وبسير عمل مؤسساتها. ولعل فترة رئاسة الياس الهراوي ٠۹۸۹(‏ 
- ۱۹۹۸) هي الأوضح في هذا المضمارء عندما تكرست الترويكا مع رئيس 
مجلس النواب نبیه بري ورئیس احکومة رفیق اطحريري. لکن النتيجة كانت تعطیل 
قيام مؤسسات الدولة في إطار الدستور الذي يضمن فصل السلطات» وتعاوماء 
وتبديد النظام الديمقراطي البرلماني مع اختصار السلطات بأشخاص إلى حدٌ بعيد 
وتوسيع دائرة التجاذب الطائفي من أعلى الهرم السلطوي إلى أي مواطن لبناني» 
عندما كان التجاذب يشتد بين أعضاء الترويكاء وتقاسم المنافع والخصص بين 
أركان الترويكا في حال التوافق» ما ساعد على انتشار مصطلح «المحاصصة» في 
الحياة السياسية والاجتماعية. 


وعلیه» فإن ما نشأ بعد الطائف كان سلطة بثلائة رؤوس تتجاذب كافة 
القرارات نتيجة الاعتبارات الطائفية بعد حرب داخلية مدمّرة» ومع وصاية سورية 
راكمت أخطاءها فى لبنان. وكثيراً ما كان التندّر مطروحاً عند حديث أحد 
الساسة» من أصحاب القرار» عن دولة المؤسسات والقانون! 


لقد عاشت السلطة السياسية فى أجواء متوترة» واتجهت قراراتها فى أحد 
مسارين: إما قطيعة وتعطيل عمل المؤسسات والإضرار بالصالح العام» وإما 
محاصصء عل حساب الاهلية والکفاءة وبناء مژسسات الدولة. وفی حالة 
القطيعة» كان صاحب القرار في الترویکا يتجه إلى المرجعية السورية یلتمس 
المصالحة أو التوافق مع الآخرين. أما هذه المرجعية» فكانت غالباً أمنية لا تلتفت 
إلى المعايير السياسية والاجتماعية والقانونية في لبنان» ولا إلى المصالح السورية 
واللبنانية المشتركة. 


تحولت المرجعية السورية إلى وصية على الشؤون اللبنانية» وكانت تتذرع 
بضرورة إشراك قادة المليشيات فى السلطة السياسية حتى لا يعطل هؤلاء عملية 
إعادة بناء الدولة. بيد أن الواقع دل على تعطيل بناء المؤسسات الرسمية دون حرب 
مسلحة» وذلك عندما تعاظمت المحاصصة الفئوية والشخصية. وهذا واقع يؤكد 
حقيقة مفادها أن المشاركين في الحروب الأهلية أو الداخلية» لن يتحولوا إلى صناع 
سلم أهلي» فكيف إذا كان المطلوب إعادة بناء مؤسسات الدولة على قواعد جديدة؟ 


الواقع أنه في ظل المناخ السابق» انفتحت شهية الطوائف الأخرى على 
الحاصصة. فبرز دور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط» حتى إن 
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بعض الراقبین حدذث عن «فیتو» درزي ال جانب (حق النقض) عند الوارنة 
والشيعة والستة. وكل ذلك غالف لروح الدستور» ولطبيعة النظام الدیمقراطی 
البرلماني» وهو أولاً وأخيراً لا يؤسس لدولة» ولا يؤسس لواطنة لبنانية! 


كما تمحدئت طوائف أخرى (روم أرثوذكس. روم كاثوليك» أرمن 
أرثوذكس» علويون...) عن حقوقها في المقاعد الوزارية» وفي وظائف الفئة 
الأولى في الادارة العامة. وکل یتحدث عن التوافق والتوافقية» بعيداً عن منطلق 
بناء الدولة. 


لقد تعطل عمل المؤسسات» وتعطلت عملية إعادة بنائها على أسس جديدة» 
واستشرت الطائفية والمذهبية في البيت اللبناني. في هذه المرحلة» كانت الوصاية 
السورية هي صاحبة القرار الأول على المستويات كافة. وتأتي بعدها قرارات أركان 
الترویکا اللبنانية. 

ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إن لبنان لم يكن على هذه الصورة حتی في آیام 
السلطنة العثمانية والانتداب الفرنسي. فباسم الطائفة» أو المذهب» ارتفعت 
دعوات الثقافة الذاتية» والأمن الذاتي» والاقتصاد الذاتي» والاستشفاء الخاص» 
والتعليم الخاص على حساب التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية. وساد الخوف 
أوساط الناس مع تراجع مؤسسات الدولة عن تأدية وظائفها. واللافت في هذا 
الانحدار أن المتعصبين للطوائف والمذاهب يجهلون تعاليمهم الدينية ولا مارسوتها. 
إنها المحاصصة الممزوجة بالخوف على المصيرء فمإذا بقي إذن من النظام 
الديمقراطي البرلماني؟ 

هرب صانع القرار من الإجابة عن هذا السؤال» متذرعاً بطبيعة العلاقات 
اللبنانية - السورية» وما اكتنفها من إهمال للقانون والمؤسسات» أو هو يحتج 
بالديمقراطية التوافقية» وكأن تعيين موظف في الدولة يحتاج إلى توافق الملل 
والنِحَل! مع الإشارة إلى أن الديمقراطية التوافقية تطبق على القرارات المصيرية 
الكبرى» وتكون بين مجموعات متفرقة اتحدت فى صيغة فدرالية معينة. فماذا لو 
عرفنا بأن الانتداب الفرنسي نفسه لم يورد هذه الصيغة» بل اکتفی بالادة الرقم 
() من الدستور اللبناني القديم كصيغة مؤقتة؟ 

ن هذا الانحدار في الفهم والمارسة دفع بعض اللبنانیین إلى المطالبة 
بالفدرالية الطائفية. وکثرت هذه الطالبات بعد اغتیال الرئیس رفیق اخريري في 
عام ۰۲۰۰۵ تحت وطاة الضفوط الدولية عل لبنان (فرنسية وأمریکیة) 
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وبالتزامن مع انسحاب الجيش السوري من لبنان بضغط دولي في نيسان/ أبريل 
۵ وكانت الفدرالية الطائفية في هذا المناخ تعني تكريس زعماء الطوائف 
في سذة السلطة. وليتجاذبوا قرارات الحرب والسلم كما يتجاذبون قرارات 
الاقتصاد والاجتماع والثقافة. والنتيجة هي تزايد الدين العام حتى تجاوز الأربعين 
مليار دولار أمريكي في مطلع العام 25٠١5‏ وتعثّر عمل المؤسسات العامة» بل 
تعثّر عمل الحكومة اللبئانية بسبب الخلاف على صيغة اتخاذ القرار» وهل تكون 
توافقية أو بالأغلبية» وحصول انقسام» بل انفصال» بين رئاسة الجمهورية من 
جهت ورئاسة الحكومة وعدد من الوزراء من جهة آخری» کما سبقت الاشارت 
واتساع دائرة الهجرة بین آوساط الشباب بحثاً عن العلم والعمل» وازدیاد اخوف 
على المصير الشخصي والوطني» حتی (ذا شنت [سرائیل حربها العدوانية على لبنان 
بدءاً من ۱۲وز/یولیو ۲۰۰۰ وسعت ی تدمیره طوال آربعة وثلائین یوماً» ۸ 
ينجح أصحاب القرار في استثمار صمود القاومة اللبنانیة عسكرياًء وتجييره 
لصالح بناء دولة القانون والمؤسسات. 


لقد فشل السوريون واللبنانيون في إقامة علاقات مميزة بعيداً عن سيطرة 
الأجهزة الأمنية» وساد منطق المحاصصة باسم الطوائف والطائفية» وتوارى 
النظام الديمقراطي البرلماني في مفاهيمه الأولية أمام شخصنة مؤسسات الدولة 
وتقاسم مغانمهاء على حساب المواطنين» وسط شحن طائفي ومذهبي سيطر على 
وسائل الإعلام الخاصة. وليس أدل على هذا الفشل من غياب مشروع قانون 
للانتخابات النيابية «من خارج القید الطائفي» والتعبير هنا هو لوثيقة الوفاق 


الوطني. هذا على رغم انقضاء أربع دورات انتخابية"“ في إطار القيد الطائفي» 
ونها خالف» القاعدة اللشغورية الحامة الى رل تالاو فى الفرصن نيد 
الرشحین والناخبین. فماذا بقي من الاساس الدستوري للنظام السياسي؟ وعلیه» 


ما هي مرجعية صنع القرار عندما تسود الفوضی العامة في المارسات السلطویة؟ 


(۱۷) جرت الانتخابات النيابية بعد اتفاق الطائف في آعوام: ۰۱۹۹۲۰۱۹۹۲ ۲۰۰۰ و۲۰۰۵. 
وشابتها خالفات دستورية آبرزها دمج محافظات هناء وتقسيم محافظات هناك إلى دوائر انتخابية تراعي مصالح 
الطبقة السياسية المسيطرة. 

والجدير ذكره أن انتخابات ٠٠١9‏ جرت وفق قانون 197١‏ طبقاً لاتفاق الدوحة كحل مرحلي للخروج 
من الأزمة السياسية اللبنانية المحتدمة مع الإقرار بأن هذا القانون يكرس الانتماءات الطائفية (المحوّر). 

في العام ۲۰۰۹ آجربت دورة انتخابية جديدة کان من نتائجها فوز فریق ۱4 آذار ب ۷۱ مقعداً مقابل ۵۷ 
مقعداً لفریق ۸ آذار: وبعد مماحكات كثيرة تولى سعد الدين الحريري زعيم تيار الستقبل آحد آعمدة ۱4 آذار 
تشکیل احکومة اللبنانية, 
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في الدولة الحديئة» غالباً ما تتلاءم الممارسات السلطوية مع الدستور 
والقوانين النافذة. وبقدر ما تأي الممارسات شفافة ومسوولة يسهل تصحيح 
الأخطاء وتعديل الدستور إذا اقتضت المصلحة الوطنية. 

وفي لبنان» لطاما انثهكث القاعدة القانونية تحت ذرائع طائفية» أو 
شخصية» أو ظروف استئنائية. . . وغالباً ما كانت تُعطل القاعدة القانونية لصالح 
شخصنة السلطة تحت غطاء طائفي. وإلا لماذا بقيت قرارات حكومية عدة دون 
تنفيذ؟ أو أن التنفيذ حاد عن الهدف في ظلّ الفوضی» ومع تفلّت السژول من 
الرقابة والحاسبة. 

هنا نماذج من قرارات سياسية واقتصادية وإدارية» آثارت جدلاً کبیراً بين 
اللبنانیین ما تزال دون تنفیذ» آو آما شوت في التطبیق والمارسة. 


١‏ قرارات سياسية 

من أهم القرارات السياسية تلك التي تتعلق بالانتخابات النيابية» وذلك 
نظراً إلى عمق تأثيرها في بُنية النظام السياسي» وفي تجدید السلطة السياسية» أو 
هكذا يجب أن يحصل. 

كانت وثيقة الوفاق الوطني قد دعت إلى توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين 
المسيحيين والمسلمين» ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين» ونسبياً بين المناطق» 
على أن تكون المحافظة هي الدائرة الانتخابية» وذلك إلى أن يضع مجلس النواب 
قانون انتخاب خارج القيد الطائفي. وعند انتخاب أول مجلس نواب على أساس 
وطني لاطائفي» يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية» 
وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية. وكان الاتفاق الضمني أن يتولى رئاسة 
مجلس الشیوخ واحد من طائفة الوخدین الدروز. 

وفی فقرة خاصة تحت عنوان الغاء الطائفية السیاسیة» حدئت وثيقة 
الوفاق الوطنی عن آن مجلس النواب التتخب عل آساس الناصفة بین السلمین 
والمسيحيين سبتخذ الاجراءات اللائمة لتحقيق هدف إلغاء الطائفية السياسية وفق 
خطة مرحلیّة» وذلك بتشکیل هيثة وطنية برئاسة رئیس الجمهورية» تضم 
بالاضافة ال رئیس مجلس النواب ورئیس مجلس الوزراء» شخصيات سياسية 
وفكرية واجتماعية. ومهمة الهیثة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية» 
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وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. 


هذاء من حيث مضمون وثيقة الوفاق الوطني» بيد أن التطبيق جاء على 
نحو ختلف» حيث إن الخطة المرحلية المشار ! إليها لم تبصر النور» فلماذا؟ 


دعت الحكومة اللبنانية برئاسة رشيد الصلح | إلى انتخابات نيابية جديدة في 
صيف 2.١995‏ وهي حكومة جاءت للقيام هذه المهمة. إلا أن مشروع القانون 
الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب للموافقة عليه جاءً خالفاً لوثيقة تة الوفاق 
الوطني» لأنه لم يثبت المحافظة دائرة انتخابية. فقد دُبحت محافظتا النبطية والجنوب 
فى دائرة واحدة» بينما قسمت محافظة جبل لبنان إلى ست دوائر انتخابية على 
اسان القفاه: 


وبينما طالبٌ البطریرك الاروني مار نصر الله بطرس صفیر بتأجیل موعد 
الانتخابات فترة قصيرة ریثما تتم دراسة مكانية الشاركة فیها» أصرّت الحكومة 
على قرارها بإجراء الانتخابات في موعدها. هذا» بالإضافة إلى عدم التحضير 
الكافي للعملية الانتخابیة» واعتماد عدد من الرشحین علی الوصاية السورية 
تلوصول ال مجلس النواب. فجاءت النتائج محدودة الشرعية بعدما امتنم نحو 
ثمانین بالگة من الناخبین عن الشارکة» وخاصة فى أوساط المسيحيين. وقد فاق 
عدد من الرشحین ببضع مثات من الأصوات أو آقل. 


تزامنَ هذا القرار الانتخابي مع إصرار الجانب السوري على عدم تنفيذ البند 
المتعلق بإعادة انتشار الجيش السوري إلى منطقة البقاع» عملاً بمضمون وثيقة 
الوفاق الوطني. وعزا نائب رئيس الجمهورية العربية السورية عبد الحليم ی ۳ 
حينه هذا الموقف إلى عدم إنجاز الإصلاحات السياسية التي وردت» ولا سيما 
إلغاء الطائفية السیاسیة؟؟. 


هكذا تجمعت أسباب الخطاب السياسي الطائفي» والتشنج تحت عنوان 
«الإحباط المسيحي». وهكذا ارتبطت إشكالية الهوية بإشكالية الطائفية بعدما 
ضغطت الوصاية السورية على قسم من اللبنانين لإنجاز الانتخابات النيابية بسرعة 
مهما كانت نتائجها. 


(1) فازت إحدى المرشحات فى دائرة جبيز 05 ع مئة صوت! 
ي ر قل من مئة صو 
)١9(‏ الحياق ۱۹۹۲/۱۱/۱۹۸ . 


٤ 


على صعيد آخرء اتخذت الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ مؤتمر مدريد 
للسلام في الشرق الأوسط (عام )١115١‏ قراراً بعدم المشاركة في المفاوضات 
المتعددة الأطراف التي بحشت شؤون الياه واللاجئين والتسلح والبيئة والتنمية 
الاقتصادية. وجاء هذا القرار متوافقاً مع السياسة السورية. 


وكان لبنان» كما سورية» قد شارك فى المفاوضات الثنائية المباشرة التى 
استمرت حتی عام ۱۹۹۶. واستمر التنسیق بين الجانبين تحت عنوان «العلاقات 
المیزة» الذي لته وثيقة الوفاق الوطني. وبصرف النظر عن امحوانب السلبية 
00 00 فان قرار عدم الشاركة في الفاوضات التعددة الاطراف کان 
إذ شكلَ هذا القرار عامل ضغط دبلوماسي وسياسي على إسرائيل» 
۳ ۳ تقدم المسارات العربية الأخرى» بل يمكن القول إن القرار 
اللبناني والسوري في هذه القضية الهمة جاء مُنسجماً مع توجهات القمم العربية 
بعدم التطبيع مع إسرائيل. ولما قررت الحكومة اللبنانية تحديد مسار العلاقة مع 
إسرائيل لجهة رفض توقيع أية معاهدة سلام قبل توقيع سورية وإقامة الدولة 
الفلسطينية» فإنها انسجمت في ذلك مع ظروف لبنان الصعبة على المستويين 
الداخلي والخارجي» بمثل ما انسجمت مع انتماء لبنان العربي وهويته العربية. 


لكن هذا الاتجاه السياسي تعرّض لضغوط خارجية بعد خروج القوات السورية 
من لبنان عام 235٠١0‏ وبرز الدورين الأمريكي والفرنسي تحت ستار العمل على 
تنفیذ قرار جلس الأمن الدوی الرقم (۰)۱۷۰۱ الداعي إلى وقف العمليات 
العسکرية بین (سرائیل والقاومة اللبنانية فی آب/ اغسطس ۰۲۰۰۰ دون أن يدعو 
ٍل وقف طلاق النار. وأهم مظاهر هذه الضغوط اشارجیة: مراقبة الشواطی 
اللبنانية بواسطة قوات دولية» والدعوة ٍل مراقبة امحدود اللبنانية - السورية» بحجة 
منع تصدير الأسلحة إلى حزب الله بالتزامن مع الخروقات الإسرائيلية المتكررة للقرار 
الدولي المذكور. وما بين تبادل التهم برضوخ فريق ١4‏ آذار للإملاءات الأمريكية 
والفرنسية» وتبعية فريق 8 آذار إلى سورية وإيران» تعثر القرار السياسي اللبناني* . 


(©) ما هو آخطر من تعثر القرار السياسي اللبناني كان وضع لبنان على شفير حرب أهلية وذلك في أيار/ 
مايو 7١١7‏ عندما اتخذت حكومة فؤاد السنيورة قرارين متسرعين بإدماج شبكة اتصالات حزب الله في شبكة 
اتصالات الدولة وبإقالة مدير أمن المطار. تطوّرت الأمور بسرعة وأعلن السيد حسن نصر الله رفض القرارين 
وأمهل الحكومة للتراجع عن القرارين» لكن قبل آن تتدبر حذیره. دخلت قوات تابعة لفریق ۸ آذار بیروت 
الغربية » معقل تیار الوالاة وذلك یوم السابع من آیار/ مایو فیما اندلعت مواجهات آخری بین آنصار الفریقین 
في مناطق درزية في الجبل. 
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۲- قرارات اقتصادية - اجتماعية 


آعلنت حکومات الرئیس السابق رفیق احريري آن مشروع تطویر وسط 
مدينة بیروت و|عمارها» هو الشروع الحوري في عملية التنمية. ومنذ انشاء 
«الشركة اللبنانية لتطویر واعادة (ٍعمار وسط مدينة بیروت» (ش.م.ل.) التي 
عرفت باسم سولیدیر (501-1۳0۳8۴) نسبة ی عنوانها باللغة الفرنسية: 


(Société Libanaise pour le développement et la reconstruction du Centre-Ville de 
Beyrouth). 


والحوار يدور حول مدى صوابية قرار إنشاء هذه الشركة. 


یشیر الُدانعون عن هذا القرار لل صعوبة اعادة اعمار وسط بیروت 
بمبادرات فردية من أصحاب احقوق. ويستندون في مشروعية الشركة إلى أحكام 
الرسوم الاشتراعي الرقم (۰6۵ الصادر بتاریخ ۱۹۷۷/۱/۳۱ الذي أنشأ مجلس 
بتاریخ ۷/ ۰۱۹۹۱/۱۲ القاضي بانشاء «الشرکات العقاریة» لاعمار منطقة أو 
آکثر من الناطق التضررة في لبنان بسبب نتائج احرب الداخلیة» وذلك وفقاً 
چ ۲۰( 
لتصميم توجيهي عام ' '". 
وينطلق المعترضون على القرار من المادة الخامسة عشرة من الدستور التي تمنع 
نزع الملكية الخاصة إلا لأسباب المنفعة العامة» وبعد تعويض الشخص التضرر 
تعويضاً عادلاً. وعليه» فإن أصحاب الأملاك فى وسط بيروت التجاري حصلوا 
على جزء يسير من التعويض» في مقابل جني الشركة لأرباح طائلة خلال مدة 
وجيزة. فلجان التخمين عيّنتها الحكومة دون السماح بمراجعة قراراتباء واعتمدت 
تقديرات مالية متواضعة لأسعار العقارات فى وضعها المدمّر من جرّاء الأعمال 
الحربية. هذا بالإضافة إلى الاعتراضات المتراكمة على تفرّد الرئيس الراحل رفيق 
الحريري بهذا المشروع» وصعود ظاهرة شخصنة السلطة في هذا المجال» وغياب 
الشفافية في التعامل مع أصحاب الحقوق في وسط بيروت» على رغم إعطائهم 
حق تملك الأسهم في الشركة المذكورة"" . 


)٠١(‏ مقدمة النظام الأسامي للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مديئة بيروت؛ المحدد بالمرسوم 
الرقم ۲۲۳۹ بتاریخ ۲/۱۹/ ۰۱۹۹۲ 


(۲۱) اعترض عل مشروع سولیدیر وزراء ونواب ونقابیون» في طلیعتهم: الیاس سابا» حسن 
الرفاعي » نجاح واکیم؛ ألبير منصور» زاهر | خطیب وعاصم سلام. 
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لكن مهما كانت حجج المؤيدين والمعترضين» فإن جملة أسئلة تبقى مطروحة 
حيال قرار إنشاء الشركة» من أهمها: 


أ ما هو الهدف الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع؟ 
ب هل سيحافظ المشروع على الطابع التراثي لوسط بيروت؟ 
قبل الحرب؟ 


د ما مدى دستورية القانون الرقم )١1(‏ ومشروعية المرسوم الرقم (775؟) 
المشار إليهما؟ 


إن التقييم العلمي لهذا القرار» وما نتج منه» يرتبط بتحديد وظيفة لبنان 
الاقتصادية بعد الحرب» بالتزامن مع حصول متغيرات كبرى على صعيد النظام 
الاقتصادي العالي تصالح اخصخصة. کما پرتبط بدور الدولة (القطاع العام) في 
الحياة الاقتصادية» وبما إذا كان هذا الدور قد صار من الماضي أم لا. إن أي 
مشروع إعماري يجب أن ينسجم مع خطة النهوض الاقتصادي» والخطة لها 
محدداتها وأركانها بعيداً عن الفردية» والاستنساب» والارتجال فى الشؤون الالية 
والاقتصادية» وشخصنة السلطة السياسية. : 


یبدو آن النموذج الاقتصادي - الاجتماعي البارز من خلال مشروع 
سوليدير» ما يزال مسيطراً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية فی لبنان التی 
تركزت في قطاعي المصارف والعقارات. هذاء على رغم الملاحظات السلبية التي 
أبداها البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي» وعدد من علماء الاقتصاد» في 
العقد الماضي. لقد نما هذا النموذج في مرحلة الوصاية السورية التي ركزت على 
الجانب السياسي والأمني» وخاصة على ما يتعلق بالفاوضات العربية - الإسرائيلية 
تحت شعار (وحدة المسار والمصيرة بين سورية ولبنان. 
۳- قرارات ادارية 

عانت الادارة العامة مشاکل مُستعصية منذ العهد الاستقلايي الأول. 
وفي کل عهد کانت تطرح مشاریم !صلاحية سرعان ما تفشل نتيجهة البنية 
السياسية والاجتماعية القائمة» إذ إن من سمات هذه البنية طائفية الوظيفة 
العامة» أي تدخل العامل الطائفي في التعيين والترقية والنشاط الإداري. وما 


1:۳۷ 


دام النظام السياسي يستند إلى الطائفية» فكيف سيتحقق الإصلاح الإداري؟ 


ومن السمات السلبية كذلك بروز ولاء الموظف الإداري لشخص المسؤول 
السياسي. وبقدر ما يساور القلق هذا الموظف حيال وضعه الوظيفي» بقدر ما 
يلجأ إلى المسؤول السياسي للحماية. وفي معظم الأحيان يكون الدافع طائفياً عند 
الموظف والمسؤول معاً. 

إلى ذلك» بقيت الإدارة ترزح تحت وطأة المركزية دون مبرّر. وبدلاً من 
تطبيق اللامركزية الإدارية لتسهيل حركة المواطنين» وتأمين خدماتهم في إطار 
القانون» ظلت المركزية الإدارية مسيطرة في إطار النظام السياسي الأبوي الذي 
تحدثنا عنه. وقبل ذلك وبعده اهتمت الحكومات اللبنانية بصوغ النصوص 
التنظيمية دون الاهتمام بالسلوكيات الدارية التي تتعامل مع الکادر البشري» 
وتفسر إبداعه أو إخفاقه أو ضعفه أو قدرته أو جموده أو تطوّره. 

إن المعضلة الإدارية لا تكمن في غياب مشارينع الإصلاح من الناحية 
النظرية» بل تكمن في أسباب فشلها. وثمة مشاريع عدة طرحت منذ الاستقلال» 
نوجز أهم ما فيها من قرارات: 

أ- فى عهد الرئيس بشارة الخوري» اتخذ قرار بإنشاء «ديوان المحاسبة» 
لإصلاح الإدارة العامة في عام ٠۹١١‏ بهدف مارسة الرقابة الإدارية» للحد من 
تجاوزات الموظفين. بيد أن طغيان الفساد السياسي على الإدارة دفع رئيس 
الجمهورية إلى الاستقالة فى صيف عام ۱۹۵۲. 


ب فى عهد الرئيس كميل شمعونء» رُفعت الحصانة عن عدد من الموظفين 
والقضاة» بعدما أعطوا فترة محددة يمكنهم الاستقالة خلالها. غير أنّ النتيجة 
كانت سوء استخدام رفع الحصانة عندما أقالت الحكومة عدداً من الموظفين 
لأسباب سياسية» وعیتت غیرهم لاسباب سياسية أيضاً. 

ج - في عهد الرئیس فواد شهاب. أنشئت هيئة مركزية للإصلاح الإداري 
في سنة ۰۱۹۵۸ چدف اعادة تنظیم الادارة. 

وفي ۲ آصدر جلس الوزراء الرسوم الاشتراعي الرقم 
(۰)۱۱۶ القاضي بانشاء جلس اخدمة الدنية لیکون مسژولاً عن أعمال 
الموظفين» وعن إعدادهم وتدريبهم. كما استحدثت هيئة التفتيش المركزي لتبسيط 
إجراءات الإدارة وتحديثهاء وكذلك مؤسسات مستقلة ذات صلاحيات إدارية 
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ومالية للنهوض بمهمات اقتصادية واجتماعية» مثل: المشروع الأخضرء ومجلس 
المشاريع الكبرى» ومصلحة الإنعاش الاجتماعى» وصندوق الضمان الاجتماعى. 


لكن على رغم أهمية هذه المؤسسات» فإن تطوير العنصر البشري ظلّ هدفاً 
مُرتجى. كما إن طبيعة النظام السياسي الطائفي طغت على محاولات الإصلاح 
الشهابية» وحالت دون تحقيق أهدافها البعيدة. 


د-فی عهد الرئیس شارل حلو» اتخذت عدة إجراءات ناء خدمات الموظفين» 
تحت عنوان مکافحة الفساد. وفي عام ۰۱۹۲۷ قَرّرت الحكومة إنشاء الجلس التأديبي 
العام ید آن محاولة الاصلاح تراجعت تحت ضغوط العارضة السياسية. 


ه - في عهد الرئیس سلیمان فرنجية قَدمت حوافز للموظفین لتقدیم 
استقالاعجم. واشتذت الطالبة الاسلامية بتحسین نوعية التمثیل الطائفي في نطاق 
الفئة الأولى (مدیر عام). وتم اعتماد مبداً الداورة في الناصب الادارية الکبری» 
وذلك كل خس آو ست سنئوات» تمهيداً لإلغاء طائفية الوظيفة. بيد أن هذا العهد 
شهد تفجر الحرب اللبنانية التي أطاحت بكل المشاريع المطروحة. 

و خلال فترة ارب (۱۹۷۵ - 19408 ) لم تغب قرارات الإصلاح 
الإداري» وإن كانت لم تطبّق في معظمها. ففي عهد الرئيس الياس سركيس 
أنشىء مجلس الإنماء والإعمار في عام ۱۹۷۷. وفي عهد الرئيس أمين الجميّل 
كلفت لجنة تابعة لمجلس الخدمة المدنية بدراسة الوظائف كافة بهدف فرزها من 
حيث الأهمية» على أن تكون قاعدة المداورة مطبقة كل حمس أو ست سنوات. 


ز- بعد الحرب الداخلية» وبعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني والإصلاحات 
الدستورية» أعيد ملف الإصلاح الإداري إلى الواجهة. واستطاعت حكومة الرئيس 
عمر كرامي» في عهد الرئيس الياس الهراوي» وضع وثيقة للوإصلاح الإداري» 
لكنها بقيت في الإطار النظري دون تطبيق. ثم طرحت حكومات الرئيس رفيق 
الحريري فكرة الإصلاح الإداري من خلال تحديثهاء ورفع الحصانة عن جميع 
الموظفين والعاملين في القطاع العام. وقد صدرت مراسيم عدة استناداً إلى قرارات 
حكومية متواترة» بيد أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة» وصعود الدين العام إلى درجة 
خطيرة أخرَا عملية الاصلاح الاداري» فضلاً على أن عدم تنفيذ وثيقة الوفاق 
الوطني في مجال الإصلاح السياسي انعكس سلباً على أوضاع الإدارة العامة. 


وفي التحليل الأخير» فإن مجمل القرارات الإدارية المتعلقة بالإصلاح تؤكد 
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ضرورة توفر الإرادة السياسية والقرار السياسي. فالإصلاح الإداري مرتبط 
موضوعیاً بالاصلاح السياسي. لان الرجعية التي ستصدر الراسیم أو القوانين 
هی مرجعية سياسية» سواء كانت مجلس الوزراء أو مجلس اه وبدلاً من 
معالحة هذه المعضلة بشجاعة» ولو لمرة واحدة» كانت القرارات المصيرية في هذا 
الشأن تؤجل. والنتيجة؛ هي تنامي الفساد الاداري» وترهل الادارة العام 
وتوجّه عدد کبیر من الشباب نحو العمل في القطاع الخاص. وليس صحيحاً 
والحال هذه أن سمة العصر ‏ الخصخصة - قادرة على إيجاد الحلول لجميع المشاكل 
والخدمات» تحتاج إلى إدارة رسمية لتسييرها. 


تكشف القرارات المشار إليهاء وغيرها من القرارات فى مجالات مختلفة» أنها 
جاءت لتسوية أوضاع قائمة» ول تصدر في إطار التخطيط العام الذي مدد 
الأولويات سياسياً واقتصادياً وإدارياً. . . كما أنها تعكس طبيعة النظام السياسي 
المأزوم طائفياً» والمرتبك على صعيد السياسية الخارجية» سواء مع المحيط العربي 
أو مع العالم. وإلا ما معنى أن تبقى هذه القرارات على الورق دون تنفيذ؟ 

وإذا ما غابت الديمقراطية ‏ على رغم مساحة الحريات العامة في لبنان - 
كيف يمكن مساءلة المسؤول السياسي؟ وكيف يجري تقييم أداء الموظف الإداري 
بعيدا عن الفساد؟ 


ولو أذ ضفنا إلى مجمل هذه الاعتبارات والنتائج» ما خلفته الحرب اللبنانية من 
ماس اجتماعية» ودمار اقتصادي» وتخلف سياسي » ندرك أسباب جمود النظام 
الساضى» لا بل تعثر | إعادة بناء الدولة. ونعلم انات الإحباط عند اللبنانين» 
لا عند فئة منهم فقطء ما دامت آفاق المستقبل غير واضحة. 


خامساً: في ترشيد عملية صنع القرار 


لا بد من العودة إلى فكرة الدولة الحديثة» دولة المواطنين المتنساوين في 
حقوقهم وواجباتهم أمام القانون؛ دولة التنمية والعدالة الاجتماعية» لمعالجة 
أسباب الحرمان» 1 الغبن» أو التخلف بشتى صوره؛ دولة الأمن الوطني» أي 
آمن الوطن من خلال الدفاع عن أرضه» وأمن المواطن من خلال توفير حمايته 
الشخصية واحترام خياراته الحرة؛ دولة احترام المؤسسات الرسمية» وتطبیق 
القانون بدلا من التلاعب بالقاعدة القانونية» والتسويف» والفساد. 
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هكذا دولة تقوم عی فكرة «الواطنة» التي تساوي بین اللبنانیین وتوخد 
ولاءهم للوطن وتبذد خوفهم. الواطنة هي التي تزرع الثقة في نفوس الناشثة» 
من خلال تربية وطنية في البیت والدرسة والجتمم ووسائل الاعلام۳۳. 
والواطنة هي التي تجعل الشعب اللبناني على سوية واحدة مع الشعوب الأخری» 
بعيداً عن عوامل الفرز الطائفي والذهبی والعشائري. والواطنة هي الاطار الأمثل 
لترشيد عملية صنع القرار. 000 1 

أما واجبات الدولة» فإنها تتحقق عبر مؤسساتها السياسية والاقتصادية والأمنية 
والدفاعية والتعليمية والإعلامية والثقافية» فلا بد والحال هذه من إخراج المؤسسات 
من دائرة وصاية الجالس الالية والتجاذبات الطائفية. ویعد ذلك أمراً ضرورياً لفض 
الاشتباك بين الولاء للطائفة» والولاء للوطن من خلال مسسات الدولة. 


إن واجبات الدولة المتعددة لا تتحقق إلا بالتخطیط وهذه من سمات 
الدولة الحديثة؛ إذ لم تعد الدولة الحديثة دولة القائد الملهم» والرئيس الأوحدء 
والزعیم البادن بقدر ما أصبحت هي دولة المؤسسات التي تعمل في إطار رؤية 
بعيدة الدی» ومن مقومات التخطیط وتالیاً القرارات: تحدید الأولویات على 
الصعید الوطني العام» وعلی صعيد القطاعات المختلفة. 


ففي الجال الاقتصادي» عل سبیل الثال» یمکن الترکیز علی قطاعات 
نتاجية ذات خصوصية في الاقتصاد اللبناني مثل : السياحة والیاه العذبة. وفي 
الجال الاجتماعي العام یمکن إعادة الدفع إلى التعليم الجامعي» وللی الاستشفاء 
الذي اکتسب خبرات متراکمة. 


ولا جوز فی مضمار التخطیط حصر بعض الانشطة الاقتصادية فی آطر 
طائفیة» کأن تسیطر ع الصارف والنقل البحري وشرکات الاعلان والتأمین 
والوکالات التجارية اتجاهات مسيحية في مقابل سبطرة إسلامية على قطاع 
CO As‏ 5 
العقارات والبناء 0 


هذا ليس تخطيطاًء بل إنه يقود إلى منافسة خطيرة من شأنها هدید الوحدة 


(۲۲) شاركنا في صوغ کتاب الثربية الوطتية والتدتة المدنية بعد اتفاق الطائف› ولعله من الإنجازات 
القليلة التي تحققت. إلا أن ندريس هذا الكتاب في المدارس يحتاج إلى مزيد من الإعداد والخبرات البشرية. 

(۲۳) الوثائق الفكرية السياسية التنظيمية حضیرا للموقر الوطني الشامن (بیروت : منشورات المزب 
الشيوعي اللبناني» ۸) صص >۲. 
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الوطنية» فضلاً على أنها لا تستند إلى أي أساس أخلاقي أو إنساني. ولا يجوز 
في مضمار التخطيط الرضوخ للأمر الواقع الذي أنتجته الحرب اللبنانية» كأن 
يستمر الاقتصاد الريعى (عقارات + مصارف) بعيدا عن الاقتصاد الإنتاجى» 
وأن يسيطر على الاقتصاد الريعي ما عُرِفَ بقيادات الأمر الواقع أو فعالياته» 
وهي من لفات الحرب. 


وفي المجال التعليمي والتربوي» لا بد من قرارات لتعزیز التعلیم الرسمي 
المدرسي والجامعي» بعيداً عن الفرز الطائفي. صحيح أن الدستور يحمي حرية 
المعتقد» وحرية التعليم» إلا أنه يُؤكّد في مجالات عدة المساواة وتكافؤ الفرص 
وحق العمل لجميع اللبنانيين. 

والتعليم الرسمي هو القطاع الأهم الذي يلتقي من خلاله الأطفال والشباب 
من مختلف الفئات والمناطق. وكان يتمتع بمستوى راق قبل اخرب» حيث سامت 
الجامعة اللبنانية في مواجهة التخلف الاجتماعي والثقافي وفتح آفاق التنمية 
البشرية» وأوجدت قيادات فاعلة في الشأن العام وقادرة على اتخاذ قرارات صائبة. 

والسؤال المحيّر هو: لاذا أخفقت الحكومات المتعاقبة بعد اتفاق الطائف في 
إعادة بناء التعليم الرسمي » على رغم الدعم الذي تحصل عليه من منظمات دولية 
متخصصة» كمنظمة اليونيسكو على سبيل الخال لا الحصر؟ 
۶ أسير التجاذبات السلطوية والطائفية. والنتيجة هي تراجع الإعلام 
فهل يجوز للفضائيات ‏ على سبیل الثال - تأجیج الشاعر الطائفية بما مخالف 
القانون؟ ان مراجعة موضوعية لاداء الفضائیات اللبنانية خلال الأزمة امحكومية 
والسياسية التي تفاقمت في عهد حکومة الرئیس فژاد السنیورة تفید بوجود 
فلتان |علامی بعیدا عن آية رقابة قانونية آو ضوابط آمنية. وهذا ما ساهم في 
تعاظم مشاعر الخوف على الصیر. 

وإذا كانت وثيقة الوفاق الوطني قد دعت إلى إعادة تنظيم وسائل الاعلام 
في إطار الحرية المسؤولة» بما يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حالة الحرب» فهل 
نجحت الحكومات المتعاقبة في هذه المهمة؟ إننا نحتاج إلى تخطيط إعلامي جديد 
يحافظ على الحريات العامة في إطار الوحدة الوطنية» والسلم الأهلي» والمسؤولية 
الوطنية. إن عملية التخطيط هي من مسؤولية السلطة الحكومية في النظام 


۲ 


الديمقراطي البرماني» استناداً إلى مراكز الدراسات والبحوث العلمية. وبدلاً من 
القفز فوق وثيقة الوفاق الوطني للبحث عن صيغ جديدة» أو للتوجه نحو 
فدراليّة طائفية تطیح بوحدة لبنان» لا بذ من تنفيذ بنود هذه الوثيقة كافة. ومن 
خلال التنفيذ سوف تُكشف ثغرء آو مشاکل دستورية وسياسية. وهذا ما یمهٌد 
لرحلة ثالثة» هي مرحلة ما بعد الطائف» أو مرحلة إعادة النظر في بعض البنود 
الواردة بغية التطویر» لا من أجل الانقلاب على الطائف» بل هی مرحلة التقریر 
ال متفه انعر ونا عب أن عدن أل سرت 1 


إن هذه المهمة الوفاقية» والوطنية» تحتاج إلى «رجال دولة» يتصفون 
بالتجرّدء والأخلاق» والعلم» والوطنية. فالسلطة السياسية ليست تقاسم مغانم» 
أو تقاسم نفوذ. وهي ليست مناصب جامدة» غير قابلة لتطوير أشخاصها. 
وعليه» فإِنْ هذه المهمة تقتضى العمل فى اتجاهين متكاملين: إنشاء أكاديمية 
وطنية لشؤون الحكم والإدارة» وتعميم ثقافة الديمقراطية والمجتمع المدني. فكيف 
ذلك؟ 


لقد طرحَ بعض العلماء فكرة إنشاء أكاديمية وطنية لشؤون الحكم 
والإدارة". بهدف إعداد قيادات لإحداث التغيير المطلوب على طريق إلغاء 
الطائفية السياسية» وتعزيز دور المؤسسات وسيادة القانون. وتكون مرتبطة بوزارة 
الإصلاح الإداري» أو بالمجلس النيابي» أو بمجلس الخدمة المدنيّة. أما أشخاصها 
فيكونون من المتفوّقين في الاختصاصات الجامعية» وخاصة في حقول العلوم 
السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والادارية. وقد تعتمد نظاماً شبیه 
أو معدلا إذا ما قارئا دورها بدور الدرسة الوطنية للادارة (۳(۸) فی فرنساء 
التي أسهمت في تزويد الدولة الفرنسية برجالات کم ومنهم عل سبیل الثال 
الرئيسان فاليري جيسكار ديستان وجاك شيراك. على أن هذا المقترح يحتاج إلى 
دفعة جديدة» وعلى كافة المستويات» لثقافة الديمقراطية المرتبطة بضرورة وجود 
جتمع مدني فاعل. 

إن الديمقراطية لم تعد مجرد عملية انتخابية وحسب. بل إنما إلى جانب ذلك 
تعنى تعدد الخيارات وإعداد القيادات الجديدة» وقبول العارضة فی حمى القانون» 
والتداول السلمي للسلطة» بعيداً عن الانفلات الغرائزي. إنها ثقافة تتحقق بالتربية 


(4؟) انظر: اسكندر بشيرء التحدیث السیاسی (بیروت: دار الفج ۱۹۹۷). 
بشیر سي (بير 


۳ 


المنزلية والمدرسية والمجتمعية» وهى ممارسة لا تنضج فى تجربة واحدة» بل هى 
تجارب متصلة قائمة على التقييم والمتابعة. 

ولأن الممارسة هي الأهم في التحول الديمقراطي» وهي ما تحتاج إليه 
الدولة اللبنانية» لا بد من مشاركة الجمعيات والنقابات والأحزاب» وطلبة 
المدارس والجامعات في هذه العملیت من خلال المشاركة في تحمل المسؤولية 
التخله ۳ بمعئلى مسؤولية مراقبة الحكومة» ثم مراقبة الوظف الإداري» 
ومراقبة عضو المجلس البلدي (إدارة محلية)» ومراقبة أي مسوول له علاقة بالشن 
العام. بحيث ينطلق كل مواطن » كل مواطن من لته أو بلدته» أو مدرسته» 
للمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بالشأن العام. 

على ذلك» فإن الممارسة الديمقراطية ترتبط عضوياً بالمجتمع المدني» الذي 
تراجع على الصعيد المؤسسي خلال الحرب » وما يزال ينوء تحت وطأة الطائفية 
والمذهبية والانغلاق المناطقي أو الفئوي. على أن المجتمع المدني ليس مناقضاً 
للتعاليم الدينية» كما يعتقد بعض الذين يجهلون طبيعته» بل إنه يخدم أحياناً أفكار 
التعاون والتسامح والعمران والتعاون الانساني..۰. وقد تكون المرحلة الأولى» 
9 عل صعيد د اع المي من جدید » هو تلاتي ا شبابية 
آو اجتماعية تربوية. 

مثل هذه القترحات التعلقة بالبيثة الداخلية اللبنانیف» علی الستویین الرسمي 
والشعبي» يرتبط بالبيئة العربية المحيطة» علماً بأنه يصعب احراز تقدم نوعي في 
عملية صنع القرار دون التكامل مع البيئة العربية» نظراً إلى الأسباب الآتية: 

١‏ لبنان بلد صغير المساحة» ومحدود الإمكانات المادية» وإن كانت لديه 
إمكانات بشرية ملحوظة ومنتشرة في بلاد الاغتراب. وهو يحتاج إلى دعم عربي كي 

۲ لم يعد هناك دور فاعل للدولة المفردة في مجتمع دولي آخذ فى التكتل 
فى منتظمات إقليمية» وكيف إذا كانت هذه الدولة صغيرة ومدودة الإمكانات؟ 
وعليه» فإن التكامل فى اتخاذ القرارات بين الحكومة اللبنانية والحكومات العربية 


(۲۵) انظر : آنطوان مسرة؛ احکمية الحلية (بيروت: المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم؟ مكتبة 
نوفل» ١١94‏ ). 
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ضرورة لبلوغ التقدم. ونذكر ‏ على سبيل امثال لا الحصر ‏ متطلبات الانتساب 
إلى عضوية منظمة التجارة العالمية (.۷.1.0)» وتطبيق المعاهدة العربيّة للدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادي» والتحرك الدبلوماسي في الأمم المتحدة والمنظمات 
الإقليمية والدولية. 


۳ - تعرّض لبنان لتدمیر إسرائيلي مُمَنْهُح» إذ شهدت أرضه ست حروب» 
آخرها كانت حرب عام 27٠١5‏ وهي الأعنف والأكثر تدميراً. صحيح أن لبنان 
بمقاومته حقق صموداً كبيرأء بل نصراً واضحاً على نظرية الردع الإسرائيلية» إلا 
أنه دفع ثمناً فادحاً على الصٌعد الالية والديمغرافية والاقتصادية. وعليه» فان 
قرارات الحرب والسلم لا يمكن أن تكون لبنانية مغلقة» أو منعزلة عن البيئة 
العربية المحيطة. 

٤‏ - يعيش على أرض لبنان عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين9 "©. وعليف. 
فإن إيجاد حل لقضيتهم العادلة» يتطلّب تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة» 
الرقم (۰)۱۹۶ لجهة تطبيق حق العودة إلى وطنهم. وإذا كان الدستور اللبناني - 
استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني - أشار إلى رفض توطين الفلسطينيين لأسباب 
فلسطينية ولبنانية» فإن أي قرار لبناني بهذا الخصوص يجب أن يكون جزءاً من 
قرار عربي عام يأتي مُنسجماً مع الشرعية الدولية. 

6 ثمة علاقة مميّزة بين لبنان وسورية بحكم الجيوبوليتيك» والمصالح 
المشتركة. وبعيداً عن أي تحليل أيديولوجي - على الرغم من الرباط القومي العربي 
الذي يجمع اللبنانیین والسوریین - فان التکامل الوظيفي بین البلدين قضية مهمة 

یمکن الفصل في القرارات السياسية بین قضية اغتیال الرئیس رفیق اخريري 
وما ارتبط بها من تحقیق دولي من جهة» ومصالح البلدین وضرورة تحقیق التکامل 
الوظيفي بينهما من جهة أخرى. أما ربط هذه المصالح بسياسات مية ضيقة 
في البلدين» فإنه سيأي على حساب المصالح المشتركة. وكيف إذا كانت تداعيات 
الصراع العربي - الإسرائيلي ما تزال تهددهما معاً؟ 

5 - يرتبط الاقتصاد اللبناني بالبيئة العربية المحيطة» سواء عبر العلاقات 


(۲۲) تشیر التقدیرات ال وجود آکثر من آربعماية آلف لاجيء فلسطيني؛ مسججلين في الوكالة الدولية 
لخوث اللاجئین الفلسطینیین (آنروا), 
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التجارية بعدما اتجهت نسبة مرتفعة من الصادرات اللبنانية إلى الأسواق العربية» 
أو من خلال توظيف رؤوس الأموال العربية في قطاعات اقتصادية لبنانية. وإذا 
ما أضفنا إلى ذلك وجود عدد كبير من المغتربين اللبنانيين في المحيط العربيء 
وخاصة في بلدان الخليج» ندرك مدى المصالح الاقتصادية والاجتماعية القائمة. 
خاممة 

في ضوء ما سبق» يمكن القول إن لبنان يحتاج إلى رؤية مستقبلية لترشيد 
عملية صنع القرار» تنطلق من ضرورات التكامل مع البيئة العربية» ومن 
ضرورات بناء الدولة الحديثة» دولة المواطنين اللبنانيين. إن العلاقة الجدلية بين 
الاحتواء العربي المنشود للأزمة اللبنانية - على رغم تصدع العمل العربي - المشترك 
- والنهوض بفكرة المواطنة» ضرورة لبقاء لبنان الموحد وطنا ودولة. 

ولقد أشرنا إلى بعض تفاصيل هذه الرؤية» وهي تحتاج إلى أن تندرج في 
خطة متكاملة ينهض بها صناع قرارات مصيرية؛ قرارات تأخذ بعين الاعتبار 
النهج العلمي في التخطیط» بحیث تأت السياسات لتخدم الاستراتيجيات (حشد 
القوى المادية والبشرية)» وهذه بدورها تخدم إنجاز الأهداف الوطنية الكبرى. 
فلقد كان أخطر ما أصاب لبنان هو ربط السياسات والاستراتيجيات بمصالح 
فئوية» مع تضخم ظاهرة شخصنة السلطة التي نمت في ظل الطائفية. 


٤ 


(لفصل (لتاسع 


الحالة المصرية 


آحد یوسف آجرر(*) 


(8) آستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة» ومدیر معهد البحوث والدراسات 
العربية. 


مقدمة 


يا هذا الفصل في سیاق مشروع بحثي شامل عن صنع القرار في الوطن 
العربي» ولذلك فانه ملزم بخطوطه العامة کما وردت في الاطار التحليلي الذي 
آعذته د. نیفین مسعد منسقة الشروع» دون آن ينفي هذا وجود بعض الاجتهادات 
في التفاصيل» وعلیه ینقسم هذا الفصل ال مقدمة منهاجية موجزة یلیها مبحث 
أول عن تطور عملية صنع القرار في مصر منذ الحقبة الناصرية وحتى بداية العهد 
احالي» آي عهد حسني مبارك (۱۹۸۱- )۰ ثم مبحث ثان عن المتغيّرات 
الداخلية لعملية صنع القرار في مصر يليه مبحث ثالث عن المتغيّرات الخارجية» 
وتشكل كلا من تأثير النظام العربي في صنع القرار في مصرء وكذلك تأثير 
القوى الإقليمية غير العربية» وفي المقدمة منها إسرائيل» بطبيعة الحال» بالنسبة 
إلى الحالة المصرية» بالإضافة إلى تأثير المتغيّرات العالمية» ومبحث رابع عن عملية 
صنع القرار في عهد حسني مبارك» ثم مبحث خامس وأخير قبل الخاتئمة يتضمن 
تحلیل نماذج تارة لقرارات مصرية تقع في النطاق الزمني للدراسة بغرض اختبار 
مدى انطباق صحة التحليل السابق على هذا المبحث. 

وقد فرض موضوع الدراسة مدخلها النهاجي» بمعنى أنه كان بديهياً أن 
تقارب الدراسة موضوعها من منظور نموذج صنع القرار”''» ويمكن فهم هذا 
النموذج من اعتبارين: 

الأول خاص بالفرض الأساسي للنموذج» وهو أن السياسة في النهاية 
تتضمن صناعة قرارات» وأن عملية صنع القرار هذه هي أهم جوانب الدراسة 
السياسية» ومن ثم فإن النموذج لا يدّعي أنه يفسر كل الظواهر السياسية» بل هو 
يفسر ما يعتقد أنه الجانب المحوري في هذه الظواهر. 


(۱) انظر: آمد یوسف آجد ومد زبارة. مقدمة في العلاقات الدولية ط ۲ (القاهر:: مکتبة الانجلو 
المصرية › 44۰( ص ۰1۱-۵۷ 
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والثاني أن النموذج یعذ هجوماً واضحاً عل المارسة الشائعة التمثلة في 
التجسید الادي للاشیاء الجردة» واعتبار الفاهیم الجردة آشیاء محددة» وخلع 
صفات الشخصیات الية عل هذه الأشياءء والأمثلة فى هذا الصدد لا حصر لها: 
عقدت فرنسا اتفاقاً مع العراق؛ مجلس الشعب المصري على علاقة طيبة بالسلطة 
التنفيذية؛ اتغذت الأمم المتحدة قراراً بإدانة التدخل. .. إلخ. قد تكون هذه 
التعبيرات ملائمةء غير أنها لا تتمتع بالدقة اللازمة إذا كان للسياسة أن تدرس على 
نحو علمي» وقد يسلم منظرو صنع القرار بأن الدولة هي الوحدة الأساسية في 
العلاقات الدولية» ولكنهم يؤكدون أن أفعال الدولة إنما يقوم بها أولئك الذين 
يعملون باسمهاء ومن هنا فإن الدولة هى صانعو قرارهاء فعندما نتحدث عن أن 
الدولة قد دخلت الحرب نعنى أن صانعى القرار فى هذه الدولة اتخذوا القرارات 
التى أفضت إلى ذلك» وعندما نقول إن مجلس الشعب فى مصر قد اتخذ قراراً ماء 
فإن ذلك يعني أن أغلبية معينة من أعضائه قد وافقت على هذا القرار. . . وهكذا. 

ومن الاعتبارين السابقين حاول أنصار نموذج صنع القرار تأكيد مسألتين 
أساسيتين : أولاهما تحديد صانعى القرار» وثانيتهما إيجاد وسيلة منظمة لدراسة 
كيفية اتخاذ القرارات. ويمثل الشكل مخططاً مبسطاً لعملية صنع القرار : 


الشکل الرقم )١-5(‏ 
مخطط مبسط لعملية صنع القرار 


التأثير ات الدولية: 
-١‏ الفوى العظمى والكبرىء 
؟- الكتل الدولية المختلفة. التأثیر ات الداخلية الرسمية 


-١‏ الإطار الدستوري. 
”- وزارة الخارجية 
۲- وزارة لدفاع 


التأثیرات الداخلية غير 


2 


۲- الاقتصاد القومي. 
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وصانع القرار كما هو واضح هو مركز هذه العملية» ولذلك تتناول 
الدراسة تحديد دوافعه وأهدافه» بل واستعداداته التی يتأثر بها فى اللاوعی. 
ولکن صانع القرار لا يتحرك في فراغ» فالبيئة التي يتحرك في إطارها تسهم 
فى تحديد الأهداف التى يحاول تحقيقهاء كذلك فى تحديد ما يستطيعه وما 
لا يستطيعه فى سعيه إلى تحقيق هذه الأهداف. وتتكون البيئة التى يتأثر بها 
صانع القرار من ثلاث دوائر: الأولى داخلية» وهي الحاصة بجهاز صنع 
القرار» والثانية داخلية غير رسمية» والثالثة دولية على نحو ما هو مشار إليه 
في الشكل السابق» وفضلا على تأثر صانع القرار بهذه البيئة فهو يؤثر فيهاء 
وكذلك فإن كلا من الدوائر الثلاثة تتفاعل مع الأخرى» وتكون مهمة الباحث 
وفقاً لنموذج صنع القرار تحديد التأثيرات الملائمة في إطار الشكل السابق كي 
يسهل قياسها وتقييمها. 


لكن في كل الأحوال» فإن صعوبة وصول الباحث إلى تفاصيل عملية صنع 
القرار لغرض الدراسة» تعقّد كثيرا من عملية البحث فی هذا الجال» ومن 
الملاحظ ‏ بالنسبة إلى الحالة المصرية على الأقل - أن معظم الدراسات التي تناولت 
عمليات صنع قرارات محددة ‏ ناهيك عن أنها تكون حديثة نسبياً - لا يركز على 
تفاصيل الكيفية التي تم بها صنع القرار» وإنما على مضمون القرار ونتائجه 
وتقييمه... إلخ» وقد أثر هذا منهاجياً في الدراسة الحالية» حيث تم التركيز 
على عدد محدود من القرارات» والتعمق فی تفاصیل الكيفية التى جرت بها عملية 
صنعها وذلك فی |طار «فتات» من القرارات علی الستویات الحلية والاقليمية 
والعالية في محاولة للتوصل إلى الدلالات الطلوبة. 


آولاً: تحلیل الخبرة الاضية (۱۹6۲ -۱۹۸۱) 


ینصرف هذا البحث إلى تحليل المعالم الأساسية برة عملية صنم القرار في 
مصر في العهود التي سبقت العهد الحالي (۱۹۸۱ - )» وسوف يتم التركيز على 
عهدي عبد الناصر (۱۹۵۲ - ۱۹۷۰) والسادات (۱۹۷۰ - ۰۱۹۸۱ باعتبار آن 
النظام امحالي - بغض النظر عن اخلاف البیّن في التوجهات مع عهد عبد الناصر - 
يعتبر امتداداً لسابقیه في العام الاساسية لنموذج عملية صنع القرار في مصر. 
ولذلك فان فهم النموذج الاساسي لعملية صنع القرار في تلك الفترة (۱۹۵۲ - 
۷۱ يعتبر مدخلاً ضرورياً لفهمه في العهد الحالي» بالإضافة إلى ما سوف 
يظهره التحليل من أنه على الرغم من الدور السائد لصانع القرار الرئيسي في هذا 
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النموذج» فإن تحليل معطيات البيئة المحيطة به داخلياً وخارجياً يبقى أمراً لا غنى 


۱ - عهد عبد الناصر (۱۹۶۲ - ۱۹۷۰ 


قسّم أحد الباحثين نخبة صنع القرار في السياسة الصرية في عهد 
عبد الناصر إلى ثلائة مستويات مرئبة تنازلیاً من حیث القوة والتأثیر: 

- المستوى الأول: يضم صانع القرار الأساسي فقط» وهو عبد الناصر. 

- المستوى الثاني: يضم أولئك الذين كان يستشيرهم بانتظام وأثروا في 
قراراته في مناسبات مختلفة» كما كانوا من حين إلى آخر يعطون السلطة لصنع 
قرارات رسمية في حالات معينة» ويضم هذا المستوى أساساً مجلس الوزراء 
والمؤسسة العسكرية ووزارة الخارجية. 


- المستوى الثالث : يضم أولئك الذين شاركوا في عملية صنع القرار دون 
أن يمنحوا أية سلطات رسمية» ومارسوا تأثيراً متقطعاً من خلال دورهم كمقياس 
للرأي العام. ويضم هذا المستوى مجلس الأمة والتنظیم السياسي الواحد(. 

أ دور صانع القرار الرئيسي 

آشتاز نموذج صنع القرار في مصر في أعقاب الثورة إلى الدور السائد 
لمجموعة مجلس قيادة الثورة ككل» ومع ذلك فحتى في هذه المرحلة لم يكن دور 
عد تارف جلا مح القراز عادیاً فقد كان على أقل الفروض قائداً لمجموعة 
الاغلبية داخل الجلس". وابتداء من عام ۰۱۹۵۵ وفي آعقاب الانتصار عل 
محمد نجیب في أزمة آذار/ مارس الشهيرة في عام ۰۱۹۵6 بدا الدور السائد لعبد 
الناصر. وقد تأکد هذا الدور علی نحو قاطع بمجموعة التطورات التي ساعدت علی 
بروز قیادته الکاريزمية داخل مصر وبصفة خاصة السياسة العادية للاحلاف وکسر 
احتکار السلاح» وصولاً إلى الذروة في آحداث السویس عام ۰۱۹۵ 


ومن ناحية آخری أدت هذه التطورات إلى حماسة عربية هائلة لقيادته عل 


A. I. Dwisha, Egypt in the Arab World: The Elements of Foreign Policy (London: Macmillan (¥) 

Press, 1976), p.97. 

(۳) انظر بصفة عامة: مذكرات عبد اللطيف البغدادي» ۲ ج (القاهرة: الکتب الصري احدیث» 

۷ ج ۱ ص ۰۱۹۱-۸۵ ومد نجیب» كلمتي للتاريخ (القاهرة: دار الكتاب النموذجي» ۰۹۷۵ 
ص 2۷۵ ۰.۱۰۲ 


to 


المستوى الشعبي» خاصة في أعقاب الوحدة المصرية ‏ السورية في شباط/ فبراير 
۸. كذلك يجب أن يعطى وزن خاص لتلك الآراء التى ترى أن البروز الكاريزمى 
السابق لعبد الناصر یتسق وتقالید الثقافة السياسية الصرية اخاصة بقوة السلطة 
التنفيذية الرکزية» وترکزها فني شخص واحد» وفي ما بعد تأکد الدور السائد لعبد 
الناصر» سواء دستوریا (بتقنین دستوري ۱۹۵۲ و۱۹۵۸ لوضعه السائد داخل النظام 
السياسي)» أو سياسياً (بالنظر إلى طبيعة النظام الذي تبلور مع ثورة تموز/ 
یولیو ۱۹۵۲). ولن مجد الرء صعوبة فی التوصل ای آن الدور السائد لعبد الناصر قد 
برز کأقوی ما یکون في قطاع السياسة الخارجية بالذات» سواء لطبيعة هذا القطاع 
عموماً آو لطبيعة الظروف التي واجهتها مصر في تلك الفترة**. وعلی الرغم من 
وقوع انتکاسات سياسية حقيقية للسياسة اخارجية الصرية في عهد عبد الناصر کما 
یتضح من تفکك الوحدة الصرية - السورية في عام ۰۱۹۲۱ وکذلك من هزيمة 
حزیران/ یونیو ۰۱۹۲۷ فان ثمة افتراضاً معقولاً بأن تلك النكسات لم تؤثر في دور 
عبد الناصر السائد في عملية صنع القرار» كما اتضح بصفة خاصة في أعقاب هزيمة 
۹*^“ . وإذا صح هذاء فإنه سوف يعني أن الدور المتبقي لمؤسسات صنع القرار 
سوف يظل هامشياً يعتمد على الاختيار الشخصي لعبد الناصر”" . 

وللتحقق من هذا كلهء تناقش العناوين التالية» دون ترتیب بحسب الاهمية 
النسبية» أدوار أهم المؤسسات القائمة في عهد عبد الناصرء التي يفترض وجود 
تأثير لها في عملية صنع القرار. 


ب - دور جلس الوزراء 


ثمة تحليل عام لدور هذا المجلس في عهد عبد الناصر قوامه أنه لا يمثل 
أي قيد عليه فى مجال السياسة الخارجية”''» ويمكن أن يفسر هذا بالتحليل 
العا و التو السائد لعبد الناصر في بنية صنع القرار. وفي التطبيق» من 
المثير أن يلاحظ المرء الطريقة التي عومل بها الوزراء في ما يتعلق ببعض 
القرارات البالغة الأهمية؛ حيث تظهر بعض الحالات المتاحة أن دورهم في هذا 


(4) انظر: مذكرات عبد اللطيف البغدادي. ص ۱۹۵ وما بعدها. 

Dwisha, Tbid., p. 106. (0) 

Butros Ghali, «The Foreign Policy of Egypt,» in: Joseph E. Black and Kenneth W. (%0 
Thompson, Foreign Policy in a World of Change (New York: Harper and Row, 1963), p. 320. 

Dwisha, Tbid., pp. 114-115. (¥) 
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الصدد لم يتعد «إحاطتهم علما» بالقرار قبل إعلانه على الجماهير مباشرة" . 


وقد استمر هذا التقليد حتى عندما انفصل شخص رئيس الوزراء عن رئيس 
ابحمهوریة» وفي الواقع فان هذا الفصل ۸ تعرتب علیه آية آثار دستورية مس 
سلطات رئیس ابمهورية *. وفي التطبیق في مجال السياسة الخارجية» ظل دور 
الجلس قاصراً على إخباره بالتطورات المهمة في مجال السياسة الخارجية وبحث 
التفاصيل الفنية لبعض التزامات هذه السياسة» وحتى هذا الدور المحدود كان 
قلیل التواتر*(؟ کذلك کان هناك احیاناً دور لرئیس الجلس في الاتصالات 
الدولية» ولکن الشواهد التاحة تظهر آن هذا الدور لم بخرج عن الاستقبالات 
التقليدية أو الاتصالات ذات الطابع الفني. 


ج - دور وزارة الخارجية 


اقتصر دور وزارة الخارجية أساساً على التعامل الدبلوماسى والتنفيذ اليومى 
لقزازات الرئاسة: كن أن برد اليعفت الأساسى لدو وؤارة الخاؤجية إل قر 
قطاع الرئاسة في مجال الشؤون الخارجية» وهي القوة المستمدة من الدور السائد 
لعبد الناصر آولا» ومن اتجاهه هو شخصياً إلى تدعيم هذا القطاع» خاصة في 
مجال الشؤون العربية ثانياً. 


ويتبيّن من التحليل السابق أن وزير الخارجية في معظم الحقبة الناصرية 
كان د. محمود فوزي بكل مكانته فى الدبلوماسية المصرية. ويقول دوايشا إن 
فد انار كاد يقدى ا اة هل تسر لافار .ووت :داكا لن اجه 
خاصة في الأمور المتعلقة بالأمم المتحدة» وبالشؤون غير العربية عموما. 


(۸) لم يخرج دور وزراء عبد الناصر في قرار تأميم القناة عن هذا الاطار» فقد اتخذ عبد الناصر قراره 
مساء ۲۵ وز/یولیو ۰۱۹۵۲ وعلم به الوزراء في اجتماع معه قبل توجهه مباشرة لإلقاء خطابه في اليوم التالي. 
انظر: محمد حسنين هيكل ؛ قصة السويس: آخر المعارك في عصر العمالقة (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع 
واللشر» ۰6۱۹۷۷ ص ۱۳۱-۱۲۹ 

)٩(‏ انظر: الادة الرقم (۱۹-۱۳) من الاعلان الدستوري (ایلول/ سبتمبر ۰۱۹۲۳ في : ثروت 
بدوي؛ القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر (القاهرة: دار النهضة العربیة» ۰6۱۹۷۱ 
ص ۳۵۱- ۳۵۲. 

(۱۰) في ۸ تشرین الاول/ اکتوبر بجث امحلس الطلبات الفنية حکومة الیمن وقرر تلبیتها فورا انظر : 
الأهرام. ۰۱۹۲/۱۰/۹۸ وم یناقش الجلس بعد ذلك من قریب آو من بعید مسألة تتعلق بالسياسة 
الخارجية حتى آب/ أغسطس ۱۹71۵ 

Dwisha, Egypt in the Arab World: The Elements of Foreign Policy, p.117. ۱۱ 
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كذلك يمكن الافتراض بقدر من المعقولية أن أبعاد الدور الكاريزمى لعبد 
الناصر كانت تنعكس على محمود فوزي كغيره» ويحذ ذلك حتى من التأثير 
الذي يشير إليه داويشا. 


د دور المؤسسة العسكرية 

ثمة افتراض بأن المؤسسة العسكرية كانت هي المؤسسة الوحيدة الممثلة لقيد 
حقيقي على دور عبد الناصر في صنع القرار» إن لم تكن قد شاركت في ذلك 
مشاركة فعلية. ويدور البحث هنا حول التحقق من صحة هذا الافتراض. 

وقد أصبح مسلماً به الآن أن الحديث عن وحدة عناصر السلطة علی القم 
وبصفة خاصة بين عبد الناصر وعامر» كان زيفاًء وأن ثمة خلافاً حقيقياًء إن م 
يكن صراعاء على السلطة» كان يجري في فترة حكم عبد الناصر بينه وبين عامر 
بصفة خاصة. 

وتختلف التقديرات حول جذور هذا الخلاف أو الصراع"'» وإن كان ثمة 
اتفاق على أن البداية الحقيقية للخلاف ترجع إلى أواخر عام ١٥۹٠ء‏ عندما نسبت 
إلى عامر أخطاء في قيادة المعركة العسكرية. ويبدو أن رأياً قد ساد لدى 
عبد الناصر وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة بضرورة خروج بعض القيادات 
العسكرية الكبيرة» ولكن عامراً اعتبر المسؤولية عن أي خطأ مسؤولية جماعية» 
وقدم استقالته في ۲۳ کانون الاول/ دیسمبر ۰۱۹۵۲ وفي ما بعد سویت المسألة 
بینه وبین عبد الناصرء ول تجر آية تغییرات في قيادة القوات السلحة۳. 

ثم كانت العلامة الثانية بالغة الأهمية في اخلاف هي واقعة الانفصال 
السوري عن احمهورية العربية التحدة في آیلول/سبتمبر ۰۱۹۲۱ ویذهب 
البعض اصلاً پل آن تکلیف عامر بشژون سورية في عهد الوحدة ريبما كان 
مظهراً من مظاهر الخلاف أو الصراع» على أساس أن یکون في انشغال عامر 
بسورية فرصة لعبد الناصر لتغيير الأوضاع“'“. وعلى أية حال» فإن عامراً قد 


(۱۲) ة رواية للبغدادي نقلاً عن عبد الناصر تُرجع بداية الخلاف إلى عدم وضع عامر في أول القاغة في 
أول تشكيل وزاري بعد الاستفتاء على الدستور ورئاسة الجمهورية في 1907. انظر: مذكرات عبد اللطيف 
البغدادي» ص ۰۳۱۳-۳۲ 

(۱۳) الصدر نفسه» ص ۰۳۲۱-۶۰ 

(۱8) مثیر حافظ » «التاريخ السرّي کم عبد الناصر - حکم مکتب الشیر؛ » روزالیوسف ۱۰/۹ 
۲۲ ص ۰۳۳ 
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أصاب إحفاقاً واضحاً هذه التجربة تمثلت ذروته تدبير الانفصال دا 
في في بعر من داخل 
مکتبه» ثم [خفاقه في مواجهت(*۱. 


وفي هذه المرة جرت محاولة جادة من عبد الناصر لتحديد سلطة عامر» 
فقد شكل في أيلول/ سبتمبر ١957‏ مجلس الرئاسة الذي يلمّح البعض إلى أن 
أحد اقرا الثانوية ربما كان «إعادة تنظيم وضع الجيش على أسس 
هه ويتسق مع هذا إعداد عبد الناصر لمشروع قرار بتحديد 
اختصاصات عامر عرض على المجلس في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه. 
وما يعنينا هنا أن المجلس قد وافق على المشروع» وأن عامراً قد قدم استقالته 
بعد ذلك في کانون الأول/ دیسمبر وإن كان عبد الناصر قد تراجع في هذه 
المرة أيضاً 


وفي تفسیر هذا الوقف من عبد الناصر لا يمكن للمرء أن يعطي وزناً 
كبيراً للعامل الشخصي» كالقول إن عبد الناصر کان یقیم وزناً لصداقته العميقة 
بعامرء آو لاعتبار تاريخي کدور عامر التمیز في تکوین الضباط الاحرار. 
فقد وصل الأمر إلى حذ الصراع على السلطة» أو ارتبط على أقل الفروض بسير 
العمل في و من أهم مؤسسات النظام» إن لم تكن أهمها. وثمة خط آخر 
للتحليل يبدو مقنعاً وصحيحاًء فمن النطقي آن ابرة الذاتية لعبد الناصر مع 
القوات السلحة کاداة لتنفیذ الثورة» ثم لتهدیدها في السنتين الاولیین من 
عمرها قد جعلته حساساً تجاه أي تحرك من جانب هذه القوات» خاصة وأن 
مواجهة التحديات الخارجية قد أفضت إلى العمل على تقوية هذه القوات بدرجة 
لها اعتبارها. وقد كانت هذه الحساسية هى التى دفعت عبد الناصر فى البداية 
إلى اختيار عامر لقيادة القوات المسلحة» بحيث يضمن على رأسها شخصية 
مخلصة. ولكن عامراً ‏ ربما منذ عام ١907‏ - بدأ يضغط لترجمة شعبيته الحقيقية 
داخل القوات المسلحة إلى نفوذ سياسي. ومن المؤكد أن تراجع عبد الناصر في 
المواجهة مع عامر في عام ١957‏ قد سبقته تحركات معارضة في القوات 
المسلحة» كان من بينها تقديم قادة القوات البحرية والبرية والجوية وبعض كبار 


)١6(‏ أحمد حمروشء قصة ثورة 77 يوليو: مجتمع جمال عبد الناصر (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ۰۱۹۷ ص ۰۲۱۲ 

(۱7) حافظ؛ الصدر نفسه؛ ص )۰.۳ 

(۱۷) محمود ابمیار؛ «الامرار الشخصية بمال عبد الناصر؛ » روزالیوسف. ۱۲/۲۹/ ۰۱۹۷۵ 
ص ۱۲ - ۰۱۶ 
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القادة م واجتماع عدد منهم في القيادة حيث أصرّوا على عودة عامر 
إلى موقعه © . 


ويفضى التحليل السابق إلى أن المؤسسة العسكرية كانت هى المؤسسة 
الوحيدة ذات السلطة الحقيقية في بنية صنع القرار في مصر في عهد عبد الناصرء 
ومع ذلك فان التحدید الدقیق لنفوذها لیس سهلاً بأية حال“ خاصة بالنظر 
ال الاتساق الفكري بین عبد الناصر وعامر» فمن احقيقي آن الصراع بینهما ۸ 
يكن صراعاً بين تيارين سياسيين تلفین داخل النظام. وإنما كان صراعاً على 
السلطة فحسبء إذ لم يكن عامر يعبّر فعلياً عن أي تيار فكري أو سياسي متميّز 
عمًا كان يمثله عبد الناصر”' “. كما أن أحد الذين أتيح لهم أن يكونوا على 
مقربة من الدائرة الداخلية للسلطة یری آن طموح مجموعة عامر «۸ يتطلع إلى 
التأثير على سياسة عبد الناصر امخارجیة» ۳ وإن كان مصدر آخر يرى أن عامراً 
ومؤيديه في المؤسسة العسكرية» وإن ساندوا سياسة عبد الناصر في قيادة الحركة 
العربية» إلا أنهم كانوا في بعض الأحيان يدفعونها إلى أبعد مما أراد عبد الناصر 


2 وهو قول موضع شك. 


ها دور المؤسسة التشريعية 


ثمة اتجاه شائع ومفهوم عن دور المؤسسة التشريعية في مصر بعد عام 
۲ يرى أن هذه المؤسسة كانت تخضع دائماً للمؤسسة التنفيذية» ولا تفعل 
سوى أن تمدّها بمظهر للشرعية الدستورية» وكانت فعاليتها في التأثير في 
السیاسات في حدها الادنی عموماً وتافهة في قطاع السياسة الخارجية بنوع 
خا ۳ 


۰۲۱ - ۲۱۳ حمروش» قصة ثورة ۲۳یولیو : مجتمع حال عبد الناصرء ص‎ )١( 
Malcolm H. Kerr, «The United Arab Republie, The Domestie Political and Economie ۱۹) 
Background of Foreign Policy,» in: Paul Y. Hammond and Sidney S. Alexander, Political Dynamics in 
the Middle East (New York: American Elsevier Publishing Company, 1972), p. 202. 
۲۲۳ حمروش › المصدر نفسه» ص‎ )۲۰( 
۰1۷ ص‎ ٠» حافظ » «التاريخ السرّي لحكم عبد الناصر - حكم مكتب المشير‎ )۲۱( 
Robert Stephens, Nasser: 4 Political Biography, Pelican (London: Penguin Press, 1971), (¥) 
p. 385. 
Dwisha, Egypt in the Arab World: The Elements of Foreign Policy, pp. 117-48, and Kerr, «The (¥) 
United Arab Republic, The Domestic Political and Economie Background of Foreign Policy,» p. 196. 
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غير أن دكمجيان يقدم تحليلاً يختلف إلى حد كبير عن التحليل السابق» فقد 
تتبّع عدة علامات اعتبرها مؤشرات على الأهمية المتزايدة للمؤسسة التشريعية ابتداءً 
من عام ۰۱۹۲6 وقدم تحليلاً لوظيفة مجلس عام ١954‏ انتهى منه إلى أنه قد عمل 
كقناة توصيل بين الشعب والقيادة» ولکن في اتجاه واحد» وكصمام أمن وأداة 
لتعليم الشعب» مع تحفظ مؤداه وجود حدود واضحة لانغماس المجلس في الشؤون 
العسكرية والخارجية حتى على مستوى المناقشة. ومع ذلك فقد أثر المجلس على نحو 
متزايد في تشكيل السياسة على المستوى الداخلي» وحتى عندما كان المجلس «يختم 
كالسوفيات الأعلى» فقد كان يفعل ذلك بعد نقاش مستفيض. وهكذا انتهى 
دكمجيان إلى أن المجلس مثّل توسيعاً حذراً تدريجياً لنخبة صنع القرار الأصلية 
الصغيرة» وأشار إلى أن عبد الناصر نفسه كان حريصاً بوضوح على تقوية المؤسسة 
التشريعية بأحاديثه إليها فى جلسات مغلقة والإجابة عن أسئلة الأعضاء*" . 

ويجب عدم النظر في التحليل السابق باستخفاف لاعتبارين على الأقل: 
الاعتبار الأول أن الطابع البالغ الجدية لدراسة دكمجيان المشار إليها يجعل المرء 
يتردد كثيراً قبل أن يستبعد دون نقاش أياً من تحليلاتهاء والاعتبار الثاني أن «كرا» 
وإن اتفق مع القائلين بعدم تأثير أي من المجالس التشريعية بعد الثورة في السياسة 
العامة بدرجة كبيرة» فإنه قد استثنى مجلس عام ١9754‏ بصفة خاصة؛ على أساس 
أنه قد شهد عدداً من المناقشات الحيّة في عدد من المسائل الداخلية» وإن لم يصل 
إلى حدّ أن مثل تحدياً ملحوظاً لوجهات نظر عبد الناصر ومجلس وزرائه" . 


و دور الرأي العام وجماعات الضغط 


ثمة ترجيح للرأي القائل إن مستوى تأثير الرأي العام وجماعات الضغط في 
مصر في عملية صنع السياسة كان في حده الأدنى في عهد عبد الناصر. ولا ينفي 
هذا بطبيعة الحال وجود رأي عام يمكن أن يتأئر بسلوك النظام في الداخل 
والخارج» وأن صانع القرار الرئيسي بناء على ذلك يمكن أن يتحسب لهذا 
الرأي» خاصة عندما تكون هناك إخفاقات سياسية (كالانفصال السوري عن 
الجمهورية العربية المتحدة في عام ۱۹۲۱ أو هزيمة عام ۱۹۲۷) آو ضفوط 
اقتصادية أو نفسية (كما يفترض أن يكون قد حدث إبان التدخل العسكري 


Richard Harir Dekınejian, Egypt under Nasser: A Study in Political Dynamics (Albany, NY: (¥ £) 
State University of New York Press, 1971), pp. 154-166. 


Kerr, Ibid., p. 196. (o) 
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المصري في اليمن (۱۹۲۲ - 2©"0019517. غير أن الشواهد المتاحة تشير إلى أن 
صانع القرار الرئيسي لم يغير في تلك الحالات وغیرها من توجهاته وسیاساته. 
وإنما ازداد اهتمامه بصفة أساسية بتعبئة الرأي العام فى صفهء كما تشير خبرة 


التدخل العسكري المصري في اليمن» على سبيل المثال. 

ز- عملية صنع القرار 

يمكن من التحليل السابق الانتهاء إلى تأكيد الدور السائد لعبد الناصر فى 
عملية صنع القرار في السياسة اارجية الصریة» بحیث ان مشارکة الآخرین 
فيهاء أفراداً كانوا أو مؤسسات» كانت تعتمد في التحليل الأخير على وصولهم 
إلى عبد الناصر نفسه» بحيث إن درجة تأثيرهم فيها كانت تتناسب مباشرة مع 
درجة هذا الوصول. ويعني هذا أن عبد الناصر كان هو المحدد لدرجة التفاعل 
مع المؤسسات الأخرى لصنع القرار وتكرار هذا التفاعل» وهكذا لا يبدو أنه كان 
ثمة إجراءات رسمية أو محددة لعملية صنع القرار» وبدلاً من ذلك اعتمدت 
العملية في الشكل والمحتوى على نحو كلي تقريباً على حرية تصرّف عبد الناصر 
الذي اعتمد في ممارسته لدوره هذا على مجموعة صغيرة مكوّنة أساساً من 
عسكريين ا 

ولا يعني هذا بطبيعة الحال أن عملية صنع القرار في عهد عبد الناصر 
كانت خلواً من الطابع المؤسسي”*"» وإنما معناه أن المشاركة المؤسسية في عملية 
صنع القرار كانت تتحدد بإرادة صانع القرار الرئيسي» سواء من حيث درجتها 
(قوة وضعفاً) أو طبيعتها (مشاركة فعلية في عملية صنع القرار أو مشاركة أقرب 
إلى تنفيذ القرار منها إلى صنعه)2" , 


(1) انظر: أحمد يوسف أحمدء الدور المصري في اليمن» 1477-1977 (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. .)١94١‏ ص 49؟51-١590.‏ 

Dwisha, Egypt in the Arab Worid: The Elements of Foreign Policy, pp. 121-123. (۳۷ 

(۲۸) انظر: محمد حسنین هیکل : ملفات السویس : حرب الثلائین سنة (القاهرة: مرکز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام 6۱۹۸۲ ص ۰41۳-4۵۹ 

(۲۹) بالنسبة لل خبرة قرار تأمیم الشركة العالية لقناة السویس البحرية ی ۰۱۹۵۲ انظر: الصدر 
نفسه» ص 4۵٩‏ - ۰40۷ وحمد السید سلیم؛ «قرار تأمیم قناة السویس عام ۱۹۵: دراسة في اتخاذ القرار 
القطري ٠٠‏ ورقة قدمت إلى : إبراهيم سعد الدين؛ محمد السيد سلیم وولید خدوري؛ کیف یصنم القرار في 
الوطن العربي : آبحاث ومناقشات الندوة العلمية التي عقدت في القاهرة. مکتبة الستقبلات العربية البديلة ؛ ۲ 
عملية صنع القرار المري (بيروت: مركز دراسات الوحدة المربية» ۰۱۹۸۵ ص ۰۱۵۳-۱۱٩۹‏ 
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۲ - عهد السادات (۱۹۷۰ - ۱۹۸۱) 


على الرغم من أن هذا العهد قد شهد تحولات عن سابقه. یمکن النظر زلیها 
وكأنها قد أدخلت متغيّرات جديدة في نموذج عملية صنع القرار في عهد 
عبد الناصر» فإن الافتراض العام أن هذا النموذج قد انتقل من ذلك العهد إلى 
عهد السادات» بل لعل طابعه الفردي قد ازداد. ويلاحظ أن التعديل الدستوري 
الذي تم في بداية عهد السادات لم يحدث أي تغيير جذري في سلطات رئيس 
الجمهورية» على نحو ما سيجيء عندما نتعرض للإطار الدستوري لعملية صنع 
القرار في عهد مبارك الذي ورث هذا الإطار عن سلفه. 


أما عن التحولات التي شهدتها المرحلة التي حكم السادات فيها مصرء 
فيمكن أن لخص من منظور عملية صنع القرار في تحولين رئيسيين: أولهما 
التراجع النسبي لنفوذ المؤسسة العسكرية على هذه العملية» وثانيهما ما بدا أنه 
بداية لتحول تدريجي نحو ديمقراطية الحياة السياسية. وبخصوص التحول الأول» 
فإن مؤشراته يمكن أن تنصرف إلى تزايد نسبة العناصر المدنية في النخبة الحاكمة 
من ناحية» وتبني السادات لسياسة الجيش المحترف» ومن ثم فقد عمل على 
[بعاده عن التدخل في الشوون السياسية من ناحية آخری" ۳ کذلك لوحظ أن 
السادات كان يغير قادة المؤسسة العسكرية كلما رأى ذلك ضرورياً بسهولة» على 
عكس خبرة عبد الناصر الذي لم يتمكن من إزاحة عبد الحكيم عامر من على قمة 
هذه المؤسسة» على الرغم من إخفاقاته العسكرية والسياسية المتكررة» إلا بعد 
هزيمة عسكرية بحجم هزيمة عام /1951. 

أما البداية المفترضة للتحول التدريجي نحو ديمقراطية الحياة السياسية الذي 
ترتب عليه قيام نظام تعدد حزبي مقيّد اعتباراً من عام ١۱۹۷ء‏ فقد أفضى إلى 
ظهور مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة» ومع ذلك فقد كان تأثيرها 
محدوداً في المؤسسة التشريعية» وربما أكثر قليلاً في الرأي العام» لكن المهم في 
هذا التطور أن «السياسة» أصبحت مجالاً للمناظرة بين النظام والعارضه"۳. 


(۳۰) علي الدین هلال (السياسة الخارجية المصرية وأولوية الاعتبارات الاقتصادية ٠»‏ في : بہجت قرفي 
وعلي الدين هلال تحرّران؛ السياسات الخارجية للدول العربية» ترجمة جابر سعید عوض (القاهرة: مرکز 
الببحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة» »)۱۹۹٤‏ ص .۲٠٤‏ 

(1”) المصدر نفسهء ص ۲۵۵-۲۵6 
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ومع ذلك يبدو مؤكداً أنه على الرغم من هذه التغيرات الحقيقية (التراجع 
النسبي في وزن المؤسسة العسكرية في عملية صنع القرار) أو الشكلية (الانتقال 
من التنظيم السياسي الواحد إلى التعدد الحزبي)» وعلى الرغم أيضاً من الاختلاف 
البيّن في التوجهات بين كل من عبد الناصر والسادات» فإن النموذج العام القائم 
على فكرة الدور المسيطر لصانع القرار الرئيسي قد استمرء وأن أية أدوار مؤسسية 
آو فردية مساعدة کانت تتوقف عل ارادة الرئیس شخصیا<"۳. 


ٍن الفارقة تتمثل في کون نموذج صنع القرار في عهد الرئیس السادات 
قد اتسم بمزید من الفردیة» على عکس التوقع من التحلیل السابق» رذ قلص 
السادات من نفوذ الوسسة العسكرية في عملية صنع القرار وبادر إلى الأخذ 
بالتعددية السياسية» ناهيك عن عدم تمتعه بالصفات الکاريزمية التي کان 
عبد الناصر يتميّز بها. فعلى الرغم من أن السادات كان يحيط نفسه بمجموعة 
من المستشارين» إلا أنه لم يكن يستجيب لآرائهم» وكثيراً ما كان يتخذ العديد 
من القرارات دون الرجوع إليهم أو بالمخالفة لآرائهم. ولم يكن السادات 
یتجاهل آراء مستشاریه فحسب ولكنه كان يتجاهل أيضاً وزراءه والمؤسسات 
الدستورية. ويؤكد ذلك منصور حسن الذي تقلد مناصب وزارية فى عهده. 
وکان موضع ثقته» حيث يشير إلى أن عملية اتخاذ القرارات كانت تتم على 
صعيد المستوى الأعلى» أما وظيفة المؤسسات السياسية فكانت قاصرة على تأييد 
ما يتخذ من قرارات. 


وفى هذا الصدد أيضاً يقول محمد حافظ إسماعيل الذي شغل منصب 
مستشار السادات لشوون الأمن القومی: فلقد اختار السادات أن یکون وحده 
السلطة السياسية العلیا في البلاد» ومن ثم المسؤول عن القرارات الجوهرية في 
مسائل السياسة العليا والاستراتيجية العسكرية» ولم يكن ذلك يعني أنه لا يستمع 
إلى المشورة أو لا يسعى إليهاء فقد وجد في مجلس الأمن القومي» وفي مجلس 
الوزراء» الإطار الذي يناقش فيه بعض قراراته قبل اتخاذهاء إلا أن أياً من 
المجلسين لم يكن معنياً بالتصويت لإقرار سياسة مستقبلية» فقد ظل السادات هو 
في النهاية صاحب القرار» سلما أو حرباء بينما يوفر المجلسان التعرّف على 
نبض الرأي العام والإسهام في بلورة الخيار الأفضل وتنظيم تنفيذه». وكان ذلك 


(۳۲) الصدر نفسه» ص ۰۲۲۱-۲۲۰ 
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كله يؤكد رؤية السادات لذاته كأب للعائلة المصرية عليه أن يرعى شوونها ویدیر 
أمورها وما علیها الا السمع والطاعة وتنفیذ آوامره وقراراته۳۳. 

وقد يعرّز ما سبق» أن السادات قد اتخذ عدداً من القرارات اخارجة عل 
مألوف السياسة المصرية» يأتي قرار زيارة القدس في عام ۱۹۷۷ في مقدمتهاء 
وهو القرار الذي قوبل بمعارضة مؤسسية واضحة أفضت إلى استقالة وزيري 
الخارجية والدولة للشؤون الخارجية فور إعلان القرار» وأفضى تنفيذه لاحقاً إلى 
استقالة وزير ثالث (وزير الخارجية الذي جاء خلفاً لسلفه المستقيل) أبى إلا أن 
يعلن هذه الاستقالة قبل التوقيع على اتفاقيتي كامب ديفيد في أيلول/ سبتمبر 
۸ وتظهر الطريقة ة التي تعامل بها السادات مع هذه الاستقالات الثلاث 
وغيرها إصراره على التفرّد باتخاذ القرار. 


وأدى الطابع الفردي الحادٌ لعملية صنع القرار في عهد السادات إلى اتخاذ 
قرارات بالغة الانفعالية» عندما وصل مزاجه النفسى إلى أقصى درجة من التوتر 
سي اا الا خلت مات اه سای وغير للف كن الشياسات: ويد 
قرار اعتقال كافة معارضيه فى أيلول/ سبتمبر ١98١‏ قبل اغتياله بشهر واحد خير 
شاهد في هذا السیاق. 00 


ومع ذلك» ينبغي التأکید مرة أخرى أن كل ما سبق لا يعني أن البعد 
الموسسي في عملية صنع القرار في عهد السادات كان غائباً تمامآء بل على 
العكس فإن واحداً من قراراته ‏ بل أفضلها على الإطلاق ‏ وهو قرار حرب 
تشرين الأول/ أكتوبر ١891“‏ قد تضمن أدواراً مؤسسية حقيقية» كما إن 
السادات» وإن لم يلق بالا إلى الرأي العام بصفة عامة» قد اضطر إلى التراجع عن 
واحد من أهم قراراته الداخلية» وهو ذلك الخاص برفع أسعار السلع الغذائية في 
كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۷ أمام الاعتراض الشامل الذي قوبل به هذا القرار من 
قبل الراي العام الصري» وصولاً إلى حد انتشار المظاهرات وأعمال الشغب 
بطول مصر وعرضهاء وهو الأمر الذي يعطي أهمية خاصة لضرورة تحليل 
معطيات البيئة المحيطة بصانع القرار الرئيسي» مهما بلغت درجة تسلطه على 
عملية صنع القرار. 


(rr)‏ صلاح السید بیومی ؛ صنم القرار السياسي في مصر ؛ ۲ - ۱۹٩۹۰‏ : عبد الناصر - السادات- 
مبارك کتاب الوفد (القاهرة: نة الثقافة والفکر» 2۰0۳۰۱ ص RB AHAB)‏ 
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ثاثیاً: التغیرات الداخلية لعملية صنع القرار 


1ے الاطار الدستوري 


ورث العهد الحالي في مصر ۱۹۸١(‏ - ) إطاراً دستورياً من العهد السابق 
يعرز المكانة التي اكتسبها رئيس الجمهورية - صانع القرار الرئيسي في مصر - 
منذ ثورة تموز/يوليو ١487‏ أو على الأقل يحافظ عليها. فقد وضع دستور 
۱ الذي تم إقراره في بداية عهد السادات رئيس الجمهورية في وضع 
يسمو على سلطات الدولة الأخرى» وليس في وضع رئيس السلطة التنفيذية» 
فهو وفقاً للمادة الرقم (*/) «يرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها 
في العمل الوطني»» کما یتمتع الرئيس بموجب الدستور بسلطات تشريعية 
واسعةء فله بموجب الادة الرقم (۱۰۸) عند الضرورة» وفي الأحوال 
الاستثنائية» وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي اعضائه. آن 
یصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب 
في أول جلسة تالية» فإذا لم تعرض آو عرضت ول يوافق المجلس عليهاء زال 
ما لها من قوة القانون. ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن هذه المادة تعطى رئيس 
الجمهورية اختصاصاً تشريعياً واسعاً بالنظر إلى المعطيات السياسية السائدة التي 
تشير إلى سيطرة حزبه الدائمة منذ تولي الحكم على أغلبية مريحة داخل مجلس 
الشعب» وهو بالتالي يضمن الحصول على التفويض حين يريد» ويضمن إقرار 
ما يصدره من قرارات. 


كذلك يستطيع الرئيس» ودون تفويض من مجلس الشعبء. أن يصدر 
قرارات تكون لها قوة القانون إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير 
لا تحتمل التأخير (المادة »)١41/‏ ويجب عرض هله القرارات على مجلس الشعب 
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً» وتعرض في 
آول اجتماع له في حالة احل آو وقف جلساته» وإلا زال بأثر رجعي ما كان 
لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك» وإذا عرضت ول يقرّها 
الجلس زال کذلك وبأثر رجعي ما کان لها من قوة القانون إلا إذا رأى 
الجلس اعتماد نفاذها فی الفترة السابقة آو تسوية ما ترتب علیها من آثار على 
وجه آخر. کذلك لرئیس ابحمهورية حق اقتراح القوانین (الادة ۱۰4) وله حق 
[صدار القوانین والاعتراض علیها (الادة ۰۱۱۲ وان کان حق الاعتراض قد 
قيّد بموجب الادة الرقم (۱۱۳) التي تنص على أنه: «إذا اعترض رئيس 


و 


الجمهورية على مشروع قانون أقرّه مجلس الشعب ره إليه خلال ثلاثين يوم من 
تاريخ إبلاغ المجلس إياهء فإذا لم يرذ مشروع القانون في هذا الیعاد اعتبر قانونا 
وأصدرء وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية باغلبية ثلثي اعضائه 
اعتبر قانوناً وأصدر»» ومع ذلك فمن الواضح أن هذا القيد في ظل المعطيات 
السياسية السائدة منذ تولي مبارك الحكم» التي سبقت الإشارة إليهاء قيد شكلي 
لأن الرئيس لم يكن بحاجة إلى الاعتراض على القوانين أصلاً ما دام أن حزبه 
طيلة هذه الفترة صاحب أغلبية مريحة للغاية في المؤسسة التشريعية. كذلك 
أعطى الدستور رئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات على أن يبلغها إلى مجلس 
الشعب مشفوعءة بما یناسب من البیان (الادة ۰6۱۵۱ ویفهم صراحة من نص 
المادة أن لا سلطة للمجلس فى هذا الخصوص بدلیل آن الادة نفسها تنصض على 
أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب 
عليها تعديل فى أراضى الدولة» أو التى تتعلق بحقوق السيادة» آو التي تحمل 
خزانة الدولة شیتاً من النفقات» تجب موافقة مجلس الشعب عليها. 00 


وأخيراً» أعطى الدستور الرئيس حق المبادرة إلى طلب تعديل مادة أو أكثر 
من مواد الدستور (المادة »)١44‏ ويتطلب هذا التعديل موافقة مجلس الشعب أولاً 
على المبدأ بأغلبية أعضائه» وثانياً على التعديل بأغلبية الثلثين» على أن يل ذلك 
عرض التعدیل عل الشعب لاستفتائه بشأنه. وینطبق عل هذه القیود ما سبقت 
الإشارة إليه من «حقائق» سياسية بالنسبة إلى غيرها من القيود» الامر الذي يفضي 
في التحليل الأخير إلى نفاذ إرادة رئيس الجمهورية بشأن تعديل الدستور. 


من ناحية أخرى» أعطى الدستور الرئيس من السلطات ما يجعل منه قيداً 
على تمارسة مجلس الشعب دوره الرقابي» فإذا كان المجلس يستطيع أن يسحب 
الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم في إطار 
الشروط المنصوص علیها في الادة الرقم ۰۱۲۲ فانه لا يستطيع أن يمارس 
الحق نفسه بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء» إذ تنص الادة الرقم )۱١۷(‏ على 
ما يلي: «لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشرة من أعضائه مسؤولية 
رئيس مجلس الوزراء» ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس» ولا يجوز أن 
يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة» وبعد ثلاثة أيام على 
الأقل من تقدیم الطلب» وفي حالة تقرير المسؤولية يعد المجلس تقريراً يرفعه 
إلى رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأي في هذا 
الشأن وأسبابه» ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة 


٤ 


أيام» فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض 
موضوع النزاع على استفتاء شعي . فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة 
للحكومة اعتبر المجلس متنحلاٌ 3 قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة». 
ويعني هذا أن المجلس لا يستطيع أن يقرر مسؤولية رئيس مجلس الوزراء في 
كل الأحوال» ومرة أخرى فإن المعطيات السياسية السائدة لم تفتح الباب يوماً 
لمثل هذه الممارسة المعقدة» إذ تكفلت أغلبية الحزب الحاكم دائماً بتقويض أية 
محاولة في اتجاه تقرير مسؤولية رئيس مجلس الوزراء من قبل مجلس الشعب. 
وفي النهاية فإن رئيس الجمهورية يستطيع أن يحل مجلس الشعب» وکانت الادة 
الرقم )١15(‏ تقيد هذا الحق بحالة الضرورة واستفتاء الشعب» غير أنها عدلت 
بحيث ألغى قيد الاستفتاء الشعبي. 


تأي بعد ذلك الاختصاصات التنفيذية الواسعة التى منحها الدستور لرئيس 
الجمهورية» فهو يتولى هذه السلطة بموجب الادة الرقم (۱۳۷)ء وفي هذا الإطار 
له أن يعين نائباً له أو أكثرء ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم (المادة 
الرقم ۰)۱۳۹ ويعيّن رئيس مجلس الوزراء ونوابه ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم 
(المادة الرقم »)١4١‏ ويلاحظ أن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس 
الحزب الفائز بالأغلبية رئيساً لمجلس الوزراء» وبالإضافة إلى ذلك فهو القائد 
الأعلى للقوات المسلحة (المادة الرقم 22١6١‏ وهو الذي يعيّن الموظفين المدنيين 
والعسكريين والممثلين السياسيين ویعزلهم (الادة الرقم 0 


وأخيراً أعطى الدستور (المادة الرقم )١54‏ رئيس الجمهورية حق إعلان حالة 
الطوارئ» وأوجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر 
يوماً التالية تيقرر «ما يراه» بشأنه» وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر 

على المجلس الجديد في آول اجتماع له» وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة 
الطوارئ لمدة محددة» ولا يجوز مدها إلا بموافقة قَهَ مجلس الشعب» وبموجب هذه 
«القيود» الدستورية تعيش مصر فى ظل حالة الطوارئ منذ تولي الرئیس مبارك 
الحكم. ١‏ 

يتضح من كل ما سبق الوضع المحوري المسيطر لصانع القرار الرئيسي في 
مصر من النظور الدستوري» سواء نا آعطاه الدستور من اختصاصات تشريعية 
وتنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية أو بالنظر إلى المعادلة السياسية السائدة في 
مصر منذ بدأت ولاية الرئيس مبارك. ولعل القيد الوحيد الباقي على صانع 


0 


القرار الرئيسي هو قيد السلطة القضائية التي نص الدستور على استقلالها 
ووضع ضمانات هذا الاستقلال (المواد الأرقام ۰۱5۵ و۱55 و۱5۸ كما 
تضمن الأحكام الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا التي تتولى دون غيرها الرقابة 
القضائية على دستورية القوانين واللوائح» والتي تتولی كذلك تفسير النصوص 
التشريعية (المادتان الرقمان ۱۷6 و۰۱۷۵ ووضع ضمانات الاستقلال لقضاعا 
(المادة الرقم ۷۷ 


وعلى عكس القيود السابقة الواردة على سلطة رئيس الجمهورية فى مجال 
علاقته بالسلطة التشريعية التي رأينا - فضلاً على قصورها الدستوري - أنها 
لا لدو توق آن كرون عدردا کلف ادا عنقا الناولة الدياتة فى الساعة 
المصرية منذ تولي الرئيس مبارك الحكم في الاعتبار» فإن السلطة القضائية بصفة 
غامة وفك خلال الحكمة النمكورية الغليا نضفة تخاضة: قف مولت إل قد 
حقيقي على صانع القرار المصري» بحيث أصبحت تقوم بدور فعلي لا في اتخاذ 
القرار» بطبيعة الحال» وإنما في إلغائه أو تصحيحه أو تفسيره» بحيث يتجاوز 
مضمونه الرؤية الأصلية لصانع القرار. ويقول الفقيه الدستوري يحيى الجمل في 
هذا السياق: 


من احقائق التي آصبحت مستقرة - ونرجو آن یکتب لها الاستمرار - آن 
القضاء في مصرء منذ وقت طويل» بجظی من شعب مصر بتوقیر وتقدیر 
کبیرین» لا آثبته طوال السنین منذ بداية التنظیم القضائي احدیث في آواخر القرن 
التاسع عشر» من حرص عل الامساك بمیزان العدل» وبعد عن الهوی» ومیل 
إلى تأكيد الاستقلالية فى مواجهة كافة سلطات الدولة. ومن الحق أن نقول إن 
ذلك كله عد بدا حتی قبل آن توجد النصوص القانونية التي تؤكد استقلاله» ثم 
تعمّق واستقر بعد وجود هذه النصوص وفي ظلها. 

وإذا كانت قد وجدت فترات ضاقت فيها السلطة ذرعاً باستقلال القضاء 
وحمايته للحريات» وحرصه بعناد على أن يبتعد عن الانضواء تحت مظلة أحد أياً 
كان موقعه» فإن تلك الفترات الكثيبة لم تطل» واستطاع الرأي العام في مصرء 
واستطاع القضاء الذي يجله ذلك الرأي العام» أن يخرج من تلك الفترات القصيرة 
والمحدودة لحسن الحظ كريماً وعظيما»" . 


(۳4) جپی الحمل » القضاء اللستوري في مصر (القاهرة : دار النهضة العربيةء ۰6۳۰۰۰ ص 9؟5. 


كك 


ويضيف الجمل بخصوص المحكمة الدستورية تحديداً: 

«أستطيع أن أقرر دون أدنى مبالغة أن المحكمة الدستورية العليا في مصر 
قد استطاعت فى فترة وجيزة إذا قورنت بحياة المحكمة الأمريكية العليا أن 
تؤكد وجودهاء وأن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك عند أحدء أنها حارس قوي 
أمين على أحكام الدستور ومبادئه» وأنها أثرت في الكثير من جوانب الحياة 
العامة تأثيراً إيجابياء وجعلت من سيادة القانون حقيقة واقعة وليست مجرد شعار 
عام . 


وسوف يتضح دور المحكمة الدستورية» بصفة خاصة» عندما نعرض نماذج 
لقرارات بالغة الأهمية على الأصعدة كافة أسقطتها هذه المحكمة. 


۲ - العوامل الاقتصادية 

اكتسبت العوامل الاقتصادية» كأحد متغيّرات عملية صنع القرار في مصرء 
وزناً في عهدي السادات ومبارك آکبر بکثیر ما كان لها في عهد عبد الناصرء 
الذي ارتبط اسمه بتجربة تنموية مستقلة تطورت من الاعتماد علل رأس الال 
الوطني ال الأخذ بالاشتراكية الدیمقراطية التعاونیف وانتهاء بتبني نهج اشتراکي 
واضح اعتباراً من قرارات تموز/ یولیو ۱۹۲۱ وبموجب هنه القرارات أصبحت 
الدولة هي المنتج الأول بعد أن تملكت آهم وسائل الانتاج» بالاضافة إلى دورها 
المسيطر على باقى القطاعات التى ظل للملكية الخاصة دور أساسى فيهاء كما فى 
حالة قطاع الزراعة بصفة خاصة. ١ ١‏ 

أما السادات» فقد تبنی توجهات تلفة تماما» دشن بموجبها في عام 
۶ سياسة الانفتاح الاقتصادي - التي انتقلت ال عهد مبارك في ما بعد - 
مبرراً ذلك بصفة آساسية بفشل التجربة الاقتصادية الاشتراكية فى عهد 
عبد الناصر. ولیس هذا هو السیاق الناسب لناقشة هذا الحكم لأن ما یعنینا هو 
أنه فى ظل تلك التجربة كانت للسياسة الأولوية على الاقتصاد» بمعنی آن 
عبد الناصر اهتم بتنفيذ مشروعه السياسي بغضٌ النظر عن تكاليفه الاقتصادية» 
وبالذات فى المجال الخارجى» أما فى عهد السادات وما بعذه فقد أصبحت 
تلاعتبارات الاقتصادية أولوية واضحة," 


(۳۵) الصدر نفسه. ص ۱۲۸. وفي العنی نفسه وان بصيفة آکثر تحفظاً : انظر: التقریر الاسترانيجي 
العريي» ۱۹٩۱‏ (القاهرة: مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام» ۰)۱۹۹۲ ص ۳۷۳ 


1:۷ 


فتحت سياسة الانفتاح الاقتصادي الطريق لتطورات رئيسية أثرت بوضوح في 
عملية صنع القرار في مصرء ويمكن إجمال أهم هذه التطورات في اثنين: الأول 
تزايد دور رجال الأعمال في الاقتصاد المصري عامة» وعملية صنع السياسات 
والقرارات خاصة» والثاني تزايد الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية. ومن ناحية 
أخرى» فإن الوضع الذي آل إليه الاقتصاد المصري» والذي يشخصه د. مصطفى 
السعيد باقتدار في كتابه: الاقتصاد المصري وتحديات الأوضاع الراهنة" ". 
بالإضافة إلى التغيّرات البنيوية التي شهدها الوطن العربي في أعقاب ارتفاع أسعار 
النفط بالتزامن مع حرب تشرین الاول/ آکتوبر ۰۱۹۷۳ قد أدى إلى موجة غير 
مسبوقة من تدفق العمالة الصرية عبر امحدود الصرية ال البلدان العربية على انحو 
الذي جعل من تحويلاتهم النقدية إلى الوطن مصدراً رئيسياً من مصادر العملة 
الصعبة» وزاد من هشاشة الاقتصاد المصري في علاقته ببيئته الخارجية» ومن ثم 
من أهمية القيود الخارجية ذات الطابع الاقتصادي على عملية صنع القرار على نحو 
ما سئرى. حول هذه القضايا الثلاث» إذن (صعود دور رجال الأعمال المصريين» 
وتزايد الاعتماد على الخارج في الحصول على رؤوس الأموال والمساعدات» 
والعمالة المصرية في الوطن العربي وتأثيراتها الاقتصادية)» يدور التحليل التالي. 


أ- صعود دور رجال الأعمال 


يعتبر رجال الأعمال إحدى الفثات المؤثرة في أي مجتمع» ومن المنطقي أن 
توجد علاقة بين هذه الفئة والنظام السياسي» أقلها ضغط رجال الأعمال على 
مؤسسات صنع القرار لاتخاذ القرارات التي تعنى بمصالحهم أو منع صدور 
قرارات لا تتسق وهذه المصالح. ومن ناحية أخرى قد تسعى النخبة الحاكمة إلى 
جذب رجال الأعمال إلى قلب النظام السياسي» وصولاً إلى أن يكونوا جزءاً من 
هذه النخبة بما يحقق مصالح كلا الطرفين. 


وفي النظم السياسية للدول النامية يتزايد تأثير رجال الأعمال مع انتشار 
الفساد السياسي بالعنی الواسم» والتمثل في استعداد صانع أو صانعي القرار 
لإصدار قرارات لخدمة أفراد أو جماعات نظير الحصول من هذه الجماعات على 
مقابل ما. ومن ناحية أخرى» انتقل رجال الأعمال من مرحلة الوصول غير 


(7*) مصطفى السعيدء الاقتصاد المصري وتحديات الأوضاع الراهئة : مظاهر الضعف, الأسباب» 
العلاج (القاهرة : دار الشروق» ¥( 


A 


المباشر إلى المؤسسات السياسية عن طريق وسطاء» إلى مرحلة الوصول المباشر من 
خلال الأحزاب الحاكمة أو المؤسسات التشريعية وغيرهاء على أساس أن هذا 
الوضع يتيح لهم دوراً مباشراً في عملية صنع القرار. ومن أهم العوامل التي 
تيسر السبل أمام رجال الأعمال إلى تحقيق أهدافهم» شيوع قيم الفساد السياسي 
والاداري» وعدم وجود قواعد واضحة لصناعة القرار أو تحكم فرد أو أفراد فيه 
وغياب الرقابة السياسية الشعبية"". 


فى هذا الإطار» ظهرت جماعات جديدة من رجال الأعمال فى النصف 
الثاني من السبعيئيات وآوائل الفمانينيات من القرن العشرین واتسمت عل وجه 
العموم بفاعلية ملحوظة انعكست على عملية صنع القرارات الاقتصادية بصفة 
خاصة. وتعود هذه الفاعلية إلى عدد من العوامل» أهمها قدرة هذه الجماعات» 
بطبيعة الحال» على توفير تمويل ضخم ومستقل لأنشطتهاء والتزاوج الملحوظ بين 
الثروة والعمل السياسى. وقد نجحت هذه الجماعات فى بلورة آليات للتأثير فى 
عملية صنع القرارات» بل وللمشاركة فيهاء ومن آليات التأثير تنظيم اللقاءات 
مع الوزراء والمسؤولين» وإعداد المذكرات التي تتضمن وجهة نظرهم» وتنظيم 
مؤتمرات محلية ودولية لرجال الأعمال. كما أن رئيس الجمهورية أصبح يصطحب 
أعداداً منهم بانتظام في رحلاته الداخلية والخارجية. ومن آليات المشاركة اللجنة 
المشتركة من الحكومة ورجال الأعمال» التى صدر بتشكيلها قرار من مجلس 
الوزراء في عام ۹۸١‏ لتبادل الآراء حول السياسات والأوضاع الاقتصادية» على 
أن ترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها عند وضع 
الخطوط الرئيسية للسياسات الاقتصادية. 


ومن التطورات ذات الغزی» في هذا الصدد. ما یتعلق بالتشابك بين 
رجال الاعمال الصریین والأجانب. ویمکن الاشارة بصفة خاصة إلى غرفة 
التجارة الأمريكية في القاهرة التي بدأ نشاطها اعتبارا من عام ۰۱۹۸۲ وهي فرع 
من فروع مجلس غرف التجارة الأمريكية» وتتبنى أهدافاً مائلة لاهداف جاعات 
رجال الأعمال» بالإضافة إلى الأهداف المرتبطة بطبيعتها الخاصة» التى تدور 
خول تعميق الارتباط بالشرعات الأمريكية: وقمة أمغلة أخرئ عديدة بطبيعة انان 


(۳۷) محمد صفى الدین خربوش ؛ ارجال الأعمال يشترون الدولة العربية»»6 إسلام أون لاين (۳۰ 
آب/ أغسطس ***(« = http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?e = Article A_C&pagename‏ < 
Zone-Arabie-News/NWALayout&cid = 1171539769392 >.‏ 


a 


على ذلك التشابك. من آهمها الجلس الرئاسي الصري - الامريکي۳ . 


وقد تحيزت النخبة الحاكمة المصرية منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين إلى 
بعض عناصر فئة رجال الأعمال على الأقل» بدعوى أن المساس بها من شأنه تهديد 
الناخ الاستشماري "۳. وکان واضحاً آن قمة النظام السياسي تستنكر كل تيار 
فكري سياسي آو اجتماعي یجذر من توسعها وامتداد آنشطتها؛ ومن ثم یصبح 
انتقاد تلك العناصر من قبیل التشكيك فی القيادة السياسية نفسها! *۴. وفی هذا 
الإطار» تعاظم نفوذ هذه الفئة على عملية صنع القرار» وأصبحت آجهزة الدولة 
أداة لاستصدار التشريعات والقرارات المختلفة التي تمكنها من تحقيق مصالحه"“» 
وإن كان من الضروري الإشارة إلى أن مصالح رجال الأعمال في مصر ليست 
متجانسة؛ فرجال الصناعة» على سبيل المثال» يدافعون عن السياسات الحمائية 
للمنتجات المحلية على العكس من لوبي المستوردين. . . وهكذا"“ . ويلاحظ أن 
هذا التباين بين مصالحهم لا يقلل من وصولهم إلى عملية صنع القرار والتأثير 
فيهاء وإنما يظهر أن هذا التأثير قد يكون في اتجاهات متعارضة. وتظهر الأرقام 
درجة وصول رجال الأعمال إلى مؤسسات صنع القرار التشريعي (مجلس الشعب) 
والتنفيذي جلس الوزراء)» حيث بلغ عدد رجال الأعمال في مجلس الشعب الذي 
انتخب في عام ۰۱۹۹۵ ۳۷ عضواً مثلوا ۸,١‏ بالئة من أعضائه» وهو الرقم الذي 
قفز في المجلس التالي الذي انتخب في عام ٠٠٠١‏ إلى آکثر من الضعف (۷۷ 
عضوا) مثلوا نسبة ۱۷ باثثة من أعضاء الجلس" ۰۰*۳ ثم تراجع هذا العدد قليلاً 
في مجلس ٠٠١5‏ إلى 58 عضوا» بمانسبته حوالی ۱۵ باشة**. والواقع آن 


(۳۸) التقریر الاسترانيجي العريي ۰۱۹۸۲ |شراف السید پاسین (القاهرة: مرکز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام» ۰۱۹۸۷ ص ۰۳۸۸-۳۸۱ ووردة هاشم» «حدود الدور السياسي لرجال الاعمال 
في مصر » ملف الاهرام الاستراتيجي› العدد ۱۰۲ (تشرین الاول/ اکتوبر ۲۰۰۳ .عهومه//:وانط > 

ahram.org.eg/ahran/2001/1/1/FIIE9.HTM >. 

(۳۹) سامية سعيد إمام؛ من يملك مصر؟: دراسة تحليلية للأصول الاجتماعية لنخبة الانفتاح 
الاقتصادي في الجتمع الصري. ۱۹۷ - ۱۹۸۰ (القاهرة: دار الستقبل العريي؛ ۰6۱۹۸ ص ۰۱۳ 

(4۰) الصدر نفسه» ص ۰۱۳۸ 

(۶۱) الصدر نقسه» ص ۰.۱۵۵ 

(EY)‏ هاشم ؛ الصلر نقسه. 

۰( الديموقراطية› السنة‎ ٠۲٠٠٠ انظر: محمد أبو ريدة» «البنية السياسبة والاجتماعية لجلس‎ )٤۳( 
۷۸ العدد ۱ (شتاء ۰6۲۰۰۱ ص‎ 

(46) انظر: محمد آبو ريدة؛ في : عمرو هاشم ربيع » محرر؛ انتخابات جلس الشعب. ۲۰۰۵ (القاهرة: 
مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 06۲۰۰۲ ص ۲۲۳ 
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حساب عدد مقاعد رجال الأعمال فى المؤسسة التشريعية يبدو مضللاً بالنظر إلى 
عدم وضوح المعيار الذي يستند إليه في تحديد من هو رجل الأعمال عند حساب 
هذه الإحصاءات» ويقدر البعض أن عدد رجال الأعمال فى المؤسسة التشريعية 
یمک أن يزيد بكثير ]ذا :دل معار دید را تال 


وربما يكون الأهم من ذلك هو ثقلهم النوعي داخل المجلس» حيث يرأس 
رجال الأعمال أربع لجان على الأقل من تسع عشرة لجنة» بنسبة تزيد على ١؟‏ 
بالمئة» ناهيك عن أنها تشكل في مجموعها اللجان التي تختص بأبعاد النشاط 
الاقتصادي كافة» وهى لجنة الخطة والموازنة» ولجنة الشؤون الاقتصادية» ولجنة 
الصناعة والطاقة» وبنة الاسکان والرافق العامة والتعمیر*. 


غير أن الأكثر أهمية بلا جدال هو صعودهم الواضح في التركيبة الحالية 
لمجلس الوزراء المصري في عام ٠١٠١‏ الذي يضم على الأقل خمسة من رجال 
الأعمال يتولون وزارات خدمية مهمة» کالزراعة» والصحتة والتجارة» 
والصناعة» والإسكان» والسياحة. وجدير بالذكر أن بعض الصحف المستقلة 
كانت قد ألمحت قبيل التشكيل الوزاري في عام ٠٠١5‏ إلى عدم رضا الرئيس 
مبارك عن هذه التشكيلةء وإلى أنه طلب من المكلف بتشكيل الوزارة أن يعيد 
النظر في التشكيل المقترح» إلا أن الصورة النهائية للتشكيل الوزاري لم تختلف 
جائیاً عن التشکیل الذي قیل ان الرئیس قد اعترض علیه. ویوکد ما سبق آن 
رجال الأعمال قد باتوا یشکلون دون شك متغيراً مهماً في عملية صنع القرار 
في مصر. 


ب - تزايد الاعتماد على الخارج في جلب رؤوس الأموال والمساعدات 


يعد الاعتماد على الخارج كمصدر لتدفق رؤوس الأموال والمساعدات بعداً 
أصيلاً من أبعاد سياسة الانفتاح الاقتصادي التي دشنها السادات وواصل مبارك 


(40) انظر: وسام فؤادء «رجال الأعمال والسياسة في مصر: ماذا بعد الاقتصاد؟ء» إسلام أون لاين 
(۱۳ آیلو ل/سبتمیر http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?e = ArticleA_C&cid = 117 ,)5٠٠١‏ < 
2571455063&pagename = Zone-Arabie-News%2FNWALayout >.‏ 
(47) انظر: مضبطة الجلسة الثالثة في دورة انعقاد مجلس الشعب العادية الأولى؛ الفصل التشريعي 
التاسع » ۲٤‏ كانون الأول/ ديسمبر ۲٠٠١۵‏ والتي تضكنت نتيجة انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية 
للمجلس التي آجریت يوم السبت بتاريخ ٤‏ كانون الأول/ ديسمير (T0۵‏ ف : مضبطة الجلسة الثالثة من دور 
الانعقاد الأول من الفصل التشريعي التاسع لجلس الشعب (۲4 کانون الاول/ دیسمپر ۰۲۰۰۵ ص ۰۱۱-٩‏ 
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تبنيهاء والأهم من ذلك أن ذهنية واضعي هذه الاستراتيجية ومنفذيها تفضي إلى 
تفضيل معالجة المشاكل الاقتصادية الحادة التى عاناها الاقتصاد المصري في ظل 
تلك السياسة ‏ أي سياسة الانفتاح الاقتصادي ‏ بالتركيز على السعي إلى جلب 
مزيد من رؤوس الأموال والمساعدات الخارجية» وليس الاتجاه إلى تصحيح داخلي 
يقضى على عوامل الهدر والفساد» ويعيد النظر فى سياسات ثبت خطؤها أو على 
الأقل عدم كفاءتها. وفي هذا الإطارء تبرز الولايات المححدة الأمريكية في 
الصدارة» سواء كمصدر للاستثمار الأجنبي في مصر أو كمانح للمعونة» ويليها 
في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول العربية. 


وبعد القطيعة الصرية - الأمريكية في عهد الرئیس عبد الناصر» وبصفة 
خاصة اعتباراً من التصف الثاني من الستینیات. بدا آول ظهور رسمي لصر في 
برنامج الساعدات الأمريكية لدول العام في کانون الثانی/ ینایر ۰۱۹۷۵ حين 
صدق الرئيس الأمريكى فورد على قانون المعونات الخارجية الذي كان نصيب 
مسر مته +۲۵ ملیرن دولار وظلت المفوتات الأمريكية لصر قابعة عند هذا 
الرقم حتی آبرمت اتفاقیتا کامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في عام 2191/8 
فأصبحت مصر تحتل المرتبة الثانية في برنامج المعونات الخارجية بعد إسرائيل» 
وذلك لتشجيع مصر على مواصلة عملية السلام» ومحاولة تعويض الخسارة التي 
لت بالاقتصاد المصري بسبب قطع المعونات العربية بعد توقيع معاهدة السلام 
الصرية - الاسرائيلية في عام ۰۱۹۷۹ وفي هذا الاطار آصبح رقم العونة 
الأمريكية إلى مصر يدور حول ملياري دولار سنوياًء يذهب أكثر من نصفه بقليل 
إلى الجانب العسكري» والباقي إلى الجانب الاقتصادي» إلى أن بدأ برنامج خفض 
المعونات الأمريكية لدول العالم» الذي آعلنته واشنطن في عام ۰۱۹۹۹ وبموجب 
هذا البرنامج بدأ خفض تدريجي لهذا المبلغ لم یمس الشق العسكري» غير أن 
الشق الاقتصادي أخذ فى التناقص إلى أن وصل إلى حوالى 45٠٠‏ مليون دولار 
بحلول عام  .۲۰۰۹‏ 

من ناحية آخری» حدئت زيادة تدريجية فی صافی الاستشمار الاجنبی 
الباشر» وتظهر الأرقام التاحة في السنوات الاأخيرة ارتفاع صافي الاستشمار 
الاجنبي من ۷۰۰,۷ مليون دولار خلال العام المالي ۲۰۰۳/۲۰۰۲ ال ۲,۱ ملیار 
دولار خلال العام الالي ۲۰۰۶/۲۰۰۳ فإلى 7,4 مليار دولار خلال العام المالي 
۶ وإلى 5,١‏ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۰۲/۲۰۰۵ وال 
۲ ملیار دولار خلال العام الالي ۲۰۰۸/۲۰۰۷ وإن هبط إلى 8,١‏ مليار 
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دولار خلال العام الايي ۲۰۰۹/۲۰۰۸" *۴. وتحتل الولایات التحدة الامريكية 
والاتحاد الأوروبي مركر الصدارة كمصدر للاسكمار الأجنبي الباشر : 
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المصدر: البنك المركزى المصري. 


ويعنى ما سبق أن السياسة الاقتصادية المصرية تعتمد على المعونات الأجنبية 
والاستثمار الأجنبي المباشر على نحو متزايد من ناحيةء وآن مصدرها الرئيسي في 
متا تایه هر ال بات اجه ال کته ا ی و الذي 
يرسي قيوداً محددة على صانع القرار للصري ما دام متمسکاً بتلك السياسة. ویلاحظ 
آن ارتباط الساعدات الاقتصادية بقیود یفرضها الطرف الانح عی الطرف التلقي 
مسألة بديهية وموثرة في العلاقات الدولية. وتاریخ الساعدات الامريكية لصر منذ 
عهد عبد الناصر وحتی الآن آکثر من واضح في هذا الشأن فبعد أن أخفقت هذه 
الساعدات في ترویضه؛ وصلت الامور ال نقطة اللاعودة في عام ۰۱۹۲۲ حین 
ربطت الادارة الامريكية استمرار مساعداتها لصر - التي لا تقارن بحال بالساعدات 


< http: www .inves1 mêt, goy.eg/ :تiرتنإلا انظر موقم وزارة الاسحثمار على شہكة‎ )۷( 
MOT_Portal_AR/Tnformation + Center/Publications/Reports_and_Indicators/ Foreign + Egypt >. 


۷۳ 











الراهنة - برضاها عن سياسة مصر الخارجية» ورفض عبد الناصر علناً الانصياع 
لهذا الابتزاز. وفي المقابل» فإن استئناف المساعدات في عام 1910 ارتبط بتغير 
واضح في توجه السياسة المصرية في عهد السادات بالطريقة نفسها التي ارتبطت بها 
زيادة الساعدات بتوقیع اتفاقيتي کامب دیفید في عام ۰۱۹۷۸ بما يعني صراحة آن 
استمرار هذه الزيادة رهن باستمرار مصر في سياسة السلام مع إسرائيل» وهو ما 
یوضح القیود الضمنية في أية مساعدة اقتصادية بحجم الساعدات الامريكية لصر 
على عملية صنع القرار فيهاء على أن هذه القیود بطبيعة احال لا ترتبط بعملية 
السلام مع إسرائيل فحسب» وإنما تطاول غيرها من السياسات المصرية في الخارج 
العهد الحالي. وهکذا آصبح موعد الوافقة السنوية للكونغرس الأمريكي على 
استمرار تقديم معونات لصر وقيمة هذه المعونات» موسماً للابتزاز السنوي 
للحكومة المصرية» تتعرض فيه إلى أكبر قدر ممكن من الضغوط لكي تلتزم تماما بما 
تريدها السياسة الأمريكية أن تلتزم به. 


غير أن ثمة بعداً آخر فى قضية المساعدات الأمريكية سبقت الإشارة إليه. 
وهو علاقة هذه الساعدات بالقوة العسكرية المصرية. ففي إطار الوضع الراهن 
للاقتصاد المصري» وكذلك التوجهات السياسية الحالية لنظام الحكم» أصبح 
المصدر الرئيسي لتحديث القوة العسكرية المصرية هو تلك المساعدات التي رأينا 
أنها تزيد قليلاً على المليار دولار في الشق العسكري» وهو ما يعني أن سقف 
هذه القوة یتحدد بالارادة الأمریکیة الأمر الذي لا بد من آن ینعکس عل الدور 
الاقليمي لصرء بحیث لا يمكن أن یتجاوز حدوداً یصبح في مقدوره بعدها آن 
يهدد إسرائيل أو أية مصلحة أمريكية أخرى في المنطقة. 


ج - العمالة المصرية في البلدان العربية 


كان طبيعياً أن يترتب على الركود ونقص السيولة الحادين اللذين أصابا 
الاقتصاد المصري تفاقم مشكلة البطالة التي لا تعترف الحكومة المصرية بها إلا على 
استحیای ولا یوجد اتفاق بشأن معدلاعجا» ون کان ثمة اتفاق علی خطورعا(**. 
وإذا كانت السياسات الاقتصادية الراهنة مسؤولة عن هذه المشكلة إلى حدّ كبير» 


(44) انظر: السعيدء الاقتصاه المصري وتحديات الأوضاع الراهنة: مظاهر الضعف. الأسباب» 
العلاج» ص ۰۱1 
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فإن المعدلات العالية للنمو السكاني فى مصر لا تساعد بدورها على تسهيل الحلول» 
وقد وقع هذا كله في ظل الطفرة النفطية التي حدثت ابتداء من النصف الثاني من 
سبعينيات القرن العشرين فى عذد من الدول العربية» صادف أن معظمه يتميز 
بالخفة السكانية؛ الأمر الذي كان طبيعياً أن يفضي إلى تدفق العمالة المصرية بشتى 
مستوياتها من العمالة اليدوية إلى العلماء إلى البلدان العربية. 


ففي العام الذي سبق تولي مبارك الحكم مباشرة (عام :»)١98٠‏ كان هناك 
أكثر من مليون مصري يعملون في الخارج» وفي عام ۱۹۸۳ وصل الطلب 
الخارجى على العمالة المصرية إلى ذروته» حيث قدر عدد العاملين المصريين فى 
امخارج ب ۳,۲۸ ملیون. وبعد هذا العام طرأت مستجدات سياسية واقتصادية في 
الدول العربية النتجة للنفط أدت إلى تناقص فرص العمل» کما عانت صناعة 
النفط في دول الخلیج من الکساد نتيجة انخفاض آسعار النفط بسبب ارب بین 
العراق وایران. وقد بقي معظم قوة العمل الصرية في الخارج» ولکن انخفاضاً 
ملحوظاً حدث في التيارات الجديدة لهجرة العمالة من مصر. وفی آوائل 
عسات القرن العشرين هدر ند الضریین الحاملین فی البلدان العرية بما يزيد 
عل ۲,۲ ملیون» ثم قدر العدد في عام ۲۰۰۱ بأقل قلیلاً من مليوني عامل وفقاً 
لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء*“ . 

وثمة انطباع قوي بأن الأرقام الرسمية للعمالة المصرية في البلدان العربية 
هي عادة أقل من حقيقتها ربما بكثير» ويعود ذلك إلى العجز عن التسجيل 
الدقیق لكل من يسافر للعمل في الخارج. وعی سبیل الثال» فقد قدر عدد 
المصريين في العراق وحده إبان فترة الحرب مع إيران بثلاثئة ملايين» وكان هناك 
ما يشير إلى أن هذا التقدير غير مبالغ فيه. ويقدر عدد المصريين العاملين في 
السعودية بأنهم يتجاوزون المليون بالتأكيد (الرقم الرسمي في عام 7٠٠١١‏ يقدر 
عددهم ب ۰)٩۲۳,۲۰۰‏ وفي الکویت بأنهم یتجاوزون ربع اللیون (الرقم الرسمي 
فى عام ۲۰۰۱ قدر العدد ب ۰)۱۹۰,۵۵۰ وفي ليبيا بأنهم حوالى ۰ الف 
(الرقم الرسمي في عام ۲۰۰۱ قدر العدد ب ۰)۳۳۲,۲۰۰ بل إن مصدرا ليبيا 
مطلعاً يؤكد أنهم يصلون إلى المليون. 


)4٩(‏ «افجرة العصرية للمصریین ديسمبر ٠٠۲٠٠۳‏ وزارة القوى العاملة والهجرة: قطاع شئون 
المجرة والمصريين في الخارج « http://www. filcs.emigration.gov.cg/ Upload/Publications/Ara bic/9/‏ < 
Contemporary _Egyptian_Migration_Arabic.pdf > , pp. 24-27.‏ 
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وتكتسب ظاهرة العمالة المصرية في الوطن العربي أهميتها في سياق هذا 
التحليل من منظورين: المنظور الأول أنها تساهم في التخفيف من حدة مشكلة 
البطالة في مصرء فلو تصورنا أن رقم العمالة المصرية في البلدان العربية يصل 
ی ۳ ملايين - وهو رقم متواضع في تقدير الكثيرين - وأن كلاً منهم يعيل أربعة 
آشخاص آو آکثر» فان معنى هذا أن ٠١‏ مليون مصري - أي حوالى حمس 
السكان ‏ يعتمدون في قوبهم اليومي على هذه الظاهرة» ناهيك عن أنها تكون 
عادة مصدراً لتأمين شبه دائم لحياتهم في الوطن بعد انتهاء عملهم في الخارج. أما 
المنظور الثاني لأهمية العمالة المصرية في الوطن العربي» فينبع من التحويلات 
النقدية للمصريين العاملين في البلدان العربية إلى الوطن التي قدرت في أوائل 
عام ۱۹۷۹ بملياري دولار آمريکي» وهو ما كان يوازي في حينه عائدات مصر 
من صادرات القطن ورسوم العبور في قناة السویس ۳ ومرة آخری» 
فإن أحداً بالتأكيد لا يعرف على وجه الدقة القيمة الحقيقية لهذه التحويلات» 
حيث إن نسبة غير معلومة منها تتم عبر آليات غير رسمية» وعلى الرغم من 
تناقص أعداد العاملين المصريين في البلدان العربية» نتيجة عوامل سبقت الإشارة 
إليهاء وكذلك في أعقاب الغزو العراقي للكويتء | لا أن تحويلات هؤلاء 
العاملين تبقى مصدراً بالغ الأهمية للعملة الصعبة في مصر. ووفقاً للأرقام 
۸ اقل قلیلاً من ثمانية ملیارات من الدولارات (۷۸۰۲,۷ ملیون 
دولار)*. ویأي آکثر من نصفها من العاملین الصریین في البلدان العربية. 

هکذا آصبح صانع القرار الصري حساساً للغاية تجاه آية مشكلة یمکن أن 
تودي ال تراجع واضح في آعداد العاملین الصریین في البلدان العربیة ناهيك 
عن أن یکون تراجعاً مفاجعاً (على النحو الذي حدث للعمالة الصرية في 
الکویت مثلاً في آعقاب الغزو العراقي عام ۰۱۹۹۰ الأمر الذي یمثل قیداً 
حقيقياً عليه في صنع القرار. ومن الثیر للانتباه علمپاً آن نلاحظ ضبط الق 
الذي تتسم به حركة صانع القرار المصري تجاه السعودية التي تستأثر وحدها 
بحوالى نصف العمالة المصرية في البلدان العربية» وفقاً للأرقام الرسمية 
المصرية» وكذلك تجاه ليبياء التي سبقت الإشارة إلى أن بعض التقديرات غير 


(۵۰) الصدر نفسه؛ ص ۰۲۶ 


(۵۱) موقع مرکز العلومات ودعم اتخاذ القرار علی شبكة الإنترنت» /يه.؟مهءفل1. 7# //:طاخط > 
Indicators/IndicatorsRcsult_Details.asp?IndicatorID = 3404 >.‏ 
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الرسمية تصل بعدد المصريين العاملين فيها إلى رقم يتراوح بين ٠٠١‏ آلف 
ومليون عامل. 


الغا : القيود الخارجية 
تتحرك السياسة المصرية في بيئة عربية وإقليمية وعالمية تمر منذ بداية عهد 
مبارك بتغيّرات جذرية» تبدو في مجملها غير مؤاتية لحرية حركة صانع القرار 
الصري» وسوف نتتبع مكونات هذه البيئة وتداعياتها على عملية صنع القرار في 


١‏ السياق العربي 

تحرك عبد الناصر كصانع قرار رئيسي في مصر في إطار نظام عربي تؤدي 
بلاده فيه الدور القيادي. صحيح أن هذا الدور لم يبدأ معه» ولكنه كان يملك 
منذ البداية مشروعه الخاص لتحرير الوطن العربي وتكامله" . وقد حظي هذا 
المشروع بتأييد واسع من الجماهير والنخب السياسية غير الحاكمة في الوطن 
العربي» بل وتأييد عدد من النظم العربية الحاكمة» سواء لاتفاق في التوجهات 
(حالة سورية قبل الوحدة) أو المصالح (حالة السعودية واليمن قبل الخلاف مع 
عبد الناصر). وكان هذا المشروع السياسي بمثابة المكوّن المعنوي في القدرات 
المطلوبة لقيام مصر بدورها القيادي في الوطن العربي» وقبل تبلور هذا المشروع 
كانت عناصر القوة المادية المصرية في السياق العربي ترشحها لأن تضطلع بمثل 
هذا الدورء فقد كانت مصر تحتل المرتبة الأولى فى هذه العناصر كافة» باستثناء 
عنصر الساحة» کما آن الصفات الکاريزمية لعبد الناصر مثلت عنصراً مضافاً ل 
دعم قيام مصر بهذا الدور. 

ولا يعنى ما سبق غياب أية منافسة للدور القيادي المصري في حقبة 
عبد الناصرء فقد كانت السعودية تقوم دون شك بدور الكابح لهذا الدور» كما 
يظهر بوضوح في سياستها تجاه شمال اليمن في أعقاب ثورة أيلول/ سبتمبر 
۲ التى أيدها عبد الناصر بقوات مصرية تجاوزت فى وقت من الأوقات 
اجر سين الف نی .نيتنا كانث السعودية كويد پللکین الق ور 
أطبح بهم في تلك الثورة. غير أن المعنى المقصود هو أن عبد الناصر كان يتحرك 


(57) جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة (القاهرة: مصلصة الاستعلامات» [د. ت.]).» ص ۵۳. 


¥ 


من المنظور العربي بحرية تكاد تكون تامة» فهو يبادر إلى معارضة حلف بغداد في 
عام ٠۹١١‏ ويسقطه» ویتخذ قرار الوحدة في عام ۰۱۹۵۸ وهو یعلم آنه لن 
یکون موضع ترحیب القوی العربية والاقليمية والعالیة ویبادر إلى إرسال قوات 
ای الیمن في تشرین الاول/ اکتوبر ۰۱۹۲۲ وإلى الجزائر في تشرين الأول/ أكتوبر 
۳ ويبادر كذلك إلى الدعوة إلى مؤتمرات القمة العربية فى كانون الأول/ 
ديسمبر 2197 ثم يتخل عنها في عام 1535... وهكذا. ٠‏ 


لم تكن هناك قيود عربية تذكر على حركة عبد الناصرء إذن» غير أن هذه 
القيود بدأت تظهر فور هزيمة ۷ التي أفضت إلى حرمان مصر من معظم 
دخل نفطها بالنظر إلى احتلال إسرائيل شبه جزيرة سيناء وسيطرتها الفعلية على 
خليج السويس» وفيهما معاً ‏ أي سيناء وخليج السویس - آهم مصادر ثروة 
مصر النفطية» وذلك بالإضافة إلى فقدان دخل قناة السويس التي أغلقت أثناء 
العدوان» ولم يعد ممكناً إعادة فتحها للملاحة ما دامت حالة الحرب بين مصر 
وإسرائيل قائمة» وخاصة أن القناة قد أصبحت هى الخط الفاصل بين القوات 
الاسرائئلنة والقوات المصرية: شككا افیظر آفید: العاصر إل أن دقل ن ق 
الخرطوم عام ۱۹۲۷ مساعدات مالية من ثلائة بلدان عربية محافظة هي العربية 
السعودية والکویت ولیبیا ۰۳ وهي خطوة فرضت دون شك قیداً على حرية 
الحركة المصرية في الساحة العربية» وبصفة خاصة من منظور الوظيفة التطويرية 
التي كان نظام عبد الناصر يحاول الاضطلاع بها في تلك الساحة» ومع ذلك فإن 
هذا لم يمنعه من أن يؤيد ثورة أيار/ مايو ١474‏ في السودان» وكذلك ثورة 
الفاتح من أيلول/ سبتمبر ١979‏ في ليبيا. 


بدأت القيود» إذن» تعرف طريقها إلى عملية صنع القرار فى مصر في السنوات 
الثلاث الاخيرة من عهد عبد الناصر» وبوفاته في آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۷۰ فقد الدور 
القيادي المصري في النظام عنصراً آخر بالنظر إلى أن السادات لم يكن يتمتع بالصفات 
الكاريزمية التي كانت لعبد الناصر. ولم يبق من عناصر الدور القيادي المصري عربياً 
سوى المشروع السياسي الذي يمكن القول إن السادات لم ينسلخ عنه حتى حرب 
تشرین الأول/ اکتوبر ۰۱۹۷۳ غير أن المشروع السياسي الذي بلوره في أعقاب تلك 
الحرب» القائم أساساً على السلام مع إسرائيل تكفل بتقويض المقوم المعنوي في 


(07) مود رياض » مذکرات حمود ریاض؛ ۹۸ - ۰۱۹۷۸ ۲ ج (القاهرة: دار المستقبل العري. 
۲ جح :١‏ البحث عن السلام والصراع في الشرق الاوسط» ص ۰۳۲-۳۲۵ 
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الدور القيادي المصري في النظام العربي» بالنظر إلى الرفض الإجماعي العربي - حتى 
وإن كان بعضه من باب الحرج ‏ لذلك المشروع. ومع ذلك يلاحظ أن السادات قد 
وازن تفاقم القيود العربية على حركته باقترابه الوثيق من الولايات المتحدة الأمريكية. 
وهكذا فإن حرمانه من المساعدات العربية» على سبيل المثال» لم یمثل قیدا على حرکته 
ما دام قد استطاع تعويضها من الولايات المتحدة الأمريكية» الأمر الذي يلفت النظر 
إلى خطورة القيد الأمريكي على عملية صنع القرار في مصر. كما أن ظاهرة انتقال 
العمالة المصرية المؤقتة إلى البلدان العربية لم تكن قد بدأت تتبلور في ذلك الوقت على 
النحو الذي تطورت إليه لاحقا في عهد مبارك. 


ورث مبارك هذا الوضع الجديد من السادات» وكانت من أولى المهام التي 
قام بها محاولة استعادة مصر علاقاتها العربية. وقد نجح في هذا بمعادلة بسيطة 
تقوم على قسمة عملية السلام مع إسرائيل إلى قسمين: القسم الأول يتعلق 
بمصرء وقد ترجم في معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1۹۷۹ء ولا شأن للعرب 
به» والقسم الثاني يرتبط بالتسوية الشاملة التي کان السادات قد اجتهد وحده 
بشأبا في کامب دیفید» فتوصل بشأا إلى إطار في أيلول/ سبتمبر 19174 أقل ما 
یقال عنه إنه معیب» لائه اذعی لنفسه مثیل آطراف عربية لم تفوضه في ذلك» 
وتجاهل تماماً المسار السوري» واتفق على آلية تفاوضية لا تفضى إلى شیء مدد» 
حتى في جال الحكم الذاتي. وقد دخل السادات معارك سياسية وشخصية دفاعاً 
عن اجتهاده هذاء غير أن مبارك أعلن بوضوح أن المسألة برمتها تعود إلى 
الأطراف المعنية» وأن مصر ليست متمسّكة بالإطار الذي توصل إليه السادات في 
کامب دیفید في عام ۱۹۷۸. وبالاضافة ٍل ما سبق» يمكن القول إن تفاقم 
التحدیات الاقلیمیة» وبصفة خاصة نجاح الثورة الايرانية في عام ۰۱۹۷۹ وتفجر 
الحرب العراقية - الايرانية في عام ۰۱۹۸۰ وامتدادها حتی عام ۱۹۸۸ قد 
ساعدا على إظهار مدى الحاجة إلى مصر فى ظل هذه الظروف الجديدة. وهكذا 
استطاع مبارك استعادة علاقات مصر العربية بالكامل» سواء على المستوى الثنائي 
من خلال الصيغة التي أقرّتها قمة عمّان عام ۱۹۸۷ء أو على المستوى الجماعي 
(أي إنباء تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية» وعودة الجامعة إلى مقرها في 
القاهرة) اعتباراً من قمة الرباط عام ۱۹۸۹ . ۱ 


(04) أحمد يوسف أحمدء «اربعون عاماً من الصراع مع [سراثیل ۰ » السياسة الدولية العدد ١6١‏ (تموز/ 
پولیو ۲۰۰۵)» .> http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/ahramn/2005/7/1/REPO11.HTM‏ < 
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غير أن هذا النجاح» وإن مثّل إضافة إلى الدور المصري في النظام العربي» 
إلا أنه أعاد من جديد القيود العربية على عملية صنع القرار في مصرء سواء في 
ضوء المساعدات العربية المقدمة إلى مصرء أو بسبب ظاهرة العمالة المصرية المؤقتة 
في البلدان العربية على النحو الذي سبقت الإشارة إليه. وهكذا لم يعد مبارك 
يستطيع أن يتجاهل القيود العربية على حرية حركته» كما كان كل من عبد الناصر 
والسادات يفعلان» وإن بدرجات متفاوتة وآليات متباينة» ولم يعد يستطيع أن 
يتجاهل بصفة خاصة تلك الدول ذات الوضع الخاص في استضافة العمالة 
المصرية» كالسعودية وليبياء وكذلك تلك الدول التى تشكل المصدر الرئيسى 
لتقدیم الساعدات الاقتصادية لمصرء کالسعودية والکویت والامارات. ,۱ 


۲ - السیاق القليمي 


سوف يتم التركيز في هذا السياق على إسرائيل وإيران بصفة خاصة بالنظر 
إلى وضوح تأثيرهما في عملية صنع القرار» وإن بدرجات متفاوتة. 


مثلت إسرائيل منذ البداية قيداً واضحاً على عملية صنع القرار في مصرء 
بحكم ارتباطها المباشر بالأمن القومي المصري» ومن ثم فإن التحسب لخطرها 
ينبغي أن يأخذ أولوية معينة» ولو على حساب قرارات أخرى حتى ولو كانت 
داخلية. وعلى الرغم ما يقال من أن عبد الناصر لم يكن يضع مواجهة إسرائيل 
ضمن أولوياته في سنوات حكمه الأولى» فإن الطريقة التي وُظفت بها إسرائيل 
ضد مشروعه السياسي في الداخل والخارج لا شك في أنها قد غيّرت من تلك 
الأولويات. ففى شباط/ فبراير ١108‏ استٌّخدمت إسرائيل لعقابه على رفضه مشروع 
حلف بغداد في تلك السنةء وتحركه الدؤوب من أجل إسقاطه عربياًء فكانت 
غارتا الشهيرة على قطاع غزة في نهاية ذلك الشهر. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 
5 استخدمت للمرة الثانية لعقابه على تأميم الشركة العالمية لقناة السويس 
البحرية» فضلاً على تأييده ثوار الجزائر» فکان العدوان الثلائی الذي تواطأت فیه 
كل من بريطانيا وفرنساء غير أن هذا القيد الإسرائيلي من ناحية أخرى أكسبه تأييد 
الجماهير والنخب العربية» وعدد من النظم العربية الحاكمة. وهكذا يمكن القول 
إن عبد الناصر قد وازن القيد الإسرائيلي على حركته بالتأييد الذي حصل عليه من 
النظام العربي نتيجة تصديه للمشروع الصهيوني» ولا يعني هذا بطبيعة الحال أن 
ذلك القيد لم يكن مؤثراً» فقد اضطر عبد الناصر. عی سبیل الثال» ال کبح 
اندفاعته الثورية من أجل التغییر في الوطن العري في آعقاب الانفصال السوري» 


1۸۰ 


بتأييده الثورة اليمنية التي تفجرت في آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۲۲ ودعمه النظام 
ابحزائري الولید في صدامه السلح مع الغرب في تشرین الاول/ اکتوبر ۰۱۹۲۳ 
فعندما برز الخطر الإسرائيلٍ على تحويل مجری نهر الأردن في ذلك التوقيت نفسهء 
اضطر عبد الناصر إلى الدعوة إلى عقد قمة عربية تتجاوز الخلافات العربية من أجل 
مواجهة مشتركة لهذا الخطر. وهكذا قيّدت اعتبارات المواجهة مع إسرائيل من 
حركته العربية» كذلك سبقت الإشارة إلى أن هزيمة ۱۹١۷‏ قد اضطرته إلى قبول 
مساعدات مالية عربية» الأمر الذي فرض دون شك قيداً على حركته العربية» بل 
وعلى حركته في مواجهة إسرائيل ذاتهاء عندما قبل في تشرين الثاني/ نوفمبر 
۷ قرار مجلس الأمن الرقم (؟55)» الذي كان من شأنه إن نفذ أن يفضي - 
فضلاً على انسحاب إسرائيل من سيناء - إلى التسليم بحقها في العيش داخل حدود 
دائمة وآمنة ومعترف بهاء وفقاً لما جاء في ديباجة القرار. 


وقد استمر نموذج التأثیر الاسرائيلي في حرية الحركة المصرية في عهد 
السادات بضع سنين» غير أن التطورات الجذرية التي بدأت بتوقيع اتفاق فض 
الاشتباك الثاني بين مصر وإسرائيل في عام ١۱۹۷ء‏ الذي أنهى حالة الحرب بين 
البلدین» ثم بلغت ذروتها بزيارة السادات القدس في عام ۰۱۹۷۷ وصولا ال 
توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل في عام ۰۱۹۷۹ قد غيّرت تماماً طبيعة القيد 
الإسرائيلي على حرية الحركة المصرية. فقد أصبح هناك إطار قانوني ملزم لمصر 
لا تستطيع أن تتحرك خارجه» ومثّل هذا قيداً لا لبس فيه على قراراتها الخاصة 
بالسلوك الإسرائيلي تجاه المسألة الفلسطينية وغيرهاء فلم تعد مصر تستطيع أن 
تلوح جرد تلویح باللجوء ٍل البدیل العسكري مع |سرائیل» أو حتى بدعوة 
مجلس الدفاع العربي المشترك إلى الاجتماع» آو تدعم القاومة الفلسطينية السلحة 
ضد إسرائيل. . . بل وصل هذا القيد إلى الساحة الداخلية المصرية نفسهاء كما 
يظهر في ما نص عليه قانون الأحزاب السياسية في حينه من ضرورة قبول أي 
حزب لعاهدة السلام مع |سرائیل کشرط للموافقة علی تأسیسه وهو نص 
تکفلت الحکمة الدستورية العلیا في مصر بإلغائه على نحو ما سيجيء بيانه. 
ولا شك في أن الخلل في ميزان القوى العسكري بين مصر وإسرائيل من ناحية» 
وعلاقة التحالف العضوية بين إسرائيل والولايات المتحدة من ناحية أخرى» 
يقويان من هذا القيد الإسرائيلي على حرية حركة صانع القرار المصري. 


أما إيران» فلم يظهر تأثيرها بالنسبة إلى عملية صنع القرار في مصر بوضوح 
إلا في أعقاب نجاح الثورة «الاسلامیة» فیها في عام ۰۱۹۷۹ وقد كان يعني 


A۱ 


بالنسبة إلى مصر من ناحية ما دعماًء ولو غير مباشر»ء للتيارات الدينية الإسلامية 
التى كانت قوتها قد ازدادت فى مصر فى عقد السبعینیات من القرن العشرین» 
ت ةعفد مق العوامل »متها الساية التي وفین آلمسویه ال اه 
السادات بتأييد الجماعات الإسلامية» كموازن للتيارات اليسارية والناصرية» فكان 
له ما أراد» غير أن خيوط اللعبة أفلتت منه» وأفضى ذلك إلى اغتياله في عام 
١‏ من قبل عناصر تنتمي إلى تلك الجماعات التي منحها التأييد. 

هكذا ورث مبارك في عام ۱۹۸۱ وضعاً داخلياً غير مستقرء لم يكن ينقصه 
سوى الدعم المعنوي الذي مثله انتصار الثورة «الإسلامية» في إيران بالنسبة إلى 
تلك الجماعات» غير أن الثورة الإيرانية كان لها من ناحية أخرى مشروعها 
الخارجي» وبالذات في منطقة الخليج» الأمر الذي أعطى مصر فرصة لتصحيح 
علاقاتها العربية» على نحو ما سبقت الإشارة إليه من ناحية» غير أنه فرض عليها 
من ناحية أخرى أن تسعى ما في وسعها إلى مواجهة احتمالات امتداد النفوذ 
الإيراني - إن لم تكن الهيمنة ‏ إلى منطقة الخليج التي تتضمن مصالح حيوية 
لصرء وهكذا مثلت إيران الثورة بالنسبة إلى عملية صنع القرار في مصر فرصة 
وقيوداً في آن واحد. 


۳ - الاطار العالي 

تحرك عبد الناصر في إطار نظام عالمي ثنائي القطبية من حیث نموذجه 
القيادي الذي اتسمت العلاقة بین طرفیه بالصراع والتوازن» وهو ما وفر له 
ولغیره حرية حركة نسبية» إذ كان بمقدوره أن يحيد ضغوط آحد القطبین 
بالدعم الذي يتلقاه من القطب الآخر. وهكذا استطاع أن يفرض جدول 
أعماله» سواء في ما يتعلق بتسليح الجيش المصري أو التنمية الاقتصادية أو 
حركته في الإطار العربي» على الرغم من المعارضة الغربية الواضحة لسياساته. 
وقد ساعد على ذلك دون شك التأييد الداخلي والعربي الذي كان يحظى به على 
الصعيد غير الرسمي على الأقل» وكذلك مشاركته الفعالة في قيادة حركة عدم 
الانحياز على الصعيد العالمي. 

وعندما تولى السادات الحكم في عام 191١‏ بدأ يتضح تدريجياً أن حركته 
على الصعيد العالمى تنطلق من رؤية مغايرة لرؤية عبد الناصرء مفادها الإيمان 
بالتفوق الأمريكي في الشؤون العالمية» وبالذات في ما يتعلق بتسوية الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي الذي راجت بشأنه مقولته الشهيرة بأن ۹٩‏ بالثة من أوراق 


AY 


اللعبة هى بيد الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما صادفت هذه المقولة انتقادات 
حادة» أكد تمسكه بها بأن عدل النسبة إلى ٠٠١‏ بالمئة. وهكذا وضع السادات 
قدميه على بداية طريق التسوية منذ الشهور الأولى لحكمه» حينما بادر في شباط/ 
فبراير 151١‏ إلى طرح مبادرة لإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية» كان 
من شأنها إن طبّقت أن تنهى حالة الحرب بين مصر وإسرائيل. وكان واضحاً أنه 
وضع حرب تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ منذ بداية التخطيط لها في سياق عملية 
التسوية السياسية» وهكذا توالت خطواتها بدءاً بمفاوضات فض الاشتباك الأول 
(عام ۰)۱۹۷4 ثم الثاني (عام ۰6۱۹۷۵ ثم زيارة القدس (عام ۰۱۹۷۷ وتوقیع 
اتفاقيتي کامب دیفید (عام ۱۹۷۸ وأخيراً معاهدة السلام مع ٍسرائیل (عام 
۹ وفی کل هذه اخطوات» أدت الولایات التحدة الامريكية دورا مشارکا 
بالغ الفاعلية» وألقت بثقلها وراء عملية التسوية السياسية ٍل احذ الذي ربطت 
فيه مساعداتها إلى مصر باستمرار سياستها السلمية تجاه إسرائيل» وهو ما يعني أن 
المعونة الأمريكية لمصر من حيث نشأتها مثلت قيداً على عملية صنع القرار في 
مصر على نحو ما رأينا. 


وقد ورث مبارك هذا الوضع» وحاول في بداية حكمه أن يقيم نوعاً من 
التوازن في سیاسته الخارجية» غير آن التطورات العالية ۸ تكن عاملاً مساعداً في 
هذا الصدد. إذ وصل غورباتشوف إلى السلطة في الاتحاد السوفياتي في عام 
۵ ودشن سياسة إعادة البناء التي أعادت تكييف العلاقات السوفياتية - 
الأمريكية في إطار غير صراعي لأول مرة في تاريخ السياسة الخارجية 
السوفياتية» وفقاً لما جاء في شعاره الشهير : «عالم واحد أو لا عالم». وهكذا 
بدأت علاقات وفاق حقيقي تتبلور بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة» 
الأمر الذي ضيّق الخناق على الدول المتوسطة والصغرى» وحرمها من هامش 
حرية الحركة الذي كان متاحاً لها قبل غورباتشوف الذي وصلت سياساته فى 
مآلها الأخير إلى أن أودت بالاتحاد السوفياي نفسهء الذي اختفى رسمياً من على 
خريطة العالم في كانون الأول/ ديسمبر ١99١‏ ليتبلور نظام أحادي القطبية يتسم 
بهيمنة أمريكية واضحة مثلت قيداً حقيقياً على دول العالم» وبالذات المتوسطة منها 
والصغری» ووصلت إلى حد أن أعطت ادارة جورج بوش الابن (۲۰۰۱ - 
4 لنفسها حق التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية» سياسياً واقتصاديا 
وثقافياً» لأي بلد تريد» وهو ما يعني أن القيد الأمريكي على عملية صنع القرار 
في مصر قد بلغ مدى من القوة لم يسبق أن بلغه من قبل. 


AT 


رابعاً: عملية صنع القرار في عصر مبارك 

پیدو من انتحلیل السایق أن ثمة احعمالاً في أن تختلف عملية صنع القرار 
في عهد مبارك عنها ذ فی العهدین السابقین» عل الأقل من منظور أن ثمة قيوداً 
وا هن حجري یک کر صانع القرار في عهده. فقد بدا عبد الناصر وکأنه 
یتحرك في غيبة ضغوط داخلية تذکر» اللهم الا وزن المؤسسة العسكرية 
وتأثیرها. وفي ظل ضغوط عربية تولدت عن تنفيذ مشروعه في الوطن العربي» 
وضغوط إقليمية نابعة أساساً من الصراع مع إسرائيل» مع إمكانية تحييد الضغوط 
العا مية في إطار نظام القطبية الثنائية. ومن ناحية ثانية» بدا السادات وكأنه يتحرر 
من الضغوط الداخلية » أياً كانت» بما في ذلك ضغوط المؤسسة العسكرية» وإن 
اضطر إلى التراجع أمام الرآي العام في عدد من اخالات أهمها قرارات رفع 
أسعار السلع الغذائية في كانون الثاني/ يناير 1۹۷۷ء كذلك فإنه استبدل 
بالضغوط العربية على حركته ضغوطأ أمريكية وإسرائيلية وصلت إلى ذروتها بتوقيع 
معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 2191/4 واعتماده المتزايد على المعونة 
الأمريكية منذ دلك الوقت» وحتی نهاية حکمه باغتیاله في عام ۱ أما 
مبارك فقد اختلف عن سابقيه من منظور تحركه في بيئة ضاغطة داخلياً وعربياً 
وإقليمياً وعالیاً؛ فعل الصعید الداخل تصاعد دور رجال الأعمال لل حد مؤثر» 
خاصة في ظل التزاوج بين الثروة والسلطة» ونشط الرأي العام كنتيجة لتفاقم 
الشاکل الاقتصادية والاجتماعية والسیاسیت وترسیخح حرية التعبير ودور الصحف 
المعارضة والمستقلة» والهامش الديمقراطي المتاح› وثورة الفضائيات التلفزيونية. 
وعلى الصعيد العربي» تواصل اعتماد مصر على محيطها العربي ‏ سواء من منظور 
حركة العمالة المصرية إلى البلدان العربية ومردوداتها بالنسبة إلى الاقتصاد المصري 
أو من منظور الساعدات والاستثمارات العربية - إلى درجة مؤثرة في عملية صنع 
القرار» كما ورث مبارك عن السادات قيد معاهدة السلام مع إسرائيل على حركته 
في مجال الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ» وقيد المعونة الأمريكية إلى مصر في عالم 
يتحول بالتدريج إلى أحادية قطبية اتسمت بالعدوانية الشديدة في عهد الرئيس 
جورج بوش الابن (۲۰۰۱ - ۲۰۰۸). 


تفتح هذه التطورات الجال للاعتقاد بأن عملية صنع القرار في عهد مبارك 
قد اختلفت عنها في عهدي عبد الناصر والسادات» مع آن طارها الدستوري 
بقي عی حاله» بسبب تفاقم القیود الحيطة بهذه العملية علی النحو السابق بیانه. 
فقد بقي الإطار الدستوري على ما كان عليه في عهدي عبد الناصر والسادات» 


A 


بمعنى أنه يوفر لصانع القرار الرئيسي ‏ أي رئيس الجمهورية - سلطات واسعة» 
حتی ان التغیرات الحدودة في هذا الاطار التي سمحت على سبيل المثال بقيام 
الاحزاب السياسية لم تفض إلى قيود حقيقية على صانع القرار الرئيسي من النظور 
الدستوري (حيث بقي الرئيس غير مقيد دستورياً بتعيين رئيس حزب الأغلبية 
رئيساً للوزراء)» ولا من النظور السیاسی (حیث آفرزت التجربة أحزاباً هشة 
ضعيفة منقسمة عل نفسها في آغلب الاحوال). وهکذا ظلت النظومة الرسمية 
لعملية صنع القرار على ما هي علیه : دور سائد لصانع القرار الرایشن تفیعج 
معه المؤسسة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم ب بمهمة الموافقة على 
التشریعات الطلوبة لساندة هذا الدور» وتقوم الحكومة بالتنفيذ» والحزب الحاكم 
بمهمة الدفاع والتوضیح"*. ولا یمکن ابحزم بالدرجة التي قد یتأثر با صانع 
القرار بما تنقله لیه الژسسات السياسية التي یفترض با معاونته في عملية صنع 
القرار بخصوص اتجاهات الرأي العام أو بما إذا كانت هذه المؤسسات تقدم له 
في كل مرة بدائل محددة يختار في ما بينها بعد دراستها ومقارنتهاء لأنه من المؤكد 
أن هناك مؤسسات تعمل وتنة احتیاجات الرأي العام وتوجهاته» وتفترح بدائل 
نابعة من رؤى محددة» لكن الأمر غير المعلوم بكل تأكيد هو ما إذا كان هذا كله 
يصل إلى صانع القرار الرئيسي» وإذا وصل فهل يتم ذلك بدقة أو أنه يمر 
بمصفاة تتحكم في ما يسمح بوصوله إلى الرئيس الأعلى؟ وما هي درجة التشويه 
التي تنجم عن هذا كله؟ كذلك ما هي الكيفية التي يتعامل بها الرئيس مع ما 
يصل إليه أخيراً من معلومات أو رؤى أو بدائل؟ تبدو الإجابة عن هذه الأسئلة 
بالغة الصعوبة في ظل مناخ يت یتسم بالسرية» وكذلك في ظل الغياب شبه الكامل 
لدراسات تعتمد عل شواهد تجريبية محددة دهي مسألة معوقة لأي تحليل دقيق 
ی ی تب على ما سبق خلل کامل في 
النتائج التي یمکن لهذا التحلیل آن يصل إليها 

ومع ذلك» فان البعض یری آن عملية صنع القرار في عهد الرئیس مبارك 
قد أصبحت أكثر مؤسسية: «وخلاصة القول» فان آسلوب مبارك في صنم القرار 
السياسي یستند إلى التأني والهدوء والثقة في النفس وعدم رد الفعل» مع الدراسة 
العلمية الوضوعية التأنية التي تقوم عی تدفق العلومات من آجهزة ومژسسات 


(۵۵) انظر: هلال «السیاسة اارجية الصرية وأولوية الاعتبارات الاقتصادیة:» ص ۲۵۰ و۰۲۲۰ 
والتقرير الاستراتيجي العري» [أعداد مختلفة] (القاهرة : مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام» ۱۹۸۹ 
(ص ٩6۳۷۲‏ 4 (ص ۳۹۷)؛ ۱۹۹۲ (ص ۰ ۱۹۹۸ (ص ۰۲۹۹-۲۹۲ و۲۰۰۱ (ص 1۲4)). 


Ao 


الدولة التى تصبٌ عند هيئة المستشارين (!)» التى تتعامل معها بموضوعية وطبقاً 
للأهداف القومية ثم تقدمها له في صورة مجموعة من البدائل أو الاختيارات» 
وتترك له حرية اختيار البديل الأفضل الذي یصبح هو القرار السياسي الناسب آو 
الصحیح للموقف آو الشکلة»"؟. 


وربما كان هذا الحكم صحيحاً في بداية حکم مبارك لکن طول البقاء في 
موقع القيادة يفضي عادة إلى تزايد ثقة صانع القرار الرئيسي في أن خبرته وحدها 
كافية لاتخاذ القرارات الصائبة» وإذا كانت القرارات ذات الطابع الفني المتخصصص 
قد تمثل استثناء في هذا الصددء فإن تعدد الآراء بشأنها يتيح لصانع القرار 
الرئيسي أن يحتفظ باليد العليا حتى في هذا المجال. 


ومع ذلك» يلاحظ من التطور المؤسسي أن عملية صنع القرار في عهد 
مبارك قد شهدت بروزا واضحا في دور جهاز المخابرات العامة الذي وضعت 
ملفات محددة بیده» وظهر دور رئيسه في العلن. وعلى الرغم من أن بروز هذا 
الدور» وإن كان يعتمد على الثقة الشخصية من الرئيس في رئيس الجهازء فإن 
ذلك الأخير لا بد من أن يعتمد على المؤسسة التي يرأسها في ما يعرض على 
صانع القرار الرئيسي من آراء وبدائل. كذلك يلاحظ أيضاً بروز دور السلطة 
القضائية» وبالذات المحكمة الدستورية العليا في النظام السياسي. وعلى الرغم من 
أن هذا الدور لا يمكن تصنيفه بأنه جزء من عملية صنع القرار لأن الأحكام 
القضائية تأتي لاحقة لصدور القرارات» فإنه من غير الممكن فصله موضوعياً عن 
هذه العملية ما دامت الحکمة تعصدی لتفسیر تشریعات آو نصوص دستورية 
بعینها» ما یستوجب اتخاذ قرارات معينة على نحو ما سيجيء والغاء تشریعات 
صدرت بالنظر ال عدم دستوریتها. 


وعلی الصعید غير المؤسسي» لا توجد شواهد قاطعة عی تأثر صانم القرار 
الرئيسي بتوجهات النخبة آو الرأي العام» بل ان العکس قد یکون هو الصحیح» 
فاحتكار صانع القرار الحق في أن يحدد المصلحة القومية العلياء كما يراهاء يجعله 
في موضع لا يمكنه من الاستجابة مثلاً لضغوط النخبة أو الرأي العام بشأن اتخاذ 
إجراءات متشددة تجاه إسرائيل» سواء فى ما يتعلق بسياستها تجاه القضية 
الفلسطينية أو ببعض القضايا التي تتضمن مساساً بالكرامة الوطنية المصرية» 


(07) انظر: السيد بيومي؛ صنع القرار السياسي في مصرء ص .١44‏ 


A“ 


وإيمانه بسلامة السياسة الاقتصادية المتّبعة يجعله فى منأى عن التأثر بالانتقادات 
للوجهة ال هه السیاسفه والستندة یل معفیرات مالية فوضت اللقة الطلقة فی 
سلامة هذه السياسات» وفي الوقت نفسه بدا تأثیر رجال الاعمال واضحاً في 
عملية صنع القرارات التي تخص مصالحهم على الأقل» کما شغل بعضهم مواقع 
مهمة في الآليات الرسمية لصنع القرار على نحو ما سبقت الإشارة. 

تبقى مسألة استجدت على البيئة الداخلية لعملية صنع القرار فى مصرء 
وهي تنطوي على درجة كبيرة من الأهمية» وهي دور ابن رئيس الجمهورية (جمال 
مبارك) في عملية صنع القرار. وقد أظهر جمال مبارك اهتماماً بالعمل العام منذ 
عدة سنوات دون أن يشغل أي موقع تنفيذي إلى أن استحدثت لجنة في الحزب 
الحاكم» هي لجنة السياسات التي أصبح أميناً لها. وقد قاد عملية لإصلاح الحزب 
الوطني لم تكن سماتها الديمقراطية واضحة بقدر ما كان الحرص على أن يكون 
الحزب «حاكماً» بالفعل» وليس مجرد آلية للدفاع عن سياسات الرئيس أو 
الحكومة. وهكذا تنبع «السياسات» التي يجب على الدولة اتباعها من أمانة 
السياسات التي يرآسهاء ولأن لكل سياسة رجالها فمن الضروري أن يتم اختيار 
أشخاص جدد لشغل مواقع المسؤولية في العمل التنفيذي. ولأن خلفية جمال 
مبارك تجعل من الممكن تصنيفه بسهولة فى فئة رجال الأعمال» فإن «السياسات» 
التی خرجت من چنته قد اتسمت بصفة عامة بجرعة من اللیبرالية الاقتصادية 
تزيد على المألوف في سياسات الحزب الحاكم قبل بروز دوره. وهكذاء شهدت 
الساحة السياسية في مصر ظهور مجموعة من «الشباب» في مواقع تنفيذية عديدة 
شملت مناصب وزارية» وكان هؤلاء عادة يوصفون بأنهم رجال جال مبارك 
وصولا إلى مجلس الوزراء احالي (عام ۲۰۱۰) الذي قیل ن جال مبارك هو الذي 
یقف وراء تعیین هذه النسبة من رجال الاعمال فیه. 


ويعني ما سبق آن خیوطاً مهمة في عملية صنم القرار آصبحت بيديه» 
خاصة في الشأن الاقتصادي» ولیس واضحا ما إذا كان ينفذ سياسة برضی عنها 
والده تماماً أم لا. ومن المؤكد أن هناك شواهد تشير إلى أن الرئيس لا يوافق 
بالضرورة على كل مبادراته» لكن المؤكد أيضاً أن الرئيس يبقيه فى موقعه هذا 
الذي يمارس منه دوراً متزايداً في عملية صنع القرار في مصر. وربما أدى هذا 
الغموض إلى صراع مكتوم داخل نخبة صنع القرار بدا إلى حين أنه يحسم ببطء 
لصالح جمال مبارك» وذلك عندما فقد كافة منافسيه الألداء مواقعهم المؤثرة في 
عملية صنع القرار» وحل محلهم آشخاص مقربون منه» غير آن التطورات التي 


AY 


أت بصحة رئيس الجمهورية في عام ١٠٠۲ء‏ والحراك السياسي والاجتماعي 
الواسع الذي شهدته الساحة السياسية المصرية في تلك السنة مع اقتراب 
الانتخابات الرئاسية في خريف عام ۲۰۱۱ آظهرت آن ملف «اخلافة السیاسیة» 

وتبقی في النهاية الاشارة ی آن القیود الخارجية واضحة التأثیر في حرجات 
عملية صنع القرار في مصرء سواء كانت هذه القيود عربية أو إسرائيلية أو 
أمريكية» كما سیظهر عند تناول عدد من القرارات في ماولة لاختبار مدی صحة 
هذا التحليل. 

خامساً: نماذج تحليلية لبعض القرارات 

يمثل هذا المبحث» كما سبقت الإشارة» أصعب مباحث الدراسة» وذلك 
لغيبة معلومات تفصيلية عن الكيفية التي تتخذ بها القرارات عادة» بل إنه في بعض 
ا ل ا 0 
التفاصیل الحقيقية المحيطة بها أمراً بالغ احساسية. وسوف ي بك ال جوز ا 
هذه الصعوبة + | لا ا ا 
وصولاً إلى دلالاتها المؤكدة أو النافية لما ورد في الإطار التحليلي لعملية صنع القرار 
ا بحيث تكون وحدة التحليل هي قراراً ما أو مجموعة القرارات 
بالنسبة إلى متغير أو أكثر من متغيّرات عملية صنع القرار على النحو الذي يمكن من 
استخلاص اثد لالات والتحقق من صحه ة الفروض. 


۱ - الطابع الفردی وحدود البعد الوسسي في عملية صنع القرار 

سبقت الإشارة إلى أن الطابع الفردي الذي تتسم به عملية صنع القرار في 
مصر يعد السمة الرئيسية لهذه العملية مع فروق في الدرجة بين عهود الحكم 
الثلائة التي شهدنبا مصر منذ عام ۱۹۵۲ فبینما یبرز هذا الطابع كأشد ما يكون 
في عهد السادات» يليه عبد الناصر» يبدو العهد الحالي أقلها فردية بالنظر إلى 
تزايد وطأة القيود الداخلية والخارجية المحيطة به» ومع ذلك فإن هناك قرارات 

ويعتبر الإفراج عن معتقلي المعارضة السياسية الذين زج السادات بهم في 
السجون قبل اغتياله بقرابة شهر من أول القرارات وأكثرها دلالة في هذا الصدد. 


AA 


وقد اتخذه مبارك فور توليه الحكم بسرعة لم تُعرف عنه لاحقاً في اتخاذ القرارات» 
وربما يعود ذلك إلى الاحتقان السياسي الشديد الذي وصل إليه الوضع السياسي 
فى مصر بسبب اعتقال أطياف المعارضة السياسية فيها كافة. وقد اتخذ مبارك 
القرار بمفرده لل درجة آذهلت رئیس الوزراء فواد محیی الدین فی ذلك الوقت. 
ويقول حسن أبو باشاء أول وزير داخلية فى عهد مبارك: «کانت الدهشة 
الممتزجة بالاطمئنان والتفاؤل هي رد الفعل الفوري الذي قابل به الجميع هذا 
الخبر» واعتقد آن الغالبية منهم م تکن تتوقع الافراج عنهم بهذه السرعة». وجاء 
مضمون القرار في رسالة آبلغت ال وزیر الداخلية للتنفیذ» وکان تواها ابلاغ 
جميع الشخصيات التي شملتها قرارات آیلول/ سبتمبر أنه تقرر الافراج عنهم 
فورآء وأنه تم إعداد وسيلة المواصلات التي ستنقلهم إلى حيث يرغبون» وأن 
وجهتهم الأولى ستكون مقر رئاسة الجمهورية لمقابلة الرئيس"". 

ومن القرارات التي تعکس الطابع الفردي وحدود البعد السسي في عملية 
صنع القرار» ما يتعلق بتعديل المادة الرقم (17) من الدستور المصري» فقد فجر 
مبارك مفاجأة تعدیل الادة فی خطاب له فی ۲۲ شباط/ فبرایر ۲۰۰۵ حین آعلن 
أن تعديلاً للمادة الرقم (۷7) من الدستور امشاصة بأسلوب اختيار رئيس 
ابحمهورية سوف یطرح للاستفتاء العام قبل الانتخابات الرئاسية القبلت» وأوضح 
أنه طلب من مجلسي الشعب والشوری تعدیل الادة» بحیث تسمح بانتخاب 
رئيس الجمهورية من بين مرشحین متعددین» ولیس بأسلوب الاستفتاء الذي 
استقرت المارسة السياسية فی مصر عليه منذ دستور ۱۹۵۲. وللوهلة الأولی» 
بدو أن القرار كفم إمشجاة واصيعة للمطالي. والمهرطل اوه ی ورد 
تعديل الدستورء إلا أن التأمل في فحوى القرار ومضمونه يشير إلى أنه مبدثياً 
اقغذ من أعلى إلى أسفل» وليس العكس» فلم يستشر الشعب أو يستفت في المواد 
التي يرغب في تعديلهاء كما أن القرار الرئاسي جاء قاطعاً الطرق ومغلقاً 
الأبواب في وجه أي تعديل أوسع للدستور. وبشكل عام» يمكن إجمال 
الملاحظات التالية حول القرار: 

يلاحظ على هذا القرار أولاً أنه يعد نموذجاً واضحاً على بطء عملية اتخاذ 
القرار فى مصرء فالمطالبة بتعديلات دستورية تكاد تعود من حيث بدايتها إلى 
بداية عهد مبارك نفسه على أساس أن دستوراً وُضع في عام 1917١‏ لا يمكن أن 


(۷) المصدر تفسه» ص .۱۷١‏ 


۸۹ 


یعکس واقع التغیرات ابحذرية التي حدثت في مصر بعد ذلك التاریخ» ناهيك 
عن أنه يتضمن أحكاماً شديدة التقييد للديمقراطية على نحو ما سبق بيانه. ولا يعد 
القرار نموذجاً على البطء فحسب» وإنما يمكن أن ينظر إليه كذلك باعتباره 
يدخل في فئة القرارات المسكوت عنهاء فقد امتنع مبارك طويلاً عن اتخاذ مثل 
هذا القرار» غير أن الأهم من ذلك أنه اتخذ في النهاية قراراً بالغ الجزئية بتعديل 
مادة واحدة من مواد الدستور» وسكت عن إعادة النظر في الدستور بالكامل. 


واللاحظة الشانية هي آن قرار مبارك کان مفاجأة للجمیم» فحتی کبار 
المسؤولين يبدو أنهم لم يكونوا على بیّنة من قرار الرئیس ویلاحظ بالنسبة ال 
الحزب الحاكم أن دوره بدا غائباً ماماً ني هذا الصدد. فعل مدی الشهر السابق 
لاعلان مبارك» كان الحزب يجري حواراً مع أحزاب المعارضة الرئيسية في مصرء 
وعلى الرغم من أن هذه الأحزاب واصلت مطالبتها بإصلاح دستوري» فإن 
مسؤولي الحزب الوطني ظلوا متمسكين برفضهم فكرة تعديل الدستور حتى ما بعد 
الاستفتاء على رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية في خريف عام ۰۲۰۰۵ بل 
إن مبارك كان قد عبّر غير مرة عن تحفظه على مسألة تعديل الدستورء لما سوف 
تثيره من مشاكل. لاذا تغيّر الفكرء إذن؟ يلاحظ من ناحية زيادة الضغوط الداخلية 
التي قويت في الساحة السياسية المصرية في السنوات الأخيرة» التي شهدت بروز 
عدد من حركات المعارضة الجديدة التى أضيفت إلى الأحزاب القائمة» فضلاً عل 
تخرقة الإحزاة الشلفين» وكان الطلت الديمقراطق موحدا بن هده الخركات: 
ومن ناحية أخرى» لا يخفى أن وطأة الضغوط الأمريكية باتهاه الانفتاح الديمقراطي 
كانت قد زادت بدورهاء وقد لا يكون من قبيل المصادفة أن يكرر الرئيس 
الأمريكى فى ١١‏ شباط/ فبراير ٠٠١8‏ - أي قبل إعلان مبارك نيته تعديل المادة 
الرقم (075 بخمسة أيام ‏ دعوته إلى لإصلاحء قائلاً: «إن الأمة المصرية العظيمة 
والكريمة التي فتحت الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط تستطيع الآن أن تفتح 
الطریق نحو الديمقراطية في الشرق الاوسط»"*. 


أما الملاحظة الثالثة» فتتعلق بطبيعة الدور المؤسسى فى القرار» وهو هنا دور 


(08) اسكندر العمراني؛ «مصر: فتح الجدل الدستوري » نشرة الإصلاح العربي. السنة ”ء العدد ؟ 
»)۲٠٠۵(‏ متاحة أيضاً على مو قع جريدة الوطظj« <http://www.alwatan.com.kw/arb/default.aspx?isu=‏ 
. > 20050300000302#20050300000302143 
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المطلوبة قبل عرضها على الاستفتاء الشعبى» وقد تكفل المجلسان اللذان يسيطر 
الحزب الوطني على الأغلبية فيهما بصياغة التعديل المطلوب» بحيث يستحيل» 
باستثناء انتخابات 7٠٠6‏ وجود منافسين فى انتخابات الرئاسة بغير إرادة الحزب 
الحاكم. فقد قرر التعديل السماح لأحزاب المعارضة التقدم بمرشحين في 
انتخابات عام ٠٠١6‏ فقطء أما في الانتخابات التالية فقد قيد حق الأحزاب 
التقدم بمرشحین بعدة قیود» آهمها حصول الحزب علی ۵ بالثة من مقاعد مجلسي 
الشعب والشوری. ومن ناحية أخری» یفرض التعدیل على المرشحين المستقلين 
قيوداً صارمة» آهمها ضرورة حصول الرشح الستقل عل تأیید ۲۵۰ عضواً على 
الاقل من الأعضاء النتخبین في مجلسي الشعب والشوری والجالس الشعبية 
للمحافظات» ويشترط ألا يقل عدد المؤيدين لهذا الترشيح عن 1۵ من اعضاء 
مجلس الشعب» و5١‏ من أعضاء مجلس الشورى» وعشرة أعضاء من كل مجلس 
شعبى للمحافظة فى ١5‏ محافظة على الأقل» على أن يستكمل العشرون الباقون 
من اعضاء الجالس النيابية والمحلية. ويعني هذا أن الدور المؤسسي لمجلسي 
الشعب والشورى قد اقتصر على ما يشبه تفريغ م القرار من مضمونه الديمقراطي. 


وتکرر الأمر نفسه في موقف نواب مجلس الشعب من قانون جرائم النشر» 
فقد شهد القانون مناقشات حادة وواسعة تحت قبة البرلان بين مؤيدي حبس 
الصحافیین عند التعزض تلذمة الالية للآخرین دون سند - ومعظم هولاء الویدین 
كان من أعضاء الحزب الحاكم ‏ والرافضين لهذا القرار الذين يرون في ذلك 
عودة إلى الخلف وتقييداً لحرية الصحافة. وبعد ثمان وأربعين ساعة عجاف نوقش 
فیها القانون دون حسم للموقف بشأن النص الذي يبيح الحبس» باغت الرئيس 
الجميع بقراره إلغاء هذا النص» ومن ثم انقلبت ا وأصبح مژیدو القرار 
مدافعين عن موقف الرئيس ومشيدين بحكمته وحنكته. وفى هذا تأكيد آخر أن 
الدور المؤسسي ما يزال هامشياً كون تشكيل هذه المؤسسات يخضع في التحليل 
الأخير لإرادة الفرد» فرئيس الجمهورية هو رئيس الحزب الحاكم المضمون حصوله 
على أغلبية مريحة في أية انتخابات تشريعية» كما أن مجلس الوزراء يدين بوجوده 
رئيساً وأعضاء لقرار الرئيس. 


ومن القرارات التى تعكس أعلى درجات الفردية فى اتخاذها تلك المتعلقة 
بالتغبيرات الوزارية في مصرء وبصفة خاصة اختيار شخص رئيس الوزراء الجديد» 
وتوجد أدلة قاطعة على أن رئيس الجمهورية يحتفظ لنفسه وحده بالحق في هذا 
الاختيار» ويبقيه داخل دائرة تفكيره» بحيث يكون القرار في النهاية مفاجأة لجميع 
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من حوله ولقيادات الحزب الحاكم» بطبيعة الحال» الذي لا بت يتمتع بأي دور في هذا 
الصدد. وکان من الشائم آن تغرق الساحة السياسية | 
والشائعات» كلما اقترب موعد تغيير وزاري إلى أن يفاجأ الجميع بقرارات 
الرئيس» وفي بعض الحالات كانت المفاجأة تتمثل في التراجع عن قرار التغيير 
أصلا””“. ويضاف إلى ما سبق ما لوحظ من أن الوزراء الذين يبدو واضحاً في 
مرحلة ما أن الرأي العام يرفضهم ويتمنى خروجهم في أول تشكيل وزاري قادم» 
يبقون عادة في مثل هذا التشكيل في إشارة واضحة إلى أن الرأي العام لا يمكن أن 
يلوي ذراع صانع القرار الرئيسي إلى الدرجة التي شاع معهاء على سبيل الفكاهة» 
أن أسرع وسيلة للتخلص من وزير في مصر هي الإفراط في مدحه. 


ومع ذلك» تجدر الاشارة ای آن القرارات التعلقة بالتشکیل الوزاري ربما 
تكون قد خرجت عن (طار الهيمنة الفردية لصانع القرار الرئيسي. في ضوء بروز 
دور رجال الاعمال فی السياسة الصرية على النحو السابق بیانه» وان کان لیس 
واضحاً ماماً ما إذا كان لهذا الدور في حذ ذاته تأثير في تلك القرارات أم أن 
الصعود السیاسی بمال مبارك الذي ینتمی اصلاً پل هذه الفثة هو التغیر ابحدید 
الوثر في قرارات التشکیل الوزاري. وذا صْ هذا التحلیل» فإنها تكون بذلك 
محتفظة بجوهر طابعها الفردي» وان کانت الاشارة واجبة ال آن التشکیل 
الوزاري في مصر عام ۲۰۰۲ شهد تجاذبات واضحة قبل وأثناء (جرائه» حيث 
كان واضحاً آن ثمة خلافاً حول شخص رئيس مجلس الوزراء» إذ بدأ رئيس 
الوزراء الحالي إجراء مشاورات لإدخال تعديلات وزارية على وزارته الأولى» ثم 
أعلنت مصادر رئاسة الجمهورية في مصر أنه م يُكلف» وأن الاتصالات التي 
يجريها تدخل ضمن نطاق عمله اليومي» ثم كُلف رسمياً. وبعد أن أعلن التشكيل 
الجديد بطريقة شبه رسمية قيل إنه سوف يواصل اتصالاته» وهو ما حدث 
بالفعل» وفسرت مصادر صحفية مستقلة هذا التخبط بأنه تحفظ من رئيس 
الجمهورية على زيادة نسبة رجال الأعمال في الوزارة. ومع ذلك» فقد أعلن 
التشكيل كما كان تماماًء ولو كان التفسير السابق لتأجيل إعلان التشكيل 
صحيحاًء لكان المعنى الوحيد لذلك هو زيادة نفوذ رجال الأعمال ‏ ولو من 
خلال جمال مبارك - حتى على قرارات التشكيلات الوزارية في مصر 


(59) انظر مثلاً: التقرير الاسترانيجي العريي: ۱۹۹۲ (القاهرة: مرکز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام 6۱۹۹۷ ص ۲۸۳- ۰۲۸6 
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۲ دور رجال الأعمال 


بصفة خاصه. ویظهر التحلیل التالي لعدد من القرارات آنهم تمکنوا من تعویق 
صدور بعض القرارات آو حتی الغائها» ناهيك عن آنه من البديهي آن یکون لهم 
تأثبرهم في القرارات التعلقة بمصاهم. 


يروي محمد حسنين هيكل نموذجاً شهيراً هو الأول في هذا السياق يتعلق 
بالقرارات الاقتصادية التي صدرت في مطلع شهر کانون الثاني/ینایر ۰۱۹۸۵ 
وكان صدور هذه القرارات قد تم بعد اجتماعات دامت أشهراًء وقام بإعلانها 
وزير الاقتصاد المسؤول فى ذلك الوقت. وقيل فى التمهيد لهاء بواسطة كل 
أجهزة الإعلام الرسمية للدولة» إنها كفيلة بحل مشاكل الإنتاج والتمويل 
والتجارة» وسعر الدولار أيضاً. وم تمض ساعات حتى بدأ التعديل في تلك 
القرارات» ويعلق هيكل آن ذلك شيء معقول. فکل خطة يمكن أن تظهر لها 
ثغر بعد تنفیذها من الضروري سدها. غير أنه لم تمض سوى أيام حتى بدأ 
التلميح ثم التصريح بأن القرارات كانت خاطئة من أساسهاء وأنها سببت كارثة 
للاقتصاد الوطني» بل أكثر من ذلك قيل إن الوزير المسؤول لم ينفذ ما اتفق عليه 
مع رئيس الوزراء ومع مجلس الوزراء کله» وانما نفذ سياسة خاصة ارتآها 
وحده. ووضع الباقین جیعاً في مازق آمر واقع فرضه علیهم فرضا""؟. وحقيقة 
الأمر آن القرارات قد أآضرّت بمصالح رجال الاعمال في ذلك الوقت» 
وتصاعدت ضغوطهم حتی وقع ما آشار لیه هیکل۳. 


أما النموذج الثاني فیتعلق باتفاقية الشاركة الصرية - الأوروبیة» ویتمیز 
القرار الذي اتخذ في هذا الصدد بطابع مؤسسي واضح ربما سمحت به طبيعة 
القضية» ومع ذلك فإن نفوذ رجال الأعمال قد تكفّل بتعويق التوصل إليها 
لسنوات. وقد بدأت المفاوضات المصرية ‏ الأوروبية في كانون الثاني/ يناير 
۵ ووجهت المفاوضات لحنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء» مقررها وزير 
الخارجية» وتضم عشرين وزيراً ومحافظ البنك المركزي. وكلفت بمهمة التفاوض 
لجنة تنفيذية برئاسة مساعد وزير الخارجية» مكوّنة من ممثلين شخصيّين لاعضاء 
اللجنة العلياء بالإضافة إلى أربعة تمثلين عن القطاع الخاص» وتوزعت الأعمال 


(1۰) محمد حسنین هیکل » «صنم القرار السيامي في مصر ؛» آخبار الیوم» ۰۱۹۸/۱۲/۱۵ 
(51) المصدر نفسه. 
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على ١١‏ مجموعة عمل عقدت مثات من جلسات الاستماع وعشرات الندوات 
وصدر عن جهاز التفاوض عشرون تقريراً للمتابعة. وقد ساند المستوى السياسي 
الرفيع المفاوضات على النحو التالي : 

- اتصالات رئاسية بالقيادات السياسية الأوروبية» ووضع المشاركة ضمن 
أولويات الباحثات مع فرنسا وألانيا وإيطاليا وإسبانيا واليونان والبرتغال ورئيس 
الفوضية الاوروبية. 

- مباحثات رئيس مجلس الشعب ووكيليه على المستوى البرلماني في القاهرة 
والعواصم الأوروبية لدعم اللف السياسي في الاتفاق. 

- اتصالات وزراء الزراعة والخارجية والتجارة والمالية والصناعة مع أقراهم 
الأوروبيين. وزيارات وزراء الخارجية والترويكا الأوروبية إلى القاهرة» وعقد 


مجلس التعاون المصري - الأوروبي في اللوكسمبورغ على مستوی وزراء الخارجية 
عام .۹۹٩‏ 


وانتهت الفاوضات فجر ۱۷ حزیران/یونیو ۱۹۹۹ بالتوصل إلى المشروع 
الرقم (۱۰) للاتفاق الذي أقرته اللجنة التنفيذية» ورفعته إلى اللجنة الوزارية مع 
التوصية بالضي قدماً في توقیعه کأفضل خیار تفاوضي. وناقشت اللجنة الوزارية 
الشروع في جلسات عقدت في حزیران/یونیو وتغوز/ یولیو وأیلول/ سبتمبر 
۰۹ وأحالته إلى مجلس الوزراء في أول أيلول/ سبتمبر ١1944‏ تمهيداً لتوقيعه. 
وكان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أقر مشروع الاتفاق یوم ۲۱ 
حزيران/ يونيو ۲۲۳۱۹۹۹ 

ويعلق محمد صفى الدين خربوش على هذا القرار بقوله: «تعتبر اتفاقية المشاركة 
المصرية - الأوروبية ذات آثار إيجابية بالنسبة إلى غالبية المستهلكين المصريين والمزارعين 
وبعض رجال الصناعة ذات المزايا التنافسية» بينما تعتبر ذات آثار سلبية في 
الصناعات التي لا تتمتع بمزايا نسبية. ومع ذلك» فقد نجح رجال الأعمال 
المتضرّرون من تنفيذ الاتفاقية على صناعتهم المنخفضة الجودة والمرتفعة الثمن في 
تأخير التوقيع على الاتفاقية» وفي الحديث عن آثارها السلبية والتركيز على هذه الآثار 


(1۲) السفیر جمال الدین البيومي؛ «مصر والاتحاد الاوروي : الواقع والافاق»» السياسة الدولی 
السنة ۰۳۹ العدد ۱۸۲ (تشرین الأول/ اکتوبر ۰6۲۰۰۰ ص ۹۸ -۹۹. 
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لمنع الحكومة من وضع الاتفاقية موضع العنفیذ(۳"؟». ویلفت خربوش إلى أن هذه 
المعارضة قد تمّت على الرغم من تعليمات رئيس الجمهورية بتوقيع الاتفاقية بالأحرف 
الأولى» فى دلالة بالغة على بروز دور رجال الأعمال في عملية صنع القرار. 


كما نجح كبار مستوردي اللحوم في مصر في إفشال صفقة اللحوم 
السودانية التى كان من المقرر أن تصل إلى مصر باعتراف فايزة أبو النجاء وزيرة 
التعاون الدولي“» من خلال الزايدة علی العرض الحكومي» وإغراء الموردين 
السودانين بتقديم عروض لهم تزيد على eas‏ دولار في کل طن» بل وصلوا 
إلى حذ المجاهرة العلنية بأنه لا يمكن أن يصل إلى مصر كيلو واحد من هذه 
الصفقة. ولئن کانوا قد بطنوا حدیهم هذا بذرائم ختلفةء إلا أن الحقيقة تفضي إلى 
أنه لم يكن لرجال الأعمال أن ينجحوا في ذلك لولا مساندة بعض المسؤولين في 
الأجهزة الحكومية الذين سهلوا إفشال الصفقة من خلال فرض الإجراءات 
المعطلة» كالاشتراطات البيطرية وغيرهاء أي أن رجال الأعمال وقفوا فى مواجهة 
أعلى السلطات الرسمية في ابحانبین الصري والسوداني. ۱ 


آما الثال الاهی في هذا الصددء الذي يشير إلى تضارب واضح بین الصالح 
العليا للدولة من جهة» ومصالح رجال الأعمال وقدراتهم المتنامية على التأثير في 
المشروع الحلم الذي جرى الإعداد له منذ خسينيات القرن العشرين» الذي دائما ما 
كان يصاب بانتكاسات» كان آخرها في الثمانينيات» بعد دراسات استمرت ۲۵ 
عاما آنفق خلالها زهاء ۱۵۰ ملیون دولار على دراسات الجدوى الاقتصادية 
للمشروع وانشاءات البنية الاساسية. وبعد دراسة آحد عشر موقعاً مرشحا» وقع 
الاختيار على موقع «الضبعة» على الساحل الشمالي» الذي تؤكد الدراسات أنه 
المكان الانسب فى مصر على الإطلاق لإقامة المحطة النووية» لوفائه بشروط الأمان 
وفقاً لاشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلا أن المشروع مني بانتكاسة جديدة 
على إثر انفجار المفاعل النووي «تشيرنوبل» خوفاً من عدم توفر إجراءات السلامة» 
وصدر الأمر الرئاسي بوقف المشروع. ثم عادت المتغيرات المحلية والإقليمية 
والدولية» فجعلت من المشروع حلماً وأملاً قومياً ملحا من جديد» قبل أن يمسك 
حمال مبارك الابن بزمام هذه المبادرة» ويعلن في المؤتمر الرابع للحزب الوطني عام 


(1۳) حربوش» «رجال الأعمال يشترون الدولة العربية». 
(16) الصور .5٠١4/8/٠١‏ 
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7 أن الحكومة المصرية ستستأنف برنامج الطاقة النووي السلمي. ولم يشر هذا 
الإعلان بأي حال إلى الالتزام بما كان قد تم التوصل إليه سابقاًء سواء في ما 
يتعلق بالموقع أو نتائج الدراسات» كما لم يؤكد صراحة التخلي عن ذلك. وظهر 
واضحاً بعد ذلك أن عدداً من رجال الأعمال يعارضون بشدة استئناف المشروع في 
موقع الضبعة» وخاصة أنه محاط بأهم القرى السياحية في مصرهء التي تعود ملكيتها 
ال کبار رجال الأعمال التنفذین فی الدولة"؟۳؟» الذين سيكونون ملزمين بالتنازل 
عن ۳ کلم علی امتداد الشاطئ كمساحة أمان للمحطة النووية» وفق ما تقتضية 
معاییر الامان النووي. وهناك العدید من الشرات التي تؤكد ممارسة رجال 
الأعمال دوراً ضاغطاً باه تعطیل الشروع ونقله إلى موقع آخرء رغم كل ما يرتبه 
ذلك من خسائر على خزينة الدولة وتأخیر للمشروع لو تقرر بالفعل البحث عن 
موقع بديل. وليس أدل على ذلك من تصريحاتهم العلنية حول تأثير هذا المشروع 
وضرره المادي والمعنوي على السياحة في البلاد» والدعوة العلنية إلى استثمار الموقع 
في أغراض زراعية وسياحية. ويبقى البطء في تنفيذ أية خطوة جديدة» وتعطيل 
العمل في المشروع» الشاهد الأقوى على أنهم قادرون على أداء دور فاعل ومؤثر في 
عملية صنع القرار» بغض النظر عن النتيجة التي سيؤول إليها الأمر في نهاية 
المطاف. وعلى الرغم من أن المؤشرات قد تعددت منذ بداية عام ٠١٠١‏ على قرب 
حسم القرار لصالح إقامة المحطة النووية في موقعها المختار سلفاً في الضبعة» فإن 
السؤال يثور بالتأكيد حول تكلفة هذا التأخر الفادح في اتخاذ القرار. 


۳- دور الرأى العام 

كما سبقت الاشارة. فان هامش الديمقراطية الذي آبداه النظام الصري في 
تعامله مع الصحافة الستقلة وقوی العارضة بالاضافة ال ثورة الفضائیات» 
ساهم في خلق رأي عام موثر وضاغط بشکل آکبر علی عملية صنع القرار. 

فقد شهدت الساحة السياسية المصرية في النصف الثاني من العقد الأول من 
هذا القرن العديد من الوقفات الاحتجاجية والاضرابات» حتى بات هذا الحراك 
جزءاً من طقوس الحياة اليومية في البلاد» التي لم ينفضٌ الكثير منها حتى تمت 
الاستجابة لمطالب المشاركين في الحركات الاحتجاجية» بعد أن يكون المسؤولون 
قد أكدوا مراراً وتكراراً استحالة تحقيق هذه المطالب والرضوخ لما يعتبرونه 


۲۰۰۹/۸/۲ الدستور»‎ )٦۵( 
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ابتزازآ» ثم ما تلبث هذه التصريحات أن تتلاشى مع استمرار ضغوط هذه 
الحركات وتمسكها بمواقفها. 

وعن هذا يتحدث فهمي هويدي مؤكداً عمق تأثير الرأي العام في رأس سلطة 
صنع القرار في مصرء مستشهداً بخطاب الرئيس في عيد العمال عام ٠٠١8‏ 
وقوله: «إن عمال مصر في أعينناء وحقوقهم ومصالحهم تبقى على رأس أولوياتنا»» 
ثم وهو يقول: «أنا أتابع معاناة الناس يوماً بيوم» وأتابع على مدار الساعة طوابير 
الخبز وغلاء الأسعار وهموم الأسر المصرية بوجه عام» والفقراء ومحدودي الدخل 
بوجه خاص». كما قال صراحة: «إنه طالب بزيادة الأجور بنسبة 7١‏ بالمئة» في حين 
إن الحكومة رغبت في أن تكون الزيادة دون هذه النسبة». ويعلق هويدي أن هذه 
العبارات تشير #إشارة واضحة إلى أن رسائل الغضب والاحتجاج التي عبّرت عنها 
الإضرابات والاحتجاجات قد وصلت إلى مسامع رأس الهرم السياسي في مصرء 
وخاصة أن الخطاب جاء أكثر حميمية بصورة تختلف عن خطابات الرئيس السابقة بهذا 
الصدد. کما آن قرار الزيادة هذا جاء استجابة لضغوط الرأي العام» فهو قرار 
سیاسی صرف لا تؤيده مؤشرات اقتصادية» وإنما الهدف منه امتصاص غضبة 
المجتمع» الأمر الذي أدى إلى إرباك الحكومة وإحراجها»!”© 

وفي قرار تقسیم الحافظات في شهر نیسان/ آبریل ۰۲۰۰۸ الذي تضمن 
إنشاء محافظتين جديدتين» هما محافظتا حلوان والسادس من آکتوبر» مع إجراء 
تعدیلات علی حدود بعض الحافظات ارت حفيظة بعض الناطق التي ارتأت 
في ضمها إلى محافظات لم تكن تتبعها أصلاً إجحافاً بحقها من ناحية» وخلقاً 
لصعوبات فى الحصول على خدمات أساسية من ناحية أخرى. ورافقت ذلك 
موچة احتجاجات تفللتها اشتباکات بین قوات الامن والحتجین؛ ولا سيما فى 
منطقة الواحات البحرية التي جرى إلحاقها بمحافظة المنيا. ولم تلبث الحكومة أن 
استجابت من فورها لمطالب المراكز الأربعة المتضررة من التقسيمات الإدارية 
الجديدة (الصف» أطفيح» العياط» الواحات البحرية)» وأصدر المهندس أحمد 
المغربي وزير الإسكان قراراً بتبعية مركزي أطفيح والصف إلى محافظة حلوان» 
والعياط والواحات البحرية إلى محافظة * أكتوبر"» وهو ما كان ينشده الأهالي. 


ومن الأمثلة المهمة أيضاً في هذا المجال قضية إضراب عمال شركة غزل 


() فهمي هويدي؛ في: الدستور » .‘‘A/o/Y‏ 
(۷) الصري الیوم ۰ ۳ 
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الحلة عام ۰۲۰۰۲ فقد أعلن عمال الشركة إضرابهم عن العمل» وقام ١6‏ ألف 
عامل منهم بالتظاهر في مقر الشركة» كرد فعل غاضب على عدم تسلم راتب 
شهرين كأرباح وفق قرار سابق لرئيس مجلس الوزراء» متهمين رئيس مجلس إدارة 
الشرکة» ورئیس الشركة القابضة للغزل والنسیج» بالتسبب الباشر في ترذي 
آوضاع الشركة بسبب التجاوزات الالية والحسوبية. ومع تواصل الاضراب لمدة 
ثلاثة أيام» تحرکت احکومة بسرعة شديدة لاحتواء الوقف التفجر» وأعلنت 
استجابتها لطالب العمال» الا أن ذلك لم يكن نماية الطاف في الازمة التي عادت 
لتتفجر مجدداً ني عامي ۲۰۰۷ و۲۰۰۸ وفي کل مرة کان العمال یشورون 
احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم» وما تلبث الحكومة أن تتراجع عن 
مواقفها المتعنتة تحت تأثير الضغط. 


وليس بعيداً عن ذلك أزمة مشروع «آغریوم»» وهو الشروع الذي تم 
الإعلان عنه كأحد مشروعات المرحلة الأولى للخطة القومية للبتروكيماويات» وفق 
الاتفاق الموقع عليه بين الطرفين المصري والكندي» بمساهمة مصرية تبلغ ٠١‏ بالمئة 
من المشروعء بإجمالي تكلفة تصل إلى ۹۵۰ ملیون دولار. ویقوم الشروع وفق نظام 
المناطق الحرة على مساحة ٩۰۰‏ آلف متر مربع في آرض الرحاب في دمياط. وقد 
واجهت الشركة أولى أزماتها مع إعلان محافظ دمیاط وقف العمل بموقع الصنع» 
نظراً إلى الأخطار البيئية المتوقعة منه بسبب قربه من المناطق السكنية المأهولة. 
ودخلت الشركة إثر ذلك في مفاوضات مع المسؤولين بهدف استئناف العمل 
ووقف الخسائر المترتبة على القرار» إلا أن وقف المشروع تزامن مع تصاعد الرفض 
الشعبي لإنشاء المصنع في المنطقة» وتضمنت الاحتجاجات إغلاق الطرق وإشعال 
إطارات السيارات» كما تشكلت لجحنة شعبية لمناهضة المشروع بمشاركة منظمات 
المجتمع المدني والنقابات. وتوجهت اللجنة بمذكرة إلى الرئيس مبارك لتوضيح 
الحقائق حول الشروع» ومرت المشكلة بسلسلة من حلقات الشد والجذب بين 
الفريقينء إلى أن عقد المجلس الأعلى للطاقة جلسة فى الخامس من آب/ أغسطس 
۸ برئاسة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء» الذي أصدر قراراً بإلغاء مشروع 
شركة أغريوم المصرية للبتروكيماويات الذي كان مزمعاً إقامته في مدينة رأس البر 
فى دمياط. وأكد البيان أن القرار جاء تنفيذاً لتوصيات رئيس الجمهورية بدراسة 
وجهة نظر أهالي دمياط» مع عدم السماح بإقامة أية مشروعات صناعية في 
المنطقة» وإعطاء الأولوية للمشروعات السياحية التي تتلاءم وطبيعتها. 


ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نختم هذه الجزئية من التحليل دون 


۹۸ 


الوقوف على أمثلة تتعلق بتأثير الرأي العام في الضغط على صانع القرار في ما 
يتعلق بقضايا السياسة الخارجية؛ ويبدو ذلك جلياً في ما يتعلق بالحرب 
الإسرائيلية على لبنان في تموز/يوليو ٠۲٠٠٠‏ والعدوان على غزة /۲٠١۸(‏ 
284 ففي الأولى جاء الموقف المصري الرسمي مفاجئاً وصادماً بتحميله حزب 
الله المسؤولية عمّا وقع بداية عل لسان مصدر مسژول ۸ يكشف عن اسمه» ثم 
على لسان وزير الخارجية» واصفا عملية خطف اندیین الاسرائیلین بالغامرة غیر 
الملحسويةء عملا من قام بها المسؤولية. وعلى خلاف ذلك» جاء الوقف الشعبي 
متضامناً مع لبنان» بل تعدّى ذلك إلى الاتساق الكامل مع موقف حزب الله 
وعمّت المظاهرات المؤيدة لحزب الله الشوارع المصرية رافعة أعلام الحزب وصور 
قائده. وبتتبّع المواقف الرسمية اللاحقةء نجد أنها جاءت أقل تشدداً ضد الحزب. 


وفي العدوان على غزة تصبح هذه الدلالة أكثر وضوحاًء فمع انطلاق 
شرارة العدوان الإسرائيلي الأولى صدر عن وزير الخارجية المصري التصريح 
التالي : «قامت مصر بتحذير حماس منذ فترة طويلة من أن إسرائيل ستقوم بالرد 
بهذا الأسلوب»» وأضاف قائلاً: «فليتحمل اللوم هؤلاء الذين لم يولوا هذا التنبيه 
أهمية؛» في إشارة بيّنة لا تقبل اللبس إلى تحميل حماس المسؤولية» بل وتجاوز هذا 
الاتهام إلى حد الشماتة لأنها لم تلتفت إلى التحذير. ومع تصاعد الضغط الشعبي 
اا مع غزة» والمطالب بفتح المعابر» والتدخلٍ لإيقاف العدوان» بل وحتى 
الدعوة الشعبية الصريحة إلى المشاركة في الحرب دفاعاً عن غزة وأهلهاء طرأ تحول 
لا يستهان به على الموقف الرسمي تبلور ج جلياً من خلال الجهود المصرية المحمومة 
ببدف إيقاف الحرب» وخفوت لهجة الاجامات ضد حماس إلى حين» وتبلور 
الموقف المصري والتطور الذي طرأ عليه بشكل واضح من خلال المبادرة المصرية 
المكوّنة من آربع نقاط : وقف اطلاق النان» والعودة ٍل التهدئة» وفتح العابر 
لرفع الحصارء وضمانات دولية لبقاء العابر مفتوحة وضمان الاتفاق. وذا کانت 
البادرة ‏ تصادف نجاحاً فورياً أو كلياً» فان ما یعنینا في هذا الصدد هو التطور 
الذي طرأ على القرار الصري تحت تأثير الرأي العام. 
؛ - دور القضاء في عملية صنع القرار 

كنا قد أشرنا إلى بروز دور السلطة القضائية في عملية صنع القرار في مصر 
على نحو يضيف إليها بعداً مؤسسياً واضحاً في المسائل التي تعرض على القضاء. 
وقد سار هذا الدور وفق آليتين: الآلية الأولى منهما أقرب إلى الاستقلال بعملية 
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صنع القرار فعلاً» والثانية تشير إلى رقابة على دستورية هذه العملية أفضت إلى 
إلغاء عدد من القرارات البالغة الأهمية فى السياسة المصرية. 


ومن الأمثلة على الآلية الأولى دور المحكمة الدستورية العليا فى تفسير المادة 
الرقم (۸۸) من الدستور المصري التي تنص على أن يتم الاقتراع لانتخاب أعضاء 
مجلس الشعب تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية بأن هذا الإشراف لا يشمل 
فقط رؤساء اللجان العامة» وإنما اللجان الفرعية كافة» الأمر الذي أدى إلى نقلة 
نوعية في مجال ضمان نزاهة الانتخابات. 

ومن الأمثلة على الآلية الثانية حكم المحكمة الدستورية العليا في حزيران/ 
یونیو ۱۹۸۲ بعدم دستورية نص الادة الرابعة من قانون حماية الجبهة الداخلية 
الصادر في عام ۰۱۹۷۸ التي کانت تحرم من حق الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو 
مباشرة احقوق السياسية كل من تسبّب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة تموز/ 
یولیو ۰۱۹۵۲ سواء كان ذلك بالاشتراك فى تقلّد المناصب الوزارية أو بالاشتراك 
فى قیاد؟ الاعز انب السیاسیه وادارعا ار من :ها تاغاب الط راون 
الاشتراکي. وقد بنت المحكمة حكمها على آساس آن الادة الحکوم بعدم دستوریتها 
تحرم الواطن حرماناً مطلقاً وموبداً من حقوق کفلها له الدستور؛ بما ينطوي عل 
إهدار أقل الحقوق» ویشکل بالتالي اعتداء علیها بالخالفة لاحکام اللستور نفسه. 

وحماية لمبدأ التعددية السياسية» وکذلك حرية الرأي والتعبیر عنه» تعزضت 
المحكمة لحالة محددة هي إذا ما جاء نص في معاهدة من المعاهدات ليفرض على 
المصريين جميعاً موقفاً معيناً من قضية معينة» وحال بينهم وبين حق التعبير عن 
رأهم في تلك القضية» وكان الأمر يتعلق بالمعاهدة التي عقدت مع إسرائيل 
وأقامت بين مصر وبينها صلحاًء ونص فى قانون الموافقة على تلك المعاهدة على 
عدم جواز معارضتهاء وعرض ذلك القانون على الاستفتاء العام» وأعلنت نتيجة 
الاستفتاء بموافقة كبيرة» وبعد ذلك اتجهت مجموعة من المصريين إلى تشكيل 
حزب سياسي» وكان من بين مؤسسي ذلك الحزب من عرفت عنهم معارضتهم 
لتلك المعاهدة» فحيل بينهم وبين تأسيس حزبهم» وأمام المحكمة التي تنظر 
الطعن دفعوا بعدم دستورية ذلك النص الذي يحرم انتقاد المعاهدة أو معارضتهاء 
وعرض الأمر على المحكمة التي حكمت فيه بتاريخ 7 أيار/ مايو 2١9484‏ وأرست 
بمقتضى ذلك الحكم المبادئ الدستورية التالية : 


إن حرية الرأي هي من الحريات الأساسية التي تحتمها طبيعة النظام 


Oo: 


الديمقراطي» وهي بمثابة الحرية الأصل التي يتفرّع عنها الكثير من الحريات 
واحقوق العامت» وتعد المدخل الحقيقى لممارسة هذه الحريات ممارسة جدية. 

- إن حرية الرأي ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية» وإمكان المساهمة 
بهذه الحقوق العامة في الحياة السياسية مساهمة فعالة. 


إن حرية الرآي إذ تعد من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها النظم 

الديمقراطية الحرة قد غدت من الأصول الدستورية الثابتة في كل بلد ديمقراطي 
متحضر» وحرصت على توكيدها الدساتير المصرية المتعاقبة» وقررها دستور 
١‏ في الادة الرقم (4۷) منه. 

- إنه وإن كان من المقرر وفقاً لقواعد القانون الدولي» وأن للمعاهدات 
الدولية قوتها الملزمة» فإن ذلك لا يضفي على أحكام المعاهدة حصانة تمنع 
الواطنین من مناقشتها ونقدهاء وإلا عطلت بذلك حقاً دستورياً أصيلا. 

- إن استعمال المواطن لحرية عامة كفلها الدستور ‏ هي حرية التعبير عن الرأي 
- لا يجوز أن يكون سبباً في حرمانه من حق أو حرية عامة أخرى قررها الدستور. 

- إن اشتراط ألا يكون بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية 
على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من 
طرق العلانية لبادی آو اتجاهات تتعارض مع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل» 
التي وافق علیها الشعب في الاستفتاء بتاریخ ۲۰ نیسان/ آبریل ۰۱۹۷۹ يعني 
حرمان فثة من الواطنین من حقها في تکوین ارات البتتاسیة توعان ايا 
وهو حق کفله نص الادة اخامسة من الدستور. 

وانتهت المحكمة الدستورية العليا في حكمها إلى أنه لما كان النص المطعون فيه 
قد انطوى على إخلال بحق الطاعنين ذ في التعبير عن رأیهم وحرمهم حرماناً مطلقاً 
ومؤبداً من حق دستوري هو حق تكوين الأحزاب» فإنه بذلك يكون غالفاً لنص 
الادتین الرقمین (۵) و(8۷) من الدستور» ومن ثم یکون نصا غير دستوري“ . 

وما يتصل بالحياة السياسية وممارسة الحقوق العامة والتعبیر عن الارادة 
الشعبية» حق الانتخاب» وحق الترشيح للمجالس النيابية» والأصل أن هذه 
الحقوق» سواء ما تعلق منها بحق الانتخاب أو الترشيح» مكفولة للمواطنين جميعا 


۵ ) الجمل؛ القضاء الدستوري في مصر ؛ ص ۰۲۵۰-۲۵ ولامثلة آخری انظی ص ۰۲۲۱-۲۵۰ 
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الا من ارتکب جريمة جنائية بیْنة. وقد جاء دستور ۰۱۹۷۱ الذي حمل فيه الرئيس 
السادات شعار الدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون متفقاً مع هذا الاتجاه» الا 
آن المارسة الفعلية عبّرت عن رغبة في التراجع عن هذا التوجه» تبلورت بشکل 
واضح من خلال النصوص العشريعية العادية. فقد کانت قوانین الانتخاب 
والترشيح إلى مجلس الشعب وغیره من الجالس النيابية خارجة عل کثیر من احقوق 
الدستورية» فعندما سادت الدعوة إلى نظام الانتخاب وفق نظام القائمة كان الهدف 
أن يأتي الجلس عثلاً لکل القوی السياسية في الجتمع» لکن عندما وضع قانون 
الانتخاب بالقائمة» جاء مسخاًء ولا مثيل له فى أي بلد ديمقراطي. وقد طعن فى 
دسخورية العديدا من كله التضرصض» روصل الأمر إل المسكمة السكورية العلا 
التي حکمت بتاریخ 7 أيار/ مايو ۸ في القضية الرقم (۱۳۱) لسنة 7 قضائية 
دستورية» وأکدت في حکمها البادی والأسس التالية : 


- إن الحقوق السياسية المنصوص عليها في الادة الرقم (1۲) من الدستور» 
ومن بينها حق الترشیح الذي عني الدستور بالنص صراحة عليه مع حقي 
الانتخاب وربداء الرأي في الاستفتاء» اعتبرها الدستور من الحقوق العامة التي 
حرص على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستهاء وأن القواعد التي یضعها 
المشرّع العادي لا يجوز أن تنتقص من تلك الحقوق أو تصادرها. 

- إن المشرّع حين نصٌّ على أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق 
الانتخاب بالقوائم الحزبية» وما استتبعه ذلك من النصّ على اعتبار صورة قائمة 
الحزب الذي ينتمي إليه المرشح المثبت اسمه فيها شرطأ حتمياً لقبول طلب ترشیحه 
يقصر حق الترشيح إلى عضوية مجلس الشعب على المنتمين إلى الأحزاب السياسية» 
وبالتالي يحرم غير هؤلاء من ذلك الحق دون مقتضى» وفي هذا إخلال بمبدأي 
تكافؤ الفرص والساواة وغالفة للمواد الأرقام (۸) و(8۰)» و(1۲) من الدستور. 


- إن تنظيم المشرّع لحق المواطنين في الترشيح لا يعني إطلاق سلطته وتحلله 
من الضوابط اوه 


وبعد صدور هذا الحكم عدلت القوانین الانتخابية بما یسمح لغیر النتمین 
إلى الأحزاب السياسية بالترشح إلى مقعد فردي في كل دائرة من الدوائر الثماني 
والأربعين التي قسمت على أساسها الجمهورية» على أن يبقى الأصل في الترشيح 
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بعدها عن طريق القوائم الحزبية. وأجريت الانتخابات على هذا الأساس» وقام 
مجلس الشعب» ثم ما لبثت أن انهالت الطعون ضد هذا التعديل الجزئي» وانتهى 
الأمر مجدداً إلى المحكمة الدستورية العليا التي جاء حکمها في ۱۹ آیار/ مایو 
۰ موکدا سمو الدستور ومعنی سيادة القانون» وانتهت الحکمة إلى بطلان 
الجلس منذ انتخابه دون آن یستتبع ذلك إسقاط ما أقرّه المجلس من قوانین 
وقرارات» وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم 
في الجريدة الرسمية» ما لم یتقزر تعدیلها آو لغاژها" ۲ . 


كما كان القضاء المصري وما يزال القلعة الأخيرة التى تلجأ إليها وتحتمى بها 
جميع القوى السياسية بعد استنفاد كافة الوسائل للحيلولة دون وقف بعض 
القرارات التي تتخذها الحكومة» التي ترى هذه القوى أنها تتعارض مع المصلحة 
القومية. ويمكن الاستشهاد هنا بمثال مهم يتعلق بالموقف من اتفاقية تصدير الغاز 
المصري إلى إسرائيل» وإن كانت نتيجة الحكم لم تفض إلى إلغاء الاتفاقية» وإنما 
الأهم في هذا الصدد هو تأكيد الحق الأصيل للسلطة القضائية» وتزايد دورها في 
جال صنع القرار. وكانت الحكومة المصرية قد وقّعت تلك الاتفاقية عام ۰۲۰۰۵ 
وتقضي بتصدير 1١7‏ مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل لمدة 
٠‏ عاماء بثمن يتراوح بين ۷١‏ سنتاً و۱,۵ دولار للملیون وحدة حرارية» بينما 
یصل سعر التکلفة ال ۲,۲۵ دولار. وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات 
واسعة دفعت عدداً من نواب مجلس الشعب المصري إلى تقديم طلبات إحاطة» 
وتقدم السفير المصري السابق ابراهيم يسري ومعه بعض الشخصيات المصرية 
المعارضة برفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري. 

وفي ١68‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١8‏ قضت المحكمة بوقف تصدير الغاز 
المصري إلى عدة دول» من بینها (سرائیل"۳. وفي 1 کانون الثان/ ینایر ۲۰۰۹ 
قضت محكمة القضاء الاداري في جلس الدولة للمرة الثانية باستمرار احکم السابق 
[صداره» والقاضي بوقف تصدیر الغاز لاسرائیل بأسعار تقل عن السعر العالي» 
وإلزام اشکومة بتفیذ احکم بمسودته في تحد لطعن الحكومة في الحكم السابق. . 

وفي ۲ شباط/ فبراير ٠٠١9‏ قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن 


۲۲۰ ۲۵۵ المصدر نفسهء ص‎ )١( 
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تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل» وقالت في أسباب حكمها: (إن قرار بيع 
فائض الغاز إلى دول شرق البحر التوسط ومنها إسرائيل» صدر من الحكومة 
بوصفها سلطة حکم. في نطاق وظيفتها السياسية» مما يدخل في آعمال السيادة 
التي استقر القضاء الدستوري والاداري والعادي على استبعادها من رقابته»۲۳۱. 

وفى /ا؟ شباط/ فبراير ٠١٠١‏ قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى» 
بالنظر في الطعن في قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل» 
باعتباره عملا من أعمال السيادة» كما قررت المحكمة وقف تنفيذ قراري رئيس 
مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر 
اثربوط له» لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لکمية الغاز الصذرة وأسعاره 
خلال مدة التعاقد» وطالبت الحکمة بمراجعة آسعار التصدیر طبقاً للاسعار العالیت 

وإذا كان امحکم قد جاء في محضلته النهائية غیباً للکمال إلا أن هذا لا يقلل 
بأي حال من قرار الحکمة وقف تنفیذ قراري رئیس مجلس الوزراء ووزیر 
البترول الخاصين بمدة التصدير وسعره» ومطالبة الحكومة بمراجعة أسعار 
التصدير طبقاً للأسعار العالمية من أجل الصالح العام المصري. 


ويتعلق المثال الأخير بقضية ترتبط بالعلاقات المصرية ‏ الإسرائيلية أيضاًء 
فى ما يتعلق بالموقف الشعبى من احتفالات اليهود بمولد «أبو حصيرة»» وان 
اختلفت النتيجة » و«أبو حصيرة»؟ كما يدعي اليهود حاخام هودي من أصل مغربي 
يدعى يعقوب بن مسعودء تذكر رواية شعبية يهودية أنه غادر المغرب لزيارة 
آماکن مقدسة فی فلسطین. الا آن سفینته غرقت فی البحرء وظل متعلقاً 
بحصيرة قادته إلى سورية» ثم توجه منها إلى فلسطين» وبعد زیارا غادرها 
متوجها إلى المغرب عبر مصرء وتدیدا قرية «دمیتوه» في دمنهور» لیدفن في 
القرية في عام ۱۸۸۰. وکان الاسرائیلیون قد طالبوا بعد توقیع معاهدة السلام 
مع مصر في العام ۱۹۷۹ بتنظیم رحلات لهم للاحتفال بالوند» الا أنْ هذه 
الاحتفالات کانت دائما ما تواجه برفض شعبی. 
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وفي عام ۲۰۰۱ آصدر وزیر الثقافة الصري فاروق حسني قراراً بالرقم ۷۵ 
لسنة ۲۰۰۱ بضم مقبرة آبو حصیرة» التي يزورها بعض اليهود إلى هيئة الآثار 
المصرية» وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١١‏ أصدرت محكمة القضاء الإداري 
في الإسكندرية» دائرة «البحيرةا» حكمها بوقف قرار وزير الثقافة» باعتبار 
ضریح «آبو حصیرة» والقابر التي حوله في قرية «دمیتوه» في دمنهور من الاثار 
الاسلامية والقبطیة» ووقف الاحتفالية السنوية بمولد «أبو حصيرة»» لأن ذلك قد 
يساعد على إثارة الاضطرابات» ویعکر الامن بسبب شعور الصریین بالغضب عا 


وفي عام ۲۰۰۶ آیدت الحکمة الادارية العلیا هذا امحکم» رافضة استثنافاً في 
هذا الشأن تقدم به رئيس احکومة ووزیرا الداخلية والقافة وحافظ البحيرة. 
وأعلنت المحكمة في حكمها أنه لا يحق لوزارة الثقافة المصرية إسباغ صفة الأثر 
التاريخى على مكان شخصى عادي لا تتوافر له مقرّمات هذا الوصف» حيث إن 
المحكمة لم يتوافر لها ما يثبت أن المقام هو لشخصية يهودية أو مسيحية أو إسلاميةء 
وهو ما يترتب عليه منطقياً إيقاف الاحتفال السنوي به» لأن صاحب المقام شخصية 
وهمية. وبهذا انتهى الحكم القضائي إلى إلغاء القرار الوزاري الحكومي. 


ه ‏ القيود الخارجية 


سبقت الإشارة إلى تزايد وطأة القيود الخارجية على عملية صنع القرار في 
مصرء عربياً وإقليمياً وعالمياً» وستناول في ما يلي بعض القرارات ذات الدلالة 
في هذا الصدد. 


على الصعيد العربي يمكن القول إن قرار مبارك عدم دعم الشرعية القانونية 
في الجمهورية اليمنية إبان حرب الانفصال في عام ۱۹۹۶4 یعذ نموذجاً واضحاً 
على القيود العربية» وبالذات الخليجية» وبصفة أخص السعودية» على القرار 
المصري. وكانت الأزمة بين طرفي الوحدة في اليمن «المؤتمر الشعبي العام» 
واحزب الاشتراكي) قد وصلت ال حذ الاقتتال في آیار/ مایو ۰۱۹۹6 وصولاً 
إلى إعلان الأخير الانفصال فى جنوب اليمن. وفى تلك الأثناء كان واضحاً أن 
الموقف المصري متسق مع الموقف الخليجي بصفة عامة» إذ كان يؤيد وقف إطلاق 
النار بين الطرفين وتمركز قوات دولية بينهماء الأمر الذي يعني ترسيخ الانفصال» 
كما أن مبارك كيّفٌ عملية الاستيلاء على عدن من قبل قوات الحكومة المركزية 


۵۰۵ 


بأنها أقرب إلى الغزو. وأهمية هذا الموقف تنبع مما ثبت من أن كافة الأجهزة 
المعاونة التي يفترض أن يكون لها دور في عملية صنع القرار» وبصفة خاصة 
الخارجية وجهاز الأمن القومي» كانت ترى غير هذا الرأي على نحو واضح 
يستند إلى رؤية سليمة للموقف مبنية على تحليل قانوني (سلامة الموقف القانونٍ 
للحكومة المركزية)» وسياسي (حتمية هزيمة الانفصال» ناهيك عن وجود بوادر 
تشير إلى قرب وقوعها). من هناء فإن هذا القرار يعد نموذجاً على القرارات 
الفردية أيضاًء بالإضافة إلى دلالته الخاصة على حساسية عملية صنع القرار في 
مصر للتأثير الخليجي عامة» والسعودي خاصة. علماً بان الوقف الأمريکي في 
هذه الأزمة تحديداً كان مع الشرعية الدستورية» ومن ثم الحكومة المركزية. 

وعلى الصعيد الإسرائيلي» يلاحظ أن معاهدة السلام مع إسرائيل قد 
وضعت سقفاً للمواقف المصرية تجاه التصرّفات الإسرائيلية مهما كانت» ويتحدد 
هذا السقف بأنه لا يمكن أن يصل إلى مجرد التلويح بعمل عسكري ولو دفاعي» 
وبأنه منخفض للغاية دبلوماسياًء ناهيك عن السکوت کلیاً عن بعض الواقف. 
يتضح هذا من أن أقصى إجراء اتخذته مصر تجاه إسرائيل» سواء بعد مذابح 
صبرا وشاتيلا في لبنان» أو بعد سلوكها الإجرامي في قمع انتفاضة الأقصى 
منذ بداية هذا القرن کان هو سحب السفیر الصري من |سرائیل دون أدنى 
تفكير في إعلان السفیر الاسرائبلي في القاهرة شخصاً غیر مرغوب فيه» ناهيك 
عن قطم العلاقات الدبلوماسية آو حتی تجمیدها. کما آن السفیر الصري 
السحوب آعید دون آن تطراً تغیّرات جذرية فی الوقف» ویدل هذا السلوك على 
أن السياسة الصرية آخذت بالتدریج تبلور لنفسها دوراً آشبه بالوسيط بين 
الاسرائیلیین والفلسطینیین» ولیس الداعم للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال. 
كما يلاحظ آن مصر کانت تفسر قرارات القمم العربية الختلفة الداعية إلى إلغاء 
العلاقات القائمة مع إسرائيل» باعتبار آنها لا تخص الحالة المصرية بسبب الالتزام 
المفروض من قبل معاهدة السلام مع إسرائيل. كما اعتادت السياسة المصرية أن 
تغض الطرف عن قتل جنود لها على الحدود مع إسرائيل» مكتفية بالتوضيحات 
والاعتذارات الاسرائیلیة۳۳۲. 

وأخيراء يلاحظ أن القيود الأمريكية كانت شديدة الوطأة» وان کانت 
القيادة المصرية قد حاولت غير مرة التمرّد على هذه القيود دون جدوی» فقد 


)۲ الصري الیوم. ع 


حاولت مصر مثلاً آن یکون لها برنانجها الطموح في مجال الصناعات العسكرية 
بهدف تطویر قدرات ذاتية یعتذ با وعثل آحد الظاهر الرئيسية لهذا البرنامج في 
التعاون الصري - العرافي لانتاج الصاروخ «بدر ۲۰۰۰ الذاتي الدفع الذي تم 
تصمیمه عی غرار الصاروخ الارجنتيني «کوندور ۲۰۰۰». وقد آثار هذا الوضوع 
جدلاً واستياء واسعين فى أوساط الإدارة الأمريكية» وانتهی الأمر باعلان مصر 
تخلیها عن هذا الشروع في عام ۱۹۸۹ تحت الضغوط الأمريكية الکتفت*۲. 


وفي تشرین الأول/ اکتوبر من عام ۱۹۸۵ حاولت مصر آن تودي دور 
مستقلاً فی حادث اختطاف عناصر من القاومة الفلسطينية الباخرة «اکیل 
لاورو»» وقد بني هذا الدور على أساس استسلام الخاطفين وتسليمهم إلى منظمة 
التحرير الفلسطينية لتحاكمهم. وقد انتهى الأمر بإجبار طائرة الركاب المصرية التي 
كانت تقل الخاطفين بواسطة مقاتلات أمريكية» وبأوامر من الرئيس الأمريكى 
نفسه عل الهبوط فی |حدی القواعد الأمریکیة فی ما مثل |هانة بالغة للکرامة 
الصریة(۲۹. وبعدها رفضت مصر الشاركة في الناورات العسكرية السنوية 
الشتر كة مع القوات الأمريكية (النجم الساطع) التي کان مقرراً لها آن تجري في 
آواخر عام ۳۳۱۹۸۵ . 


ومن القرارات التي تعد ناجحة في مجال مواجهة القيود الأمريكية» إصرار 
مصر على رفض الموافقة على التمديد النهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
أثناء مؤتمر التمديد والمراجعة الذي عقد في نيويورك في نيسان/ أبريل - أيار/ مایو 
۵ مالم توقّع إسرائيل على المعاهدة. ويلاحظ أن السياسة المصرية مع ذلك 
وصلت إلى حل وسط مع الإدارة الأمريكية» تقبل فيه هذه الإدارة بالموقف 
المصري في مقابل ألا تحاول مصر الترويج لموقفها بين الدول المشاركة في المؤتمرء 
بما پیشر للولایات التحدة احصول عل الاغلبية الطلوبة للتمدید» علماً بأن كافة 
الأطراف» بما فیها مصر ملتزمة بقبول التمدید لذا تقرر» وهذا ما حصل(۲۳. 


ویعتبر کثیر من الباحثین قرار التوصل ال توقیع اتفاقية الکویز مع إسرائيل 


(۷۶) هلال ؛ «السياسة الخارجية الصرية وأولوية الاعتبارات الاقتصادية » ص ۲۵۳ - ۲۵ 

(۷۰) میکل؛ اصنم القرار السيامي في مصر؟. 

(۷۲) هلال » الصدر نفسه» ص ۲۷۹۰-۲۷۸ 

(۷۷) التقریر الاسترائيجي العريي. ۱۹۹۰ (القاهرة: مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام» 
۲ ص ۵۱۷. 


0¥ 


فى كانون الأول/ ديسمبر ۲٠٠٤‏ نموذجاً للاستجابة للضغوط الأمريكية الفجّة من 
أجل التطبيع مع إسرائيل» بالإضافة إلى ضغوط رجال الأعمال. وتقضي الاتفاقية 
بالسماح للسلع المصرية التي تتضمن مكوّناً إسرائيلياً لا يقلّ عن ١١7‏ بالمئة 
بالدخول إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية» بالإضافة إلى حق الجانب 
الإسرائيل فى امتلاك نسبة تصل إلى 8” بالمئة من رأسمال الشركات المشتركة التى 
سيتم إنشاؤها في المناطق التي تغطيها الاتفاقية. ومن الأمور ذات الدلالة بالنسبة 
إلى هامشية دور المؤسسة التشريعية في عملية صنع القرار في هذا الصدد أن 
الحكومة قرّرت عدم عرض الاتفاقية على مجلس الشعب لإقرارها والتصديق 
عليهاء وإنما اعتبرتها «بروتوكولا» تنفيذياً لا يتطلب كل هذا العناء۷. 


وأخيراً وليس آخراء يقدم القرار المصري المتعلق بالغزو الأمريكي للعراق 
دلالة غتلفة عن کل ما سبق» فقد وافقت مصر على قرارات مجالس جامعة الدول 
العربية كافة على المستوى الوزاري وعلى مستوى القمة التى رفضت التهديد 
فالعدوان فالغزو. كما أن الحزب الحاكم في مصر نظم تجمعاً حاشداً لإعلان 
معارضته العدوان علی العراق قبل وقوعه» ثم شرت لاحقاً معلومات ۸ ینف 
آحد صحتها عن تنسیق مصري - آمريكي کامل قبل الغزو. ويعني هذا آن ثمة 
تعارضاً جذرياً بين القرار المعلن والقرار الخفي. 
خاعة 

إن ما ورد سابقاً كان محاولة لتحليل عملية صنع القرار في مصرء سواء من 
منظور الخبرة الماضية أو الوضع الراهن» مع تقديم نماذج لقرارات لها دلالة في 
هذا الصدد. وتشير نتائج التحليل في مجملها إلى أن عملية صنع القرار في مصر 
ما زالت تفتقر إلى جوهر ديمقراطي حقيقي يمكن كل قوى المجتمع من المشاركة 
فيهاء بما يباعد بينها وبين أن تكون ارتهاناً لفرد أو قوة اجتماعية أو ضغوط 
خارجية. وعلیه» فان ترشید هذه العملية لا يمكن أن يبدأ إلا بتعزيز السعي 
والنضال من أجل ديمقراطية حقيقية تكون وحدها كفيلة بضبط العلاقة بين قوى 
المجتمع من ناحية» ومواجهة الضغوط الخارجية المتفاقمة من ناحية أخرى. 


(۷۸) حال الامة العربية ۲۰۰۵ : النظام العربي: حدي البقاء والتغییر حریر مد پوسف آجد ونیفین 
مسعد (پیروت : مرکز دراسات الوحدة العربية» °°( ص ۰۱۰۷ 


مه 


(لفصل العاشر 


الحالة المخربية 


عبد الله ساعف 7“ 


(#) أستاذ علم السياسة بجامعة محمد الخامس - الرباط» ووزير سابق للتربية الوطنية. 


مقدمة 


تبدو «الوظيفة القرارية» أساسية بالنسبة إلى الأنظمة السياسية عامة» 
ولا يشكل النظام السياسي المغربي استثناء في هذا الباب. ورغم أن الصعوبات 
التي تصطدم با دراسة «الظاهرة القراریة» ليست بالهيّنة بشكل عامء إلا نها تزداد 
تعقيداً عندما پُدرس القرار السياسي في نظام سياسي له خصوصیاته التاريخية 
ونمطه التنظيمى الثقافى» كما هو الحال بالنسبة إلى المغرب. هذاء ويمكن دراسة 
الیکانیزمات المرتبطة باتخاذ القرار عبر أدبيات النظرية السياسية التي تعنى 
الاعات ار كا ك فراضتها عن زاوية عة اا ر اه 


فالدراسات المتعلقة بالقرار السياسى» انطلاقاً من الزاوية الأولى» عرفت 
تفاوتات كبيرة بين الدول شكلاً ومضموناً وی ۱ ويرجع ذلك إلى بروز 
حواجز منهجية [بستیمولوجية في العدید من الدول» ومن ضمنها الغرب لم 
تسمح بتعزيز البحث في هذا الاتجاه. وبقي کل ما هو متعلق بمعرفة القرار 
وصيرورة اتخاذه منطقة مهجورة أو مجموعة جالات مجهولة يتجنبها الباحث في 
العلوم الاجتماعية مبدئی أو يتعامل معها بحذر شديد. ويمكن أن نقدم كأحد 
الأمثلة لهذه الحواجز المنهجية» في العديد من الحالات» هيمنة الجانب القانوني 
والمؤسساتي في الدراسات القليلة التي تحاول الاقتراب من منطقة اتخاذ القرار» 
وهي تفعل ذلك بلغة الصلاحيات والاختصاصات والآليات القانونية 
والمؤسساتية» والوسائل التشريعية والتنظيمات» وإن أصبحت توجد حالياً فى 
الغرب بعضص الوشرات التي تعبّر عن نضح هذه الدراسات وتجاوزها نسق 
الشکلیات القانونية والقسسات واجوانب التنظيمية الصرف. 


ومن اللاحظ أن صعوبة الإحاطة بالصيرورة التي تؤدي إلى اتخاذ قرار معين 


Charles O.Jones, 4% Introduction to the Study of Public Policy (Belmont: Duxbury Press, 1970), (1) 
and Pierre Muller Yves Surel, L ‘Analyse des Politiques Publigues (Paris: Montchreticn, 1998). 
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ترجع إلى تعدد الفاعلین وتعدد الأهداف» ذلك آن مجال السياسة هو مجال» 
بطبيعته الجوهرية» يتسمء بامتياز» باللاتحديد» وينعكس ذلك حتماً على معرفة 
القرار السياسي . كما إن دراسة السياسات العامة لا تقدّم في هذا الباب مفتاحاً 
ما ينجزه الفاعلون؛ فالمقرّرون وحدهم غير متحكمين في ما يقومون به من 
أعمال» ويصبحون في بعض الأحيان سجناء لديناميتهم. ومن هنا تبرز نسبية 
نظرية السياسات العامة في دراسة القرار السياسي. 


كما يلاحظء أنه حبّى فى الدول الديمقراطية التى تعرف بميكانيزماتها 
القرارية المفتوحة» توجد صعوبة في الوقوف على حيثيات صيرورة اتخاذ القرار 
بها. ويعزى ذلك إلى وجود حواجز بنيوية مرتبطة بطبيعة الجال السياسي نفسه 
وكذلك نظراً إلى طبيعة العاملين فیه وتعددهم» بالإضافة إلى القضايا التي تتعلق 
بمعرفة من يقررء ومن هم الفاعلون الحقيقيون. وبالمثل» فإنه في واقع مثل 
الواقع المغربي» نجد مسألة صاحب القرار ومن هم المشاركون والفاعلون فيه تحتل 
موقعاً مركزياً في قلب التساؤلات الأساسية» كما أنها تبدو جدّ معقدة وتدفع 
الباحث إلى نوع من النسبية في التحليل. فإلى جانب السلطات العمومية من دولة 
وجاعات محلية» وقائمين عموميين على المصالح العامة» أيّ بالإضافة إلى الفاعلين 
المؤسساتيين الذين بمقدورهم أداء الخدمات عامة» يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار 
آدوار القطاع اخاص «حالة الباترونا مثلا)» وذلك بتفاوتات مرتبطة بالعمق 
التاريخي لهذا القطاع. 

من جانب آخر تثار مسألة ميكانيزمات صناعة القرار واتخاذه فى علاقتها 
مع المحيط الدولي» إذ إن اتخاذ القرار يقتضي درجة من السيادة ومن السيطرة على 
الوارد الوطنية. الا آن آوضاع الدول التخلفة والضعيفة تنم عن تأثير الضغوط 
الخارجية في صانع القرار الوطني» سواء أكان فرداً أم جماعة. في هذا الاطار تثار 
أسئلة من نوع: هل يمكن أن نتصور أننا أمام فاعلين حقيقيين لهم سيادة كاملة 
وهامش واسع للحركة» وقادرين فعلاً على التأثير في واقعهم؟ هل توجد لدينا 
فعلاً سياسات عمومية بمعناها الشامل نتحكم في مضامينها؟ هل يوجد فاعلون 
سیاسیون حقیقیون؟ من الواضح. آن میکانیزمات صنم القرار واتخاذه تتأثر 
بالتصورات الاستراتيجية والحركات التكتيكية» وتتكيّف كذلك مع الأوضاع 
الدولية وموازين القوى الإقليمية. 

كذلك من المهم الالتفات إلى ما يسمّى بالغطاء الأيديولوجي والسياسي 
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للقرار» حيث يقوم الفاعلون باستمرار بتقديم تبريرات معينة» سواء خلال عملية 
صنع القرار أو قبلها أو بعدهاء فما هي إذن علاقة التبرير بالقرار المتخذ؟ هنا 
نجد أن كل النظريات المتعلّقة بعلاقة الواقع بالتصوّرات الذهنية واردة: كنظرية 
الغطاء» ونظرية الواجهة» ونظرية الأيديولوجيا (بمفهومها الأصلي كتصوّر مغاير 
للواقع» حيث يحمّل الفاعل أفعاله مضامين لا علاقة لها بالواقع). . . إلخ. 


وإذا كانت عملية «التبرير» أساسية فى اتخاذ القرار» فهناك كذلك التبرير 
المضاد» إذ إن صاحب القرار يبرّر قراره ويفسره ویدافع عنه» كما إِنَّ الأطراف 
الأخری تبدي ردود أفعالها حول القرار» بحيث تتراوح بين النقد والرفض 
والقاطعة. ان مسألة التبریر مهمة کغطاء آیدیولوجی سیاسی. کما لد وظائف 
التبریر ذات آهمیت لکن الاساس هنا هو آن التبریرات والتبریرات الضادة تعقد 
معرفة الضمون القيقي للقرار. 
تضاف إلى ما سبق قضايا غلبة الزوايا الشكلية علي دراسة صنع القرار» 
وارتباطها بفضاءات من الصعب ولوج الباحث إليهاء نظراً إلى تقاطعها مع 
مجالات السيادة» وصعوبة تحدید طبيعة الفاعل» وإشكالية التقييم. لكن مسألة 
لا تطرح فقط من زاوية إيجابيات القرار وسلبياته» بل إِثها تفرض التأكد 
من أن صاحب القرار في ما أقدم عليه كان منسجماً في حركته مع الأهداف التي 
رسمها من قبل» وأنه استطاع الاقتراب من غاياته ومواكبة تطورهاء وكان منطقياً 
عقلانياً في أدائه. 


إن العلوم الاجتماعية التي تهتم بصنع القرار تعنى بالجانب السلوكي ذو 
الصلة وبالفضا ءات التي يتحرك داخلها صناع القرار» وبرشادة قراراتهم» 
وتطرح أسئلة من نوع : من » وکیف» وبأي هدف ينم اتخاذ القرار ۱۴ 0 


وغير خاف على دارسي صنع القرار مجمل الرهانات التي 0 هذا 
الأخير» والتي یمکن ترکیزها في بضم نقاط : اولاً آن دراسة القرار لیست 
محاولة لعرفة سرٌ الحركة في المجال السياسي والكشف في واضحة 0 
میکانیزمات عمل الدولة ککل» وثانیاً آن دراسة القرار والیکانیزمات التي آدت 
إليه تعين على تحليل مجمل الدورة السياسية» بدءاً من تحديد المشكل إلى تعيين 


James G. March, Primer on Decision Making: How Decisions Happen (New York: Free Press, (¥) 
1994). 
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الهدف» والاحاطة بوسائل صنع القرار وتطبیقه الفعلي» وانتهاء بتقییمه» وثالثاً أن 
القرار يمثل نقطة الوصول» وفي الوقت نفسه نقطة انطلاق لدورة جديدة للفعل 
السياسى» وكأنه نتيجة لقاء بين الإرادة السياسية والبنى الإدارية» بحيث يوجد 
في قلب العمل الحكومي ويكتسي طابعاً جماعياً. 

إن الانطلاق من التحليل الكلاسيكي على أساس فرضية أن تحليل أداء الدولة 
يتجسد في دراسة القرار العمومي» يجعل الباحث أمام عدة مقاربات» أهمها: 

١‏ مقاربة أولى تحاول عزل لحظة القرار والتمييز بين مرحلتين في 
صيرورتها: 
الأجندة الحكومية إلى عدة عناصر. ثم بعد ذلك يبدأ بناء نماذج تنبؤية وتعبئة 
المعطيات المعلوماتية المتاحة وتقييمهاء والقیام بتشخیص الواقع. ثم يتم توفير 
مجموعة واسعة من الخيارات بواسطة الاستشارة والتفاوض» وانطلاقاً من ذلك 
تجري محاولة اختيار الحل المناسب. 

ب - وبعد هذه المرحلة تأي مرحلة إضفاء الشرعية التي يكيف من خلالها 
المقرر قراره ويعطيه شكله القانوني النهائي . 

؟ ‏ في مقاربة ثانية» لا يمكن اعتبار قرار معين بمثابة لحظة معزولة عن 
باقي اللحظات» إنما هو لحظة تكمن عناصرها في مكوّنات مجموعة أخرى من 
القرارات اليومية» يؤدي التعرف عليها إلى توضيح الحيثيات التي قادت إلى اتخاذ 
القرار الذکور(* . 

۳ في مقاربة آخری یظهر القرار العمومي نتیجة جدل مستمر بین 
«الانجاز» السیاسی ولالعقلانیات» الاقتصادية آو التقنية كل منها على حدة» 
ونتيجة عذلك للتمفصل بين السیاست بشكل عام» كمسار وحقل ومناخ 
وسياسات عمومية» والعمل السیاسی ککل» وججمهور لملختلف هذه السياسات. 
فمثلاً تظهر سياسة مكافحة التدخين في فرنسا في السبعينيات على أنها لم تكن في 


Catherine Gremion, Profession, décideurs: Pouvoirs des hauts fonctionnaires et reforme de !ماه‎ )۳( 
{Paris: Gauthier-Villars, 1979), et Bryan D. Jones, Reconceiving Decision-Making in Democratic Politics: 
Attention, Choice, and Public Policy, American Polities and Political Economy {Chicago, IL: University 
of Chicago Press, 1994). 

Lucien Sfez, Critique de la décision (Paris: Presses de Sciences Po., 1981). (4) 
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نهاية الأمر إلا محصّلة توافق بين تفكير اقتصادي صرف وعناصر تنتمي إلى ما 
يمكن أن نسمّيه «عناصر إقناع اجتماعي»“. 


جدير بالذكر أن الأخذ بعين الاعتبار سوسيولوجية القرار كان قد ظهر في 
الخمسينيات كرد فعل على مفهوم العقلانية المطلقة» إذ إِنَّ النظرية الاقتصادية 
کانت قد تبئت نموفجاً یتخذ فیه صانع القرار موقفاً آخلاقیاً ويفاضل ما بين 
البدائل واخیارات التوفرة. وعکس هذا التوجه» اجه بعض الباحثین» کهربرت 
سیمون مثلا» نحو مفهوم العقلانية الحدودة التي تلحظ الاکراهات التي یتعزض 
لها صانع القرار“ . 

إن سوسيولوجية القرار تهتم بمسألة التغيير» أيّ بهامش المناورة المتاح أمام 
السياسة لتغيير نظام معين» إذ إِنَّ نقد العقلانية المطلقة أدى إلى إضعاف القرار 
العمومي كمحور للتغيير الراديكالي» وبالتالي إلى إضعاف مركز صانع القرار. ومن 
زاوية ختلفة» یلاحظ آن کلاً من الروتین والارث یعزضان القرار خطر ابحمود» 
الشيء الذي يؤدي إلى القطيعة بين القرار کصيرورة والقرار کنتيجة. 

ومن هناء فإن هذه المقاربة» تستوجب إضافة مقاربات أخرى تبرز التفاعلات 
التي تنشأ في مرحلة ما بين كل من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 


4 - وتعتبر المقاربة التعددية أن القرار يكتسي طابعاً دورياً ويكون نتيجة 
تنافس بين المصالح والاستراتيجيات الخاصة بمجموعات منظمة متعددة. 


ه ‏ أما المقاربة «النخبوية»» فالقرار ليس فيها أكثر من آلية تستخدمها 
مجموعة من الفاعلين تتوفر على السلطة الكافية للحفاظ على قيمها ومصالحها. 


5 - وأما النموذج الإدماجي الجديد (0+21566م02ع-2)2160 فإنه يعتبر القرار 


(۵) بیّن بیر میلر في دراسته لبرنامج شرکة «ایربوس) آن القررین کثیراً ما یواجهون اختیارات 
متضاربة. الا آن القرار التهائي لا یکون لا نتيجة صيرورة معرفية معقدة» حيث تنقسم الصيرورة القرارية إلى 
مستویات متعددة» کل واحد منها مستقل عن الأخر» كما تأخد طريقها حسب المنطق الخاص بكل منهاء 
سياسياً وتجارياً دونما ارتباط حتمي بین واحد وآخر» لکن بالوازاة فان کل مستوی قد بوثر في الآخر حسب 
منظومة الفاعلية آو حسب ال لیات العرفية. ثم بعد مرحلة تشتت الیارات هذه؛ تظهر مرحلة [دماجها عبر 
توحید تلف الستویات عبی آساس النطق والعاينة؛ ویتم ترتیبها حسب رؤية العالم التي يحملها الفاعل 
الرئیبی أى شرکة اصناعة [یربوس؟. انظر : ,هه 4 Pierre Muller, Airbus, ‘ambition européenne: Logique‏ 

logigue de marché (Paris: LHarmattan, 1989). 
Herbert A. Simon, Administration et Processus de Décision (Paris: Economiea, 1983). (0 
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العمومي نتيجة للعمل الإدماجي على أساس أنه نوع من التفاعل بين الحكومة 
ومصالح قطاعية. 

ويلاحظ أن ثمة مقاربة للقرار نمت في العلوم السياسية مؤداها أن هذا 
الأخير يتشكل نتيجة صيرورة قرارية تتسم بالفوضى» وتطبعها تعبئة مصالح 
قطاعية خاصة في شتى الاتجاهات» الأمر الذي يؤدي إلى التصادم والتنازع» كما 
يؤدي إلى محاولاات التفاهم والتفاوض والبحث عن توافق. 

وهكذاء فان الواقع مخلط الاوراق» مما يدفع الباحث إلى نسبة الخطاب 
العقلاني ِكَل فاعل | ال صاحبه» بحيث يكون المستفيدون من قرار معين هم من 
شارکوا فی اتخاذه. 


من جهة آخری» یتبین آن صاحب القرار لیس جهة واحدة یمکن مراجعتها 
واعادة صياغة قرارها في اتجاه تحقیق توافق بین الصالح القطاعية وکبار الوظفین. 


هذاء وتتدخل المؤسسات في صنع القرار» حتّی ان استقلالية اصحاب القرار 
تبدو محدودة حتما نتيجة إكراهات موسساتية» بحیث یکتفی صاحب القرار فی کثیر 
من الأحیان باستثناء بعض التفاصیل» بانتقاء امخیار الذي آعده مسبقاً مستشاروه 
أو معاونوه. ذلك آنه لا يتوفر على الوقت الكافى» ولا على المعلومات التقنية 
الضرورية لبلورة الاختيار بنفسه. كذلك نجد أن طبيعة النظام السياسي والإداري 
تساهم بشكل كبير في استقلالية المقررين. كما إِنَّ وزن الروتين الإداري بإمكانه أن 
يوقف دينامية الصيرورة القرارية» هذا علماً بأن لِكُلّ ! إدارة نزوعاً إلى تقديم رؤيتها 
الخاصة لمشكلة عمومية ماء حسب مصالح موظفيها وحسب الثقافة التي تميزهاء 
وذلك على حساب الاعتبارات الأخرى» ومنها ربما اعتبار العقلانية الاقتصادية. 
وهذا الاعتبار مهم ويعمل إلى جانب التأثير الخاص بالسلطة أو السيادة. 


في ضوء ما سبق» تطرح الحالة المغربية سؤالين كبيرين على الأقل: الأوّل 
یتعلق بمدی تأثیر الجتمع في اتخاذ القرار» والثاني یتعلق بتأثیر النظام السياسي 
تسه . 

التأثیر الاّل یتعلق بعلاقة القرار بمجتمع یوصف بابمود والسکون 
لا بالحركية والحيوية» حيث إن بعض البادرات التي تبدو كأنها قرارات» هي في 
العمق (لا - قرارات4» ولا تأي بشي۰۶ ولا 7 تسمح بالتحکم السياسي بالعالم 
الخارجي» ولا تسعى في نهاية ار ا والجمود. فكثير من 
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القرارات هدفه الحفاظ المتعمد على الوضع القائم» وتدید عمره» والسيطرة على 
التطورات الممكنة أو المحتملة. 


ويتعلق التأثير الثاني» بانعكاس طبيعة نظام الحكم على ميكانيزمات صنع 
القرار» وبالذات لجهة الاستبداد بالقرار على خلاف النظم الديمقراطية» حيث 
تطرح الإشكاليات العمومية باستخدام ألفاظ التأمل وتبادل الآراء والتواصل 
الجماعي من أجل بلورة التدابير التي يجب اتخاذها. 


ومن جهة ثانية» يمكن قراءة الحياة السياسية المغربية" منذ الاستقلال إلى 
اليوم» عبر القرارات الكبرى التي تحمل القطيعة مع ما سبقهاء أو تتمفصل مع 
قرارات أخرى متفاوتة الأهمية. E‏ مثلاً قانون الحريات لعام 
۸ والعهد الملكى فى 8 أيار/ مايو ۰۱۹۵۸ وقرار تشكيل حكومة عبد الله 
ابراهیم ایضاً في عام ۰۱۹۵۸ ثم قالتها في عام ۰۱۹۲۰ وقرار حل الحزب 
الشيوعي المغربي أثناء هذه التجربة» وقرار إعادة توجیه مجمل السیاسات العمومية 
الاقتصادية والاجتماعية من خلال مخطط عام ۰۱۹۲۰ وقرار تنظيم انتخابات 
عام ۰۱۹۲۰ وقرار منح دستور للبلاد عام ۰۱۹۲۲ وقرار تنظيم الانتخابات 
التشريعية لعام ۰۱۹۲۳ وقرار حرب الحدود مع الجزائر كذلك في عام ۰۱۹7۳ 
وقرار حلّ البرلمان عام ۰۱۹7۵ وقرار اعلان حالة الاستثناء آیضاً في عام 
۵ وقرار مراجعة وضعية الاستثناء من خلال صياغة دساتير جديدة عامي 
۰ و ۰۱۹۷۲ وقرار مراجعة نصوص اریات العامة في منحی التشدید عام 
۳ وقرار مغربة» الاقتصاد الخاص عام ۰۱٩۷۳‏ وفي ما بعد قرار 
اخصخصة وقرار السيرة الخضراء في عام ۰۱۹۷۵ وقرار اتباع نهج سياسي 
عام يميل أكثر فأكثر إلى الاقتراب من وضعية ديمقراطية عبر دعوة المارضة ال 
الشاركة في امحکومة في آعوام ۱۹۹۳ و۱۹۹۷ و۱۹۹۸ وقرارات معالجة 
مسألة حقوق الانسان فی اية المانینیات وبداية العسعینیات من القرن 
العشرین» والقرارات اللاحقة عل آعمال العتف السیاسی الرتبطة بجماعات 
الاسلام السياسي الراديكالي عام ۰۰۰۱۹۹4 إلخ. : 


(۷) انظر مثلاً: محمد المعتصمء الحياة السياسية المغربية؛ 1441-145١‏ (الدار البيضاء: منشورات 
ایزیس» ٩۱۹۹۲‏ ريمي لوفوء الفلا اح المغري حامي العرش (باريس : منشورات العلوم السیاسیة 5/ا189)؟ 
محمد الطوزي» الملكية والاسلام السياسي في الغرب (باریس : منشورات العلوم ۱ 
Waterbury, Le Commandeur des croyants: La Monarchie marocaine et son élite, traduit et adaptê de‏ 

l'anglais par Catherine Aubin, études d’outre-mer; 1 {Paris: Presses Universitaires de France, 1975). 
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کما یمکن قراءة الفترة نفسها عبر مجموعة القرارات التي ۸ تتخذ» آو کانت 
موضع تردد وعدم حسم» في مجالات مثل آوضاع الرأة وقضایا التعلیم ومسألة 
الدين. .. إلخ. 

أما في ما يتعلق بالمرحلة الحالية» أي منذ تولي الملك محمّد السادس الحكم 
(تموز/يوليو ١۱۹۹۹)ء‏ فلقد دشن هذا الأخير عهده بقرارات أساسية» مثل 
القرارات المتخذة فى مجال الحريات وحقوق الانسان» کقرار تأسیس هيئة 
الإنصاف والمصالحة» ومراجعة القانون المنظم للمجلس الاستشاري لحقوق 
الإنسان» وسن قانون الأسرة» ومعالجة قضية المرأة» وقرار إقرار التعددية الثقافية 
بإنشاء المعهد الملكى للثقافة الأمازيغية» والقرارات المتعلّقة بوضعية الصحراء «تبلیه 
في بداية هذه المرحلة لما سمّي ب «الطريق الثالث»» إلى إنشاء الجلس الاستشاري 
لشژون الصحراء والإعلان عن مقترح الحكم الذاتي)» وقرار إطلاق المبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية. .. إلخ. 

انطلاقاً من هذه العناصرء يمكن أن نقدم مجموعة من التصنيفات لمختلف 
القرارات» مميّزين بين القرارات التأسيسية والقرارات التدبيرية» وبين القرارات 
الاستراتيجية وتلك التی تکتسی طابعاً ظرفیاً وتکتیکیاً» وبین القرارات الاستثنائية 
والقرارات العادیة وبین القرارات السياسية والقرارات التقنیة» کما یمکن التمییز 
كذلك بين القرارات بحسب متخذيها أو بحسب درجة إشراك هيئات مختلفة. لكن 
قبل ذلك يمكن الإشارة إلى بنية القرار وبيئته. 


أولاً: بنية القرار السياسي المغربي 
يمكن تناول تطور بنية القرار السياسي عبر ثلاث مراحل كبرى: 


١‏ - تتجلى المرحلة الأولى في عهود ما قبل الاستعمار» وهي مرحلة ممتدة عبر 
تاريخ الدولة المغربية الطويل» وتحتاج في الوقت نفسه إلى تحقيب وتدقيق بقصد 
إبراز آليات صنع القرار وقوانينها في الوسط المغربي. وسوف يتأكد جلياً أن 
التطورات اللاحقة لم تنل منها كلية إلى حدود المرحلة الراهنة. ويمكن إظهار السمة 
العامة لهذه المرحلة الأولى باعتبارها «مرحلة القرار السلطاني»» بما يعنيه ذلك من 
انفراد شخص الحاكم/ الأمير بالسلطة السياسية بصورة تكاد تكون مطلقة» وعلى هذا 
الأساس فليس من الغريب آن یصتف في خانة آنظمة احکم التقليدیة» ویعذ من 
آشکال الاستبداد غیر البعید عن النمط الكلاسيکي لا سمّي ب «الاستبداد الشرقي؟. 
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لکن هذا التحکم في میکانیزمات القرار السياسي لا یمکن آن يخفي الأدوار 
المتنوعة والمتفاوتة التأثير التي كانت تمارسها أحياناً قوى أساسية أو ثانوية» حسب 
الظروف والمواضيع والمجالات. ومن نماذج هذه القوى» على سبيل الخال 
لا اخصر. آقرباء الأمی وبلاطه والعلماء» ورژساء الزاویا والأشراف» 
وزعماء القبائل» والقوة العسكرية... إلخ. 


بقول آخرء يبدو «القرار السلطاني» خلال هذه المرحلة التاريخية كنتاج 
للظاهرة الاستبدادية السلطانية» وإن خضع أحياناً لمؤثرات عديدة» بعضها ناتج 
من ضغط تمارسه قوى داخلية و/ أو خارجية» وبعضها يأتي كتتويج لمفاوضات 
علنية أو ضمنية» أيّ أن «القرار السياسي» اتخذ عبر التاريخ السياسي المغربي 
شكل قرار السيد المطلق أو المستبد العادل» كما اتخذ شكل القرار التوافقى 
الخاضع يزان القوى أو لضغوط الجهات المؤثرة داخلياً وخارجياً. ١‏ 

۲ - تتجسد الرحلة الثانية في الحقبة الاستعمارية» عندما تم فرض نظام 
الحماية على المغرب» مما أدى إلى تمفصل مؤسساتي» ولو شكلى» بين أجهزة 
الدولة السلطانية التقليدية (المخزن)» وأجهزة الدولة الحديثة التي تمّ استيرادها. 
ومن الواضح خلال هذه المرحلة أن قوة الدولة المستعمرة ابتلعت جلّ صلاحيات 
القصر التي تراجعت لتنحصر كحد أدنى في صلاحيات شكلية وبروتوكولية» 
وكحد أقصى في صلاحيات رمزية. 


لكن» حتّى خلال هذه المرحلة» من الصعب الجزم بأن الدولة المستعمرة 
كانت تحتكر كل السلط في ما خص صنع القرارء إذ إِنَّ القرار في هذه المرحلة 
كان وليد تفاعلات وضغوطات وتناقضات بين قوی تلفة متعددة الصالح متباينة 
الرؤى: النخبة السياسية في عاصمة الدول المستعمرة» فرنسا أساساًء وإسبانيا في 
المرتبة الثانية» وفرنسيو الجزائر بمؤسساتهم ولوبياتهم» والمستعمرون المحليون 
التحکمون فى دواليب السياسة والاقتصاد (لوبي الصناعة» لوبي الفلاحة» لوبي 
التجارة. . . إلخ)» كما لا يمكن تجاهل تأثیر النخب الحلية ذات الصالح الرتبطة 
بالستعمر آو ذات التوجه الوطني. 

"١‏ - تشكل مرحلة الاستقلال محطة متميزة المعالم عندما ندرسها من زاوية 
القرار السياسي» علماً بأن هذه المرحلة يمكن تقسيمها إلى ثلاث محطات أساسية 
متمايزة» تستدعي كل منها تمحيصاً وتدقيقاً وتحقيباً معمّقاًء ولكن يمكن إجمال 
سماتها العامة على النحو التالي : 
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أ - من عام ١١۹٠ء‏ عام الاستقلال» إلى الإعلان الملكي لحالة الاستثناء عام 
۵ مر القرار السياسي في هذه المرحلة عبر صيرورة مضطربة» يطبعها 
التردد والنكوص في كثير من الأحيان» ليس فقط في ما يتعلق بالتوجهات 
السياسية الکبری» بل حتى على مستوى السياسات العمومية التفصيلية. 


ولعل سیب هذا الاضطراب والتردد والتقلم القرون بالتراجع يعود إلى 
الصراع بین القوتین السیاسیتین الرئیسیتین وقتها» وهما احركة الوطنية من جهت 
وقد استمر هذا الصراع إلى حدود عام ۰۱۹7۵ محظة |علان اللك عن حالة 
ما في صنع القرار الغريي. 

ب - منذ الاعلان عن حالة الاستثناء ال الحاولات الانقلابية العسکرية 
لعامي ۱۹۷۱ و۱۹۷۲ وأحداث العارضة السلحة لعام ۱۹۷۳: خلال هذه 
الرحلة آعید بناء النواة الصلبة للسلطة الفردية ومیکانیزماها ووظائفها القرارية 
بمکونانا الثلائة: الوجه السلطاني التقليدي المزوج بالوجه الدولتي احدیث 
الوروث أساساً عن الرحلة الاستعمارية» بالاضافة ال التمط الاستبدادي امحدیث 
الخاص ب «الدول الحديدة» والمرتبط بموجة الاستقلالات فی حيط الغرب العربي 
والأفريقي والآسيوي في أواسط القرن العشرين. ولم تمر هذه المرحلة التي شهدت 
عملياً إعادة بناء الملكية المغربية دون إنتاج نسيج من الاختيارات والتوجهات 
التأطيرية للقرارات التي اتخذت إلى حدود اليوم في مختلف المجالات: الدستورية» 
الموسساتية» القانونية» الاقتصادية» الاجتماعية. وتزامن هذا كله مع ظهور قوة 
للقرار السياسي. لكن الحركة الوطنية وامتداداتها الحزبية والنقابية لم تنته أو تموت» 
متمسّكة بمطلبها المركزي التقليدي» أي بمشاركتها في اتخاذ القرار. 

ج - تمتد الحطة الاخيرة من عام ۰۱۹۷۶ وحتی كتابة هذا الفصل من 
الكتاب» بحيث لا يبدو واضحاً أنا انتهت أو أنها على وشك الانتهاء. فالملامح 
العامة للقرار السياسي عبر هذه المرحلة هي تأثير أوضاع داخلية وخارجية جديدة 
في «النفرد» بصنع القرار» ما جعله یبحث بحذر عن شرکاء يشاركون في صنع 
القرار» وفق فلسفة محددة يمكن وصفها على المستوى المفاهيمي» على الأقل» 
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بالاستبداد المستنير» وفي الوقت ذاته تبلورت لدى القوى المعارضة منهجية جديدة 
حول إشكالية المشاركة في صنع القرار. 

إن ما ميز هذه المرحلة هو ما عرفته من انفتاح محسوب للدائرة التقليدية 
لصنع القرار على نوع من المبادرات والتدابير والأفعال ذات الطابع الليبرالي» بل 
وسادت تصورات وممارسات توحي بانتقال محتمل من الحديث عن الانفتاح إلى 
الانتفال نحو الديمقراطي وأهم تلك الممارسات المأسسة النسبية لعملية صنع 
القرار. 


ثانياً: القرار المغربي ومحيطه الخارجي 


إن النظام السياسي المغربي ليس نسقاً مغلقاً يمكن فيه تغييب المؤثرات 
الخارجية فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية©» وإن كان لا يبدو أن الملك» 
قد عانی کثیراً تدخلات سافرة فی جالاته القرارية» وعلی الأقل لا تتوفر ندینا 
معطیات دالة في هذا الاتجاه» لكن يمكن إعطاء فكرة عن الوضع في ما يلي: 

١‏ في ما يتعلق بفرنساء فإن بيئة ما بعد الاستقلال كانت غير قابلة للتأثير 
الباشر فیها» خاصة من قبل فرنساء وعرّزت ذلك أزمة اختطاف الزعيم المعارض 
المهدي بن بركة التي خلقت جواً من الحذر بين أعلى مستويات القرار في كل من 
فرنسا والغرب» خلال فترة طويلة امتدت إلى حدود تولي جورج بومبيدو مهام 
رئاسة الدولة في فرنسا. كذلك لم تكن فرنسا تحتاج إلى الخوض في الميكانيزمات 
القرارية التفصيلية فی الغرب» بل فى النطقة الغاربية ککل ذلك أنه كان يكفى 
في |طار سياسة مناطق النفوذ الشمولية التي طبعت مرحلة احرب الباردة 
(الغرب/ الشرق) تأطیر نسبي وغیر مباشر للتوجهات العام والأخذ بعين 
الاعتبار أن هناك في حالة الغرب/ فرنسا قنوات آکثر فاعلية لتوجیه القرار آو 
تلضغط علیه تتمثل في اللوبیات الفرنسية آو الغربية الرتبطة بها من جهة» وفي 
الساعدات الدبلوماسية والاقتصادية والالبة والتقنية من جهة آخری. ۱ 


۲ - یمکن التمییز فی علاقة الغرب بالولایات التحدة الأمريكية بين ثلاث 
مراحل اتخذ فیها التأثیر في القرار آشکالا وصوراً ختلفة: هناك الرحلة الأولی» 


Abdelkhaleq Berramdane, Le Maroc et I’ Occident: 1800-1974, Hommes et sociétês, sciences (A) 
sociales {Paris: Karthala, 1987), p. 19. 
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أو مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» حیث کان الغرب متلا» وشكل توجه 
أمريكا إلى دفع استقلال بلدان العالم الثالث دعماً لمطالبه تجاه فرنسا (اللقاء الشهير 
بين روزفلت والسلطان محمّد الخامس وتشرشل). خلال هذه المرحلة كان التأثير 
الأمريكي في المغرب ينصبّ على سلطات الحماية الفرنسية» وكانت الحركة 
الوطنية تنظر إلى مبادئ ويلسون بإيجابية» وتتطلع إلى تطبيقهاء بل بالإضافة إلى 
ذلك فتحت الولايات المتحدة الا لحركة الوطنيين المغاربة. 


وکانت الرحلة الثانية منذ استقلال الغرب إلى ناية الحرب الباردة» حيث 
کان الغرب یعتبر نفسه مبدئیاً ضمن النادي الغربي. إلى غاية هذه المرحلة لم تكن 
آمریکا منشغلة بتفاصیل العلاقة مع الغرب» بل کانت تتعاطی مع النطقة بکاملها 
داخل العسکر بکامله» تارکة لفرنسا الادوار الرئيسيّة. لكن مع مجي» ادارة کارتر 
الديمقراطية ومحاولتها الربط بین علاقاتا الدبلوماسية ببلدان العالم الثالث واحترام 
حقوق الانسان ومبادی الدیمقراطية» بدا نوع من الاحتکاك تمثل في اللاحظات 
السنوية للخارجية الأمريكية على أوضاع حقوق الإنسان في المغرب» وقد زاد مع 
تطور حرب الصحراء وحاجة المغرب إلى شراء أسلحة (طائرات 6۳-16 لكن مع 
هذا كان المغرب يحاول أن يخفف من هذه الضغوط عن طريق تأدية دور الوسيط 
الإيجابي في أزمة الشرق الأوسط. وهكذا كان المغرب موزعاً بين إرث إمبراطورية 
سابقة (فرنسا)» وطموح قوى عظمى مقبلة» خاصة الولايات المتحدة. 


وفي المرحلة الثالثة» تزايد صراع النفوذ بين فرنسا وأمريكا على منطقة 
المغرب العربي بكاملها. وكلما اختل التوازن لصالح الولايات المتحدة زاد الضغط 
على القرار المغربي في عدد أكبر من الميادين والمجالات» خاصة أن الدور المغربي 
في أزمة الشرق الأوسط تراجع لأسباب موضوعية (أساساً مسار التسوية المباشرة 
بين الفلسطينيين والاسرائیلیین منذ موتمر مدرید ی خارطة الطریق)» ولأسباب 
ذاتية (تتصل بمساحة اهتمام صانع القرار الغربي بالشآن العربي). واللاحظ آن 
آجندة التأثیر کانت ذات طابع سياسي في البداية ثم بعد آحداث ۱۱ آیلول/ 
سبتمبر ٠٠١١‏ أصبحت ذات طابع أمني» ولو أن هناك معالم آخری لتأثیر 
اقتصادي عبر اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الذي دخل حيز التنفيذ عام 
۰۵ وهو الثالث من نوعه في المنطقة بعد إسرائيل والأردن. 


۳ - آمافی ما يتعلق بالدائرة المتمثلة فى دول الجوار» فان من الحتمل 
نظرياً أن تكون هذه الدائرة مؤثرة في صنع القرار في المغرب» لكن على مستوى 


oY 


ردود الفعل التكتيكية» وليس على مستوى الاختيارات الاستراتيجية» ذلك أن 
العلاقة بين المغرب وهذه البلدان علاقة تنازعية وتنافسية» ومحكومة بنوع من 
توازن القوى الذي يمنع خضوع طرف لطرف آخر. فمثلاً في تدبير ملف 
الصحرای قبل الملك الحسن الثاني مبدأ الاستفتاء على مبدأ حى تقرير المصير» 
تحت إلحاح من الجزائر» لكنه أعطى هذا القبول مضموناً وتكييفاً لا یتعارض مع 
جوهر استراتيجيته الأصلية فى إدارة الملف. 

٤‏ - ثمة تدخلات مباشرة من قبل الوسسات الالية والاقتصادية الدولية» 
كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ساسا والاحاد الاورویي. 


في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي» فانه بواسطة الفاوضات العامة حول ابرام 
اتفاقيات الشراكة ووضع برامج لتابعة تنفیذها في ختلف الجالات» یژثر الاتحاد 
الاوروبي في قرارات سيادية تتصل بسن قوانین احترام حقوق الانسان» وکذلك 
في السیاسات العمومية السساتية والاقتصادية والاجتماعية. ولقد تطورت هذه 
النهجية في الضغط ال حذ الوصول ال وضع میکانیزم فعال ومباشر یتجلی في 
آلیات الشرطية التي تربط بین القیام ب «(صلاحات معینة» والحصول على 
الساعدات. هذا بخلاف ضغط سياسي واعلامي یقوم به البرنان الأوروي الذي 
یشکل منبراً لختلف الأحزاب حتّى تلك الصغيرة التي لا تستطيع اجبار 
حكومات بلادها على الضغط على المغرب في ملفات معينة» بالإضافة إلى إمكانية 
تشكيل لوبيات للضغط يسمح بها فضاء مثل هذا. 

كذلك أصبح صندوق النقد الدولي أحد الممولين الرئيسيين للنظام المغربي في 
ظلّ ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية حساسة» وخاصة أن الدولة فى المغرب 
اضحت آکبر مستثمر وأکبر مالك وتشرق غل الاقتضاد فىئ كافة المجالات» 
ولا سیما الالية والاقتضاحية والستاعية والفلاعية والتجازية * 

ويمكن تفسير هذا التأثير القوي للمؤسسات الالية والاقتصادية الدولية 
بعوامل بنيوية» مثل البحث المستميت للدولة عن شرعنة ذاتهاء وضعف البنيان 
البرجوازي وتراكم الرأسمال» مما يبرز الحاجة إلى إمدادات خارجية. 

ومن نماذج هذا التأثير آنه في ظل حكومة عبد الله إبراهيم» تم رفض 
القروض المالية التي طلبتها الحكومة» نظراً إلى التوجهات الاقتصادية والاجتماعية 
التي لم تكن تتلاءم مع السياسة الاقتصادية العامة لهذا الجهاز الدولي. كذلك 
رفض البنك الدولي تمويل مشروع «سبو» إذا لم يتم اتخاذ بعض الإجراءات التي 
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كان من أهمها نزع ملكية الأراضي. وقد عارضت السلطات المغربية المطالب 
السابقة في أول الأمرء واكتفت باستصدار قانون الاستثمارات الفلاحية. لكن 
آمام ٍصرار البنك الدولي عی موقفه» تمّ نزع ملكية قرابة 66٠٠‏ هكتار من 
الأراضى الزراعية» مما عرّز موقف الحكومة عندما طلبت الاقتراض فى آب/ 
أغسطس ۱۹۸۳. ١‏ 


ثالثاً: دوائر القرار السياسي 


مؤسساته السياسية الرئيسيّة والنظر إلى مختلف الجماعات التى قد توثر فى عملية 
صنع القرار. وفي هذا الباب من الواضح أن السلطة التنفيذية داخل النظام 
السياسي المغربي تقوم بدور محوري» كما إن الملكية تشكل بلا شك حجر الأساس 
لهذا النظام وقلبه» فالنظام السياسي المغربي يتسم بمركزية المؤسسة الملكية وسمو 
الملك على باقي المؤسسات والفاعلين. فهو راعي الشأن العام والحياة الدينية» وهو 
حامى الملّهَ والدين حسب تعبير الدستورء وهو الحافظ للوحدة الترابية والوطنية 
للأمة ووحدتها المذهبية. لهذا السبب يتوجب دراسة الموقع القراري الملكي» خطاباً 
وممارسة. 


١‏ - على مستوى الخطاب”©. من الطبيعي أن يحال في المرجعيّة الملكية إلى 
التصور الإسلامي الذي يقوم على آساس آن السلطة هي کل لا يتجزاء ولا يمكن 
أن تكون إلا فى يد الخليفة. ولقد شكل هذا التصور بشكل مستمر الإطار 
المرجعي للأفكار السياسية للسلطة السياسية الأولى في المغرب. وقد شهد هذا 
الخطاب أوج تمئله في نهاية عقد السبعينيات وبداية الشمانينيات من القرن 
العشرين» إلا أن مؤشراته بدت واضحة منذ بداية فترة حكم العاهل المغربي 
السابق» ثم تكرست مع توالي ممارسة الحكم. وهكذا أشار العاهل إلى أنه ك #خادم 
الغرب الاوّل»۰ بالنسبة الیه» «لیس هناك فصل في السلط»» وكأب الجميع فهو 
«الشرع والاب النفذ .۰ .0. وفي اعتقاده آیضاً آن «شخصانية السلطة تعتبر ظاهرة 
عالية م تستثن منها الا دول قلیلةه» كما يبدو من خلال بعض الخطابات أن 


)٩(‏ الحسن الثاني (ملك الغرب)؛ خطب وندوات صاحب الجلالة اللك الحسن الشاني» 6 ج (الدار 
البيضاء: وزارة الإعلام» ۳ - ۰)۱۹۹ ومد شقيرء القرار السياسي في المغرب (الدار البيضاء: دار 
الالفت ۱۹۹۲)ء» ص .٠١١‏ 
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الملك كان يعتقد ب «أن الشعب المغربي ما زال غير مهيأ للتعبئة حول برنامج أو 
مذهب» ويحتاج دائما إلى رجل يقوم بمهمة التعبئة). 


وفي ما يخص الدستورء فلقد أكد الفصل التاسع عشر منه أن السلطت 
بوصفها من اختصاص أمير المؤمنين» يجب أن تمارس من طرفه أو من خلاله 
بواسطة السلطة التنفيذية» دون أن تكون لهذه الأخيرة أية سلطة مستقلة» ولا أية 
مبادرة. هذا ويتصور الملك أن عليه أن يمارس سلطة آخذاً بعين الاعتبار 
ملاحظات مستشاریه القربین وانواب الاأمة»» حیث ان الديمقراطية فی نظره هی 
وليدة التشاور والعداول. والمفارقةء أله بينما ضرح الحسن الثاني أن القرن 
العشرين هو عهد تقسيم السّلّط إلا أن هذا التقسيم بالنسبة إليه «لا يعني تجاوز 
وحدة السلطة أو التخلي عن جزء منها». إِنه مفهوم لا يطابق توزيع السلط 
وفصلهاء كما أتى بها مونتيسكيو. ومن جهة أخرى» أكد العاهل المغربي ضرورة 
الحوار واستمراره» الشيء الذي تُرجم بتوجهه الدائم إلى الشعب ومحاورته في كل 
مناسبة» وكلما استدعت ذلك المستجدات السياسية. 


كذلك أكد الخطاب الملكي العلاقة السياسية الدينية» وهي رابطة تجمع هرمياً 
أمير المؤمنين بجماعة أفراد الأمة. فالخطاب موجه إلى كل من يرتبط بأمير 
المؤمنين» بحيث يظهر الملك كإمام يلتزم بالحفاظ على القواعد والمبادئ الدينية 
الإسلامية» ويسهر على نشرها بالوسائل المختلفة. وتشير بعض الألفاظ المستعملة 
بانتظام ملحوظ في الخطابات الملكية» مثل لفظة «رعیةه إلى نظرة سياسية تاريخية 
معينة إلى المحكوم الذي يعتبر في عداد الرعية في مقابل السلطان أو الملك» وال 
وجود علاقة ولاء وتبعية من الرعية نحو السلطان أينما كانت هذه الرعية» 
وأينما كان موقعها الجغرافي. ويرجع استعمال مصطلح «الرعية» إلى عهد الملك 
محمّد الخامس الذي كثيراً ما كان فى المناسبات التى يخاطب فيها المغاربة» وكلما 
حل في منطقة معينة» أو كان يخاطب سكان إقليم معين» يستخدم تعبير «الرعايا 
الاوفیاء». وهکذا استخدمت هذه العبارة فی خطابات موجهة ال سکان مراکش 
وسكان أغادير» ومع سکان الناظور وسکان مکناس. . . نخ. وقد استخدم اللك 
الحسن الثاني هذه العبارة عدة مرات. ومن جانبها حرصت مؤسسات الدولة على 
تکریس علاقة الولاء هذه من خلال الراسیم السنوية بمناسبة عيد العرش التي 
کان یقدم فیها المتلون الحلیون فروض الطاعة والولاء ال العرش العلوي. 


على صعید آخر» فان اللك» بوصفه رئيساً للدولة» يمخاطب الشعب» آي 
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ينتقل من المستوى الدينى إلى المستوى السياسى. بقول آخرء فإن ذكر كلمة 
#شعب» مباشرة بعد امحمدلة العتادة یجعل القطاب ینتقل من مستواه الاوّل» وهو 
الستوی الديني» ی مستواه الثالث» وهو مستوی الدولة» وذلك مروراً بالستوی 
الثاني الذي یمثل الستوی اللکي. ان ورود کلمة «شعب» بصيفة التخصیص 
وارفاقها باحدی النعوت التی تفید [ما الوفاء : لشعبی الوفی»» واما التحبب: 
«شعبي العزیزه؛ تنقل مجال علاقة الطرفین ٍل مستوی «ملك - رعیة». من هنا 
تخل إل آن کل عطاب ملک او افلب اقظت اللکية الزجهة عبر فترات 
الاذاعة والتلفزیون» تعرف عدة تنقلات عل المستويات الثلاثة المذكورة أعلاه 
بحيث تنتقل في الآن نفسه» وفي اخطاب نفسه. من مجال إلى آخرء ويرسم كل 
منها علاقة سياسية معينة. ومن المفهوم أن بنية هذه المرجعيّة لا يمكن إلا أن 
تنعكس على مرجعيّة القرار» وعلى أسسه ومضامينه وأبعاده. 

۲ - ومن زاوية الممارسة الفعليةء يعد صنع القرار من طرف الملك ظاهرة 
مرتبطة بجمع المعلومات وضبطها وتدقيقهاء ذلك أن السيطرة على المعطيات 
«التقنية» واحتكار المعلومات الأساسية» يتيح فرصة السيطرة على عملية صنع 
القرار السياسي. ويتم ذلك أساساً بالاعتماد على وزارة الداخلية لإعلام الحكم 
كل ما يمكن من المعلومات. ويعود فضل ذلك إلى انتشار نفوذ وزارة الداخلية 
وتغلغلها في كل أقاليم المملكة من خلال أجهزتها ومؤسساتهاء وأيضاً إلى صرامة 
تحكمها في المجال الترابي الوطني» والرقابة القوية التي تمارسها عليه» حيث تؤكد 
اللوائح التي تنظّم اختصاصات موظفيها الاداریین تزوید السلطات المحلية 
بالمعلومات المهمة. لكن من الواضح أن الملك يستند كذلك إلى شبكة غير رسمية 
من الأفراد والعائلات المنتشرة فى أنحاء البلاد: من الأشراف والعلماء وأصحاب 
الزواياء بحيث تتنوع القنوات وتختلف المصادر. 


آخذا في الاعتبار ما سبق» من المهم تسجيل الملاحظات الآتية: 
( 


أ - تعخد عدة قرارات على مستوى الملك» واخری عل مستوی ۱ ۰ 
فأين يوجد الخط الذي يفصل بين الاثنين؟ إن كل القرارات ذات الطابع 
الاستراتيجي ترجع إلى الملك مهما كان مجالها أو مضموبها. لكن من الواضح عبر 
النماذج المتوفرة أن القرارات تعرف مرحلة مهمة هي مرحلة دراستها وتقصيها قبل 


(۱۰) محمد آزواغ؛ حتصاصات رئیس الدولة في النظام الدستوري الغربي » » (اطروحة رسالة السلك 
المالث » العلوم القانونية» ۶ 
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البت فیها. وقد وصف اللك ذلك بقوله إِنْهِ «كلّما حضرته فكرة جديدة قام بطلب 
وهكذاء فقد يستشير من يعتبرهم خبراء في ميذانهم» ثم يتخذ قراره بسرعة. 


ويدخل دور البلاط الملكي في كتلة «القرار الملكي»» وهو عامل أساسي من 
عوامل إنتاج القرار داخل النظام السياسي المغربي. له یشکل النقطة الركزية وحور 
النظام ككل» وكذلك المجال الرئيسي والحيوي الذي يتحرك فيه الملك» كما 
يشكل القناة الرئيسيّة التي يمر عبرها الكثير من القضايا ويصاغ فيها العديد من 
القرارات السياسية. ومن هنا تعد وزارة التشریفات والأوسمة آهم قناة لاستقبال 
القرارات (وهو الدور نفسه الذي کان یودیه قدیماً الحاجب في النظام السلطاني 
التقليدي) وتتكلف بالسهر على إيصال العديد من القضايا إلى السلطان» إذ تبلغه 
بأهم المشاكل التي تتطلب حلولا» وتستقبل الشخصيات التي تريد مقابلة 
السلطان: فنموذج «باحماد؛ في وظيفة الحاجب الملكي والصدر الأعظمء لم 
يتقلص خلال م الحماية» بحيث لا يمكن بأي وجه من الأوجه إغفال المكانة 
التي کان یتمتع ببا «السي العمري». إن هذا الموقع كان يعد عملياً من بين 
المساهمين ا القضایا السياسية التي عرفتها البلاد آنذاك وما زالت الوقائع 
التاريخية تشهد بأهمية أدوار هذا النوع من «رجال النظام الاقویاء». 
الستشارین في الدائرة الملكية يحتلون مکانة سياسية بارزت وتدل کل 
المؤشرات على أنهم يؤدون دوراً سياسياً مهماً ني صنم القرارات» آو یستطیعون 
على الأقل التأثير فيهاء ويقومون بدور غير منصوص عليه في الدستور. والقاعدة 
تفرض عليهم ألا يخرجوا إلى الأضواء لكون الديمقراطية لا تحب أن يخرج المستشار 
من الظل» لذلك فإن أكثرهم يترذد في إشهار أهميته ومكانته في صنع القرار. هذا 
ويل المهام الموكولة إلى المستشارين في إبداء الآراء» وتمثيل العام المغربي في 
بعض المهام والمحافل الدولية أو الداخلية» وثمة أدوار خاصة كل مستشار حسب 
رنه ارتفا خاص في العلاقات مع الدول العربية والاسلامية» وآخر في 
الشژون الاقتصادية» والث في الشوون السياسية العامة. ۰۰ لخ). 
من جهة آخری» حتل الدیوان اللکي مکانة مهمة في الكتلة القرارية 
الملكية» إذ يعتبر من أهم الأجهزة الحساسة داخل النظام السياسي الغربي وقناة 
أساسية لصياغة القرارات. ففي عهد الحسن الثاني» قام الديوان الملكي بدور 
«حكومة ظل» التي تقوم برسم معالم السياسة العامة والإشراف على سير جميع 
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دواليب الدولة. ويقوم أعضاء الديوان الملكي بإبداء آرائهم حول القضايا التقنية» 
ويعطون انطباعاتهم حول الاقتراحات الحكومية» مسلحين في ذلك بالثقة الملكية 
التي يحظون بهاء وبالكفاءات التي يتمتعون بهاء سواء على المستوى التقني أو على 
المستوى القانوني. كما إِنّه في داخل الديوان الملكي هناك من يقوم بتدبيج الخطب 
الملكية التي تعتبر من أهم القنوات التي تعلن من خلالها القرارات التي تحدد 
السياسات العامة للدولة. 


ب - وتشكل الحكومة الطابق الثاني داخل الجهاز القراري المغربي الذي يحتل 
فيه الملك المكانة الأساسية» حيث تظهر الحكومة في المغرب قبل كل شيء كجهاز 
للتسيير» فَكُلَ الأعمال التي تقوم بها الحكومة مفوضة لها حسب قول الملك: 
«بما أن الملك مصدر السلطة في الدولة» فإن وسائل الحكومة والمدى الذي تصل 
إليه اختصاصاتها وصلاحياتها تنحصر فقط في تلك التي یسمح با اللك» وبالتالي 
فمن حقّ هذا الاخیر ما تفویض بعض اختصاصاته [لیها» وما استشارتها في 
بعض المجالات التقنية والدقيقة). 1 


ووفق المقتضيات الدستوريةء يختار رئيس الدولة (الملك) الوزير الأوّل 
تلحکومة. وتعذ العلاقة السياسية التی تربط بين رئيس الدولة ووزيره الأوّل 
علاقة شخصية لا تعدخل فیها آية اعتبارات آخری؛ ولا تتوسطها أية تأثیرات 
لقوی سياسية معينة» نما يفضي إلى آئه خلف الواجهة الدستورية التي تعکس 
علاقة رئیس الدولة بائوزیر الأرّل» هناك علاقة سياسية آعمق تربط بین شخص 
الملك وخديمه الأرضي تقوم بالأساس على علاقة الولاء. 


ومن المؤكد أن محدودية العامل الحزبي في تعيين الوزير الأوّل معطى 
أساسي» وذلك بالخصوص قبل أن يخوض المغرب تجربة التناوب من خلال ولاية 
حكومة اليوسفي (۱۹۹۸ - ۲۰۰۲) التي قد تکون غیّرت مرحلیاً هذا الوضع. 
فالوزير الأول يشرف على جهاز حكومي واداري مهم الشيء الذي یوفر له 
القيام بمأمورياته ومهامه الکبری» والشاركة بالتالي في بلورة القرارات. ولعل 
العبر التي استخلصها اليوسفي من تجربته في ما سمّي بمحاضرة بروكسيل» بعد 
إنباء مهامهء التي دعا فيها إلى ضرورة تعزيز صلاحيات الوزير الأوّل» تعذ جذ 
معبّرة في ما يتعلق بالصلاحيات التي يحتاج إليها وزير أول فعلي» حيث إنه بعد 
استعراضه لتجربة حكومة التناوب خلص إلى ضرورة «... تطبيق المنهجية 
الديمقراطية في تشكيل الحكومة» وذلك بإسناد مهمة الوزير الأوّل إلى الحزب 
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الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد... تطبيق بنود 
الدستور في اتجاه نقل أكبر عدد من الصلاحيات التنفيذية إلى الوزير الأوّل 
«وزارة السیادة» < غیر التصوص 58 في الدستور. . . وبالتالي إسناد كلّ الحقائب 
الوزارية بدون استثناء إلى الأحزاب المؤهلة للمشاركة في الانتخابات. ۱۱,۰ 


ول جانب الوزیر الأوّل» يجب الوقوف عند ديوانه الذي يمكن اعتباره 
أكثر من مجرد بنية تحتية للقرار تكتفي بتهيئته وبلورته وتتبعه» مع أن مديره 
لا يتمتع بأهمية كبيرة» كما أن ديوانه ككل لا يد يتمتع بتسييس كبير مقارنة بدواوين 
الوزراء الآخرين. فغالباً ما لا يرحل أعضاء ديوان 50 الأول برحيله أو بتقديم 
استقالته» وقد يرجع السبب في ذلك إلى كون الديوان يحقق استمرار العمل 
داخل الوزارة الأولى» بخلاف الوضع في الوزارات الأخرى التي يقع فيها عبء 
ذلك على عاتق الأجهزة التقنية. ومن بين مهام الديوان» المتابعة اليومية للحياة 
السياسية» وخاصة لتفاعلات العمل الحكومى» ومساعدة الوزير الأوّل على 
إصدار تصريحاته إلى الصحافة الوطنية والدولية» وتنظيم أوقاته واستقبالاته 
واجتماعاته» وتهيئة خطبه ودراسة الملفات والقضايا المطروحة عليه. من هنا أهمية 
الدیوان» حيث يتوفر هذا الأخير على سلطة فعلية لا يستهان بها فى مسار اتخاذ 
القرارات» إذ إن بوسعه تعطیل اللف» آو تأخیر القرار: آو التاثیر او التسویف 
في مسألة ما أو قضية معينة. 


وفي صيرورة القرار» وإلى جانب دائرة الوزير الأوّل ومساعديه» توجد عدة 
هيئات حكومية تعتبر ذات دور فعال وحدد» تعمل على مساعدة الوزير الأول في 


مهامه. وتسهیل مأموريته» كالأمانة العامة للحكومة التى تشكل نوعاً من ذاكرة 
الرکز السياسي وابمهاز العصبي للدولة في الغرب. 

وما یثیر الانتباه في الأمانة العامة للحکومة میزها باستقرار السژولین عنها 
(ومن هولاء آبو حنينی محمد الذي صار آمیناً عاماً لعشر حکومات بعد أن عمل 
مع ۸ وزراء آولین» حیث قضی ۱۷ سنة كأمين عام ؛ ومحمد بن يخلف الذي تولى 
الأمانة العامة آربع سنوات» وعباس القيسي الذي عاصر ست حکومات» وعمل 


(۱۱) عبد الرمان اليوسفي؛ «۱بمانب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة : محاضرة؛ » الاحاد 
الاشتراکي. ۳/۳ ۰۲۰۰۳ 
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مع ثلاثة وزراء أولين خلال عشر سنوات» وعبد الصادق ربيع الذي ما زال منذ 
حقبتين يتولى مهام الأمين العام للحكومة). ويعود هذا الاستقرار الكبير نسبياً إلى 
الحرص على أن لا يضطرب العمل في الأمانة العامة حتّى تستطيع القيام 
بالااختصاصات النوطة بها. وفي ما يتعلق بصلاحياتهاء فهي محددة قانونياً بمساعدة 
الزويز الأزل هل قادة العمل الشكومن رزوت بالعلزمات )كما كلف دراه 
القضایا المعروضة عل الوزيز الأول `` 


وتحتل مكانة أساسية في الحكومة شعبة الشؤون العامة» فعلى رغم تأرجح 
مكانتها في هرمية الجهاز التنفيذي بين وضع «المديرية؛ ووضع الوزارة كاملة 
الصلاحية» إلا أا تظل صاحبة اليد الطولي على كلّ الأجهزة التابعة للوزير الأوّل. 


ومن الملاحظ أن تطور الجهاز الحكومى لمغرب ما بعد الاستقلالء قد جعل 
الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والخصخصة تقوم بعدة مهام» من 
آهمها: [عداد السياسة الاقتصادية للحکومة» وتتبع تنفیذها مع الوزراء العنیین؛ 
وبحث المسائل ذات الطابع الاقتصادي التي ينظر فيها الوزير الأوّل أو يحكمها؛ 
وتتبع نشاط الوسسات العامة والشرکات التي تملك فیها الدولة رأسمالاً کبیر؛ 
وتطبیق النصوص التشريعية والتنظيمية الْتعلْقة بالائمان والدخرات الاحتياطية؛ 
وتتبع تنفیذ السياسة احكومية في میدان الاستثمارات والعلاقات مع البنك الدولي 
للانشاء والتعمیر؛ ومارسة الاختصاصات السندة ی الوزیر الأوّل فی ما یتعلق 
بصندوق الوازنة. وبالاضافة ٍل هذه الاختصاصات» فان الوزارة النتدبة الکلفة 
بالشوون الاقتصادية والخصخصة هی الشرفة عل مديرية الأسعار وصندوق 
القاصة» وذلك على الأقل من نجاية العام ۱۹۷۷. 


ج - خارج الملك والحاشية والبلاط والدیوان ومجموعة من الستشارین 
والجهاز التنفيذي» كثيراً ما يُطرح سؤال حول مدى مساهمة التنظيمات الحزبية في 
صنع القرار. ولقد كُتب الكثير عن طبيعة السلطة في المغرب التي لا تتلاءم 
ووجود أية ممارسة سياسية تطمح إلى الحصول على السلطة؛ بمعنى أن الحزب 
لا يمكنه في المغرب أن يسعى إلى الوصول إلى المواقع الرئيسيّة لصنع القرار. ولقد 
أكد ذلك العديد ممن عكفوا على دراسة المغرب من أمثال جون واتربوري الذي 
اعتبر آن السلطان يسعى باستمرار إلى تجاوز كل المؤسسات» واعتبار مؤسسته 
الوحيدة التي تحتل موقع الصدارة داخل النظام السياسي المغربي. ومقابل هذا 
التصدّرء لاحظ تراجع مختلف الفاعلين السياسيين» بما فيهم الأحزاب. فالحكم 
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المغربي حاول دائماً أن يحدّ من نشاط الظاهرة الحزبية» فنشاط الحزب محدد من 
طرف النظام في إطار ضيّق يصعب تجاوزه» على الأقل إلى حدود عام ۰۲۰۰۵ 
عام تبئي قانون جديد للأحزاب. 


من هنا يتضح كيف أن التوجه السياسي للأحزاب في المغرب ليس البحث 
عن امتلاك الساطة» ولكن خدمتها فقط” '. ويصعب أن نعتبر الأحزاب المغربية 
معبّرة عن وعي طبقي» فكثيراً ما يضم تنظيم حزبي معين شتاتاً من الفثات 
الاجتماعية التي تجمع بينها روابط إقليمية مهنية» أو عائلية» أو شخصية» أكثر 
ما يجمع بينها الرابط الطبقي. وينبني مفهوم «الحزب» على حمولة تفيد التقسيم 
والفرقة» الشيء الذي يجعل من الصعب انغراسه في النفسية الجماعية المغربية التى 
تحت دائماً على التآلف والوحدة. : ١‏ 


ولقد اتبعت المؤسسة الملكية استراتيجية تجاه الأحزاب تقوم على مجموعة 
من المرتكزات الدستورية» حيث يمنع الفصل الثالث من الدستور منعاً تاماً قيام 
«نظام الحزب الوحيد» الذي يعتبر نظاماً غير مشروع» علماً بأن هذا الفصل 
جاء للرد على طروحات حزب الاستقلال الذي كان يعتبر نفسه الحزب الوحيد 
في المغرب. وترتبط الخلفية السياسية لهذا الفصل بضرورة ضمان عدم صعود 
أية قوة سياسية مؤطرة إلى جانب الملكية للأخذ بدواليب الدولة والتحكم في 
اللعبة السياسية المغربية. 


ولا يعطي التض الدستوري نلحزب اي امتباز» بل یدجه في لافحة 
الهیثات الأخری» کالنظمات النقابية والجالس امماعية والغرف الهنية. وان من 
الدال جداً فى تحديد الوظائف الحزبية أن يقتصر الدستور على ذكر الوظيفة 
التأطيرية» وتمثيل المواطنين» ويتغافل ذكر الوظائف الأخرى للأحزاب» 
كالوظيفة الأيديولوجية والوظيفة الانتخابية. كما أنه يعتبر أن الانتخابات المغربية 
التي تشارك فيها الأحزاب هي تعبير عن الاختلاف السوسيولوجي الفكري 
والإقليمي لمجتمع متنوع العناصر الاجتماعية» وليس مرتبطاً بطبيعة النظام أو 
بالسلطة العليا للبلاد. 


ومن السهل جداً على الملاحظ أن يسجل أن أغلبية الأحزاب لا تتوفر على 
أيديولوجيا متميزة واضحة العام یستقل بها کل حزب عن غیره من الاحزاب. 


(۱۲) محمد المدني» الشهد السياسي الغريي (الرباط : دار القلی ۲۰۰). 
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فعلى رغم اختلاف «التقارير الأيديولوجية» والوثائق المرجعيّة والبرامج الانتخابیت 


لقد تنبّهت النظرية السياسية إلى هذه الظاهرة» بحيث أشير بصدد التعددية 
الحزبية المغربية إلى آنما لیست الا شکلاً من آشکال «التوحد الایديولوجي»» وآن 
آیدیولوجية الاحزاب الغربية لا تستند ٍل مفهوم الیمین والیسار» ولیس نها 
برنامج يهدف إلى خدمة فئة اجتماعية معينة» کل حزب یضم اعضاء من الیمین 
واليسار دون أن يكون لذلك أي تأثير داخله. 


بالإضافة إلى ذلك» تستند الأحزاب إلى العلاقات الشخصيةء ولهذا فإنها 
تعمل على ضِمّ شخصيات ذات نفوذ تكون لها علاقات متنوعة مع محتلف 
الأجهزة السياسية العليا والهيئات الأمنية والإدارية والاقتصادية العامة. ولقد 
تطورت هذه الظاهرة خلال المرحلة الأخيرة مع الانفتاح النسبي الذي أظهرته 
الأحزاب عبر تقنيات مختلفة» وتأقلمها مع ظاهرة الوافدين والمناضلين والنواب 
البرلمانيين والوزراء «الرخل». 


لکن رغم کل القيود المذكورة التي تضيق من دور الأحزاب» فإنها تساهم 
بنيوياً في صنع القرار بالتعبير عن مطالب ذات طبيعة وطنية» وأخرى ذات طبيعة 
المشتركة» على رغم انتماءاتهم السياسية المختلفة» إذ يلاحظ تشابه تدخلاتهم 
النيابية على رغم تباين انتماءاتهم» وهوما يعطي فكرة عن بعض جوانب 
الانتماءات البنيوية التي تحکمهم. وعن المطالب المهنية للشرائح المكونة للأحزاب 
(من الوظفین. والتجار» وأصحاب المهن الحرة» والزارعین الکبار). 

وکثیراً ما تظهر المارسة السياسية طبيعة الأاحزاب الصلحية عندما تقوم 
بوظيفة جاعات مصالح» على غرار ما تكشفه التشكيلات البرلانية التي عرفت 
نشأة عدة جماعات للضغط (من الأطباء» والمهندسين» والصيادلة» والفلاحين) 
وتعتبر كل فئة جماعة ضغط مستقلة تدافع عن مصالحها. 

د يهتم الصحافيون بالدفاع عن حقوقهم كمواطنين وكمهنيين للوصول إلى 
العلومات التي تحتکرها الادارة العمومية» لكنهم أنفسهم ينسون أن هذا الحق يهم 
كافة المواطنين» ويتعلق كذلك بكافة أنواع المعلومات ذات الصبغة العمومية (من 
إحصاءات» وتقارير» وصور ووثائق بصرية وسمعية... إلخ). 
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وتطرح اليرم رة جى الوصورلة إلى العلرمات» وهو افق الذي يغبن من 
القضايا الراهنة على المستوى الدولي» إذ إِنْ الحكومات مجبرة بموجب معاهدات 
دولية على العمل بشفافية» حيث يعتبر أن عهد سرية تدبير الشأن العام قد انتهى. 
كما أن الولوج إلى المعلومات يروّج اليوم في الدوائر احقوقية بشکل مركزي؛ 
وكأنه الأداة الأكثر فعالية للمواطنين من أجل ممارسة حقهم في المراقبة والمحاسبة 
والمشاركة والاقتراح» وكذلك مطالبة المنتخبين والإدارة بتقديم الحساب. 


وإذ تقر الأدبيات المنتشرة اليوم في الأوساط الحقوقية والجمعوية والمدنية 
عموماً. حول الحكامة الرشيدة» بضرورة احترام حقّ المواطنين في معرفة ما يدور 
داخل أروقة الوزارة والإدارة العمومية» فإن هناك وعياً متزايداً داخل المجتمع 
بضرورة الحصول على معلومات. 


وقد قام العديد من الدراسات بتشخيص العراقيل القانونية والمؤسساتية 
الوجودة في الغرب التي تعوق وصول الواطنین ٍل العلومات» في الوقت الذي 
يتحدث فيه خطاب الدولة عن الشفافية وانفتاح الادارة علی الواطنین. ومن الملاحظ 
أن ما يسمّى فى المغرب حالياً سیاسات تحدیث الادارة» تواجهه صعوبات کثیرة 
بسبب تجنب معالجة مشكل الوصول إلى المعلومات بشكل واضح. هكذا مثلاً ‏ 
تسفر سياسة الحكومة الإلكترونية عن تطوير مواقع الوزارات على الإنترنت» سواء 
من الناحية التقنية آو من ناحبة الضمون» وما زال الکل يعاني تعذر اعطاء 
العلومات دون ترخیص من السژولین الکبار والقضاء. 

کذئك تجدر الاشارة ای آن الاحکام النظمة لبعض المؤسسات» مثل «دیوان 
المظالم» والقانون الذي یلزم الادارة بتفسیر قراراتهاء هي نصوص غير معروفة على 
نطاق واسع من طرف المواطنين» ولا يتم استعمالها من قِبّل الصحافيين» بسبب 
منعهم من الحصول على وثيقة أو معلومة. 


يرجع ذلك إلى أن التشريعات المغربية تتضمن العديد من القوانین التي تحذ 
من الوصول إلى المعلومات» وتعلل ذلك بحماية النظام العام والأمن الوطني في 
أغلب الحالات» وذلك دون تحديد دقيق لطبيعة المعلومات ذات الطابع السري أو 
الخاص التي لا يجب تعميمها. لكن الأمن الوطني» حسب القانون الجنائي» يطال 
القضايا العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية» دون توضيح طبيعة 
المعلومات ذات العلاقة بهذا الجانب التي يسري عليها المنع. كما أنَّ قانون الإدارة 
العمومية يعاقب مثلا الموظفين الذين يدلون بمعلومات دون ترخيص من الوزير 
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العني» وفي الوقت نفسه» وفي تناقض مثير» يشجع الخطاب الرسمي الموظفين 
على التعاون مع المواطنين والصحافيين بخصوص مذهم بالمعلومات. ومن الملاحظ 
كذلك أن قانون الإحصاء لعام ١954‏ يمنع الحصول على المعلومات التي تجمعها 
الإدارة» حتّى ولو كانت تخصٌ الحياة الشخصية للذي يطالب بها. زيادة على هذاء 
فالإدارة العمومية غير مطالبة بنشر المعلومات على الملأ» ويظل الحصول عليها 
رهيناً بسعة صدر الوظف آو ذکاء الصحافي أو الصدفة. 


وأمام هذا الوضع» نجد آن الواطن المغربي في موقف صعب لا یسمح له 
بسهولة الحصول على المعلومات التي تهم القضايا المحلية والوطنية. ومع ذلك 
بالخصوص» وعبر التخطيط التشاركي واستطلاعات الرأي في مواضيع معينة. ولئن 
كانت دراسة القوانين المنظمة لتكوين الجمعيات خلال المرحلة الأخيرة لا تسمح 
بتكوين فكرة واضحة حول مدى مساعدتها في تشجيع المواطنين والمجتمع المدني 
على المساهمة في الحقل العام» إلا أنّه من الواضح أن عدد الجمعيات في تزايد 
(فوق مئة ألف جمعية)» کما أنْ میکانیزمات الشراكة اغتنت(۳. 


وفي هذه النقطة كذلك» يجب أن نسجل أن النصوص التشريعية التي تلح 
على الاستشارة تعددت: من قانون الشغل» ال الیثاق ابحماعي (القانون النظم 
للحکم الحلی) ال الطريقة التشاركية التي أقزت من خلالها عدة قوانین (مثل 
قوانين الحريات العامة» وعدد من القوانین الهني کالقانون النظم لهيئة 
الصیدلة). بما فى ذلك إشراك الواطنین فى |عداد خططات ما یسمّی فی الغرب 
بحوارات |عداد التراب الوطنی» وکذلك عدة حوارات قطاعية. وذ لا نعمرف 
درجة فعالية هذه التوجهات على أرض الواقع» فإنه على العموم يبدو أن منظومة 
مشاركة المواطن والمجتمع المدني في صنع القرار ما زالت في طور التشكل. 


رابعاً: نماذج دالة من القرارات 
عند دراسة عدد كبير من القرارات المغربية» من الثیر جداً بالدسبة ال 


الملاحظ رصد تداخل مستوياتها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية» 
وكذلك تداخل مكوّناتها الداخلية والإقليمية والدولية. لكن السرية التى تحيط 


(۱۳) ندیر الومني؛ تقييم وطني لمشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إصلاح القطاع العام : حالة المغرب 
(بیروت : برنامج الردارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية» ۳۰-۰ 
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بعملية صنع القرار في المغرب» تحد من نماذج القرارت التي یمکن |خضاعها 
للبحث والدراسة. 

ففي مغرب اليوم» ورغم كل التغيّرات» لم تنفتح الردارات والوزارات 
والحقل السياسي عامة لتداول ما يكفي من المعلومات» ولم ینجز احذ الأدنی من 
الشهادات والمذكرات والتأريخ الباشر. مع ذلك يمكن أن نقف عند بعض 
القرارات الدالة نسبياًء دون إعطائها حجماً أكبر من حجمها الحقيقي» مع العلم 
أن اختيارها تم بشكل أساسي لكوننا نتوفر في شأنها على حجم من المعلومات 
يفوق الحجم المعتاد عامة في الحالات الأخرى. لذا فسوف تقتصر الدراسة على 
أربعة نماذج كبرى من القرارات» هي التالية: 

١‏ تنظيم المجال الديني. 

؟ ‏ سياسة الخصخصة. 

۳ - قرار التطهير وعلاقة الدولة بالمقاولين والنقابات العمالية. 

٤‏ - قرار احتلال جزيرة ليل. 

وفي ما يلي متابعة هذه القرارات بالترتیب : 


۱- تنظیم الجال الديني 

تشکل الواد التنظيمية الخاصة باحقل الديني نوعاً من القرارات التي یلجاً 
إليها صانع القرار السياسي بشكل دوري أو شبه منتظم؛ وهو آمر من الواضح 
أن ملابسات الحياة السياسية والظروف الداخلية والخارجية فرضته. 

هكذا نذكرء على سبيل المثال» قرار انشاء مجالس العلماء (عام ۰6۱۹۸۰ 
وتنظیم الولوج ال المساجد (عام )2 ومشاورات جامعة الصحوة الإسلامية 
(عام ۰)۱۹۸۸ واعادة هيكلة آدوات تأطیر الجال الديني (الأعوام ۱۹۸۹ 
و۱۹۹۲ و۲۰۰۰ وإنشاء المجلس للإفتاء (عام (Te‏ 

فقد شکل إنشاء مجالس العلماء نوعية معينة من القرارات السياسية للنظام 
المغري» كما شكل في الوقت نفسه تعبيراً عن فترة تاريخية من الحياة العامة 
المغربية تميزت بالمد الإسلامي الذي بدأ يكتسي أبعاداً وتعبيرات سياسية واضحة. 
فالقرار اتخذ في ظرفية اقتصادية واجتماعية خاصة طبعت بداية الثمانينيات» حيث 
اتبعت سياسة اقتصادية تميّزت بنوع من الانكماش» وتجلت في تقييد الاستيراد» 
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وذلك في مناخ بدأ فيه المغرب يتهيأ لتطبيق برنامج التقييم الهيكلي. وهكذاء فإن 
سلوك سياسة تقشفية انعكس على الجانب الاجتماعي العام» وأدى إلى بروز 
حركات احتجاجية ومطلبية شملت عدة قطاعات اقتصادية مهمة» كالفوسفات» 
والنسيج» ومجاللات أخرى. 

كذلك عرفت تلك الفترة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية ووسائل 
النقل» مقابل خفض قيمة العملة الوطنية» الشيء الذي انعكس بشكل سلبي على 
القدرة الشرائية للمواطن المغربي» ونتج منه تضرر شرائح اجتماعية مغربية 
عريضة» كما أثر بشكل خاص في قطاعي السكن التعليم. 

ومن الملاحظء أيضاًء أن الظرفية السياسية الدينية تميزت خلال الفترة نفسها 
بتوتر بين الحكومة والمعارضة البرمانية التي كانت ترفض السياسة الاقتصادية 
التبعة وتطالب بإرجاع العديد من أطر التعليم الذين تم فصلهم بعد إضرابات 
القطاع عام ۱۹۷۹. ومن هناء ظل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مواجهة 
قوية ومستمرة مع احکومة» من خلال نقد سیاساتها في مختلف مظاهرها 
الاقتصادية والدبلوماسية والقضائية. كما تحرّكت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل 
والاتحاد الوطنى لطلبة المغربء الأمر الذي أدى إلى اعتقالات واسعة فى 
صتوقهما وال تعسنات» واسعتطاقات: 1 


في هذا الاطار. ظهرت حركات دينية راحت تقوّي نشاطها السياسي 
بشکل مکثف. ومن آبرزها «جماعة العدل والاحسان» لعبد السلام یاسین؛ 
حیث کان لنجاح الثورة الايرانية الاسلامية في تغییر حکم الشاه آثره في تنامي 
التعاطف داخل الأوساط الطلابية مع الحركات الإسلامية» ومن ضمنها جماعة 
العدل والاحسان. 


وقد اتغذ قرار ٍنشاء مجالس العلماء شکل ظهیر ملک نت تلاوته عل 
جوع العلماء. ويلاحظ هنا أن الخطاب لم يكن خطاباً تقليدياً حسب النموذج 
العتاد الذي تتخنه خطابات اللك» وتوشر ٍل علاقة شخصية وهرمية فى 
الوقت نفسه بین العاهل الغريي بوصفه آمیر الومنین وباقي العلماه. کما حند 
القرار هدفه فی امحفاظ عل المقافة الوطنية الاسلامية ومواجهة التیارات 
«الهدامة» و«المنحرفة؛» وتحصين المغرب من نوازع التطرف والإرهاب» والحفاظ 
على هويته» المتميّزة بالوسطية والاعتدال والتسامح» لحماية الاستقرار والتوازن 
الاجتماعي اللذين يعتبران مقدمة ضرورية لأية تنمية وتحديث. هكذا تظهر جلية 


۳۹ 


أهمية المتغيّر الديني في اتخاذ القرار» علماً بأن توقيته صادف يوم الجمعة الفاتح 
من شباط/ فبراير »١198١‏ الموافق لعيد المولد النبوي» إذ يعطى هذا التوقيت 
مضموناً وبعداً دينياً صرفاً للقرار» حيث أشار الملك في بداية الخطاب الملكي 
التوجيهي إلى اختيار مناسبة المولد النبوي ويوم الجمعة لإظهار التعلق الرسمي 
بهذا العيد وبقداسة يوم الجمعة. كما تجدر الإشارة إلى أن الظهير تت تلاوته 1 
طرف مستشار الملك الذي يتكلف عادة بالشؤون الدينية. فالأمر الواضح 

الدين يعد من مصادر شرعية الملك الذي يتشبّث باحتكار الإنتاج الرمزي 3 
اخقل الديني بوصفه آمیر الومنین» وهو الذي يوجه الفاعلين فى هذا الحقل 
ويراقبهم. ن النظام السياسي المغربي يتسم بمركزية الوسسة اللكية وسمو اللك 
عل باقي الوسسات والفاعلین» کما یتمیز بتداخل السياسي والديني لاضفاء 
الشرعية على القرارات الصادرة عن رأس الدولة. فاللك في النظام السياسي 
المغربي هو أمير المومنين» وهو راعي الحياة الدينية في البلاد» وهو الحدد 
الوحيد للأسس التي يقوم عليها الحقل الديني والسياسي» نظراً إلى كونه «حامي 
الملة والدین»» حسب النص الدستوري. 


وفي |طار ما سبق» یبدو آن الهدف من قرار (نشاء الجالس العلمية کان 
تدعیم الجال الديني الرسمي من خلال تجدید مسساته وتقویتها» من منطلق آن 
العلماء یشکلون موسسة سياسية تقو تقوم بدعم احکم وإضفاء الشرعية علیه» عبر 
تزكية قراراته السياسية وتکریس نفوذه داخل النظام السياسي الغریی(*. 


ولقد لام العاهل المغربي» في الخطاب التوجيهي الذي ألقاه في الفاتح من 
شباط/ فبراير ١۱۹۸ء‏ العلماء بقوله: «أصبحتم حضرات العلماء غائبين عن 


(14) لكن جراء الملابسات التي رافقت عملية تحقيق الاستقلال» فقد العلماء الكثير من مشروعيتهم 
ومن مصداقيتهم نظراً لتورّط العديد منهم في التعامل مع سلطات الحماية أو اتبامهم بذلك؛ الشيء الذي 
قلص من دورهم السيامي؛ خصوصاً بعد توظيف أغلبهم في سلك القضاء ء الذي كان قد نظم من طرف 
الفرنسيين بما جعل العلماء يعتبرون موظفين رسميين للدولة. وتذكرنا حوليات بداية الدولة الجديدة المغربية» 
بعد ۱۹۵۲ أن مرحلة الاستقلال قد كرّست هذا المنحى؛ بحيث أن حزب الاستقلال في محاولته اميمنة علی 
الساحة السياسية الداخلية؛ شن حملة كبيرة على العلماء من خلال اتهام كثيريين منهم بالتعامل مع سلطات 
الحماية وتقدعه لائحة سوداء بأسماء هؤلاء. 

وقد أفضى ذلك إلى إضعاف كل الأسس والمقومات التي تحافظ على استقلالية مؤسسة العلماءء وجعلها 
تتحول عن وظفیتها الاساسية لتصبح «موسسة بدون وظيفة٤»‏ حیث حول العلماء الکثیر من مجالسهم ال 
اي وي ل ل ل 
نباية الاعر. 
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الیدان اليومي في الغرب» ولست آدري» ولا آرید آن آدري هل آنتم آم الادارة 
آم السياسة أم البرامج» بل يمکنني آن آقول» نکم آصبحتم غرباء... آصبح 
الاسلام وتدریس الاسلام في امحامعات وفي الدارس الثانوية لا يعدو أن يكون 
دروس تعليم نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة فأين هو تحليل النظام 
الاقتصادي - الاجتماعي. ۰. ان الدین هو قبل كل شيء العاملات .۰۰ الشوری 
في البرلان» حتی معاملات السلطة مع الرعية» هي معاملة الرعية مع الأقلية 
منها». هکذا. فان السلطة السياسية اعتبرت أن غياب العلماء كان سبباً ضمنیا 
لانتشار امحرکات الاسلامية التي حاولت آن تستغل هذا الفراغ وتحاول ملاه؛ 
وبالتالي توجب علي هذه السلطة خلق مالس علمية تتول الانتشار في ختلف 
الأقاليم؟ وهذا ما أكده الخطاب الملكي التوجيهي بنصه على «إمكانية خلق مجالس 
علمية في کل إقليم» كلما توفر الإقليم على الأطر الصالحة التي يمكنها أن تبلغ 
و تحسن التبلیغ . . 1 

ويمكن اعتبار هذا القرار نموذجياً في دلالته على القرارات المناظرة» حيث 
إن كلّ القرارات التي تلته نبعت من الروح والأهداف والآليات والتقنيات 
نفسهاء وإن تغيّرت بعض الدوافع والمضامين مع تغيّر الأوضاع في حدود. 
فمداخل الاستراتيجيا الحالية ما زالت تتحكّم فيها التوجهات الأساسية ذاتهاء 
وذلك على ثلاثة مستويات: 

أ - المستوى المؤسساتي» حيث يحاول النظام السياسي إنعاش المؤسسات 
التعليمية العتيقة بتقنين الوظيفة الاجتماعية لمؤسسة المسجد. 


ب - مستوى التأطير» حيث تركّز السلطة على ربط العلماء بالمجتمع عبر 
السماح لهم بتدبیر الشأن الديني عن قرب ومن ثم إصدار ظهائر لتعيين أعضاء 
الجالس العلمية من جهة. واحداث بان للمجلس العلمي الاعل تقوم باقتراح 
الفتوى على أمير المؤمنين» باعتباره آعلی سلطة دينية في البلاد. 


ج - مستوی التکوین بأن تسعی الدولة ٍل دعم التکوین الديني العصري 
عبر تأهیل الدارس العتيقة و|عداد مسالك وبرامج للتکوین تدمج طلبتها في 
النظومة التربوية الوطنية. 

وبالإضافة إلى هذه التوجهات المحددة اتخذت عدة تدابير» منها العملي بتغيير 
المسؤولين إدارياً عن تأطير الحقل الديني» ومنها الهيكلي المرتبط بالوزارة المعنية 
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إدارياً بخلق مديريات جديدة تسمح بتحقيق الأهداف المعلن عنهاء» وهى: 

الحفاظ على القيم الإسلامية وسلامة العقيدة» والحفاظ على وحدة الذهب 
المالكى» والعمل على ضمان إقامة الشعائر الدينية في جميع مساجد المملكة فى 
ظروف من الطمأنينة والتسامح والاخاء. 


- |عداد سياسة الدولة في مجال التعلیم العتیق والاشراف علیه وتنظیم 
شوونه. 


- وضع سياسة للتکوین الاساسي والستمر لفائدة الأطر الدينية من أجل 
تحسين آدائهم والرفع من مستوی تکوينهم. 

هذا عدا التدبير الخاص بتأهیل العلماء فی الجالس العلمية والجلس العلمي 
الأعلى الذي وضم تحت الاشراف الباشر للملك» وتنظيم الإفتاء الشرعي الذي 
يتم باجتهاد جماعي من طرف علماء المجلس الأعلى» للخروج من حالة «الفوضى 
الإفتائية» التي عاشتها البلاد في فترات سابقة. 


وما يذكر أن الإجراءات الهادفة إلى تنظيم الحقل الديني لم تقتصر على 
المؤسسات التابعة رسمياً للدولة» بل طالت المجال غير الرسمى» أي المؤسسات 
الدينية «الدنیة»» کمثال رابطة علماء الغرب التی تدخلت الدولة لتخییر اسمها 
إلى «الرابطة المحمّدية لعلماء الفرب» من خلال خطاب ملكي (في ۳۰ أيار/ 
مایو ۲۰۰۶) نم عل ان هذه الرابطة الدنية (سابقا) ستشملها اصلاحات عبر 
«حیائها بشکل جعل منها جهازاً متفاعلاً مع الجالس العلمية» وذلك باصدار 
ظهیر شریف لتنظیمها». ومثل هذا الاجراء لعنظیم الاطار الدني» الذي كان 
يتمتع باستقلالية نسبية» محاولة جد دالة على مجهودات النظام للتحكم في 
تحزکات مختلف الفاعلين في الحقل الديني» وإدخالهم في التصور العام للسياسة 
الدينية للدولة(*؟. 

والخلاصة أنه رغم تغيّر الحاكمين والظروف والمرحلة التاريخية» لا يملك 
الباحث إلا أن يسجل استمرارية مثيرة في ميكانيزمات صنع القرار في مجال تدبير 
الحقل الديني في المغرب. 


)١4(‏ انظر تفاصيل النصوص القانونية الجديدة في: التقرير الاستراتيجي للمغرب (مركز الدراسات 
والابحاث في العلوم الاجتماعية) (۲۰۰ - ۲۰۰۷). 


۳۹ 


 "‏ سياسة الخصخصة 


ركّزت الأدبيات المتعلقة بسياسة اخصخصة عل الطابع البنيوي لهذه 
السياسة» واعتبرها وسيلة لتحقیق آهداف کبری اقتصادية واجتماعية وثقافية 
ومع ذلك» تساءل العديد من المحللين: هل يمكن اعتبار سياسة الخصخصة 
استراتيجية أم تكتيكية؟ الواقع أن الخصخصة هي تدبير جوهري فيه الكثير من 
الاستراتيجيا وشيء من التكتيك. 


یذکر آئه عل مر ثلائة عقود» وتحدیداً في اشمسینیات وحثی نباية 
السبعینیات من القرن العشرین کانت الدولة يشن عل جل الجالات 
الاقتصادیة» بسبب الثقافة الدولتية الترسخة في الجتمع الغربي. ولذلك احتل 
القطاع العام والقاولات العمومية الاْولوية في التخطیط الاقتصادي للفترة من 
(۱۹۲۰ - ۱۹1۶). بید آن جلة من الظروف الداخلية واارجية حالت دون 
تحقيق النتائج الرجوة» ومن هذه الظروف عدم امتلاك التکنولوجیا التقدمت 
وانتشار ارب الباردة» وظهور الازمة الالية في عام ۱۹۲۵ وانتعاش 
الفکر اللیبرالي الذي روج له البنك الدولي منذ مطلع الستینیات من القرن 
العشرين. ومن هناء فان التخطیط الاقتصادي لأعوام ۱۹۲۵ - ۱۹۲۷ حاول 
آن یمثل قطیعة مع التوجه السابق» ویرکز عل [دماج دور القطاع الخاص في 
التنمية. 

لكن الثقافة الدولتية المترسخة حالت دون التجرؤ على الإفصاح عن هذا 
التحول. خصوصاً مع سيادة فكر الحركة الوطنية. لذلك بدأت الدولة تشجع 
دخول القاولات في شراكة مع رأس المال الخاص» وتقوم بالدعم المادي للقطاع 
الخاص ومساندته بوسائل مختلفة. ومثلت تلك المرحلة «العهد الذهبي» للقطاع 
العام» حيث ثار تساؤل عن كيفية تقوية القطاع العام من أجل خصخصته في ما 
بعد. لکن الهم آن النهوض بالقطاع العام من جهة. وشراکته مع القطاع اخاص 
من جهة آخری» جعلا الدولة تحتفظ بمكانتها فى الهيمنة على مجمل القطاعات 
الاقتصادية» مستخدمة في ذلك سلاح الحواجز الخحركة: 


في هذا الإطار» يُلاحظ أن أغزر إنتاج تشريعي وتنظيمي آنذاك اب 7 
الاهتمام بإعداد التراب الوطني» وكذلك على حماية الصناعات الناشئة 


الواردات الأجنبية» وذلك رغم ما كانت تكسبه الدولة د 
المقاولات المغربية. وكان المصدران الرئيسيان للتمويل هما عائدات بيع الفوسفات 
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بعد الطفرة التي شهدا آسعاره» والاقتراض من الخارج. لكن بالتدریج» 
واجهت عملية حاية النتجات الوطنية عدة صعوبات» آبرزها عبء الديونية 
الخارجية الذي بدأ یثقل کاهل الاقتصاد الغربي والانخفاض التدریجي لاسعار 
الفوسفات الغريي في الأسواق الدولية» وتكائر المؤسسات العمومية» أو توالدها 
بمعنی آدق» دون مبرر مقنع » وبشكل غير مخطط له في كثير من الأحيان» الأمر 
الذي بدأ معه الوعي بضرورة |جراء مراجعة عميقة للتركيبة الاقتصادية الغربية. 
وقد أسفر ذلك بعد آحداث عام ۱۹۷۲ عن اتخاذ قرار «الغربة» الذي بدأ 


بموجبه تحويل ٠٠‏ بالمئة من رأس مال المقاولات الأجنبية لتصبح مغربية» مع 
احتفاظ المجلس الإداري بال ۵٩۰‏ بالثة الأخری. 


وکان الهدف من وراء هذا القرار هو خلق رأس مال وطني» وتشجيع 
الطبقة الوسطى على الاستثمار. وقد ساهمت المؤسسات العمومية في عام ۱۹۷۳ 
بدور کبیر في تطویر سياسة الغربة"*. وجدیر بالذکر آن الاختلاف الرئيسي 
بين «المغرية» واخصخصة. أن الأولى تعنى أن تكون جنسية أصحاب رأس المال 
والطاقم المعاون لهم مغربية» وهذا ليس شرطاً ملزماً للثانية» مما يجعل «المغربة» 
تتجاوز الخصخصة. 

لكن المهم أن تأخر سياسة «المغربة» واتباعها في وقت كان يشعر فيه العديد 
من المقاولين بالعجزء أدى إلى ضعف إقبال المستثمرين عموماء ومن أبناء الطبقة 
الوسطى خصوصاًء على الانخراط فيها. ومن هنا بدأت عملية مراجعة الثقافة 
الدولتية» وما ترتب عليها من تفكيك القطاع العام» وفك ارتباط الدولة بالأنشطة 
الاقتصادية» وترك السوق يعمل وفق قوانينه الطبيعية. 

ولقد قدم صانعو القرار عدة مبرّرات لتلك المراجعة للثقافة الدولتية من 
قبيل: ضرورة عقلنة تدبير القطاعات» وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية» ورفع 
المردودية » والتطهير المالي» وتحريك القطاع الخاص » ولا سیما عن طريق ما سمي 
بعقود التدبير والعقود البرامجية. كما ظهرت سياسة الخصخصة على مستوى 
الخطاب كفلسفة اقتصادية تكاد تتجاوز الليبرالية المتذبذبة السائدة إلى ليبرالية 
صريحة أكثر انسجاماً ومنطقية. وفي هذا الإطار» استخدمت تعبيرات من قبيل: 
«العقلنة»» و«الترشيد؛» و«التصفية»» و«الشفافية» للاقتصاد الوطني» وكذلك 


() نور الدين العوفي » حول المغربة (الدار البيضاء : دار توبقال» .)١99٠‏ 
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«تحسین الانتاجیة» و«مراجعة السياسات الاقتصادية غير الفاعلة»» و«التدبير الأكثر 
صرامة للأموال العامةا. 


وفي حين أرجع البعض بداية تلك التعبيرات إلى عام ۱۹۹۲ أرجعها 
البتعض الآخر إلى الأدبيات الأولى لحزب الاستقلال بعد التحرير. 

لقد ركزت الأدبيات المتعلّقة بسياسة الخصخصة على الطابع البنيوي 
واعتبرتها وسيلة لتحقيق أهداف كبرى» اقتصادية واجتماعية وثقافية. ومع ذلك» 
تساءل العديد من المحللين: هل يمكن اعتبار سياسة الخصخصة استراتيجية أم 
تكتيكية؟ الواقع أن الخصخصة هي تدبير جوهري فيه الكثير من الاستراتيجيا 
وشيء من التكتيك. 


والواقع أيضاً أن أبعاد الخصخصة في المغرب ظلت محدودة بمحدودية 
المؤسسات العمومية المؤهلة للتحول إلى الخصخصة فى نباية التسعينيات من القرن 
العشرين» حيث كانت الخصخصة في البداية تستخدم كمفهوم هدفه كسر مفهوم 
الثقافة الدولتية عند الأفراد والمجموعات المنظمة وغير المنظمة. 

كما يبدو أن العامل الخارجي قد ساهم في تحديد مضمون سياسة 
| خصخصة. ففي عام ١986‏ تقدّم المغرب بطلب الاقتراض من أجل القيام 
بإصلاحات تبم القطاع العام. فكان رد البنك الدولي هو عدم الاستجابة للطلب» 
نظراً إلى ما اعتبره عدم جدوی القطاع العام وفاعلیته. وکان البنك قد اعذ تقريراً 
حادا وقویاً ینتقد فیه السياسة الاقتصادية التی پنتهجها الغرب منذ الاستقلال. 
وبدأت منذ عامي ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ تقاریر البنك الدوني توکد ضرورة اخصخصة 
بشكل أكثر إلحاحاً» لكئها تمرضت لجموعة من الانتقادات من طرف فاعلین 
أساسيين» رأوا في تقارير البنك الدولي مسّاً بالسيادة الداخلية للدول. وعبّرت 
اجراتب العارفة ال التبا و ارج من مدا ا فت ا فاكدت أن 
القطاع العام مهم وحيوي» وأن خصخصته ستجر المغرب إلى كارثة كبرى» وأنه 
يمكن تفعيل السياسات المتّبعة في القطاع العام بشكل أفضل لخدمة الاقتصاد 
الوطني» وتحقيق التوازن مع القطاع الخاص. فالقطاع العام ارتبطت نشأته بظروف 
الاستقلال» ما ساهم في انتشاره على نطاق واسع» وعلى نحو لا يمكن معه 
الاستغناء عنه لفائدة القطاع الخاص» ولا سيما أن مجموعة من الخدمات الحيوية» 
كالماء والكهرباء» أصبحت تتركز فيه. 


أما المدافعون عن الخصخصة, وهم أعضاء الحكومة في تلك المرحلة (خاصة 
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وزارة الالیة)» فكانوا يواجهون معارضي المشروع بالتساؤل التالي: هل يوجد 
مشروع بديل؟ وكانوا يستندون في دفاعهم إلى واقع انهيار المشروع الاشتراكي» 
وهنهاية التاریخ» وفشل كل أطروحات اليسار وتراجعها في مختلف أنحاء العالم. كما 
کانت حجتهم أه لا یمکن الصمود آمام قوانین العولة. وهکذا سادت آطروحات 
آرباب العمل الذين بدأوا يدعون إلى تراجع الدولة عن دورها الهیمن. کما 
أصبحت الحاجة ملحّة في رأيهم إلى التوقف عن تطبيق برنامج التقويم الهيكلي» 
وبدأ المقاولون المغاربة يؤكّدون ضرورة حماية الدولة للقطاع الخاص الوطني» بحجة 
أنه لا تتوفر لديهم القوة اللازمة لمجابهة المنافسين الأجانب. هذا إلى أن مؤيدي 
الخصخصة اعتبروا أنْها ستمكن المواطن من إبراز دوره بأن يقوم لأول مرة بتأطير 
نفسه عوضاً عن أن يبقى ذلك الكائن السياسى الذي تؤطره الدولة وتساعده. كما 
ستساهم سياسة اخصخصة في رأیهم في الولوج ال ثقافة جديدة. ثقافة الفرد 
المسؤول الفاعل والمبادر» ثقافة تحرير المرأة والمشاركة وإرساء أسس المجتمع المدني 
التى كانت جذوره الفكرية قد ظهرت بقوة فى نهاية الثمانينيات من القرن 
العشرين» ثقافة تتجاوز المعنى التقليدي الذي يجسده القطاع العام» وهو ما ترفضه 
المعارضة» معتبرة أن الثقافة الدولتية لها مجالهاء وأنه يجب عدم الخلط بين أشكال 
احکم القابلة للتغییر ووجود الدولة الضروري» فتجاوز الدولة بأشكال مختلفة 
مقبول في طار الدول ذات الصيرورة التاريخية التي تحقق فیها اندماج وطني» لکن 
هذا النوع من التحول لم يحدث بعد في المغرب» نظرا إلى غياب ميكانيزمات 
الاندماج الوطني» بعكس الحال في بلدان أخرى مثل إسبانيا وألمانيا. 


لقد قيل إن الهدف الأساسي للخصخصة هو تحرير الاقتصاد الوطني وخلق 
منافسة» وهذا يتطلب استراتيجيا هجومية من طرف المقاولة بالاعتماد على سياسة 
تقلیص النفقات والتکالیف. هذا من جهت أما من جهة أخرى» فإن الدولة لن 
تبقى محتكرة لجميع القطاعات» لذلك سيكون عليها عقلنة التدبير واعتماد التقدّم 
التكنولوجي والحرص على تحسين التأطير. 


على صعيد آخر» ثمة إشكاليات في العلاقة بين القطاعين العام والخاص» 
فإذا كانت أطروحة الخصخصة تعتبر أن الاقتصاد سيصبح اقتصاداً حدائياً متماشياً 
مع متطلبات السوق» فإنها تطرح في الوقت نفسه أفقين ممكنين» هما: إما 
رأسمال خاص يستطيع مواجهة المنافسة الدولية» ويندمج في السوق الدولية» 
حتّى لو كلفه ذلك آلامأ اجتماعية (شىء من الاضطراب» انتفاضات» 
احتجاجات. . . إلخ)؛ وإما تزايد انتشار الفقر واللاعقلانية» والدخول في 
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منعطف بعيد عن الحداثة» بحيث ينخرط المغرب أيضاً فى التقليدية بشكل أكبر. 


في كلّ الأحوال» من غير الواضح ما إذا كانت سياسة الخصخصة ستؤثر 
في الثقافة السياسية السائدة أم لاء في ظل غياب بديل للثقافة الدولتية المتجذرة» 
واحتمال ظهور وظائف جديدة للدولة. 


في ظل هذه الظروف غير المساعدة للخصخصة تثار تساؤلات من نوع: هل 
يمكن للقطاع العام أن يسهر بنفسه على الخصخصة؟ أم أن عملية الخصخصة 
تستوجب توفر شروط معينة؟ وهل يمكن للخصخصة أن تحدث تغييرات أكثر من 
تلك التي أحدثتها الدولة؟ في الواقع» إننا لا نتوفر إلى حدود اليوم على مؤشرات 
تبيّن بشكل جلي مساهمة الخصخصة في عملية التحديث. 


وحسب منظور سائد في العلوم الاجتماعية» وبالتطبيق على حالة المغرب» 
فإن المنطق العام للسلطة السياسية والاقتصادية كان دائماً يفترض إخضاع المجتمع 
لیکانیزمات الزبونية وتقوية تبعية الجموعات الاجتماعية الکبری للدولة. وفی 
هلا الاظازه یفک امه هة ان كر الوا رة رفك ارقاط 
الدولة مع الجال الاقتصادي. وبالتالي تجاوز ترائية الدولة اجحديدة. ن اخطاب 
الملكى الرسمی الذي واکب بلورة سياسة اخصخصة. آکد ضرورة |عطاء الفرصة 
للجميع» والسماح بظهور اجیال جديدة من الواطنین وإشراك الشعب في بناء 
الاقتصاد الوطني» ودفعه ی شراء آسهم الشرکات العمومية. ومن جانبها» تشدد 
الالية القانونية لسياسة الخصخصة على هذا الجانب» لکن الواقع المغربي العقد یثیر 
العدید من التساژلات من نوع: هل کان بامکان سياسة اخصخصة آن تسمح 
بظهور فاعلین جدد على الساحة الغربیة؟ وهل كان بإمكان سياسة الخصخصة أن 
تشجم منطق الشاركة الشعبية. وبالتالي تضعف منطق الدولة الرکزیة؟ ومن هو 
المستفيد الحقيقي من هذه السياسة العمومیة؟ کل هذه الأسئلة لم تجد إلى حدود 
اليوم أجوبة مقنعة. 
حملة التطهير وميثاق الشرف بين الحكومة وأرباب العمل المقاولين 
والحوار الاجتماعي 

عرفت نهاية عام ١4464‏ والنصف الأوّل من عام ١9945‏ إقدام الدولة على 
اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة» منها: حملة التطهير» واتفاق الشرف» وتصريح 
۱ آب/ آغسطس 1845. 
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وتطرح هذه الإجراءات المختلفة تساؤلاً حول معانيها وأبعادها في بلد 
ينتمي إلى فئة الدول التي تواجه فيها مشاريع التغيير الحدائثية صعوبات بنيوية» 
وأخرى سياسية» مثل ضعف إرادة التغيير لدى الفاعلين» بالإضافة إلى 
الصعوبات الظرفية الجارية. وقبل السؤال عن مدى الانسجام بين مختلف هذه 
الإجراءات» والعلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من جهة» والدمقرطة 
من جهة أخرى» وكذلك العلاقة بين القرار التكتيكى والقرار الاستراتيجى» 
تطرح سياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قبل كلّ شيء مسألة ما الذي 
يمكن تغييره» وما الذي لا يمكن تغييره؟ وحينما يكون التغيير تمكناًء إلى أي 
مدى يمكن القيام به؟ 


إن «سياسة التطهير؛ التي انطلقت نهاية عام ١940‏ قدمت إجابة عن هذه 
الأسئلة» حيث طرحت للنقاش مسألة العلاقات والاتفاقات بين تنظيمات 


أ- بداية» تمثل سياسة التطهیر بحد ذاعها الحدث السياسي الأ" 
فمن خلالها شثت الدولة الفربية عملية واسعة ل «الأيادي النظيفة»» انطلاقاً 
من کانون الأوّل/ دیسمبر ١440‏ وحتّى عام 21447 واتخذت ‏ بشكل رئيسي 
- شكل مكافحة الاتجار بالمخدرات واقتصاد التهريب. ونظراً إلى أن تلك 
السياسة كانت تطبق عادة دون تنازلاات» فقد تميّزت بسمات «الطواری* 
واكتست صبغة الضربات القضائية المثيرة» إضافة إلى توجيه التهديدات الجدية 
إلى المدراء العامين العاملين في أجهزة الدولة المركزية والأطر العليا في السلم 
الإداري» وأعوان السلطة والأمن» والمقاولين» والتجار. وفى مناسبات عديدة» 
لم تتركز الحملة على البعد القمعي ضِدّ عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين» بل 
استهدفت في مرحلتها الأخيرة شخصيات سياسية وناخبين محليين عبر وسائل 
الضغط النفسي. 

إن حملة التطهير» بامتدادها إلى مجال ناخبى الجماعات المحلية» جسّدت نوعاً 
من رفع سقف التحدّي» عندما أعلن وزير الداخلية في عهد الملك الحسن الثاني 
أنه بعد عملية بحث قامت بها المفتشية العامة للمالية» ستتم إحالة بعض رؤساء 


(19) عبد العزيز امعاشو؛ «مياسة التطهیر الاقتصادية والاجتماعية في المغرب خلال التسعینات؛» 
(أطروحة دكتوراه؛ جامعة محمد الخامس » كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» الرياط ‏ آکدال» 
١6‏ ؟), 
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الجالس البلدية إلى القضاء» لکن هذه الرحلة الأخيرة توقفت بشکل مفاجی» وم 
تطلهم الاجراءات العلن عنها في النهاية. 

والواقع أنه من الناحية الرسمية» توخت لة التطهیر نوعاً من التجدید 
لثقافة الشأن العام وإعادة الاعتبار للمرفق العام: فالتطهير كان يسعى في نظر 
دعاته ال «خلق» مناخ مقبول آخلاقیاً وقانونیاً لتکوین الثروات بشکل شفاف» 
لا تحيطه الظروف الرتبطة ب «البارونات اللصوص العروفین في تشکیل 
الزأسمالية الأمريكية في مراحلها الاول» بانخراطهم فی سباق جنون.من ال 
جمع ثروات هائلة. ویمکن القول ٍن الدعوة السابقة [نما ظهرت لواجهة تفشي 
السلوکیات غیر القانونية وعارسات الغش والحاباة والفساد والتحلل الأخلاقي. 

لقد آکد الختصون في الاقتصاد آن سياسة التطهیر ستفضي ال |نعاش 
الاقتصاد من خلال زيادة الانجاز» وان جری الاعتراض علیها بدعوی أنها 
لا تأخذ بعين الاعتبار هشاشة النسیج الاقتصادي الغربي. لکن كان الرد آن العولة 
تتطلب أن تکون الاسواق عل درجة عالية من الشفافية والوضوح الأمر الذي 
جعل التطهیر یبدو کفعل حتمي فرض نفسه بشکل موضوعي لا شأن كبيراً فيه 
للفاعلين السياسيين» ويعمل على المدى الطويل على ضبط الاقتصاد الغري. 

يمكن أن تتوضح مقاصد مقرّري حملة التطهیر عبر قراءة الاجراءات التي تم 
اقغاذها بالفعل» وأيضاً عبر التصريحات والتعلیقات والتعلیلات التي تمکنوا من 
تقدیمها بخصوص هذا الوضوع. 

وفى هذا السياق» بدا الحديث عن تحسين صورة المغرب على المستوى الدولي 
يدق إماعه فى الامتطناد العالى افكرة مقننولة مع طرف اغلب الفاضلين: 
وليست موضوع اختلاف داخل الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المغربية. فلم يعد وارداً بالنسبة إلى جل النخب الغربية اقتراح أي بديل لحتمية 
الاندماج. ولكي يندمج المغرب في ظروف جيدة» كان عليه أن يقدم بنفسه» 
وعن نفسه صورة مقبولة بالنسبة إلى القوى المهيمنة على النظام الدولي. وهذا ما 
يبدو أن المغرب الرسمي كان يسعى إليه. 

إن الذي يصارع حثّى لا يبقى مهمّشاًء عليه أن ينشغل بالصورة التي 
يقدمها عن نفسه؛ فأعداء المغرب المحتملين» الظرفيين والاستراتيجيين» يستغلون 
صورته السلبية» ولا يتردّدون فى توظيف عدد من الكليشيهات المنمّطة الجاهزة 
لإضعاف موقفه على المستوى السياسي بصفة عامة» وعلى المستوى الدبلوماسي 
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بصفة خاصة. غير أن سياسة التطهير يجب ألا تحمل على أنها خرجت إلى الوجود 
«دون تأثير خارجي»» فلقد كانت بمثابة التزام دولي في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة 
مع الاتحاد الأوروبي التي ارتبطت بمطلب التطهير على مختلف المستويات» كذلك 
یمکن آن نذکر انعکاسات الغات (0۸۲7) ومرجعیتها القائمة عل أساس 
«النافسة الشروعة؟» والالتزام باستعمال الوسائل القبولة» كي یثبت الغرب أنه 
ليبرالي حقاً. وهذا بدوره ساهم في فرض ما سمّي بحالة التطهیر. 

إن الباحثين في حقل العلوم الاجتماعية عادة ما يتوقفون عند بعض مراحل 
توحيد الدولة المغربية الحديئة» ويبدون كما لو كانوا قد اتفقوا على أن الدولة 
المغربية استطاعت عصرنة نسيج إداري مؤسسي يؤطر بفعالية» ولو نسبية» مجموع 
التراب الوطنی» وذلك فى مرحلة ما قبل الاستعمار. أما فى ما ميخض 
الاصلاحات الاقتصادية التالية على الاستقلال» التي تترجمها إجراءات من قبيل 
لبرلة البورصة» ورفع نسب الفائدة» وقابلية الدرهم للتحويل» فإنها تهدف إلى 
إضفاء الطابع البنيوي أو المؤسسي على المستوى الاقتصادي. واتصالاً بذلك» 
يمكن القول إن المغرب المرجوء حسب قرار التطهير» لا ينحصر في «امجموعة 
جيوب متعفنة»» وإنما هو #مغرب مطهر» أو #معصرن» يتوجه إليه مستثمرون 
أجانب كثرء وقادر على مواجهة اختبارات سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة» 
ومقاومة التموّجات الظرفية المهددة» ويؤسس إصلاحاته على أساس الفضيلة 
والتعليم الجيد والسلطة غير الممركزة» وثمُارس فيه العدالة والساواة. وهذا هو 
فحوى الإطار المرجعي للخطاب حول قرار عمليات التطهير. 


وثمة بعد آخر للمسألة تتضمنه عمليات «التطهير»؛» وهو علاقة الفاعلين 
الژسساتین بالدولة» ودور الدولة في الجال الاقتصادي مع التأكيد مجدداً أن 
التطهير لم يُطرح كبديل محتمل» بل كجزء من القیم المرجعيّة الطلوب أن ینعقد 
من حوئها الرجاع » تماما كما يجتمع الفرنسيون حول قيم الجمهورية كقيم 
مرجعیِّة» والبریطانیون حول اللكية الدستورية. فالطلوب هو ضبط سلوك 
الفاعلین الاجتماعیین بالقاعدة القانونية. وکان هذا آحد آهداف صانعی قرار 
التطهیر لعامي ۱۹۹۵ و۱۹۹ : 

ب - وعل اعتبار آن الاحاد العام لقاولات الغرب فاعل لا یمکن تجنبه 
في الحقل الاقتصادي» فالعديد من المقاولين الذين مستهم حملة التطهیر توجهوا 
إلى تنظيم الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب (06831) بحثاً عن الحماية. وجدير 
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بالذكر أن الكنفدرالية العامة بدأت مراجعة أدائها انطلاقاً من عام ۰۱۹۹۵ لیثبت 
نفسها كفاعل رئيسي من خلال تكييف خطابها مع العمليات الاقتصادية الجديدة» 
واتباع سياسة تنافسية شاملة. 


إن مسلك الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب شكّل بداية للإلجاح على 
ضرورة القيام بإصلاحات بنيوية تستجيب لمقتضيات اتفاقيات «الغات4» واتفاقية 
«الشراكة مع الاتحاد الأوروبي» التي تضمن التنافسية للمقاولات المغربية. لذلك 
جذد نداءاته لإصلاح التعليم والإدارة» وخاصة الجمارك والالية والعدل» 
وتأسيس برامج عمل تجمع مجموع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين» وبلورة 
استراتيجيات تعطي الأولوية للاستثمارات الخارجية. ومجموع هذه الإصلاحات 
يجب أن يمرّء حسب وثائق الاتحاد الرسمية» عبر تبي نصوص قانونية ومدوّنات 


الشركات والتجارة والشغل والمنافسة وحماية المستهلكين. 


ولقد أل أرباب العمل كثيراً على الأبعاد السلبية لسياسة التطهير» منتقدين 
من بين أبعادها الأخرى» غياب الكفاءات والمختصين داخل لجنة المراقبة لتقييم 
المعطيات التقنية بدقة» واتخاذ اللجنة قرارات مرتجلة غير شرعية» واعتمادها على 
تفسير ضيق للمقتضيات الجمركية» واكتظاظ ميناء الدار البيضاءء ثم شلها بسبب 
هذه الإجراءات. 


المقاولين في المجتمع المغربي» ومن واقع دورها وأهميتهاء هي ألا تفرض عليها 
عملية توفیر «ضمانات» للباترونا عبر میثاق شرف يفهم ‏ بشكل رئيسي - على أنه 
كان خطوة في هذا الاتجاه. فالعلاقة بین قرار التطهیر الذي تمّ الشروع في تطبیقه 
عام ۱۹۹۵ والتوجه الاجتماعي الذي انطلق في الشهور التالیت خاصة عبر 
التوقيع على اتفاق بين الحكومة والكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب» تبرز بشکل 
قوي من خلال تصريحات الفاعلين» وتحلیل مضمون الاتفاق الذکور. 

لقد تم تقدیم «میثاق الشرف» عبر مصطلحات تقنية توکد آه هدف ال 
تطبیق سياسة تطبیع عملیات التشاط الاقتصادي. فامانبان» السلطة العمومية من 


(۱۸) التقریر الاستراتيجي للمفرب. العدد ۲ (-۱۹۹ - ۱۹۹۷). 
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والتزم الفاعلون باحترام التعميمات والرسائل الاستثنائية الوزارية التي 
تضمّنت إجراءات تصحيحية مهمة تجاه عدة قطاعات» من أجل جعلها حيوية فى 
إطار الانشغال المستمر بمواجهة منافسي التجارة الخارجية المغربية بشكل مطابق 
لروح القوانين واللوائح» ومن أجل إعادة جدولة آجال تسوية تنظيمات أساسية 
فى المجال الاقتصادي» مثل ما يسمّى جمركياً ب «القبول الوقت» ل «خلق 
مؤسسة» مكلفة بمراجعة نائية لمختلف الأنظمة الاقتصادية» مع محاولة إنقاذ 
حقوق الخزينة العمومية. 


لقد اتفق الفاعلون على الفوترة ووقف تجارة التهريب والغش» واللجوء إلى 
ختبرات رسمية للتحلیل» والاتفاق مع المصانع الغذائية» ودعم النتجات 
الصيدلية» وتسريع إنشاء محاكم تجارية ومالية» والتزموا زيادة على ذلك بالاتفاق 
مع الإدارة على القيام بعملية تسوية للأوضاع المالية» وتجاوز الخلافات المتعلّقة 
بالمواد المحاسبية والمالية للمساهمة في تحسين المناخ الاقتصادي وتحديثه» وتطوير 
مستوى تحصيل الضرائب على الأنشطة غير الرسمية غير تلك ذات الوعاء البسيط. 
وهکذا بدا آن الهدف العلن لیثاق الشرف يتمثل فى تأسيس إطار للتوافق 
بين السلطات العمومية والکنفدرالية العامة لقاولات الغرب؛ وذلك لواجهة 
الصعوبات التی یمکن آن تطرحها الوضعية الاقتصادية والضريبية والالية. ولذا 
كانت سياسة التطهير قد استهدفت إعادة هيكلة الحقل الاقتصادي» وترکت فيه 
آثاراً عميقة» فإن ميثاق الشرف عالج بعض الجوانب السلبية لتلك الآثار. فسياسة 
التطهير كانت تبحث عن إصلاح عمیق تلحقل الاقتصادي» وفي الوقت نفسه» 
شکلت قاعدة تفاوض لصالح الدولة من خلال حفز الفاعلين لنهج سيرة أكثر 
بقة للقوانين. 
ج - هل ساهم الاتفاق المذكور بين السلطات والمقاولين في الإعداد للتعامل 
مع تداعيات ما سمي ب «الحوار الاجتماعي»؟ 


بالفعلء يعد التصريح المشترك الموقع بتاريخ ١‏ آب/ أغسطس ١495‏ 
منعطفا مهما في التاريخ الاجتماعي الحديث للمغربء إذ إِنّْه يعيد إنتاج 
العناصر التي عبّر عنها انضمام مختلف الأطراف المشاركة» بعد التوقف عن 
العمل والاضرابات السجلة في ۳ حزیران/یونیو ۰۱۹۹۲ ان التصریح یتعلق 
بالیات اخوار والتفاوض ابماعي» ویعالج قضایا ذات اهتمام مشترك من قبيل: 
الحماية الاجتماعية» والتغطية الصحية. والسکن الاجتماعي» وتحسین الأجور 


9:۹٩ 


والمداخيل» والشغل. . . إلخ» مع الإشارة إلى أن المفاوضات الاجتماعية السابقة 
قلما توصلت إلى نتائج ملموسة. 

ولقد حدد التصريح بدقة مضمون الحلول المتعلّقة بسلسلة «القضايا 
الستعجلة»» كإعادة الإدماج وتسوية وضعية آشخاص تم تسریجهم آو استفادوا 
من العفو الملكي» واعادة تقییم اد الادنی والأقصی للاجور والعاشات. . 
إلخ. وهكذا يعطي التصريح الأفضلية لمنهجية التفاوض» ومقتضياتها وآلياتها 
المؤسساتية. زيادة على ذلك» تبدو مجموعة معينة من المبادئ وكأنها تشكل أهم 
محاور ما تبقى للاتفاق عليه من طرف موقعيه» مثل: مبدأ شرعية الاجتماعيات 
المشتركة الثلائية ذات الطابع الوطني» ومبدأ لامركزية المفاوضات على المستوى 
القطاعي» ومبدأ متابعة نتائج المفاوضات عن طريق لجنة وطنية ثلاثية. وعلى 
الرغم من ذلك فان التصریح لا مجذد بدقة موضوع المفاوضات وتوزيعها بين 
الوطنى والقطاعى» كما لا يحدد بدقة البنية التنظيمية للجنة المتابعة وطريقة 
اشتغالها. 1 

ويمنح الاتفاق العام لنظام الاتفاقيات الجماعية دوراً رئيسياً» ويوصي بتفعيل 
المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية. يذكر في هذا المقام أن نظام الاتفاقيات 
الجماعية المؤسس عام ١908‏ (والمعلق) لم يتم استخدامه على امتداد الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين نتيجة ظروف تميزت بالتوترات الاجتماعية 
ومنطق «اختبار القوة». 

وعن طریق التصریح الشترك بین السلطات والقاولین» تم الاتفاق عل 
مجموعة نقاط لتحقيق التوازن بين الشركاء الاجتماعيين» أهمها: تأكيد حقّ 
الإضراب» وكذلك مبدأ مارسة الحريات النقابية داخل المقاولات. كما تمّ في 
المقابل تأكيد مبدأ حرمة المؤسسات الإنتاجية» ومبدأ المساواة في الهيئات الدائمة 
للتشاور والتفاوض والتابعة» وفي مؤسسات» مثل الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعى وصندوق التقاعد. وهكذاء يبدو أن منطق التوافق الممأسس كان 
سائداً في إعداد الاتفاق العام. 


وبخصوص العلاقات المهنية» أوصت الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب 


بمبدأ التفاوض الجماعى المشروط بتنظيم حى الإضراب» ومسطرة الاتفاقيات 
الجماعية على مستوى المقاولات والقطاعات والجهات. 


وفي ما يبدوء فإن الاتفاقيات الجماعية كانت تبحث عن ربط تطور الأجور 
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بتنامي أرباح الإنتاج. وبالنسبة إلى فكرة لجنة المقاولة» فقد بدت ضرورية لتطوير 
موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بناء على إصلاح مدوّنة الشغل» وتمحورت 
حول إبراز مفهوم هشاشة أوضاع التشغيل» وكذلك الأجور. وبالنسبة إلى 
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب» فالمسألة 
الاجتماعية عامة» وإشكالية الحوار الاجتماعي خاصة كانتا ترتبطان في الوقت 
نفسه بالدورة الاقتصادية والظرفية السياسية. وهكذا بدا وكأن التوافق | لاتير 
بين شركاء اجتماعيين في المغرب» قد قام على إرادة سياسية للتشاور والبحث عن 
حلول توافقية» وعن إطار مؤسساتي إيجابي ومنهجي للتفاوض حول تلك الحلول. 
وقد اعتبرت النظمتان النقابیتان أن مبدأ التفاوض الجماعي فقد مع الوقت 
جزء! من قوته الرمزية» بسبب فقدان بعض مصداقية الالتزامات التي تحملتها 
الدولت وغياب قواعد اللعبة التي تعرف» على الستویات اللامركزية للقطاعات 
والقاولات» نظاماً للعلاقات المهنية» وكذلك أشكالاً للاشتغال والتنظیم. 


وبخصوص العلاقات الهنیة» انتظمت مقاربة النقابتین حول ثلاث مجموعات 
من الاقتراحات هي : النهاجية التبناة من طرف الاتفاق العام في آب/ آغسطس 
۲ وآليات التفاوض الجماعي» والحريات النقابية» والحق في الإضراب» 
وتنظيم الشغل. 

وفي هذا السیاق» دعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام 
للشغالين في المغرب إلى إعادة النظر بشكل مرن في أوضاع الشغيلة» وتخفيض 
ساعات العمل . وبصفة عامة» فقد اعتبرت الهيئتان أن مشروع مدوّنة الشغل 

أن يشكل موضوع حوار وإجماع سابق على مناقشته في البرلمان. 


8 الاتحاد المغربي للشغل» فقد كانت مشاركته في الحوار الاجتماعي؛ كما 
جرت العادة» متقطعة» وقد قدم بعض التحفظات ی تصريح ١‏ آب/ 
أغسطس» فحسبه فإن الحوار الاجتماعي لم يكن سوى تفاوض «سياسي»» وان 
الحريات النقابية ستظل خاضعة للقيود الواردة فى الفصل 588 من القانون 
الجنائي» الذي «يوظف كسلاح ضدّ الإضراب باسم الدفاع عن حرية العمل». 
زيادة على ذلك «فإن الاتفاق لم يتطرق إلى حماية الممثلين النقابيين»» كما اعتبر 
الاتحاد المغربي للشغل أله «ينبغي سحب مدونة الشخلء لأا لم تشككل موضوعاً 
لتشاور سابق مع الشرکاء الاجتماعیین» ولأن «مرونة العمل والأجور التي 
تتضمنها تشل تراجعاً عن الکتسبات الاجتماعية وتعمل علی خلق الفوضی في 
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علاقة العمل». وعلى المدى الطويل» أوصت المركزية النقابية بتسجيل العلاقات 
المهنية في سياسة تعاقدية قائمة على التفاوض الجماعي المباشر والمرحلي بين 
المشغلين والممثلين التقابيين» وتطوير مدى الاتفاقيات الجماعية عن طريق التحفيز 
الا خاصة الممنوح للمقاولات. 

كما تناول التصريح المشترك نقاط التلاقي بين مختلف الشركاء الاجتماعيين» 
مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب الاتحاد المغربي للشغل» كما بلورها في النقاط 
الآتية: تنظيم مؤتمرات اجتماعية مرحلية» ومفاوضات مباشرة ولامركزية (على 
مستوى الفروع والمقاولات)» وعقد اتفاقيات جماعية» وكفالة الحريات النقابية من 
قبيل الحق في الإضراب» وحقوق المشتغلين» واندماج المقاولة وحمايتها وصيانتها. 

وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت نقاط الاختلاف كثيرة» ففي ما يخص مبدأ 
الحوار والتفاوض الجماعي فضّل الاتحاد المغربي للشغل» كما سبق القول» 
التفاوض الباشر واللامركزي بین الشغلین والنقابات على مستوى المقاولات 
والفروع. وبخصوص الریات النقابیق» عارضت المنظمات النقابية جميع القیود 
المفروضة على حقّ الإضراب الواردة فى الفصل ۲۸۸ من القانون الجنائى» لكن 
الاتحاد العام للمقاولات أبدى مرونة أكبر بخصوص العمل والأجورء وهو ما 
عارضته المركزيات النقابية الثلاث. ومن جهتهاء قدمت الكنفدرالية الديمقراطية 
للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب اقتراحاً بالتفاوض الجماعي بخصوص 
المرونة» والإغلاقات» ومذة العمل... إلخ. 

وعلى المستوى الاجتماعى» كانت عمليتان قد شدتا الانتباه» هما: من جهة 
وجود بنى اقتصادية غير متجانسة تعطي قليلاً من الأهمية للتعلم وممارسة الفعل 
الجماعى وتسيير العلاقات الاجتماعية» ومن جهة ثانية» وجود إطار قانوني يرتكز 
على علاقات العمل» ويشجع الأبعاد المتعلّقة بعملية الشغل وتكوين الأجورء 
وكذلك الحقل الوطني بالنسبة إلى المقاولة أو الفرع. 

وفي الواقع» فلقد تركزت خطوات أكبر المركزيات النقابية المغربية منذ أكثر 
من عقدین. عل مطلب اعادة النظر في مدونة الشغل» واعتبر الاتحاد العام 
لقاولات الغرب آن «مقاربة الساألة الاجتماعية تستدعي |جراء شمولیاه بادماج 
المناخين التشريعي والتنظيمي. 

نما مرحلتان آخذتا تفرضان نفسیهما عل التحلیل» فقبل بدء تنفیذ برنامج 
التقویم الهیکلي (۶۸5) عام ۰۱۹۸۳ تم تدشین عملية جماعية من طرف النقابات 
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اهتمت في المرحلة الأولى بالبحث عن إعادة تقييم الأجور والحصول على اعتراف 
الدولة بالحقوق التقابية. 


وفي ما بعد» ساهم برنامج التقويم الهيكلي بشكل متنام في تعديل الآليات 
الرئيسية لتشغيل الاقتصاد عن طريق التحول إلى اللبرلة» واخصخصة. وخفض 
العجز في الميزانية» وإعادة جدولة الدین» والانفتاح» والتقليص الملموس لدور 
الدولة في مجال التشفیل. وهذا ما آدی ای ارتفاع نسبة البطالة وحدة تنافسية 
العمل. وهکذا بمکن آن نلاحظ آن اهود النقابية في النصف الاوّد من 
التسعینیات من القرن العشرین تمحورت حول اثارة قضية ساعات العمل» 
واحترام احقوق النقابیت» هذا من جهة. ومن جهة آخری کانت استراتیجیات 
الفاعلین تسیر في اتجاه توسیع فضاء السوق والقطاع الخاص لتضم آرباب العمل 
والنقابات وجهاً لوجه» وهو ما حدث بتواصل الاحتجاجات النقابية وتکرارها 
في آعوام ۱۹۸۱ و۱۹۸4 و۱۹۹۰ انقاذاً للمکتسبات الاجتماعية في ما خض 
ظروف الشغل والقدرة الشرائية التي تاکلت بقوة بفعل برنامج التقویم الهيكلي. 

هنا نلاحظ آن استراتیجیات الشرکاء الاجتماعیین خلال هذه المرحلة ركزت 
على الفضاء الوطني» ولت الصراعات الاجتماعية طابعاً سياسياً» وتركزت على 
(صلاح مدونة الشغل ودماج الطالب النقابية في اطار تشريعي وطني» فیما ۸ 
یتبق الا هامش ضعیف للمناورة علی مستوی القاولة والفرع. 

ويلاحظ أن الخطوات التي تمّ اتخاذها آنذاك من أجل تعمیق ارتباط الغرب 
بالاقتصاد العالي» وکذلك بأوروبا (اتفاقیات الغات في مراکش عام ۰۱۹۹4 
واتفاقیات الشراكة الوقعة مع الاتحاد الآوروبي في شباط/ فبرایر ۰۰۰۱۹۹۲ 
إلخ)» تظهر وکاأنجا فرضت عل الغرب «عملية تقییم» بناه الاقتصادیة» وهو ما 
أدى إلى إعادة تأهيل المقاولة عبر تركيز الشركاء الاجتماعيين على علاقات العمل» 
انطلاقاً من نقطتين: الأولى هى أن الفاعلية الاقتصادية والتنافسية سترتبطان 
بعلاقات الشغل والإطار التشريعي المنظّم لهاء خاصة بالنسبة إلى الحد الأدنى 
للأجور ومساطر التسريح. والثانية هي أن الفعالية الاقتصادية لا يمكن فصلها عن 
التزام الأجورین بأهداف القاولة التمثلة في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة. إن 
التفاوض الجماعى حول علاقات الشغل أعطى الأولوية للمقاولة» وجعلها قادرة 
على الاستمرار» وتندرج ممارسات النقابات الكبرى في هذا الإطار. 


وهكذا دخل أرباب العمل والنقابات على مدى مرحلة التقويم الهيكلي منذ 
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عام ۱۹۸۳ إلى حدود عام ۱۹۹۳ في «اختبار للقوة»» وذلك في إطار تنظيم 
العلاقات المهنية وتدبير نزاعات الشغل» وبالتأكيد يمكن قراءة الإضراب العام في 
۵ حزیران/یونیو ۱۹۹۲ کتعبیر قوي عن دلك. 


لقد حدد تصریح ۱ آب/ آغسطس ۱۹۹۰ اخطوط الرئيسيّة لعلاقات 
الشغل » انطلاقاً من التحولات الاجتماعية التي شهدها الاقتصاد الغربي في تلك 
الرحلة. فلقد وضع التصریح السابق اللبنات الاول لنمط تعاوني يحكم علاقات 
الشغل » ويجتوي ما ینجم عنها من نزاعات وتوترات اجتماعية. 

إن سياسات التطهير»ء وتدبیر علاقات الدولة بالقاولین» عبر میثاق 
الشرف» واخوار الاجتماعي» تشکل العناصر احاکمة لمشاريع الاصلاح 
الاقتصادي والاجتماعي فسياسة التطهیر خلقت حالة تنازع حول الصالح» ما 
استدعى التوصل إلى تسوية عن طریق امحلول التوافقية التي انغذت شکل میثاق 
الشرف» ومهدت لفترة من الهدوء في العلاقات بین المقاولين والدولةء ثي جاء 
تصریح ۱ آب/ آغسطس ۰۱۹۹۲ لیکون بمثابة محاولة لتوسیم فترة الهدوء هذهء 
لتشمل فضاءات اجتماعية تخضع لنفوذ النقابات. 


على صعيد آخرء يمكن الربط بين السياسات الثلاث السابقة من زاوية 
ثانية» فلقد كان يعوّل على التطهير في تحقيق السلم الاجتماعي» إذ إِنَّ أرباب 
العمل والنقابات» عدا الاتحاد المغربي للشغل» أشادوا بالاتفاق الناجم عن الحوار 
الاجتماعي» فمع أن تمويل المطالب النقابية كلف الدولة ۳,۲ مليار درهم خلال 
سنتين» الا آن ارتفاع الداخیل الالية بقوة بعد عملية التطهیر» كان من شأنه أن 
يدي دوراً تعویضیاً. یضاف ای ذلك ما أدت لیه السیاسات السابقة من توسیع 
حقل الحريات العامة» وحقیق الزید من الانفتاح في الجال السياسي الغربي. 


٤‏ - قرارات متعلْقة بتدبیر علاقات احوار 


أ - نشرت إسبانيا في مطلع شهر تموز/یولیو ۲۰۰۲ آربم بواخر حربية 
(واحدة منها خاصة بإنزال القوات على الشاطیع)» ومروحية للجیش فوق صخرة 
الحسيمة» على بعد ٠٠١‏ متر فقط من شاطئ المدينة. ولقد أدى هذا الاستعراض 
للقوة إلى إثارة غضب السكان المحليين» مما دفع بوزارة الخارجية المغربية إلى 
الاحتجاج عن طريق استدعاء السفير الإسباني في الرباط یوم ۳ من الشهر نفسه 
قصد إبلاغه استياء المغرب» فهل كان لهذا الحدث علاقة بما وقع لاحقاً في 
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منتصف نهار ١١‏ تموز/ يوليو في جزيرة ليل الموجودة على بعد ۱8۷ متراً فقط من 
الساحل المغربي» وعلى بعد ٠١‏ كيلومترات غرب سبتة؟ لقد نصبت مجموعة 
صغيرة من القوات المساعدة خيمة» ورفعت العلم 0 فوق الصخرة. ول 
يتوقع أحد أن تثير هذه الحادثة أزمة دبلوماسية كبيرة» أو تضع البلدين على حافة 
مواجهة عسكرية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الهدف في هذا المقام ليس هو التركيز 
على كيفية تصرف الفاعل الاسباني لآن الوضوع یتعلق بالفاعل الغربي» علماً 
بان الباحث مضطر في دراسة صنم القرار الغري ال آن يستقي العلومات من 
تلك التي نشرت من امحانب الاسباني ۳٩‏ . 

في مساء الیوم نفسه» اجتمعت الحكومة الإسبانية» التي كانت قد دخلت 
علیها بعض التعدیلات» عل وجه العجل» وذلك فی غیاب وزيرة اخارجية آنا 
بالائیو التي کانت في مهمة في بروکسیل. وفي الساعة التاسعة استطاع خوسیه 
ماريا أثنار» رئيس الحكومة الإسبانية» الاتصال بالوزير الأوّل المغربي عبد الرحمان 
اليوسفي قائلاً له: «إن ما فعلتموه في جزيرة ليل ضربة لنا لا يمكن قبولهاء 
ولهذا فإني ألحَ على أن تقدّم الرباط تفسيراً لهذا السلوك» وأن يتم سحب القوات 
فوراً»» فأجاب اليوسفي: «إن الحكومة لم تأمر بشيء» وكل ما أعرفه إلى حدود 
الآن هو ما أسمعه منك» وليس لدي أي تفسير أقدمه لك»۰ فأجاب أثنار: «إن 
المسألة خطيرة وستزداد خطورة لأنكم غير قادرين على القيام بأي رڏ فعل» وأنا 
أصرّ اليوم» وعلى أكثر تقدير غداًء على انسحاب القوات المغربية وتصحيح 
الوضع. إذا فعلتم ذلك سننسی هذا امحادث. ولکن صدقني» انا قضية لا يمكن 
للحکومة الاسبانية آن تقبلها بتاتاا. 


مع الجنرال المغربي أحمد حرشيء المسؤول عن المخابرات العسكرية آنذاك. وفي 
خلال المحادثة الثانية صرح له هذا الأخير بالقول إن ما وقع في جزيرة ليل كان 
عن قصدء وإن وزارة الخارجية المغربية على علم بما حدث» فأجاب الطرف 
الإسباني بالقول: «إذا كنت تقول الحقيقة فإننا أمام أزمة جذية». 


وإذا كان الحرشي واليوسفي لا يتوفران على تفسير حقيقي لا وقع» فإنه 
يمكن قراءة الموقف الرسمي المغربي من خلال بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء 


(۱۹) آتناسیو سومبریرو؛ جیران متباعدون : آسرار الأزمة الغربية الاسبانية (مدربد: ملامیسیا 
کوتنبورك ۲۰۰۲). 
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ذي الصلة. هذا علماً بأن بن عيسى أعطى لآنا بالاثيو تفسيراً مؤداه أن السلطات 
المغربية كانت تتابع خطوات الإرهابيين الإسلاميين في مضيق جبل طارق» مقارناً 
في هذا الشأن بين التدخل المغربي في جزيرة ليل والعملية الأمريكية «الحرية 
الدائمة» في آفغانستان عام ۰.۲۰۰۱ 


ب - لیس هناك» من وجهة نظر الرخین» من یتحدث عن علاقة ما بين 
الصخرة واسبانیا» وهذه الأخيرة لا تطالب بالجزيرة ولا تحاول ذلك. وبعد 
استعراض كل اتفاقيات إسبانيا مع المغرب أو مع قوی وأطراف آخری توکد 
المؤرخة» ماريا روزا مادرياكاء أن الجزيرة لا تنتمي بأي حال إلى الفضاء التابع 
للسيادة الإسبانية» بل ما کانت خاضعة للحماية» الأمر الذي أدى» بعدما 
استعاد المغرب استقلاله عام 1507» إلى أن تصبح جزءاً من الدولة الجديدة. 
ومن الدال جداً أنه فى © كانون الثاني/ يناير »١941/‏ وفى الوقت الذي كان 
فة الاشیان تینوی اسان قاترن تال تفع لع اشكرسة الخريية 
مذكرة إلى الحكومة الإسبانية الاشتراكية آنذاك» تطالب فيها استثناء جزيرة ليل 
وبادس من النظام البلدي للمدينة لمدّة ثماني سنوات تالية. وفي آذار/ مارس 
۵ بالضبط» تمّت المصادقة على هذه القوانين باتفاق مع الحزب الشعبي 
المعارض آنذاك دون إدماج الصخرتين. بالإضافة إلى ذلك» توجد خرائط 
المصلحة الجغرافية للجيش الإسباني» وبالخصوص خريطتان: الأولى لعام 
۸ والثانية لعام ۰۱۹۹6 وکلتاهها تدخلان ابحزيرة في نطاق السيادة 
الغربية تحت اسمین تلفین: مرسة تورا وجزيرة القدنوس. وکذلك يجب 
تسجيل أنه بعدما أحداث ١١‏ تموز/ يوليو ٠٠١"‏ لم تطالب المذكرة الاحتجاجية 
التي سلمتها وزارة الخارجية الإسبانية إلى سفارة المغرب في مدريد بالسيادة على 
جزيرة ليلى» ولكنها طالبت بالعودة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل تلك 
الوقائع» وأتبعت ذلك بطلب مغادرة القوة المغربية الصغيرة التي استقرّت فوق 
الصخرة» حيث رفض الطرف الإسباني تلك الوقائع التي من شأنها أن تغيّر 
الوضع القائم (00 5865) المتمثل في الاستعمال المشترك للجزيرة دون حضور 
دائم لقوة من أيّ من الدولتين. بقول آخرهء لم تطالب إسبانيا في أية لحظة 
بالسيادة » ولكن ذلك لم یمنعها في ما بعد من الدفع بشرعية الدفاع عن النفس 
كي تبرّر استعمالها للقوة ضدْ من اعتبرتهم محتلي الجزيرة. 

ولقد استدعت وزارة الخارجية المغربية السفير الإسباني في الرباط» وطلبت 
منه تسجیل ابمواب عن الرسائة الاسبانیة» وحسب ابمواب الغريي ف ان دخول 
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حرس مغري إلى ليل ليست له أية علاقة بالمطالبة بسبتة ومليلية اللتين ما زال 
المغرب متشبثاً بهماء وإن ما حدث ليس إلا عملية ضذ التهریب». ومن اللاحظ 
أيضاً أن الجواب المغربي يتضمن» في ما يتعلق بسبتة ومليلية» عبارة «المدينتين 
المحتلتين من طرف إسبانيا»» ورغم ما أثارته هذه العبارة من تحفظات لدى 
الدبلوماسيين الإسبان فإن وزيرة الخارجية قبلت الجواب. 


ومن المعروف اليوم أن الإسبان» بالموازاة مع هذه التطورات» كانوا يتهيأون 
عسكرياً للتدخل» مع أخذهم كلّ الاحتياطات» حتّى لا يظهر أي شيء من 
ذلك. وبعد أن أبديت الاستفسارات المغربية» يبدو أن الإسبان استمروا فى نفى 
نيتهم اللجوء إلى القوة» رغم تواصل الاستعدادات. وفي جميع الأحوالء 
استمرت الفاوضات» وکان الغاربت» وهم يمثلون الزاوية التي تهمنا في هذه 
الدراست یعتقدون آن التدخل العسكري لن یقع» ويبدو أن وزير الخارجية 
المغربي اقترح على نظيره الإسباني أن يأخذ الجيش الإسباني موقعه في الجزيرة التي 
بدت وكأنا عرفت نوعاً من التقسيم» لكن آنا بالاثيو أكدت وجوب انسحاب 
المغاربة في البداية قبل عودة كل من الحرس المدني الإسباني والدرك المغربي في 
الوقت نفسه» ووجهت إسبانيا إنذاراً إلى المغرب يعطيه مهلة تنتهي الساعة الرابعة 
من صباح یوم الاربعاء الوافق ۱۷ تموز/ يوليو كي ينسحب» فأجابت الخارجية 
المغربية بأن الانسحاب المغربي سيتم في موعده. 


وتشير مصادر إسبانية إلى أن الخارجية المغربية حاولت أن تقنع السفيرة 
الأميركية بالاستعداد المغربي لإخلاء الجزيرة فى غضون ساعات» وفى القابل طلب 
منها المغاربة العمل على إلغاء الإنذار (صساة”01) الإسباني. وحسب المصادر 
المغربية» فقد اشتغل المسؤولون عن الخارجية طيلة الليل مع رئيس الدولة» 
وجرى اتخاذ القرار بإخلاء العناصر الأمنية المغربية من الجزيرة مع نهاية صباح يوم 
الأربعاء» ثم توجهوا بعد ذلك إلى حيث تقطن السفيرة الأمريكية لإخبارها بقرار 
الإخلاء الذي تم اتغاذی ما جعل الاتفاق ممكناً. إلا أن السلطات الإسبانية كانت 
قد قررت إعطاء الضوء الأخضر للعمل العسكري» وهكذا أطلقت عملية 
عسكرية ضخمة ضد ستة جنود مغاربة سلّموا أنفسهم دون أية مقاومة. 

ولقد اعتبر يوم الأربعاء المشار إليه يوم هزيمة في المغرب» كما ساد شعور 
بالإهانة» حیث صدر بیان استثنائي لجلس الوزراء یقارن فیه الاحتلال الاسباني 
للجزيرة بالاعلان عن حرب ویطالب بالانسحاب الباشر واللامشروط للقوات 
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الإسبانية؛» وفي الوقت نفسه كان وزير الخارجية المغربي بن عيسى يلمح بشكل 
واضح إلى أنّه حتى إذا غادرت إسبانيا جزيرة ليلى بقواتها ورموزهاء فإن المغرب 
لن يلتزم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل العمل العسكري الإسبان. 

وبعد ذلك» أوقف المغاربة كل اتصال مع الإسبان الذين استحال عليهم 
التفاوض بشكل مباشر مع السلطات المغربية والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 
الحادث بالانسحاب من الجزيرة. وهكذا فرض السلوك المغربي اللجوء إلى الوساطة 
الأمريكية عبر كولين باول» وهي الوساطة التي تمخضت عن التزام الطرفين 
بالعودة ای وضع ما قبل نموز/ یولیو ۰۲۰۰۲ والحافظة علیه وسحب القوات 
العسكرية وموظفي الدولة من ابحزیرت» وسحب والغاء کل الواق العسکرية 
والاعلام وغتلف رموز السیادق وهذا ما دفع المغرب إلى إذاعة بيان يقول فيه إن 
الفضل في هذا الاتفاق يعود إلى الأمريكيين. 


وبعد ذلك قامت آنا بالاثيو يوم الاثنين الموافق ۲۲ تموز/ يوليو بزيارة إلى 
المغرب» ووقّعت مع نظيرها المغربي وثيقة لتأكيد ما جاء في النص الأمريكي» مع 
تسجيل تحفظهما بأن هذا الإطار يضمن للطرفين حقوقهما في الجزيرة. 

ج - لن نستقری هنا التداعیات الاستراتيجية للقرار الغربی» وکذلك مج 
(سبانیا وحیثیات سلوکهاء والاداء الفريي وتناقضاته وجوانبه الغامضة إلا أنه 
یمکن إبداء جملة من الملاحظات على أسلوب صنع القرار في أزمة جزيرة ليل» 
وأهم هذه الملاحظات تتلخص في التالي: 


- إن ما حصل من ردود فعل» وما اتخذ من قرارات» لم يكن داخلاً في أية 
استراتيجية مسبقة التحديد» بل لم يكن وارداً في التفكير السياسي والدبلوماسي 
المغربي لا قبل الأزمة ولا بعدها. 

- كان هناك تضارب في التفسيرات المغربية حول آسباب اندلاع الازمت 
فتارة يشير المسؤولون إلى معلومات حول وجود أنشطة غير قانونية بالقرب من 
جزيرة ليل» وتارة يتحدثون عن خطط إسبانية للوسراع في احتلال الجزيرة. 
يشوبه شيء من السذاجة مقارنة بنظرائهم الإسبان» ومن ذلك أن مبعوثاً خاصاً 
من قبل السلطة المركزية توجه إلى السفير الإسباني في الرباط لاستطلاع موقف 
دولته من الأزمة» وبادره بالسؤال التالي: «هل ستهاجم مدريد القوات المغربية 
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المرابطة في الصخرة؟»۰ فأجابه السفیر الاسباني: «لا لن جاجم قواتکم»» ورجع 
المسؤول المغربي بذا ابحواب لیفاجاً في الیوم التالي بهجوم سباني بري وجوي 
وبحري على القوات الغربية. وهذه الواقعة توضح حدود الشعور بالمسؤولية عند 
اتخاذ قرارات خطيرة في قضية حساسة كهذه القضية. 


- هناك عدة أسئلة يثيرها نموذج أزمة جزيرة ليل من قبيل: من الذي 
دفع بالمغاربة إلى اتخاذ قرار دخول الجزيرة؟ هل هو رذ فعل على المناورة 
العسكرية التي استفزت السكان والسلطات؟ هل هي محاربة الأعمال التي يقوم 
بها المهرّبون للسلع والمخدرات والهجرة السرية؟ هل شکل قرار الدخول ال 
جزيرة ليل محاولة مغربية لإكراه إسبانيا على تغيير مواقفها تجاه المغرب» خاصة 
في ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية؟ أو أن الرباط أرادت أن تفتح كل ملفاتها 
النزاعية مع إسبانياء خاصة بعدما لاحظت أن مدريد بدأت تتقدم في تحقيق 
مطالبها حول صخرة جبل طارق؟ أو أن القرار كان محدود الهدف جداًء 
بمحاولة جذب إسبانيا إلى التفاوض والتحكيم الدولي الذي كان من المحتمل أن 
ينصف المغرب لكون إسبانيا لا تتوفر على أي سند قانوني يسمح لها بالمطالبة 
بالجزيرة» وبالتالي كان من شأن ذلك أن يعرّز القوة التفاوضية المغربية بخصوص 
سبتة ومليلية؟ في جميع الأحوال» بات من الواضح أن المغاربة لم يخرجوا من 
هذه الأزمة مرتاحين بنتائجهاء وكما أكد مسؤولو الخارجية المغربية فإن الحل 
لا يمكن إلا أن يكون مؤقتاً. 
خاعة 

نخلص من دراسة ميكانيزمات صنع القرار في المغرب إلى مجموعة من 
ملاحظات : 


١-إنه‏ من الضروري التمييز بين مؤسسات صنع القرار وسلطة اتخاذ 
القرار» فلا أحد ينازع في صلاحية اتخاذ القرار السيادي الكامل من قبل 
المؤسسات الموكول إليها ذلك. لكن هناك ضعفاً شديداً فى حرفية مؤسسات 
فا اف رازه فسا اقرا ادق فت ماه اسان حكونية وقير 
حكومية» بحثية ومهنية» ومداولات للوصول إلى صياغة مقترحات وبدائل عالية 
الردود آمام متخذ القرار. 


۲ - ان (عادة توزیع سلطة القرار مسألة مرتبطة بتقوية الوسسات وتفعیلها 
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وإضفاء المصداقية عليها عن طريق التوفيق المنطقي بين مركزية القرار ولامركزيته» 
وبعدم ترك كل القرارات عند رأس الدولة بالصورة التي تتحول فيها باقي 
المؤسسات إلى منشآت شكلية. 

۳ إن جوهر القرار هو طابعه السياسي الذي يضمن له المشروعية 
والمسؤولية والقدرة على تعبئة البيئة المحيطة به. وعندما يفقد هذا الطابع السياسي 
لصالح الطابع التكنوقراطي» فإنه يفقد الصفات المطلوبة أعلاه» ويصادر على مبدأ 
المشاركة» ولا ينجح في تحقيق الفعالية المتوخاة. 

٤‏ - إن مسار القرار مسار معقّدء إذ لا يكفي وضع القرار على الورق أو 
إصداره شفويا ليجد نتائجه في الواقع؛ بل إن دور المؤسسات التي تتوسط 
صدور القرار وتنفيذه على أرض الواقع تكتسي أهمية كبرى» إذ باستطاعتها أن 
تلغي القرار» أو تحذه» أو تعيد تأويلهء أو أن تعطله. فالقرار عملية متكاملة 
تفترض جهازا (داریاً کنیل كما تستدعى وجود متابعة مستمرة وقدرة سريعة على 
الراجعة والتصحیح والتکییف. 

۵ - توجد علاقة جدلية قوية بین فعالية القرار في الداخل وفاعلیته في 
الخارج» فالقرار «النموذجي» هو الذي يوظف عناصر القوة في الداخل بتقوية 
الموقف الخارجي» والعكس صحيح» ودون ربط القرار الداخلي بمتغيرات البيئة 
الدولية» خاصة في زمن العولةء فإن القرار سيبقى ضعيفا ومرتبكا ولا يتوفر 
على نفس استراتيجي. 
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الفصل (لماوي عشر 


الحالة اليمنية 


محمد حسن الظاهري“ 


(8) رئيس قسم العلوم السياسية ‏ جامعة صنعاء. 


مقدمة 

إذا كانت شخصانية صنع القرار السياسي واتخاذه تكاد تُشككل سمة مشتركة 
لغالبية النظم السياسية العربية» فإن ثمة خصوصية (قطرية) لكل بلد عربي. ولقد 
مت دراسة صنع القرار في اليمن في إطار علاقة المجتمع بالدولة» ووفقا 
خصوصية الدولة اليمنية. 

مر المجتمع اليمني بمرحلة خلل في بناء القيم الثقافية» مما ساعد على ظهور 
أسوأ القديم ومتخلف الحديث؛ حيث تعانق الأسوأ (قيماً وسلوكا)» وظهرت 
مؤسسات حديثة الشكل والمبنى» تقليدية الجوهر والمعنى» وتحولت إلى «كائن مسخ» 
أخذ من البنية التقليدية (كالقبيلة) أسوأ ما تملك من أعراف وعادات» مثل عادة «الثأر 
القبلي» الذي تحول إلى «ثأر سياسي» وحزبي» يُمارس في العاصمة اليمنية صنعاءء 
وفي بعض المدن والقرى اليمنية» وانتشرت عادة استسهال اللجوء إلى السلاح 
والعنف لحل بعض الخلافات بدلاً من قيمة الحوار. وكان المآل أن غدت عملية صنع 
القرار واتخاذه» غالباًء من نصيب شخص الحاكم وقلة من أعوانه ومريديه ومتزلفيه» 
في مقابل هامشية بقية الهياكل والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وضعفها. ومن ثم 
تعاظمت القدرة الرمزية للنظام السياسي اليمني» في مقابل تدني بقية قدراته» سواء 
آکانت القدرات الاستخراجية والتوزيعية آم التنظيمية والاستجابية. 

كما تتبدى خصوصية اليمن في طبيعة الدولة اليمنية؛ إذ تحتضن نظامین 
سياسيين متجاورين ومتفاعلين في أن معأ هما النظام السياسي القبلي» والنظام 


بالتحكيمية» والقتالية» وبأنها ثأرية تجاه الاخوة والأقرباء ومتساخة وودودة تجاه 


الأجانب والغرباء. هذا فضلاً على أنبا تشهد على محاكاة اليمنيين للخارج في 
قراراتهم» والتأثر به» والاحتكام إليه» غالباًء إلا أن هذه المحاكاة تصطبغ بالواقع 
المجتمعي اليمني العام» وهذاء سوف يفصّل لاحقاً. 

وفى مقاربة الحالة اليمنية» واجهت الباحث صعوبات تمثلت في عدم اكتمال 
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المعلومات والبيانات الكمية عن صنع القرار في اليمن؛ وفي أن الكثير من المتاح 
متحیز» خاصة تلك المعلومات الصادرة عن الجهات الحكومية. وفي حالة توفر 
المعلومات الصحيحة واكتمالهاء كان هناك خوف من صاحبها. في ضوء ما سبق 
كان من الصعوبة بمكان التعرّف على الرافد المعلوماتي لاتخاذ القرار» ولهذا لحأ 
الباحث كثيراً إلى أسلوب التحليل الكيفي» واستعان بالشواهد والمؤشرات الكيفية. 

أما حول تقسيم البحثء» فقد بدأ بالتعريف بالبيئة المجتمعية لصنع القرار» 
ودرس عملية توحيد شطري اليمن وخصوصية الدولة اليمنية» واستعرض الإطار 
الدستوري والقانوني والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لصنع القرار» وتناول 
المؤثرات الخارجية في صنع القرار في إطار السعي إلى تدويل القضايا المحلية» 
وانتهى بدراسة ثلاثة نماذج من بعض أهم القرارات اليمنية داخلياً وإقليمياً ودولياً. 


أولاً: القرار السياسي اليمني في إطار المجتمع والدولة 

ثمة قاعدة منهجية تؤكد ضرورة ربط الجزئية موضع التحليل والتفسير 
بالسياق العام الذي تقع في إطاره هذه احزئیف والمتمثلة هناء بالقرار اليمني. 
ولذاء سيتم تناول هذا القرار في إطار أوسع هو علاقة المجتمع بالدولة. 
١‏ البيئة المجتمعية لصنع القرار 

أ البيئة الجغرافية 

يتمتع اليمن بموقع جغرافي مهم؛ فهو يطل على مضيق باب المندب» مما 
جعله حلقة اتصال بين قارتي أفريقيا وآسياء ومعبرا مهما على مر العصور. كما 
أنه يطل على بحرين مهمين» هما البحر العربي وخليج عدن من جهة الجنوب» 
والبحر الأحمر من ناحية الغرب. وهذان البحران كانا وما يزالان طريقاً للملاحة 
الدولية التي تنافست على التحكم فيها الدول العظمی قدیماً وحدی. 


أما التقسيمات الطبيعية لليمن» فتتکون من خس مناطق» هي الناطق 
الجبلية» والهضبية» والساحلية» والربع الخالي» إضافة إلى الجزر اليمنية©. كما 


(۱) لزید من التفصیل عن الاهمية الإستراتيجية لموقع الیمن؛ انظر: محمد متولي ومحمود أبو العلاء» 
جغرافية شبه جزيرة العرب ط ۰۳ ۳ ج (القاهرة: مکتبة الأنجلو الصریة» ۰6۱۹۸۸ ص ۲۰ - ۲۳ 


(۲) کتاب الحصاء السنوي لعام ۰ (صنعاء : الجهاز المركزي للاحصای ۷۱ ص > -۵. 
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یعذ اليمن أحد الأقطار التى أدى مناخها الجغرافى دوراً بارزاً فى تشكيل بنيتها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ فجباله العالية وتضاریسه الصعبة شکلت حاية 
طبيعية لليمنيين» وساعدتمم على صد الغزو الخارجي» ومقاومة أية حکومة 
مركزية غاشمة ومتسلطة”"» ومكنتهم من الدعوة إلى المذاهب الدينية والحركات 
الاجتماعية والسياسية. 

كما أثرت هذه الطبيعة الجبلية فى ثقافة اليمنيين؛ حيث عرف اليمن» 
وما يزال» ما يمكن تسميته ب «ثقافة خاطبة الرواسي ومناجانها». 


ب - البيثة الاجتماعية 


یمد الجتمع اليمني من آکثر الجتمعات العربية تجانساآه حیث لا توجد في 
اليمن أقليات عرقية أو دينية أو لغوية يمكن أن تنشئ تنوعاً يقلل من تماسك 
المجتمع. كما ينتمي اليمنيون إلى أصل عربي واحد متفرع إلى سلالتين» هما 
القحطانية والعدنانية. وتتفرع عن السلالة القحطانية القبائل اليمنية التي استمرت 
تمثل الوحدة الأساسية في النظام الاجتماعي» إلى جانب الشرائح الاجتماعية 
التقليدية الأخری في الجتمع اليمني» مثل السادة والقضاة وشيوخ القبائل» 
وکبار الاك والتجارء والفلاحین واحرفیین والاخدام ۰ وغیرهم من 
الشرائح الاجتماعية احديثة التي استدعی ظهورها التطور الاجتماعي والثقافي 
والاقتصادي. مثل ضباط ابحیش والعمال؟. 


آما آهم سمات الاطار الاجتماعي اليمني» فتتمثل في الاتي : 

9 تنوع اجماعي قبلي لا تعددية اجتماعية صراعية فإذا كان الواقع 
الاجتماعي اليمني يعترف بوجود تعددية قبلية» إلا أنها ليست تعددية إثنية أو 
اجتماعية؛ فالقبائل اليمنية متماثلة في آهدانها ووظائفها» سواء في ما يتعلق 


(۳) حمد عبد اللك المتوکل؛ «تجربة اليمن الموحد عن طريق الإصلاح الديمقراطي ؛» ورقة قدمت إلى: 
آفاق الديمقراطية في الوطن العري في ضوء اكغیرات النولية. الندوات الفکریة؛ 6 (القاهرة : دار الستقبل 
العري » 44۹۱( ص ۰٩۳‏ وسید مصطفی سال» «کیف نکتب التاریخ اليمني؟ » الیمن احدید (صنعاء)» 
۱۹۳۵/۷/۶( ص ۸. 

(4) قائد نعمان الشرجبي. الشرائح الاجتماعية التقليدية في الجتمع اليمني (بیروت: دار الحداثةء 
۲ ص ۱۳۰ - ۱۳۷. 

(۵) نشوان محمد السميري. التعددية السياسية في الیمن آسس التجربة وحدود المارسة (صنعاء : مکتبة 
الجيل احدید» ۹4 ص ۰۳۷ 
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بتحقيق الأمن والتنمية أو فى ما يتعلق بأساليب حل النزاعات القبلية29. كما أن 
المجتمع اليمني لا يعرف تبلوراً طبقياً واضحاً. 

© توازن اجتماعي (قبلي) مُسيّس: رغم اتسام الإطار الاجتماعي اليمني 
بالتنوّع» إلا أن هذا التنوّع كثيراً ما يُسيِّس. فمعلوم أن اليمن بلد القبائل 
والعصبيات الكثيرة» وأن هذه القبائل تنقسم أحياناً» وتتحالف أحياناً أخرى» 
مكوّنة توازناً قبلياً» أو عصبياً. وبالتالي» فعلى رغم أن حالة التوازن هذه قد تثمر 
نتائج إيجابية» على مستوى المجتمع والدولة؛ كالحد من احتكار السلطة السياسية» 
إلا أن التاريخ والواقع السياسي اليمني يشيران إلى سعي بعض السلطات الحاكمة 
التعاقبت» سواء كانت يمنية أو أجنبية» إلى التقليل من الإيجابيات» والعمل على 
تسييس هذه الحالة وتوظیفها بشکل نزاعي وصراعي لصالحها وحدها. ومن بين 
آلياتها المستخدمة لهذا الغرض : 

- تشجيع بناء تجمّعات وأحلاف قبلية متوازنة» والسعي إلى استقطابها 
وتوظيفها لخدمة الحاكم السياسي. 

- زرع ثقافة الخصام وإشاعتها بين مكوّنات البناء الاجتماعي اليمني 
الواحد» بهدف مهميش القوى الاجتماعية الفاعلة» وتحييد دورها السياسي. 


صحيح أنه لا يمكن تحميل الحاكم السياسي وحده وزر #ثقافة الخصام؛ التي 
عرفتها بعض القوى الاجتماعية والسياسية اليمنية» لأن ثمة أبعاداً تاريخية 
ومجتمعية لهذه «الثقافة الخصامية»» إلا أن هذا لا يحول دون التنبيه إلى وجود 
شواهد تومی !ٍ إلى دور لبعض السلطات الحاكمة المتعاقبة فى رفد هذه الثقافة 
انتزاعية في بعض الفترات التاریخیة ۳ . 

ج - البيثة الاقتصادية 

يُعدَ المجتمع اليمني مجتمعاً زراعیً» حیث کانت الزراعة وما تزال من آهم 
قطاعاته الانتاجية. والاقتصاد الیمنی یعاني صعوبات عدة منها انخفاض متوسط 
دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي» حیث ينتمي الیمن» بالعیار الاقتصادي» 


(5) إبراهيم نصر الدين» «مشكلة الاندماج الوطن في العالم الثالث: حالة اليمن» » ورقة قدّمت إلى: 
المؤتمر العلمي الرابع لكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنماء (صثعاء : : جامعة صنمای ۰۱۹۸۸ ص 4 ۵ و۸. 


(۷) محمد محسن الظاهري» «التطورات السیامية اليمنية ۰ » في : التقریر ال ستراتب تيجي اليمني لعام 4 ٠٠١‏ 
(صنعاء: المركز اليمني للدراسات الا ستراتیجیت ۰.۰۳۰۰۵ ص ١‏ 
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إلى فثة آفقر الدول. ووفق البیانات الرسمية في عام ۱۹۹۹ بلغ عدد الفقراء 
حوالی 6,۳ ملیون مواطن يمني**. کما آن معدل البطالة في مطلع الألفية تراوح 
بین ۳۰ بالثة و۳۵ بالثة من طاقة العمل وقدرت البطالة المقئعة ب 7١‏ بالمئة فى 
احکومة والقطاع العام(. هذا ی آن معدلات التضخم حسب التقدیرات 
الرسمية فی اخطة اخمسية الثانية (۲۰۰۱ - ۲۰۰۵) وصلت ی ۱۲ بالئة» كما 
وصل عجز الموازنة الحكومية إلى 5,7 بالقة من الناتج الحلي الاجالی. 


د - البيثة السياسية 
تسم اليعة السياسية فى الیمن بالتالي: 


© الضعف المؤسسي وشخصانية السلطة السياسية» حيث يتم اختزال 
زعيم الحزب «الأوحد» وأعوانه. 


© ثنائية النظام السياسي للدولة اليمنية» إذ تحوي نظامين سياسيين متمايزين» 


© التداول «التحكيمي» للسلطة السياسية» ولیس بالضرورة التناوب السلمي 
للسلطة. فحينما ينشب صراع مجتمعي بين الفاعلين» وخاصة عند عجز أحد 
المتنازعين عن حسم الأمر لصاح يتم البحث عن مخرج» وذلك عبر اللجوء إلى 
طرف ثالٹ E‏ لحل النزاع» لكن هذا الأخير EE AE‏ 
مهمته بحل النزاع | إلى رئيس للدولة» ثم يأتي محكم آخر قد يصل إلى سذة الحكم 
بالطريقة يقة «التحكيمية» ذاتهاء وهكذا دواليك. 


© إن تولي السلطة في اليمن يتم عبر آليات ثلاث: تحكيمية» وحربية» وسلمية. 


(4) الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛. 7٠١8-7٠١١‏ (صنعاء: الجمهورية 
الیمئیة» ۰6۲۰۰۱ ص ۸. 

(9) أحمد علي البشاري؛ »> محمررء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ف في الجمهورية الیمنیة کتاب 
الثوابت؟ ۱6 (صنعاء : مجلة الثوابت» ۰۱۹۹۹ ص ۰۱۲۱ 

(۱۰) علي محمد شاطر» «واقع ومستقبل القوی العاملة في سوق العمل اليمني في ظل المتغيرات احلية 
والخارجية» » ورقة قدّمت إلى : المؤتمر العلمي الخامس لكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء (صنعاء : جامعة 
صنعاء» ۲۰۰۰)» ص ۱٦‏ -۱۹. 

.۸۹٩۹ انظر: الخطة الخمسية الثانية للتدمية الاقتصادية والاجتماعية» ۰۲۰۰۵-۲۰۰۱ ص‎ )١١( 
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ه - البيئة الثقافية 

تتسم الثقافة اليمنية بسمات عدة» منها: 

© الثقافة اليمنية ثقافة تحكيمية» وذلك نتيجة تسييس التنوع المجتمعي» 
بحيث يتم «تحكيم؟ الآخرء سواء كان هذا الآخر (الْحكم) جهة يمنية داخلية أو 
جهة خارجية. 

ومن شواهد ذلك» استمرار حل كثير من الخلافات اليمنية عبر أسلوب 
التحكيم العرفي (القبلي تحديداً)» وذيوع هذه الثقافة وانتشارها في شتى مناطق 
الیمن؛ ریفها وحضرها*" ۱ وظهور آليات وأشكال مؤسسية متعددة للقيام بمهام 
التحکیم. کما آنه لیس من قبیل البالغة القول ان اخطاب اليمني اليومي ما یزال 
في معظمه خطاباً تحكيمياً» وكثيراً ما يسمع زائر اليمن عبارة «حكمناك یا زید 
في خلافنا مع عمرو». 

© الثقافة اليمنية ثقافة قتالية: فهي تتميز في بعض جوانبهاء بأنها ثقافة 
تمجد الحرب والقتال» ومن شواهد هذه الثقافة القتالية ومؤشراتهاء» وجود السلاح 
وانتشاره» وسعي كثير من اليمنيين إلى امتلاكه. ولقد عبّر وزير الداخلية اليمني 
الأسبق عن هذه الظاهرة بقوله: «إن شعب اليمن يمتلك خسين مليون قطعة 
سلاح» بمعدل ٤‏ قطع سلاح لکل فرد. ۰ ۳»۰. 

© الثقافة اليمنية ثقافة قرابية (نسبیة) تستند ال الشعور بأصل قراي 
مشترك. وهنا پذهب کثیر من الباحثین ای آن الجتمع اليمني یتکون من قبائل 
تجمعها روابط الدم والنسب» وآأن القبائل البمنية تنتسب ای أصل مشترك یعود 
إلى «حميرة واکهلان»(*۲. وبخض النظر عن مدی دقة هذا التنسیب لقبائل 
اليمن» فإن الواقع اليمني يومئ إلى ديمومة (ثقافة النسب المشترك)» وإلى أن 
التعاضد بين كثير من القبائل اليمنية ما زال معاشاًء ويُستدعى في كثير من 
الأحداث والمواقف. 


)١١(‏ للتعرّف على حالات ثم فيها اللجوء إلى التحكيم في ريف اليمن وحضره؛ انظر: أحمد محمد 
الأبيض» «التحكيم في التشریعات اليمنية؛» التحکیم (صنعاء) العدد ۱۲ (کانون الثاني/ ینایر ۰6۲۰۰۱ 
ص 4۲ - 4۳ 

(۱۳) جزه من تصريحات وزير الداخلية اليمني الأسبق» في: الاهرای 4/۱۲/ ۰۱۹۹4 ص 1 

(۱8) حول روابط النسب في اليمن» انظر: فضل علي أحمد أبو غانم»؛ القبيلة والدولة في الیمن 
(القاهرة: دار المنارء ۰۱۹۹۰ ص "47 - 44. 
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© الثقافة اليمنية ثقافة ثأرية تجاه الأخ والقريب» متسامحة مع الخارجي 
والغريب. وللتدليل على هذه الثقافة الثأرية بين ذوي القربى نذكر ما يلي: قيام 
الحروب (القبلية/ القبلية) وانتشارها» ونشوب عنف وصراعات حزبية داخلية» 
إضافة إلى قيام تصفيات جسدية لبعض الرؤساء اليمنيين» إذ تم اغتيال ثلاثة 
رؤساء يمنيين خلال ثمانية شهور» هم : إبراهيم الحمدي» وأحمد الغشمي» وسالم 
ربیع علي بین ۱۹۷۷/۱۰/۱ و۰۱۹۷۸/۱/۲۵ 
۲ - قرار توحید شطري الیمن وخصوصية الدولة اليمنية 

- القرار اليمني بین تلاقي رادتین واعادة توحید شطرین 

رغم واحدية الیمن أرضاً وشعباًء إلا أنه شطر إلى يمنين (شمالي 
وجنوبي)» وحكمته نخبتان» وسلطتان سياسيتان متباينتان (أيديولوجياً 
وشا وا سرن الي ع يه جريا عة انت جرخا ارا 
الحرب في عامي ۱۹۷۲ و۱۹۷۹. 

وعلی الرغم من اقتران قیام دولة الوحدة التي علنت في ۲۲ آیار/ مایو 
۰ بالتوجه نحو الديمقراطية والتعددية السياسية» إلا أن الخبرة السياسية 
اليمنية الشطرية قد آثبتت ت أن الحكام الشطريين كثيراً ما اجلوا الديمقراطية وغیبوها 
تحت شعار تحقيق الوحدة اليمنية أولأء وهم في الحقيقة المستفيدون وحدهم من 
دون الشعبء» فلا الديمقراطية مورستء. ولا الوحدة تحققت» حتى جاءت 
«اللحظة الوحدوية» التي تحولت بفعل متغیّرات عديدة إلى «حالة وحدوية). 

وعلى الرغم من تباین النظامین السیاسیین في کلا الشطرین. الا آن 
حضور إرادة سياسية وحدوية في كلا الشطرين» | إضافة إلى متغيرات أخرى 
محلية ودولية» قد دفعت باتجاه صدور قرار إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في /Y۲‏ 
۱۵ ۰ .. ورغم استناد القرار الوحدوي إلى إرادة ا لا تخطتها العين» 
فان ثمة عوامل عدة ساعدت عی نجاح هذا القرار الوحدوي وترسیخه ومن 


هذه العوامل : 
© وجود هوية يمنية عامة مشتر كة في إطار هوية أوسع وأعم هي الهوية 
العربية الإسلامية. 


إن تشطير اليمن وتجزئته أرضاً وشعباً كان تشطيراً أو تحزئةٌ مبالغاً فيهماء 
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إلى درجة جعلت اليمن يبدو وكأنه استثناء غير طبيعي» في وعي اليمنيين 
وإدراكهم على الأقل» ولا ينسجم وقانون التجزئة المعمول به في «الدويلات 
القطریة» في الوطن العري. وهذا» کمایبدو» ساعد اليمنيين» إلى جانب 
المتغيرات الدولية» على أن يرفضوا ثقافة التجزنة(*۱. 


ب - خصوصية مفهوم الدولة اليمنية ونظامها السياسي 
تتجل هذه الخصوصية في ما يلي: 


يوصف النظام اليمني بأنه اللرسمي؟ » لگن من يتسئّمه يعد مفوضاً الرسمياً» 
في تسيير أمور المجتمع والدولة» مستنداً في ذلك إلى الدستور والقوانين» كما 
أن هذه السلطة الحاكمة تملك «رسمياً» حق احتكار استخدام القوة» وتترأس 
الوظائف والمناصب. 


ولا تعتمد هذه السلطة بالضرورة» في وصولها ال سذة احکم وتستمها 
رئاسة الدولة» على النظام القبلي؛ فقد توجد آلیات آخری متعددة تساعد على 
«القفز» إلى قمة الهرم السياسي اليمني» ومن هذه الآليات: المؤسسة العسكرية» 
والتنظيم السياسي» والعامل الخارجي. 

كما يوصف النظام اليمني بأنه «تحكيمي» في اشارة إلى دور «العامل القبلي» 
في التصعيد إلى رئاسة الدولة اليمنية» ودعم من يترأس النظام السياسي «الرسمي». 

وفى هذا الإطارء يلاحظ أن ترأس الدولة اليمنية هو غالباً من نصيب 
جهات أو أشخاص من خارج شريحة شيوخ القبائل» وأحياناً من خارج الیمن 
وإن كان لبعض القبائل اليمنية (المتصارعة والمتوازنة) دور فى وصول بعض هؤلاء 
الرؤساء ودعمهم» وربما إسقاطهم. يضاف إلى ذلك» استناد كثير من النخب 
الحاكمة اليمنية (وخاصة النخب الوزارية) في تجنيدهاء وتقلد مناصبها السياسية 
إلى أسس ومعايير غير قبلية» كالركون إلى الرضاء الشخصي للحاكم (أو 


(۱۵) جزه من مداخلة محمد محسن الظاهري في ندوة الوحدة اليمنية بعد عام من قیامها؛ في: أحمد 
هروش [وآخرون]؛ «ندوة الستقبل العربي : الوحدة اليمنية بعد عام من قیامها؛» آدار الندوة وأعد تقريرها 
أحمد يوسف أحمدء المستقبل العري» السنة ۰۱6 العدد ۱6۷ (آیار/ مایو ۰6۱۹۹۱ ص ۱۲۳ 
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المحكم)» أو إلى العامل المناطقي» أو الحزبي» أو إلى المؤسسة العسكرية. 


وكمثال» فإن الرئيس علي عبد الله صالح ينتمي اجتماعياً إلى شريحة 
الفلاحين» ووظيفياً ينتمي إلى المؤسسة العسكرية اليمنية. أما رؤساء الوزارات 
المتعاقبة» فهم من أبناء القضاة» أو من السادة (الهاشميين)» أو من العمال. 


كما أن أول حكومة شكلت عقب أول انتخابات برلمانية يمنية أجريت فى 
ظلّ التعددية السياسية والحزبية عام ۱۹۹۳ ۸ تضم سوی خسة وزراء ینتمون 
(اجتماعيا) إلى شريحة شیوخ القبائل» وکان واحد منهم فقط قد انضم إلى الوزارة 
بسبب ثقله القبلي» آما الوزراء الأربعة الاخرون فقد استوزروا لأسباب أخرى 
غير قبلية» وينتمون إلى مناطق یضعف فیها التماسك والتضامن القبلی" "۰ بل 
یلاحظ آن التعدیل الوزاري الصادر بتاریخ ۲۰۰۹/۲/۱۱ قد استند إلى عوامل 
أخرى غير قبلية» إذ كان العامل المناطقى (الجهوي أو الجغرافى) حاضراً» إضافة 
إلى عامل الثقة والانتماء الحزي. 1 1 


© النظام السياسي القبلي في اليمن 

إن القبيلة اليمنية» بحكم التعريف» تشكل مفهوماً سياسياً» حيث تجمع 
بعضاً من سمات الحزب السياسي» وبعضاً من سمات جماعات المصلحة أو 
الضغط. 


فالقبيلة اليمنية تسعى إلى الوصول إلى السلطة» وتشارك في صنع القرار 
السياسي اليمني بشكل مباشر (وهذه إحدى سمات الحزب السياسي). وهي 
كذلك تسعى إلى التأثير في صنع القرارات السياسية» بما يحقق مصالحها (وهذه 
من سمات جاعات المصلحة أو جماعات الضغط). 


ثم إن القبيلة اليمنية سياسية الجذور بحكم تطورها التاريخي» فقد كانت 
تتحول تاريخياً إلى دولة قوية أو إلى مملكة بزعامة القبيلة القوية (الغالبة). أما في 
التاریخ الیمنی الحديث والعاصر فقد مارس زعماء القبائل» وما زالوا 
يمارسون» مهام سياسية عدیدة» حيث شاركوا فى الحكومات والمجالس النيابية 
المتعاقبة» كما أن أحد أبرز الشيوخ القبليين (الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر) قد 


(15) لمزيد من التعرّف على حصوصية الدولة اليمنية ونظامها السیامی؛ انظر : محمد الظاهري؛ 
الجتمع والدولة في الیمن (القاهرة: مکتبة مدبولي» ۰۲۰۰4 ص ۰۱۹۲-۱۸۵ 


0۷1 


ترأس ثلاثة مجالس نيابية» كما ترأس حزب «التجمّع اليمني للإصلاح»» وذلك 
إلى آن توفي عام ۲۰۰۷ وخلفه ابنه هید . 


انیا : الاطار الدستوري والقانوني والوسسي (الرسمي) 
آاضحت فکرة الدستور واحکم الدستوري موضع قبول عام إذ سجل 
العصر امحدیث اعترافاً باهمية الدستور کمفهوم سياسي. وإذا كان وجود دستور 
في دولة ما» بمثابة شهادة میلاد لها الا آن تطبیق الدستور وتفعیله هما آقل 
انتشارا» خاصة في الوطن العربي. 


۱- الاطار الدستوري والقانوني 


الدستور. 


أ - التطور الدستوري والقانوني حتی قیام دولة الوحدة اليمنية 


مرت التشریعات الدستورية والقانونية فى اليمن بمراحل متعددة» إذ شهد 
ات ها رر عل ا فرق ا وده اس یه و اانا وق تسف 
ثلائة دساتير منها ب «الدساتير المؤقتة4» وسمّي دستوران آخران ب «الدستورين 
الدائمین»۰ ول تطلق على ستة دساتير أخرى أية صفة. 

وقد تراوحت تلك الدساتير فى طريقة نشأتها ما بين أسلوب المنحة والعقد» 
واتتلوت ال الاس واس ب ام الي د درت تسق 
دساتير بأسلوب المنحة» وصدرت وثيقتان دستوريتان بأسلوب العقد (هما الميثاق 
الوطني المقدس لعام ۸٤۱۹ء‏ ودستور الجمهورية العربية اليمنية لعام ۱۹7۵)) 
بينما صدر دستوران بأسلوب الجمعية التأسيسية (هما دستور الجمهورية العربية 
اليمنية لعام ۰۱۹۷۰ ودستور جمهورية الیمن الديمقراطية الشعبية لعام ۱۹۷۸). 
آما دستور احمهورية اليمنية (دولة الوحدة)» فقد صدر بأسلوب الاستفتاء 
الشعيي ۳ ذ تم الاستفتاء علیه شعبیاً عام ۰۱۹۹۱ 


(۱۷) قائد محمد طربوش » «الاطار التشریعی للتغییر الديعقراطي في الجمهورية اليمنية» » جلة الشوابت» 
العدد ۱۵ (کانون الثاني/ بنایر - آذار/ مارس ۰6۱۹۹۹ ص ۱ ۰۲ 
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ب التطور الدستوري لدولة الوحدة (الجمهورية اليمنية 


یستمد دستور دولة الوحدة آهمیته ليس من كونه شهادة ميلاد لليمن 
الوخد فحسب. بل مما جتویه آیضاً من مواد توصل ال التوجه الديمقراطي 
والتغییر السياسي في الیمن الواحد. 


ولقد مرت عملية وضع مشروع دستور دولة الوحدة بمراحل عدة اد 
وردت آول |شارة ال موضوع الدستور في اتفاقية القاهرة الوقع علیها في تشرین 
الاول/ اکتوبر ۰۱۹۷۲ حیث نصّت الادة الثامنة منها علی آن تشکل اللجان الفنية 
المشتركة من ممثلى الدولتين» ومن هذه اللجان «نة الشوون الدستوریةا» وتغتص 
بوضم مشروع الدستور(*. آما بیان طرابلس الوقع علیه بتاریخ ۱۱/۲۸/ 
۲ من قبل رئیسی الشطرین. آنذاك. فقد حدد أعضاء الشطرین فى اللجان 
الفنية» ومنها لجنة الشوون الدستورية الشار [لیها» كما ذكرت المادة الثالثة منه أنه 
«على لجنة الدستور أن تفرغ من أعمالها في أقرب وقت ممكن». وقد تواصلت 
أعمال اللجنة الدستورية» إذ عقدت ثلاث عشرة دورة في كل من صنعاء وعدن 
وغيرهما من المدن اليمنية. وبتاريخ 1981/17/7٠‏ أنهبت اللجنة دورتها الأخيرة» 
وأعدت مشروع الدستور» ورفعته ی رئيسي الشطرین*. 

لقد جسد اتفاق عدن في ۱۹۸۹/۱۱/۳۰ ما تم الاتفاق علیه سابقاه حيث 
تم التصدیق عی الدستور اندائم لدولة الوحدة. کما تم الاتفاق عبر لقاء صنعاء بين 
قيادتي الشطرين في نيسان/ أبريل ام قرام درلة الرخيلة في ۲ آیار/ 
مایو ۰۱۹۹۰ وهو التاریخ الذي اعتبر عيداً وطنياً لليمن. كما اتفق على أن تغدو 
نصوص الدستور نافذة من تاريخ المصادقة عليه من قبل المجلسين التشريعيين في 
الشطرين» مع الاستفتاء عليها لاحقاً. وبالفعل» فإنه في ۲۱ أيار/ مايو ۱۹۹۰ انعقد 
الجلسان (جلس الشوری في الشمال» ومجلس الشعب الاعل في اججنوب) کل علی 
حدة» في جلسة استثنائية ET‏ الدستور» وکانت النتيجة الوافقة 
علیه اغ ساحقة لمجلس الشورى» واجماع أعضاء جلس الشعب الاعلی" ۲ . 


(۱۸) انظر نص الاتفاقية ی : الجمهورية اليمنية» اليمن الواحد (صنعاء: مطابع صنعاء الحديثة» [د. 
ت.]) ص ۰8۲-۳۸ 
(۱) الصدر نفسه ص ۰۲۳۲ 


(۲۰) فاضل آهد عبد الغني السنباني؛ النظام السياسي والدستوري لرئیس الدولة في الیمن : دراسة 
مقارنة بکل من : فرنسا؛ الولایات التحلة الأمريکیة مصر (صنعاء : [د. ن.]۰ ۰6۱۹۹۹ ص ۵٩1‏ و٩۵‏ - 1۰. 
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وطرح الدستور على أبناء الشعب اليمني للاستفتاء عليه خلال يومي ۱۵ 
و١۱‏ أيار/ مايو ۱ وبلغت نسبة الذين قالوا «نعم» للدستور 98,7 بالمئة» 
أما نسبة الذين قالوا «لا4» فلم تتجاوز ال ١,5‏ بالمئة» وبلغت نسبة الأصوات 
الباطلة قانوناً ۰,۲ بالق ۳؟. 


ج - مکونات الدستور االي للجمهورية اليمنية وآهم تعدیلاته 

یعکون دستور الدولة اليمنية امحديدة من ١١7‏ مادة» موزعة على أبواب 
خسة على النحو التالي : 

الباب الأول: ويشتمل على :٠‏ مادة تتناول الأسس السياسية» والاقتصادية» 
والاجتماعية» والثقافية للدولة» إضافة إلى أسس الدفاع الوطني. 


الباب الثاني : ویضم الواد من :١‏ لل ۰*۱ وعنوانه «حقوق وواجبات 
الواطنین الاساسیة». 

الباب الثالث : وعنوانه «تنظیم سلطات الدولة»» ومجوي الواد من ۰۲ ال 
۶ وقد قسم إلى فصول ثلائة تشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

الباب الرابع : وعنوانه : (شعار الجمهورية اليمنية وعلمها والنشيد الوطنى»» 
ویشمل الواد من ۱۵۵ یی ۱۵۷. 

أما الباب الخامس والاخیر» فیتضمن «أصول تعدیل الدستور وأحکام 
عامة» بیتها الواد من ۱۵۸ ال ۳۳۲۱۲۲ 

هذا. وقد عدل الدستور اليمني مرتین : الأوی في عام ۰۱۹۹۶ أما الثانية 
فقد كانت في عام ۲۰۰۱. فبعد انتهاء ما عرف بأزمة الانفصال في الیمن آو حرب 
صیف ۰۱۹۹۶ تم بتاریخ ۱۹۹4/۹/۱۹ تعدیل دستور دولة الوحدة حيث بلغ 
عدد الواد التي شملها التعدیل ۵۲ مادة. كما تمت إضافة ۲۹ مادة جديدة» بحيث 
بلغ جموع مواد الدستور العدلة ۱۵۹ مادة. وکانت آهم التعدیلات هي : 


© التأكيد أن «الشريعة الاسلامية مصدر جمیم التشریعات» (الادة ۳). 


(11) حول الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية؛ انظر: الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية» 
0ه (صنعاء: اللجنة العليا للاستفتاء على الدستورء :)١447‏ ص 784 -584. 


(۲۲) انظر نص مواد دستور الجمهورية اليمئية الحالي؛ في: وزارة الشؤون القانونية؛ دستور الجمهورية 
اليمنية (صنماء : مطابع التوجیه العنوي» ۰۹ *(. 
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© النص صراحة على قيام النظام السياسي اليمني على أساس التعددية 
السياسية والحزبية» المستندة إلى مبدأ التداول السلمي للسلطة «المادة ۵). 

© عدم جواز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو 
تنظيم سياسي معين (المادة 0 

© حياد القوات المسلحة والأمن والشرطة» وحظر تسخيرها لصالح حزب 
أو فرد أو جماعة» وحظر الانتماء والتشاط احزبي فیهما (الادتان ۳۵ و۳۹). 

© استبدال رئيس الجمهورية بالرئاسة الجماعية» حیث ینتخب الرئیس 
مباشرة من الشعب» عبر انتخابات تنافسية (الادة ۱۰۷). کما يقوم رئيس 
الجمهورية بتعيين نائب له (المادة .)١١١‏ 

© تحديد مدة رئاسة الجمهورية بخمس سنوات تبدأ من تاريخ أداء اليمين 
الدستورية» ولا يجوز تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين» مدة كل دورة خمس 
سنوات فقط (الادة ۱۱۱). 

ونما يجدر التذكير به هنا أن الدساتير اليمنية السابقة لم حدد فترات قصوی 
لبقاء امحاکم السياسي في السلطة. بل کانت الفترات الرثاسية مفتوحة ومطلقة. 
وفي عام ٠٠١١‏ غدل الدستور مجدداًء وکانت آهم التعدیلات : 

© تمديد مدة مجلس النواب (السلطة التشريعية) من أربع سنوات إلى ست 
سنوات (الادة 1۵). 

e‏ مدید فترة ولاية رئيس الجمهورية من حمس سئوات إلى سبع سنوات» 
ومنع تول منصب الرئیس لاکثر من دورتین» مدة كل دورة سبع سنوات فقط 
(الادة ؟١١).‏ 

© تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 
١‏ عضواً (الادة ۰)۱۲۵ واشتراك هذا الجلس العین مع مجلس النواب في تزكية 
المرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية (المادة ۱۲۵ ما یعزز صلاحیات السلطءة 
التنفيذية وسطوتها في مقابل الحد من صلاحيات السلطة التشريعية وإضعافها. 


۲ - المؤسسات الرسمية 


تساهم المؤسسات الرسمية في صنع القرار في إطار النظام السياسي اليمني 
بقدرات وصلاحيات متفاوتة. وفي ما يلي سيتم تبيان أهم الفاعلين الرسميين» 
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بدء! من رئيس الدولة» والحكومة» مروراً بمجلس الشورى المعين» وانتهاء 
بالسلطة التشريعية تمثلة في مجلس النواب. 

ارين الدولة وصنع القرار: الصلاحيات والمحدّدات 

يعد رئيس الدولة أهم الفاعلين الرسميين في صنع القرار واتخاذه» وفي ما 
يلي نتناول آهم صلاحياته الدستورية» والعوامل المحددة لصنع القرار الرئاسي. 

© منح الدستور اليمني رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة» من أهمها: 

- تعيين كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وعزلهم. 

- وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة والإشراف على تنفيذها. 

- تكليف من يشكل الحكومة» وإصدار القرار بتسمية أعضائها. 

إعلان حالة الطوارئ والتعبثئة العامة. 

- تعيين أعضاء مجلس الشورى. 

- تعيين مجلس القضاء الأعلى وترأسه. 

- تعيين أعلى هيئة قضائية في الجمهورية» وهي المحكمة العلياء التي من 
مهامها محاکمة رئیس ابلمهورية ونایه والکومف > ۱ 

- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. 


كما تتبع الرئيس أجهزة متعددة» منها الجهاز المركزي للأمن السياسي» 
ومجلس الدفاع الأعلى» ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة 
والمحاسبة» بالإضافة إلى مكتب رئيس الجمهورية (مواد ۱۱۱» 1۹ء ١٠٠١ء‏ 
„(lor _ 10 ۹‏ 


أما عن كيفية ترشيح رئيس الجمهورية وتوليه رئاسة الدولة» فقد نص 
الدستور على أنه يعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية ه 
بالمئة من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين من مجلسي النواب والشورى في جلسة 
مشتركة» حيث يُلزم المجلسان بتزكية ثلائة أشخاص على الأقل لمنصب رئيس 
الجمهورية (المادة )٠١4‏ ثم يُعرض المرشحون على الشعب في انتخابات تنافسية 
لا یقل عدد الرشحین فیها عن ائنین (الفقرة د من الادة ۱۰۸). ویعتبر رئیساً 
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للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة من مجموع أصوات الناخبين (الفقرة 
ومن الادة ۱۰۸). 


أما مدة رئيس الجمهورية فتكون سبع سنوات» بحيث لا يجوز لأي 
شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط 
(المادة ؟١١),‏ 

وإذا انتقلنا من النصوص الدستورية إلى الواقع المعيش» فإن استقراء التاريخ 
والواقع السياسي اليمني يومئ إلى أن النظام السياسي قد عرف ثلاث آليات لتولي 
السلطة وانتقالها: تحكيمية» وحربية» وسلمية (ديمقراطية). 

وإذا كنا قد تناولنا آنفاء بتفصيل نسبي» السمة التحكيمية لبيئة صانع القرار 
اليمني» فإن الآلية الحربية (أو آلية أهل السيف) تتمثل في أنه في حالة حدوث 
فراغ سياسي مفاجى» قد ينشب صراع على السلطة من قبل الطامحين إلى «القفزة 
إلى سدة الحكمء وفي هذه المرحلة يبدأ ما يمكن تسميته بلحظة «اقتناص 
السلطة»» وتفعیل الالية احربیة». حيث تُستدعى المؤسسة العسكرية أو عصبية 
«أهل السيف» بالمفهوم الخلدوني من قبل الطامح الجديد. 

أما الآلية السلمية (أو الديمقراطية) المتمثلة فى انتقال السلطة السياسية من 
السلف إلى اخلف دون استخدام العنف آو التهدید به» وبطريقة غیر وراثية» فان 
الخبرة السياسية اليمنية تشير إلى أنها تعد استثناء في حياة اليمنيين السياسية» إذ 
إن هذه الآلية» غالباًء ما ُستدعى لتثبيت الأمر الواقع ومحاولة شرعنته لا تغييره. 
فالملاحظ أن القابض على السلطة قد يشجع على ظهور هذه الآلية» ولكن بشكل 
ديكوري» ليزين بها حكمه القائم وتثبيته واستمراره» لا تغييره. 

وللأسف. فإن الخبرة السياسية اليمنية قد عجزت,ء وما زالت» عن تقديم 
مثال واحد (جاد وحقیقی) تفع فيه هذه الآلية السلمية الديمقراطية. فالملاحظ أن 
تداول السلطة في ما بين الرؤساء المتعاقبين یتم «کرهاً آو قسرأه» لا «رضاء 
واختياراً»» إذ يُفعّل مبدأ التناوب «الدموي» للسلطة» لا التداول «السلمي» لها!. 
ومع ذلك» فان من الانصاف الاشارة ال محاولة معاصرة للاستعانة بآلية سلمية 
(ذات توجه ديمقراطي) في تولي رئاسة الدولة نت عام ۰۱۹۹۹ فقد شهد آبلول/ 
سبتمبر ۱۹۹۹ آول انتخابات شعبية مباشرة لرئاسة دولة الوحدة فاز فیها الرئیس 
علي عبد الله صالح. ویمکن القول في هذا السیاق انه بالرغم من آهمية هذه 


يفن 


الانتخابات الرئاسية كسابقة فى الحياة السياسية اليمنية» إلا أنها قد افتقرت إلى 
المنافسة الحادة» إذ كانت تعوزها المشاركة والمنافسة الحقيقية من الفاعلين في 
الساحة السياسية اليمنة"' . 


e‏ يمكن رصد مجموعتين من المحددات» داخلية وخارجية» لصنع القرار 
الرئاسي. 
من أهم المحددات الداخلية ما يلي : 


ثمة محدد اجتماعي أساسي هو المتغير القبلي» والقبيلة اليمنية تعد من أهل 
السيف بالمفهوم الخلدوني» فهي عادة ما تكون قريبة من أهل السلطة والحكم في 
اليمن» متأثرة بالحاكم السياسي» ومؤثرة في قراراته في علاقة تأثير وتأثر. 


كما أن حضور بعض عوامل قوة النظام القبلي» مثل استمرار الوعي 
العصبي بمضامينه التعاونية والتعاضدية» وتوقده لدى بعض القبائل» ونجاحها 
في تجمیع مصالح اعضائها والتعبیر عن مطالبهم وامتلاكها آليات فاعلة تمكنها 
من صد ماطر العنف النظم» ودرء الأفعال القهرية والقمعية التي قد تبالغ في 
مارستها السلطة احاکمة. وقیام بعض التحالفات (القبلیة/ القبلیة)؛ من آهم 
العوامل الوثرة في صانع القرار السياسي. 

ویتعین التذکیر هنا بصعوبة سيطرة السلطة المركزية على كثير من القبائل 
القاطنة في احصون واخبال العالية» ومن ثم سهولة قیام حالات التمرد القبلية» 
وفرض بعض مطالبها على الحاكم السياسي. وقد شهد اليمن عبر التاريخ ما 
يمكن تسمیته ب اظاهرة الانتفاضات والتمزدات القبلیة؟. 


هذاء ویمکن تلمس التأثیر القبلي في صانع القرار الرئاسي» عبر سعي 
السلطة الركزية ل استرضاء بعض القبائل ذات الواقع امحغرافية الهمة» وخاصة 
بان مواجهة الدولة لأزمات عدوان خارجى. هذا إضافة إلى تنامى أهمية بعض 
القیانن مت اتحانیه لدؤك ا ان افر ف تصق فتن وشن سل ادون ال 
[رضاء بعض القبائل واستمالتها عن طریق الاغراءات الادیت وحاولة استخدامها 
کعامل ضغط سياسي لتنفيذ مخططاتها وأهدافها على أرض اليمن» الأمر الذي 


(۲۳) في تقییم هذه الانتخابات الرئاسية ودلالاتبا السیاسیة؛ انظر: الظاهري؛ الجتمع والدولة في 
اليمن. ص ۵ - ۰۲۱ 
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يزيد من دور بعض زعماء القبائل وثقلهم لدى الحاكم السياسي*"©. 

وثمة محدد ثقافي قد لا يساعد على نضج القرار السياسي ورشادته. فالثقافة 
اليمنية تخلط بين مفهومي ابتلاء السماء والتقصير البشري؛ بمعنى شيوع الصبر 
على القهر والاستبداد الدنيوي وتلبيسه رداء «الابتلاء» من السماءء وبالتالي يفلت 
الحاكم القاهر وغير الرشيد في قراراته من العقاب. والدلالة السياسية هنا استمرار 
معاناة كثير من المحكومين دون الوعي بأن من أسباب معاناتهم عدم رشد القرار 
السياسي وتواري شرعية الإنجاز والأداء. 


كما أن الثقافة اليمنية تحافظ على الوضع الراهن رغم سوئه» وتميل إلى إزاحة 
المسؤولية عن الذات» بدءاً من الحاكم السياسيء مروراً بوزرائه» وانتهاءً 
بمعارضيه ومحكوميه» في مقابل المبالغة و«التهويل» من أخطاء الخصوم 
السياسيين» فینتشر الفساد» ویتم الرکون یی التفسیرات التبسيطية الجاهزة 
وتسويقها على أنها المسؤولة عن ترذي الوضع الجتمعي العام» ویتم الاتکاء کثيراً 
على نظرية المؤامرة مع تقديس صانع القرار (أو الزعيم الملهم)» رغم عدم تحقيق 
حد أدنى من مطالب حكوميه. 


وهناك محدد جغرافي» فعلى الرغم من إجماع اليمنيين حول أهمية توحيد 
الوطن اليمني» لا آن التمعن في قرارات تشكيل الحكومات المتعاقبة في ظل 
دولة الوحدة يدفع إلى الاستنتاج بحضور اللمتغيّر الجغرافي (أو المناطقي والجهوي) 
في تكوين النخبة الحاكمة» إذ يلاحظ أن صانع القرار يبدي اهتماماً واضحاً بهذا 
المتغير» ومع أن حرصه على التمثيل الجغرافي لا يشكل مثلبة سياسية» إلا أن 
المعيب هو أن تُستبدل الثقة بالكفاءة. 


ويوجد محدد اقتصادي لكون بعض أعضاء النخبة الحاكمة كثيراً ما يُعيرون 
المتغير الاقتصادي أهمية كبيرة» خاصة إذا علمنا أنهم يأتون إلى الحكم فقراءء ثم 
يغدون أغنياء ومترفين» بسبب أن السلطة أو الجاه مجلبة للمال. كما قد يؤثر 
المتغير الاقتصادي في صانع القرار اليمني لكون ضعف اقتصاد الدولة يدفع إلى 
التعويل على المساعدات والقروض الخارجية. 


)١4(‏ لمزيد من التفاصیل حول الدور السیامی للقبيلة اليمنية» والامشلة الدالة عل استتاجات 
الباحث. انظر: محمد الظاهري. اللور السياسي للقبيلة في الیمن (القاهرة: مکتبة مدبولي» ۰6۱۹۹7 ص 
۴ - ۱۸۶ 
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ومن ثمء فالمحدد الاقتصادي قد يؤثر في صانع القرار اليمني عبر 
مستویین : الأول توجيهه نحو التشبث بالسلطة» وعدم تداولهاء والعض عليها 
بالنواجذ» والثاني دفعه نحو الاستعانة بالخارج» مما قد يمثل قيداً على إرادته وعلى 
سيادة الدولة. 


كما يوجد محدد نفسي من خلال تأثر القرارات بالسمات النفسية للحاكم» 
ومن قبيل تلك السمات مَّن الحاكم على المحكومين بما يقيمه من مؤسسات 
شكلية وديكورية» وغير فاعلة» حتى نجد هذا الحاكم يصرح بقوله : «الاحزاب 
أنا جبتها [أوجدتها]» وأنا خلقت التعددية» وأنا أوجدت الديمقراطية وأنا الذي 
هيأت المناخ لها. . .00*"©. ثم هناك السمة الخاصة بضعف الثقة أو حتى غيابها 
منافسته على السلطة» بأقوال من طراز: 


إن «الحكم في اليمن كالرقص على رؤوس الثعابين»2 "© . 
إن «كرسي الحكم نار لمن يشعر بالمسؤولية الوطنية»" . 


إن «كان الجالس على كرسي الحكم [في اليمن] آنذاك كا لجالس على الجمرء 
فلم يكن هناك أحد يريد أن يستجير من الرمضاء بالنار»“". 


ويعزز من ضعف الثقة في المحكومين سوابق الاغتيال السياسي لحكام 
يمنيين» ما يدفع الحاكم إلى صنع قرارات تتسم بحضور مبالغ فيه للجانب 
الأمنى» وتقريب أصحاب الثقة قبل أصحاب الكفاءة. 


وأخيراً ثمة محدد عسكري ينبع مما سبق ذكره عن أن من سمات الثقافة 
اليمنية أنها ثقافة قتالية تمجد الحرب والقتال» إذ إن الآلية الحربية (آلية أهل 


(5؟) حديث الرئيس علي عبد الله صالح أمام الصحفيين؛ في: الشورة (صنعاء). ؟/ /1١٠5ء‏ 
ص ۱ و۰۷ 

(17) حديث الرئيس علي عبد الله صاخ لقناة «ام بي مي» (0۷180 التلفزيونية عبر برنامج حکايني» 
بتاریخ 7 آب/ اغسطس ۰۲۰۰۵ تام الساعة العاشرة والتصف بتوقیت صنعاء. 

(/1؟) «خطاب الرئيس علي عبد الله صالح في ختام أعمال المؤتمر الوطتي للطفولة والشباب الذي عقد 
بصنعاء فی ۲۲/ ۲٣ ۲۰۲۰۰٦۹/۲‏ سبتمير (صنعاء). ۰۲۰۰/۲/۲۳ ص ۱ - ۲ 

(۲۸) «حدیث للرئیس علي عبد الله صاخ في مقابلة آجراها ریاض نجیب الربس؛ » ف : رباض نجیب 
الریس؛ ریاح ابحنوب: الیمن ودوره في اممزيرة العربية (بیروت : ریاض الریس للکتب واللشر؛ ۰6۱۹۹۸ 
ص 4۸. 


۸۰ 


السيف) كانت من أهم آليات تولي السلطة وانتقالها في النظام السياسي اليمني 
على نحو يدعم علاقة صانع القرار بالمؤسسة العسكرية» ويلجثه إلى ما يمكن 
تسميته ب «العصبية المسلحة المصطنعة»» أي تلك العصبية التي يستعين بها الطامع 
فی الوصول ای سدة الحكم» والتي وت با ا عقب إمساكه بزمام السلطت 
ا ا 
وتتكون هذه العصبية من أقارب الحاكم السياسي» ومن يثق فيهم من 
زملائه ومعارفه» وأيضاً من القيادات موضع الثقة في المؤسسة العسكرية 
والأمنية» وفي القبائل. يساعد على ذلك أن الحاكم السياسي يأتي غالباً من خارج 
شريحة شيوخ القبائل» ولا يمتلك عصبية قبلية قوية يستند إليها فى حكمه. 


ومن الأمثلة ذات الدلالة هنا سعي كثير من الحكام اليمنيين المعاصرين إلى 
تولية أقاربهم مناصب مهمة في المؤسسة العسكرية والأمنية» مثل: قيام الرئيس 
الأسبق عبد الرحمن الأرياني (وهو من شريحة القضاة) بتولية قريبه محمد عبد الله 
الأرياني منصب القائد العام للقوات المسلحة. وكذا قيام الرئيس الأسبق إبراهيم 
الحمدي بتنصيب أخيه عبد الله الحمدي كقائد لقوات العمالقة اليمنية. أما أقارب 
الرئيس علي عبد الله صالح» فإنهم ما يزالون يتبوأون مناصب مهمة في المؤسسة 
العسكرية والأمنية730” , 

أما في ما يخص المحدد الخارجي. فإن إحدى إشكاليات العقل السياسي 
اليمني عامة» وصانع القرار خاصة» هي الهرب من مشاكل الداخل باتجاه 
الخارج. فاليمنيون» بمن فيهم رئيسهم » مولعون بتحكيم الخارج ومحاكاته» في 
مقابل مخاصمة الداخل وإهماله. وكمثال» فإن صانع القرار يجعل من توجه اليمن 
نحو الأخذ بالتعددية السياسية بمثابة خدمة للخارج الذي يتعين عليه دعم اليمن. 
فها هو رئيس الدولة اليمنية يصرح بالقول: «اليمن في حاجة إلى دعم سياسي 
ومعنوي وتنموي؛ نريد دعماً أمريكياً في هذا المجال للحفاظ على سلامة النهج 
الديمقراطي. نحن كديا إلى العالم الخارجي وأمريكا والنظام الدولي الجديد 
التعددية السياسية. O‏ 


ويبدو أن سمة التمثل بالخارج والركون إليه ليست سمة يمنية» بل ربما 
(۲۹) الظاهري » الجتمع والدولة في الیمن؛ ص ۰۲۳۲۱-۲۳۵ 
(۳۰) «حدیث الرئیس علي عبد الله صاخ » اطیاف ۲۰۰۰/4/۲ ص ۲. 
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عربیة. واخطورت هنك أن هذه المحاكاة والتأثر باخارج وامژاخاته» قل تؤدي ال 
ارهان القرار السياسى اليمنى (وكذا العربي) » وذیوع التبلد السیاسی» وغیاب رد 
الفعل تجاه الخطر الخارجى الظاهر للعيان. 


ب دور الحكومة في إطار النظام السياسي اليمني 

تتمثل الحكومة اليمنية» وفقاً للدستور”'"» في جلس الوزراء» وهو الهيئة 
التنفيذية والإدارية العليا للدولة. ويتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للدولة في 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية. كما يتبع الحكومة 
جنيع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية في الدولة. 

وثمة صعوبة حقيقية تواجه من يتصِدّى لدراسة أداء المؤسسات الرسمية 
وتقييم محرجاتهاء إذ يلاحظ مبالغة الحكومة في رصد أعمالها العادية 
وتصويرها على أنها منجزات عملاقة. وفي المقابل» تسعى إلى التهوين من 
مثالبهاء وجوانب تقصيرهاء بل إن كثيراً من الأخطاء الحكومية يتم تحميلها إما 
للمعارضة السياسية» وإما لِ «التآمر الخارجى»؛ فى محاولة لإزاحة المسؤولية 
عن النفس. 

لذلك» وبهدف الوصول إلى حقيقة الأداء الحكومي» بعيداً عن «التهويل» أو 
دالتهوین؟؛ يمكن الاحتكام إلى معايير موضوعية في تقييم الأداء» في إطار ما 
یعرف في التحليل السياسي ب (قدرات» النظام السياسي ووظائفه» وهي القدرات 
الأمتفراجيةه: والتنظيمية ٠‏ ماا یمه واه ولد الا 

© القدرة الاستخراجية 

یلاحظ تدني قدرة احکومة اليمنية وعجزها عن تعبئة الوارد الادية 
والبشرية؛ ومن شواهد هذا الاستنتاج ما پل : 

- تباطو معدل النمو الاقتصادي اٍذ نه لا یتجاوز ۳,۳ بالة. 


وجود أوجه قصور فى بنية الإيرادات العامة التى تعتمد على موارد 
محدودة» كإيرادات النفط والغاز التى تشكل 55,6 بالمئة من جملة الإيرادات 


(۳۱) الادة ۱۳۰ من الدستور الیمن. 
(TY)‏ لزید من التفاصیل حول هأه القدرات امس انظر : كمال النونی» اصول النظم السياسية 
القارنة (الکویت : شرکة الربیعان للنشر والتوزیع» ۷ ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 
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الذاتية» علماً بأن هذه الموارد تتعّض أسعارها للتقلب هبوطاً وارتفاعاً بين حين 
وآخرء إضافة إلى تراجع كمية النفط المنتج إلى 47 ألف برميل يومياً» وفي 
القابل لا یوجد اهتمام حکومي کاف بالزراعة وبالثروة السمكية الضخمة 
وتنميتهاء رغم إمكانية أن تغدو مصدراً للنقد الأجنبي. 

- تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية (الريال) أمام الدولار» فقد 
انخفض سعر الصرف خلال عام ۲۰۰۶ من ۱۷۸,۲ ريال للدولار إلى ١ر٤۸٠‏ 
ريال للدولار. 

- التراجع الواضح في نمو كل من الاستثمار الخاص والأجنبي بمعدل  ٩‏ 
بالمئة - ,7 بالمئة على التوالي» مما يشير إلى استمرار معاناة البيئة الاستثمارية من 
التعقيدات الإدارية والتخوف من تحول هذه البيئة إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال 
الوطنية. 


- اتساع حجم التهرب الضريبي» إذ إن ٤‏ بالثة من الناتج المحلي الإجمالي 
يضيع على ا العامة بسبب التهرب قري 


- انتشار ظاهرة التهرب الجمركي» إذ قدرت الرسوم الجمركية غير المحصّلة 
باکثر من ۲۰۰ ملیار ریال خلال الفترة (۱۹۹۹ 0090-0312© , 


- على الرغم من امتلاك اليمن قطاعاً سياحياً مهما يمكن أن يدر العملة 
الصعبة» إلا أن هذا القطاع لا يلقى العناية الكاملة. 


- انخفاض عائد وحدات القطاع الاقتصادي بسبب الفساد المالي والإداري. 

۶ القدرة التنظيمية 

پلاحظ عجز اکومة اليمنية عن توجیه سلوك الافراد واحماعات وضبطها. 
ومن مؤشرات ذلك : 

فساد القضاءء وغياب كل من مبدأ الثواب والعقاب وسيادة القانون» 

- استمرار ظاهرة الثأر وانتشارها. 

(۳۳) تم استخراج هذه النسب والأرقام من: تقرير اللجنة النيابية المكلفة بدراسة مشاريع موازنات عام 
4 (صنعاء: مجلس النواب اليمني؛ ۲۰۰۵). 


OAT 


- تدني قدرة الأجهزة الأمنية على تعقب الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي 
تؤثر سلبا في المجتمع. 

- عجز الحكومة عن تفعيل قدرتها التنظيمية لضبط الأمن» خصوصاً في 
بعض المحافظات» مثلما حدث فى محافظة صعدة» أو ما عُرف إعلامياً ب «تمرد 
الحوئي»» إذ اعترف وزير الداخلية بآن حسين بدر الدين الحوثي قد استطاع 
مارسة نشاطات غير دستورية منذ عام ۷ وحتی عام 6 منها منع 
المواطنين من أداء الزكاة لأجهزة الدولة» والقيام بشراء أسلحة» وتكوين مليشيات 
مسلحة”*". كما أقرٌ بوجود أزمة ثقة بين المؤسسات الأمنية والمواطن» بسبب 
الممارسات السلبية لبعض رجال الأمن”*©. يذكر أن الحرب بين الأمن والحوثيين 
مرت بست جولات» كان آخرها عام ۰۲۰۰۹ وأن عبد الملك الحوثئي خلف 
والده حسين احوئي بعد مقتله في قيادة التمرّد. 


- حکیم بعض الاعراف والقیم التقليدية في حل نزاعات الافراد» وهو 
تحكيم تلجأ إليه الحكومة نفسها عبر وسائل قبلية (تقليدية)» مثل اللجوء ال 
«الهجر» وذبح الثيران» أو وضع بنادق لدى الجهة المحكمة. 

- إذا كان من حق الدولة (بحکم الععریف) احتکار استخدام العنف 
الشروع» واحتکار القوة السلحة. فاللاحظ آن ثمة قوی (قبلية تحدیدا) تشارك 
الدولة في حق تملك السلاح واستخدامه"۳. 

- عجز الحكومة عن إصدار بعض القوانين وتنفيذهاء ومن ذلك تعثر 
مشروع قانون حمل السلاح في مجلس النواب» رغم أن الحكومة هي حكومة 
«الحزب الحاكم» الذي يملك أغلبية مقاعد البرلمان. 

© القدرة التوزيعية 

من مؤشرات تدني القدرة التوزيعية للحكومة اليمنية ما يلي: 

تفاقم ظاهرة الفقر وانتشارها بين اليمنيين» وعجز الحكومة عن الحد من 

(4”) انظر: «نص تصريحات وزير الداخلية اليمئ حول أحداث صعدة:» » وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 
(مفكرة سباً الاخباریة)؛ العدد ۷۹ (کانون الأول/ دیسمیر ۲۰۰۵). 

(۳۵) حول اعتراف وزیر الداخلية اليمى بوجود أزمة ثقة بين المؤسسة» انظر: الأمة (صنعاء)ء ۱6/ 
۶ ص ۳. 


) الظاهري» الدور السياسي للقبيلة في اليمن. ص ۱۲۶ - ۰۱۲۵ 


28: 


تزايد أعداد الفقراء. صحيح أن الموارد المناحة ليست وفيرة نسبياًء إلا أن 
المسؤولية الحكومية في هذه الحالة تكون أكبر بالعمل على توزيع هذه الموارد 
توزيعاً عادلاً ورشيداً بين كافة أفراد المجتمع» بدلاً من استمرار احتكار قلة 
لاسلطة والئروة معاً. 


- تدني الإنفاق على التعليم» وتراجع معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي» 
إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية. 

- خلل عميق في قطاع الصحت من مظاهره ارتفاع معدل الوفيات بين 
الأطفال من عمر أقل من خس سنوات» حيث وصل إلى 6١‏ حالة وفاة لكل 
ألف طفل» وتزايد احتمالات المخاطر الصحية نتيجة لانتشار سوء التغذية» وتدني 
حجم السكان» وتزايد الحالات المسجلة لبعض الأمراض الشائعة» وارتفاع نسبة 
التلوث في مياه الشرب, إذ لا يحصل على مياه نظيفة سوى ٠٠‏ بالمئة من حجم 
السكان» ومحدودية خدمات الصرف الصحى”"" , 


والتعليمية» وعدم مراعاة الحاجات الملحة لكثير من المناطق الريفية من هذه 
الخدمات. 

- استشراء ظاهرة الفساد في کثیر من القطاعات الاقتصادية الهمة «مثل 
قطاع النفط) وإهدار المال العام وغياب مبادئ» مثل الثواب والعقاب وتكافق 

۰ القدرة الرمزية 

يحتاج أي نظام سياسي إلى رموز عديدة كي يحصل على تأييد المواطنين» 
ورضاهم عنه. ويمكن القول إن النظام اليمني» وبالتالي الحكومة» يمتلكان قدرة 
عالية» نسبياًء عی استخدام خطب السوولین وتصريحاتهم وزياراتهم الميدانية» 
واقامة الحشود والعروض العسكرية؛ ومع ذلك فإنهما يعجزان عن الحصول على 


(77) أخذت هذه النسب من تقرير اللجنة النيابية الكلفة بدراسة مشاریع موازنة عام ۰۲۰۰۵ في : 
تقریر اللجنة البابية الکلفة بدراسة مشاریع موازنات عام ۲۰۰4. 
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وما يلفت النظر فى هذا السیاق» وجود اعتراف رسمی «خجول» بمظاهر 
الفسادء إذ يلاحظ تضمين بعض المسؤولين (بمن فيهم رئيس الدولة ورئيس 
الوزراء) فى عدد من أحاديثهم وخطبهم نقداً لظاهر الفساد تا 
قل يفسر الفجوة بين توظیف الرموز وضعف الشرعية. 

© القدرة الاستجابية 

إن المتتبع لخرجات النظام السياسي اليمني » وقرارات احکومة وسیاساا 
يلحظ انخفاض القدرة الاستجابية» بمعنى هامشية تطبيق هذه القرارات» وغياب 
الجدية في تنفيذ كثير من هذه السياسات. ومن أهم شواهد ذلك: 

- تدني رن ۳ يكن غياب) استجابة الحكومة لتقارير اللجان النيابية» 
وتوصیات مجلسی النواب والشوری. 


- عدم الاستجابة لکثیر من تقاریر ابمهاز الركزي للرقابة والحاسبة حول 
والختلط» والجالس الحلیة۳۲. 


- انخفاض الاستجابة احكومية لکثیر من الطالب الشروعة للمواطنین» مثل 
توفير الخدمات الاساسية في مجالات الصحة والتعليم والکهرباء والرعاية 


- تعکس آزمات من نوع آحداث صعدة وجود آأزمة تغلغل إذ يلاحظ عدم 
قدرة الحكومة اليمنية على التغلغل في جميع أنحاء إقليم الدولة اليمنية» مع 
التسليم بصعوبة التضاريس ووعورة جبال منطقة صعدة. 

يذكر أن الرئيس اليمني اعترف بأنه «نتيجة لغياب الدراسات لبعض المشاريع 
يتعثر تنفيذهاء وهذا للأسف ما دأبت عليه الحكومات المتعاقبة التي تقوم باعتماد 
الشاریع دون اعداد الدراسات لها»*. ومودی ذلك اکتفاء العقل السياسي 
اليمني بوصف الشکلة والسعي ای تشخیصها دون حلها. 


(۳۸) انظر نص هذه الأحاديث والخطب في: «نص تصريحات وزیر الداخلية اليمني حول آحداث 
صعلة). 

)۳۹( لزید من التفاصیل » انظر : الیثاق (صنعاء) ۰۲۰۰/۶/۲۲ و ۲۰۰۵/۵/۲. 

. انظر نص الحديث الرئامى كاملاًء في : الثورق ۰۲۰۰/۲/۷ ص‎ )٤١( 


كمه 


ج - مجلس الشورى «المُعِينٌ» وهامشية الدور 


رغم صدور مجموعة كبيرة من الدساتير والإعلانات والقرارات الدستورية في 
اليمن الجمهوري» إلا أن البداية الحقيقية لقيام مجالس نيابية فعلية تعود إلى عام 
0۹ حيث تم «تعيين» أول مجلس نيابي غرف ب «المجلس الوطني المؤقت». وتكاد 
فكرة «تعيين؟ المجالس تُشكل ظاهرة سياسية في التاريخ اليمني المعاصر» إذ إن مجلس 
الشوری امحالي ید امتداداً لظاهرة عرفتها امحمهورية اليمنية منذ آیار/ مایو ۱۹۹۰ 
عندما تم تشکیل مجلس استشاري بالتعیین» كما تم «تعيين» مجلس استشاري بقرار 
رئیس احمهورية فی آیار/ مایو ۰۱۹۹۷ مکوّن من ۵٩‏ ع 

ویمکن القول ن فکرة *التعیین» التي عرفتها احياة السياسية اليمنية ترتبط 


بدرجة التطور السياسى للمجتمع اليمنى» وبطبيعة ثقافته السياسية السائدة» 
وأعرافه وتقاليده الاجتماعية المرعية. 


© تكوين مجلس الشورى وصلاحياته 


نص الدستور في مادته الرقم (5؟١١)‏ على أن «ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية 
مجلس شورى من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة 
المشاركة فى الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية». 


أما المادة (5؟١)‏ من الدستور»ء فقد حددت عدد أعضاء المجلس» إضافة إلى 
أنها أكدت منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين جميع الأعضاءء إذ «يتكون مجلس 
الشورى من مئة وأحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في 
مجلس النواب أو المجالس المحلية». 


آما الهام الرئيسية لجلس الشوری» کما حددها الدستور في الادة (۰)۱۲۵ 
فأبرزها تقدیم الدراسات والقترحات الساعدة علی رسم الاستراتیجیا التنموية 
للدولة» وتفعیل مژسساها بما پرسخ النهج الديمقراطي ویعمق الوحدة الوطنیة 
وتقديم الرأي والمشورة في المواضيع التي يعرضها رئيس الجمهورية» والاشتراك مع 
مجلس النواب فى تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية» والمصادقة على خطط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالدفاع والتحالف 
والصلح والسلم والحدود» ورعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني وتفعيلهاء 


(41) راجع أسماء أعضاء المجلس الاستشاري في: "7 سبتمبرء 14917/5/17. 


OAV 


إضافة إلى رعاية تجربة السلطة المحلية» وتقييم السياسات الاقتصادية واستعراض 
تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنا إلى رئيس الجمهورية. 


© الدلالات السياسية لتكوين مجلس الشوری (بالتعیین) 


يُفترض أن يقوم المجلس المعين (مجلس الشورى) بتعويض نقص الكفاءات 
في العناصر المنتخبة. وقد حرص الدستور اليمني» وكذا اللائحة الداخلية لمجلس 
الشورى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية عام ٠٠١7‏ (عبر المادة السادسة الفقرة 
ج)» على أن يكون عضو مجلس الشورى #من ذوي الخبرات والكفاءات 
والشخصيات الاجتماعية»» إلا أن آلية «التعيين» تعبر عن مرحلة أقل تطوراً 
بالمعيار الديمقراطى إذا ما قورنت بآلية «الانتخابات4» إذ إن استمرار الأخذ بآلية 
«التعيين» يشير إلى أن المجتمع ما يزال في مرحلة متدنية من تطوره السياسي 
مقارنة بحركة تطور المجتمعات التي انتقلت إلى تبني آلية «الانتخاب» التي تسمح 
بالمفاضلة بين البدائل المتعددة. يضاف إلى ما سبق ما يل : 


- إن الأخذ ب «التعيين» يُعزز من غلبة السلطة التنفيذية وسطوتها على 
السلطة التشريعية؛ إذ إن استقراء نصوص دستور الجمهورية اليمنية يدفع إلى 
الاستنتاج بوجود صلاحيات دستورية لرئيس الجمهورية» تمكنه من السيطرة على 
السلطة التشريعية» خاصة فى ظل ضعف أو غياب فاعلية مجلس النواب 
«النتخب»» وتدني آدائه التشريعي والرقان» بل وعجزه عن تفعیل صلاحیاته 
الدستورية تجاه الحكومة. 1 

- ترأس الحاكم السياسي كلا من السلطة التنفيذية والحزب الحاكم» وتداخل 
مفهوم الدولة اليمنية مع مفهوم الحزب الحاكم» وإدارتهما بشكل فعلي من قبل 
رئيس الدولة» حيث يشهد الواقع السياسي اليمني (كما هو الحال في بقية الواقع 
السياسي العربي) اختزال مفهوم الدولة ومؤسساتها فى شخوص حكامها. 

كما أن فكرة «التعيين» تثير إشكالية تأثير صاحب قرار التعيين (وهو 
رئيس الدولة) في من قام بتعبينهم . 

- إن فكرة «التعيين» قد تُقيد مبدأ الفصل بين السلطات» وتدفع باتجاه 
التخوف من تهديد مفهوم الدولة القانونية» واختزال السلطات الثلاث بيد سلطة 
واحدة» هي السلطة التنفيذية» واختزال الأخيرة بشخص الحاكم ليغدو صاحب 
سلطة مطلقة هي «مفسدة مطلقة». 


0۸۸ 


أما أهم دلالة سياسية» وأخطر صلاحية لمجلس الشورى '«الْعِيِنٌ؛: فهي 
اشتراكه مع مجلس النواب «المتتَخب» في تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية 
(الفقرة هه الادة ۱۳۵ من الدستور). 


فمنح مجلس الشورى هذه الصلاحية» تحدیدا» لا یعذ من أهم شواهد سطوة 
صلاحيات السلطة التنفيذية وتمددها على حساب السلطة التشريعية فحسب» بل 
ومؤشراً على إمكانية تهديد مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين المتقدمين إلى التنافس 
على منصب رثئاسة الدولة اليمنية مستقبلاً؛ إذ إن فرصة رئيس الجمهورية في 
الترشح إلى هذا المنصب مستقبلاً تكون كبيرة» بل ومؤكدة» لكونه رئيس الدولة - 
أثناء الترشح ‏ ورئيس الحزب الحاكم» الذي يمتلك أغلب مقاعد مجلس النواب» 
إضافة إلى افتراض تأبيد غالبية مجلس الشورى «المعين؟ لمن قام بتعبينه. 


كما أن أهمية هذه الصلاحية ليست في ضمان ترشح رئيس الجمهورية 
لدة ثانية فحسب» بل کذلك في القدرة المحتملة للرئيس على الحيلولة دون 
حصول المعارضين ممن قد يرشحون أنفسهم لنافسته على نسبة © بالمئة من 
مجموع أعضاء مجلسي النواب والشورى» وهي النسبة المطلوبة دستورياً للترشح 
لرئاسة الدولة. 


© المجلس بين (شورویة البنی واقتالیة» العنی 


يذهب كثير من الباحثين إلى أن اليمن قد عرف قديماً نوعاً من المجالس 
النيابية (مثل المجالس التى سُمَيت ب «المزود» أو «المسودا)ء وقد كانت بمثابة 
انين استشارية مکرنه مح عفل. المدن>وؤوساء الاد كماا عرقت لوت 
المشاركة في الحكم منذ القدم. ويمكن الاستشهاد بما ورد في القرآن الكريم على 
لسان ملكة اليمن بلقيس بقولها: #قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت 
قاطعة آمراً حتی تشهدون ۲۱6*, 


(۶۲) لزید من التفاصیل عن هذه اجحالس الثيايية القليعة» انظر: آهد حسین شرف الدین» الیمن عبر 
التاریخ : من القرن الرابع عشر قبل الیلاه لل القرن العشرین : دراسة جغرافية تاربخية. سياسية شاملة. ط ۳ 
([د. م.]: أحمد حسين شرف الدین؛ ۰۱۹۲4 ص ۰۱۰۵ وعبد الله الشورء هذه هي اليمن (بيروت: دار 
العودة. [د. ت.])» ص ۰۱۹۲ وللتعرّف على نشاط مجلس الشورىء انظر: تقرير جلسات مجلس الشورى 
للعام 4 ٠٠١‏ (صنعاء: الإدارة العامة للجلسات» ۰)۲۰۰۵ ولتقييم أداء المجلس لعام 7١١4‏ انظر: التقرير 
الاسترانيجي اليمني لعام ۰۲۰۰4 ص 18 - 1۵. 

(4۳) القرآن الکریم» «سورة الئمل» » الاة ۳۲. 
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وإذا كان القرآن الكريم قد سجل «شوروية» الملكة بلقيس» إلا أنه يلاحظ 
حضور الثقافة القتالية» إذ سجل القرآن الكريم» أيضاً «الانسحاب السياسي» 
لعلية القوم أو أهل المشورة» أو ما عُرف تاريخياً بمفهوم «الملأ» في مقابل 
حضورهم «الحري» وسمعتهم القتالية على حساب «تواريهم السياسي»» بل وربما 
سلبيتهم السياسية في إبداء رأهم وإعلان مشورتهم لحاكمهم» رغم أن الحاكم 
السياسي (العربي) نادرا ما يستشير محكوميه. 

وقد تجلى موقف هؤلاء (الملآ) كما عبّر عنه القرآن الكريم» حيث يورد 
جوابهم عن ملكتهم ك «أهل سيف»» و«آهل قتال» ولیس ك «أصحاب 
سياسة»؛ قال تعالى: #قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك 
فانظري ماذا تأمرین>. 

وهكذا يلاحظ أن أولئك - قد فضلوا آن یکونوا «أهل سیف» أي 
أهل قوة 2 وقتالية بتقريرهم أنهم «أولوا قوة وأولوا بأس شديد» أما 
السياسة فيبدو أنهم قد أوكلوها إلى ملكتهم و«حاكمهم السياسي» بقولهم: 
«والأمر إليك فانظري ماذا تأمرین). 

وفي ما يخصٌ الواقع اليمني المعاصرء نجد بعض «أهل القلم» من أعضاء 
مجلس الشورى» وهم يصدرون كثيراً من توصياتهم ويرفعونها إلى السلطة التنفيذية 
(محکومة تحدیدا) للاستفادة منهاء لا يجدون آذاناً صاغية» فإن وجدوها فإن 
هذه التوصیات لا توي آکلها؛ لأن الحكومة» كما يبدوء هى أقرب إلى «أهل 
السیف» منه ی «أهل القلم»* وهو ما دللت علیه معابحات حكومية لازمات 
مثل أزمة صعدة وأزمة الانفصال. 


د - جلس النواب بین الصلاحیات الدستورية وتواضع الأداء 


يتناول هذا الجزء صلاحيات مجلس النواب وعوائق مارستها والتفسیرات 
الختلفة نها. 


9 صلاحیات مجلس النواب ووظائفه الدستورية 
(46) انظر: الصحوة ۰۲۰۰/4/۲۲ ص ۱ وک وحول تصريح رئيس الوزراء عن إلغاء احکومة 
اتفاقية بیع جزء من القطاع اللفطي » انظر : ۲ سیتمبر» TEA‏ ص ۰۱ 
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عبر مادته الثانية والستين» وظائف المجلس وصلاحياته في ثلاث وظائف رئيسية : 


أولها: الوظيفة التشريعية: «مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة» 
وهو الذي يقرر القوانين». 

وثانيتها: الوظيفة السياسية أو الرقابية» إذ يحق للسلطة التشريعية القيام 
بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية» وأعمال الحكومة تحديداً» عبر وسائل عدة 
منها: السؤال» والاستجواب» ولجان التحقيق» والاقتراح بسحب الثقة» إضافة 
إلى طرح موضوع عام للمناقشة. 


وثالشتها: الوظيفة الاليةء وتتمثل في الموافقة على الموازنة العامة للدولة» 
وعل ساب اختامي» وعل الضرالب والقروض؛ (ضانة ال الصادقة عل خطط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية» والموافقة على العاهدات والاتفاقیات السياسية 
والاقتصادية الدولية, 


ویلاحظ آنه لتسهیل مارسة الجلس لوظیفته الرقابیة» ونتيجة الطبيعة 
التخصصهءة لبعض الوضوعات» تم إنشاء عدد من اللجان البرلانية من بين 
الأعضاءء بلغ عشرین جنة دائمة اٍذ تم استحداث نة جديدة إضافة إلى اللجان 
التسع عشرة» هي لجنة المياه والبيئة. 

وقد قامت غالبية اللجان» بناء على تكليف المجلس لها بالنزول ا ميداني » 
لمتابعة سير أعمال بعض الوزارات وتقويمهاء والتعرّف على أوضاع الخلل 
والمخالفات» وأوجه القصور وتقصي الحقائق حول بعض قضايا الفساد اماي 
والإداري. وقد قدمت هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس. 


وعلى الرغم من كثرة اللجان التى أصدرت تقاريرها وتوصياتهاء إلا أن 
القليل منها استطاع المجلس تفعيل دوره الرقابي عبرهاء ومنها على سبیل الثال 
تقریر «نة التنمية والنفط» التي تعذ من أهم اللجان وأنشطهاء إذ يمكن القول 
إن أهم دور رقابي مارسه جلس النواب تجاه بعض آعمال احکومة» كان 
بخصوص ما عرف بقضية بيع الحكومة ل ٠١٠‏ بالمئة من حصة الشركة اليمنية 
للنفط والغاز في القطاع ۵۳ بمحافظة حضرموت. فلقد أقز مجلس النواب في 
توصياته التي رفعها إلى الحكومة ضرورة إلغاء اتفاقية البيع بشكل نهائي» أو 
سحب الثقة من وزير النفط. كما قام المجلس باستدعاء الحكومة للوقوف على 
مدى تنفيذ توصیاته بخصوص هذا الوضوع» وحضر رئيس مجلس الوزراء إلى 
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مجلس النواب مؤكداً قيام الحكومة باتخاذ قرار إلغاء هذه الاتفاقية*“ . 


ونما يلفت النظ هنك أن تفاعلات هذه القضية قد دفعت رئيس الجمهورية 
إلى توجيه مذكرة إلى الحكومة أكد فيها ضرورة تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس 
النواب فى هذه القضية. 

© المجلس وغیاب فاعلية الدور في صتع القرار 

إذا كان مجلس النواب قد فعّل دوره الرقابي» نسبياًء كما ذكر آنفاًء عبر ما 
غرف بقضية النفط » فان هذا لا یعنی آن الجلس فعّال رقابياً» بل إن وقوفه فى 
مواجهة الحكومة فى هذه القضية الوحيدة» کما یبدو» یعذ بمثابة الاستثنای إذ 
إن استقراء الواقع السياسي اليمني يومئ إلى ضعف هذا المجلس وقصوره عن 


أداء كثير من مهامه التي خوّلها له دستور الجمهورية اليمنية» وخاصة المهام 
الرقابية. ومن شواهد ذلك: 


ضعف مشاركة المجلس فى تفعيل مبدأ التداول السلمی للسلطة» وفي 
قناز شل سلمي للعتزامات العامة ون فا عا عرفت حاف عد 
إلا أن كثيراً من الحلول التي اقترحت لحل هذه الازمة قد طرح خارج إطار 
مجلس النواب» ولم يستطع المجلس تشكيل لجنة لتقضي الحقائق» واكتفى بعض 
النواب بالتعبير اللفظي عن استيائهم» وعجزهم عن الحصول على معلومات كافية 


وصحيحة عن تلك الأحداث. 

- عجز المجلس عن إقرار مشاريع بعض القوانين المهمة» مثل مشروع قانون 
الأسلحة ومشروع قانون الذمة المالية» وعدم فعالية المجلس في متابعة الحكومة 
بشأن كثير من التوصيات التى يصدرهاء والتي من المفترض قيام الحكومة بتنفيذها. 

- على الرغم من قسوة المعاناة لغالبية أبناء الشعب اليمني» إلا أن مجلس 
النواب عجز عن ممارسة دوره الرقابي كما يجب» رغم امتلاكه الحق الدستوري 
فى مراقبة الحكومة» وإمكانية حجب الثقة عنها إن هى قصرت فى أداء واجباتها. 
والملاحظ أنها مقصرة بالفعل» وما انتشار مظاهر الفساد المالي والإداري» وغياب 
سيادة القانون» إلا دليل على هذا التقصير. 


(44) أحمد عبد الله الصوفي [وآخرون]» التحول الديمقراطي في اليمن: التحدي والاستجابة (صنعاء: 
المعهد اليمني للديمقراطية» ۳۴ صص ۰.۱۰۵ 


0۹۲ 


© محددات ضعف المجلس في صنع القرار 

ثمة محددات ثقافية واجتماعية وتنظيمية يمكن تناولها على التوالي: 

هناك محددات مرتبطة بالثقافة اليمنية» فبالرغم من أن مجلس النواب يتكون» 
وفقاً نلدستور» من ۳۰۱ عضواً «ینتخبون بطریق الاقتراع السري العام احر 
الباشر التساوي» (الادة ۲۳ من الدستورک إلا أن اللافت للنظر» بل والغریب 
أن هيئة رئاسة الجلس تولت منصبها عن طریق التزکية» ولیس الانتخاب» وهذا 
يُعدَ محالفاً لمواد لائحة المجلس. ولكن اللجوء إلى «مفهوم التزکیة» يجد له جذوراً 
في «ثقافة تحكيم الخصم السياسي وتزكيته» الشائعة في الیمن. ومن شواهد هذا 
الاستنتاج أنه على الرغم من قوة العلاقة الشخصية التي کانت تربط بين رئيس 
الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح» والشيخ عبد الله بن 
حسين الأحمر الذي ترأس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح» كما ترأس مجلس 
النواب حتی وفاته عام ۰۲۰۰۷ وعلی الرغم من قوة حزب التجمع. إلا أن كل 
ذلك لم يكن يبرر حصول رئيس الحزب على رئاسة مجلس النواب عبر (التزكية؛» 
وليس «الانتخاب». فقواعد اللعبة السياسية كانت تقتضي أن تكون رئاسة المجلس 
من قبل الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) الذي حصل على أغلبية كبيرة» 
وعليه تحمّل مسؤولية نجاح الحكومة أو فشلهاء لا أن يزيح المسؤولية عن كاهله 
كحزب حاكم» ويحمّلها لرئيس مجلس النواب ورئيس التجمع اليمني للوصلاح. 

ومن الشواهد الأخرى على ظاهرة التزكية ما أدت إليه من تعيين عبد الوهاب 
محمود» زعیم حزب البعث العربي الاشتراكي المعارض» الذي لم يتمثل في مجلس 
۳ إلا بمقعدين» نائباً لرئيس المجلس» علماً بأن الادة (۷۱) من الدستور 
تنص على انتخاب رئيس الجلس ونوابه الثلائة في أول اجتماع. 

کما آن ثمة محددات مرتبطة بطبيعة البناء الاجتماعي» فعلی الرغم من آن 
التکوین الطبقي لاعضاء السلطة التشريعية یوثر» عادة في فعالية آدائهم إلا أن 
اللاحظ آن البناء الاجتماعي اليمني لا یعرف تقسیماً طبقياً واضحاً. 

وإذا كانت بعض البيانات تشير إلى أن شیوخ القبائل یمثلون ما نسبته ۳۰ 
بالثة من اعضاء الجلس" * إلا أنه يمكن التنويه» هناء إلى أن الباحث المدقق 


70 ) لمراجعة بعض تصريحات النواب حول محاولات تبميش بعض لجان المجلس انظر: الصحوةء /١4‏ 
۲ ص لاء والميفاق. ؟/ ه/ ۰.۲۰۰۵ ص 4. 


۹۳ 


قد يجد صعوبة في التعرّف على نسبة التمثيل الحقيقي لشيوخ القبائل وحجمهم في 
المجلس» بسبب سعي الحكومة إلى «تفريخ شيوخ جدد «مصطنعين» وإلباسهم 
عباءة «المشيخة» في إطار بعض القبائل» ببدف ضمان ولاء هؤلاء الشيوخ 
الصطنعین أو «الستنسخین» للسلطة احاکمة» وإثارة جذوة الخلاف أو إذكائها بين 
الشيوخ القبليين (الأصليين) وهذه «الزعامات» المفرخة والمستنسخة» وبالتالي 
تهميش دور القبائل في مقابل قوة دور الحكومة. 


ويبدو أنه بسبب ما يمكن تسميته ب «السيولة الاجتماعية» أو التداخل 
الاجتماعي والمهني» يصعب القياس الدقيق لمدى تأثير القوى الاجتماعية المكونة 
مجلس النواب» وإن كان هذا لا يمنع من القول إن مجلس النواب يضم في 
عضويته شريحة كبيرة من شيوخ القبائل وأبنائهم» سواء كان هؤلاء الشيوخ 
(أصليين) أو «مستنسخين)» إضافة إلى شريحة من التجار ورجال الأعمال. ومن 
الدقة» هناء الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى التركيب المهني» يمكن الاستنتاج أن 
الشيخ القبلي قد يكون تاجراً ورجل أعمال في آن معاًء كما قد يجمع التاجر 
ورجل الأعمال إلى جانب مهنته التجارية صفة مشائخية» فيغدو تاجراً وشيخاً 
معاً. ويتمتع هؤلاء الشيوخ بفعالية كبيرة في تحقيق مصالحهم الخاصة» مقابل 
هشاشة أدائهم التشريعي والرقابي» رغم تأکید الدستور (عبر الادة (۰)6۷۵ أن 
عضو مجلس النواب یمثل الشعب بکامله ویرعی الصلحة العامة». 


واخیرا» هناك محددات تنظيمية من قبیل عدم احتکام کثیر من أعمال 
الجلس تلائحته الداخلية» وغالفة مداولاته لبعض مواد اللاگحة» وغیاب 
الاهتمام الكافي بمتابعة قراراته وتوصیاته!۲*) وتأجیل بعض تقاریر بان الجلس 
وتوصیاتها» وخاصة تلك الرتبطة بقضایا مهم ووضعها في نهاية جدول آعمال 
المجلس» مما قد يحرم الأعضاء من مناقشتها في حينه» ويفقد كثيراً منها أهميته» 
ويؤدي إلى الغياب المتكرر لكثير من أعضاء المجلس» وعدم انعكاس تقارير 
المجلس وتوصياته على أدائه» وعدم التنفيذ الحكومي لكثير من قرارات مجلس 
النواب وتوصیاته والاکتفای غالبا بالالتزام الحكومي الشكلي تجاه هذه 
القرارات والتوصيات. 


(4۷) لتقییم آداء جلس النواب لعام ۲۰۰۶ خاصتة انظر : التقرير الاسترانيجي اليمني لعام ۰۲۰۰4 
ص ۵۶5 -۵1. 
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۳ - المؤسسات غير الرسمية 

تعد الأحزاب والقبائل اليمنية من أهم مكوّنات المؤسسات غير الرسمية. 

أ المعارضة الحزبية» النشأة والسمات والوظائف 

ستتم معالجة هذه الجزئية في إطار الحديث عن التعددية السياسية والحزبية. 

© نشأة أحزاب المعارضة 

مرت التعددية السياسية والحزبية في اليمن بمرحلتين: الأولى قبل قيام دولة 
الوحدة» ويمكن تسميتها بمرحلة «أحادية للتنظيم السياسي»» أما الثانية فقد 
اتسمت بالعلانية» وتمثلت في السماح بقيام تعددية حزبية. 

وقد اتسمت الأولى بغياب التأطير الدستوري والقانوني لقيام تعددية حزبية» 
حيث أوجدت السلطات اليمنية المتعاقبة تنظيمات سياسية فوقية» إذ عرف شمال 
الیمن «التنظیم السياسي الواحد» منذ قيام الثورة عام ۱۹۲۲ كان آخرها تنظيم 
المؤتمر الشعبي العام الذي أسس عام ۱۹۸۲. آما الشطر ابحنوبي من الیمن» فقد 
اختار «نظام احزب الواحدا» حیث آعلن عام ۱۹۷۸ عن قيام الحزب الاشتراکي 
الیمنی» مستنداً [ل الفکر الارکسی - اللینینی آو ما عرف ب «الاشتراكية العلمیة». 

ورغم أن كثيراً من الأحزاب اليمنية غير الرسمية كانت تمارس أعمالها 
سرأء قبل الوحدة» إلا أن الإعلان عن التوجه نحو التعددية الحزبية رسمياً قد 
جاء عقب قبام دولة الوحدة في آبار/مایو ۰۱۹۹۰ اذ آقر قانون الأحزاب 
والتنظیمات السياسية الصادر بتاریخ ۱۹۹۱/۱۱/۱۷ (عبر الادة ۵) آن «للیمنیین 
حق تکوین الأحزاب والتنظیمات السیاسیة» ولهم حق الانتماء الطوعي إلى أي 
حزب أو تنظيم سياسي»“ . كما نص الدستور على آن «یقوم النظام السياسي 
تلجمهورية عی التعددية السياسية واخزییة». 

6 سمات أحزاب المعارضة اليمنية 


لقد تأثرت أحزاب المعارضة اليمنية ببيئة النظام السياسي اليمني. وبما أن 


(44) انظر: نص قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في: الجريدة الرسمية (صنعاء). ۸۱۱/۳۱ 
۲۱ ص ”7 15. 
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الواقع المجتمعي اليمني ما يزال بمنأى عن الحداثة والتطور» من ثم فإن مثالب 
الأحزاب اليمنية عديدة» لآن «أحزاب الواقع التخلف وفيرة التخلف» لا 
ليست من آمطار السماء» ونما هی نبت هذه الارض ۰۰ .»۹*۹ , 


ومن أهم سمات التعددية السياسية واطزبية الستمدة من البیثة ارتکانبا 
أولاً على القاعدة القبلية» وتشبعها ثانياً بثقافة العنف التي تمتزج بثقافة الثأر القبلي» 
وتتسبب فى حذة الصراعات الحزبية» وخلطها ثالثا بين التقليدية والحداثة») حيث 
يتعانق الحزب مع القبيلة» ليبرز مفهوم «الحزب/ القبيلة»؛ فتتم «قبلية الحزب»» 
أي تحويل الحزب السياسي إلى «كائن مسخ» يأخذ من القبيلة أسوأ ما تملك من 
قيم كقيمة «الثأر القبلي؛» فيتحول إلى «ثأر حزبي». كما يتم «تحزيب القبيلة» بأن 
يتم تلبيس زعيم القبيلة ورجالها «شعار الحزب وتلقينهم مقولاته ومنحهم 
عضویته. مع بقاء القیم القبلية التقليدية متجذرة وراسخة في نفوسهم"*. 


© وظائف أحزاب العارضة 


تختزل الأحزاب اليمنية» وخاصة المعارضة منهاء جميع الوظائف الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية فى المتغير السياسى» وتحديداً فى المشاركة السياسية» حيث 
تقوم بالحشد والتعبئة لخوض الانتخابات (سواء كانت انتخابات برمانية أو محلية 
أو حتى رئاسية). وهذه الوظيفة السياسية (التعبوية) تتسم» غالباًء بالموسمية» إذ 
تنتهي بانتهاء الانتخابات» بل إن البعض يرى أن الأحزاب اليمنية تمارس ما 
یمکن تسمبته ب «نوع من التبشیر السیاسی». هذا عدا بعض الأنشطة 
لاع یفام عقطاب سواء عير الميعنات القرية. أو هبر انار 
الطبوعات والصحف. وإن كانت هذه الأنشطة بدورها مؤقتة وقصيرة العمر» 
واستثنائية في حياة بعض الأحزاب. 


© ضعف المشاركة الحزبية في صنع القرار 
إن من سمات علاقة الأغلبية بالمعارضة في الوطن العربي عامة» وفي اليمن 
خاصة» ليس فقط غلبة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية» بل 


.۳4 عبد الله البردوني؛ الققافة والغورة في الیمن (دمشق : مطبعة الکاتب العربي» ۰6۱۹۹۱ ص‎ )4٩( 

(۵۰) الظاهري» الجتمع ولو نی الم ص ۲۸6 - ۲۸۵ 

(۵۱) انظر: مقابلة محمد محسن الظاهري مع جار الله عمر عضو الکتب السيامي للحزب الاشتراكي 
اليمني وأمینه العام الساعد في مسکنه بالقاهرة» ۱۲ نیسان/ آبریل ۰۱۹۹۷ 


۹ 


كذلك عدم اعتبار المعارضة بديلاً محتملاً للسلطة الحاكمة» حيث يقتصر دورها 
فى أحسن الأحوال على الرقابة الشكلية للحكومة» بل إن الحالة قد تكون 
کوس شيف دافن لكوت لار وخم ارات امار فة فى نا 
يعرف باسم أحزاب اللقاء المشترك» وهي ستة أحزاب» أكبرها على الإطلاق 
التجمع اليمني للوصلاح» ومن بعذه الحزب الاشتراكي» والتنظيم الوحدوي 
الناصري» وحزب البعث العربي الاشتراكي» وحزبا احق واتحاد القوی الشعبية 
اليمنية. ویعکس الترتیب السابق الاهمية النسبية لتلك الاحزاب في برنان عام 
۳ الذي حصل فيه حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على أكثر من ثلثي المقاعد 
ال ۴١١‏ فيما قلّ تمثيل المعارضة عن 7١‏ بالمئة0” , 


ومن مظاهر ضعف التأثير الحزي للمعارضة في صنع القرار في اليمن» 
تركيز تلك المعارضة الحزبية على ظاهرة إطلاق الشعارات المندّدة» من قبيل: 
«يؤسف أحزاب اللقاء المشترك استمرار موقف السلطة المهيمن والمستهتر بالحقوق 
والحريات»"» أو الشعارات المناشدة» مشل: «مناشدة السلطة مغادرة أسلوب 
التقييم وصناعة الأزمات»““» وهذا نشاط لا يغيّر الواقع ولا يبدله. 

© عوامل ضعف المعارضة الحزبية وتدني مشاركتها في صنع القرار 

يمكن تناول أهم عوامل ضعف هذه الأحزاب وفشلها في التأثير في صانع 
القرار» بدءا من العوامل المجتمعية» مروراً بالعوامل المرتبطة بطبيعة النظام 
السياسي والعلاقات الحزبية البينية» وانتهاء بالعوامل الرتبطة بمحاكاة الخارج 
والتأثر به. 


أما العوامل المجتمعية» فإنها تنبع من أن الأحزاب السياسية لا تعيش في 
فراغ» بل هي وليدة واقعها الاجتماعي الذي يميزه تفشي الأمية التي تحول دون 
تفاعل المواطن اليمني مع التجربة الحزبية» خصوصاً مع كون القبيلة من أهم 
القوى الفاعلة اجتماعياً وسياسياً أيضاً. كما أن شح الموارد المالية يؤدي إلى عجز 
أحزاب المعارضة عن تمويل أنشطتهاء ويرهن إرادتهاء في حال لجأت إلى التمويل 


(07) انظر: «تجربة أحزاب اللقاء المشترك:» ورقة قدمت إلى : ندوة اللقاء المشترك: الواقع والطموح 
(صنعاء: [د. ن.]ء ۰۲۰۰۵ ص ۵. 

(۵۳) انظر: انص بیان آحزاب اللقاء الشترك » الشوری (صنعاء) ۰۲۰۰/۷/۷ ص ۲ 

(۵6) انظر: «نص بیان أحزاب اللقاء المشترك الذي يدعو للبعد عن معالجة الأزمات بافتعال أخرى؛» »6 
الوحدوي (صنعاء). ةا يت ص ۵. 
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من السلطة أو من الخارج» لإرادة غير إرادتهاء كما يفقدها مصداقيتها. هذا إلى 
أن الثقافة اليمنية ثقافة طاردة للعمل الحزي» بسبب التنشئة السياسية المغلوطة. 
ففي مرحلة ما قبل الوحدة ارتبطت الحزبية في الشمال بالعمالة» على حد تعبير 
الرئیس اليمني السابق عبد الرحمن الاربان(*؟. أما في الجنوب» فقد اعتبرت 
التعددية احزبية مفهوماً رأسمالیاً غربياً وافداً بسبب اعتناق مفهوم احزب الطليعي 
والأيديولوجيا الماركسية ‏ اللینینیة("*. ١‏ 


وأما العوامل السياسية» فإنها تنبع من النظام السياسي الذي يشجع على 
الانشقاقات الحزبية» مستغلاً تمسك بعض القيادات بالسلطة داخل أحزابهاء وما 
يتسبب فيه ذلك من خلافات مع الأعضاء. كما أن هذا النظام لا يسمح بتداول 
السلطة» مما يضعف دور الأحزاب» ويهمّش قدريها على التعبئة» فضلاً على نيله 
من قيم المشاركة والتسامح والاعتراف بالآخر. 

فإذا انتقلنا إلى العلاقات الحزبية البينية» فسنجدها متأزمة بفعل تأصل ثقافة 
نفى الآخرء وتبادل الاتهامات السياسية بالاغتراف من قاموس تلك هى مفرداته: 
ملكي هاشمي » علماني لاديني » إلحخادي كافر» إخواني» أصولي وهَابي» والابتزاز 
المتبادل عبر توظيف التاريخ السياسي لكل حزب. وقد سبقت الإشارة إلى تشبث 
القيادات الحزبية بالسلطة» وما ینجم عن ذلك من صراعات داخلية ۶ قد تصل إلى 
التصفية الجسدية» فضلاً على رنض النقد الذاتي وعدم السماح بالعارضة 
الداخلیت» وجميعها أسباب تؤدي آخر الأمر إلى عدم انعقاد المؤتمرات الحزبية 
بانتظام بذريعة الژامرات اخارجیة؟. 


واخیرآ» هناك العوامل الخارجية التي ترجع إلى ميل اليمنيين إلى تحکیم 
اخارج باشخاصه وآأفکاره وأیدیولوجیاته وحاکاته» وهي نقطة أشير إليها مرارا 


في ثنایا الفصل» وعرّز منها تعثر الوضع الاقتصادي لتلك الاأحزاب. 


وقد آکد الرئیس الیمنی الاسبق عی ناصر محمد الظاهرة السابقة بقوله : إن 
بعض الاحزاب القومية امتداد لأحزاب آخری في اخارج؛ البعثیون امتداد حزب 


(۵0) انظر : انص کلمة عبد الرهن الارباني رئیس اجلس ابفمهوري السابق » الشورق ۷/6/ 
۲۴ ص 4. 

(۵7) الظاهري » الجتمع والدولة في الیمن؛ ص ۰۳۳۳-۳۳۲ 

(۵۷) محمد حسن الظاهري » «التطور الايعقراطي في الیمن : الواقع وآفاق الستقبل»» شوون العصر 
(صنعاء) السنة ۰٩‏ العدد ۲۰ (عوز/ پولیو - آپلول/سبتمپر ۰6۲۰۰۵ ص ۱۵۵-۱۵6 
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البعث» وبعد الانقسام في الخارج انقسموا في الداخل أيضاًء والناصريون امتداد 
للفكر الناصري فى مصر وليبياء والحزب الاشتراكي اليمنى كان امتداداً لحركة 
القوميين العرب وعلاقته مع السوفيات» والأحزاب الدينية امتداد للإخوان 
السلمین» وأصبح لهم حزب في ی 

ب - العارضة القبلية 

سبق القول إن القبيلة اليمنية سياسية» رغم آنفها» لأسباب تاريخية وسياسية 
وحزبية» وأخرى مرتبطة بطبيعة البنية القبلية ذاتها. وإلى جانب أن القبيلة من أهم 
مكونات الدولة اليمنية» فإن الغياب التاريخى للسلطة المركزية للدولة اليمنية قد 
مفهوم الدولة (بنيوياً)» كونها تشكل تنظيماً اجتماعياًء وسياسياًء واقتصادياء 
وعسكرياً. كما أن القبيلة «تحاكي» الدولة من خلال: 

- وجود شيوخ قبليين» هم بمثابة قيادات (أو رؤساء) لقبائلهم» يفترض 
فيهم أن يكونوا ممثلين لمصالح قبائلهم» ومدافعين عن حقوقها. 

- قيام تحالفات سياسية (قبلية ‏ قبلية). 

كما أن القبيلة تمتلك ثقافة حربية» وقيماً قتالية» ورجالاً مسلحين مقاتلين» 
وما تزال تمثل مخزوناً بشرياً لكثير من الحكام اليمنيين. 

© وفي هذا السياق» تجدر الإشارة إلى أن وحدات النظام السياسي تتوزع 
بين السلطة الحاكمة والمعارضة» فثمة قبائل محاربة» وأخرى مسالمة» وقبائل ثائرة 
متمردة» وأخری خاضعة ومستسلمة» وهناك قبائل معارضة للحاكم السياسي 
وثائ 0 عليه وأخرى موالية له ومتحالفة معه. 


أما عن علاقة القبيلة بالحاكم السياسي» فيمكن القول إن الحاكم السياسي 
كثيراً ما يسعى إلى الاقتراب من القبائل اليمنية» والتحالف مع بعضهاء وخاصة 
الفاعلة منهاء لأنه يدرك أن القبيلة هي بمثابة جسر إلى سدة الحكم. كما أن 
الحاكم (خاصة فاقد الشرعية) غالباً ما يسعى إلى إضعاف هذه القبائل أو 


(۵۸) انظر: «مقابلة مع الرئیس اليمني السایق علي ناصر محمد؛ » الأهرام» ۱۹۹۹/۵/۲ ص 1 
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احتوائهاء بل ومحاولة تهميشهاء ولو عبر التصادم معهاء في حالة فشله في تطبيق 
سياسة افرق تسد تجاهها. 

6 ن القبيلة اليمنية تلك آلیات فاعلة في التعبیر عن مطالبها ومواقفها 
ومعارضتها» ومن هذه الوسائل ما هو سلمي مثل عقد الوغرات والجالس 
القبلية» ومنها ما هو عنیف» مثل القیام ببعض الاختطافات والتقطعات القبلية, 
وقد أدى بعض القبائل دوراً إيجابياً للمجتمع من خلال صد الكثير من أعمال 
العنف المنظم والقمعي الموجه من الحاكم إلى المحكومين. كما مقّل بعضها قاعدة 
اجتماعية لعدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية» وساعد على إيجاد التوازن بين 
احکم والعارضة ۳ . بُغْزى ذلك إلى أن الأحزاب السياسية اليمنية «الحديثة) 
فشلت في تحطیم الوسسات التقليدية (کالقبیلة)» كما فشلت في أن تكون بديلاً 
وظيفياً لهاء لأن الأخيرة أكثر فاعلية وتجذراً في المجتمه”' . فشمة «قبائل 
سياسية» تمارس السياسة» فتتحالف وتتصارع» في مقابل وجود «أحزاب» فاقدة 
لأبرز ما يميزها من جاعة الصلحة» حیث یراد لها الا تتمکن من الوصول إلى 
الحكم وتداول السلطة سلمياً مع الآخرين. 


وهكذاء فإنه حتى قيام سلطة سياسية حديثة عادلة» ونظام سياسي أكثر 
إنجازاً» يكون البقاء المرحلي لبعض «القديم» الصالح مرغوباً فيه ليوازن جُلَ 
«الحديث» أو الجديد الطالح. 
الما المؤثرات الخارجية في صنع نع القرار لتدويل القضايا المحلية 


سیتم تناول هذه احزئية عبر الاجابة عن تساژلات عدة من قبیل : ما 
محذدات تدویل القضایا الحلیة؟ ولاذا هذا الانکشاف الیمنی (وکذا العری) 
وغياب الممانعة تجاه تدخلات الخارج وتأثيراته؟ وهل ثمة مردود إيجابي من هذا 
التدويل على صانع القرار والشعب؟. 
١‏ بعض أسباب حاو لات تدويل القضايا المحلية اليمنية والعربية 

إن قيام ثورة المعلومات والاتصالات» ودخول ما يعرف بعصر الكوكبية أو 

(۵۹) الظاهري؛ الجتمع والدولة في الیمن» ص 84 - 8۵۰. 

(1۰) حول العلاقة الفاهيمية بین القبيلة وا مزب في الیمن» انظر: الظاهري الدور السياسي للقبیلة 
في الیمن» ص ۲۰۸ - ۰۲۱۲ 
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«العولمة»» وتدشين ما يُسمّى ب «القرية الكونية4» قد جعل من فكرة الاختباء 
وراء مقولات الأصالة واخصوصية والسيادة 9 المطلقة غير ممكن» وإن كان 

أ- إن التدويل ا جزءاً من إدارة 0 الداخلية في بيئة ما بعد 
الحرب الباردة» إضافة إلى اتساع مفهوم المواطنة ليغدو ذا بعد إنساني. أما الأفعال 
الجنائية» فقد أصبحت جريمة دولية» كما توارى المفهوم التقليدي للسيادة الوطنية 
الطلقة ۳۲ لیحل عله مفهوم السيادة النسبية أو المقيدة. 

ج مكافحة الإرهاب» خاصة عقب تعرضص الولايات المتحدة لهجمات 1١١‏ 
أيلول/ سبتمبر ٠۲٠*٠‏ مما دفعها إلى التساؤل التالي: «لماذا يكرهوننا؟ !2. 

د انتقال الولايات المتحدة الأمريكية في السعي إلى تحقيق مصالحها من 
اتباع استراتيجيات الدفاع والاحتواء والردع إلى استراتيجية إدماج الدول 
والنظمات في منظومة القیم الامریکیة۳. 

ه ‏ الربط بين الأمن القومی الامريکي وتطور الأوضاع الداخلية في الدول 
العربية والإسلامية التي يغزو إليها المحافظون الجدد السبب في نمو التطرف على 
نحو يفرض الحاجة إلى تغيير تلك الأوضاع في اتجاه الديمقراطية©. 


۲ - محددات الانکشاف اليمني وغياب الممانعة تجاه الخارج 
تتمثل آهم محددات الانکشاف اليمني ومعضلاته في ما یی : 
أ العضلة الثقافية 
فعلى الرغم من عدم تأیید الباحث مفهوم الحتمية الثقافية في تحليل 


(51) كاظم هاشم نعمة» e‏ السودنة والعروبة والتدویل والافرقة»» الستقبل العریي» 
السنة ۰۲۷ العدد 7١54‏ (نيسان/ أبريل ٠٠٠۵‏ 

r e‏ الولايات المتحدة والوطن العري (ملف): مآزق امبريالية: 
[دارة الناطق ۱بماحة»» الستقبل العريي» السنة ۰۲۵ العدد ۲۸6 (نشرین الأول/ اکتوبر ۲۰۰۲). 

(1۳) محمد کمال؛ «اللعقراطية عل الاجندة الاميركية؛» الليمقراطية. العدد ۱۳ (کانون الشاني/ ینایر 
a:‏ 
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الظواهر السياسية» إلا أن التمغن فى سمات الثقافة العربية عامة» والثقافة 
اليمئية خاصة» يدفع إلى الاستنتاج بوجود دور لهذه الثقافة في الانكشاف أمام 
الآخر الأجنبي» كونها ثقافة ثأرية من الأخ متسامحة مع الغريب» وهو ما يفسر 
اندلاع النزاعات الأهلية والبينية العربية من جهة» كما يفسر وجود القواعد 
العسكرية الأجنبية على الأراضي العربية والاحتكام إلى الخارج في المشاكل 
العربية من جهة آخری. وفي هذا اخصوص. فان الثقافة العربية تجسد مقولة 
المفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي حول «القابلية للاستعمار» نتيجة الولع 
بالخارج وبتقليده ومحاكاته. 


ب معضلة العلاقة بين المجتمع والدولة 

إذا كان علماء الاجتماع السياسي قد أكدوا أن العلاقة السوية بين المجتمع 
والدولة تكمن في التعبير الأمين للدولة عن التكوينات والقوى الاجتماعية 
الرئيسية في مجتمعهاء فإن ذلك ليس هو حال العلاقة القائمة بين الدولة القطرية 
ومجتمعها في الوطن العربي (واليمن جزء من هذا الوطن)»› حيث عادة ما تكون 
الدولة جهازاً في أيدي النخب الحاكمة التي لا تتمتع بشرعية راسخة» تستخدمه 
استخداماً تعسفياً استبدادیا ۳۳. ومن هنا تتخذ معضلة علاقة الجتمع بالدولة 
التجلیات الآتية: 

8 اغتراب الدولة عن الجتمع» وعدم تعبیرها» حقاً وفعلاه عن تکویناته 
وقواه الاجتماعية الرئيسية. 

© عجز الدولة عن إيجاد أطر وطنية جديدة جامعة» عوضاً عن الأطر 
التقليدية الضيقة0*" , 

© تسييس التنوع الجتمعي واستقطابه فی ثنائیات متصارعة وذلك بهبدف 
جمیش القوی الاجتماعية والسياسية الفاعلة وتحیید دورها السياسي. 


(18) غسان سلامة. عبد الباقي امرمامي وخلدون النقیب» الجتمع والدولة في الوطن العر ؛ تسیق 
وجریر سعد الدین ابراهیم» مشروع استشراف مستقبل الوطن العري (بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة 
۰۱۹4۸ ص ۰۳۱-۳۰ 

(15) برهان غلیون, نظام الطائفية من الدولة لل القبيلة (بیروت : الرکز الثقافي العري» ۰۱۹۹۰ 
ص ۲۸ ۳۲ و۱۹۳ 
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فالحاكم السياسي لا يرى ضيراً في بقاء القديم وخصوصيته (سواء كان هذا 
القديم قبيلة أو طائفة أو مذهباً) والتعايش معه طلما بقي هو في سدة احکم. 


ج - معضلة الاستبداد وغياب الشرعية 


إن الواقع العربي (مجتمعاً ودولة) ما يزال يرزح تحت سيطرة حكام 
مستبدين يختزلون الوطن والدولة في أشخاصهم. ويقود انتشار ثقافة الاستبداد 
إلى ضعف الشعور بالخطر الخارجي» وعدم اهتمام الحاكم بردود أفعال 
المحكومين» والاستغناء عن الدعم الداخلي للشعب بالتعويل على الدعم 
الخارجي. وهكذاء ينتقل المواطنون من مرحلة مواجهة التحدي الخارجي إلى 
الاستسلام له والاستنامة إليه. 


د معضلة استيراد شكل المؤسسة دون جوهرها 

تسعى أنظمة الحكم العربية (واليمن في القلب منها) إلى استيراد المبنى دون 
المعنى» أو الشكل دون الجوهر المؤسسيء نما يؤدي إلى ضعف الممانعة العربية 
تجاه الخارجي. وترجع هذه المعضلة إلى أسباب أهمها: 

© محاولة الحاكم تجديد شرعيته عبر ديكور مؤسسي يفرغ شعار التداول 
السلمي للسلطة من مضمونه ويحوله فعلياً إلى تمديد سلمي للسلطة. 

© الاستناد إلى النقل الصوري للمؤسسات في الحصول على مساعدات 

واللافت أن الحاكم قد يلجأ إلى تدمير المؤسسات التقليدية قبل نقله 
المؤسسات الحديثة» مما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي. ما سبق لا ينبغي أن 
يُفْهُم باعتباره دعوة إلى التشبث با خصوصية ورفض التحدیث والتوجس منه 
لکنه يعني آن الاهم من الاطار الژسسي هو الدور الوظيفي» وأن عملية 
الاستيراد يجب أن تخضع لتقييم يجنب السلبيات ويعظم الإيجابيات. وكمثال» فان 
الحزب السياسي مؤسسة أنبتها الواقع الغربي» وتؤدي إلى تأطير عملية التناوب 
على السلطة. الأمر الذي يجعل لها أهمية كبيرة دون الاضطرار إلى التقيد بتفاصيل 
النظم الحزبية الغربیة۳۳. 


(55) الظاهري» المجتمع والدولة في اليمن› ص ۸۲ -۸۸. 
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۳ - الصالح المتحققة للشعوب العربية من تدويل قضاياها المحلية 
العربية من محاولة تدویل القضایا الحلية و الداخلية. ویمکن القول ۵ من 
ليس من مصلحتها رهن أوطانها للأجنبي والقبول باحتلاله آرضها. 

كما أنه لا مراء فى أن مصلحة الشعوب العربية أن تعيش حياة كريمة» 
يسودها الشعور بالمواطنة المتساوية» وسيادة القانون» واختفاء الفساد والإفساد فى 
ظل الشعور بالكرامة الإنسانية. وكل هذا لا يتحقق فى ظل أنظمة مستبدة 
وتسلطیة» وفی الوقت نفسه فانه یعذ بعید النال فى ما لو تمّت المراهنة على أن 

فالرهان الحقيقي يجب أن يكون على ظهور مثقفين مؤهلين نفسياً واجتماعياً 
سناسا لدفع ضريبة التغيير» وتعزيز الثقة بالنفس» والشعور بالفاعلية» والاقتدار 
السياسي. وقبل هذا وذاك التحرر من ثقافة الخوف» مهما كانت سطوة الحاكم 
الستبد وفاعلية آدوات قهره وبطشه أو إغراءات الاجنبی وترغیبه وترهیبه. 


رابعاً : القرارات اليمنية نماذج معلنة وأخری مسکوت عنها 

سیتم التعزض لنماذج من آهم القرارات اليمنية منذ مطلع التسعینیات» 
قراري إعادة تحقيق الوحدة ومحاولة الانفصال. أما على المستوى الخارجي» فسيتم 
تحليل قرارين: الأول هو القرار تجاه الاحتلال الإريتري لجزيرة حنيش الكبرى 
اليمنية» والثاني هو قرار المشاركة في ما عُرف ب «مكافحة الإرهاب». كما سيتم 
التعرض لبعض القرارات المسكوت عنها. 
١‏ القرارات الخاصة بإعادة تحقيق الوحدة ومحاولة الانفصال 

رغم واحدية اليمن أرضاً وإنساناء إلا أن اليمنيين عانوا طويلاً تشطير 
وطنهم الواحد. وتدل الخبرة السياسية اليمنية على أن الحكام الشطريين كثيراً ما 


أجَلوا الوحدة تحت ادعاءات كثيرة» فما هى المتغيّرات التى دفعت إلى اتخاذ قرار 
الوحدة اليمنية؟ ثمة متغیرات داخلیة» وأخری خارجية. 


داخلی کان توفر رادة وحدوية لدی نظامي الشطرین من آهم دوافع اتخاذ 
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قرار الوحدة. كما أن قيادتي الشطرين كانت بمثابة المتغير المستقل في صنع قرار 
الوحدة واعلانه» ومن ثم فإن إنجاز وحدة الوطن اليمني يحسب لهاتين القيادتين 
الوحدويتين. وخارجياًء دفعت رياح التغيير التي هبّت على دول أوروبا الشرقية 
عامة» والاتحاد السوفياي خاصة باتجاه الإسراع في تحقيق دولة الوحدة اليمنية. 
وفي ما يلي عرض قراري الوحدة والانفصال عبر حمس مراحل تحليلية. 

أ مرحلة توحيد الجغرافيا وتقاسم القرار السياسي (7؟/ 8/ /١5- ١994٠0‏ 
۱۹۹۳/4 


لقد مثلت هذه الرحلة بداية توحید الوطن اليمني في (طار من التعددية 
السياسية والحزبية» حيث أعلن قيام الجمهورية اليمنية بتاریخ ۱۹۹۰/۵/۲۲. 
رك اج اخطات الشاي ار جى المي عن الب من اعد الیو 
والديمقراطية. فقد وُضع شرط الأخذ بالتعددية السياسية كمتطلب سابق لقيام 
الوحدة اليمنية» وأكد رئيس الشطر الجنوبي من اليمن ضرورة تلازم المسارين 
الوحدوي والدیمقراطی بقوله: «... لقد اقتنعنا فى الشطرين كقيادة بأن طريق 
اوخاه هي الد اط واا و ال له و لدب هرادن 
متفقين على التعددية في الساحة الیمنیةه. 

كما أكد الرئيس علي عبد الله صالح بقوله: «... نحن عندما حققنا 
الوحدة التزمنا الديمقراطية کردیف للوحدة»۳۳؟. 


وفي هذا السياق» يلاحظ أن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر» زعیم 
حزب التجمع اليمني للإصلاح» ورئيس مجلس النواب اليمني آنذاك» قد أكد أن 
قيام الوحدة اليمنية هو المتغير المستقل في إعلان التعددية السياسية والحزبية» 
بقوله: «... حبنا للوحدة ولیماننا بها جعلنی آقبل بالتعددية احزيية . ۰ .»۳. 

وقد اتسمت هذه الرحلة بخصائص» منها: 

ت الاعتراف الدستوري والقانونی بقيام النظام السياسى لدولة الوحدة اليمنية 
على أساس التعددية السياسية والحزبية. 


(1۷) «الوغر الصحفي لرئيبي الشطرین عقب التوقیم علی مشروع دستور دولة الوحدة اليمنية»» الیثاق 
(صنعاء). ۰۱۹۸۹/۱۲/۶ ص ۲۲ - ۲۳ 

(54) جزء من حديث الرئيس علي عبد الله صالحء في: الحياق. ۱۹۹۳/۱۱/۲ ص ۰۱ 

(59) #حديث الشيخ عبد الله بن حسين الأحمرء ؛ الشرق الأوسط. 1۹۹۳/٦/٤‏ ص .١‏ 


0 


- حدوث تقاسم لسلطة الدولة (بدلاً من توحيدها)؛ مما شكل عائقاً أمام 
تأدية دولة الوحدة مهامها ووظائفهاء وحدّ من فعاليتها. 


- قيام توازن سياسي يستند إلى توازن عسكري» حيث بقي الجيش اليمني 
مشطوراً فعلياًء ما ألحق الضرر بديمقراطية الوحدة. فقد كان التلازم بين «الوحدة 
والتوازن العسكري» أكثر منه بين التعددية السياسية والوحدة. 


ب مرحلة ثلاثية القرار ومحاولة الانفصال (1؟/ 4/ 1١997‏ - 5/4/ 
1444( 


تبدأ هذه المرحلة بتاريخ ۰۱۹۹۳/4/۲۷ وهو تاریخ اجراء آول انتخابات 
برلانية (نیابیة) في دولة الوحدة. آما تاریخ ۱۹۹6/۵/4 فهو تاریخ انفجار حرب 
الانفصال آو ما عرف بحرب صیف ۰۱۹۹۶ 

٩‏ آول انتخابات برلانية في تاریخ الیمن الوحد 

اجریت اول اتغابات تایه من الیمی الرحته وق تلتمتهید لزید وقد 
آفرزت هذه الانعخابات ثلاث قوی سياسية فاعلة» هی حزب الوتمر الشعبی 
العام» والتجنع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي اليمني» إذ حازت هذه 
الأحزاب أعلى الأصوات» وتم تشکیل حکومة ائتلافية ضمت ثلائتها» ومن هنا 
توصف هذه الرحلة بانها مرحلة ثلاثية القرار. 

وبالرغم من الصعوبات العديدة التي واجهت. وما تزال تواجه دولة 
الوحدة اليمنية وتوجهها الديمقراطي» فانه یمکن القول ن الیمن عرف آول 
تجربة برلمانية نزيهة (نسبياً) عام 21997 جعلت بعض الراقبین (عرباً وأجانب) 
لا يخفون إعجابهم (واستغرابهم!) من قيام تعددية سياسية وحزبية في مجتمع 
يوسم بالتقليدية و«القبلية». يذكر أن عدد المراقبين الدوليين الذين حضروا 
انتخابات عام ۱۹۹۷ من کل من الامم التحدة والولایات التحدة وآوروبا بلغ 
آکثر من ۱۳۰ مراقباً دولیا. کما یذکر آن بعض النظمات الاقلیمية» مثل «النظمة 
العربية حقوق الانسان"» والدولية مثل «الفوضیة الاوروبیة» آشادت 
بالانتخابات النيابية ونزاهتها» بالرغم من اقرارها بوجود بعض الخالفات"". 


(۷۰) حول نتائج الانتخابات» انظر : «الانتخابات البرلانية : تجرية عقد من الزمن»؛ وكالة الأنباء 
اليمنية (سبأ)ء العدد ۱۱ (نیسان/ ابریل - آیار/مایو ۰6۲۰۰۳ ص 4۲. 
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© أزمة الانفصال بين وحدوية الخطاب الحزي وشطرية الممارسات السياسية 


لقد نشبت أزمة الانفصال خلال الفترة من (۱۹۹8/۵/4) وحتی (۷/۷/ 
6 وهي آزمة رغم تعدد الاسباب العلنة لها إلا أن هذه الدراسة تؤكد 
آن الدور الرئيسي فیها هو للمتغیر القيادي, فالقيادة السياسية هي بمثابة التغیر 
الستقل في تعزیز وحدة الوطن اليمني آو تشطیره وتجزئته. ومن شواهد هذا 
الاستنتاج» ما يلي: 

- لم يستطع الشعب فرض إعادة تحقيق وحدته» لأنه مهمّش من التأثير في 
كثير من القرارات السياسية المهمة. وقد كان لقيادتي الشطرين» كما تقدم» فضل 
اتخاذ قرار ٍعلان قیام دولة الوحدة عام ۰۱۹۹۰ ووضع حد للتشطیر الذي امتد 
إلى ما یقرب من ربع قرد. 

- يلاحظ عدم أخذ رأي الشعب اليمني حين حاولت احدی القبادات 
السياسية» رغم نيلها شرف المشاركة في إعادة تحقيق الوحدة» التنصّل من هذه 
الوحدة بل النكوص عنها ومحاولة الانفصال عن دولة الوحدة. فقد كان للقيادة 
السياسية الحالية شرف الحفاظ على دولة الوحدة» ودحر محاولة الانفصال الفاشلة. 


انطلاقاً ما سبق بيانه» وبُغية اشتراك أفراد المجتمع في الحفاظ على الوحدة» 
يتعين السعي إلى تجذير الثقافة الوحدوية والديمقراطية على المستوى الشعبي 
وتفعيلهاء وتعزيز النظرة الوجدانية والعاطفية إلى مفهوم الوحدة لدى المواطنين» 
وتحویلها ال خزون واع» وفاعل» بدافع عن الوحدة ویقف آمام الشاکل التوقع 
ظهورهاء وهو ما تأكد بإلحاح في ضوء ما عرف باسم أحداث الحراك الجنوي 
التي كان داعيها شعور الجنوبيين بتهميشهم في إطار دولة الوحدة» وفي إطار رذ 
فعل القيادة الحالية على المحاولة الانفصالية الفاشلة والموقفف من مدبرها 
والمشاركين فيها. 

ج - مرحلة ثنائية القرار وخروج شريك إعلان دولة الوحدة (4/ه/ 
۶ 144۷/4/۲6( 

بنشوب الأزمة اليمنية» وهزيمة احزب الاشتراكي اليمني» آصبح الائتلاف 
الحكومي مكوّناً من حزي الوقر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح. نذا 
تسمّی هذه الرحلة ب «مرحلة ثنائية القرار وخروج شريك اعلان دولة الوحدة»» 
لأن الحزب الاشتراكي كان شريك المؤتمر الشعبي العام في اٍعلان القرار الوحدوي. 


¥ 


ولقد اتسمت هذه المرحلة بسمات عدة» منها: 
الاشتراكي اليمني من السلطة. وغيابه عن المشاركة في صنم القرار. 
اختلال التوازن السياسي الذي کان سائداً بان انتخابات عام ۰۱۹۹۳ 


إجراء تعديلات على دستور دولة الوحدة» حيث بلغ عدد الواد التي 
شملها التعدیل ۵۲ مادت كما تمت إضافة 59 مادة جديدة» على نحو ما سلف 
بيانه عند الحديث عن التطور الدستوري لدولة الوحدة. 


- تزاید صلاحيات رئيس الجمهورية» خاصة عقب التعديل الدستوري 
القاضي باستبدال رئيس الجمهورية بالرئاسة الجماعية» وتفعيل مقولة «لا يلتقي 
شقان فى عند واجد»ء :علما بأن رئيس الدولة هو في القت دنه رین الاب 
الحاكم» وصاحب قرار مواجهة أزمة الانفصال ونصرة التوجه الوحدويء مما أدى 
إلى تعزيز شرعيته. 

- شهد اليمن بتاريخ 77/ ١991/4‏ إجراء ثاني انتخابات برلانية منذ قيام 
دولة الوحدة» حصل فيها حزب المؤتمر الشعبي العام على أغلبية مقاعد مجلس 
النواب (۱۸۷ مقعداً)» وعقب انضمام بعض الفائزين المستقلين إلى المؤتمر ارتفع 
عدد مقاعده ی ۲۲۱ مقعدا» أي بنسبة ۷4 بالشة. كما احتل حزب التجمّع 
اليمني تلاصلاح الرتبة الثانیة» إذ حصل على ۵۳ مقعدا. ورغم اشتراکه في صنع 
القرار إلى جانب الوتمر الشعبي العام خلال الفترة من (۱۹۹4/۵/4) وحتی 
(۲۷/:/ ۱۹۹۷ إلا أنه انتقل إلى صفوف العارضة عقب هنه الانتخابات. 

ومما يلفت النظر هنا أن حزب التجمّع اليمني للإصلاح الذي شارك في 
الحكومة الائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية الأولى عام ۱۹۹۳ء قد انتقل سلمياً 
إلى المعارضة عقب انتخابات عام /1491. وهذا أمر نادر في الحياة السياسية 
اليمنية» وخاصة إذا استحضرنا تجربة الحزب الاشتراكى» الذي جاء إلى السلطة 
والحكم عبر اشتراكه في تحقيق الوحدة» وخرج من الحكم «قسراً» عقب أزمة 
الانفصال عام ۰۱۹۹۶ 

ویلاحظ آنه لذا کانت حرب ۱۹۹4 قد آسفرت عن اختلال التوازن العسكري 
والسياسي تصالح الطرف المن بالوحدة فان ما حیّد الآثار السلبية الحتملة 
لاختلال هذا التوازن ادراك امحاکم آن من آهم آسباب استمرار الوحدة وترسیخها 


TA 


عدم طغيان طرف أو حزب أو تنظيم سياسي على بقية الأطراف السياسية الأخرى» 
على أساس أن التراجع عن النهج الديمقراطي (مهما كانت عثراته) قد يهدد 
الوحدة» بل وقد يبدد كيان الوطن اليمني ذاته. فلا ديمقراطية مع تشطیر» 
ولا وحدة مع دكتاتورية» خصوصا مع تنوع الواقع المجتمعي اليمني وتعدد قبائله 
من جهة» وفي ضوء اتساع مساحة اليمن وترامي أطرافه من جهة أخرى. 

وبالرغم من أن قيام أزمة الانفصال» ونشوب حرب صيف 21445 قد 
أضعفا من طبيعة العلاقة بين الوحدة والنهج السلمي أو الديمقراطي» لأن 
الصراع حسم عسكرياًء إلا أن ذلك أثمر ترسيخ دولة الوحدة التي كانت مهددة 
بالتشطير والانفصال. 


د - مرحلة واحدية القرار وظهور مفهوم الحكم عبرالأغلبية المربحة (۲۷/ 
۶ - ۲۰۰۳/6/۲۷) 


كما تقدم» آفرزت انتخابات عام ۱۹۹۷ فوزاً کبیراً للمژمر الشعبي العام 
جعله یتمتم بما یسمّی ب «الأغلبية المريحة». لكن ذلك لا ينبغي أن يحرفنا عن 
طبيعة الوقر الشعبي العام ک «تنظیم مضیاف»۲ ۲ أي يستضيف بعض أعضاء 
الاحزاب والقوی السياسية الاأخری؛ اذ اٍنه عقب قیام دولة الوحدة اليمنية واقرار 
التعددية السياسية وازبیة» ورغم انسحاب «بعض القیادات ازبية من عضوية 
المؤتمر الشعبي العام» وعودتها إلى أحزابها «الأم», لأن قانون الأحزاب والتنظيمات 
السياسية» عبر لائحته التنفيذية» يؤكد أنه لا يحق لأي يمني أن يجمع بين عضوية 
آکثر من حزب آو تنظیم سياسي» إلا أن الواقع السياسي اليمني يومئ إلى أن 
المؤتمر الشعبي العام ما یزال «یستضیف» کثیراً من القيادات الحزبية التي آثرت 
«الجمع» بين البقاء في المؤتمر الشعبي العام والاحتفاظ بعضویتها حزیها «الام». 

وقد يكون من أسباب استمرار ازدواجية العضوية الحزبية لدى بعض 
القيادات المنضوية «رسمياً؛ فى عضوية المؤتمر» وافعلي» في أحزابها الأصلية» 
إضافة إلى وسطية فكر المؤتمرء أن هذا التنظيم هو #حزب الرئيس؟» فرئيس المؤتمر 
الشعبي العام هو رئيس الجمهورية المشير علي عبد الله صالح» الذي ما يزال 
يمتلك إمكانات «الضيافة» ومقوماتها. 


(۷۱) الظاهري؛ الجتمع والدولة في الیمن» ص ۰۳۰-۳۳۹ 


۹ 


ويتعرّز ذلك بإصرار الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية الأخرى على أن 


یکون لها عضاء و«عیون» داخل اور الشعبي العام» وهو ما يعد شاهداً على 
ضعف یمان هذه الاحزاب بقیم التعددية السياسية والحزبية «العلنية». 


ه - مرحلة (تنظیم) لا کم و«آحزاب» لا تعارض ولا تشارك في صنع 
القرار (۲۷/ ۲۰۰۳/4 - حتی عام ۲۰۱۰) 

إن وصف هذه المرحلة بوجود «تنظیم» لا جکم. و«أحزاب» لا تعارض 
ولا تشارك في صنع القرار» ینبع من استقراء للواقم واياة السياسية اليمنية. 


9 القصود بوجود «تنظیم» لا يحكم 
مايعني وجود «تنظیم» سياسي» أقرب إلى «المبنى» منه إلى «المعنى) 


المؤسسي» ومن شواهد ذلك : 

- ركون الحاكم إلى «أهل السيف» أو المؤسسة العسكرية أكثر من ركونه إلى 
«المؤسسات المدنية الحديثة»» لأن تلك المؤسسات غالباً ما تستعصي على الاختزال 
في شخصه أو في قلة من أتباعه» كما أن الفردية (أو الشخصانية) بحكم 
التعريف في تضاد مع المؤسسية» و«التنظيم» «المضياف» هو بمثابة «عباءة» للحاكم 
الفرد أكثر ما يكون له «بعد مؤسسي). 

- تمثل السلطة الحاكمة متغيراً مستقلاً في صنع القرار السياسي واتخاذه. 


- إن كثيراً من «التنظيمات» التى قد تبدو «حاكمة»» ليس فى اليمن فقطء 
بل في كثير من أنظمة الحكم العربية» هي بمثابة أماكن للاختباء السياسي تمارس 
فيها «التقيّة السياسية». فعلى سبیل الثال : رغم |علان کثیر من التنظیمات» 
السياسية» ومن ضمنها الوغر الشعبي العام» احتکامها للدیمقراطية» سواء على 
المستوى الداخلي أو على مستوى العلاقة مع بقية الأحزاب والتنظيمات الأخرى» 
إلا أن المؤتمر يعدّ بمثابة «ساحة تحكيمية» تشمل أطرافاً وأجنحة متنافرة ومتنازعة» 
ويشرف على هذه الساحة التحكيمية رئیسها واحکمها» وحاکمها الرئيس علي 
عبد الله صالح» رئيس المؤتمر الشعبي العام. وهذا هو نفسه ما يحول دون معاناة 
المؤتمر الضعف والانشقاقات الداخلية. 

© المقصود بوجود «أحزاب»؛ لا تعارض وتشارك في صنع القرار 

إن من شواهد وجود علاقة سوية بين السلطة والمعارضة تسليم الأولى بحق 


"0 


الثانية في أن تخلفها في إطار من احترام التعددية السياسية» وهذا ما لا يحدث في 
الیمن» حیث ثمة «قبائل سیاسیة» نمارس السياسة تتحالف وتتصارع» في مقابل 
وجود أحزاب لا تن من الوصول إلى سدة الحكم. ويعزى ذلك إلى الاي: 

- إن الحزب السياسي بحكم التعريف يسعى إلى الوصول إلى السلطة 
وعارسة الحكم» وبما أن السلطة الحاكمة تفتقر إلى ثقافة تداول السلطة وتناوبها 
سلمياًء فإنها تظل محتکرة احکم» ولا ترغب في أن يشاركها فيه أحد. وهي 
تستشعر أن الخطر الداهم يأتي من الأحزاب المعارضة. لذاء فإنها تجاريها بأن 
تسعى إلى حظرها دستورياً تارق» آو جمیشها فعلیاً وواقعیاً تارت» آو اصطناع 
حزب سياسي آو تنظیم واحد تارة ثالثة. 


- سعي الحاكم إلى تحويل الأحزاب العارضة إلى «أحزاب لاسياسية»» بمعنى 
أل تطمح إلى الوصول إلى سدة الحكم وصنع القرار» وتشجيع بعض القيادات 
الحزبية المعارضة على أن تحاكي الحاكم السياسي» بحيث تسيطر على أحزابها 
«المعارضة»» وترأسها لأطول فترة تمكنة» دون إتاحة فرصة التداول أمام الكوادر 
الشابة. وهكذا نصير أمام إشكالية مزدوجة تتمثل في خشية الحاكم من أحزاب 
المعارضة» ومن سعيها إلى تولي السلطة» وفي الوقت ذاته خوف الزعامات 
الحزبية» أو ما يسمّى ب «القيادات التاريخية» لهذه الأحزاب» من الكوادر الحزبية 
الشابة الطامحة إلى تولي قيادة أحزابها. 


- ان کثیراً من الزعامات القبلية لا تطمح في الوصول ال سدة احکم 
ولا جهدف إلى إزاحة السلطة الحاكمة. لذاء فإن الحاكم قد يأمن «شرها» بتمکینها من 
العمل السياسي مقابل التصدّي للطموح الحزبي الذي يعد طموحاً إحلالياً للسلطة. 

خلاصة ما سبق أن قراري إعادة تحقيق الوحدة» والتصِدي لمحاولة الانفصال» 
قد أثمرا إعادة توحيد الوطن اليمني» أرضاً وشعباً» والقضاء على غاولة الانفصال» 
إلا أن الملاحظ لجوء صانع القرار كثيراً إلى شرعية الوحدة» وكأنها «المعين؟ لتوليد 
قدرته الرمزية دون سعيه إلى تعظيم باقي قدرات نظامه السياسي. 


۲ - القرار اليمني تجاه الاحتلال الاريتري لحزيرة حنيش اليمنية الكبرى 
سيتم تناول هذا القرار بدءاً بإطلالة تاريخية على العلاقة اليمنية - الإريترية» 
والحق اليمني التاريخي والقانوني في آرخبیل جزيرة حنیش» مروراً بتبيان محددات 


قبول اليمن لقرار التحکیم » وانتهاء بتحلیل عملية صنع القرار. 


(۱ 


أ خلفية تاريخية عن العلاقة اليمنية ‏ الإريترية 


ذهب علماء التاريخ والآثار إلى أن - النتقوش التي عثر عليها في الحبشة 
هي سبئية بخط السند اليمني» ويرجحون أن أصحابها كانوا سبئيين مهاجرين من 
اليمن. كما أن الخط احبشي العاصر مشتق فى معظمه من خط السند» وهو 
الخط اليمني القديم الذي كتبت به النقوش اليمنية القديمة. 


وكانت الموجة الأولى من القبائل اليمنية قد هاجرت في الألفية الثانية قبل 
الميلاد» وسكنت الجزء الشمالي من الموضع الذي أطلقوا عليه اسم «الحبشة». وقد 
اشتقت كلمة «الحبشة» من اسم إحدى القبائل اليمنية هي قبيلة «حبشات» التي 
yT‏ إريترياء» وتوغلت غرباً وجنوباً في المناطق الجبلية في القرن 


ومن بعدء أسهمت معظم الأقطار العربية» وفي مقدمتها اليمن» في مساندة 
القضية والثورة الإريترية ودعمها ضد الاحتلال الإثيوبي» إذ تميز اليمن 
والسودان» بحكم الجوار» بإتاحة أراضيهما ومياههماء وفي مقدمتها السواحل 
والجزرء أمام الثوار الإريتريين ليتدربوا فيهاء وينطلقوا منها لتنفيذ عمليات 
المقاومة. وتعزز الدعم بقيام الجمهورية اليمنية» حيث استقبلت صنعاء وفد الجبهة 
الشعبية لتحرير إريتريا برئاسة أمينها العام أسياسي أفورقي" . 


ب - يمنية أرخبيل جزيرة حنيش وأزمة الاحتلال الإريتري لها 


تعود هذه الجزيرة | إلى الجمهورية اليمنية» فقد كانت تتبعها قبل الاحتلال 
العثماني» كما أن التقسيم الإداري العثماني لولايات اليمن قد وضعها في إطار 
السيادة له 


وتعزيزاً لحقوقه التاريخية في جزره في البحر الأحمرء مارس اليمن السيادة 


(077 حول التطوّر التاريخي للعلاقة اليمنية ‏ الإريترية» انظر : أحمد محمد الأصبحي» إطلالة على البحر 
الأحمر والنزاع اليمني الإريتري (بيروت: دار البشيرء ۰6۱۹۹7 ص ۱8۷ و۰1۹۵ 

(۷۳) عبد الله حمد الصايدي » «دارسة مقارنة بين أسلوي التوثيق اليمني والإريتري في التحكيم حول 
مجموعة جزر جنوب البحر الاجر» مجلة الغوابت العدد ٠١‏ (نيسان/ أبريل ‏ حزبران/یونیو ۰6۲۰۰۰ 
ص ۰۱۱ 

(۷6) مروان نعمان؛ «الوضع القانوني والسيامي بمزيرة حنیش الکبری وابمزر اليمنية الاخری ف 
البحر الاجر » دراسات الستقیل (صنعاء) السنة ۰۱ العدد ۱ (صیف ۰۱۹۹ ص ۵۰. 


۱ 


عليهاء فقام بالسماح لفصائل الثورة الإريترية باستخدامهاء بما في ذلك مجموعة 
جزر حنيش الكبرى» وذلك دعماً للثوار في نضالهم لتحقيق الاستقلال. كما 
سمح لمصر بالوجود في جزره في البحر الأحر» في أثناء الاعداد لحرب تشرين 
الاول/ اکتوبر ۳ وم تعترض إثيوبيا أو أية دولة أخرى على ذلك القرار 
ا , 


وفي ما يخص جزيرة حنيش الكبرى» فإنها إحدى الجزر اليمنية الاستراتيجية 
الواقعة بالقرب من مضیق باب الندب. الفتاح امبنوبي للبحر الاهر» حيث 
یمکن مراقبة السفن البحرية التي مر عبر الضیق ورصدها. وتبلغ مساحتها ۸۲ 
کم" وتبعد عن الساحل اليمني حوالی ۲۸ میلاً بحریاً» بینما تبعد عن الشاطی 
الاريتري حوالی ۳۲ میلاً بحریا. وهي تتکون من صخور بركانية قاحلة» وتنتشر 
حولها ثماني جزر صغيرة بركانية التکوین. 

ولقد تم احتلال جزيرة حنیش الکبری اليمنية في ۱۵ من کانون الاول/ 
دیسمبر ۰۱۹۹۵ ما آسفر عن سقوط ۳ قتلی من آفراد امحامية العسکرية اليمنية 
في الجزيرة. ومع أن اليمن كان یملك حق مقاومة العدوان الاريتري علی آراضیه 
بالقوة السلحة وفقاً حق الدفاع الشرعي التصوص علیه في الادة الرقم (0۱) 
من میثاق الأمم التحدة. فانه وانق علی حل النزاع بالطرق السلمیة عملاً 
بأحكام الفصل السادس من میثاق الأمم التحدة۲۳. 


ج - محددات قبول الیمن للتحکیم الدولي في قضية احتلال جزيرة حنیش 
اليمنية 


0 


سيتم تناول هذه المحددات على المستويين الداخلي والخارجي : 
© المحددات الداخلية 


على الرغم من اعتداء إريتريا على جزر يمنية عبر الاحتلال العسکري» إلا 
أن اللافت للنظر هنا أن رد الفعل اليمني لم يكن مساوياً لما درج الكثيرون على 
ترديده من أن «لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه»» 


(۷۵) آمين حمد قائد الیوسفی. تسوية اللازعات اللولية بالوسائل السلمية (بیروت: دار احدائة 
۰۰۹۹۲ ص ۰۷۸ 

(۷) یامین الشيباني» «حکم حکمة التحکیم الدولي بشأن السيادة علی حنیش وقواعد القانون 
الدولي:» القوابت. العدد ۱۵ (کانون الثانی/ بنایر - آذار/ مارس ۰6۱۹۹۹ ص ۰۳ 


UY 


إذ يبدو أن هذه القاعدة صحيحة في العلوم الطبيعية» وفي علم الفيزياء 
تحديداًء أما في الحالة موضع التحليل (العلاقة اليمنية ‏ الإريترية) فيبدو أنها 
غير صالحة للتطبيق. ويبدو أن القول الملائم هناء هو ما يروى عن الرئيس 
الفرنسي الأسبق ديغول: «يتعين عليك وأنت تتحدث عن السياسة [أي تصنع 
السياسة] أن تنظر إلى الخريطة». ولكن يبدو أن كثيراً من العرب» ومن اليمنيين 
خاصة. لا يجيدون النظر إلى الخريطة» ولا يبتمون بالجغرافياء ويفتقرون إلى 
التمعن فیها آو استیعاها. 


وعی الرغم من آن التحکیم یعذ من الوسائل السلمية لعسوية النازعات 
الدولية» فإن التساؤل المطروح هو: لاذا لجأ اليمن إلى قبول التحكيم في قضية 
الاحتلال الإريتري لجزيرة حنيش اليمنية الكبرى» على الرغم أن سمات الثقافة 
اليمنية قتالية؟ 

© المحدد الجغرافي 

إن الطبيعة الجغرافية اليمنية قد تساعد على العزلة والانكفاء إلى الداخل» 
سواء كان هذا الانكفاء إلى منطقة ضيقة بعينها أو إلى قبيلة ما. وكثير من 
اليمنيين» خاصة الحكام منهم» غالباً ما يولون وجوههم نحو الجبال والبر أكثر مما 
يولونها صوب حدودهم البحرية» هذا رغم أن اليمن دولة بحرية. وهذا يفسر 
مفاجأة العدوان الإريتري على الجزر اليمنية» كما يفسر لجوء صانع القرار اليمني 
إلى التحكيم» رغم عنجهية سلوك الجار الإريتري الجائر. 

© المحدد الثقافي 


ومؤداه وجود الشك والتخاصم بين اليمنيين» إلى درجة أن المثل ضرب في 
تفرقهم وتشتتهم» مقابل تسامحهم مع الغرباء والأجانب» وتحكيم هؤلاء في 
القضايا اليمنية. 

© المحدد الاجتماعي التاريخي 


يلاحظ ضعف الوعي بأهمية الموقع الجغرافي (البحري تحديداً) لدى كثير من 
اليمنيين» لجملة أسباب» منها ظاهرة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي التي 
عرفها اليمن» مجتمعا ودولة» وانتشار الحروب الداخلية (البرية) فى ما بين 
اليمنيين» وعزلة الداخل التي عاناها الیمنی بفعل امبغرافیا» واستمرار التخلف 
الاجتماعي والسياسي. ۱ 


1٤ 


© المحدد السياسي 


عانى اليمنيون العزلة السياسية» نتيجة وجود حاكم سياسي سلطوي وغير 
رشيد يسعى إلى عزلهم بشكل مزدوج» بمعنى عزل مناطق اليمن عن بعضها 
البعض من جهة» وعزل اليمن كله عن العالم الخارجي من جهة أخرى. 

© المحدد الاقتصادي 


على الرغم من ضعف الاقتصاد اليمني وهشاشته. الا آن قیام أزمة 
الانفصال آو حرب صیف ۱۹۹۶ قد زادته ضعفاً فوق ضعفه» ووصلت به إلى 
حد الایان مما أدى إلى تعذر وضع ميزانية لعام ۰۱۹۹6 بسبب ارتفاع نسبة 
العجز التي بلغت في موازنة عام ١9497‏ نحو ,0 بالمئة. وبشكل عام» 
تراجعت معدلات نمو الدخل القومى» وشهدت العملة اليمنية انهياراً خيفا 
لقوتها الشرائية أمام العملات الأجنبية» وانخفضت معدلات الإنتاج» وارتفعت 
الاسعار بشکل لافت(۲۳. 

وفي هذا السیاق» یسهم الحدد الاقتصادي في تفسیر قبول قرار التحکیم 
في قضية احتلال جزيرة حنیش الیمنیق خاصة |ذا علمنا آن العدوان الاريتري 
على الجزيرة قد حدث عقب خروج الیمنیین من حرب آهلية آضعفت الیمن» 
مجتمعاً ودولة» حیث انتهت حرب الانفصال في ۷/۷/ ۰۱۹۹۶ بینما وقع 
الاحتلال الإريتري في 2/6 أي بعد أقل من عام ونصف من انتهاء 
الحرب اليمنية - اليمنية. 


© المحدد العسكري 

تأثرت قدرات الجيش اليمني العسكرية بالحرب اليمنية - اليمنية التي نشبت 
عام ۱۹۹۶. وما یذکر هنا آن ثمة آموالاً وأسلحة وفرتها بعض دول الجوار 
(الشريكة لليمن في العقيدة وابحوار والتاریخ والصیر!) «للانفصالیین؟» ومنها 
الطائرات الحديثة (طراز ميغ ۲۹) الروسية الصنم"۲۹. 


(YY)‏ لزید من التفاصيل انظر: علي عبد القوي الغفاري» الوحلة اليمنية الواقع والستقبل» کتاب 
الثوايت؟ ٠١‏ (صنعاء: إصدار مجلة الفوابت» ۱۹۹۷)» ص ۰-۲۲۸ ۲۲۹. 


(۸) للتعرف على حجم الخسائر العسكرية اليمنية في حرب صیف ۱۹۹6 انظر: عبد الولي 
الشميري » ۰ ساعة حرب. ط۳ ج (صنعاء: مطابع الکتاب الدرسي ۰۱۹۹۵ ص i ê N j‏ 


۱6 


© المحددات الخارجية 


ويمكن تناولها على المستويين الإقليمي والدولي. 
- الحددات الاقليمية 


بسبب موقعه الجغرافى ذي الأهمية الاستراتيجية» مثّل اليمن عامل جذب 
على المستويين الاقلیمی واندون. فقد کان» وما زال» حط آنظار الطامعین ولذا 
غائى الأسععها الأجبى: مل مدان تازعه الطويق» سرك حن قبن :الب تالق 
والأحباش أو الأتراك أو البريطانيين. ورغم عدم التسليم» هناء بنظرية المؤامرة» 
أو الركون إلى الأخذ بالحتمية الجغرافية» إلا أنه يمكن تلمّس أدوار بعض القوى 
الإقليمية في احتلال إريتريا لجزيرة حنيش اليمنية. 

الدور الصهيوني 

كانت ثمة مصلحة للكيان الصهيوني للتدخل في النزاع اليمني - 
الإريتري» لأن قوة اليمن وسيطرته على المدخل الجنوبي للبحر الأمر عبر مضيق 
باب المندب تذكران هذا الكيان بالتعاون اليمني ‏ المصري إبّان حرب تشرين 
الأول/ آکتوبر ۰۱۹۷۳ عندما تم إغلاق باب المندب في وجه اللاحة 
الإسرائيلية. وبالتالي» يغدو من باب التزيّدء هناء السعي إلى إثبات المحاولات 
الإسرائيلية الحثيثة لإقامة علاقة مع كل من إثيوبيا وإريترياء ونجاحها في 
استئجار بعض الجزر الإريترية المهمة» وزيارة الرئيس الإريتري الحالي للكيان 
الصهيوني أكثر من مرة» بل وتباهيه بعلاقته ودولته بهذا الكيان» وغالباً ما يرد 
على مَنْ يجرم هذه العلاقة (الصهيونية ‏ الإريترية) من بعض العرب متهكماً 
بقوله: «هذه المسألة معروفة فى السياسة العربية... ومرتبطة بسيكولوجية 
السياسي العريي الذي بتهیب (سرائیل)۲. 


‌- الدور الصري 


بداية» يتعيّن التذكير بالدور الريادي والتاريخي لمصر عبد الناصر في دعم 
الغورة الیمنية ومساندتها» حيث لیم العرب الصریون نداء إخوائهم اليمنيين 
بالوقوف إلى جانبهم» والشاركة في الدفاع عن ثورتهم. 


(۷۹) لزید من التفاصیل عن رأي الرئیس الاريتري آسيامي آفوري خصوص العلاقة مع [سرائیل » 
انظر : الوسط 0 ص ۰۱۹-۱۸ 


۱1 


وعلى الرغم من أن مصر قد اكتفت بالقيام بدور الوساطة والمساعي الحميدة 
في الأزمة اليمنية - الإريترية» إلا أن البحر الأحمر بالنسبة إلى مصر هو بمثابة حزام 
الأمن الاستراتيجي الجنوبي» إذ تطلّ مصر على المدخل الشمالي للبحر الأحمر عبر 
قناة السويس » وبالتالي فان «قناة السویس وخلیج العقبة والقرن الأفريقي ومياه 
النيل وباب المندب من الرواسخ التي يشكل المساس بها تهديداً مباشراً للأمن 
الاستراتيجي الصري»" . وما یمکن استنتاجه في هذا السیاق» أن الموقف 
الصري کان آقرب ال تفضیل حل النزاع اليمني - الاريتري عن طریق التحکیم؛ 
ومن موشرات هذا الاستنتاج ما قام به بعض السژولین الصریین من زیارات ال 
طرفي الأزمة» والسعي إلى تهدئة هذه الأزمة والدفع باتجاه حلها سلمياً. 

- الدور السعودي 

على الرغم من أن السعودية دولة عربية» جارة وشقيقة تربطها باليمن أواصر 
الأخوة والعقيدة والتاريخ المشترك» إلا أن استقراء مسار العلاقة اليمنية ‏ 
السعودية يدفع إلى استنتاج أن السعودية في علاقتها باليمن تحكمها ثلاثية احتفاظ 
السعودية بالأرض اليمنية «التاريخية»» ومنع توحيد اليمن أرضاً وإنساناء ومحاولة 
لجم التوجه اليمني نحو الديمقراطية'“ . 


وبالرغم من غياب الدعم السعودي لليمن في نزاعه مع إريترياء إلا أن 
تسوية النزاع اليمنيى ‏ السعودي على الحدود» عبر توقیع معاهدة جدة بتاریخ 
۲ ساهم في تفعيل الأواصر المشتركة بين البلدين الشقيقين الجارين» 
خصوصاً في ضوء تطورين أساسيين: أحدهما جهدّدهما معاً من قبل خلايا تنظيم 
القاعدة» والآخر تسلل المتمرّدين الحوثيين إلى أراضي السعودية» وبالتالي فتح 
جبهة معهم يما ساعد على التخفیف عن احبهة اليمنية. 

© الحددات اللولية 


تعتبر الولایات التحدة وفرنسا من آهم الأطراف التي آدت دوراً في الازمة 
اليمنية - الإريترية. 


(۸۰) صلاح بسپوني؛ حول النزاع اليمني - الإريتري: الحاجة إلى هيكل [قلميمي للأمن والتعاون في 
البحر الاح » اطیاق ۰۱۹۹/۱/۷ ص ۰۱۷ 

(۸۱) عن طبيعة العلاقة الصراعية بین الیمن والسعودية» انظر : الظاهري» الدور السياسي للقبيلة في 
الیمن» ص ۰۱۳۱-۱۲۹ 


UY 


- الدور الأمريكي 


تتمتع الولايات المتحدة بأضخم قوة عسكرية في البحرين الأحمر والعربي» 
وفي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. ولقد احتكم الدور الأمريكي في 
تعامله مع الأزمة اليمنية - الإريترية إلى استراتيجيته المحققة لمصالحه. فهو تارة» 
يشيد بموقف الحكومة اليمنية المتسم بضبط النفس والتحلي بالصبرء ويؤكد أهمية 
استمرار تمسك اليمن بحل النزاع عبر الوسائل السلمية» وتارة أخرى» يرفض 
إدانة الهجوم الإريتري على الجزيرة اليمنية» ويشدّد على إجراء محادئات مباشرة 
بين الطرفين بُغية الوصول إلى حل التزاع سلمياً. 

وعلى الرغم من دعم أمريكا لقيام دولة الوحدة اليمنية» وتشجيعها التوجه 
اليمنى نحو الأخذ بالتعددية السياسية والحزبية» وتخليها عن مساندة المحاولة 
الاتفصالة عام ۰۱۹۹۶ لا آن الناطق بلسان الخارجية اليمنية قد علق على 
الوقف الأمریکی تجاه الازمة اليمنية - الاريترية واصفاً یاه بانه «خیب نامال» 
ویتسم بالضبابية والغموض». 

ولانه لیس في العلاقات الدولية «علاقات دائمة وانما مصالح دائمة؟» یبدو 
أن الموقف الأمريكي في سعيه إلى تحقيق المصالح الأمريكية المتمثلة في السيطرة 
على منابع النفط في منطقة الخليج العربي» وتأمين الممرات المائية المهمة» وفي 
مقدمتها البحر الأحمرء قد لجأ إلى محاولة منع نشوب صراع بين الدولتين» وبالتالي 
دعوة الطرفين إلى استعمال الوسائل السلمية للتوصل إلى حل وسطء وهذا ما 
حدث فعلاء وعاد الحق إلى أهلهء» ونجح اليمن في استرجاع جزيرته» ولو عبر 
التحکیم» الدولي. 

- الوقف الفرنسي 


یشکل الأسطول الفرنسي آضخم وجود عسكري لفرنسا خارج آراضیها؛ 
فهي تملك قواعد مهمة في جيبوتي قرب المدخل الجنوبي للبحر الأحمرء حفاظاً 
على مصالحهاء ليس فقط في الساحل الشرقي والقرن الأفريقي» لكن أيضاً في 


(۸۲) حول تفاصیل الوقف الاميركي تجاه الازمة اليمنية - الاريترية ووصفه بالبارد» انظر: صالح 
عبد ربه آبو نبار؛ احثلال جزيرة حنیش وأبعاد العدوان الزريتري (صنماء : دار العرفة للطباعة واللشر» 
6 ص ۱۱۸ - ۰۱۲۵ 


۸ 


الجزيرة العربية والخليج» وصولاً إلى اليمن» حيث تشارك في التنقيب عن 
النفط واستغلاله عبر شركة «توتال الفرنسية العروفة۳. 

وفي ما خص النزاع اليمني - الاريتري» قامت فرنسا بدور الوسیط النزیه 
حيث قبل كلا الطرفين بوساطتهاء بل ساعداها جداً في ذلك. 

على صعيد آخر» يرتبط الدور الفرنسي في النزاع اليمني الإريتري 
بسياسة جاك شيراك القائمة على ضرورة عودة فرنسا إلى القيام بدور فى المنطقة 
العربية» لاستعادة نفوذها المتراجع في مواجهة تزايد الدور الأمريكي. وفي هذا 
السياق» استطاعت فرنسا التوصل إلى اتفاق مبادئ لحل النزاع بين البلدين وقع 
ور ا 
۰ بأحقية 0 حنيش» يا 
التزامها با لحکم» » فانسحبت واستردٌ اليمن جزيرته» وكان ا مهماً و«بليغاً» 
لليمن واليمنيين» حكاماً ومحكومين» عن وجوب اهتمام اليمن (مجتمعاً ودولة) 
بحدوده وجزره البحرية. 


د - تحلیل عملية قرار قبول التحکیم 

آدت القيادة السياسية عثلة برئیس الدولة» دوراً محورياً فى قبول قرار 
التحكيم. وإذا كان ضمن ما يحسب تصاحب قرار قبول التحکیم نجاحه في 
استعادة جزیرة حنیش اليمنية عبر الوسائل السلمیة» بحیث بمکن وصف هذا 
القرار اليمني بأنه قرار رشید. إلا أن السهولة التي سقطت بها جزيرة حنیش 
اليمنية بيد المحتل الإريتري تعدّ بمثابة حدث كاشف لافتقار صانع القرار إلى 
الرؤية الاستراتيجية لأهمية الموقع الجيوسياسي لليمن. 


فعلى الرغم من وجود دور للمعطيات الجغرافية لليمن في تشكيل سياسته 
الخارجية» إلا أن هذا الدور لا يتناسب مع وزن هذه المعطيات» فموقع اليمن 


(۸۳) حول الوجود الفرنسي في القرن الافريقي» انظر: صلاح الدین حافظ» «آمن مصر في قلب 
الأزمة اليمنية - لإريترية» ؛ الأهرام» ۰۱۹۹۲/۱/۱۷ ص ۱۱ 


(44) حسام عبد الحميد؛ «حنیش : التنازلات اليمنية والتحکیم الدولي ؛ » قضایا دولية ((سلام آباد)» 
العدد ۳۳4 (۲۷ آیار/ ماپو ۰۱۹۹۷ ص ۱۳-۱۲ 


۹ 


ولکن قدرته عل توظیف هذا التمیز تکاد تکون معدومة(*. 

وربما ما قد يبعث على الامل فی هذا السیاق» قراءة بعض التصريحات 
الرئاسية حول ضرورة الاهتمام بموقع الیمن الاستراتيجي وحدوده» فها هو 
الرئیس اليمني یوکد هذا «الامل» بقوله: «وبالطبع استفدنا الکثیر من درس 
جزيرة حنیش» وأهم ما في ذلك هو إعطاء اهتمام أكبر بجزرنا» سواء في البحر 
الأحر أو البحر العربي والمحيط الهندي» والاهتمام بتطويرها وتعزيز القدرة 
الدفاعية والأمنية لبلادنا فى المجال البحري» بما يحافظ على جزرنا وشواطئناء 
ویصون ثرواتنا فی الیاه الاقلیمیة»۳*. 


۳- قرار الشاركة في مكافحة الارهاب 

فيبدأ بنبذة تاريخية عن العلاقات اليمنية ‏ الأمريكية والبيئة الحيطة بصنم قرار 
المشاركة» وبتحليل عملية صنع القرار» وينتهي بالتعرّف على التوجه الأمريكي 
حيال اليمن» ومداخل تأثير ذلك في القرار اليمني. 


أ نبذة عن العلاقات اليمنية - الأمريكية 


بدأت هذه العلاقات منذ أوائل ستينيات القرن العشرين. فبالرغم من 
الاعتراف الأمريكي بالنظام الجمهوري عام ۲ إلا أن واشنطن حاولت 
احتواء الثورة اليمنية فى سنواتها الأولى (۱۹۲۲ - ۰۰۳۳*۱۹۲۷ حين آحشت 
بان مصالحها الحبوية (النفطية تحديدا) في شبه الجزيرة العربية مهددة» خاصة إذا 
علمنا أن الثورة أعلنت قيام نظام جمهوري في محيط محافظ (ملكي) مسنود من 
نظام قومي عربي يرفض بقاء الاستعمار في الوطن العربي وهيمنته. لكن الولايات 


(46) حول أهمية الجغرافيا كمحدد لسياسة اليمن الخارجية انظر: خديجة الميصمى» (الجغرافيا كمحدد 
للسياسة الخارجية اليمئية في الفترة من 0144٠ - 1917٠‏ مجلة الشوابت. العدد ۱۰ (تموز/یولیو - آیلول/ 
سبتمبر ۰۱۹۹۷ ص ص ۱۷ - ۰۲۵ 

70 «حديث للرئيس علي عبد الله صالح في مقابلة آجراها ریاض نجیب الریس؛» ص ۰۱۱۱ 

(۸۷) للتعرّف عل طبيعة العلاقة اليمنية - الأمريكية في ستينيات القرن العشرين؛ انظر: أحمد يوسف 
أحمدء (السياسة الأميركية ومحاولة احتواء الثورة في اليمن الشمالية (۱۹7۲- 6۱۹۲۷ في: خيرية قاسمية 
[وآخرون]؛ السياسة الامريكية والعرب» سلسلة کتب الستقبل العري؛ ۲ (بیروت: مرکز دراسات الوحدة 
المربیت ۰6۱۹۸۲ ص ۱۷۱-۱۵۹ 


۳۰ 


المتحدة لم تتوزع عن الاعتراف بالنظام ابحمهوري عام ۰۱۹۷۲ بعد التأکد من 
تواري خطره علیها. وعلى حلفائها في النطقة. 

ومع إعادة توحید شطري الیمن واعلان قیام الجمهورية اليمنية في ۲۲ 
آیار/ مایو ۰۱۹۹۰ زادت أهمية اليمن لدی الغربیین عامة» والأمریکیین تحدیدآ 
سواء على المستوى الجيوسياسي أو الاقتصادي» باکتشاف النفط. کما آن بروز 
ظاهرة الإرهاب الدولي ضاعف من هذه الأهمية» خاصة عقب ما عرف بأحداث 
۱ ایلول/ سبتمبر ۲۰۰۱. 


ب - البيثة الحيطة بصنع قرار الشاركة في مکافحة الارهاب 
یلاحظ آن من سمات هذه البيئة ما يلي : 


6 بیثة جتمعية يمنية معادية للموقف الرسمي الامريکي» بسبب انتهاج 
الولایات التحدة سياسة «الکیل بمکیالین»۰ والانحياز إلى الكيان الصهيوني 
ودعمه» في مقابل الوقوف ضد اخقوق العربية عامة» وحقوق الشعب 
الفلسطيني على وجه اخصوص. 

© قيادة سياسية يمنية تتمتع بصلاحیات دستورية وسياسية واسعة وثقل 
سياسى كبير بعدما انتصرت على ماولة الانفصال» وخاضت آول انتخابات 
اة اة آجریت فی ظل دولة الوحدة» حيث فاز الرئيس على عبد الله 
صالح بنسبة ,48 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين» بينما حصل منافسه على 
نسبة ۳,۷ بالثة من الأصوات. ورغم آهمية هذه الانتخابات الرئاسية كسابقة في 
الحياة السياسية اليمنية» إلا أنها افتقرت إلى المنافسة الجادة (إذ كان كلا المرشحين 
من تنظيم سياسي واحد» هو المؤتمر الشعبي العام). 

© سلطة حاكمة يمنية نجحت في جعل مفهوم «الإرهاب» بمثابة «فزاعة») 
ذات تأثير مزدوج» وذلك بوصف بعض الحركات الإسلامية بالتطرف 
والارهاب لإضعافهاء ولا سيما أن هذه الحركات من أهم قوى المعارضة في 
اليمن (خاصة معارضة الإخوان المسلمين في إطار التجمّع اليمني للإصلاح). 
وفي المقابل» استخدام هذه الحركات كفرّاعة للغرب عامة» وللولايات المتحدة 
خاصة» ومن ثم خطب ود هذه الأخيرة وتلقي مساعداتها تحت شعار مکافحة 
التطرف والإرهاب. وتكون المحصّلة» التعاون الحكومي مع الولايات المتحدة من 


۳۱ 


ناحية» والتلکو تجاه الوصلاح السياسى الحقيقى من ناحية ثانية» والسعي إلى 
إضعاف المعارضة وتدجينها من ناحية أخيرة. 

© معارضة سياسية داخلية تركن إلى ثقافة الاستضعاف» بحيث تغدو مفتقرة 
إلى التأثير والفاعلية» سواء تجاه السلطة الحاكمة وقراراتهاء أو تجاه التدخلات 
الخارجية ومطامعها. 


© جغرافيا حاضنة لبعض أصحاب الدعوات الرافضة للسياسة الأمريكية؛ 
فالیمن بسبب موقعه امحغرافی» وطبيعة تضاریسه» کما آشرنا سابقا» ما یزال 
محط أنظار الطامحين للخروج على الأوضاع القائمة على المستويين الداخلي 
والخارجي» حيث يلجأون إلى الجبال اليمنية الشاغغة في محاولة للتحصّن بها 
وبقبائلها المقاتلة. 1 


وفى هذا السياق» يمكن الإشارة إلى بعض الجماعات «الجهادية» أو التي 
يطلق عليها «أفغان اليمن»» وبعض العناصر التي قد تنتمي إلى عناصر 
«القاعدة»» إذ قامت بمحاولة تهديد المصالح الأمريكية والتحصّن في التضاريس 
ولدى بعض القبائل اليمنية» سواء في شبوة آو ابحوف ومارب وأبین ۰ وشهد 
اليمن في هذا الاطار هجوماً عام ۲۰۰۰ استهدف الدمرة الامريكية «کول» 
وأدى إلى مقتل ١7‏ بحاراً أمريكياً. 


الأساسي في عملية صنع السياسة الخارجية اليمنية» والموجّه لتفاعلات الهياكل 
و«المؤسسات» الصورية بالتعاون مع قلة من حاشيته ومقرّبيه. ورغم افتقار البيئة 
البحثية اليمنية إلى ثقافة التوثيق المعلوماتي التي تساعد الباحث على تتبع عملية 
صنع القرار وخطواتها قبل اتخاذ القرار بشكل معلن أو رسميء إلا أنه يمكن 
الركوث» هناء» إلى بعض الشواهد الدالة على محوریه دور اخاکم وتفرده في صنع 
القرار» ومنها: 

مبالغة الخطاب الرئاسي في استعمال ضمیر التکلم الفرد «آنا»» وتکثیفه 


(۸۸) حول العلاقة الصراعية بين الحكومة وأفغان اليمن وعناصر امهاد والقاعدة» انظر: الشرق 
الأوسط ۰۲۰۰۱/۱۲/۲۲ ص 4 والوسط » ۰۱۹۹/۹/۱۲ ص ۲۱-۱٩۹‏ 


TY 


أثناء الحديث عن «المنجزات» الرسمية؛ «أنا رئيس المؤتمرء أنا رئيس لوطن أكبر 
من المؤتمر... أنا رئيس لكل اليمن قبل أن أعرف هذه الأحزاب» الأحزاب أنا 
جبتهاء وأنا خلقت التعددية» وأنا أوجدت الديمقراطية» وأنا الذي هيات المناخ 


لھا. .۲“ . 
- التركيز على ضرورة امتلاك من يترأس م اليمنية قيم الشجاعة والجرأة 
السياسية» والإقدام» والمبالغة إلى حل «التهویل» فى تقدیر الكلفة والشمن الذي 


یدفعه الطامح ال السلطة والتواق لأن یغدو جر القرار الأول فى الدولة 
ورئیسها. هذا العنی ورد قوله کما یی : «لقد اخترت كفني» ول أخش شيئاً 
عندما طلب منی تحمل السوولیة»(؟؟. 


- الترکیز علی نقل الشکل الوسسي دون جوهره ومعناه» وادارته بأسلوب 
تقليدي فردي يتكئ على ثقافة استحواذية» أو ما یمکن تسمیته ب «ثقافة التملك 
السیاسی!. 


5 اللجوء إلى الاستعارة المفاهيمية» مثل «تحویر؟ مفهوم (العصمة» بنقلها 
من مجال الدين إلى مجال السياسة» فيرتدي القرار السیاسی عباءة «العصمة 
السياسية»» لأنه وفقاً للوعي الرسمي قرار صادر عن فرد أو حاكم «معصوم 
شام ان يتمتع بحق صنع القرار واتخاذه أنّى شاءء وكيفما شاءء ومن ثم 
يكون القرار بمنأى عن مشاركة الوسسات الرسمية وغیر الرسمیة سواء في 
صنعه آو تقدیر آثاره الحتملة (سلباً وایجاباک فتغیب فرصة التقییم اللاحق 
للقرار وتقدیر جوانب نجاحه آو فشله فی حلّ الأزمة التی واجهها صاحب 
القرار. وبالتالي» حين یکون القرار ناجحاً ینسب لل صاحبه ویشاد برجاخة 
عقله ورشادته. آما (ذا كانت آثار القرار سلبية ومضرّة بالجتمع والدولت» فحيتئذ 
تفعل ثقافة إزاحة المسؤولية عن الذات» ويتم اللجوء إلى «شمّاعة» أو «نظرية» 
التآمر الخارجي الاستعماري. 


د التوجه الأمريكي ومداخل تأثيره في القرار اليمني 
اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية عدة مداخل لتحقيق مصالحها في اليمن» 


(۸۹) «حدیث الرئیس على عبد الله صالحء ؛ الثورة» ۲۰۰۱/۳/۲ ص ۳ و۰۷ 
)٩۱(‏ الصدر نفسه, 


۳۳ 


وجذب الدولة اليمنية إلى المشاركة فى الحرب على الارهاب» آما الداخل فهي 
المداخل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 


© المدخل الأمني 

كما سبق القول» يعود تاريخ العلاقات الأمنية اليمنية ‏ الأمريكية إلى ربيع 
عام 3۹۷٨‏ حين تم التوقيع على اتفاقية المساعدة العسكرية بين صنعاء وواشنطن» 
ووفرت الاتفاقية» الممولة من السعودية والمقدرة بقيمة ١78‏ مليون دولار» عملية 
إعادة تسليح بعض كتائب المشاة وتجهيزها. وعلى الرغم من إلجاح صنعاء على 
ضرورة تسليمها صفقة سلاح من واشنطن عبر الریاض منذ عام ۰۱۹۷۷ غير أن 
ذلك لم يحدث» بسبب آن الادارة الأمريكية كانت تودٌ أن يطرد النظام في الشمال 
الاستشاريين السوفيات الموجودين لديه» كما حدث في القاهرة» الأمر الذي رفضه 
النظام. ولكن نتيجة لتزايد النفوذ الشيوعي في جنوب اليمن» وتهديده للمصالح 
را ل ل د وك سارع الرئيس الأمريكي الأسبق 
ا ودفعت الرياض القيمة الكاملة لتلك ا 


وعلى الرغم من تنامي العلاقات اليمنية - الأمريكية عقب قيام دولة الوحدة 
اليمنية عام ۰۱۹۹۰ وإعلان واشنطن دعمها للوحدة» إلا أن أزمة الخليج الثانيةء 
واحتلال العراق للكويت» واتهام اليمن بالانحياز إلى العراق» عوامل أثرت سلباً 
في هذه العلاقات» فلم تعد هذه العلاقات إلى سابق عهدها إلا عقب انتهاء حرب 
(عاصفءة الصحراء) ثم تطورت هذه العلاقات وتوّجت بزيارة الرئیس اليمني علي 
عبد الله صالح لواشنطن في نیسان/ آبریل ۰۲۰۰۰ حتی |ذا تم تفجیر الدمرة 
الأمريكية «کول» في میناء عدن عام ۲۰۰۰" کثفت واشنطن التحقیقات الامنية 
بشآن امحدث. وأولت اهتماماً لاقامة شراكة آمنية مع اليمن» من آهم شواهدها : 


- استقبال اليمن عدداً من الخبراء العسكريين الأمريكيين» قذّرتهم المصادر 
الحكومية اليمنية بستين خبيراء لتدريب الوحدات الأمنية اليمنية على مكافحة 


)۹۱ حول تطوّر العلاقة الأميركية ‏ اليمنية حتى قيام دولة الوحدة انظر : سعید ثابت؛ «هل وصلت 
زيارة الرئيس صالح با لعلاقات اليمنية - الاميركية ٍل مرحلة الشراكة الکاملة؟» » الستقلة. ۰۲۰۰۰/4۱۱ 
ص 4. 

)٩۲(‏ التقریر الاسترانيجي اليسني لعام ۲۰۰۱ (صنماء : الرکز اليمني للدراسات الاستراتیجیة» 
(T°‏ ص ۲۶6 - ۲۵. 


€ 


الإرهاب» إذ يعتقد الأمريكيون أن ثمة عناصر من تنظيم القاعدة موجودة في 
بعض الناطق اليمنية النائیة۳۱؟, 

- استقبال صنعاء مدیر مکتب التحقیقات الفدرالي الأمريكي (581)» وکذلك 
قائد القيادة الركزية ابحنرال جون آأي زید للتباحث حول قضايا عديدة» على 
رأسها ابحانب الأمني(*. 


وهکذا یلاحظ آن واشنطن قد سعت ال التأثیر في صنع القرار اليمني عبر 
المدخل الأمني» بهدف السعي إلى مكافحة الإرهاب» بل إن الرئيس الأمريكي 
المساعدات الأمنية والعسكرية إلى اليمن لتوظيفها في «الحرب على الإرهاب» 
والئلا يتحول اليمن إلى أفغانستان ثانية»2"*0 من وجهة نظره. 

© المدخل الاجتماعي 


ربما أدرك الأمريكيون علاقة الدين بالعصبية التي أسهب العلامة ابن 
خلدون في تحليلهاء وفهموا أن الحركة الإسلامية الجهادية تركن إلى قاعدة قبلية» 
وهذا يفسر اهتمامهم التزايد بدراسة المجتمع والدولة في اليمن» وتحديداً دراسة 
البنية القبلية» ومن شواهد ذلك : 

الزيارات العديدة للدبلوماسيين الغربيين والأمريكيين (تحديداً) المعتمدين 
لدى اليمن إلى المناطق اليمنية» خاصة القبلية منهاء مثل مناطق مأرب» وشبوة» 
والجوف. فها هو السفير الأمريكى السابق فى اليمن يقول: «أنا زرت مأرب عدة 
مرات» وأنوي زيارة ابحوف مستقبااً» وأئا معجب هه الناطق؛ وحقيقة هناك 
اهتمام خاص بکل الناطق الحرومة في الیمن» بما في ذلك مأرب والجوف 
وشبوة وعمران وصعدة» لأن من المهم أن يجس السکان في هذه الناطق بأن 
هناك اهتماماً ودعماً من آمریکا»؟. 


.۳ حول استقبال الیمن خبراء عسکریین آمریکیین؛ انظر : الشرق الأوسط ۲۰۰۲/۳/۲ ص‎ )٩۳( 


(44) انظر: «تصريحات السفير الأميركي السابق لدى اليمن إدمون هول»» ۲۳ سبتمبر» ۱/۸/ 
۲ ص .١‏ 


(44) وردت هذه التصريحات الرئاسية الأمريكية في: الحياق. ۰۲۰۰۲/۳/۱۲ ص ۱. 
(5) انظر: «نصٌ حديث السفير الأميركي لدى اليمن2» "7 سبتمبرء 7/14 2.70١7‏ ص ۳. 


Yo 


- تقديم الدعم المالي والتدريبي لبعض أبناء المناطق القبلية. 


- إجراء دراسات ميدانية في المناطق النائية» والقبلية تحديداً» مع التركيز على 
دراسة الأعراف والتقاليد القبلية وبعض مشاكلهاء مثل الثأر القبلي» والسعي إلى 
شراء الأسلحة القبلية. 


ولعل مثل هذا الاهتمام الأمريكي بالمناطق القبلية هو ما دفع الرئيس اليمني 
علي عبد الله صالح إلى التحذير من التدخل الخارجي في شؤون اليمن» إذ يقول: 
«هناك من سعى لحل مشكلة الثأر في اليمن» فأحد المعاهد في دولة صديقة اعتمد 
حوالى ٠٠١‏ ألف دولار لحل مشكلة الثأر في اليمن... آمل أن لا يتكرر مثل هذا 
الامر الذي یعتبر تدخلاً في شووننا الداخلية... صحیح آن الیمنبین متساحون 
وطیّبون» وکثیر من آشقائنا وأصدقائنا یصولون وجولون... لکن يجب أن يحترموا 
بلدنا مثلما نحترم بلدانهم... ولا نريد أحداً أن يتدخل في شؤوننا الداخلية "3 , 

© المدخل الاقتصادي 

تعد المساعدات والمعونات الاقتصادية من أهم آليات تحقيق السياسات 
الخارجية. ويمكن القول إن الولايات المتحدة قد سعت عبر هذا المدخل إلى تحقيق 
مصالحها على أرض اليمن» حيث يوجد العديد من الشركات الأمريكية العاملة» 
سواء فى مجال الغاز أو النفط. فقد كانت شركة «هنت» الأمريكية أول شركة 
عالية تنجح في استخراج الفط اليم *, 

ورغم أن العلاقات الاقتصادية اليمنية ‏ الأمريكية لا تتناسب مع حجم 
العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية» إلا أن السفير الأمريكى فى صنعاء 
أكد تطور العلاقات الثنائية» خاصة فى ما سمّاه ب التعاون التنموي»؛ فقد 
ارتفعت الساعدات الأمريكية ٍل الیمن بشکل مطرد» فبلغت في عام ۲۰۰۱ 
۲ ملیون دولار» وفي عام ۲۰۰۲ حوالی ۳۵ ملیون دولار» وفي عام ۲۰۰۳ 
ارتفعت إلى ۳۷ ملیون دولار» ومنذ عام ۱۹۹۹ وصل إجاليها إلى ۱۱۸ ملیون 
دولار(؟. 


(۷) انظر: «نص حديث الرئيس علي عبد الله صاخ»» اللورق ۷/۱۸/ ۰۲۰۰۵ ص ۳. 

)٩۸(‏ حول العلاقة الاقتصادية اليمنية - الأمريکية» انظر: الریس» ریاح ابمنوب: الیمن ودوره في 
ازیرة العربية. ص ۱۱۷ و۲۲۳ 

(4۹) انظر: «تصریجات السفیر الاميركي السابق لدی الیمن ۲۹۰ سبتمبر» ۰۲۰۰4/۱/۸ ص ۰۱۷ 


۳1 


وبما أن اليمن دولة فقيرة اقتصادياًء فإن التأثير الأمريكى فى حالته يغدو 
وارداً ومحتملاً. وهذا ما أشار إليه وأكده الرئيس اليمنى بقوله: «من المؤسف أن 
كل.ها يقد الخرت من ماعات بكرن روا بكر اتال 
ارتبط منذ عام ۱۹۹١‏ ببرنامج للإصلاح الاقتصادي يعتمد أساساً على دعم 
صندوق النقد والبنك الدوليين. وللولايات المتحدة الأمريكية هيمنة كبيرة على 
قرارات هاتين المؤسستين ولا يمكن الحصول على دعمهما إلا عبر تقوية العلاقة 
توافت 

© الدخل السياسي 

یتکامل هذا الدخل مع الداخل الثلائة السابقةء إذ تسعى الولایات التحدة 
الأمريكية إلى دعم التوجه الديمقراطي في الیمن» لیس حباً ني الاصلاح 
السياسى» وإنما كراهية فى الإرهاب. فإذا كانت القيادة السياسية اليمنية قد 
طالبت بضرورة توفر الدعم الأمريكي» قائلة: «نريد دعماً أمريكياً للحفاظ على 
سلامة النهج الديمقراطي”'' “2 فإن واشنطن قد توسّلت ببعض الآليات الداعمة 
للتجربة الديمقراطية في اليمن» منها تقديم دعم مالي ومعلوماتي (تدريبي) إلى 
كثير من المنظمات غير الحكومية فى اليمن» وذلك بواسطة المعهد الديمقراطى 
الأمريكي في اليمن ۰1 وبرنامج تحدي الألفية» وغيرهما. ومع ذلك» عرزت 
واشنطن عبر سفيرها فى صنعاء عن «أن الديمقراطية فى اليمن قد واجهت بعض 
التباطو/(۳ ۱. وکان ذلك وراء الانتقادات التي انطوت علیها التقاریر التتالية 
للخارجية الأمريكية لممارسات حقوق الإنسان في اليمن» ومنها تقرير م ۳۰۰۵ 
الذي تضمن شواهد ومؤشرات عديدة على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. 
وفي السیاق نفسه قام البنك الدولي بخفض قيمة مساعداته | ال اليم رغم 
تصریح الرئیس اليمني بقوله : «ن الارهاب حطة خطيرة وذا کافحنا الفقر 
فنحن نکافح الارهاب و( 


تبقى الإشارة إلى أن أهداف الممول آو التدخل الاجنبي في الشوون الیمنیت 


.۳ ص‎ TT الثورة»‎ )٠٠١( 


(۱۰۱) التقریر الاستراتيجي اليمني لعام ۰۲۰۰۱ ص ۰۲44 
(۱۰۲) امحیاة» ۰۲۰۰۰//۲ ص ۰۲ 


(۱۰۳) انظر : «حدیث السفیر الأمريكي لدی الیمن ۰ » البلاغ (صنعاء) ۲۰۰۵/۱۰/۱۱ 
(۱۰6) انظر : «تصریحات الرئیس عی عبد الله صالحء » الثورة ۰۲۰۰/4/۱۰ ص ۳. 
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ليست بالضرورة متطابقة مع مصالح اليمنيين وأهدافهم» فالأجنبي يسعى إلى 
تحقيق مصالحه أولاء التي هي غالبا في غير صالح اليمنيين مجتمعاً ودولة. 
والأخطر من كل هذاء الخوف من «ارتهان» الإرادة السياسية اليمنية للخارج» 
وضياع استقلالية القرار السياسي اليمني» وتهديد سيادة الوطن اليمني. 

فما الذي دعا اليمن إلى المشاركة في مكافحة الإرهاب؟ 


يبدو أن من أهم حيثيات هذه المشاركة أن اليمن كان من أوائل الدول 
المتضررة من الإرهاب» فقد تعرّض للعديد من حوادث التخريب وعمليات 
التفجیر» ۱ 

- تعزض الیمن لاعمال عنف وخطف وقتل سیاح من جنسیات بريطانية 
وأسترالية عام ۰۱۹۹۸ 


- تفجير المدمّرة الأمريكية «كول» على نحو ما تقدم. 


- تفجير ناقلة النفط الفرنسية (ليمبرغ) على ساحل المكلا في محافظة 
حضرموت بتاريخ ۲٠٠۲/٠١/١‏ مما أدى إلى احتراقها ووفاة شخص وإصابة 
١‏ بحاراً. 


كذلك حرص صانع القرار اليمني على تجنيب بلاده مخاطر العقاب الأمريكي» 
خاصة عقب آحداث ۱۱ آیلول/ سبتمبر ۰۲۰۰۱ اذ کان سلو الولايات المتحدة 
أقرب إلى سلوك الوحش الكاسر الجريح منه إلى سلوك الدولة التحضرة. ومع 
ذلك فقد فجر هذا التعاون جدلا بین الیمنیین حول حدود التعاون الیمنی - 
الأمريكي ونطاقه وآثاره» خصوصاً عل السيادة اليمئية» والجاً الرئيس علي عبد الله 
صالح نفسه إلى تهدئة الخواطر في مناسبات مختلفة بقوله: «نرفض التدخل في 
شؤوننا الداخلية» وعلى الأشقاء والأصدقاء التحرك عبر القنوات الرسمية)»9 "26 
ونحن «اسنتعامل مع الغرب دون شروط مسبقة» ونحن نرفض کل الشروط» 
ولا نقبل آن یُملي آحد علینا آي شرط»۳. 


(۱۰۵) للوقوف عی آهم حوادث التخریب والتفجیر في الیمن خلال التسعينيات انظر: (الإرهاب في 
اليمن إلى أين؟ : تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب حول العملیات الارهايية وأضرارها علی الیمن؛ ۲5 
سبتميرء 7697/١7/١‏ ص ۱۷-۱۰ 

.۳ انظر: «نص تصريحات الرئيس علي عبد الله صالحء » الثورة. ۲۰۰۵/۷/۱۸ ص‎ ١50 

.١ ص‎ ,.75٠١57/5/١7 الفورقء‎ )٠١0( 
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5 قرارات مسكوت عنها 
الفجوة ة بين المنطوق به والمسكوت عنه» بين الخطاب السياسي اليمني والممارسة 
السياسية. فالبون شاسع بي بين القول والفعل. . وتعرف الحياة السياسية اليمنية كثيراً 
من هذه النوعية من القرارات السکوت عنها » مثل لسييس الثأر القبلي» والسماح 
بحمل السلاح» بل وتشجیع انتشاره» واستمرار فساد القضاءء واستشراء ظاهرة 
الفساد المالي والإداري وعدم مکافحته. ۰۰ إلخ. وستكتفى هذه الجزئية بعناول 
قرارین رئیسین» هما قرارا تسييس ظاهرة الثأر القبلي» وعدم حظر السلاح 
وتشجيع انتشاره بين الیمنیین. 

أ - قرار تسييس ظاهرة الثأر القبلى 

على الرغم من صدور قرار جمهوري بإنشاء لجنة وطنية عليا لمعالجة قضايا 
الثأر”*”'2. إلا أن هذا القرار لم يؤتٍ أكله» بل إن اللجان التى شكلتها الحكومة 
اليمنية منذ عام ۰۲۰۰۶ غیر فاعلة وغیر جادة» بل إنها» حسب تعبير أحد 
شیوخ القبائل وعضو مجلس الشوری» ما زالت «نائمة4» إذ یقول : ابصراحة 
شکلت لحان لكنها رقدت»(۲۳۹؟. 

والتساژل الاشکالي في هذا السیاق هو: رغم آن ثمة قراراً رسمیاً «معلنا» 
بتشکیل لجنة وطنية لمعالجة قضايا الثأر» فلماذا يتم» هناء الحديث عن ظاهرة 
الثأر القبلي» رغم أن المفترض أن يكون الحديث عن قرار مسكوت عنه؟ 

للإجابة عن هذا التساؤل» يمكن القول إن هناك سمة تميّز الخطاب السياسي 
الرسمي اليمني» وربما العربي» تتمثل في وجود فجوة بين القول «العلن» 
و«الممارسة» الفعلية» بل يمكن القول إن «الفعل» غالباً ما يكون نقيضاً ل «القول». 

إن النخبة الحاكمة والأحزاب تمارس ما يمكن وصفه ب «التقية السياسيةا» وهو 
ما يقلل من أهمية الاقتصار على تحليل مضمون خطابها وبرامجها السياسية وقراراتها 


)1١8(‏ نص القرار الجمهوري الرقم 16١‏ لعام 7٠٠١4‏ بإنشاء لجئة وطنية عليا لمعالجة قضايا الثأرء 
تشكّل من نائب رئيس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والعدل والادارة احلية وأربع قضاةء في : الثورة» 
۲ ص او 

(۱۰۹) انظر : التص الکامل للشيخ عبد الله أحمد مجيد عضو مجلس الشوری وعضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام ؛ في: البلاغ ما درت ص ۹-۸ 
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المعلنة» فهي حينما تتحدث عن مفهوم الديمقراطية» فإنها تقصد بها #ضمناً؛ 
السلمي للسلطة» ترمي إلى «التناوب العنيف على السلطة»! وعندما تصدر قراراً 
مكافحة ظاهرة الثأر وتشكل لها لجاناً» فهي تفعل العكس» لأنه على مستوى الواقع 
يتم تسييس ظاهرة الثأر والدفع باتجاه مرحلة «خوف الجميع من الجميع؟» وكأن 
المفكر توماس هوبزء صاحب مقولة #حرب الجميع ضد الجميع»» يعيش اليوم بيننا! 

إن استقراء التاريخ السياسي اليمني الحديث يدفع إلى القول إن النخبة 
الحاكمة اليمنية قد اتخذت قراراً غير معلن بتسييس ظاهرة الثأر دون حلهاء ومن 
شواهد هذا الاستنتاج: 
الجتمعي اليمني (التنوع القبلي حدیدا) توظیفاً صراعیاً لتأجیج الصراعات 
والحروب (القبلية/ القبلية)» وتهدئة بعضها دون السعي إلى حلها. فالواقع المعيش 
يشهد غياب الجهود الرسمية الجادة لحل مشاكل الثأر القبلية المتراكمة والمزمنة 
والمعاصرة» أو على الأقل إضعافها. 

- اتباع سياسة «فرق تسد» بین القوی الاجتماعية والسياسية الفاعلت 
والسعي إلى ضرب قبيلة بقبيلة أخرى» و«تفريخ» شيوخ قبائل جدد «مصطنعين» 
وضمان ولائهم للسلطة الحاكمة» بهدف إثارة جذوة الخلاف بينهم وبين الشيوخ 
القبليين (الأصليين) من ناحية» وتوليد النزاع على السلطة في إطار كل قبيلة من 
ناحية أخرى. 

- تشجيع الثقافة القتالية (ثقافة أهل السيف) وتمجيدها وربطها بالشخصية 
اليمنية» في مقابل جهميش دور العلماء والمثقفين ومحاصرتهم باعتبارهم من «أهل 
القلم»» والسعي إلى بث الفرقة واخصام بين «أهل السيف» ممثلين بالمؤسسة 
العسكرية والأمنية» ودأهل القلم» عثلین بالعلماء والثقفین. 

إطالة أمد إصدار الأحكام القضائية» ولا سیما في قضایا الثأر» وعدم 
الالتفات إلى فساد القضاء. 


- عدم حسم ظاهرة انتشار السلاح وحظره» على الأقل في المدن. 


- إنعاش بعض القيم القبلية السلبية والترويج لها في مناطق يفترض آنا 
اختفت منهاء أو ضمرت في أقل تقدير. 


1۳۰ 


ب - قرار عدم حظر السلاح وتشجیع انتشاره بین الیمنیین 

ان الدولة اليمنية لا تملك حق احتکار استخدام القوة القتالیة» بل یشارکها 
في هذا احق بعض القبائل. ولا یوجد تناقض بین کون احاکم الفرد مولعاً 
باحتکار القوة والسلطة والثروة مع قلة من آتباعه ومتزلفیه من دون المحكومين» 
وإباحته تملك المحكومين (ومنهم رجال القبائل) ما مد من تسلطه. فهذا 
التساهل يعد آمرا مشروعاً «مرحلياً»» حتى يتم إيجاد مؤسسات سياسية حديثة» 
وتفعيل سيادة القانون» وإصلاح القضاء واستقلاله» ومحاربة الفساد والإفساد 
المنتشر في شتى المرافق الحكومية. 

والتساؤل المطروح هناء هو: هل ثمة دور للقبيلة اليمنية في انتشار السلاح 
وعدم حظره؟ 

إن القبيلة اليمنية تجمع بعضاً من سمات كل من الحزب السياسي وجماعة 
الصلحة» فهي تقترب من مفهوم الحزب» لأنها تشارك في السلطةء ويؤدي 
بعض شيوخها بعض الهام السياسية» كالمشاركة في عضوية المجالس النيابية» 
والانضمام إلى عضوية بعض الأحزاب السياسية. كما أنها تقوم ببعض وظائف 
جماعة الضغط. حيث تسعى إلى التأثير في صنع القرارات السياسية» سواء 
بالضغط من أجل إقرار قانون ما أو تعديله أو إلغائه» عندما یتعارض مع 
مصالحها. 


ولذلك» فإذا كان مجلس النواب اليمني قد آصدر عام ۱۹۹۲ القانون الرقم 
(0) الخاص بتنظيم حمل الأسلحة» والموسوم ب «قانون تنظيم حمل الأسلحة 
النارية والذخائر والاتجار با" ۰۲۲ فإن الضغط القبلي داخل مجلس النواب قد 
حول مشروع هذا القانون من «مشروع قانون حيازة الأسلحة النارية» إلى «قانون 
تنظيم حمل الأسلحة؛» حيث تم رفض كلمة «حيازة» الأسلحة الواردة في 
المشروع المقترح» واقرار کلمة «تنظیم» حل الاسلحة. 

وإذا كان الباحث قد توصل فى دراسة سابقة(١'؟‏ إلى أن تمسك القبيلة 
اليمنية باسلحتها وقیمها القتالية قد عزز من مکانتها الاجتماعية ودورها 
السياسي» ومکنها من حيازة آلية فاعلة لواجهة ظلم بعض السلطات امحاکمة 


(۲۰ انظر : نص مواد القانون» في: الجريلة الرسمية (الیمن)» ۱/۸9 ۲ ص ۰۱۷-۳ 
(۱۱۱) الظاهري؛ اللور السياسي للقبيلة في الیمن» ص ۱۲۰ - ۰۱۲۵ 


۳۱ 


وتفعيل المعارضة المجتمعية» ودفع الحكومة إلى تلبية بعض المطالب المجتمعية 
هذه الدراسة واستقراء الواقع اليمني المعيش يدفع إلى الاستنتاج بأن ثمة دلالات 
سياسية أخرى تومئ إلى تشبث بعض القبائل بأسلحتها. من تلك الدلالات أن 
حمل القبائل للسلاح لم يعد للغزو وقتال الآخرين» كما هو شائع لدى البعض» 
بل غدا لدى بعض القبائل بمثابة شاهد على عدم الأمن واتساع ظاهرة الثأر 
القبلي بفعل عوامل عديدة» من أهمها السعي إلى تسييسه» فالشيخ القبلي 
ومرافقوه باتوا يحملون السلاح لتوفير الأمن الشخصي والقبلي» وللحماية من 
«شبح الثأر». 


بقول آخرء أصبح حمل السلاح مؤشراً على خوف صاحبه من الآخر 
السلح» ولم یعد محض مصدر للقوة. وبالتالي فان اقتناء بعض القبائل اليمنية 
للسلاح ۸ یعد بالضرورة مرتبطاً بتنامي النزعة الثارية آو الرغبة في الغزو» وفقا 
للرؤية الخلدونية التي تؤكد أنهم «جعلوا أرزاقهم في رماحهم ومعاشهم فیما 
بايدي غیرهم». کما آنه لم يعد «عرّ القبائل في كراسيها»» بل يمكن القول إنه 
آصبح «خوف القبائل في کراسیها!. 

ولذا یمکن هنا تحویر مقولة الفکر السياسي هوبز التي تنصض على «حرب 
الجميع ضد الجميع» ليغدو لسان حالها في الحياة الاجتماعية والسياسية اليمنية 
«خورف الجميع من اجمیع»» واشكوى الجميع من اجمیع»» إذ كثيراً ما تسمع 
وترى رئيس الدولة پشکو من ظاهرة الفساد» ورئیس الوزراء يشكو» والوزير 
يشكو» والفقير يشكو» وأهل السیف یشکون. وأهل القلم یشکون. 

يذكر أن الحكومة اليمنية سعت إلى استصدار قانون جدید للسلاح عبر 
تقدیمها «مشروعاً جدیدا لمعالجة [ما أسمته] بأوجه القصور والاختلال في القانون 
الرقم (4۰) لسنة ۰۱۹۹۲ وأقر جلس الوزراء في آیار/مایو ۲۰۰۳ تقدیم 
مشروع القانون الخاص بتنظيم حيازة الاسلحة۱۱۳۱0؟. 


وهكذاء فإن حرص القبائل على حمل السلاح» مضافاً إليه تواطؤ النظام في 
تيسير الظاهرة» حال دون وقفهاء وآية ذلك: 

- عدم جدية الحكومة اليمنية في تفعيل قانون حمل الأسلحة النارية لعام 

(۱۱۲) استرائيجية التخفیف من الفقر (صنعاء : احمهوربة الیمنیة» ۰6۲۰۰ ص ۰۱۰۰ 


TY 


۲ إذ يؤكد» في هذا السياق» نائب رئيس مجلس النواب: «أعتقد أن 
لا يُفعْل القانون الحالي بدلاً من التوجه لقانون جديدء وأهمية القانون تكمن في 
17 أ وتطبية > وهو م یفعل ما 

- على الرغم من إعادة تقديم الحكومة اليمنية مشروع قانون جديد 0 
حيازة الأسلحة إلى مجلس النواب في أيار/ مایو ۰۲۰۰۳ الا آن الشروع تعقر 
حينه» رغم أن ال حكومة تتشكلٍ من «الحزب الحاكم؟» الذي جلف و 
مقاعد 1 (ندیه ۲۲۸ مقعداً من مجموع ۳۰۱). 

- غياب الارادة السياسية لتفعیل القانون النافذ و العمل علی |صدار قانون 
جدید. بل ن تتبع اخطاب الرئاسي واحكومي اليمني یدفع ی الاستنتاج بأن 
هذا الخطاب أقرب إلى الترغيب في حمل السلاح» والتشجيع على اقتنائه» والتقلیل 
من آثاره السلبية» كما يتضح من التصريحات الرسمية. 

ومن أمثلة التصريحات المشجعة على اقتناء السلاح ما يلي: 

«الحمد لله نحن نعيش حالة استقرار واطمئنان وسلام. . الشعب 

ا لب ارد و ان ي ا و بل مزب 
جرد من السلا" . 


«آنا لا أخاف هذا السلاح» بل أشجعه وأدعو إليه. هذا الشعب المسلح 
هو جيش الثورة الحقيقي الذي يحافظ عل مکاسبها»(*۱. 


/9/۱۳ انظر: «حديث جعفر سعيد باصالح نائب رئيس مجلس نواب ۲۲۰۰۲۰۰۳ سبتمبر.‎ )١١7( 
.4 ص‎ ۲۶ 

)١١4(‏ #حديث إبراهيم الحمدي رئيس مجلس القيادة السابق في الجمهورية العربية اليمنية؛» عكاظ 
(الرياض)» 5/77/ 21410 نقلاً عن : وائق اخلیج وابمزيرة العربية (الکویت : جامعة الکویت؛ 1914)» 
ص ۰11 

(۱۱۵) انظر: حدیث الرئیس علي عبد الله صاخ ججلة الائتین اللبنانیق نقلاً عن : مجلة 1 يونيوء العدد 
١‏ نيسان/ أبريل ۰6۱۹۸۱ ص ۱. 

(۱۱۳) حدیث صحفي بثنه |ذاعة صنعاء للرئیس علي عبد الله صا» ۲/۱۸/ ۰۱۹۹۳ 


۳۳ 


- «السلاح یمتلکه كل مواطن يمني تقريباً. . . نحن بالرغم من أن السلاح 
موجود» إلا آنك لو تراجع تقاریر الأجهزة الامنية ستلاحظ أن بلادنا أقل جريمة 
els‏ لا انه OW)‏ 
من ي قطر اخر. ..» : 


ولعل من أسباب التراخي في معالجة ظاهرة حمل السلاح وانتشاره بين 
اليمنيين عامف وبين بعضص القبائل خاصت ما یل : 

- الركون إلى بعض القبائل ومنع وجود مؤسسة عسكرية قوية مؤدلجة قد 
تهدد الحاكم ووجوده السياسي» وخاصة مع ظهور قائد عسكري طامح في 
السلطة والحكم» أو رفض المؤسسة العسكرية لتجاوزات الحاكم السياسي وفساده. 
ويدعم ذلك أن الإمامة طوال حكمها لليمن اعتمدت في جيشها وقواتها على 
بعض القبائل» ولم توجد مؤسسة عسكرية قوية. 

- سهولة إشعال فتيل النزاعات والصراعات بين القبائل المسلحة 
و(المتبندقة)» وإمكانية إعادة إنتاج اخروب (القبلية/ القبلية). 


۴ واخیر ؛ يتعين در بوجود بعد این خارجي لاستمرار ' ثقافة القعال 
القبائل 99 من قل ا ا 9 زعزعة الأمن والاستقرار تبعاً 
لسياسة «تقوية الجزء مثل في القبيلة» لإضعاف الكل وإنهاكه»» آي المجتمع 
والدولة فى اليمن. 
خاتمة 

إن السعي نحو ترشيد القرار اليمني» يتطلب بيان أهم إشكاليات هذا القرار 
وسماته کما یل : 

- تدني عوائد خرجات عملية صنع القرار اليمنى تجاه الداخل» فى مقابل 
وتحكيمه. 


التركيز على نقل الشكل ا مؤ سسي ومبناه دون جوهره ومعثاه» وإدارته 


)١١0(‏ مقابلة للرئيس علي عبد الله صالح » منشورة في في : الثورة. TTF‏ ص ۳. للمزيدء من 
العصریجات الرئاسية انظر : الغورة» ۰ ص 444 وثائق الخليج وازيرة العربية. ص ۰11 
والأهرام 4Y /£ 7Yo‏ ص .٤‏ 


۳ 


بأسلوب تقليدي» فردي» يركن بمقتضاه صاحب القرار إلى ثقافة استحواذية 
تسنده مفاهیم التملك السياسى؛ فتصدر قرارات لا تؤتي أكلها. 

5 طغيان العلاقات والصلات الشخصية في صنع القرار واتحاذه» على 
حساب البعد المؤسسى. 

- حضور «السيف وأهله؛ لمعالجة كثير من الأزمات اليمنية الداخلية (مثل 
آزمتي الانفصال عام ۰۱۹۹6 وأحداث صعدة بتحولاتها المختلفة) في مقابل غيابه 
تجاه أزمات الخارج» حيث يحل التسامح والوداعة محل السيف. 

تشخيص الخطر الخارجى » دون الانتقال إلى وضع خطط واستراتيجيات لدرئه. 

- التهوين من أضرار «الاستبداد الداخلي» في مقابل «التهويل» من أخطار 
«الطامع اخارجي». 

إزاحة المسؤولية عن الذات» والتفنن فى خلق اعدو خارجی؟ دون 
الالتفات إلى أخطائنا كمحكومين وحكام على السواء. 

0 استمرار ثقافة التعیین» وغياب التفرقة بين مفاهیم «التعیین» وال زکیة» 
و«الانتخاب؟ في الحياة السياسية اليمنية» ومن ثم ترتدي ثقافة «التعيين» 
و«التزكية» عباءة «الانتخاب). 

- ذيوع ثقافة الاكتفاء بتمجيد الماضي التليد والركون إليه بدلاً من السعي إلى 
حل مشاكل الحاضر وتشوف أخطار المستقبل. 


- مقارنة السيئ بالاسوا؛ آي ان اخطاب السياسي اليمني مولع بالتنصل من 
إخفاقاته» عبر الهروب إلى الماضي الأسوأ (كالعهد الإمامي) قبل الثورة اليمنية في 
الشمال» و«الاستعمار البريطاني» في الجنوب. 


- صناعة أحداث وإصدار قرارات ومبادرات لا تلد إنجازات. 

- تعدد الثورات وتدني المنجزات. 

_ وجود سلطة مستأسدة ومعارضة مدجنة. 

_ اعتیاد السیف الستأسد علی أهله والقلم الذي يسترزق به صاحبه. 

الاكتفاء بصنع الحدث» وإصدار القرار دون الالتفات إلى متابعته وتقييمه› 
والإصرار على جني ثماره. 


o 


- محاكاة الخارج في ما يفترض أنه إصلاح للداخل. 

- تركيز اليمني جل اهتمامه على صنع الحدث ومقدماته ووصفه» دون 
الالتفات إلى نتائج الفعل أو القرار وآثاره. 

- إن القرار أو الفعل اليمني يتأثر بالعاطفة أكثر من العقل» والنتيجة أن 
القرار لا يأتي بما يرجوه صاحبه. 

استناد القرار اليمني إلى ثقافة تجعل مقدماته بمثابة نتائج له» بحيث تضيع 
التتائج المتوخاة أو تجهض قبل نضوجها! 

في مواجهة تلك الخصائص المميزة للقرار اليمني» يجب على هذا الأخير: 

الانتقال من مفهوم «العصمة السياسية» إلى فكرة «المحاسبية السياسية». 

- فض الاشتباك بين السلطة والثروة» وبين «تنظيم اخاکم» والدولة» 
وتفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب والتنظيمات السياسية. 

- الانتقال من شرعية الوحدة إلى شرعية الإنجاز. 
السياسي وتعظيمها. 

- الانتقال من ثقافة «الثأر السياسي» إلى ثقافة التسامح السياسي. 

- مراجعة المعارضة السياسية لذاتهاء وتفعيل مفهوم التداول السلمي للسلطة 

- العمل على عودة القبيلة اليمنية إلى سماتها الاجتماعية «الطبیعیة»» والسعي 
إلى تطويرها لتغدو إحدى لبنات الدولة اليمنية ومكوناتها الحديثة المنشودة» بمعنى 
محاولة ترشید القبليّة السياسية» ودفعها إلى أن تكون «قبليّة اجتماعية»» وحاولة 
تحديث النظام القبلي والأخذ بيده ليتحول إلى شبكة من المؤسسات المدنية. 


۳۹ 


الفصل الثاني عشر 
صنع القرار في الوطن العربي من منظور مقارن 


(e, نيفين‎ 


(8) استاذة العلوم السياسية - جامعة القاهرة. 


تسمح المادة العلمية الثرية التي أتاحتها الدراسات الاحدی عشرة» التي 
تمثل قوام هذا الكتاب» بتوفير قاعدة بيانات أساسية يمكن من خلالها 
استخلاص بعض أهم ما يميز عملية صنع القرار في الوطن العربي. فلئن لم 
تُغطّ هذه المادة إلا نصف عدد البلدان العربية فقطء إلا أنّها بحكم تنوع 
مصادرها من حيث شكل الدولة» وطبيعة نظام الحکم. والموقع الجغرافي» 
والارتباطات التاريخية» تمكننا من التوصل إلى نتائج على درجة لا بأس بها 
من المصداقية» وذلك مع التسليم بأن بعض النماذج التي لم تخضع للدراسة 
والتحليل تثير عدداً من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة ربما في دراسات 
منفصلة لاحقاً. ومن هذه الأسئلة ما يتصل ببروز دور المؤسسة العسكرية 
کصانع للأحداث في دولة مثل موريتانياء في الوقت الذي تتراجع فيه أهمية 
هذه المؤسسة نسبياً حتّی في معاقلها التقليديف کالجزاثر وسورية على سبيل 
المثال(؟ آو یتعلق بشيء من التطور الديمقراطي التدريجي في دولة مثل 
سلطنة عمان» وهو النهج الذي تميزت به من باقي بلدان الخلیج وسمح لها 
بأن تحظى باستقرار سياسي حقيقي » ولیس ls‏ أو یرتبط بالمنظومة 
المؤسسية الفريدة التي شيّدها النظام الليبي في إطار مقولة حكم الشعب. فمع 
أن دور الرئيس في النظام الليبي لا یختلف عن نظیره في عدد من النماذج 
الأخری. الا آن الغلاف المسسی الذي یحاط به هذا الدور» وتداعیاته على 
علاقة المواطنین بأدوات الانتاج» والتحدیات التي بتعرض لها مع بروز دور 
ابن الرئيس» جمیعها عوامل تثیر اهتمام الباحث الا كاديمي". 


(۱) حال الامة العربية ۲۰۰۵ : النظام العريي : تحدي البقاء والتفییر. حریر مد پوسف آجد ونیفین 
مسعد (بیروت : مرکز دراسات الوحدء العربیف ۲۰۰۲). 

(؟) أحمد منيسي؛ التحول الديمقراطي في مجلس التماون لدول الخليج العربية : دراسة الات البحرین 
وسلطنة عمان وقطر (آبو ظبي : مرکز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیف ۲۰۰۹). 

(۲) طارق صاخ الغريي ؛ النظام السياسي الليبي : طبیعته ومکوناته. ۱۹7٩‏ -۱۹۹۹: دراسة تحليلية 
مقارنة (السکندریة : الکتب العربي احدیث» ۲۰۰۷). 
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والآن ينتقل هذا الفصل إلى المقارنة بين دراسات الحالة الإحدى عشرة 
وفق ثلاث فشات من العاییر الاساسية» هي: فئة أطراف صنع القرارء 
والوثرات اخارجية «(الاقليمية والدولیة) في عملية صنم القرار ومضمون 
القرارات الصنوعة آو آبرز ما یمیزها من خصائص. وغنی عن البیان آن 
التقسیم السابق تقسیم نظري لفرض التحلیل آما واقعياً فإن ثمة تداخلاً بين 
الفئتين الأولى والثانية» وذلك أنه في حالات معينة يكون الخارج نفسه هو 
صانع القرار» وان احتفظت الأطراف الداخلية الخولة دستوریاً پذا الدور 
بحقها في اتخاذ القرار» أو بالأحرى إعلانه. 


آولا: آطراف صنع القرار 
يرتبط الحديث عن أطراف صنع القرار في دراسات الحالة بإثارة النقاط 
الفرعية التالية: 


١‏ محورية دور رئيس الدولة 

أ كان ثمة اتفاق عام بين دراسات الحالة على الدور المحوري الذي 
يمارسه رئيس الدولة في إطار عملية صنع القرار بالاستناد إلى عدد كبير من المواد 
الدستورية ذات الصلة» وذلك مع بعض اختلافات بين حالة وأخرى تبعاً لطبيعة 
النظام السياسي. فبالإضافة إلى قيام رئيس الدولة برسم السياسة العامة لدولته» 
واختيار رئيس الوزراء» أو حتّى تولي رئاسة الوزارة بنفسه» واختيار الوزراء 
منفرداً أو بالتشاور مع أطراف أخرىء فإنه يتمتع بصلاحيات تشريعية تتمثل في 
حقّه في اقتراح مشروعات القوانين» والتشريع في غير دورات انعقاد المجلس إذا 
اقتضى الأمرء ورد القوانين» وحل المجلس. وهو يملك الحق فى إعلان حالة 
الطوارئ (وكذلك في حالتي الحصار والاستثناء» وهما تنويعان مغاربيان على 
الطوارئ) كل ما يترتب عليها من توسيع صلاحيات رئيس الدولة بأكثر ثما هي 
عليه لمواجهة الظروف غير الاعتيادية» ومن ذلك تجميد العمل بالدستور (المغرب 
في عام ۱۹۲۵ والكويت في عام ١۱۹۷)ء‏ واستيلاء الجيش على السلطة (الجزائر 
في عام »)۱۹۹١‏ وتقييد الحريات المدنية والسياسية (مصر منذ عام ١98١‏ وحتّى 
عام ۲۰۱۰). یضاف ال کل ما سبق آن الرئیس یتمتم بصلاحيات قضائية تتمثل 
في تعيين القضاة» وترؤس آرفع الوسسات القضائي» ونشاء الحاکم الاستثنائية. 
آما في ما بخص النموذج العراقي» فجدیر بالذکر أئه کنموذج برلاني بنصض 
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الدستور الحالي في ظل الاحتلال على أن منصب رئيس الوزراء فيه» وليس رئيس 
الدولة» هو مركز الثقل في النظام» غير أن تلك النقطة ستلي مناقشتها في 
الحديث عن أزمة النظم البرلمانية العربية. 


وتتكرّس أرجحية دور الرئيس بشكل أوضح في النظم الملكية» وذلك 
بوسائل عدة» منها المماهاة بين شخص رئيس الدولة وكيان الدولة نفسهاء كما 
في اعتبار الملك هو «ضامن دوام الدولة واستمرارها؛ (المغرب»)» أو النصّ على 
آن ذاته مصونة لا من (الغرب والکویت» أو اتخاذه «مرجعاً» للسلطات 
الثلاث (السعودیة) آو حایته من «کل تبعة ومسوولیة» (الاردن). وعلیه» فانه 
على الرغم من بعض التعديلات الدستورية في إطار كل من النظم الملكية 
والجمهورية لإعادة توزيع السلطة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء (لبنان بعد 
اتفاق الطائف)» أو لتعزيز دور البرلمان في إطار النظام السياسي «المغرب في 
دستور ۰۱۹۹۲ والکویت بفصل ولاية العهد عن رئاسة الوزارة في عام 
۳ فان الصورة العامة والفعلية لدمج لسلطات تظل على حالها. أكثر من 
ذلك يلفت النظر إلى تآكل المسافة الفاصلة بين النظم الملكية والجمهورية» 
فعلى بُعد الشقة الأيديولوجية ين النظامين السعودي والسوري» فإن «البيعة 
الأسرية» لخادم الحرمين الشريفين تقابلها «البيعة الحزبية إلى الأبد» لقائد المسيرة» 
كما أن آلية التوريث انتقلت من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري على ما 
سوف بلي بیانه!*. 

ب - اشتملت دراسات الحالة على العديد من نماذج القرارات الفردية التي 
اختص فيها رئيس الدولة نفسه بصنع القرار واتخاذه» على الرغم من خطورة 
القضية موضع القرار» على نحو كان يوجب التشاور على أوسع نطاق مکن» 
سواء كان ذلك على الصعيد الداخلي» كما في اتخاذ كميل شمعون في عام 
۸ قرار تمديد رئاسته في لبنان بالمخالفة مع الدستورء أو تمديد الرئيسين 
الیاس الهراوي وامیل خود رئاستیهما بعد !جراء تعدیل في الدستور وقرار 
السادات بحبس عدد کبیر من معارضیه السیاسیین فی أیلول/ سبتمبر ۰۱۹۸۱ 
وقزان خلقه ارك تخد الادة (۷۹) تن انیستور اخافتة اة اتخات رد 


(6) لزید من التفصیل ؛ انظر: فدوی مرابط » «السلطة التنفيذية في دول الغرب العري : دراسة قانونية 
مقارنة: الغرب» ابزائر» تونس موریتانیا ۰» (آطروحة دکتوراه؛ مرکز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۱۰) 


(قيد النشر). 
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الدولة في عام ۰۲۰۰۵ وقرار جعفر النميري تطبيق الشريعة الإسلامية في عام 
۵ دون حتّی مشاورة البرلا وقرار بوتفليقة تعديل الدستور الجزائري 
تلسماح له بولاية ثالثة في عام ۰۲۰۰۸ أو كان القرار على الصعيد الخارجي› 
بمجلس قيادة الثورة فى ۲۲ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۸۰ وأعلن أمامه إلغاء اتفاقية 
الجزائر» ودعاه إلى اتخاذ قرار بذلك» فاتخذه وخوله التنفيذ» وقراره أيضاً في عام 
۸ الخاص بمد جسر جوي لدعم القوات السودانية بعد احتلال المتمرّدين 
مدينة الكرمك» في وقت كانت ثمر فيه الحرب مع إيران بمنعطف خطير» هذا 
فضلاً على قراره احتلال الكويت فی ۲ آب/ آغسطس ۱۹۹۰ دون مشاورة أحد. 
ومن القرارات الفردية کذلك قرار آنور السادات اخاص بزيارة القدس في عام 
۷ رغم ما واجهه من معارضة شديدة آسفرت عن استقالة وزيري اخارجية 
والدولة للشوون اخارجية» بل وأیضاً خليفة وزیر اخارجية الستقیل» وقرار 
الحسين بن طلال بتوقیع معاهدة السلام مع إسرائيل في عام ۰.۹۹ وهو 
السکون (أي الحسين) منذ تولي السلطة في عام ۱۹۵۳ بایجاد «طریق لحياة 
مشتركة» مع إسرائيل دون ثمن باهظء وقرار بشّار الأسد بالضغط من أجل 
التمديد للرئيس اللبناني إميل لحود في عام ۰۲۰۰۶ وجدیر بالذکر أئه عندما 
خضع العراق للاحتلال في عام ۰۲۰۰۳ انتقلت «فردیة» صنع القرار إلى الحاكم 
العسكري الأمريكي» فوّصف مجلس الحكم الانتقالي بأنه « يكن سوى مجلس 
دمى»» وورد عن بول بريمر في أول اجتماع له مع الوزراء قوله : «أحببتم ذلك 
أم كرهتم» ليس من الممتع أن تكون خاضعاً للاحتلال» ويمكنني أن أضيف أن 
یکون الحتل - الائتلاف هو السلطة السيدة هنا». وعندما انتقلت السلطة «نظریا» 
إلى العراقيين» برز دور رئيس الوزراء. 


ج - تأكيد محورية دور الرئيس لم يحل دون الإشارة إلى تأثيرات بعض 
الأطراف الأخرى» كما في تصوير عملية صنع القرار في السعودية على هيئة 
شکل هندسي خاسي الاضلاع متفاوتة الوزن منذ استکمال عملية الفتح» وتلك 
هی: اللك» وجلس العائلة» وهيثة کبار العلماء» واحرس الوطنی» 
والوجهاء» والتكنوقراط» مع تأكيد الأهمية الخاصة للملك. والحديث في إطار 
صنع القرار السوري عن مثلث يعلوه الرئيس» وتتكون أضلاعه من البيروقراطية 
والجيش والمخابرات» والحزب على نحو يجعل عبارة كل من باتريك سيل 
ولوسيان باي التي تقول: «الأسد هو سورية» وسورية هي الأسد؛ على درجة 


۲ 


عالية من التبسیط"؟. لکن لا کانت تلك القوی سترد الإشارة إليها في مواضع 
تالیة» فانه سوف یکتفی فی هذا السیاق بالترکیز عل العوامل الشخصية من 
حیث آثرها في درجة استخدام الرئیس صلاحیاته الدستورية الواسعت وبناء 


علیه تفرده باحکم. وتلك بعض الامثلة: 


- عل الرغم من ترس بشارة اخوري لبنان في الفترة من ۲۱ آیلول/ 
سبتمبر ۱۹۶۳ وحتّی ۱۱ تشرین الثانی/ نوفمبر من العام نفسه عشية استقلال 
لبنان الا آن شراكة نشأت بينه وبين رئيس الوزراء ریاض الصلح عبر عنها 
بعض الحللین بشنائية مارونية - سئية في إدارة الحكم خلال فترة رئاسته عام 
۳ ای ۰۱۹۵۲ ومن الفارقة آن تلك الثنائية نشأت في ظل السلطات 
الواسعة لرئیس ابحمهورية التي تضمنها دستور ۰۱۹۲۹ فیما تحولت العلاقة عل 
سبيل المثال بين رئيس الجمهورية إميل لحود ورئیس وزرائه فاد السنيورة ال 
علاقة صدامية بامتياز» رغم الحذّ النسبي من صلاحيات رئيس الجمهورية وفق 
میثاق الطائف وتفسير الاختلاف بين الحالتين يرتبط باختلاف ظروف وضع 
الیثاق الوطني في عام ١9447‏ عن تعقيدات المشهدين الإقليمي والدولي في 
الألفية الثالثة. 


- نشأت شراكة ماثلة بين عُمر البشير وحسن الترابي دامت عقداً من الزمن» 
اعتباراً من الانقلاب على حكم جعفر النميري في عام 1984. وعلى مدار تلك 
الفترة» مثلت الجبهة الإسلامية القومية الإطار الأيديولوجي التنظيمي لحكم 
البشير» كما كان الترابي هو المنظر السياسي للنظامء إلى أن دبّ الخلاف بين 
الرجلين» واستقل الترابي تنظيمياً بحزب المؤتمر الشعبي» وتم اعتقاله ثلاث مرات 
آخرها على خلفية الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية في عام ۰۲۰۱۰ 


كان صدام حسين نائب الرئيس هو الحاكم الفعلي للعراق إبان رئاسة أحمد 
حسن البکر التي دامت من عام ۱۹۲۸ حتی عام ۰.۱۹۷۹ ففي تلك الفترة 
استطاع صدام حسین التأثیر في قرارات جوهرية للنظام ومن قبیلها قرار تأمیم 
النفط الذي بدأ التفاوض بشأنه بشكل غير مباشر بين الحكومة والشركات في 
تموز/ یولیو وآب/ أغسطس . وقد وصف صدام حسين دوره في تلك 


(4) رضوان زيادة؛ «صنع القرار والسياسة الخارجية في سوربة»» کراسات استرانيچية (مرکز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)» السنة ۰۱۷ العدد ۱۷4 (آیار/ مایو ۰6۲۰۰۷ ص ۵. 


E 


يصعبها بوجههم. .. لأن موضوع التأميم كان حالة حاسمة في الذهن». 


- في حين أمكن الجيش الجزائري عزل الرئیس الشافلي بن جديد (الذي 
وصِفتٌ شخصیته بالباهتة) من موقعه في عام ۰۱۹۹۱ استطاع الرئیس عبد العزیز 
بوتفليقة اد نسبیاً من سطوة ابحیش عی عملية صنع القرار» مع ملاحظة أن 
(مساك بوتفليقة بزمام الامور تبلور آکثر في عهدته الثانية التي بدأت عام ۰۲۰۰۶ 
مقارنة بعام تولیه احکم (عام ۱۹۹۹). کما آئه نمت في ظل حکم الشافلي بن 
جديد قوة بعض الأطراف السياسية» ومنها دور مولود هروش الأمين 8 
لرئاسة الجمهورية» خاصة مع إشرافه على عدد من لجان العمل التي كانت مخطط 
لبرنامج الإصلاح. وتلك الملاحظة تؤشر إلى دور الديوان الرئاسي (والملكي) في 
ا ا أشير في إحدى الدراسات إلى أن 
الظروف الأسرية للرئيس تسهم ولو بشكل غير مباشر في قابليته للتشاور» وهنا 
جرت المقارنة بين حياة العزوبية التي عاشها الرئيس بن بله» ووفرت له سهرات 
ليلية عامرة بقرارتها وتحالفاتها ومشاوراتهاء وبين حياة الرئيس بومدين التي خلت 
من هذا البعد بعد زواجه. 


ومن واقع ما سبق» يمكن استخلاص أن الفروق الفردية بين شخصيات 
الرؤساء تسهم في توظيف صلاحياتهم الدستورية إلى أي مدی. وتعد شخصية 
الرئيس جمال عبد الناصر نموذجاً مثاليً للشخصية الكاريزمية التي تمتعت 
بدرجة عالية من الاستقلالية في صنع القرار» ولا سيّما على الصعيد الخارجي 
وعلى الرغم من أن شخصية خلفه ۸ تتحل بصفات كاريزمية ماثلة» وحولت 
النظام من الأحادية الحزبية إلى التعددية» إلا أنهَا تميزت بدرجة أعلى من التفرّد 
في صنع القرار والاستخفاف بآراء الوزراء والمستشارين» فضلا على المؤسسات 
الدستورية. 

د في حالات الدراسة التي تقع في فئة النظم الجمهورية» والتي تتضمن 
دساتيرها تحديداً لفترة ولاية رئيس الدولة بعهدة واحدة أو عهدتين» جرى 
التدخل لتعديل تلك الدساتير بما يسمح بتعدد مرات الترشيح للرئاسة. حدث 
ذك في مصر بتعدیل الدستور في عام ۰۱۹۸۰ وفي لبنان في عامي ۱۹۹۵ 
و۲۰۰6 وفي امحزاثر في عام ۰۲۰۰۹ ومع آن الیمن عدل دستوره في عام 
۱ ليزيد عدد سنوات الحكم من خمس إلى سبع سنوات» ويحصرها في مذة 
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واحدة» إلا أن الرئيس علي عبد الله صالح عاود الترشح في عام ۲۰۰۸ بناء 
على ا امواطتين؛. ويقيد الدستور العراقي في ا الاحتلال رئاسة الجمهورية 
هن وم و و التجديد لولاية آخری. وف کل نمی مرو والدودات ايو عد 
تحدید لعدد مرات الترشیح» علما ا بانه م جر منذ عام 8 انتخابات رئاسية 
في السودان إلا في عام ۰۲۰۱۰ 

ومؤدى هذه الخاصية» بالإضافة إلى تعطيل آلية تداول السلطة» إضعاف 
القدرة على مراقبة أداء الرئيس» بحيث يسمح له طول أمد رئاسته بخلق شبكة 
واسعة من العلاقات والمصالح التي یصعب تخللهاء ویفقده الحرص على تحقيق 
إنجاز في نهاية عهدته الرئاسية. 


1 تزاید دور أبناء الرؤساء 


أشارت الحالة المصرية بشكل واضح إلى تصاعد أهمية الدور الذي يؤديه 
حال مبارك ابن الرئيس في إطار عملية صنع القرار. وتعود بدايات هذا الدور إلى 
عام ٠٠٠١‏ عندما انضم جمال إلى عضوية الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه 
والده. إلا أن نقطة التحول في دوره السياسي ارتبطت بتشكيل لجحنة للسياسات 
داخل الحزب الحاكم وتوليه أمانتها. فمن خلال هذا الموقع حرص ابن الرئيس 
على أن يتحول الحزب إلى حاكم حقيقي» وليس مجرد آلية للدفاع عن سياسات 
الرئيس أو الحكومة. وأفرزت هذه اللجنة بعضاً من أعضاء النخبة في المواقع 
التنفيذية (الوزارية)» علماً بأن أكثرها ينتمي إلى فئة رجال الأعمال. 


ظاهرة التوريث السياسي التي يطلق عليها المنستيري اسم «البدوقراطية؛» 
في إشارة إلى مزج الديمقراطية الشكلية مع الممارسة البدوية» كما يطلق عليها 
سعد الدين إبراهيم اسم «الجملوكية»» تعبيراً عن خلط النظامين الجمهوري 
والرئاسي؛ هذه الظاهرة عرفت طريقها إلى الساحة العربية بتنصيب بشار الاسد 
رئيساً لسورية خلفاً لوالده في عام ۰۲۰۰۰ فإن هي إلا ساعات قليلة على وفاة 
الرئيس حافظ الأسد حتّى دارت عجلة إعداد المسرح لتولية الابن بشار خلفاً 
لوالده» فتم تعديل الدستور بخفض سن الترشيح لرئاسة الجمهورية من 4۰ 
عاماً إلى ٠٤‏ عاماً لينطبق الشرط على بشار» وعُين بشّار أميناً عاماً لحزب البعث 
ومرشحه للرئاسة» وقائداً أعلى للقوات المسلحة» وجرى الاستفتاء على ترشحه» 
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فحصل على 97 بالمئة من الاصوات ثم آدی بحلول ۱۷ توز/یولیو ۲۰۰۰ 
الیمین الدستورية رئیساً للبلاد. 


كانت خطوة بشار هي اخطوة التنفيذية الاهم لكن لم تكن خطوة أولى 
على مستوى سورية نفسهاء إذ سبقتها خطوة |عداد آخیه باسل تلخلافة 
السياسية» إلا أله قضى باكراً في حادث» ولا خطوة بلا نظير في أنحاء أخرى 
من الوطن العربی. ففي العراق کان یتم |عداد عدي کم العراق لولا وقوع 
الغزو في عام ۰۲۰۰۳ فآطیح بالرئیس صدام» وقیل ابناه عدي وقصي في 
العام نفسه. 


وفي اليمن أخذ نجم أحمد علي عبد الله صالح في الصعود منذ فاز 
بعضوية مجلس النواب عن إحدى دوائر صنعاء في عام ۰۱۹۹۷ وهو حينها في 
الخامسة والعشرین من عمره ثم تولیه قيادة احرس اجمهوري الکلف بحماية 
آمن النظام. 

عندما نتأمل هذه الحالات المختلفة لتأهيل الأبناء لوراثة آبائهم» سنجد أن 
هناك درجة عالية من التقاطع في ما بينها : 


أ - فمن جهة ينفتح هؤلاء الأبناء على الثقافة الغربية بحكم نوعية تعليمهم» 
فقد حصل أحمد صالح على بكالوريوس الإدارة من الولايات المتحدة» وتخزج 
جمال مبارك فى تخصص إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية بالقاهرة» والتحق 
بشار الاسد بالدراسات العليا في لندن قبل استدعائه إلى دمشق حال وفاة شقيقه 
باسل. وأهمية هذه النقطة تنبع من أنَّا تمكن الأبناء من امتلاك أدوات الاتصال مع 
الغرب والقدرة على إقناعه. كما يضيف فهمي هويدي ميزة أخرى للثقافة الغربية 
لابناء الرژساء» هي ثقة الغرب فيهم مقابل ضعف الثقة في نتائج الانتخابات 
التي تجري بطريقة ديمقراطية» وقد تأي بغير المرغوب فيهم إلى السلطة. وتعد 
تجربة ماس في انتخابات ۲۰۰۲ خير شاهد. 

ب ‏ من جهة آخری یشترك آبناء الرژساء» حتّى من كان منهم بلا خبرة 
سياسية. کبشار الاسد» طبیب العيون» أو جمال مبارك القادم من جال إدارة 
الاعمال» في آهم جیعاً دخلوا السياسة رافعین راية الاصلاح. ففي بداية حکمه 
ابتدع بشار فكرة النتدیات الثقافية التي هي بمثابة شکل متواضم من آشکال 
السماح بالتعددية» ثم ۸ یلبث أن طوى صفحتها بعد أن تبيّن أن حريتها في 
التعبير تفوق قدرة النظام على «التسامح». وقاد جمال مبارك حملة لإصلاح الحزب 
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الحاكم من داخله» وروّج لشعار «الفكر الجديد». واتصالاً بهذه النقطة» سنجد أن 
أبناء الرژساء ارتبطت آسماژهم ببعض منظمات الجتمع الدني» مثل «جمعية جيل 
الستقبل» بحمال مبارك وجعية العاقین حرکیا» وموسسة الصالح الاجتماعية 
الخيريّة للتنمية بالنسبة إلى أحمد صالح. أكثر من ذلك» يلفت النظر اهتمام آبناء 
الرؤساء بكرة القدم كوسيلة لكسب جاهيرية هي مستمدة في الأصل من جاهيرية 
اللعبة نفسها فلا تکاد تخلو مناسبة كروية وطنية من حضور جمال مبارك كما 
يتمتع آهد صالح بالرئاسة الفخرية لنادي التلال الرياضي في عدن. 

ج - من جهة ثالثة» عادة ما یدخل آبناء الرژساء في صراع مع احرس 
القديم في النظام الذي يعتبر أله هو الأولى والاحق برئاسة السلطة من شباب 
يفتقر إلى الخبرة السياسية. بعض أبعاد هذا الصراع لا يكشف عنه إلا النزر 
الیسیر» كما في حالة النظام السوري عندما وجه عبد الحليم خدام» النائب 
السابق للرئیس حافظ الاسد نقداً مريراً إلى النظام على أثر تنصيب بشّار وفنا 
للدولة» ثمّ صمت ولم یعد الکرة جدد آو کما في حالة النظام الصري من 
خلال |عادة ترتیب الوضع الداخلي لاضعاف قوة آشخاص من قبیل صفوت 
الشریف وزیر الاعلام الأسبق» أو كمال الشافل» أمين التنظيم في الحزب» 
لصالح تيار «الإصلاح» الذي يقوده جمال مبارك. وفي اليمن» ارتبط التصعيد 
العسكري لأحمد صالح بمحاولات لتشويه سمعة اللواء علي الأحمرء الأخ غير 
الشقيق للرئيس وقائد الفرقة الأولی «مدرع»» ولا سيّما في المناطق القبلية 
الشمالية التي تعد معقلا لنفوذه. 

ومن المهم التأكيد في هذا السياق أن الاختلاف حول الموقف من الإصلاح 
لا ينبع من خلاف مبدئي أو سياسي حول برنامج العمل بين الحرسين القديم 
والجديد» لکنه ینبع من اخلاف حول تقسیم عوائد اْثروة والسلطة۳. 

۳- محدودية دور البرلانات العربية وتأثیر السلطة القضائية (الحکمة 
الدستورية نموذجا) 

كقاعدة عامة» فان هيمنة رئیس الدولة عل العملية السياسية تنعکس سلباً 

على الدور الذي تقوم به البرلمانات العربية على كل من مستوی التشریع والرقابة. 


(1) حال الأمة العربية :3١0٠١ - 7٠٠١4‏ النهضة أو السقوطء تحرير أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية » 1°( ص ۰۱۱۲-۱۱۳ 
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تلك القاعدة أوضحتها دراسات الحالة» ومما ورد بشأنها فى الدراسة اليمنية 
الإشارة إلى عجز مجلس النواب عن تشريع بعض القوانين المهمة» كالتي تخص 
التسلح والذمة المالية» وإلى عدم فعالية المجلس نفسه في متابعة تنفيذ الحكومات 
اليمنية المتعاقبة تلك التوصيات التي تصدر عن لجانه المختلفة. 

على صعيد آخرء فإن العوارض العديدة التي تشوب نزاهة العملية الانتخابية 
في البلدان العربية تسمح بأن تكون الأغلبية البرلمانية من نصيب أعضاء الحزب 
الحاكم على نحو يعزّز من قبضة رئيس الحزب والدولة على المجلس» حتّى إذا ما 
دُعِي النواب لإجازة المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية كان واضحاً في أيّ 
اتجاه تذهب أصواتهم. يذكر أن المادة الرقم (84) من دستور سورية في عام 
۳ تنص على آن القيادة القطرية زب البعث العري الاشتراكي تقوم 
بالترشیح لنصب رئيس الجمهورية» ويصدر الترشيح لهذا المنصب عن المجلس 
ليتم لاحقاً الاستفتاء عليه» علماً بأن رئيس الجمهورية هو الأمين العام لحزب 
البعث. وفي مصر تشترط تعدیلات الادة الرقم (۷7) من الدستور في عام 
6 حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على موافقة ٠٠١‏ عضواً من أعضاء 
قبول عشرة من أعضاء كل مجلس شعبي محلي في أربع عشرة محافظة على الأقل» 
وهو ما لا يقدر عليه إلا رئيس الحزب الحاكم نفسه. وفى اليمن» يشترك مجلس 
الشورى المعين من قبل الرئيس مع مجلس النواب في تزكية المرشحين لانتخابات 
الرئاسة بحسب المادة الرقم (6؟١١)‏ من دستور 1994. 

ومع آن الدساتیر العربية عادة ما تحتفظ للبرلان باحق في رد التشريع الذي 
یقترحه الرئیس» إلا أنه من النادر جداً أن يحدث ذلك» ومن نماذجه رفض 
مجلس الأمة الكويتي المرسوم بالقانون الرقم ۱۹۹۹/۹ الصادر في e‏ 
۹ بخصوص منح الرأة الكويتية حقوقها السياسية» فلم تحصل فعلا على 
تلك الحقوق إلا في عام .5٠١6‏ 

فإذا ما انتقلنا إلى النظم البرلمانية في إطار حالات الدراسة» وهي لبنان 
والكويت والعراق والأردن» أمكننا تسجيل بخصوصها الملاحظات الآتية : 

أ یصدق وصف موریس دو فرجیه للنظام اللبناني (قبل اتفاق الطائف) 
نظام برلانی»» على النظم الثلائة الأخری التي تعذ هجیناً ما بين البرلانية 
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والرئاسية لأسباب مختلفة. فالتعيينات الوزارية في كل من لبنان والأردن والكويت 
تأتي أساساً من طرف رئيس الدولة» وإن خضعت مشاورات مع رئيس الوزراء. 
وفي العراق ینص دستور عام ۲۰۰۵ تحت الاحتلال على أن يتولى تشكيل الوزارة 
صاحب أكبر كتلة برمانية» وليس زعيم حزب الأغلبية. وبالنسبة إلى المسؤولية 
الوزارية» فإن الوزراء يكونون مسؤولين فردياً وتضامنياً أمام أمير الكويت الذي 
ينصٌ الدستور على أن يتولى السلطة التشريعية مع مجلس الأمة» أيّ أن موقعه في 
التشريع يتقدم على موقع البرلمان نفسه. 

ب - يُضعف أسلوب المحاصصة الطائفية المعمول به واقعياً فى العراق» 
وواقعياً وميثاقياً في لبنان» من الأداء البرماني في الدولتين» لأنه يرهنه 
بالتجاذبات الطائفية ويحمّله بآثارها. ومن ذلك أن الحرب الأهلية اللبنانية التى 
اندلعت من عام 1918 حتّى عام 11840 لأسباب مختلفة» من بينها السبب 
الطائفى» أدت إلى إصابة مجلس النواب بالشلل على مدار كل تلك الفترة. وعندما 
احتدم الخلاف بين تياري الثامن والرابع عشر من آذار» في عام 7٠٠١7‏ والنصف 
الأول من عام ۰۲۰۰۸ تجمد العمل البرلاني وآصیب دولاب العمل السياسي 
بالشلل التام» في ظل عدم انتخاب رئيس الجمهورية» وفقدان احکومة صفتها 
التمثيلية» وبالتالي شرعيتهاء وامتناع رئيس مجلس النواب عن دعوته (أيّ 
المجلس) إلى الانعقاد. وفى العراق» تعطل المساومات الطائفية» التى تنشأ فى 
أعقاب كلّ انتخابات تشريعية» تشكيل الحكومة والثتام مجلس النواب» وذلك أن 
أولى جلسات المجلس يفترض فيها اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
ورئيس مجلس النواب ونائبه. يحدث هذا في الوقت الذي تتراكم فيه ملفات 
القضايا المهمة» وفي مقدمتها قضية الفساد دون اضطلاع المجلس بدور فيها. أكثر 
من ذلك تمثل «الحصانات الطائفية» لنواب المجلس حائلا بينهم وبين مثولهم أمامه 
وخضوعهم للاستجواب؛ كما ورد بشأن مماطلة المالكي في استجواب وزير النفط 
في عام ۲۰۰۹ بدعوی آن استجوابه بنفر الشرکات الأجنبية من الاستثمار في 
القطاع النفطي. 

ج - يمثل حقّ رئيس الدولة في حل البرلان سيفاً مصلتاً على رقبة 
المجلس وأعضائهء فبقدر ما يؤدي إلى تجميد الحياة النيابية» فإنه يطلق يد 
الحكومة فى العملية التشريعية. وفى هذا الخصوصء. يشار إلى الحالة البالغة 
الدلالة التي أقدم فيها الملك الأردني عبد الله بن الحسين على حل مجلس النواب 
في عام ٠٠١٠‏ ولمدة عامين, بالمخالفة للدستور الذي يوجب إجراء انتخابات 
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في غضون أربعة شهور من تاريخ الحلٌ» وقيام الحكومة خلال تلك الفترة 
بإصدار ما يزيد على مثتي قانون مؤقت أكثرها في مجال الاقتصاد» وبعضها لم 
يُعرض على المجلس الجديد. ومما يذكر أنّه فى أثناء إعداد هذا الفصل من 
الكتاب» كان البرلان الأردني معطلاً نتبجة حله في ۲۳ تشرین الثاني/ نوفمبر 
۵ لاسباب قیل نا تعود ال عدم نزاهة انتخابات عام 0۲۰۰۷ وإلى تعثر 
العملية التشريعية بسبب عدم تعاون احکومة والجلس فضلاً على إساءة بعض 
النواب للوظيفة العامة. وا یذکر آنه كانت قد صدرت إرادة ملكية بتأجيل 
الانتخابات إلى الربع الأخير من عام ٠١٠١‏ انتظاراً لصدور قانون الانتخابات» 
وفي انتظار حلول هذا التاريخ شرّعت الحكومة قوانين ذات طابع خلافي 
کقانون الضريبة الوقت» علماً بأن قانون الانتخابات الجديد الذي تم إقراره هو 
موضع خلاف كبيرء کونه ینقل مراکز الثقل الانتخايي بعیداً عن تجفع 
الاسلامبین والفلسطینیین. آکثر من ذلك» في الدلالة على خطورة الجالس 
النيابية الأردنية وتعبيرها عن الرغبة في ! إقصاء السلطة التشريعية عن دائرة صنع 
القرار» قيام الملك حسين بحل المجلس في عام ۰۱۹۹۳ لیعاد تشکیله بأغلبية 
تضمن تمرير اتفاقية وادي عربة التي امت لاحقاً في عام ۱۹۹۶ بِكُل تأثيراتها 
في ارتباطات الأردن بالخارج واستقراره الداخلي. 


أما الكويت» فإنها تعد بحق الحالة النموذجية في دلالتها على تعسف رئيس 
الدولة في استخدام حقّه الدستوري في حل مجلس الأمة. فعلى مدار ما يقرب من 
نصف قرن» لجأ أمير الكويت في مواجهة تعذر التعاون بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية إلى حل المجلس ست مرات في الأعوام ١915‏ و985١‏ و۱۹۹۹ 
و۲۰۰ و۲۰۰۸ و۹٠٠۲‏ وفى بعض الحالات تعطلت الحياة البرلمانية لمدة أربع 
سنوات »)١98٠ - ١91/5(‏ وفى أخرى لْدّة حمس سئوات (1985- ۰۱۹۹۱ 
وذلك بالمخالفة الصريحة لنصٌ الدستور الذي يوجب الدعوة إلى إجراء انتخابات 
في ما لا يتجاوز ستين يوماً من قرار الحل. أكثر من ذلك» اقترن حل مجلس عام 
7 بمعارضة شعبية بادر النظام بقمعها من خلال توقيف أربع صحف لآماد 
مختلفة» وحل جمعيات النفع العام ذات الصلة» وملاحقة أعضاء الاتحاد الوطني 
لطلبة الكويت المشاركين في الاحتجاج» كما أن الفترة التي مضت ما بين هذا 
الحل وإجراء الانتخابات في عام ١94١‏ شهدت تشريع الحكومة قانون 
الانتخابات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الکویت برمته » الذي رفع عدد الدوائر 
الانتخابية من عشر دوائر إلى خمس وعشرين دائرة» فلم يقلص عددها إلا بحراك 
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سياسي متصل توجه برلان عام ۲۰۰۲ باقرار تعدیل الدواثر من خس وعشرین 
دائرة ل خس دواثئر فقط. 


يلاحظ أيضاً أن الفترات الفاصلة ما بين حلّ مجلس وآخر أخذت تتقلص» 
إذ تم حل المجلس ثلاث مرات من عام ٠٠١5‏ إلى عام ۰۲۰۰۹ الأمر الذي أدى 
إلى تزايد حدة عدم الاستقرار السياسي» فضلا على تعطيل العديد من الصالح» 
منها إلغاء المجلس الأعلى للنفط صفقة بمليارات الدولارات في عام ۲٠٠۹‏ تفادياً 
لاستجواب رئیس الوزراء بشأنه*؟. 


على صعيد آخرء فإنه حتّى عام ٠٠١‏ كان جمع رئيس الوزراء بين هذا 
المنصب ومنصب ولي العهد حائلاً رئيسياً دون استجوابه» لكونه الأمير المنتظر 
للبلاد. وقد ثابر أمير الكويت حتّى بعد الفصل بين المنصبين على التحايل على 
خضوع رئيس الوزراء للاستجواب تارة بحل المجلس» وأخرى بإقالة الحكومة 
وإعادة تكليف رئیسها السابق بتشكيلهاء امع أنه يفترض أن الحق فى 
الاستجواب ل تسقطه إقالة الحكومة» خصوصاً مع عودة رئيسها إلى مضي 
ظل هذا هو النهج. حيث حدث تطور مهم بمثول ناصر المحمّد» رئيس 
الوزراء» للاستجواب في ۸ كانون الأوّل/ ديسمبر ٠٠١9‏ وحصوله على ثقة 


المجلس في أثره. 


في إطار هذه الصورة العامة لدور البرلمانيات العربية في عملية صنع القرار» 
تبرز بعض القرارات التي بظهر فیها تأثیر هذه البرلانات بشکل استثنائي» ومن 
ذلك تمكن برلمان ۲ من تعدیل قانون الدواثر فی الکویت» وكذلك دوره في 
الحيلولة دون استلام ولي العهد الشيخ سعد العبد الله الإمارة بسبب ظروفه 
الصحية» ونجاح مجلس النواب اليمني في إجبار الحكومة على إلغاء بيع ٠١‏ بالمثة 
من حصة الشركة اليمنية للنفط في القطاع 01 بمحافظة حضرموت؛ وإثارة 
مجلس الشعب المصري قضية قيام وزير حالي ووزير سابق بشراء «جزيرة آمون» 
بمبلغ 6١‏ مليون جنيه» وقيامهما بسداد ه بالمئة فقط من القيمة المتعاقد عليهاء 


(۷) عبد الله الشايجي» 3الكويت. إلى أين؟ التحديات ومستقبل النموذج الليعقراطي ٠»‏ المستقبل 
العري» السنة ۰.۳۲ العدد ۳۲۸ (تشرین الاول/ اکتوبر ۰6۲۰۰۹ ص ۵۸. ولزید من التفاصیل عن أزمات 
التجربة البرلانية الكويتية آنظر : غانم النجار: «التحدیات التي تواجه الديمقراطية في الکویت» » الشرق 
الاوسط. ۰۲۰۰۲ والتطورات السياسية الداخلية في دول جلس التعاون اخليجي: نظرة عامة (دبي: مرکز 
الخليج للابحاث» ۳-۰۵ 
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فيما تقدر قيمتها الحقيقية بمليارات الجنيهات» وقيام رئيس الجمهورية في ضوء 
ذلك بإلغاء البيع وتخصيص الجزيرة للنفع العام. 

© وفى ما يخص دور المحكمة الدستورية العلياء أشارت الدراسة المصرية إلى 
آن السلطة القضائية بشکل عام» والمحكمة الدستورية بشكل خاص» مثلتا قيداً 
على سلطة رئيس الدولة» لا بمعنى اتخاذ القرار» لكن بمعنى إلغائه أو تصحيحه 
أو تفسيره على غير ما أراد صاحب القرار. ومن ذلك إبطال المحكمة الدستورية 
العليا الشرط الذي تضمنه قانون الأحزاب السياسية فى حينه بضرورة قبول أي 
حزب معاهدة السلام مع إسرائيل كشرط للموافقة على تأسيسه. وفي الكويت» 
قضت المحكمة الدستورية ببطلان المادة ۱۵ من قانون التجمعات الرقم (17) لعام 
۹ الذي حد من التجمع دون إذن مسبق من السلطات. ومن الفهوم آن دور 
اللحكمة الدستورية في آي نظام سياسي لا ینفصم عن دور السلطة القضائية 
نفسها» ومن نماذج هذا الدور في الدراسة الصرية ما یخص قضية تصدیر الغاز 
المصري إلى إسرائيل. فعلى الرغم من آن حکم الحکمة الادارية العلیا ني شباط/ 
فبرایر ۲۰۱۰ جاء یبا للآمال لعدم إلغائه صفقة الغاز المصدَر إلى إسرائيلء إلا 
أنه في الوقت نفسه تضمن وقف تنفيذ قراري رئيس الوزراء ووزير البترول بشأن 
مدّة التصدير وسعره» وطالب الحكومة بمراجعة أسعار التصدير وفق الأسعار 
العالمية من أجل الصالح العام المصري. 


٤‏ - تغير خريطة النخبة المؤثرة في صنع القرار 
من تحليل خرائط النخب العربية في دراسات الحالة الإحدى عشرة» يمكن 
استخلاص أنما شهدت تحولا في بعض مكوناتها الرئيسية على النحو التالي : 


أ- التراجع النسبي في دور الجيش وبروز دور رجال الأعمال 

© المقصود بالتراجع النسبي هو أن الجيش لم يعد الطرف الوحيد المؤثر في 
عملية صنع القرار في الأقطار العربية» مقارنة بالفترة الممتدة من الأربعينيات إلى 
السبعينيات من القرن العشرين. ففي تلك الفترة كان الجيش هو أداة التغيير 
السياسي في كل من العراق وسورية» إذ شهدت سورية على سبيل المثال ما بين 
عامي ۱۹4۹ و۱۹۲۳ تسعة انقلابات عسكرية بدأها حسنى الزعيم» وأنباها زياد 
الحريري. كما أنَّ الجيش كان هو الطرف القادر على التأثير في قرارات الرئيس 
عبد الثاصر من خلال شخص الشیر عبد احکیم عامر» وقد آوردت الدراسة 
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المصرية نموذجين لتراجع عبد الناصر عن اثنين من قراراته لهذا السبب: القرار 
الأول كان قد اتخذه في عام ۰۱۹۵7 ومضمونه معاقبة کبار القادة العسکریین 
بسبب آخطاء حرب السویس. والقرار الثاني اتحذه في عام ۱۹۲۲ وحاول به 
تقليص بعض صلاحيات عامر بنقلها إلى مجلس الرئاسة. وورث الجيش الجزائري 
شرعية ثورية أهّلته لأن يكون حامى منجزات الثورة» ومؤسساً لنمط من التدخل 
العسكري على شاكلة النموذج التركي. وثمة أمثلة أخرى عديدة. 


مثل هذا التراجع النسبي يعود إلى مجموعة مختلفة من العوامل» من قبيلها: 
التطور الديمقراطي الجزئي» بما يعنيه من إضفاء الطابع المدني على نظم الحكم» 
وهو ما حدث في مصرهء والحرص على تحييد الجيش في ضوء خبرات انقلابية 
سابقة» وهو ما یصدق مثلاً عل الغرب بعد القلان 141/1 و۱۹۷۲ ضد الحسن 
الثاني» وما خقهما من عملیات تطهیر واسعة النطاق بین العسکریین؛ وسعي 
رئيس الدولة إلى بناء مصادره الخاصة للشرعية السیاسیة وتحجيم دور الجيش 
في القابل» كما فعل بوتفليقة عن طريق تعيين مؤيديه في المراكز العسكرية 
القيادية» ومنها منصب أمين عام وزارة الدفاع الذي استحدثه؛ وانهیار مؤسسات 
الدولة» ومن بينها المؤسسة العسكرية» كما آل إليه وضع الجيش العراقي بعد 
احتلال 1 إلى 


لكن» فى الوقت نفسه هناك العديد من المؤشرات التي تدلل على أن 

احیش» ۰ كمؤسسة تتحلى بدرجة عالية من الانضباط والتنظيم والاحترام» وبموارد 
مالية ضخمة» ما زال طرفاً رئیسیاً من الاطراف الوثرة في عملية صنع القرار في 
الوطن العري. أحد هذه لوشرانت هو وجود آحد العسکریین عی رأس الدولت 
ومن بين حالات الدراسة الإحدى عشرة توجد أربعة نماذج لترأس العسكريين» 
وتلك هي السودان واليمن ومصر ولبنان» هذا مع العلم بأن السودان كان يمثل 
حتّی عام ١9894‏ ساحة للانقلابات العسكرية المتعاقبة حتّى تسلم الجيش السلطة 
في الأعوام ١9608‏ و959١‏ و1985ء وأخيراً عام ۰۱۹۸۹ وهو تاريخ تولي 
البشير للسلطة. ومع ملاحظة أن تولي أحد العسكريين السلطة في لبنان (إميل 
ود ثم میشیل سليمان) يرتبط بالحرص على تأكيد سمو مؤسسة الجيش على 
نزاعات الطوائف» فلبنان نموذج فريد تتفوق فيه قوة المجتمع الأهلي على قوة 
الدولة بكافة مؤسساتها. 


والمؤشر الآخر هو قدرة الجيش على حماية أبنائه من المساءلة» وهنا يمكن 
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استحضار ما آل إليه عمل اللجنة الوطنية التي شكلها عبد العزيز بوتفليقة 
للتحقيق في مصير المختفين من الجزائريين» وعددهم ستة آلاف شخصء إبان 
العشرية الدموية التي استغرقت عقد التسعينيات. فمع أن تقرير اللجنة كشف عن 
مسژولية الدولة عن واقعة الاختفای وعرض تعويض أهالي المختفين» إلا أنْه لم 
يقدم بيانات تخص مصير هؤلاء المختفين. وبالنسبة إلى الجيش» ليس هو الطرف 
الوحيد المسؤول عن هذا الاختفاء» لكنه اضطلع بدور رئيسي في مكافحة 
«الإرهاب»» مما يعني أنه شريك في تَحمّل المسؤولية» وإن إخفاء مصير المختفين 
يحمي مسؤولين جزائريين هو منهم. 


ومن المفارقة أنّه فى الوقت الذي يحاط فيه العسكريون بهذه الهالة» فإن 
اشتخاض الرؤياء للا تعنئ .من النقد الذي ۷ فر م اا ف س بعد 
الهجوم غل الرئیس بشخصه: وعل آسرته» تقلیدا مععاداً قارسه العارضة 
باطیافها الختلفة. وفي القابل فان النائب طلعت السادات» عندما ألح ال دور 
الجيش في اغتیال الرئیس آنور السادات» أسقطت عنه فوراً الحصانة البرلمانية» 
ومَثُل أمام محكمة عسكرية حكمت عليه بالسجن لمدّة عام» مع أن العسكريين في 
النهاية بشر يصيبون ويخطئون. 

والمؤشر الثالث هو تسلم المخابرات العسكرية بعض أهم ملفات السياسة 
الخارجية. ففي سورية يدار ملف العلاقة مع لبنان» وكذلك ملف خيمات 
اللاجئين الفلسطينيين» بواسطة المخابرات العسكرية. وقد كان غازي كنعان» 
رئيس جهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية العاملة في لبنان قبل عام 
0 مركزاً رئيسياً من مراكز القوة في النظام السوري. وكان يعد نفسه 
مسؤولاً بشكل مباشر أمام حافظ الأسدء مع أنّه من الناحية الهيراركية كان 
يفترض فيه أن یتبع رئیس شعبة الخابرات العسکریة. 

والژشر الرابع هو آن ابخیش ما زال یقوم بدور مزدوج الاهمیت. هو منع 
التغییر من جهة والقدرة عل التغییر من جهة آخری. آما منع التغییر» فهو 
الدور الذي يمارسه الجيش في مصر من خلال تقلیل فرص ابن الرئیس في 
الوصول إلى السلطة. فمع كل مظاهر الرفض الشعبي لخلافة جمال مبارك لأبيه» 
فإن موقف الجيش وحده هو القادر على تفعيل هذا الرفض. 


(۸) زيادة» «صنع القرار والسياسة الخارجية في سورية؛»» ص 0؟-55. 
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وفي اليمن أيضاًء حيث يواجه الرئيس علي عبد الله صالح ثلاث معارك مع 
الحوثيين (أو فلولهم حالياً»» وأطراف الحراك الجنوبي» ومنسوبي تنظيم القاعدة» 
فإن وقوف الجيش خلف الرئيس يعدّ العنصر المرجح لهذا الأخير في الساحات 
الثلاث. وآما التلویح بالتغییر» فهو الدور الذي تأهب له الجيش السوداني إزاء 
احتجاج الحركة الشعبية على إجراء الانتخابات في موعدها؛ ثم طرحها منافساً 
للبشير في معركة الرئاسة» إذ إِنّه في مواجهة تلك الخطوات لوح عمر البشير 
بعدم التقيد بموعد الاستفتاء على حق تقریر الصیر» وهو تهديد لا يحميه منطقيا 
إلا الجيش. 


© والمقصود ببروز دور رجال الأعمال هو تزايد حضورهم على الساحة 
السياسية بشكل لافت. فمع أن جذور هذه الظاهرة تعود إلى السبعينيات من 
القرن العشرین مع الشروع في اتباع سیاسات التحریر الاقتصادي الا آن التقذم 
في تنفیذها والتوسع في عملیات اخصخصتة واولة جذب الاستثمارات 
الداخلية» والاستفادة من الروابط التي تجمع بين رجال الأعمال العرب وأقرانهم 
الأمريكيين والأوروبيين» جميعها عوامل ساعدت على تعظیم دورهم الاقتصادي 
ونفوذهم السياسي. وقد عالجت الدراسة الخاصة بالمغرب دينامية التفاعل بين 
السلطة والمقاولين أو أرباب العمل» وكيف أنهم وجهوا نقداً مريراً إلى سياسة 
التطهير التي اتخذتها الدولة في إطار مکافحة الفساد» وكيف لجأوا إلى تنظيم 
كونفدرالية عامة تفاوضت مع الجهات الرسمية بهدف اد من سلبيات سياسة 
التطهير من وجهة نظرهم. ومع أن الدراسة حول سورية أشارت إلى المقاومة 
المنظمة لمشروع التحرير الاقتصادي الذي تولته الحركة العمالية بقيادة مكتب 
العمال القطري» إلا أنها في الوقت نفسه لفتت إلى بروز دور رجال الأعمال 
بشکل خاص مع تولي بشار الاسد السلطة. وعابحت انعکاس ذلك على ارتفاع 
نسبة تمثيلهم في مجلس الشعب. 

وفي ما يخص مصرء فقد رصدت الدراسة الخاصة بها بعض أهم مؤشراتها 
من قبيل: اصطحاب رئيس الدولة بعض رجال الأعمال في زياراته المختلفة» 
وتكوين لجنة مشتركة بين ممثلين للحكومة ورجال الأعمال» وقيام غرفة للتجارة 
الأمريكية ومجلس رئاسي مصري - أمريكي» وذلك كله تعبيراً عن تشابك مصالح 
رجال الأعمال المصريين والأجانب» وتطور نسبة رجال الأعمال فى مجلس 
الشعب في عشر سنوات من 8,١‏ بالمئة عام 1998 إلى ۱۷ بالشة عام 0۲۰۰۵ 
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وتزايد حضورهم في مجلس الوزراء» حيث يمثلون في المجلس الحالي (أي حتى 


6 بخمسة وزراء. 


ودللت الدراسة على تأثير رجال الأعمال في صنع القرار بنماذج عديدة» 
من أخطرها عرقلة إقامة المشروع النووي المصري على أرض الضبعة» بهدف 
استثمار تلك الأرض فى الأغراض السياحية. 


وفى الجزائرء يتزايد حضور رجال الأعمال فى المراكز القيادية فى بعض 
أكبر الأحزاب الجزائرية» الأمر الذي يؤثر فى المساواة فى القدرة التنافسية 
للأحزاب السياسية فى الانتخابات بمستوياتها المختلفة. 


ب صعود الحركات الاحتجاجية مقارنة بالأحزاب والجمعيات 


بشكل مبسط» يمكن القول إن التطور فى مجال القدرة على تعبثة الجماهير 
والتعبير عن مصالحهاء انتقل بالتدريج من الأحزاب السياسية إلى منظمات 
المجتمع المدني وإلى الحركات الاحتجاجية. ووجه التبسيط أن الفترات التي تجلت 
فيها القدرة التعبوية للأحزاب السياسية ارتبطت أساساً بقيادة النضال من أجل 
الاستقلال» الأمر الذي فرض نوعاً من الخلط بين تلك الأحزاب وحركات 
التحرر الوطني» حتی |ذا ما حقق ابلاء ظهر عجز تلك الأحزاب عن طرح 
بدائل سياسية أو إفراز القيادات أو التثقيف السیاسی. عل صعید آخر فان القول 
إن الحركات الاحتجاجية أصبحت طرفاً فاعلاً من أطراف التأثير في صنع القرار 
لا ينفي أنها تقوم بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية» وكذلك مع النقابات 
المهنية» بل إِنّْهِ بقدر ما يتحقق التنسيق تكتسب الحركات الاحتجاجية قدرات 

© قدمت دراسات الحالة عديداً من أسباب ضعف الأحزاب السياسية فى 
علاقاتها بالمسؤولين عن صنع القرار» ومن ذلك : طغیان الانتماء‌ات الأولية عل 
الالتزامات الحزبية» علماً بأن تلك الانتماءات قد تكون مذهبية طائفية (لبنان) أو 
تضاف إليها الانتماءات اللغوية (العراق)» كما قد تكون عشائرية قبلية (اليمن» 
السودان» الاردن)؛ وعدم ديمقراطية الأحزاب في الداخل وتصارع أجنحتها 
وتياراتها بما ينجم عن ذلك من استقطاب وانشقاق (كافة حالات التعدد الحزبي 
فى هذا الكتاب)؛ والقيود المفروضة على إنشاء الأحزاب السياسية» وعلى 
مارستها (كافة نماذج التعددية في الكتاب باستثناء لبنان)» هذا طبعاً بخلاف 
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الحمولة التاريخية السلبية لمفهوم الحزب كمرادف للتحزب (كافة نماذج التعددية» 
خصوصاً في النظم المحافظة ثقافياً» كاليمن). وقد أوضحت دراسة اليمن أن 
حدود الدور الذي تمارسه الأحزاب السياسية تقف عند التنديد» كما فى القول: 
«یوسف: احواب اللفاء العف ل اسعمراو مواقف: السلطة الهیمی والستفتر 
باحریات*۰ والناشدة کما في قیامها بمناشدة السلطة «مغادرة أسلوب التفییم 
وصناعة الازمات؟. 


© استفادت النظمات غیر احکومية من الزخم الذي آتاحته الوقرات 
الدولية الحاصة بالصحة والسکان والرأة ومكافحة العنصرية على مدار 
التسعینیات» لکن عندما بدأت تلك النظمات تضغط على النظم الحاكمة» 
ولا سیما فی قضایا حقوق الانسان» تعرضت للتضییق علیها. وکمثال» یشتمل 
القانون اشاص بابمعیات في مصر والصادر عام ۰۲۰۰۲ عل العدید من 
القیود اخاصة بشروط التکوین» وطبيعة النشاط» وبیانات الاعضاء» فضلاً عل 
تضمنه عقوبات سالبة للحرية. ویشتمل قانون الأردن الصادر في عام ۰۲۰۰۸ 
والعدل في عام ۰۲۰۰۹ وقانون اليمن الصادر في عام ۰۲۰۰۱ عل تنویعات 
مختلفة على هذه القيود التي تعزّز من قبضة السلطة التنفيذية على العمل الأهلي. 
وتعدّ ملابسات صدور القانون المصري بحدّ ذاتها نموذجاً على ضعف دور 
الجمعيات في عملية صنع القرار الخاص بهاء إذ إله بعد أن حازت مسودة 
القانون على موافقة ممثلي الجمعيات» إثر مشاورات واسعة أجرتها معهم وزيرة 
الشؤون الاجتماعية في حينه مرفت التلاوي» تعرّض المشروع لنقد شديد عند 
عرضه على مجلس الوزراء. وعندما رفع إلى مجلس الشعب استجاب لتحفظات 
الحكومة» وضمنها في القانون في صورته النهائية» لجأت الجمعيات إلى المحكمة 
الدستورية العلیا التي آصدرت حکمها بعدم دستورية القانون أولاً لعدم عرضه 
بوصفه من القوانین التممة للدستور عل مجلس الشوری» وثانیاً لخالفته الکثیر 
من العاییر الدولية. ولابطال الشقّ الاوّل من مسوغات حکم الحکمت عرض 
القانون على مجلس الشوری» وصدر فعلا» رغم بقاء الشقّ الثاني المصوغ معلقا 
دون التفات إلى ملاحظات الجمعيات. 


ويتضمن القانون العراقي ذو الصلة الذي أجيز من البرلمان والرئاسة» وإن لم 
يدخل حيز النفاذ بعد» بعض النقاط الإيجابية التي تخص شروط التأسيس» 
وإمكانية التشبيك مع الخارج» وموافقة رئيس الوزراء على الحل» إلا أن سيف 
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الاجتثاث المشهر يمكن أن يحرم أيّ مواطن من حقّه الطبيعي في التنظيم. 

وقد سبق أن اعترض بول بريمر على نتائج انتخابات نقابة المحامين» 
واستبعد الرشح الفائز بدعوی اشتماله بالاجتثاث. ولعل من المفارقة أن أفضل 
القوانین النظمة لعمل النظمات غیر احكومية ما زال هو القانون اللبناني الصادر 
قبل قرن کامل» وتحدیداً في عام ۰۱۹۰۹ حیث يكفي بموجبه لتأسيس الجمعية 
جرد |خطار وزارة الداخلية (علم وخبر)» ولكن الممارسة تحد من هذا الحق (كأن 
ترفض وزارة الداخلية استلام الاشعار - الاعلام مثلاّ). 

© في هذا السياق» جاء بروز الحركات الاحتجاجية على نطاق واسع في 
ختلف آنحاء الوطن العربي تعبيراً عن أمرين اثنين: تزايد الضغوط المجتمعية على 
المواطنين من جهة» وانسداد أفق التعبير عن معاناة هؤلاء المواطنين من جهة 
أخرى. قليل من هذه الحركات أشرفت عليه النقابات المعنية» مثل الإضراب العام 
الذي نظمته اثنتا عشرة نقابة مستقلة تضم خمسة ملايين موظف في الجزائر» 
للمطالبة بشبكة جديدة للاجور في عام ۰۲۰۰۸ واضراب موظفي شركة 
الاتصالات في الأردن عام ۰۲۰۰۷ للمطالبة بتحسین آوضاعهم العيشية تحت 
إشراف النقابة العامة للعاملين فى الخدمات العامة والمهن الحرة التى ينتسبون 
إليها. آما غالبية الحركات الاحتجاجية» فجاءت خارج العباءة النقابية بسبب 
القيود التي تكبل العمل النقابي» ومن ذلك أله من بين نحو ٠٠١‏ إلى ٩٠١‏ حركة 
احتجاجية شهدتها مصر في عام 235٠١9‏ ورصلتبها منظمات حقوق الإإنسانء ۸ 
تحصل سوى حركة واحدة على ترخيص نقابي» بينما جاء الإضراب الضخم الذي 
نفذه ۲۷,۰۰۰ عامل في شركة غزل المحلة دون غطاء نقابي. وتلفت الحالة 
السعودية انتباهنا إلى أن العربية السعودية بادرت منذ تأسيسها إلى إعلان رفضها 
العمل النقاي بشکل مبدئي» الأمر الذي جعل احتجاج اللجان العمالية في شركة 
أرامكو على التجديد لاتفاقية القاعدة الجوية الأمريكية في الظهران بعد عام 
۰۱ لا تتطور إلى حركة تقابية» خصوصاً مع عدم تهيؤ البيئة السعودية نفسها 
لثقافة العمل النقابي. ومن المفارقة أن الحكومة السعودية استجابت لمطالب العمال 
في حينه» ليس بدافع قوتهم» بل لاحتواء أثر الشعارات الناصرية. 

وكما لم تنتظم الاحتجاجات الجماهيرية بشكل عام في أطر نقابية» فإنها 
أيضاً لم تنتظم بالضرورة في الأطر التنظيمية التي نشأت للمطالبة بالإصلاح (أو 
حتّی التغییر) السياسي والاقتصادي» مثل حركات «كفاية» و3” أبريل» و«الجمعية 
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الوطنية للتغيير؛ في مصرء وحركة «خلاص» في ليبياء وحركة «ذبحتونا» في 
الأردن التي أنشأها الطلاب احتجاجاً على ارتفاع المصروفات الجامعية. ويرجع 
ذلك إلى أن هذه الحركات نفسها أصابها ما أصاب الأحزاب السياسية من تشظ 
وانشطارء وأنها ظلت تتعامل مع شريحة من المواطنين لا تنفذ إلى أبعد منهاء رغم 
عمومية قضية كقضية رفض التوريث مثلاً أو الغلاء أو إلغاء الطوارئ. أما القدرة 
على التأثير في صنع القرار» فقد تفاوتت من حالة إلى أخرى» فعلى حين نجح 
الضغط الشعبي» على سبيل المثال» في ثني الحكومة المصرية عن إقامة مصنع 
أغريوم للكيماويات في دمياط» وفي تعديل موقف الحكومة المصرية من العدوان 
الإسرائيلٍ على لبنان في عام 235٠١5‏ فإنه لم ينجح في وقف تصدير الغاز إلى 
إسرائيل» على ما سيل بيانه. وفي حين استجابت حکومة الکویت جوهر مطالب 
مهندسي الطيران بعد إضرابهم عن العمل لمدّة أربعة أيام في شهر حزيران/ يونيو 
٠‏ فإن مفاوضات حكومة المغرب تعثرت مع سائقي الأجرة على أثر صدور 
قانون جديد للسير يغلظ العقوبة على المخالفين» وكان ذلك أيضاً في عام ۲۰۰۷. 


ج تعدد الفاعلين ذوي الخلفية الدينية 


ل يغب تأثير الدين في عملية صنع القرار في الوطن العربي في أيّة مرحلة 
من مراحل التطور السیاسی لوحداته» لکن تفاوتت درجة هذا التأثير من مرحلة 
إلى أخرى» ومن دولة إلى ثانية. ومع تزايد ظاهرة المد الديني منذ نهاية 
الستينيات» وبشکل متصاعد حتّی هذا العام التمم للعقد الأوّل من الالفية 
الثالثة. شملت مساحة خريطة الفاعلین الدینیین كلا من: المؤسسة الدينية 
الرسمية» والتیار الاسلامی النخرط فی العمل الاسلامی؛ والتیار السلفی آو 
احرکات التشددة والدعاة ابشدد الذین یقدمون خطاباً قادراً عل تحبعة فعة 
الشباب» علماً بأن من وراء هذه الأطراف منظومة من الجمعيات الخيريّة 
والإعلام المقروء والمسموع والمرئي» وربما الفضائيء والبنوك الإسلامية 
والمدارس» وربما الجامعات» وبالطبع المساجد والزاويا. 


© مثلت المؤسسة الدينية فى قطرء مثل السعودية» محدداً رئيسياً من محددات 


صنع القرار في البلاد» أو أحد أضلاع خاسي صنع القرار» كما يقول يوسف مكي 
الذي تحفل دراسته بالعديد من الأمثلة الدالة على تأثير هذه المؤسسة» ومن ذلك: 
تعطيل قرار إصدار النظام الأساسي لأكثر من ثلاثين عاماً» منذ طرحت لأول مرة 
فكرة وضع دستور للبلاد في عهد الملك سعود عام ۰ وحتّى صدور هذا 
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النظام في عام ۰۱۹۹۲ واضطرار الملك فيصل عند افتتاح أول مدرسة للبنات عام 
۳ ال |خضاعها لاشراف المؤسسة الدينيةء ولجوء اللك خالد بن عبد العزیز 
في عام 1914 إلى تشديد القيود على النساء لارضاء الوسسة الدينية» مقابل 
سكوتها على قمع حركة جهيمان العتيبي» واستصدار فتوى من بن باز مفتي 
السعودية في عام ۱۹۹۰ تبيح تمركز «القوات الكافرة» على أرض السعودية. 

ومع أن الملك عبد الله يسعى جاهداً منذ توليه السلطة في عام ٠٠١5‏ إلى 
الحد نسبياً من نفوذ هذه المؤسسة» كما فى انتزاعه صلاحية الضبطية القضائية من 
يد جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء إلا أنّه لا يمكن فهم تأجيل العديد 
من القرارات» خصوصاً تلك المتعأقة بالمرأة (كقرار السماح لها بقيادة السيارات» 
أو ضمها إلى مجلس الشوری). الا في ضوء فهم تأثیر هذه الوسست. بل لقد 
صرح وزير التربية والتعلیم السعودي السابق محمّد الرشید بأنه تعزض للتهدید 
بالقتل إذا لم یتوقف عن تعدیل الناهج» رغم تأكيداته المستمرة أنه #لن يطرأ على 
تعليم الفتاة ما يخالف الشريعة الإسلامية»» وقد جاءت هذه الحملة بعد دمج 
رئاسة تعليم البنات إدارياً مع الوزارة. 

في مصرء تقوم المؤسسة الدينية الرسمية (الأزهر) بدور عكسي» خصوصاً 
منذ فقد الأزهر استقلاله إلى الحد الذي كان معه رئيس جامعة الأزهر أحمد 
الطيب عضواً في الوقت نفسه في الحزب الوطني الحاكم» حتّى إذا ما تول 
مشيخة الأزهر خلفاً لمحمّد سيد طنطاوي في عام ٠١٠١‏ ثار جدل شديد حول 
وضعه الحزبي قبل أن يضطر إلى الاستقالة منه. هنا أيضاً يمكن حشد عشرات من 
الأمثلة للتدليل على أن الأزهر أفتى مراراً بما يضفي الشرعية على قرارات 
الرؤساء المصريين على تعاقبهم» ومن ذلك: فتوى الشيخ محمود شلتوت بعدم 
تعارض قوانين الستينيات الاشتراكية مع مبادئ الإسلام» وتأييد الشيخ عبد الحليم 
محمود موقف السادات من اليساريين» وقيامه بوصف الشيوعيين بأنهم «لا ينتمون 
لجماعة المسلمين»» وفتوى الشيخ محمّد سيد طنطاوي بتحريم الامتناع عن 
التصويت على التعديلات الدستورية في عام ۷ وبجواز جلد الصحفيين 
المروّجين لأخبار كاذبة عن صحة الرئيس في العام نفسه. هذا عدا عن دعم 
الأزهر للصلح مع إسرائيل» بدءاً من الإفتاء بجواز الجنوح» انتهاءً بالتطبيع معها 
ومصافحة رئیسها شمعون بیریس. 


۲۰۱۰/۲/۱۵ انظر نص حديث محمد الرشيد في: الحياق‎ )٩( 


1 


© يمثل الإخوان المسلمون التيار الإسلامي الأوسع انتشاراً في الوطن 
العربي» والأقدم تاريخاء والأكثر انضباطاً من الناحية التنظيمية. وفي دولة مثل 
الأردن حظيت هذه الجماعة بعلاقة خاصة مع النظام الهاشمي منذ عام ۰۱۹8۵ 
تاريخ افتتاح آول مقر للجماعت وهي علاقة ظلت حتی مطلم التسعینیات تحقق 
فائدة متبادلة لطرفیها: اضفاء الشرعية علی النظام وتجنب مواجهته على شاكلة ما 
وقع بين عبد الناصر والإخوان من جهة» وممارسة العمل الدعوي» والتمتع 
بالنشاط التنظيمي حتّى أثناء تجميد الحياة الحزبية من جهة أخرى. 

ولذلك» فقد ساند الإخوان العرش ضد الانقلاب عليه من طرف اليسار 
في عام ۰۱۹۵۷ ووقفوا حایدین في مواجهته مع احركة الفلسطينية في عام 
۰ تکن منذ عام ۰۱۹۹۳ ومع تأهب اللك حسین للصلح مع |سرائیل» قام 
باتخاذ العديد من القرارات التى استهدفت الحدّ من نفوذ الجماعة» ومن ذلك حل 
مجلس النواب في عام ۱۹۹۳ على ما سبق بيانه» وإصدار قانون الصوت الواحد» 
وتشجیع التیار السلفي التقليدي کبدیل مضاد. 


ومع تولي عبد الله الثاني السلطة في عام ١444‏ خلفاً لوالده» اتخذ مزيداً 
من القرارات ذات الصلة» أبرزها إغلاق مكاتب حماس في عمّان» فیما یُعدٌ 
الإخوان هم التعبير الرئيسي عن المجتمع الفلسطيني في الأردن. وقد وصف 
المراقب العام الإخوان في حينه» عبد المجيد الذنيبات» القرار المذكور بأنه «إهانة 
للجماعة». كذلك استصدرت الحكومة حكما قضائيا بحل مجلس نقابة المهندسين» 
أحد مراكز نفوذ الجماعة» وقامت بمصادرة أموال جمعية المركز الإسلامي» وسن 
قانون الوعظ والإرشاد لمحاصرة الدور الدعوي للجماعة في الساجد وداخل 
وزارة الأوقاف""؟؟. 1 

وبشکل عام. اختلفت علاقة الاخوان بصنع القرار من قطر عرب إلى آخرء 
ففي مصر مُقّل الاخوان لأول مرة في تاریخهم ب ۸۸ ناثباً عام ۰۲۰۰۵ وهي 
سابقة قررت الدولة ألا تكررهاء كما تأكد من محاولات تجفیف منابع النفوذ 
الإخواني» مالياً ونقابياً وتنظيمياًء بوسائل أهمها اعتقال كوادرهم. ومع أن نواب 
الإخوان أحدثوا حراكاً واضحاً داخل مجلس الشعبء إلا أنهم لم يتمكنوا من 


(۱۰) لزید من التفصیل» انظر: عماد خضرء «جماعة الأخوان المسلمين في الأردن والعلاقة مع 
الکم » السلم تت ۲۰۰۸/۷/۱۰ .> <http://almoslim.net/print/96039‏ 


55١ 


التأثیر في صنم القرار بسبب الاغلبية التي یمتلکها احزب الوطني. تستثنی من 
ذلك حالات الخالفة الصريحة للدستورء كما حدث عندما انضموا إلى النائب 
المستقل جمال زهران لإسقاط عضوية النائب محمّد إبراهيم سليمان» بسبب جمعه 
بين هذه العضوية ورئاسته شركة الخدمات البترولية» وذلك في إخلال بدور 
السلطة التشريعية في مراقبة الحكومة. 

وفي اليمن» يتمتع الإخوان بنفوذ كبير تعود جذوره إلى أربعينيات القرن 
العشرين» عندما قام الإخواني الجزائري الفضيل الورتلاني بالتنسيق مع إخوان 
مصر لتنظیم انقلاب ۱۹۶۸ ضذ حکم الامام حميد الدين» وكان هدفه هو إقامة 
نظام برلمان» وقد وَضَعْ ميثاقاً للنظام المقترح» الا آن الانقلاب فشل في تحقیق 
غايته. وفي أول انتخابات بعد الوحدة اليمنية عام ۰۱۹۹۳ دخل حزب الوقر 
الشعبي العام في شراكة مع التجمّع اليمني للإصلاح الذي يمثله الفكر الإخواني» 
ثم انتقل هذا الأخير لاحقاً إلى موقع المعارضة عام 19891. 

وفي احزاثر» تشارك حركة مجتمع السلم الإخوانية مع كل من جبهة 
التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي في تحالف رئاسي» لكن دون تأثير 
حقيقي من جانب أبو جرة سلطاني» رئيس الحركة» سواء بسبب التناقضات بين 
أطراق: التحالفة» أو يسبب طبه شحف الزن وفلف كبا ملف ادت 
عنها. 

وفى العراق» شارك طارق الهاشمي» رئيس الحزب الإسلامى الذي يمثل 
توجه الاخوان فی الترویکا الرئاسية بعد انتخابات ۰۲۰۰۵ كما مُكَل حزبه فى 
البرللان في إطار جبهة التوافق» الا آن الاعتبارات الذهبية من جهة والتدخلات 
الخارجية من جهة آخری» ۸ تجعل له ولا حزبه دوراً في صنع القرار. وفي 
السودان ظلت الجبهة الإسلامية القومية شریکاً آساسیاً» وربما الطرف الرئيسي 
في صنع القرار حتّى انفض» كما سبق القول» حالف البشیر/ الترابي. : 

أما سورية» فإنها حسمت أمرها في حماة منذ عام ۱۹۸۰ عندما انقضت على 
الإخوان» وحالت دون آي تطور محتمل لتأثيرهم في عملية صنع القرار. 

© على مدار ما يقرب من خمسة وثلائين عاماً نمت جماعات العنف 
الإسلامية لأسباب مختلفة فى العديد من الأقطار العربية» ومن أبرز هذه 
الجماعات «التكفير والهجرة» و«التوقف والتبين» و«الجماعة الإسلامية» وجماعة 
«الجهاد؛ فى مصرء و«الجبهة الإسلامية للإنقاذ؛ و«اجماعة الإسلامية المسلحة» 
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في الجزائر» وجماعات «السرورية» (نسبة إلى الإخواني السوري المنشق محمد 
سرور زين العابدين) في بعض بلدان الخليج» » كالسعودية بالأساس» والكويت 
والامارات بدرجة أقل""*. لکن التنظیم التعدد الأذرع الواسع الانتشار والأكثر 
تعبیرا عما یسمَی ب «السلفیة» ابهادية هو تنظیم القاعدة: في جزيرة العرب» 
وفي بلاد الرافدين» وفى المغرب الإسلامي. وبقدر ما هددت تلك التنظیمات 
الاستقرار السياسي في الدول التي نشطت فيهاء فإنها قدمت البرّر لرؤساء هذه 
الدول من أجل إحكام قبضتهم على السلطة عن طريق فرض الطوارئ وتمديدها 
وتشريع قوانين مكافحة الإرهاب. 


وفى العراق كان قرار تشكيل الصحوات باعثه تجييش القبائل ضد القاعدة 
في مواقع تمركزها. كما أنَّ الجماعات الإسلامية المتأثرة بفكر الثورة الإيرانية في 
مطلع الثمانينيات كانت وراء قرار الحسن الثاني في المغرب بإنشاء مجلس للعلماء 
عام 198٠‏ لمواجهة نفوذ تلك الجمعيات» رها 


© شهد العقد الأوّل من الألفية الثالثة بروز ظاهرة الدعاة الجدد» وهم 
مجموعة من الدعاة الذين تلقوا تعليماً دينياً أو مدنياً» وتمكنوا من صياغة خطابهم 
الدعوي بشكل يجذب الشباب. ومن أمثال هؤلاء عمرو خالد» وخالد الجندي» 
ومصطفى حسني» ومعز مسعود في مصرء والحبيب الجعفري في اليمن» وطارق 
سويدان في الكويت. ويدور خطاب هؤلاء حول غرس قيم المشاركة والحرية» 
ورفض الظلم بين الشباب» الأمر الذي ينخر في أسس النظم القائمة. وبقدر ما 
يتوفر لهؤلاء الدعاة من شعبية وقدرة على تحريك الشباب للمطالبة بحقوقه 
السياسية» فإنهم يصطدمون بالسلطة» والمثال الواضح على ذلك حالة الداعية 
عمرو خالد المبعد عن وطنه. يذكر أن بعض هؤلاء الدعاة يستفيدون من القنوات 
الفضائية الدينية» كقناتي «إقرأ» وارسالة» السعوديتين» وذالجد» الصرية وقد 
تكون لهم قنواتهم الخاصة» كقناة «الأزهري» لخالد الجندي. 

6 وأخیرآ» یوجد التیار السلفی الذي یتخلل الکثیر من مسسات الدولةء 
وله تنظيماته الخاصة وقئواته الفضائية» وهو يمثل الوجه الآخر لحركات العنف 
المسلح» وهي تستخدم السلاح» والسلفيون يحاربون بالأفكار. 

(۱۱) لزید من التفصيل عن هذه الحركات كجزء ی عبد الله بن يجاد 


۱ ۰ ۳ 0 
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د تحديث التخلف أو قوة الأطر غير الرسمية 


استخدم يوسف مكي في دراسته عن السعودية داخل هذا الكتاب مصطلح 
«تحديث التخلف» للإشارة إلى النخبة المثقفة التي لا تنتسب بالكامل إلى المجتمع 
المدني» بحكم امتداداتها داخل آل سعود» ولا تحسب في الوقت نفسه تماما على 
الأسرة الحاكمة بما لها من شبكة واسعة من العلاقات والتحالفات مع رجال 
الأعمال والكتّاب وأساتذة الجامعات. يحتاج إليها النظام لمواجهة التيارات السلفية 
المتطرفة» ويخشى منها بحكم أيديولوجيته» وأيضاً حرصاً على الدعم الذي تمده به 
المؤسسة الدينية. وفي إطار تلك المعادلة تبقى استجابة النظام محدودة لمطالبها. 
والقصود بذلك» على سبیل الثال اتخاذ قرار بإجراء انتخابات نصفية للبلديات» 
لكن دون تحديد صلاحياتهاء وإنشاء منظمة لحقوق الإنسان» لكن في كنف 
الذولةء وإدخال المراة مجلس الشورى» لكن كمرافبة. 


الفكرة التي عَبّر عنها مكي في السعودية تجد لها تنویعات ختلفة خارجهاء 
ففي الكويت يشير حسن جوهر وسامي خليفة إلى ظاهرة الديوانيات التي تمثل 
ملتقيات تحمل أسماء عائلات وأسراً كويتية» ويتم فيها اختيار الوزراء وشاغلي 
المناصب القيادية» وفق معايير لا علاقة لها بالكفاءة والفعالية» كما يطرح 
المسؤولون الذين حضرونا أفكاراً تناقش على عجل في مجلس الأمة» وقد تصدر 
بها قوانين» مما يعرّضها لاحقا للإلغاء بسبب ارتجالها. هذاء ويشير الكاتبان إلى 
أن عدد الديوانيات في الکویت یصل ال ۲,۰۰۰ ديوانية» وهو عدد ضخم 
بالنظر إلى أن عدد سکان الکویت نفسه فى حدود اللیون نسمةء ويذكر أن الكثير 
من القرارات الصيرية خرج من تلك الدیوانیات. 


وفی اليمن تحذث محمد محسن الظاهري عن القبیلة کموسسة تفرز لرئاسة 
الدولة ولكافة مراکز صنم القرار رجالهاء كما تحدّث عنها کاطار مستقل للتحکیم 
وفض النازعات بمعزل عن الاطار الوسسي الرسمي. ويمكن إضافة أن المقايل أو 
مجالس تعاطي نبات القات في الیمن تعتبر من آهم الاطر التي یتم فیها التداول 
في الشوون العامت» وتصنع فیها القرارات» بالنظر ال آن الترددین علیها یمثلون 
طيفاً واسعاً من السوولین علی تلف الستویات وفي السلطات الثلاث. 

وقد سبقت الإشارة إلى الحياة الليلية للرئيس بن بلّه» وکیف كانت توفر له 
مجالاً متسعاً للتشاور وتبادل الرأي خارج المؤسسات الرسمية للدولة» وذلك كما 
ورد في دراسة عبد الناصر جابي عن الجزائر. كما يجدر التنويه إلى دور الطرق 
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الصوفية» كإطار تشاوري أكثر الرئيس جعفر النميري من اللجوء إليه واستخدامه 
قبل اتخاذ قراراته» وذلك بالتوازي مع لجوئه هو شخصياً إلى الاستخارة» كما 
جاء في دراسة حیدر [براهیم علي عن السودان. 


واخلاصة هي أن العلاقات غير الرسمية التي رمز |لبها سبرنغبورغ بعلاقات 
الشلة والدفعة» كمتغير مؤثر في عملية صنع القرار» تتخذ أبعاداً أوسع وتباشر 
دورا أهم في أحيان كثيرة من دور العلاقات الرسمية» ويرتبط ذلك بظاهرة 
فقدان الرشادة والضعف المؤسسي التي تلازم صنع القرار في الوطن العربي. 


ه ‏ الفاعلون الجدد : المرأة ‏ الفضائيات ‏ الغوغاء 


خلت دراسات الحالة من هؤلاء الفاعلين الذين يتزايد تأثيرهم في صنع 
القرار» ربما لأنه في ما يخص الغوغاءء تحديداً» ارتبط حضورهم السياسي 
بالعامین الاخیرین (۲۰۰۹ - ۰)۲۰۱۰ حيث سمح ضعف الدولة بخروجهم إلى 
الشارع وفرض إرادتهم على المواطنين» بل واضطرار النظام إلى المزايدة عليهم. 

© كانت أحداث مباري القاهرة وأم درمان في كرة القدم بين فريقي مصر 
والجزائر في عام ٠٠١9‏ مناسبة مهمة للتعبير عن تأثير هؤلاء الغوغاء الذين 
سيطروا على زمام الموقف» وقاموا بأعمال شخب وإتلاف ممتلكات على الجانبين 
على نحو أجبر النظامين على ممالأتهم. ففي مصر والجزائر انحاز الإعلام الرسمي 
بالکامل ال موقف الغوغای وخرج علاء» نجل الرئیس مبارك لاول مرة 
لادانة مشجعي الجزائر في أم درمان» كما أدل سفير الجزائر في مصر عبد القادر 
حجار بتصريحات غير دقيقة عن سقوط قتلى في مباراة القاهرة وأدان سلوك 
المشجعين المصريين. 

كذلك انتزع أهالي بلدة كترمايا اللبنانية سلطة القرار من يد القضاء اللبناني, 
وقاموا بتنفيذ حكم السحل والتمثيل والإعدام بحق المتهم المصري بقتل عجوزين 
وحفیدتیهما في آیار/ مایو ۰۲۰۱۰ 

6 وفي کل االات السابقة کان الاعلام الفضائي عنصرا مهماً من عناصر 
صنع القرار» وکمثال فان برنامج «القاهرة البوم» الذي تذیعه قناة «الأوربت» أدار 
ملف مباراة آم درمان من الاستدیو» ففور انتهاء الباراة آجری مقدم البرنامج 
اتصالات واسعة بالسوولین الصریین للتدخل لاجلاء الشجعین الصریین من 
اخرطوم. وفتح آبواب الطار آمامهم کما وجّه مقدم آخر في البرنامج نفسه 
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تحذيراً من أنّه ما لم يتوقف جمهور الجزائر عن الاعتداء على المشجعين المصريين» 
فسوف يُعامل الجزائريون في مصر بالمثل» وفي هذا تحريض سافر. 

وكانت التغطية الإعلامية التى قدمتها قناة «الجزيرة» للعدوان على لبنان على 
مدار ثلائة وئلائین یوم اعتباراً من الثاني عشر من تموز/یولیو ۰۲۰۰۲ وعرضها 
مشاهد القتل والدمار التی خلفها هذا العدوان» آحد آسباب تعدیل الوقف 
الرسمي المصري من تحميل حزب الله مسؤولية «المغامرة غير الحسوبة» التي قام 
فيها بأسر الجنديين الإسرائيليين» إلى إدانة وحشية العدوان الإسرائيلي على لبنان. 


© أما في ما يخص دور المرأة في صنع القرار» فقد برز هذا الدور على أعلى 
مستوى ممثلاً في زوجات الرؤساء في عدد من الدول العربية» كقطر وتونس. 
أما في نطاق حالات الدراسة» فقّد عبّرت زوجتا الرئيسين المصريين السابق 
والحالي عنه بجلاء؛ فإلى زوجة السادات يعود قانون الأحوال الشخصية الذي 
ألغاه البرلمان لاحقاًء وإلى زوجة مبارك يعود تخصيص مقاعد للمرأة (57 مقعدا) 
في مجلس الشعب» ودخول المرآة القضاء» فضلاً على تشكيل المجلس القومي 
للمرأة الذي ترأسه سوزان مبارك شخصياًء ويعنى بقضايا المرأة بأبعادها المختلفة. 
على صعيد آخرء ضغطت لمنظمات غير الحكومية والشخصيات النسائية العامة فى 
الأردن والمغرب لتحقيق مكاسب ممائلة. أكثر من ذلك استطاعت المرأة الكويتية رد 
قرارين لمجلس الأمة اعتبرجهما مجحفين بحقها: الأول يفرض الحجاب على المرأة 
التي تخرج للعمل العام» بما في ذلك النائبات البرلمانيات» والثاني ينكر حقّ المرأة 
في استخراج جواز سفر خاص بها. وقد لجأت المرأة إلى المحكمة الدستورية التي 
أبطلت كلا القرارين الصادرين عن برلمان ۲۰۰۹. 


كما أن المرأة في السعودية تضغظ منذ عام ۱۹۹۰ لتمکینها 0 


القيدة کحد آدنیپرتبط بالحق في حرية التنقل» وهو حقٌ أصيل لها. ومع أن 
رئاسة الدولة ۶ تستجب لهذا الطلب لاسباب تتعلق بموقف المؤسسة الدينيةء إلا 


ااي ار رق المرأة في مجالات ت آخری. 
ثانياً : التأثير الخارجي في صنع القرار 
في مقاربة هذه الجزئية من الدراسةء كان هناك بديلان محتملان: البديل 
الأول هو التمييز بين المؤثرات الإقليمية والدولية» والمقارنة بين حالات الدراسة 
على أساسها. والبديل الثاني هو وضع مجموعة من المتغيرات الحاكمة التي تؤثر في 
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يعيب البديل الأوّل صعوبة فرز ما هو إقليمي عما هو دولي في التمهيد 
لقرارات من نوع الوحدة الصرية - السورية في عام ۰۱۹۵۸ أو الإطاحة بنظام 
الإمامة في اليمن عام ۰۱۹7۲ آو ارسال قوات سورية ة إلى لبنان عام ۰۱۹۷۲ أو 
الاستعانة بقوات أجنبية لتحریر الکویت عام ۰ فك قرار من هذه القرارات 
هو حصلة للتفاعل بين مواقف إقليمية ية وأخرى دولية ذهبت في اتجاهات تلف 
ومن هنا جاء تفضيل البديل الان صحيح أن هذا البديل لا يمنع التداخل بين 
حالات الدراسة عند تناول کل متغير من المتغيرات السابقة» لكنه يضمن 0 
بين تلك الحالات بناءً على المتغيرات الأهم بالنسبة إلى كل منهاء بمعنى أن 
متغيرات» مثل الموقع الجغرافي ومدى جاذبيته للتدخل الخا رجي » يصدق على 
نموذج لبنان» لكن المتغير الأوضح في حالة لبئان هو الخاص بضعف الدولة 
الذي يعد هو نفسه محصّلة للعديد من العناصر الجغرافية والسكانية والمادية. وفى 
المقابل» فإن متغير الوضع الجغرافي هو الأكثر تأثيراً في دولة مثل العراق الذي 
تحيط به ست دول ظلت العلاقة بخمس منها على الأقل علاقة متوترة. كما أنَّ 
من المفهوم أن درجة القابلية للضغط الخارجي تختلف من نظام إلى آخرء لكن في 
حالة مصرء فإن هذه الحالة تُعنَ هي الأوضح بالانتقال من عبد الناصر إلى 
السادات فمبارك. ولا يخفى أن التنافس الإقليمى أثمر العديد من القرارات 
الخوریة» سواء کنا نعني بجذا العنائس ما کاث بین مصر والسعودیة: آو بین 
سورية والعراق» أو مؤخراً بين مصر وقطر. لکن التنافس ابمزاثري - الغربي كان 
وما یزال حاکماً لتطور قضية مسکوت عنها في اطار النظام العري على رغم 
أهميتهاء وهي قضية الصحراء. 

بناء علیه» ستجري القارنة بین حالات الدراسة وفق ستة متغیّرات رئیسیت 
هي: بنية الدولة» والوقع ابحغرافي» ودرجة التجانس الديمغرافي» والوارد 
الاقتصادية (شحاً ووفرة)» ونظام احکم» والتنانس الاقليمي» علماً بأن تسکین 
کل حالة من حالات الدراسة تحت أحد التغیرات الستة الذکورة لن یمنع من 
الإشارة إليها عرضاً تحت متغيرات أخرى» كلما كان ذلك ضروریا. 


١‏ بنية الدولة 
أ یصف د. عدنان السيد حسين لبئان فى ورقته بأنه يجسد ظاهرة «الدولة 
الصغيرة التأثرة بمجالها الاقليمي ال حذ بعید. وواقع الأمر آن تأثر لبنان 
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بمجاله الإقليمي لا يرتبط بمساحته بقدر ما يرتبط ببنيته الطائفية» فالطوائف 
اقوئ :من الدولة والمجتمع الأهلي أثبت على مدار الحرب الأهلية قدرته على 
الاستمرار دون حاجة إلى الدولة» بل إن لبنان قدم نموذجاً فريداً لتسيير دولاب 
العمل دون رئيس للدولة بعد نهاية حكم أمين الجميل في عام ۰۱۹۸۸ ودون 
رئيس للدولة» ولا حياة برلانية» ولا حكومة فاعلة» بعد نهاية حكم إميل لحود 
في عام ۲۰۰۷. ولذلك. تتکرر عی ألسنة الساسة اللبنانیین بعد آکثر من سبعين 
عاماً على نشأة الدولة عبارة «الحاجة إلى بناء الدولة اللبنانية». 


في سياق هذا شأنه» أصبح لبنان موضع تجاذبات إقليمية ودولية لازمته 
على مدار تاريخه. وتكفي الإشارة إلى أن الیثاق الوطني الذي أسس نظام 


الخوري» على أن يكف الموارنة عن طلب الالتحاق بفرنساء ويتوقف السئة عن 
طلب الوحدة مع سورية. وإن وصول فؤاد شهاب بتوجهاته العربية إلى السلطة. 
والخروج من أزمة ۰۱۹۵۸ کان محضلة اتفاق عل انسحاب القوات الامريكية 
وعدم التمدید لکمیل شمعون» مقابل توقف عبد الناصر عن التدخل في الشأن 
اللبناني. وان حفظ التوازن بین القوی اللبنانية الختلفة علی مدار احرب الاأهلية 
تولته القوات السورية اعتبارا من عام ۰۱۹۷۲ كما إِنَّ الحدث الفجر للحرب 
يحيل إلى وجود المقاومة الفلسطينية فی لبنان کأحد تداعیات حرب ۱۹۲۷ 
وتداعیات آحداث الاردن عام ۰۱۹۷۰ وان اغتیال بشیر ابمیل في عام ۱۹۸۲ 
هو نتيجة مباشرة لتوقیعه اتفاق ۱۷ آیار/ مایو. وان تحریر لبنان قام بمسژولیته 
الرئيسية حزب الله. ون اغتیال رفيق الحريري هو الذي أدى إلى جملة تطورات 
أثمرت فريقي ۸ آذار و۱ آذار. 


هذاء وتحفل الدراسة اللبنانية بالعديد من الأمثلة الدالة على الدور السوري 
في عملية صنع القرار اللبناني» ومن ذلك: الوثيقة الدستورية في عهد سليمان 
فرنجية عام ۰۱۹۷۲ والبادی الوفاقية الأربعة عشر في عهد إلياس سركيس» 
ومشروعات الاصلاح في مونغرات جنیف ولوزان للحوار الوطني عامي ۱۹۸۳ 
و۰۱۹۸ والاتفاق الثلائي (بین آمل والقوات اللبنانية واحزب التقدمي الاشتراکي 
في فترة تولي ابلي حبيقة قيادة الاخیرة) في عام ۰.۰۱۹۸۵ الخ. ومن التعبیرات 
الطريفة التي استخدمها الصحافي نقولا ناصيف للتدليل على التدخلات الخارجية 
في شأن لبناني داخلي محض هو اختيار رئيس الجمهورية» تعبیر «العروس الروسیة» 


TTA 


في إشارة إلى تعدد الفاعلين الغربيين والعرب وإيران» كما أن العروس الروسية 
تفتح من علبة إلى آ0 

ب - لا تشبه هشاشة الدولة في الكويت نظيرتها في لبنان» حيث لا يوجد 
في الكويت نظام طائفي» لكن يوجد خلل ديمغرافي مبعثه كثافة الاستعانة 
بالعمالة الآسيوية» وحيث لا يوجد ضعف فى المؤسسات» فمؤسسة البرلمان فى 
الكويت أفعل من نظيرتها في لبنان بما لا يقاس» ومع ذلك فإن النتيجة واحدة. 
ففی وصف علاقة الواطن الكويتى والخليجى عامة بدولته كثيراً ما يتكرر وصف 
«الدولة الفندق»» فى إشازة إلى صعف الانتماء ال الدولة» وطغیان مشاعر 
الانتماء القبلي والعشائري على مشاعر المواطنة والارتباط بالکیان السياسي للدولة. 

وقد ذکر حسن جوهر وسامي خليفة في دراستهما عن الکویت آذ النخبتین 
السياسية والاقتصادية عادة ما کانتا تطلبان النصرة والعونة من الأطراف الدوليت 
سواء في ما بخص شأن الوطن ککل آو في ما یتعلق بعملية التنافس في ما بینهما. 
واستحضر الکاتبان قرار استدعاء التدخل اخارجي لواجهة تهدید عبد الکریم قاسم 
عام ۰۱۹۲۱ کما استحضرا قرار الاستعانة بقوات آجنبية لعحریر الکویت عام 
۰ وکیف حاز موافقة کل الکویتیین» وکذلك قرار السماح للولایات التحدة 
باستخدام آُراضي الکویت وأجوائها لاسقاط نظام صدام حسین في عام ۲۰۰۳. 
وأوضحا كيف بورك هذا القرار في جلسة سرية لمجلس الأمة» وتم التصویت عليه 
بالموافقة بإجماع الأعضاء. 

ج - اليمن هو حالة ثالثة من حالات ضعف الدولة» حیث يجب دور القبيلة 
سياسياً واجتماعياً وأمنياً وقضائياً أيضاً دور الدولة» ومثل هذا الوضع سهل 
اختراق الدولة عندما كانت تسعى دول الجوار إلى التأثير في مواقف تلك القبائل 
ودعمها بالمال والسلاح» كما تحقق في أثناء الثورة اليمنية من طرف كل من مصر 
والسعودية» الأمر الذي جعل ثمانية أعوام تمضي ما بين إطاحة النظام الملكي 
وحكم عبد الله السلال. 


۲ - الوقع الجغرافي 
أ - مَنّل الصراع على سورية» على حذ تعبير باتريك سيل» ملمحاً أساسياً 
)١7(‏ نقولا ناصيف؛ «لبنان /ا١١7:‏ الرئاسة في المهب: سلسلة حلقات ٠»‏ الأخبار»ء ۳/ ۰۲۰۰۷ 
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من ملامح تطورها التاريمخي» خصوصاً منذ أربعينيات القرن العشرين. وفي 
دراسته عن سورية» قدم جمال باروت العديد من الأمثال الدالة على هذا الصراع. 
من قبيلها: ارتباط متوالية الانقلابات العسكرية التي ألفتها سورية في الأربعينيات 
والخمسينيات بالتنازع على زعامة النظام العربي» وانقسام القوى السياسية الداخلية 
على خلفية الانقسامات العربية» وتوقيع اتفاقية التابلاين تحقيقاً للمصلحتين 
السعودية والأمريكية» وبديلاً لتمرير خط نفط العراق في الأراضي السورية» 
ورفض الاتحاد الفدرالي مع العراق والأردن في عام ١904‏ كخطوة نحو تكوين 
حلف بغداد» والقرار الذي اتخذته القوى القومية بالوحدة مع مصر عام ۰۱۹5۸ 
في وقت احتدم فيه الصراع الداخلي مع القوى المحافظة والقوى الشيوعية بكُلَ ما 
كان للقرار من تداعيات داخلية. 


ب - ويقدم العراق نموذجاً للدولة التي تأثر كثير من قراراتها بجوارها 
العادي» ففور اعلان الکویت استقلالها في عام ۱۹۲۱ دعاها عبد الکریم قاسم 
ال الانضمام ال العراق» الا آن وقوف النظام العربي في وجه تلك الدعوة 
سرعان ما أجهضها. فقد اجتمع وزراء خارجية الدول العربية» واتخذوا قراراً 
يؤكد حقٌ الكويت في الاستقلال والوحدة مع آي طرف ترضاه ويطالب أمير 
بتشكيل قوات سلام عربية انعقد لواؤها للعربية السعودية. وعندما تصاعدت حدة 
التمرد الكردي في مطلع السبعينيات بدعم قوي من إيران» أقدم حسن البكر على 
توقیع اتفاقية ابحزاثر في عام ۱۹۷۵ لتقاسم شط العرب مع بران» مقابل توقف 
الدعم الايراني للاکراد. ومقل التنافس الاقليمي العراقي - السوري قاسماً مشتركاً 
في علاقتهما» وهو تنافس أدى إلى إفشال مشروع الوحدة بين الدولتين في عام 
۸ حيث لم تدم هذه الوحدة إلا ثلائة أشهر من تشرين الثاني/ نوفمبر 
۷ ال کانون الثانی/ ینایر ۰۱۹۷۸ ثم تصاعدت حدة هذا التنافس عندما 
أصبح صدام حسين رئيساً رسمياً للعراق» إلى الحدّ الذي وقفت فيه سورية إلى 
جانب إيران في حربها مع العراق. وفي ظل هذا التنافس» جاء قرار العراق 
استضافة المعارضة السورية على أراضيه» بما فى ذلك ميشيل عفلق» مؤسس 
حزب البعث. 


على صعید آخر» جعل > جعل الموقع الجغرافي من العراق بؤرة من بؤر التجاذب 
الدولي في فترة احتدام القطبية الثنائية» وجاء قبول العراق الانضمام إلى حلف 
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بغداد في عام ۱۹۵۵ کأوضح تعبیر في هذا اخصوص. ومع تصاعد المد القومي 
في تلك الفتر وبتأثیر وحدة مصر وسوریة» جری الانقلاب علی النظام اللکي 
في عام ۰۱۹۰۸ وعندما تدفق النفط العراقي» أضيف إلى موقع الاستراتيجي 
متغیر آخر بتعلق بالادة امخام الاهم للمنظومة الصناعية الغربية. 


ج - الیمن بدوره یعذ نموذجاً للموقع الجغرافي» المتميز على البحر الأهر 
وخلیج عدن. الذي مجتذب التدخل الخارجي للتأثير في عملية صنم القرار. 
وکمثال. فان آهد یوسف آهد في کتابه عن الدور الصري في الیمن؛ یکشف 
عن أن جذور هذا الدور تعود إلى عهد الرومان» وعتد مروراً بالفاطمیین 
والأيوبيين والمماليك ومحمّد علي حتی العصر الحديث. وتمثئل تلك الخلفية السياق 
الذي دخلت فيه القوات المصرية لدعم الثورة اليمنية في آیلول/سبتمبر ۰۱۹5۲ 
علماً بأن حجم هذه القوات بلغ بحلول عام ۱۹۲۵ نحو ۷۰,۰۰۰ جندي. وعلى 
الرغم من انسحاب امیش الصري بعد نکسة ۰۱۹۲۷ الا آن اتفاق مصر 
والسعودية في مؤتمر الخرطوم عام ١9471‏ على تفعیل اتفاقية جدة الوفعة بینهما 
قبل عامين» قد وضع الأساس للتمكين لنظام الثورة. 

ومع أن قرار الوحدة اليمنية في عام ١14٠‏ لم يحظ بترحيب سعودي؛ 
ولا مصري» أو بترحيب إقليمي بشكل عام, إلا أن عدم القدرة على الجهر 
بالتحفظ على الوحدة» والتزام الحياد فى مواجهتهاء ساعدا في القليل على عدم 
مقاومتها. يضاف إلى ذلك الموقف الأمريكي الداعم للوحدة لاسباب متلفة 
(الحفاظ على استقرار المصالح النفطية الأمريكية في اليمن» وعدم الترحيب بعودة 
نظام ماركسي في جنوب اليمن» وموازنة النفوذ السعودي في المنطقة). ويلاحظ 
أن الموقفين المصري والسعودي اتفقا مرة أخرى إزاء حرب الانفصال في عام 
۶ مع جنوح النظام المصري إلى المحافظة وتقاربه الواضح مع النظام 
السعودي» إذ صرحت السعودية بعدم جواز اقتحام عدن عسكرياًء وأيدتها مصر 
فى ذلك. كما يلاحظ أن الولايات المتحدة ظلت على تأييدها الوحدة للأسباب 


المشار إليها سابقاً» في وقت رفعت فيه روسيا الغطاء عن نظام عدن. 


۳ - التکوین الديمغرافي 

لا توجد علاقة حتمية بين تعقد التركيبة السكانية وتأثير الخارج في عملية 
صنع القرار» لكن توجد علاقة محتملة بين المتغيّرين تفيد أنّه كلما قل التجانس 
السكاني زاد احتمال التأثير الخارجي في حال سوء إدارة هذا التجانس» وهو أمر 
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له نماذجه في العراق ولبنان بشكل أساسيء فيما تمكنت سورية من تحييد أثر 
هذا المتغير في صنع القرار فيها إلى حذ بعيد. وفي هذه الجزئية يمكن تناول عدة 
نماذج لعلاقة السكان بالاختراق الخارجي : 


أ يسلط وليد عبد الحئّ فى دراسته عن الأردن الضوء على الحضور القوي 
للمتغير الفلسطيني في التركيبة السكانية» من حيث تأثيره في ربط الأردن 
بمختلف تطورات الصراع العربي ‏ الإسرائيل؛ ففي ظلّ هذا الوجود لا يفتأ 
يُطرح الخيار الأردني أو الوطن البديل للفلسطينيين في الأردن. يفسر هذا المتغير 
الشدید احضور عل الساحة الاقتصادية بشکل خاصء قرار اللك حسین بفك 
الارتباط مع الضفة الغربية في عام ۰۱۹۸۸ كما أن الصدام مع القاومة 
الفلسطينية في آیلول الاسود عام ۰۱۹۷۰ واتخاذ اللك حسین قراره بترحیل 
منظمة التحرير إلى خارج الاردن» یعبر عن وجه من وجوه تأثیر تفاعلات 
الصراع العربي - الاسرائبلي في عملية صنع القرار. 


وعلى صعيد آخرء لفت عبد الحئّ النظر إلى العلاقة الاستراتيجية الخاصة بين 
الولایات التحدة والاردن منزهاً پل آن من بین تلف التفیرات اارجية فان 
تلك العلاقة مع الولایات التحدة هي الاکثر تأثیرا في القرار السياسي الاردنی» 
ومما ذكره بهذا الشأن أنّه من بين ستة عشر قراراً استراتيجياً اتغذها الاردن منذ 
أول زيارة للملك حسين إلى الولايات المنحدة في عام ۰۱۹۵۲ کان هناك اتفاق 
بين الطرفين في أحد عشر قراراً تتعلق بحرب التحرير الجزائرية» والعدوان 
الثلائي على مصرء ومبداً آیزنجاور» وطلب الحماية من الدول الغربية ١9808(‏ - 
41 وحرب اليمن» والخلاف مع منظمة التحرير الفلسطينية» ودعم العراق 
في حربه مع إيران» ومعاهدة السلام مع إسرائيل» ومكافحة الإرهاب» 
والاعتراف بحكومة العراق بعد الاحتلال. وفى المقابل» اختلف الطرفان حول: 
حرب ۰۱۹۲۷ والاعتراف بمنظمة التحریر کممثل شرعي ووحید للفلسطینیین 
وعدم انضمام الأردن إلى كامب ديفيد» ورفض التدخل العسکري لعحریر 
الكويت بالقوة» وعدم تأييد العدوان الأمريكي على العراق. 

ب - وفي ما يخص السودان» فإن مشكلة الجنوب التي كانت مسؤولة مع 
الأزمة الاقتصادية عن الانقلابات والانقلابات المضادة التى تعرّض لها السودان» 
والتي سبقت الإشارة إليهاء هي البوابة الأهم لتأثير الخارج في القرار السوداني 
حيالهاء فتصاعد حدة التمرّد الجنوبي المدعوم بواسطة دول الجوار الأفريقي كان 
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هو الداعي إلى إبرام اتفاقية أديس أبابا التي أعطت الحكم الذاتي للجنوب في عام 
۲ كما أن حل هذه المشكلة جاء بضغط أوروبي وأمريكي» خصوصاً منذ 
عام ۰۲۰۰۲ حیث اصدرت الولایات التحدة ما یعرف باسم «قانون سلام 
السودان» الذي كان يقضي بمعاقبة أيّ طرف يعمل على عرقلة مفاوضات السلام. 
وبعد ذلك بعامين وضعت قانون «سلام السودان الشامل»» وفي تلك الخلفية جاء 
توقيع اتفاقية مشاكوس. أكثر من ذلك» يشير حيدر إبراهيم علي إلى أن الولايات 
المتحدة طلبت من كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلغاء بند العفو الخاص 
في نصوص اتفاقيات السلام» تمهيداً لمعاقبة المسؤولين السودانيين عن سياستهم 
حيال الجنوب. ويضيف» في إشارة إلى البعد الدولي للقضية» أن حجم القوات 
الإقليمية والدولية التي تراقب تطبيق اتفاقية السلام هو ٠٠‏ فرد» وهو ما 
يربو على حجم قوات الاحتلال البريطاني للسودان لأكثر من نصف قرن. 

وما يذكر أن المبعوث الأمريكي إلى السودان سكوت غريشن كان قد 
صرح في أعقاب انتخابات الرئاسة السودانية عام ٠١٠١‏ أن بلاده تعرف جيداً 
ما شهدته تلك الانتخابات من خروقات» لکئها تقبل بنتائجها في انتظار آن یتم 
فصل الجنوب عن الشمال. وهذا مؤداه أن ثمة ضغطاً أمريكياً سيبذل من أجل 
أن يكون قرار الاستفتاء في عام 7١١١‏ على حقّ تقرير مصير الجنوب» هو 
الانفصال. 

وما يسري على مشكلة الجنوب» يسري بالقدر نفسه على مشكلة دارفور من 
خلال أدوار دولية وأفريقية وعربية» منها قطر التي تشهد حالياً (حزيران/ يونيو 
۰ استضافة إحدى جولات التفاوض بين نظام الإنقاذ والمعارضة 
الدارفورية» باستثناء حركة العدل والمساواة. 


ج - ومن جهة أخرى» حلل محمد محسن الظاهري» في دراسته عن اليمن» 
خلفيات قرار علي عبد الله صالح المشاركة في الحرب الأمريكية على الإرهاب» 
فألمح إلى الضغوط الأمريكية على اليمن منذ تفجير المدمرة «كول؟ في ميناء عدن 
عام ۰۲۰۰۰ خوفاً من تحول اليمن إلى «أفغانستان ثانية». ومن النقاط البالغة 
الأهمية التي أثارها الظاهري بهذا الشأن تدخل الولايات المتحدة لحل مشكلة 
الثار في البمن» مهيداً للحد من انتشار السلاح بین القبائل» وتصد أحد 
العاهد التابعة لها نحو ۳۰۰,۰۰۰ دولار لهذا الغرض» وهو ما آثار حفیظة 
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د وبالطبع» فإنه لا أعقد من التكوين الديمغرافي اللبناني» ليس فقط لجهة 
التشرذم الكبير الذي يجعل مصطلح «الأقلية» السكانية مصطلحاً بلا معنى» في 
ظل عدم وجود أكثرية واضحة في لبنان» لكن أيضاً لجهة تلازم التوزيع السكاني 
مع الانتشار الجغرافي ومع النشاط الاقتصادي تلطوائف الختلفة. ولل ذلك» 
تضاف ثلاثة عوامل تساعد على اختطاف القرار اللبناني داخلياً وخارجیاً على ما 
سبق بیانه : العامل الأوّل هو ضعف الدولة» والعامل الثاني هو وقوع لبنان في 
بؤرة الصراع العربي - الإسرائيلي بحكم موقعه ابحفرافي وعلاقاته الاقليمیت 
والعامل الثالث هو ارتباطات الطوائف تاريخيا بقوى غربية وعربية شتى. 


٤‏ - الوضع الاقتصادي 

أ- يفرض تأزم الوضع الاقتصادي قيوداً على صانع القرار تنبع من الجهة 
الانحة للمساعدات الاقتصادیة» وهی ملاحظة تسري على العديد من حالات 
رت توا موی تا وال رون وام 

6 بداية بالساعدات العربية وفي ما خص االة الصرية اهتم آهد یوسف 
آهد برصد التطور في القیود التي یفرضها النظام العر على صانع القرار 
الصري منذ مور اخرطوم عام ۰۱۹7۷ حين اضطر عبد الناصر إلى قبول 
مساعدات مالیة من ثلاث دول محافظة هي السعودية والکویت ولیبیا التي 
كانت لم تزل تحت الحكم الملكي. ومع أن عبد الناصر ظل في إطار هذه الفترة 
قادراً على التأثير في محيطه العربي» كما في دعمه ثورتي ليبيا والسودان عام 
۵۹ إلا آنه لم تعد إليه حريته السابقة التي كان يتحرك بها من قبل» على ما 
سوف يُناقش في النقطة التالية. 

كذلك» فإن تنامي ظاهرة العمالة المصرية في الخليج مَقْل قيداً آخر على 
صانع القرار» خصوصاًء كما يقول أحمد يوسف أحمدء تجاه السعودية التي 
تستقطب وحدها نحو نصف هذه العمالة. وهنا يمكن أن نلحظ الحساسية التي 
تبديها القيادة المصرية تجاه أيّة مشكلة تتعلق بهذه العمالة من قبيل تعطيل صرف 
مستحقاتهاء أو تنفيذ الأحكام الشرعية على عاملين مصريين في البلاد» بما 
لا يؤدي إلى توتير العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي مواجهة هذه «الحكمة» في 
إدارة العلاقة مع السعودية يبرز الاندفاع في الاستجابة تلضغط الغوغاء في 1 
كرة القدم مع الجزائر» فمع أن الرئيس نفسه لم يتورط في تصريحات تحسب 
عليه» لكن ابنه فعل. كذلك يمكن ملاحظة التوافق التام بين المواقف الخارجية 
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لكل من السعودية ومصر» فبعد يوم أو اثنين من وصف السعودية أسر حزب 
الله الجنديين الإسرائيلين بالمغامرة غير المحسوبة» ياي تعبير الرئيس المصري 
والعاهل الأردني عن الموقف نفسه بألفاظ تكاد تكون واحدة. 


وفي الواقع» فإن المتغير الاقتصادي يفسر لنا في حالة الأردن أيضاً قراراته 
الداعمة للعراق» سواء في حرب ١44١‏ أو عند الغزو الأمريكي في عام 
۳ حيث يعد العراق أحد أهم الشركاء التجاريين للأردن» إذ يذكر أن 
حجم الصادرات الأردنية إلى العراق في عام 7٠٠١4‏ بلغ 0٠١‏ ملايين دولارء 
وأن حجم وارداته منه بلغ 4 مليون دولار» وأنه في عام ٠٠١9‏ احتلت 
الصادرات الأردنية إلى العراق المرتبة الأولى عربياً بواقع ۷۰۰ ملیون دولار۳. 


© على صعيد آخرء مُثل المساعدات الدولية بأشكالها المختلفة عاملاً مؤثراً 
في صانع القرار العربي. فقد أوضح عبد الله ساعف في دراسته عن المغرب كيف 
تزايد تأثير البنك الدولي في القرار المغربي» بعد أن صار ممولاً رئيسياً من مولي 
الملغرب» وضرب مثلاً لذلك برفض البنك الدولي تمويل أحد المشروعات ما لم تقم 
الحكومة بنزع ملكية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. وبعد أن رفض المغرب 
هذا الطلب في البداية» واكتفى بإصدار قانون استثمارات الفلاحين» اضطر إلى 
التراجع أمام إصرار البنك الدولي» وقام بنزع ملكية نحو 50٠0‏ هكتار من 
ا الزراعية» الأمر الذي عرّز موقف الحكومة المغربية عندما طلبت الاقتراض 
من البنك في عام ۱۹۸۳. کذلك لح ساعف إلى تزايد التأثير الأمريكي بعد دخول 
الولايات المتحدة بقوة إلى المغرب» الساحة التقليدية للنفوذ الفرنسى» دخولا 
سياسيآء ثم أمنياًء ثم اقتصاديآء بتوقيع اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة في 
عام ۲٠٠٠‏ وهو الثالث من نوعه آنذاك بعد نظيره مع إسرائيل والأردن. 

وره توا مد سق الظاهريئ ال ا الك او فن ق 
مساعدته إلى اليمن في عام ٠٠٠٠‏ بسبب ما اعتبره البنك تجاوباً غير كاف مع 
جهود الإصلاح الهيكلي» وذلك رغم حرص الرئيس علي عبد الله صالح على 
تأکید آن مشكلة الارهاب التي یعانیها الیمن» وعدد الستثمرین» هي وليدة 
الفقر: «إن الإرهاب محطة أخيرة» وإذا كان الفقر فنحن نکافح الارهاب». آکثر 


(۱۳) «صادرات الاردن ال العراق احتلت الرتبة الاول عربیاً فی ٠۰۲۰۰۹‏ (۲۳ کانون الاول/ دیسمبر 
http://www.gerasanews.com/web/print.php?a = 21047>. (°°‏ < 
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من ذلك» أورد الظاهري تعليق الرئيس اليمني على ربط الولايات المتحدة تقديم 
المعونة بالاستجابة لقرارات إحلال الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان» بقوله: 
«من المؤسف أن كل ما يقدمه الغرب من مساعدات يكون مشروطا. 

وفي الدراسة المصرية العديد من النماذج للدلالة على تأثير المساعدات 
الأمريكية في القرار المصري» ومن آهمها الاستجابة للضغوط الامريكية الفج 
وکذلك لضغوط رجال الأعمال من أجل التطبيع مع إسرائيل» وتوقیع مصر في 
هذا الإطار اتفاقية الكويز مع إسرائيل في عام ۰۲۰۰۶ بل وتجنب الحكومة 
تنفيذياً»» وإن كان ذلك لا ينفي أنه كانت هناك قرارات ومواقف مصرية جاءت 
على غير رغبة الولايات المتحدة» ومنها على سبيل المثال» لا الحصر: رفض 
الافراج عن العارضین السیاسیین» مثل سعد الدين إبراهيم» وأیمن نور» ورفض 
امحملة الامريكية لتعبثة الرأي العام العالي لصالح شنْ حرب على إيران. 


ب - وتقذم دول کالسعودية والکویت النموذج العکسي» نموذج الوفرة 
الاقتصادية الذي يجتذب التدخل اخارجی فتحریر الکویت بهذه السرعة وبهذا 
الحشد الدولي بطلب منهاء ما كان ليتم لو لم تكن الكويت دولة نفطية» بل إن 
قرار العراق اجتياح الكويت الذي تمّ بضوء أخضر من الولايات المتحدة على 
أساس الحديث الشهير للسفيرة الأمريكية أبريل غلاسبي مع الرئيس صدام 
حسين» هذا القرار هو الذي هيأ الظروف لتدعيم الوجود العسكري الأمريكي 
في الخليج بهدف تأمين منابع النفط. 

ويحكي يوسف مكي عن ملابسات اتخاذ القرار السعودي بالتجاوب مع 
الطلب الأمريكي لاستقدام القوات الأجنبية للمشاركة في تحرير الكويت» 
فيصف هذا القرار بأنه غير اعتيادي في تاريخ السعودية. يت أنه من الصحيح 
أن أرض الجزيرة لم تتطهر قط من الوجود الأجنبي» خصوصاً بعد تفجر ثروة 
النفط » لكن حشود ما بعد ؟ آب/ أغسطس ١94٠‏ كانت أمراً متلفاً بالكلية. 
لذلك خضع القرار للتشاور بين أفراد الأسرة الحاكمة» وانقسم هؤلاء ما بين 
تأیید ومعارضة. لکن في الأخير انتصر الفريق المؤيد» ودعمت موقفه فتوى أحمد 
بن بازء مفتي السعودية في حینه ومع أن الملك فهد عاد ليصحح قراره بتوقيع 
إعلان دمشق مشق مع مصر وسورية» إلا أن هذا التصحيح كان مجرد 53 تثمین» مؤقت 
لدور مصر وسورية في ادارة الأزمة. نذلك سرعان ما تم النكوص عن 
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الاعلان. ثم جاء اضطراب العلاقة بين أضلاع المثلث المصري ‏ السعودي - 
السوري ليتكفل بطيّ هذا الملف. 


5 نظام الحكم 

في تحليل أثر نظام الحكم في خضوع عملية صنع القرار للضغوط الخارجية» 
تبرز نقطتان مهمتان: الأولى هي التغير في مضمون نظام الحكم» والثانية هي 
التغير في الظروف المحيطة بنظام الحكم نفسه. 

أ- في التعبير عن أثر التغير في مضمون نظام الحكم في دور الخارج في 
صنع القرار» يمكن التدليل بمثالين شديدي الوضوح. 

© المثال الأوّل هو المثال العراقي بالانتقال من حكم البعث إلى حكم 
خصومه تحت مظلة الاحتلال الأمريكي. ففي ظل نظام صدام حسين»ء وبالذات 
في فترة ما قبل اجتیاحه الکویت عام ۰۱۹۹۰ آبدی هذا النظام قدرة واضحة 
عل التأثیر في النظام العريي ومقاومة التأثیرات الاجنبية. ومن ذلك تَرَعَم صدام 
حسین في قمة بغداد عام ۱۹۷۸ الدعوة ی قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر 
فيما لو وقعت معاهدة السلام مع إسرائيل » وذلك مع تجمید عضویتها في جامعة 
الدول العربية. وبالفعل» صدر قرار القمة بقطع العلاقات» متضمنا عدم إعادة 
تلك العلاقات إلا بقرار جماعي ممائل» ففي تلك الفترة كان صدام حسين قاب 
قوسين أو أدنى من تسلم مقاليد الحكم رسمياً فى العراق» وكان راغباً بقوة في 
زعامة النظام العربي» الأمر الذي احتاج منه إلى ترتيب الأوضاع العربية بعزل 
مصر عن محيطها الإقليمي. ومع أن الولايات المتحدة كانت هي راعية «السلام» 
بين مصر وإسرائيل» إلا أن العزل المصري المشار إليه تم رغماً عن إرادتها. 

وفي قمة عمّان عام ۱۹۸۷ تزغم صدام حسین التیار العكسي الداعي ال 
إعادة دمج مصر في الأسرة العربية» وبالفعل تركت القمة لِكُلُ دولة حرية عادة 
العلاقة مع مصر بشكل ثنائي» وذلك على خلاف مقتضى قرار قمة بغداد. وكان 
هدف صدام حسين آنذاك هو بناء تحالفات عربية تسمح بتمرير قراره باجتياح 
الكويت» وكان هذا هو السياق نفسه الذي ظهر فيه مجلس التعاون العربي الذي 
ضِم العراق مع کل من مصر والاردن واليمن. 

مثل هذا الوضع» اختلف بشدة بعد التاسع من نیسان/ آبریل ۲۰۰۳ مع 
سقوط نظام صدام حسين» حیث انتقلت صلاحية صنع القرار واتخاذه ال ید 
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سلطة الاحتلال» وبالتالي فإن قرارات مثل وضع قانون الدولة المؤقت (الذي 
صیغت نسخته الاول باللغة الانکلیزیة) ثم الدائم» وتعيين مسوولي الدولت 
وتصمیم برنامج الخصخصة. وبناء النظومة القانونية بمکوناما الختلفة» وعلی 
رأسها قانون اجتثاث البعث» جیعها قرارات اتخذها الحتل الامریکی. وعندما 
انتقلت السلطة نظریاً إلى العراقيين» خضعت عملية صنع القرار لتوازنات القوة 
بین الاطراف الاقليمية والدولية فقرارات مثل دمج فیلق بدر في قوات الامن 
العراقية» والسكوت عن تعديل اتفاقية الجزائر بعد تصريحات جلال طالباني رئيس 
الدولة المطالبة بالتعديل» والتعديلات التي دخلت على الاتفاقية الأمنية مع 
الولايات المتحدة المتحدة» بل والمشاورات بخصوص اختيار رئيس الوزراء 
العراقي» جيعها قرارات يبرز فيها الدور الإيراني بوضوح. كما أن اختراق تنظيم 
القاعدة أمن العراق» واستفادته من فوضى ما بعد الاحتلال» يفسران صدور 
قرار تشكيل الصحوات. كما أن تنامي الدور التركي في الشرق الأوسط انعكس 
على توقيع الاتفاق الاستراتيجي مع العراق وفتح الحدود بين البلدين. .. الخ. 


© المثال الثاني هو المثال المصري بالانتقال من حكم الرئيس جمال عبد الناصر 
إلى حكم خليفتيه السادات» فمبارك. ففي ظل الحقبة الناصرية» يشير أحمد يوسف 
أحمد فى دراسته إلى غياب آي منافسة عربية للدور القيادي المصري» على نحو 
بات يتحرك معه عبد الناصر عربياً بحرية شبه تامة. ومن دلائل تلك الحرية في 
صنع القرار : معارضة حلف بغداد في عام ۰.۹5۵ وصولاً إلى [سقاطه واتخاذ 
قرار الوحدة في عام ۰۱۹۵۸ رغم كل الضغوط العربية والاقليمية والدولية ذات 
الصلة. وارسال قوات مصرية ال الیمن في عام ۰۱۹۲۲ وإلى الجزائر فى عام 
۳ والبادرة بالدعوة ال موغرات القمة العربية منذ کانون الاوّل/ دیسمبر 
۳ شم التخلي عنها في عام ۰۱۹۲۲ 

وفی کل تلك اشالات. يُلاحظ أنه في الوقت الذي كان يتصرف فيه 
یا دایز عر من الود لحرت فاته كان یشم بالكل فى نما خم افده 
الإقليمية النابعة من نظام الشاه في إيران. أما تأثير إسرائيل» فقد اقتصر على الحدّ 
من حركة عبد الناصر دون مضموباء وذلك بالضغط المستمر عليه (من خلال 
الغارة على قطاع غزة في عام ۰۱۹۵۵ والعدوان الثلائي في عام ۲ وتحويل 
مجرى نهر الأردن في عام .)١957‏ كذلك أبدى عبد الناصر قدرة عالية على 
مقاومة الضغوط الدولية» والأمريكية تحديداً» ومن ذلك ما ذكره أحمد يوسف 
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آحمد في دراسته عن رفض عبد الناصر ربط الإدارة الأمريكية مساعداتها المحدودة 
إلى مصر بالرضا عن سياستها الخارجية» وذلك في عام .١19455‏ 

اختلف هذا النمط بالكلية مع تولي السادات مقاليد الحكم في عام ١91١‏ 
لسببين: الأول أن حيط حركته بالأساس لم يكن هو المحيط العربي» والثاني أنّه 
کان لا یفتاً یکرر آن ۹٩‏ بات بل حتّی ۱۰۰ بالثة من آوراق اللعبة (يقصد 
الصراع العري - الاسرائیلی) في ید الولایات التحدة. ومعنی هذا آن عدم قدرة 
النظام العربي على تقييد حركة السادات في ما يخص سلامه مع إسرائيل» لم يكن 
يعبّر عن إرادة مستقلة في عملية صنع القرار» لكنه كان يعبّر عن استخفافه بدور 
النظام العربي في التأثير» مقابل تعظيمه دور النظام الدولي ودور الولايات المتحدة 
بشکل لدد خصوصاً بعد طرد الخبراء السوفیات في عام ۱۹۳۲ م جاء ا 
السادات معاهدة السلام مع إسرائيل في عام ۱۹۷۹ ليمثل قيداً حقيقياً على 
حرکته» لسن فليا فر الحا في ما ينف برف ر ا ات الإسرائيلية 
تجاه القضية الفلسطينية» لكن أيضاً في الداخل حيث سبقت الاشارة مثلاً إلى نض 
قانون الأحزاب المصري قبل تعديله» على عدم جواز معارضة معاهدة «السلام» 
بين مصر وإسرائيل. 


أما في ظل حكم محمّد حسني مبارك» فمع استمرار التأثير الدولي في 
قراراته عن طريق التوظيف السياسي الأمريكي للمعونات المقدمة إليه» فقد تنامى 
حثيثاً تأثير النظام العربي مع اختزال هذا التأثير بالأساس في دور السعودية» 
نتيجة الظروف الاقتصادية والعمالة المصرية» وتلك نقطة تمّ تناولها. 

ب - وفي التعبير عن أثر التغير في الظروف المحيطة بنظام الحكم في 
حساسيته للمؤثرات الخارجية» فإضافة إلى المثال الخاص بتزايد هذه المؤثرات على 
النظام الناصري بعد عام ۰۱۹7۷ مقارنة «بما قبله مع اضطراره إلى قبول 
مساعدة ثلاث من الدول العربية المحافظة»)» مع القيد النابع من الاحتلال 
الاسرائیلي لشبه جزيرة سیناء» یمکن التدلیل عی هذه النوعية من التأثیرات 
بالامقلة التالية : 

© الثال الأوّل یقدمه نا نظام صدام حسین بعد ۲ آب/ آغسطس ۰۱۹۹۰ 
ففي مقابل قدرته العالية التي رأیناها علی ترتیب الاوضاع الاقليمية وبناء 
العحالفات ومواجهة الضغوط الدولیة بل وتجيير المواقف الدولية لصالحه في 
المراحل الأخيرة من حربه مع إيران؛ في مواجهة ذلك» ونتيجة غزو الكويت وما 


۷۹ 


لحقه من تطورات» أصبح نظام صدام حسين فاقداً القدرة على التأثير في أهم 
القرارات الداخلية» ومن ذلك قرار التصرف فى عائداته النفطية منذ فرض 
العقوبات الاقتصادية عل الشعب العراقي» وقرار مارسة السيادة على ترابه 
الوطني» سواء لجهة فرض منطقتي الحظر الجوي شمال العراق وجنوبه» حتّی 
دون أيّ قرار دولي» أو لجهة الاجتياحات الإيرانية والتركية المتكررة لشماله. 
مطاردة لمتمرّدي الأكراد من الدولتين ولناشطي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية» أو 
لجهة الانفصال الفعلي الذي أصبح يميز الإقليم الكردي» والذي مكل بعد 
الاحتلال سنداً لإعلان الإقليم وحدة فدرالية. ومن المفهوم أن القيد على قرارات 
الداخل يعني من باب أولى تعقيد حرية الحركة في الخارج» ومن ذلك أن قرار 
صدام حسين إعادة الاعتراف باتفاقية الجزائر كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمحاولة 
تحبيد موقف إيران من الغزو. 

© والمثال الثاني من سورية مع ملاحظة أن سورية تقدّم» سواء في عهد 
حافظ الأسد أو فی عهد ابنه بقار الذي یمثل امتداداً له نموذجاً للاستجابة 
التكتيكية للضغوط الدولية مع الثبات علی الأهداف الاستراتيجية. ففي عام 
۷ وفى أعقاب قمة عمّان» كانت سورية وليبيا الدولتين اللتين رفضتا 
استئناف العلاقات مع مصرء لكن في ما يخص سورية» فإن ثمة متغيرات إقليمية 
ودولية أدت بها إلى تعديل موقفها. أبرز هذه المتغيرات كان فشل الرهان السوري 
على انتصار إيران في الحرب مع العراق» واضطرار الخميني في المقابل إلى «تجرع 
كأس السمّ» وقبول وقف إطلاق النار. كذلك أدت التغیرات التي شهدها الاتحاد 
السوفياتي بوصول غورباتشوف إلى السلطة وتركيزه على الأوضاع الداخلية» دوراً 
في الضغط على القرار السوري بحرمانه من طرف دولي داعم. وفي هذا السياق» 
أعاد حافظ الأسد العلاقات الدبلوماسية مع مصرء وقبل مبدأ التسوية السلمية» 
مع تأكيد وجوب تحرير كامل الجولان. 

وعندما اضطر بشار الأسد في عام ۲٠٠٠‏ إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 
»)٠٠١۹(‏ القاضي بخروج القوات السورية من لبنان» مثّل قبوله القرار استجابة 
لضغوط شديدة لبنانية وعربية ودولية (بالذات أمريكية وفرنسية). 

ومن جانبه» قدم رضوان زيادة تحليلاً لخلفيات موافقة سورية على القرار 
الرقم (۱8۸۳) الصادر عن مجلس الأمن عام ۰۲۰۰۳ وهو القرار الذي أضفى 
الشرعية على الاحتلال الأمريكي للعراق» فذكر أن العامل الأساسي كان تصاعد 
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التوتر في العلاقة مع الولایات التحدة وتزايد التهديدات الأمريكية لسورية 
بسبب اتهامها بامتلاك أسلحة كيميائية» ودعم حزب الله والنظمات الفلسطينية. 
ولذلك سجلت سورية تصويتها بالإيجاب على القرار الذکور التفافا علی الضغط 
الأمریکی» وان تغیب مندوها عن املسة. وکما عادت سورية ال التأثیر فى 
لبنان» فإنها عادت لتؤثر في الساحة العراقية» خصوصاً في ضوء علاقاتها السابقة 
بأبرز فصائل المعارضة (خصوصاً الكردية). أكثر من ذلك فإنها نجحت في 
التمييز بين تحالفها الاستراتيجي مع إيران من جهة» ورفض طمس الهوية العربية 
للعراق من جهة أخرى. 

© المثال الثالث نأخذه من الأردن الذي يقدم في عهد الملك حسين نموذجاً 
شبيهاً بالنموذج السوري» بمعنى امتصاص الضغوط الدولية تكتيكياً والالتفاف 
عليها استراتيجياً. ومن ذلك أنه في الوقت الذي كان يُعدَ فيه الأردن هو المرشح 
الثاني لدخول حلف بغداد» اضطر الملك حسين في مواجهة المد القومى واشتداد 
العارضه تیاس الا خلافت): ان اسعیماه هه الفکره انا ن و وة ارال 
غلوب. القائد البريطاني للجیش الأردني» وتکلیف سلیمان النابلسي» صاحب 
الشخصية الوطنية» بتشکیل امحکومة. ومع آن اللك حسین انضم ال السعودية 
في تأييد الملكيين في الیمن الا آن احتدام الازمة والخشية من التورط في 
الصراع الداخلي اليمني دفعا بالعاهل الاردني ال تأیید الثورة. 

9 الثال الأخیر یمکن استقاژه من السعودیة» وقد سبقت الاشارة ال تنامي 
تأثيرها في محيطها العربي منذ عام ۰۱۹۲۷ وبشکل آوضح منذ عام ۰۱۹۷۳ إلا 
أن هذا لم يمنع من تأثر بعض مواقفها بهذا المحيط» كما في تطور موقفها من 
العدوان الإسرائيلٍ على لبنان في عام .7٠١7‏ كذلك استجابت السعودية لضغط 
مصر لإفشال دعوة الدوحة إلى عقد قمة عربية طارئة على أثر عدوان إسرائيل على 
غزة في كانون الأوّل/ ديسمبر 25٠١5‏ وكانون الثاني/ يناير 27٠١”‏ وتداخل هذا 
الضغط الإقليمي مع اعتبارات تتعلق بالتنافس القطري ‏ السعودي في إطار 
النظام الإقليمي الخليجي الفرعي. وقد حدث هذا التأثر بنموذجيه في ظلّ حكم 
الملك عبد الله. 

على صعيد آخرء ومع أنّه كان دائماً ثمة تنسيق بين المواقف السعودية 
والمواقف الأمريكية» على نحو حمى السعودية من موجة التغيير إبان المد القومي 
في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين» إلا أن هذا لم يمنع من تأثر 
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بعض المواقف السعودية بالضغوط الأمريكية. ومن ذلك أنه مع استشعار العاهل 
السعودي خطورة المنحى الذي اتخذه نشاط المجاهدين الأفغان بعد طرد 
السوفيات» وبشکل آوضح منذ نهاية التسعينيات» إلا أنه لم يكن من السهل عليه 
قبول الضغط الأمريكي لسحب الاعتراف بنظام طالبان لسببين: الأول أنه سبق 
للسعوودية تكريس منابر المساجد وساحات المدارس والجامعات لتأييد المجاهدين 
الافغان» والثاني لتعاطف المؤسسة الدينية مع هؤلاء المجاهدين الأفغان» ومع بن 
لادن نفسه. ورغم ذلك سحبت السعودية اعترافها بنظام طالبان. 


- التنافس الاقليمي 


)ایو 


أ- سبقت الإشارة مراراً إلى أثر التنافس بين قوى إقليمية عربية في عملية 
جع القرار» كما في تنافس سورية والعراق» ومصر والسعودية» والسعودية 
واليمن. وفي هذه الجزئية يمكن تناول التنافس الجزائري ‏ المغري بشيء من 
التفصيل» وأثره في صنع القرار المغربي بشأن القضية الصحراوية. 


© ذكر عبد الله ساعف فى دراسته عن المغرب بهذا الخصوص أن الملك 
الحسن الثاني قبل مبدأ استفتاء سکان الصحراء على حقهم في تقریر الصیر» لكنه 
أعطى هذا القبول مضموناً وتكييفاً لا يتعارض مع جوهر استراتيجيته الأصلية في 
إدارة الملف. وعبّر عن ذلك بقوله إن هذا يعكس تأثيراً على مستوى ردود الأفعال 
التكتيكية» لا على مستوى الاختيارات الاستراتيجية» وهو ما يذكرنا بالنموذجين 
السوري والأردني. ومؤدى ما ذهب إليه ساعف هو أن الاستجابة لحق تقرير 
المصير التى يضعها المغرب لإجراء الاستفتاء» وأهمها تحديد الصحراويين 
المشمولين بالاستفتاء» تضع هذا الملف على أحد طريقين: إما التوصل إلى أن 
الصحراويين يرغبون في بقاء أرضهم جزءاً من التراب المغربي» وإما تعطيل إجراء 
هذا الاستفتاء» وبالتالي ترحيل حل القضية إلى أجل غير معلوم. 

وما له صلة بالوضوع نفسه أن التنافس الإقليمي بين الدولتين كان من وراء 
القرار الجزائري بإغلاق الحدود مع المغرب» مع العلم بأن الدولتين تشتركان في 
تجمّع إقليمي واحد هو اتحاد المغرب العربي. كما أن التوظيف السياسي المغربي 
لورقة الامازیغ» كان من بين أسباب أخرى وراء التطورات الإيجابية في وضع 
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أمازيغ الجزائر» ومن ذلك قرار بوتفليقة على خلفية أحداث إقليم القبائل بتعديل 
دستور عام ۱۹۹٩‏ في عام a:‏ للنص فى ديباجة الدستور المعدل على اللغة 
الأمازيغية كلغة وطنية. 

9 کذلك. فان التنافس اليمني - اليمني کان سبباً في دفع الدولتين 
ال الصراع السلح عدة مرات منذ عام ١957‏ کما في الاعوام ۱۹7۲ و۱۹۷۹ 
و۱۹۹6 


ب ‏ في ما يحص التنافس بين دول عربية وقوى إقليمية» فقد سبقت 
الإشارة إلى التنافس الإيراني - العراقي وأثره في قرارات العراق قبل الاحتلال 
(اتفاقية الجزائر)» وبشكل أوضح بما لا يقاس بعد الاحتلال» كما أشير إلى 
التنافس بين السودان ودول جواره الأفريقي» وانعكاس ذلك على مسلك السودان 
حيال قضيتي الجنوب ودارفور. ويمكن إضافة التنافس التركي ‏ السوري 
العراقي» وأثر ذلك في قرار الدولتين العربيتين تقديم أشكال مختلفة من الدعم 
لحزب العمال الكردستاني قبل اضطرار سورية تحت تهديد تركيا إلى التخلي عن 
عبد الله أوجلان. وفي ما يخص الأكراد أيضاًء يمكن القول إن الموقف التركي 
الصارم في رفض استقلال آکراد العراق یعذ (إضافة إلى الموقف الإيراني) المانع 
الرئيسي لانفصال كردستان العراق. وهذاء وإن كان يتلاقى مع إرادة حكومة 
بغداد» إلا آنه في غياب الكابح الإقليمي كان یمکن الرضوخ لطلب الانفصال» 
خاصة بعد استكمال الأكراد مقوماته. 


وفي كل الأحوال كان للمتغير الإسرائيلي تأثيراته في قرارات دول الطوق: 
مصر وسورية والأردن ولبنان» بخصوص قضايا من قبيل المعابر والمنظمات 
الفلسطينية واللاجئين والمياه. كما أدى هذا المتغير دوراً في التأثير خارج هذا 
النطاق. وفي هذا الخصوص أشار محمّد محسن الظاهري في دراسته عن اليمن إلى 
الدور الإسرائيلي في دعم إريتريا في احتلالها جزيرة حنيش اليمنية» واضطرار 
اليمن في مواجهة هذا التواطؤ إلى أداة التحكيم لتسوية النزاع حول الجزيرة» 
خاصة مع تحبيذ الموقفين السعودي والمصري هذا الخيار. كما يمكن إضافة التواطق 
الإسرائيلي - الأمريكي - الإثيوبي - الكيني لتهجير هود الفلاشا من إثيوبيا إلى 
إسرائيل في عهد الرئيس السوداني جعفر النميري”*"©. 


)١4(‏ انظر عرضاً جيداً لبعض وثائق عملية تبجير الفلاشا إلى إسرائيل في عهد النميري؛ في: 
عبد الناصر الزهيري» «آیام الفساد في السودانء» المصري اليومء ۲۰۱۰/۹/۲۱ 
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خاتمة 
في ضوء فثتي اللاحظات السابقتین» يمكن استخلاص مجموعة خصائص 
تتصف بها عملية صنع القرار في الوطن العربي: 


١‏ العشوائية 


يقول حيدر إبراهيم علي في وصف استعانة الرئيس السوداني جعفر النميري 
بالاستخارة أو «الخيرة في صنع القرار؛ ما نصه: «قد يقرأ الشخص بعض الآيات 
القرآنية أو التعاويذ» ثم ينام» وبعد أن يصحو يقرر. وفي أغلب الأحيان» قد 
يأتيه في النوم هاتف أو يحلم» وحسب تقييمه للموقف يكون اتخاذ القرار». وإذا 
كانت تلك هي خلفية اتخاذ أي قرار» فلا يمكن إلا أن يكون عشوائياً. ومع أن 
هذا المثل شديد الفجاجة في دلالته على غياب الرشادة والعقلانية عن عملية صنع 
القرار في الوطن العربي» إلا أن التنويعات على عدم خضوع القرارات العربية 
للدراسة في أطر مؤسسية لا أكثر منها. 

اتخذ أنور السادات قرار زيارة القدس الذي عزلت توابعه مصر عن محيطها 
العربي» وغيّرت مسار الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وأفضت إلى مقتله هو نفسه؛ 
اتخذه وهو في الطائرة. وفاجأ صدام حسين الجميع بقرار اجتياح الكويت الذي 
ترتبت عليه جملة آثار سلمت العراق ال الاحتلال» وقوّضت آرکان الدولة 
ومؤسساتها. ورفع ستة جنود مغاربة العلم على جزيرة ليل دون حساب رد الفعل 
المتوقع من جانب إسبانياء ودون حتّى تنسيق بين تصريحات المسؤولين الحكوميين 
بشأن ما حدث ولا تفسيره» فكان أن أعطت السلطات الإسبانية الضوء الأخضر 
للقيام بعمل عسكري ضدّ الجنود المغاربة» ولولا انسحابهم من الجزيرة لاحتدمت 
المواجهة. وأقدمت حكومة فؤاد السنيورة على اتخاذ قرارين بنقل مدير أمن مطار 
رفيق الحريري الدولي» وإخضاع شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله لسلطة 
الدولة» غير مقدرة أنّه لا يمكن لهكذا قرارين أن يمراء فكان أن وقف لبنان 
على أبواب حرب أهلية ثانية. 


۲ - سوء اختیار التوقیت 


نتيجة غیاب الرژية الاستراتيجية عن عملية صنع القرار في الوطن العربي» 
فإن تلك القرارات لا تصادف عادة توقيتاً مناسباً» سواء بمعنى التسرّع» أو 
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بمعنی التباطق أو حبّى بمعنى السكوت عن مواجهة ظاهرة مستفحلة أو مشكلة 
حال ١‏ ها کر ای تا 


تم حل الحزب الشيوعي السوداني بشکل متسرع في عام ١958‏ على 
خلفية تمثيله فى البرلمان بأحد عشر نائبآ» فکان قرار احل من مسوّغات 
الانقلاب العسكري في عام ۱۹1۹. وجاء توقیف السار الانتخابي في امبحزاثر 
عام ۰۱۹۹۲ وحل امبهة الاسلامية للانقاذ دون اعطاء التجربة فرصة للحکم 
عليهاء فکانت النتيجة فادحت بدءاً باغتيال محمّد بوضياف» وانتهاء باغراق 
البلاد في عشرية كاملة من الدماء. أما في الحالة المصرية» فحدّث ولا حرج 
عن التسرع في صنع القرار بخصوص قضايا تخص مصالح المواطنين» كقرار 
تعديل الحدود بين المحافظات المصرية» وقرارات تعديل نظام التعليم الابتدائي 
من ست سنوات إلى خحمسء. إلى ست سنوات مددا» وتعدیل نظام التعلیم 
الغانوي بتفریعاته الختلف وقرار معالجة أزمة أنفلونزا الخنازير» والقرارات 
المتعلّقة بالوضع الاقتصادي», بدءاً من قرارات ١980‏ التي وصفت بأنها سببت 
«كارثة للاقتصاد الوطني»» وانتهاء بسياسة الخصخصة ككل التي تبيّنت الحكومة 
فقط في عام ٠١٠١‏ أن فلسفتها تحتاج إلى تعديل» رغم کل ما فجرته من 
إضرابات واعتصامات عمالية سابقة. 


ومع أن مخاطر العمالة الآسيوية الوافدة لم تكن تخطئها عين في السعودية 
منذ تفجر الثروة النفطية» إلا أن السعودية لم تبدأ في التعامل بجدية مع ملف 
«سعودة» الناصب إلا في عام ۲۰۰۳. ومع آن عمر البشیر کانت لدیه الفرصة 
لتهيئة المناخ الجنوبي لخيار الوحدة منذ عام ٠٠٠٠١‏ إلا أنه همّش المشاركة 
الجنوبية في السلطة على نحو عرّض صيغة مشاكوس لأزمات متتالية» وجعل 
سيلفا كير يتحدث عن أن قطار الوحدة قد تجاوز محطة الوصول. ولو تم تفعيل 
اتفاقية الحكم الذاتي لأكراد العراق منذ عام ۰۱۹۷۰ لما كان خيار الفدرالية 
(الانفصالية) قد فُرض على الدولة. ولو أسرعت الحكومة المصرية بإصدار قانون 
الاحوال الشخصية الوخد للمسيحبين» وتبيثئة الإطار للتوافق بينهم بشأن النقاط 
الخلافية» لما اضطرت إلى التعجيل به بعد أن رفضت الكنيسة الأرثوذكسية حكم 
القضاء الإداري في أيار/ مايو ۲٠٠١‏ بأحقية الأقباط المطلقين في الزواج الثاني» 
ولا أعلن البابا شنودة أنه لا يأخذ أوامر من «جهات مدنيةا» ولا كان قد 
تظاهر الأقباط أمام الكاتدرائية المرقسية. 


۸۵ 


أما عن القرارات المسكوت عنهاء فمنهاء على سبيل الثال لا الحصرء عدم 
إصدار قانون يحظر حيازة المدنيين اليمنيين السلاح بعد أن ضغطت القبائل لتعديل 
«قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها» الذي أصدره مجلس 
النواب عام ۰۱۹۹۲ بحيث لم يعد ينص القانون الذي صار اسمه «قانون تنظيم 
حمل الأسلحة» على تجريم حيازة السلاح وتخزينه. ومع ذلك» فإن مشكلة تسلح 
المدنيين هي أحد أهم أسباب إضعاف سلطة الدولة وإشاعة عدم الاستقرار 
السياسي. ومع آن میثاق الطائف في لبنان ينض عل التمهید لالغاء الطائفية 
السياسية» إلا أله بعد عشرین عاماً کاملة | تصدر قرارات بهذا الشأن» بل 
قوبلت دعوة رئیس مجلس النواب في عام ۲۰۱۰ لهذا الالغاء باستهجان حتثی من 
آطراف من داخل معسکره. والنتيجة هی آن الطائفة تظل الفاعل الاقوی في 
لبنان. وفي لبنان آیضاً م يصدر تشريع صارم یتصذی لشکلة الفساد الاداري 
واقتصر الامر عی اجراءات [دارية غیر ذات فعالية منذ عام ۰۱۹۵۰ 

۳ - عدم الخضوع للتشاور إلا في الح الأدنى 

غالبية القرارات التي تضمنتها حالات الدراسة 1 تخضع للتشاور» وما 
خضع منها للتشاور تمَ على الأرجح في أطر غير رسمية» كالمقايل والخلوات 
والديوانيات والطرق الصوفية» وما استشير فيه داخل الأطر الرسمية كان مع 
آهل الثقةء لا آهل الكفاءة. وفي هذا الإطارء برز مسقط رأس رئيس الدولة 
كمصدر أساسي للتجنيد السياسي» كمدينة وجدة المغربية» مسقط رأس الرئيس 
الجزائري السابق هواري بومدين» ومدينة تلمسان» مسقط رأس الرئيس 
الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة» أو مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس 
العراقي صدام حسین. 


٤‏ - عدم الاستجابة للضغوط الشعبية الا في اد الادنی 


قليلة هي القرارات التي تَمْ العدول عنها استجابة للضغوط الشعبیة» ومن 
قبیلها تراجع آنور السادات عن قرار رفع آسعار عدد من السلم الغذائية في 
كانون ار ۷ بعد اندلاع الاضطرابات الواسعة النطاق التي أطلق 
عليها السادات في حينه «انتفاضة الحرامية». وتراجع علي عبد الله صالح في عام 
۸ عن بعض الإجراءات التى اتخذها ضذ المتورطين فى الحركة الانفصالية 
عام ۰۱۹۹۶ وذلك بعد اندلاع اضطرابات واسعةء علماً بأن هذه الاضطرابات 


TAT 


ما زالت مستمرة» بل متصاعدة حتّى إعداد هذا الكتاب للطبع. أما تعديل 
عبد العزيز بوتفليقة مشروع القانون الخاص بتنظيم أوضاع المؤسسة الوطنية للنفط 
«سوناطرك»» وذلك برفع حصة الشركة في عقود التنقيب والاستغلال والنقل من 
”*٠ ٠‏ بالمثة إلى 0١‏ بالمئة في عام 27٠١5‏ فقد جاء بناء على اقتراح من 
الرئیس الفنزویلی هوغو شافيز أثناء زيارته للجزائر. 


لكن فى مقابل هذه القرارات المعدلة نجدء على سبيل المثال» أن بشار 
الأسد مضى قدماً في الضغط لأجل التمديد للرئيس اللبناني إميل لحود» رغم 
تصاعد حدة المعارضة اللبنانية لخرق الدستور الوطني» وأن جعفر النميري رفض 
العدول عن قرارات تطبيق الشريعة الإسلامية» رغم اتضاح حدة الرفض الجحنوبي 
لهاء وأن حسني مبارك رفض تعديل المادة الرقم (77) استجابة لضغوط القوى 
الشعبية التي رأت أن إعادة صياغة هذه المادة في عام ٠٠١5‏ لم تفعل إلا أن 
أفرغت التنافس الانتخابي على الرئاسة من محتواه» وأن رفض حكومات ما بعد 
الاحتلال العراقي إلغاء قانون اجتثاث البعث استمر» رغم الاعتراضات الواسعة 
الموجهة إليه حتّى من شركاء في داخل العملية السياسية. 

© عدم المؤسسية 

تعتبر هذه الخاصية محصلة لعشوائية القرارات وضعف التشاور بشأنهاء كما 
أنها تتلازم مع سوء اختيار التوقيت» وجميعها خصائص سبقت مناقشتهاء هذا 
فضلاً عن أنها تمهد لعدم المصداقية التي تتناولها النقطة السادسة والأخيرة. وفي 
الواقع» فإن أنور السادات اتخذ قرار زيارة القدس وهو في الطائرة» بمعزل عن 
أي إطار مؤسسي. وصدام حسين فاجأ الجميع بقرار اجتياح الكويت دون الرجوع 
إلى أي من تلك المؤسسات ذاتها. 


5" فقدان المصداقية 


آخیرآ» تفتقد صناعة القرارات العربية إلى المصداقية لأسباب مختلفة» أحدها 
التناقض بين القول والفعل» فتعديلات الدستور اليمنى جاءت لتحصر الرئاسة 
في فترة واحدة لسبع سنوات» لكن الرئيس علي عبد الله صالح أنهى مدته 
وترشح» والرئيس المصري أنور السادات أعلن بعد توليه السلطة أنه لن يستمر 
لاکثر من فترة رئاسية. ثم عدل الدستور في عام ۱۹۸۰ لاطلاق عدد مرات 
الترشح» والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أدخل تعدیل الدستور لتکرار 


TAY 


مرات الترشح بين تعديلات أخرى لصرف النظر عن بيت القصيد. أما القرارات 
العربية الخاصة بالتزامات محددة تجاه القضايا الخارجية» وفى مقدمتها القضية 
الفلسطينية» فلا أدل منها على انّساع الفجوة بين التصريحات المعلنة والقرارات 
الطبقة» ومن ذلك القرارات الخاصة بإعادة البناء والإعمار. 

مصدر آخر لعدم المصداقية هو عجز البلدان العربية» رغم تسلطهاء عن 
الحفاظ على هيبتهاء فالاحتجاجات الشعبية ومظاهر الرفض في مصر أو اليمن أو 
السودان» أو حتّى أعمال العنف في الجزائر والعراق» هي نماذج تشير إلى أن 
هذه البلدان» مع کل ما تستخدمه من وسائل أمنية» عاجزة عن إخاد المعارضة 
أو كسب المصداقية» وأنه لا تنقص هذه المعارضة إلا قوى وطنية تتضافر جهودها 
وترتفع فوق مصالحها الشخصية لكي تحين لحظة التغيير. 

¥ ¥ ¥ 

إن عملية صنع القرار في الوطن العرربي» كما عرضتها فصول هذا الکتاب 
الإثنا عشر» هي عملية كاشفة لخصائص النظم السياسية العربية ولغياب العمل 
المؤسسي لصنع القرار» وبالتالي فإن ترشيد صنع القرار العربي لا ينفصم عن 
إصلاح تلك النظم ذاتهاء وهو ما يحتاج إلى أن نعمل جميعاً على تحقيقه. وإن تكن 
المهمة من الصعوبة بمكان. 


TAA 


فهرس 


ا 


آيت آهد» حسین: ۸۶ ٩۲‏ 

ابراهيم» سعد الدین: ۰16۵ ۲۷۲ 

ابراهیم» عبد الله : ۰۵۱۷ ۵۲۳ 

الايراهيمي» الاخضر : ۰۹۸ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ 
۷۰ ۳۵۸-۳۵۷ 

ابن تيمية الحراني» أبو العياس أحمد ين عبد 
الحليم : ۷ ۱۸۰ 

ابن خلدون. أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
۳۵ 

این لادن» آسامتة: ۰۱۱ ۰۱۹۷ ۲۰۳- 
۸ ۱۸۲ 

آبو باشا» حسن : 4۸٩‏ 

أبو الراغب» علي : 55 

أبو قرون» النيل: 154؟ 

آبو مصعب الزرقاوي: ۳۲۰ 

آبو النجا فايزة : 4۹0 

آي زید» جون: 1۲۵ 

الاتحاد الأفریقی: ۰۲۵۳-۲۵۲ ۰۲۵۹ 
۲۹۷-۵ ۲۷۱-۲۷۰ 

الادالاوروی: ۰۳۲ ۰۲۵۳ ۰۲۰۵ 
۷ ۰1۷۳-۷۲ ۸۹6 ۵۲۳ 
۵۸-۷ ۵۵۳ 


۸۹ 


اتحاد الحامین الافارقة : ۲۹۹ 

اتحاد الحامین العرب : ۲۲۹ 

اتحاد الغرب العربي: ۰۱۱۰ ۲۸۲ 
لقاء مراکش (۱۹۸۹): ۱۱۰ 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتييات الحكومة 
الذاتية الانتقالية الفلسطينية ۱۹٩۳(‏ : 
واشنطن) : ۰۵ ۲۰۱ 

اتفاق احریات الاربع (مصر/ السودان) 
(۱۹۹۰): ۲۵۷ 

اتفاقية التجارة اطرة (الاردن/ الولایات 
التحدة) (۳۰۰۰): ۷۷ 

اتفاقية التعاون الافتصادي والعسکكري 
(سوریة/ روسیا) (۱۹۵۷): ۲۸۶ 

اتفاقية الدفاع الشترگ بین سورية والجمهورية 
العربية التحدة (۱۹7۲): ۲۸-۲۸۳ 

اتفاقية شباط/ فبرایر ۱۹۵۳ (لتقریر مصیر 
السودان) (مصر/ بریطانیا) : ۲۳۲ 

الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة 
(الغات): ۷ ۵۸-۵ ۵۵۳ 

اتفاقية فك الاشتباك (سوریة/ |سرائیل) 
(۱۹۷): ۳۰۵ 

آثار» خوسیه ماریا: ۵۵۵ 

آجاوین» لام أکول: ۲۷۱ 

الاحادية احزيية : ۰۸۲ ۹۲ 166 


الأحادية السياسية: 47 

الأحادية القطبية: ۰۱۸ 1۸6-4۸۳ 

أحداث ١١‏ أيلول/ سيتمير 7١١١‏ (الولايات 
الملتحدة): د ۳ ١‏ ۲۰۲- 
۳ ۰۲۰۹-۲۰۲ ۰۲۲۵ ۰۲۵۹ 
TYA CITY T1 «oY‏ 

آهد. آهد یوسف : ۰۱۹-۱۷ ۰۲۸ ۰48۷ 
۱ ۰۷ ۲۷۹-۲۷۸ 

أحمد بن يحيى حميد الدين (إمام اليمن): ١6١‏ 

هد الجابر الصباح : ٠۹۰‏ 

آهد» عوض ابید محمد: ۲۲-۲۵ 

أحمد» قاید : ٩۷-۹‏ 

الأحمر» حميد بن عبد الله بن حسين: لاه 

الأحر» عبد الله بن حسين: ۰۵۷۱ ۰۵٩۳‏ 
"o‏ 

الأحر» علي : 1٤۷‏ 

|دریس » ماء الدین حمد : ۰۲۲ ۲4۵ 

زده» امیل : ۶۱۸ 

الاردن 
اتفاقية (نشاء النطقة التجارية احرة 
(الاردن/ الولایات التحدة) (۲۰۰۱): 
0 
أحداث آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۰: ۰4٩‏ 
۷۹ ۰۲ ۰۸ ۲۷۲ 
الاخوان السلمون: 1۷۱ 
الاستقلال (۱۹6): ۵۱ 
-الاقتصاد: ۰۱۰ ۰48 ۵۲ ۵٩۹‏ 
۱ ۷۳-۷۲ 
الانتخابات البر لانية (۱۹۸۹): ۵۸ 
الا نتخابات البرلانية الک ميلية 
( مه 
البنك الركزي الاردني: ٩۰‏ 


14۰ 


جمعية الشرق العري: 67 

حرکة «ذبحتونا : 1۵4٩‏ 

حزب الاخاء الاردني : ۵۲ 

_ حزب الاستقلال : ۵۲ ۵۳۱ 

حزب الامة : ۵۲ 

ا مزب الوطني الاردني : ۵۲ 

دستور ۱۹۵۲: 67 ۵۳ ۷۵ 
الدیوان اللكي : ۰۵۰ ۷۸ 

- قرار حل البرلان (۱۹۸۸): ۷۰ 

- قرار حل البرلان (۱۹۹۳): 1۱ 
قرار ضم الضفة الغريية (۱۹۵۰): 
1 

- قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية 
«OY «EA ۰46-4۳ ۰٩ ۸(‏ 
YY ۰۷۰۸‏ ۰۷۵-۷ ۷۷۲ 
جحنة «الاجندة الوطنیةا : ۰۵1-۵۵ 
۷٦‏ 

نة «الأردن أولأًه: ٠١‏ 

-المجلس الأعلى للإعلام الأردني : ۷۲ 
- مسألة تحويل مجرى نمر الأردن 
(۱۹7۲۳): 64۸۱ ملا" 

مسألة الدین العام : ۰۲-7۱ ۷۶ 

- معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية 
(۱۹۹6: عمان): ۰۱۰ ۰4۸ ۷۱- 
۲ ۰ ۰۸ ۰۷۲ ۰۷۵-۷ 
VY ۲‏ 

-المۇسسة العسكرية: ۵١‏ » ۰۵6 ۲۲ 
النخب السياسية : ۰۵۱ ۵۸-۵۵ 
النقابة العامة للعاملين فى الخدمات 
العامة والمهن الحرة : 1۵۸ 1 

-النمو السكاني: 259 55-51, آلا 
- وكالة الأمن الوطني: 51١-0٠‏ 


۰۲۰۸-۲۰۷ ۰۲۰۱ ۰11 ۰۲۳ الارهاب:‎ 
۰۳۵۹ ۰۲۸۹ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳۳ ۵ 
۰1۲۲-۲۰ ۷ ۲ ۸ 
۰*۵6 ۰1۲۸-۰۰۲۲۷ ۲۵-۶ 
Yo VY ۳ 

الارياني» عبد الرهن: 0۸۱ » 0۵۹۸ 

أزمة مباراة كرةالقدم (مصر/ الجزائر) 
)°4 ° ۲۶ ۲۲۵ 

الأزهري› إسماعیل: ۰۲۳۳ 775 

الأسد» باسل : 1۶۲ 

الاأسد» بشار: ۰۳۳ ۰۲۹ ۰۳۰۷ ۳۱۱- 
۲ ۰۳۱۷ ۰۲۳ ۰8۳۸ ۰18۲ 
XAV ۲۸۰ ۰۵۵ 6۷-۵‏ 

-۲۸۵ ۰۱۹6 ۰۱۸۷ ۰۳۳ الأسد» حافظ:‎ 
-۳۰۶ ۳۰۲-۲۹۲ ۰۲۹۱ ۲ 
۰۳۸-۳ ۲ ۲ ۲ ۰ 
A" TOE TEV ۰۵ ۹ 

الاسد» رفعت : ۰۲۹۹ ۳۰۲-۳۰۱ 

-۱5۷ ۰۱۱۲ ۰۱۵۸ ۰۱6۹ ۰6٩ الاسلام:‎ 
۰۱۸۱-۱۸۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۵ 9۹ 
۰۱۹۹ ۰۱۹۷-۱۹۲ ۸۸ ۵ 
۰۲۷۲ ۰۲۹۸ ۰۲4۶ ۰۲۳۷ ۰ 
e ۳۹۰ 

الاسلام السياسي: ۰۱۱۲ ۰۱۷۱ ۵۱۷ 

إسماعيل» محمد حافظ : ۶1۱ 

۲6 ۰۹۸ ۰٩۲ : الاشتراكية‎ 

الاشتراكية الدیمقر اطية التعاونية : 41۷ 

الاشتراكية العلمية : ۵۹0 

الاصلاح: ۰۳۱۲ ۰۳۸۲ 14۷-14۲ 

الاص لاح الاداري: ۰۲۳ ۰8۰-4۳۸ 
€ 

الاصلاح الاقتصادي: ۲ ۰۳۱۷-۳۱۳ 
۳۸ ۳۹۶ ۰۵4۵ ۰۵۵ 1۲۷ 


الاصلاح السياسي: ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۲۶ ۰۱5۸ 
9 ۰۲۰۹ ۰۳۱۷-۳۱۲ ۰۳۲۰ 
ETE ۰8۱۳ ۰8۰۳ ۰۳۸۹-۳۸‏ 
1۰-۹ ۰1۲۲ ۲۲۷ 

الاصولية الدينية : ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۱۹۸ 

الاطرش» فرید: ۱۷۲ 

الاقغان العرب : ۲۰۲ 

آفورقي» آسياسي: 1۱۲ 

الاقتصاد الانتاجي : 44۲ 

الاقتصاد الريعي : ۰۳۱۹ 41۲ 

آلیر» آبیل : ۲۳۹-۲۳۸ 

آلیسون» غراهام: ۲۵ 

آمل آحد: ۳۶ 

الامم التحدة: ۵۵ ۰٩۱‏ ۰۲۳۲ ۲۹6- 
۲ ۰۲1۹ ۰۲۷۱ ۰۳۱۱ ۰۳۶۲ 
۷ ۰۳۹۰ ۰8۱۱ ۰8۲۱ ۰4840 
۰ ۵ ۰ ۷۱۳ 
الجمعية العامة: 8860 
- القرار الرقم :)١95(‏ 4140 
جلس الأمن الدولی: ۰۱۸۳ ۰۱۸۹ 
۷۱ 14<« ۰۲۵۳-۲۵۲ ۰۲۵۹ 
۰۲۱۵-6۶6 ۰۲۹ ۰۲۷۳ ۰۲۸۷ 
۰۳۱۱-۵۰ ۰۳۳۹ ۰۳۵۵ ۰۳۸۵ 
۸۹ ۰8۱۷ ۰8۲۱-4۲۰ ۰8۳۵ 
54١ 1‏ 
-- القرار الرقم (۲4۲): 4۸۱ 
-- القرار الرقم (۱۰6): ۲۹۹ 
- القرار الرقم (۱۰۵4): ۲۹۹ 
-- القرار الرقم (۱۰۷۰): ۲۷۹ 


--القرار الرقم (۱6۸۳): ١1م‏ - 
۳( ۸۰ 


--القرار الرقم (۱۵۵۹): ۰۲۸۷ 
٩۸۰ ۰1۲۰ ۰۳۱۳-۳۹ ۷‏ 
-- القرار الرقم (۱۵۹۰): ۲۹6 

-- القرار الرقم (۱۵۹۱): ۲۲۵ 

-- القرار الرقم (۱9۹۳): ۲۵ 

-- القرار الرقم (۱۷۰۱): 4۳۵ 

-- القرار الرقم (۱۷۰۲): ۲۷۳ 
-الیثاق: ۰۲74 ۰۶۱۱ ۰۲۱ 1۱۳ 


--الفصل السادس: 1۳(« «TE‏ 


1T TY! 

- الفصل السایع: ۰۱۶ ۰۲۹6 ۰۳۹۷ 

۲١ 
:)١95١(رصم الانفصال السوري عن‎ 

5۵8۸ 2) ة‎ 5-5868 «fof ۶ 

EA? 


انقلاب ١9867‏ (إيران): 1١67‏ 
أوباسانجو» آولوسیجون: ۲۷۰ 
آوکامیو» لویس مورینو: ۲۵۳ 

آیزتباور» دوایت : ۱۷۱ 
[یغلاند» پان : ۲۷۱ 


= 


باراك» إيهودا: 505 

باروت» مد جال: ۰۱۳ ۰۲۸ ۰۲۷۷ 
۷۰ 

بالائو آنا: ۵۵۸-۵۵0 

باول» کولن: ۰۱۹۵ ۰۲۲۳ ۳۰۸ 

باي» لوسیان : 16۲ 

بتشین » محمد : ۱۱6 

بحر العلوم, محمد : ۰۳4۹ ۳۵۳ 

البخیت» معروف: ۷۲ 


بدر بن عبد العزیز آل سعود: ۱۲۱ 

بدران» عدنان: ۷۲ 

البدران» نوري: ۳۶۷ 

براك بن عریعر آل حید: ۳۷۲ 

براهیمی» عبد احمید: ۰۹٩‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ 
۵ ۱۳۶۵ 

البرزاني» مسعود: ۳۵۸ 

البرعي » عبد الرحيم : ۳:۹ 

البرلمان الأوروبي: 077 

برنامج خفض العونات الامريكية (۱۹۹۸): 
VY‏ 

بري» نبیه: ٤٣١‏ 

۰۳۵۳-۳۵۱ ۰۳4۹-۳6 : بریمر بول‎ 
TOA TEY ۰۳۰۱ ۳۵۷ ۵ 

البزاز » عبد الرهن : ۳۲۲ 

-۲۹٩ ۰۲۳۵ ۰۱۲ البشیر» عمر حسن:‎ 
۰۲۷۱-۲۷۰ ۸ ۲ ۲۱ 
AO «OO ۵۳ ۳ 

الیکر» آهد حسن : ۰۳۳۶ ۱۶۳ 

بلحاج » علي : ١١5‏ 

بلخادم» عبد العزیز: ۱۳۹ 

بلخیر» العربي: ۰۱۱-۱۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ 
۰۱۳۲-۷۱ ۱۳۷ 

بلعید» عبد السلام: ۰۹۸ ۰۱۰۰ ۱۲۳- 
۱۳ 

بلقاسم » شریف : ٩۷-۹۲‏ 

بلقاسم» کریم: ٩۱‏ 

بلقاید» آبو بکر : ۰۱۲۷ ۰۱۳۲-۱۳۱ ۱۳۷ 

بلهوشات » عبد الله : ٩۳‏ 

بن باز» آحد: 1۷۲ 

بن باز» عبد العزیز: ۰۱۹۷ ۱۹۹ 1۲۳ 

بن برکة الهدي : ۵۲۱ 


بن‌بله آهد: ۸۲-۸6 ۹۵-۹۱ لاق 
TE 6‏ 

بن بيتور» آحد: ۰۱۲۱ ۱6۵ 

۹۰ ۸۸-۸۲ ۰۱۰ بن جديد, الشاذی:‎ 
-۱1۱۰ ۱۰۷ Ask 44 
“IA ۰۱۳۶ ۰۱۲۱ ٩ ۷ 
TEE ۱۶۲ ۰۱۳۵-۱۳۶ ۲ 

بن حمودة» يوعلام: 44 

بن خلیل» حداني: ۱۳۲ 

بن داود» عبد القادر: ۱۳۳ 

بن سالم» عبد الرحمان: 41 

بن شريف» أحمد: 945 

بن علي» زین العابدین: ۲۵۶ 

بن عیسی» مد : ۰۵۵ ۵۵۸ 

بن مائير» يبودا: 4١‏ 

بن مسعود» يعقوب: 0514 

بن نبي » مالك : ۲۰۲ 

بن مخلف » مد : ۵۲۹ 

بندر بن سلطان بن عبد العزی ز آل سعود: 
۳۰۹ 

بندر» صلاح : ۲۵۸ 

۰4۳۷ ۰۳۱6 ۰۱۶۱ ۰۷۶ البنك الدول:‎ 
OEY ۰ ۰ ۵۲-۳ 
Yo ۷ 

بوبنیدر» صالح : ٩۹۷‏ 

بوتفليقة» عبد العزیز : ۰۱۰ ۰۹۰-۸۹ ۰۹۲ 
۱ ۲ + -۰۱۳۱ 
۰۱۳۹-۶۸ ۰۱۶۳-۱۶۱ ۰*6۲ 
TAT TTY ۱۵6-۷۵۳ ۶6‏ 
۸۷-۹ 

بوتین» فلادیمیر : ۱6۰ 

بوش (الآب)» جورج: ۱۵۳ 


بوش (الابن)» جورج: ۰۲۰۷-۲۰۲ 
۶ ۰۳۰۸ ۰۳۸ ۰۳۲۱ ۰8۲۱ 
۰8۸-۳ ۲۵" 

بوضیاف» محمد: ۰۸۶ ۰۹۲-۹۱ ۰۱۳۲ 
Ao‏ 

بوعلي» مصطفی : ۱۰۹ 

بومبیدو» جورج: ٩۲۱‏ 

۰۸۷-۸۵ ۸۲ ۰۱۰ بومدین» هواري:‎ 
۱۰6 ۱۱۱-۱۰ ۸-46 ۹ 
۰۱۳-۱۲۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱1۱ ° 
AT EE ۲ 

بومعزة» بشیر: ٩۹۷‏ 

بيريس» شمعون: 2594 "55١‏ 

بیطاط » رایح: ۱۳۲۵ 


بیکر » جیمس : ۰۷۵ ۱۹۶ 
ت 


التعحریر الاقتصادي: ۰۱۳ ۰۳۱۳ -۳١١‏ 
۸ ۰ ممه 

التحول الدیمقراطی : ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۲۲۳ 
6 | 

التداول السلمی للسلطة: ۰44۳ ۰۵۷۵ 
۲ ۰۰۳۳ ۱۳۰ ۳ 

التدخل السوفياتي في آقغانستان (۱۹۷۹): 
۱۸ 

الترابي» حسن: ۰۲۳۱۰۱۲ ۲8۵ ۲۸- 
۲ ۰۲۵۱-۲۵۵ ۰۲۵۹ ۰۲۱۹ 
1:۳ 

تریشکوفا» فالینتینا : ۱۷۲ 

التريكي» علي : ۲۷۰ 

تشرشل» ونستون : ۵۲۲ 

تشيني » ديك : ۱۹۵ 


التصدي للقوات الأمريكية: ٠١5‏ 

التطبيع مع إسرائيل: ۵6 ۰8۳۵ ۰۵۰۸ 
TY‏ 

التعددية الثقافية : ۲۷۳ » ۵۱۸ 

۰۱۲۸ ۰۱۱۵ 41١65١١ التعددية الحزبية:‎ 
—040 ۰۵۷۵ ۵۷۱ ۰۵۳۲ ۱ 
"۰4۹ ۳۰۱۰۵ ۵4۹۸ 5 
TOT TEE CTIA ۰ 

التعددية السیاسیة: ۰۱۰ ۰۸۱ ۰۹۸ ۰۱۱۵ 
۰۱۷ ۳ ۰4۱ 
9 آ۰۵۷ ۰6۷۵ ۰۵۸۱ 
كقم ۰۷۰۲-۰۵ ۰۲۱۱-۲۰۹ TIA‏ 

التفاوض امماعي : 4٩‏ ۵۵۳-۵ 

تفکك الاتحاد السوفياي: ۰4۱7 4۸۳ 

التل» وصفي : ۵۱-۵۰ 1۱ 

التلاوي» مرفت : ۲۵۷ 

التميمي » عبد الله حامد : ۲۲۳-۲۲۲ 

التنافس النخبوي: ۰۳۷۷ ۳۸۲ 

تنظیم القاعدة: ۰۲۳ ۰۱۵6 ۰۱۹۷ ۲۰۳- 


«(0۰ «o0 


-۵ 


۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۰-۲۰۲ 6 
۰*۵6 ۰۲۵ ۰۳۲ ۱۷ ۶۰ 
TYA TY 

تنظیم القاعدة في بلاد الرافدین : ۰۳۳۵ 
TY‏ 

تنظيم القاعدة في يلاد المغرب الإسلامي: 
TY‏ 


تنظیم القاعدة في جزيرة العرب : و 
التنمية الاقتصادية : ۰۳۱۸ ۰۵۸۷ ۵٩۹۱‏ 


التیار القومي العربي : 1A1‏ 
هه 


اه ل 


ثاتشر» مارغريت : 14 


"5: 


الثنائية القطبية : ۰۱۸ 4۸۲ ۰4۸6 ۲۷۰ 
الثورة الاسلامية في (یران (۱۹۷۹): ۰۱۵ 
۰8۷٩ ۰۳۳۵ ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۸‏ 

۲۲۳ ۰۵۳۲ ۰۸۲-۱ 


الغورة العربية الکبری ٩ :)۱٩۱(‏ 8۲- 


۶۱6 ۰۷۱-۷۰ ۵٩۹ ۵6 6 


”¬ م 
جابر الاحد الصیاح: ۰۳۸۶ ۳۹۳-۳۹۲ 
جاپي» عبد الناصر : ۰۱۰ ۰۲۸ ۰۷۹ 116 


الجادرجى » نصير : oY‏ 
جامعة الدول العربية: ۰۷۳ ۰۱۷ ۰۲۵۷ 


€1 ۳6-۳۶۳ ۰۲۸۳ ۰ 
VV ۵۰۸ ۷٩ 6 ۵ ۱ 
۶۱۰ الیثاق:‎ 


اتفاقية الدفاع العربي الشترك والتعاون 
الاقتصادي (۱۹۵۰): 64۵ 

الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا: 517 

الجبير» عادل بن آحد : ۰۲۰۹ ۲۲۳ 

جدید» صلاح : ۲۹۱ 

الجزائر 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين: ٠١8‏ 
اتحاد النساء الجزائريات: ٠١6‏ 
الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية: ٠١8‏ 
الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين: 
1°0۵ 
-أحداث تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۸۸ : 
11 6 ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ 
۰۱۱۲-۵۶ ۰۱۲۱ ۱۲۷ 
آزمة صیف ۱۹۲۲: ۸۳ ٩۸‏ 
- الاصلاح: ۰۱۰۸-۱۰۲ ۰۱۲۰ 
۰ ۱۱۷۳ 


إضراب حزيران/ يونيو 1١١!/:1949١‏ 
الانتخابات العشريعيةء (۱۹۹۱) 
(الملمغاة): ١١ء‏ ۰۱۰8-۱۰۳ ۰۱۱۵ 
۱۳۸-۷ ۰۱۳۸-۱۳۰ ۲۸۵ 
الانتخابات التشريعية (۱۹۹۷): ۸۸ 
الانتخابات الرئاسية (۱۹۳): ٩۲‏ 
الانتخابات الرثاسية (۱۹۸۹): ۱۱۵ 
- الانتخابات الرئاسية (۱۹۹۵): ۸۸ 
الانتخابات الرئاسية (۱۹۹۹): ۸٩‏ 
انتخایات الجلس الوطني التأسيسي 
٩۱ ۸۳ :6۲(‏ 

الانتخابات الحلية (۱۹۹۰): ۰۱۰۳ 
۳۹ ۱۳۹ 

-الانتخابات الحلية (۱۹۹۷): ۸۸ 
۱۲ 

الانقلاب العسكري (۱۹7۵): ۰۸۳ 
٩۹۷ ۵ ۵‏ 

۰۸۲ ۰7۵ :)۱۹۲۲-۱۹۵۶( الشورة‎ 
VY 8۸۰ ۰۱۳۲ ۰۹۳-۲ 

امحبهة الاسلامية للانقاذ: ۰۱۰۳ 
482۳ ۰۱۱۷-۱۱۲ ۰۱۲۱ 
۰۱۳۱-۱۲٩۹ ۰۱۳۷-۲۷‏ ۰۱۳۳ 
۰۱۳۷-۵۰۵ ۰۵۹ ۰1۱۲-۲۲۱ ۱۸۵ 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : .944 
جیش التحریر الوطني : ۰۸۳ ۰۸۲ 
۷ 

مجموعهء وجلدهة: ۸۵ ۹6 ۰۹۲ 
۸ ۱۲۳ 

- حركة مجتمع سلم (حمس): 2179 
1Y‏ 

حركة المقاومة الشعبية (0۸۲): 946 
ار كة الوطنية : ۰۸۱ ۸۳ 


_ حزب التجمع الوطني الديمقراطي : 
TTY «YoY ۸‏ 

_ حزب الثورة الاشتراكية : ۹۲ 

- حزب جبهة التحریر الوطني : ۰۸۶ 
4۲-۰ 4۹-4۹6 ۰۱۰۷-۱۰۵ 
۰۹ --۰۱۱۳ ۰.۱۱۵ ۰۱۱۷ 
۰۱۳۲-۶۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۱۶۳ 
- حزب جبهة القوی الاشتراکية : ٩۲‏ 
الحزب الشيوعي الجزائري: 44» 
۹1,4۲ 

_ حزب الطلیعة: ۱۰۵ 

حزب العمال الجزائري: ۱۶۱ 
دستور ۱۹۲۳ : ٩۳‏ 

٩۸۳ :۱۹17 دستور‎ 

دستور ۲ ۱۹۷: ۰۸۲ ۹۸-۹۷ 
دستور ۱۹۸۹: ۰۱۰ ۹۹-۹۸ 
۳ ۰۱۱۵-۶۰ ۱۳۱ 

- دستور ۱۹۹۲: ۰۱۰ ۸۸ ۱۰۱- 
1۲ 

ش ركة «سوناطرال» النفطية : ۰۱۱۷ 
۰۱۶۱-۳۸ ۸۷" 


-الجلس الاعل للدولة: ۰۸۸ ۰۱۳۲ 
۱:1 

- الجلس الشعبی الوطنی : ۰۸۶ ۰۸۲ 
۷ 4 ۰۱۰۳-۱۰۲ ۱۱۹-۱۱۸ 
۵ ۰۱۳۰-۲۹ ۱۳۹ 
-الجلس الوطنی الاقتصادي 
والاجتماعي: 45 ١‏ 

-المجلس الوطني للثورة: 85-88» 
۰ ۸-۹۵ ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ ۰۱4۲ 
۳۹۱ 


- مقر الصومام (۱۹۵7): ۸۲ 


المؤسسة العسكرية: الم ۰۹6 ۰۱۲۹ 
۱:۰ 
- ميثاق السلم والمصالحة الوطنية 
1١1١ :)560(‏ 
میثاق طرابلس (۱۹7۲): ٩۱-۹۰‏ 
- الیثاق الوطني (۱۹۷): ۱۰۸ 

الجعفري. إيراهيم: ۸ ۰۳۵۹۹-۳۵۸ 
۳۱ 

احعفري» اطبیب : 1۲۳ 

الجلبي» أحمد: ۳۵۳ 

الجليي» سال: ۳۵۲ 

جاعات الضغط : ۰۶۱ ۰۵۶ ۰۳۲۰ £0۸ » 
o۷1‏ 

جمعية العربية الفتاة: ۲۸۱ 

الجمعية الوطنية للتغيير: 589 

الجمل» مجیی : 871۷-4717 

امجمیّل. آمین: ۰۱۷ ۲5-1۲6 ۰4۳۹ 
TTA‏ 

الجميّل» بشير: 554 

جنبلاط » وليد: 47٠١‏ 

الجندي» خالد عيد المحسن: ”557 

جنيت » سعيد: 71/٠‏ 

جواد» سعد اجي: ۰۱4-۱۳ ۰۲۸ ۳۲۱ 

جوادي» عبد اخمید: ۱۳۰ 

جوهر» حسن عبد الله: ۰۱۵-۱6 ۰۳۱ 
۷ ۶ 14" 

جیرفص » روبرت : ۰۳۹ ٤۷‏ 

جیسکار دیستان» فاليري : 4۳ 


= 


احاج» مصالي : ۸۱ ۸۵ 


حادثة اختطاف السفينة الفرنسية «أکیل لارو؛ 
(۱۹۸۵): ۵۰۷ 1 
حادثة التسرب النووي في تشیرنوبیل 
( 45 
حادثة تفجیر السفارة الامريكية فی تنزانیا 
(۱۹۹۸): ۲۰ ۱ 
حادثة تفجیر السفارة الامريكية في کینیا 
(۱۹۹۸): ۲۰ 

الافظ آمین : ۱۷۹ 

حبيقة» يلي : 17۸ 

حجار» عبد القادر: 556 

الحرب الأمريكية على أفغانستان (۲۰۰۱): 
YF‏ ۷۷۵ ۰۲۰۷ ۲۱۱ 

۰۱۹۶ ۰۱۹۹ ۰۱6 ۰8۰ الحرب الباردة:‎ 
۰۳۰۳ YAO ۲۳ ۸ ۰ 
۰۵4۰ ۰۵۲۲-۵۲۱ ۰۱٩ ۷ 
11 

-۱6 ۰۱۰ :)۱۹۹۱-۱۹۹۰( حرب اقلیج‎ 
(YY (Vo VT TA كاك‎ 
۰۱۸۹ ۰۱۷۳ ۰۱۹ ۱۵۳ ۶6 
۰۲۸۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۰۱۹۱۳ 
۰۳۲ ۰۳۰-۳۳۹ 7۰ ۰ 
۰8۷۲ ۰8۱٩ ۰۳۹۳ ۰۳۸۹ ۵ 
۰1۷۲ ۰1۹ ۰۸۷ ۸۲ ۶ 
AV AE ۷۹ ۰۱۷۷۵ 


حرب الرمال (ازاثر/ الغرب) (۱۹۲۳): 
«EA! «Ao‏ ۵۱۷ 


2١617 256 :)١9685(سيوسلابرح‎ 

۰8۸۰ ۰4۵9۲ ۰۲۸6 ۰۱۵-6 
TVA (YY 

الحرب العالمية الأولى :)١1918-1915(‏ 
41١5 ۸‏ 


۹ 


الحرب العالمية الثانية(9586-19178١):‏ 
۰۱۵۲-۲۱ ۰۱۵6 ۰۱۷۰ ۰۲۷۹ 
۷ ۳۷۱ ۵۲۲-۵۲۱ 

ارب العالية عل الارهاب: ۰۲۰ ۰۲۰ 
۵-6 ۲ 

ارب العربية الاسرائيلية (۱۹8۸): ۰۵6 
۶ ۰۱۷۰ ۲۸۲ 

۰4۸ :)۱۹7۷( امحرب العربية الاسرائيلية‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۹۹ ۰۱۵۳ ۰7۸ ۰ ۶6 
۰8۵۸ ۰48۳ ۰۳۲۲۰ ۰۲۹۱ ۶ 
VY CITA EAI ۰ 

الحرب العربية الاسرائيلية (۱۹۷۳): ۰۱6 
«of ۱‏ ۰۱۵۳ ۰۱۸۱ ۰۲۸۲ 
۷ ۰۳۰۵ ۰۳۲-۳۶۱ ۰8*0۲ 
۸ ۰۷۸ ۰8۸۳ ۰۱۳ ۷۱۲ 
استخدام سلاح النفط : ۲ ۱8۱- 
۲۳ ۸ ۱۲ 

حرب فییتنام (۲ ۱۹۵ -۱۹۷۵): ۲۰۰ 

الحرشي» أحمد: ۵۵۵ 

حركة الجهاد العالمية: ۲۰۵ 

حركة طاليان (أفغانستان): ۰۲۰۷-۲۰6 
AY‏ 

حركة عدم الانحياز: ٤۸۲‏ 

حرکة القومیین العرب : ۰۵۲ ۵۹٩‏ 

اف ركة الوهايية : ۲۰۸ 

الحريات النقابية : ۵۵۲-۵۵۰ 

حرية الرأي : ۰۲۱۳ ۰8۰۹ ۵۰۱-۵۰۰ 

احريري» رفیق : ۰۱۷ ۰۲۸۷ ۰۳۰۹-۳۰۷ 
۱ ۷ ۶۰ ۰۳۱-۰ 
۲ ۶۳۹ ۰88 ۰11۸ ۸۶ 


احريري» زیاد: 1۵۲ 


حزب البعث العرپي الاشتراكي : ۵۲ 

حزب التحریر الاسلامي : ۰۱۸۶ ۱۸۷ 

حزب اللیکود الاسرائیی : ۰54 ۷۷ 

الحسن بن طلال بن عبد الله الاول: ۰4۱ 
1۵ 

الحسن الثاني ين محمد (ملك المغرب): 19» 
۳ ۰۵۲۵ ۰۵۲۷ ۰۵4۵ ۰1۵۳ 
TAY ۳‏ 

حسن» منصور: ۶*۱ 

اسني» حاجم: ۳۵۱ 

حسني » فاروق : ۵۰۵ 

حسني» مصطفی : 1۲۳ 

حسیب » خیر الدین : ۳۶ 

الحسين ين طلال (ملك الأردن): ۰4۱ -٤٤‏ 
۵ ۵۰-6۷ ۰۸۰ 1۵ فى الاب 
TEY ۰۳۰۰ ۰۱۷۲ (VVE YY‏ 
TTY (TO‏ الاك TAI‏ 

الحسين بن علي (شريف مكة): ٠١۸ » ٤۲‏ 

-۳۳۲ ۰۱۹۷-۱۹٦ ۰۱٤ حسین» صدام:‎ 
N ۰۳۵۶ ۰۳۹۵-۳۳۹ ۶ 
EY ۰۳۸۸ ۰۳۸۲-۳۸۵ ۱ 
VT CV 4 ۴ 
AT ۸6 ۰۵۸۰۲۷۲۹ ۷۷ 
AY 

حسين» عبد الرحيم محمد: 755 

حسين» عدي صدام : 15145 

حسين» قصي صدام: 15145 

ا لحسيني» حسين: ٤۱۷‏ 

الحسيني» محمد: 6٠5‏ 

ا لحص» سلیم: ۰۱5 ۰4۱۷ 4105-4784 

الق في الاضراب : ۵۵۲-۵۵۱ 


الحق في الوصول إلى المعلومات : 078-877 

حقوق الانسان: ۰۲۶ ۰۱۰۸ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ 
۱۹٩۹ ۰۱۳۸-۱۳۷ ۵‏ ۲۱۳- 
۵۶۵ ۰۳۳۱-۳۲۰ ۰۲۲۳۳ ۰۲۲۱ 
۳ ۰۲۱۵ ۰۲۷۲۹ ۳۹۲ ۵۱۷- 
۸ ۰۵۲۳-۵۲۲ ۰۰۱ ۰*۰۲ 
۷ ۱۵۸-۵۷ ۰16 ۷۲ 

حکم الفرد: ۰۳۸ ۶۰ ۰۲۲-۲6۱ 
۶ ۰۲۷ ۲۹۸ 

الحكيم» عمار: ۳۹۲ 

۰۱۹۶ ۰۱۰۱ :)۱۹۵۵( حلف بغلداد‎ 
۰۲۸-۲۸۳ ۰۱۸۷ ۰۱۷۱-۸۹ 
CVA ۰۷۱۲۱۷۰ ۸ ۸ 
AI 

حلف شمال الاطلسي (الناتو) : ۰۱8۰ 
IY TA‏ 

حلف المعاهدة المركزية (السنتو) :)١969(‏ 
€1 

حلو» شارل: ۶۳۹ 

هادي » سعدون: ۳۳۶ 

الحمدي» [براهیم : ۰۵1٩‏ ۵۸۱ 

حمروش» مولود: 948 ۰۱۰۸-۱۰۷ ۰۱۱۲ 
۶ ۰۱۱۲ ۰۱۳۹-۱۲۱ ۰۱۳۶ 
55 

حمرة بن الحسين بن طلال: ۰۶۱ ٤۵‏ 

الحناوي» سامي: 2154 2117١‏ 747 

حنين» إدوار: 4١5‏ 

احوئي» حسین بدر الدین : ۵۸6 

الحوثي» عبد اللك : ۵۸6 

اممیاد الایجایي: ۰۱16 ۱۷۱ 

حيدوسي, غازي: ۱۲-۱۲۳ 


د 
السعودية): 15٠9٠‏ ۰۱۲۳ ۰۱۹۸ 


TT C1AY 

خالد بن مساعد بن عبد العزیز آل سعود: 
۱۷۷ 

خالد» عمرو: 1۲۳ 

خالد» منصور : ۰۲6۲ ۲46 

خان» محمد آیوب : ۲۳۶ 

خدام عبد احلیم: ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۹ 
6 ۷" 

خدوري» ولید : ۳۲ 

خريوش» محمد صفي الدين: 5940-4914 

الخطيب» عبد الإله: 5 

الخطيب» يوسف : /91 

الخفاجي » سلامة: 5605 

خليفة» سامي: 2554 5594 

خلیفة» سامي ناصر : ۰۱۵-۱6 ۰۳۱ ۳۲۷ 

خلیل» شکیب: ۰۱۳۹ ۱۶۱ 

الخميني (آية الله): 2.184 ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 
۸۰ 

اضوري» بشارة: ۰4۱۰ ۰4۱۸ 4۲۳- 
TTA ۰۶۳ ۰۳۸ ۶‏ 

الخوري» فارس : ۲۸۳ 

خیضر محمد: ٩۲‏ 


2 


دالاس » جون فوستر : ۱۷ 
داویشا آدید : 1۵۵-1۵4 


دراية» آحد: ٩٩‏ 


۹۸ 


دکمجیان» حریر : ٤۵۸‏ 

الدميني» علي : ۲۲۲ 

دوباء علي : ۳۰۷ 

دوفرجيه» موريس : 257١‏ 5544 

دیزکایار» خورخي : ۵۵۵ 

دیغول» شارل: ۰۲۷۹ ۲۱ 

۰۳۸ ۰۲-۲۳ ۰۲۰ » ۱۵ الديمقراطية:‎ 
۰۳۲۵ ۰۲۷ ۰۲۵۵ ۰۲۸ ۷ 
۰854۰ ۰۰۸ ۰۳۹۵ ۰۳۹۱ ۸ 
2,255 ۰8۹۰ ۰8۰ 666-۳ 
-۵۲۱ ۵۱۷ ۵۰۸ ۵۰۲-۸ 
۰۵5۸۰ ۰۵۷۱۹ ۰۵۲۷ ۰۵۲۵ ۴ 
I ۱ | 
YT CTT CTY NYT ۷ 


۰ 


ذه 


الذنييات» عيد المجيد: 551١‏ 
الذهيى» نادر: ١ه‏ 


- د ره 


رابطة العالم ال سلامي : ۱۹۹ 

رابین» اسحق : ۷۶ 

۰۳۹ ۰۳۲ ۰۲۰ ۰۲6 ۰۱۹ الرأي العام:‎ 
۰۱۰۸ ۰۱۰5۲ ۰۱۰۲ ۰۹۹ ۷ 
۰۳۹۸ ۰۳۷۸ ۰۲۳۷ ۰۱۱-۹ 
EAE ۰8۷۲ ۰۲-۵۸ ۲۳ 
۰8٩٩ ۰8۹۷-۹۲ ۰٩۹۳ ۲ 
۷۹ 

رایس کوندولیزا: ۲۲۳ 

رباط » |دمون: ۶۲۲ 

رییع» عبد الصادق : ۵۳۰ 


ربیع » مد : ۱۹۵ 
رحاني» شریف : ۱۲۲ 
الرشید» عمد: ۲۲۰ 
رضاء محمد جواد: ۰۱۶ ۱۹۷ 
الرفاعي» سمیر : ۵۱ 
رمضان» عبان: ۸۲ 
روزفلت » فرانکلین : ۰۱۵۲ ۰۱۷۰ ۵۲۲ 
روزینو» جيمس : ۳۸ 
روندو» پیار: 1۳۲ 
ریغان» رونالد: ۰۳۱۰ ۳۱۳ 
ر 
زبيري» الطاهر : ۹6 ٩۷‏ 
زروال» الیمین: ۰۱۰ ۰۸۹-۸۸ ۰۱۲۰ 
۱۶۳-۲ 
الزعيي» محمود: ۳۰۳ 
الزعيم» حسني: ۰۱5۵ ۰۱۷۰ ۲۸۲ 
الزعیم» عصام : 10 
زهران جال: ۲۲۲ 
زيادة» رضوان : ۰۳۳ ۲۸۰ 
زین العابدین» محمد سرور: 1۲۳ 


= من = 


سابا» الیاس : ۰۲۸ ۳۱-۳۰ 

السادات» آنور : ۰۱۸-۱۷ ۰۱۸۷ ۰۲۵۱ 
۳ ۰4۵۱ ۰8۱۳-41۱۰ ۰81۷ 
EAA ۰4۸4-4۷۹ ۶6‏ ۰۵۰۲ 
۰4۲-۱ ۰1۵6 ۰۱۰ 11۲ 
۷ ۰۱۷۹-۷۸ ۰۸6 1۸۷-۱۸۲ 

ساعف. عبد الله: ۰۵۰٩۹ ۰۲۸ ۰۱٩‏ 
۵ ۸۲ 


سالمء إيلي: 517 

سالم» سالم أحمد: 717١‏ 

السامرائي» أيهم: 754 

سبرنغبورغ» روبرت: 554 

سرکیس» الیاس : ۰8۱۷ ۰4۳۹ ٩۸‏ 

سعد الدین» [براهیم: ۳۳ 

سعود بن عبد العزیز آل سعود (ملك 
السعودی؟): ۰۱۱۳-۱۵۹ ۱۹- 
۸ ۱۷۱ 10۹4 

السعودية 
الاصلاح: ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ 
9۹ ۰۲۱۱-۲۱۰ ۰۲۱۲-۲۱6 
۰۲۲۳-۸۹ 1۳۹ 
- تفجیرات العلیا (۱۹۹۵): ۲۱۷ 
الجمعية الوطنية حقوق الانسان: ۲۲۰ 
حادثة الاعتداء عل مرکز تدریب 
ارس الوطني (۱۹۹۵): ۲۰ 


حادثة تفجیر آیراج ابر (۱۹۹7): 
۳4 


ار كة العمالية : ۰۱۲۱ ۱۲۲-۱۲۵ 
ار كة الوهابية : ۰۱4٩‏ ۰۳۷۳ ۳۸۳ 
- حوادث مهاجمة التجمعات السكنية في 
الریاض (۲۰۰۳): ۲۰۹ 

- سعودة الوظائف : ۲۱۸ 

الشرعية الدينية : 46 ۱۵۰ 
شرکء «آراهک وا: ۰۱۲۱ ۱1۵- 
TOA ۰۷۰ ۹‏ 

-شركة:ستاندارد أويل أوف 
كاليفورنيا»: ۱۵۱ 

العائلة الالکة: ۰۱۱ ۰8۱ ۱۵4- 
۰ ۰۱۱۳-۱۱۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ 
۷۷ ۱۹۵ ۲۰۱ 


القاعدة الجوية الأمريكية فى الظهران: 
١ ۱5۵ ۱۲۲-۱‏ 

-القبائل: ۰۱۱ ۱۵۰-۱8۹ ۱۵6- 
۵ ۰۱۵۸-۱۵۷ ۰۱۱۳-۱۲۲ 
۷۱ ۰۱۷۵-۱۷۳ ۰۱۸-۱۸۳ 
۸ ۵۵ ۵۷۱-۵۷۰ ۵۸۱ 
۰۵۹-۳ 1۲۹ 

جموعة الا خوان»: ۰۱۵۷-۱۵۲ 
۵ ۳۸۳ 

الجموعة الوسیطة: ۰۲۱۷ ۲۱۹ 
-مرکز اللك عبد العزیز للحوار 
الوطني : ۲۱۹ 

السسة العسکریة: ۰۱۵۱-۱۵۰ 
۶6 ۰ ۰۱۷-۰۱۷۳ ۰۱۸۵ 
۱۹۳ 

-النفط : ۰۱۵۲-۱۵۱ ۰۱۵6 ۱56- 
۵ ۰۱۷۲ ۰۱۹6 ۰۲۲۵ ۰۳۱۲ 
1۳۱ 

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
الشکر: ۰۱۵۹ ۰۱۲ ۰۱۲۸ ۰۱۹۸ 
۳۰۵ 

هيتة کبار العلماء: ۰۱۲۳ ۰۲۲۷ 
1:۲ 
- وثيقة «رژية حاضر الوطن ومستقبله» 
(۲۰۰۳): ۰۲۱۱ ۲۱۵ 


وضع الرأة: ۵ ۰۱۷۲ ۰۱۹۸ 
۶ ۲۲۰ ۲۲۶ 


السعید » حمدي : ٩۷‏ 

السعید » مصطفی : ۶*1۸ 

السعید » نوري : ۰۱۷۱ ۰۲۸۰ ۳۲۵ 
سقوط جدرا برلین (۱۹۸۹): ۱۹6 

سقوط کابول في ید حرکة طالبان (۱۹۹۲): 


۳۰۵ 


- انتفاضة نیسان/ آبریل ۱۹۸ : ۲۶۱ 
انقلاب ۱۹۵۸ : ۲۳۳ 

۲46 ۰۲۳۷ :۱۹1۹ ان قلاب‎ - 
VE (EYA 

-انقلاب ۱۹۷۱: ۲۵۱ 

-۲ 6۸ ۰۲۳۵ ۰۱۲ :۱۹۸۹ -انقلاب‎ 
۳۹۰ o ۹ 

-انقلاب الرابع من رمضان (كانون 


سکر» نبیل: ۳۱۲-۳۱۵ 

سليم» عزالدين: ۳۵۶ 

سلیمان » بدر الدین: ۲۵۹ 
سلیمان؛ بدرية : ۲6۵ 

سلیمان» محمد براهیم: 11۲ 
سنایدرز » رپتشارد: ۰۲۵ ۳۷ 
السنیورة» فواد : 46۲ 25847 5854 
سوار الذهب» عبد الرهن : ۲۳۵ 


الاخوان السلمون: ۲6۵ 

آزمةء دارفور: ۰۲۵۳-۲۵۲ ۲۵۲- 
۹ ۰۲۱۵-۰۲۱۶ ۰۲۲۷ 1۷۳ 
_الاستفتاء عل مصیر اشنوب 
(۷ ۲۷۳ 

انتخابات ۱۹۵6 : ۲۳۲ 

انتخابات ۱۹۲۵ : ۲۳۶ 

الانتخابات الرئاسية (۲۰۱۰): ۲۷۳ 


السودان الاول/ دیسمبر ۱۹۹۹): ۰۲4٩‏ ۲۵۱ 
الاتحاد الاشتراكي السوداني : ۰۲۰ -بعثة الامم التحدة في السودان 
Y10- € : (UNMIS) ۲۵ ۳‏ 
الاتحاد العام لزارعي السودان : 7۷۲" - التجمع الوطني الديمقراطي : AA‏ 
۳۷۳ ۹ ۰۲۵۳-۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۲۰ 
-اتفاق السلام :7٠١5(‏ أبوجا): 1Y 717٠١‏ 
- اتفاقية السلام (۱۹۷۲ : آدیس آبابا): - گورة تشرین الأول/ اکتویر ۱۹۹۵ : 
۲ ۰۲۳۹-۲۳۸ ۰۲۱ ۰۲:۷ 5 
WETE:‏ - جيهة الانقاذ الديمقراطية : ۲۵۹ 
اتفاقية السلام الشامل (۲۰۰۵: - جبهة الميثاق : م 
نیفاشا): ۰۱۲ ۰۲۳۸ ۰۲۹ ۰۲۵۱ 
۳ ۰۲۵۸ ۲۹۰ ۲۹۸-۲۱۳ دجبهة الهينات 71141 
منت - حركة الاتجاه الاسلامي : ۲۳۵ 
اتفاقية مشاکوس (۲۰۰۲): ۰۲۳ الحركة الشعبية لتحرير السودان: 
۷۳ ۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۱۳-۲۵۹ 
الاجاوید : ۳۳۹ ۲ ۲۷۱-۰۲۷۰ ۰۲۷۳ YT‏ 


حرکة العدل والساواة: ٩۷۳‏ 
-الحزب الاتحادي الديمقراطي : ۳۵ 
۰۲۵۸-۲۲ ۲۷ 

حزب الأم: ۰۲۳۲ ۰۲۳۹-۲۳ 
۲۳ ۵۸ ۰۲۲۰ ۲۷ 

حزب الاأمة القومي : ۰۲۵۷ ۲۰۳ 
حزب الامة لااصلاح والتجدید: 
۲۵۷-۲ 


حرب الجبهة الإسلامية القومية: 
TTY (TET CTIA ۲۵۵-6‏ 

الحزب الشيوعي السوداني: 0 - 
۷ ۲۷۲ ۷۸۵ 

حل الحزب (1956): 0117 ۲۳۵- 
۷ ۵۱۷ ۲۸۵ 


حزب الژشر الشعبي : ۰۲۵۲-۲۵۵ 
TTY ۶۳ ) ۲ ۷‏ 
- حزب الوقر الوطني : ۰۱۲ ۲۸- 
098 ۰۲۵۱-۲۵۵ ۲۵۸ ۲۲۱- 
۳ ۰۲۷۲-۷۱ 1۷۳ 
الحزب الوطني الاتحادي : ۳۳۲ 
۰۲۳۵-۶6 ۲۵۸ 

دستور ۱۹۷۳ : ۲۱-۲۳۹ 

-دستور ۱۹۸۳: ۱۲ 

دستور ۱۹۹۸ : ۰۲۵۰-۲۹ ۲۳ 
الدستور الانتقالي القومي (۲۰۰۵): 
۳۳ 1 

شركة الصمغ العربي : ۲۷۳ 

طائفة الانصار : ۲۳۲ 

طائفة الفتمية : ۲۳۲ ۲۷ 

۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۰۳۰ الطرق الصوفية:‎ 
TAT (TO ۲۶۲-۵ 

القبلية : ۰۲۳۱ ۲۳۳ 

- قرار حل الجلس الوطني (۱۹۹۹): 
۱۲۳۲۱ 

قوات الانیانیا: ۲۳۹ 

القوات الشترکة حفظ السلام في 
دارفور (یونامید) : ۲۲۷ 

- قوانین تطبیق الشريعة الاسلامية 
(۱۹۸۵): ۰۱۲ ۲۲-۲۶ 

مجلس قيادة اللورة: ۰۲۶۲ ۲۲۸ 


الصالة الوطنية (۱۹۷۷): 6 ۲- 
۳:۵ 

- منير السلام العادل : ۲۵۶ 

- منظمة الدفاع عن الوطن والعقیدة : 
۳۷۳ 

مور افرجین: ۲۳۲ 

- مور الدول الانحة لاعادة (عمار 
السودان (۲۰۰۵ : آوسلو): ۲۹۵ 
مور الائدة الستديرة (جوبا : ۱۹7۵): 
۳۹۰ 

هيثة علماء السودان: ۲۷۲ 

- قیيلة الدینکا: ۲۵۳ 

قرار الحکمة انائية الدولية بتوفیف 
الرئیس السوداني عمر حسن البشیر 
(۲۰۰): ۲۵۳ 


سورية 


الاتحاد العام لنقابات العمال: ۳۱۳ 


NY oe 

-الاستفتاء على تجديد الولاية الرئاسية 
(۱۹4): ۳۰۰ 

الانتخابات التعشريعية (۱۹۸۰): 
۳۳۰ 

الانتخابات التشريعيء (۲۰۰۵): 
۷ ۳۲۶ 

- الانتخابات الرئاسية (۱۹۵۵): ۱۷۰ 
-انقلاب أديب الشیشکلی الأول 
١ ١/١ :0449(‏ 
-انقلاب أديب الشيشكل الثاني 
(۰ ۲۸۲ 

انقلاپ حسني الزعیم (۱۹6۹): 
۷۰ ۲۸۲ 


انقلاب سامی الناوي (۱۹4۹): ۱۷۰ 


انقلاب صلاح جديد (1955): ۲۹۱ 
- اتقلاب هشام الأتاسي (۱۹64): ۲۸۲ 
ثورة ۸ آذار/ مارس ۱۹۲۳: ۲۸۵ 
الجبهة الوطنية التقدمية: ۱۳ ۲۹۱- 
۳ ۳۰۶ 

جلاء القوات الفرنسية (۱۹67): ۲۸۰ 
ال ركة التصحيحية (۱۹۷۰): ۰۲۹۱ 
۳۹۹ 

حزب الاستقلال العربي : ۲۸۱ 

- حزب البعث العربي الاشتراكي : ۰۱۳ 
۹ ۰۱۸۱ ۰۲۸ ۰۲۹۰ ۲۹۲- 
۳ ۰۳۲۵-۲۳ ۰165 16۸ 
- القيادة القطرية : ۰۲۹۲-۲۹۱ ۲۹6- 
۶۵ ۰۲۹۹ ۰۳۰۳-۳۰۱ ۳۰۵- 
TEA ۰۳۱۷ ۰۳۱۳-۳۲ ۲‏ 


--المؤتمر القطري الخامس (۱۹۷۰): 
۳۹۷ 


-- الوغر القطري السابع (۱۹۷۹): 
۲۹۹-۸ 
-الوغر القطري الشامن (۱۹۸۵): 
PIE ۲‏ 
-- اور القطري التاسع (۲۰۰۰): 
۳.۲ 

--الوغر القطري العاشر (۲۰۰۵): 
۳۷ 

حزب الشعب : ۲۸۲-۲۸۱ 

الحزب الوطني : ۲۸۱ 

دستور 1984 المؤقت: ۲۸۹ 

- دستور 1955 المؤقت: 2590-7849 
۳۹۲ 

دستور ۱۹۹۹ اوقت : ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ 
۳۹۹ 


دستور ۱۹۷۱ الوقت : ۰۲۸۹ ۲۹۱- 
۳۹۳ 

- دستور ۱۹۷۳: ۰۲۹۰ ۲۹۵ 

الکتلة الوطنية : ۰۲۷۹ ۲۸۱ 

حنة ترشید الاستیراد والتصدیر 
والاستهلاك : ۳۱6 

- جلس الرئاسة: ۲۹۱-۲۹۰ 

الجلس الوطني لقيادة الثورة: ۰٩۰‏ 


۷ ۲۹۱-۲۹۰ 
العاهدة الفرنسية - السورية (۱۹۳۳): 
۳۷۹ 
- مكتب العمال القُطري : ۶6 ۲۵۵ 
سويدان» طارق: ٦٦۳‏ 
سيادة القانون: ۰۳۰۲ ۰4۳ ۰871۷ ۵۰۲- 
۳ ۵۳ ۵۹۲ ۰۰ ۳۱" 
السید حسین » عدنان: ۰۱۲ ۰۳۱ ۰4۰5 
TY‏ 
السید سلیم» محمد : ۳۲ 
سید طنطاوي» محمد : ۲۷۱۰ 
السيستاني» علي : 757 
سیل» باتريك: ۰۳۰۱ ۰18۲ 11۹ 
سیمون» هربرت : ۰۲۵ 8۱5 
اش - 
شابو» عبد القادر : ٩۷-۹۲‏ 
الشاذلي » کمال: ۲۶۷ 
شارون» آرییل : ۷۷ 
شافیز» هوغو: ۰۱4۱ 1۸۷ 
شامير» إسحق: الا 


شخصانية القرار: ۰۱۶ ۰۵۲6 ۰۵۲۳ 
۷ 1° 


الشرع» فاروق: ۰۳۰۷ ۰۳۱۱ ۱۷ 

الشرعية الثورية : ۰۸۲ ۰٩4۰‏ ۰۲۳۸ ۲۹۰ 

الشرعية الدستورية: ۰۲۹۰ ۵۷ ۵۰6 

شركة خط الأنابيب عير البلاد العربية 
(تابلاین): 10۲ › 1۷° › 247-541 
044 ۷۰ 

2755-7558 2١7 الشريعةالإسلامية:‎ 
۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۷۶ ۰۲۲۳ ۱ 
TAV TT TEY «OVE 

الشریف» صفوت : 1۶۷ 

الشعباني» محمد: 454 

الشعلان» حازم: 704 

شفردنادزه» |دوارد: ۱۹۶ 

شکیب » خلیل: ۱۶۰ 

شلتوت » ممود: 1۰ 

شمعون» کمیل : ۰۱5 ۰4۲۳ ۰4۳۸ ۰1۶۱ 
TIA‏ 

شهاب. فژاد : ۰1۲-6۲۳ £۳۸ › 11۸ 

الشهابي» حکمت : ۰۳۰۳ ۳۰۷-۳۰۲ 

شومر» تشارلز: ۲۰۸ 

شيبوط» إبراهيم : ۱۳۱ 

شیراك جاك : ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰46۳ ۲۱۹ 

الشیشکل» آدیپ: ۰۱7۵ ۰۱۷۰ ۲۸۲- 
YA‏ 

الشیوعية : ۰۱۷۱ ۲۸۶ 


ا ص - 


صالح» آحد علي عبد الله : 18۷-16 
صالح» علي عبد الله : ۸ ۵۷۷ ۰۵۸۱ 
۳ )6 ۰۱۰-۰۹ ۰*۲۱ 
۶ ۰۱۲۲ ۰1۲۸ ۰181-186 

1۱۸۷-۱۸۲ ۰۲۷۵ ۰۷۳ ۵ 


صياح الأحمد ابر الصباح : ۳۹۲ 

صیاح بن جابر بن سلمان الصباح : ۳۷ 

الصدر مقتدی : ۰۳۵۵ ۳۲۱-۳۲۰ 

الصديقي» سعید : ۳۳ 

الصراع العربي_الإسرائيلي: 255 ۰1۳ 
۲ ۲۸۲-۲۸۵ ۰۳66 ۰8۰۷ 
4۱۰-۹ ۱۸ ۰4۲۰ 44۵ 
۲ ۸4 ۰۷۲ ۰1۷۶ ۰1۷۹ 
۸ 

صعب » حسن : ۲۸۹ 

صلاح الدین» غازي : ۲۵۵-۲۵۶ 

الصلح» رشيد: ٤١٤‏ 

الصلع, ریاض: ۰4۰٩‏ ۰8۱۲ ۲۳)- 


A TEY «EYE 

الصميدعي » سمیر: ٠١۱-۳٤۹‏ 

صندوق النقد الدول : ۰۲۵۹ ۰۳۱6 ۰۳۹6 
۷ ۵۲۳ 4۲۷ 


رت 


طالبان» جلال: ۰۳4۹ ۰۳۵۹ ۰140 
۷۸ 

الطراونة» فایژ : 1 

الطريقي » عبد الله : ۱۲۱ 

الطفرة النفطية (۱۹۷۳): ۰۱۵۳ ۱۸۲ 


طلاس » مصطفی : ۳۰۰ 

طلال بن عبد العزیز آل سعود: ۱۲۲-۱۲۱ 

طلیع» رشید : ۵۲ 

طه» علي عثمان محمد: ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۲۷ 
۳۷۰ 

الطيب» أحمد: 55٠١‏ 


الطيب» عمر حمد : ۲۲-۲0 


 ظ‎ 


265١59٠ 25١ الظاهري» محمد محسن:‎ 
TAT (TY1T— TY CYT CTE 


الظواهري» أيمن: 5 27١‏ ۲۲۹ 


دع- 

عارف» عبد الرهن محمد : ۳۲۲ 

عارف» عبد السلام : ۳۲۲ 

عامر عبد اکیم: 4۵۷-4۵۵ ۰81۰ 
1۵۳-۲ 

العاني» ظافر : ۳٩۲‏ 

عبد الله الأول بن الحسين (ملك الأردن): 
(VY «OE ۹‏ ۲۸۰ 

عبد الله بن عبد العزیز آل سعود (ملك 
السعودیه): ۰۱۲۰ ۱۸۳ ۲۰۱- 
۲ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲۱ ۰۲۱۲-۲۱۵ 
۰/۳۱ ۰۲۰۰ ۲۸۱ 

عبد الله الثانی بن احسین (ملك الاردن) : 
١‏ 4 ۵ ۵۵6 ۰ 
۰8٩ ۰۲۲ ۰۲۱۱ ۰۱۲۳ ۰۷3۵‏ 
1 

العبد الله» سعد : ۰۳۹۲ ۲۵۱ 

عبد الإله بن علي ين الحسين: ١7١‏ 

عيد الحميد» محسن : 7017-7807 

عبد الي» ولید: ۰٩‏ ۰۲۸ ۰۳۵ ۲۷۲ 

عبد العزیز بن سعود (ملك السعودیة) : 
۰۱۵۲-٩۹‏ ۰۱۵۹-۱۵۵ ۰۱۷۰ 
۵ ۳۱۹ 

عبد العزیز بن فهد بن عبد العزیز آل سعود: 
۳۳۱ 

عبد الغني» محمد بن آحد: ۰۹۲ ۱۱۹ 


عبد القادر» شابو: ۹۷-٩٩‏ 

عبد اللطیف» عثمان عبد القادر : ۲۵۲ 

عید اللطیف» محمود: ۱۷۸ 

عبد الحسن بن عبد العزیز آل سعود: ۱۲۱ 

عبد المهدي» عادل: ۳۲۱ 

عبد الناصر حال: ۰۱۰ ۰۱۸-۱۷ ۰۲۱ 
٩ ۸‏ ۱۰۰ ۰۱1۹ ۰۱۷۳-۱۷۱ 


۰۳۵-۳6 ۰۲۹۷ ۰۱۸۱ ۸ 
-۵۱ ۰۲۳ ۰۳۸۸ ۰۳۸۶ ۷ 
-۷۷ 8۷-2۷۲ ۰1۷ ۱ 
5۸۸ EAE ۸۲-۸۰ ۸ 
۰۲۲۱ ۵۳-۵۲ EE TI 
TVA ۰۳۷ ۰۸۵۸۱۷ 6 

۷۹ 

عبود» [براهیم : ۳۳۶ 


عید» سعید : ٩۷‏ 

العتيبي» جهیمان: ۰۱۸۲-۱۸۵ ۰۱۸۸ 
1۹۰ 

عثمان » محمود: ۳۵۵ 

العراق 
الاتحاد الوطني لطلبة العراق : ۱۸۹ 
- اتفاق انسحاب القوات الامريكية من 
العراق (الاتفاقبة الامنیة) (۲۰۰۸): 
TVA «TY‏ 
الاحتلال الامریکی للعراق (۲۰۰۳): 
۶ ۰۲۳ ۰۳۰ ۲ كك ۰۱۵6 
۸۱ ۰۳۰۹-۳۰۸ ۰۳۲-۳۲۳ 
۰۳۵۱-۳۲ ۳۹۰-۳۵۹ ۳۹۵ 
۷ ۲ ۰1۷۲ ۰۷۸-۱۷۷ 
TAT ۸۰‏ 
انقلاب ۱۹۲۳ : ۳۲۲ 
الاثتلاف العراقي الوحد : ۳۵۹ 
الائتلاف الوطني : ۳۲ 


- برنامج النفط مقايل الغذاء: 7145 

- البنك المركزي العراقي : ٠٠۲‏ 
تأمیم النفط (۱۹۷۲): ۰۳۳۵-۳۳۲ 
۱ ۰۳ 

- تنظیم «جیش الهدي» : ۳۲۱-۳۲۰ 
تنظیم «دولة العراق الاسلامية» : ۳۲۰ 
ثورة ۱6 وز/ پولیو ۱۹۵۸: ۰84٩‏ 
۳۳۵۰۹ 

جبهة التوافق: 1۲ 

حادثة تفجير مرقدي الإمامين عيد 
الهادي وحسن العسكري :)5١١5(‏ 
۳۹۰ 

- الحرب الأمريكية البريطانية على العراق 
(۲۰۰۳): ۰۱۰ ۰۱6-۱۴ ۲۶ 46 


۰۱۹۹ ۰۱۵6 ۰۷۷-۰۷۵ ككل فى‎ 
۰۲۹۹ ۰۲۳ ۲۱ ٩ ۳ 
۰۳۰۱۹-۳۰۸ ۰۳۰۳ ۰۳۰۰ ۷ 
-۰۷ ۰۳۸۵ ۳۰ ۲ ۲۱ 
TEN ۰۵۰۸ ۰۶۱۹ ۱۱ ۸ 


"۷۵ ۰۷۲ ۹ 


۰۱۵۳ ۰1۲5 ۱۵-۱۶ ۱۱ ۸ 


۰۲۸۲ ۰۲۰۲۱ ۰۱۹۲ ۰۱۰۹ 
۰۳۳۵ ۰۳۳۰ ۰۳۱۳ ۳۰۳-۲ 
۰۳۶۵ ۰۳۶۲-۳۶۱ ۰۳۳۹-۳۸ 
۰8۷٩۹ ۰۷۵ ۳۸۸ ۰۳۸۵ 


۲۸۰-۲۷۹ ۰1۷۲ ۲ 

الحركة الملكية الدستورية العراقية : ۵ 6 
مزب الاسلامي : 17۲ 

حزب البعث العري الاشتراكي : 
۷ ۳۳۹ ۰۳۲۱۲-۳۲۵ ۷۷" 
- القيادة القطرية : ۰۳۲۷ ۳۶۱ 
حزب الدعوة: ۱۸۹ 


-الحزب الديمقراطي الكردستاني: 
مهم 

- الحزب الشيوعي العراقي: 777 
حزب العمل الکردستاني : ۳۵۳ 
دستور ۱۹۷۰ اوقت : ۳۳۰-۳۲۷ 
دستور ۲۰۰۵: ۳۵۵ 

شرکء نفط العراق (۳0): ۰۱۷۰ 
۱ ۲۸۶ 

الطائفية : ۰۳۹-۳6۸ ۰۳۲۱-۳۲۰ 
۳۹ 

فیلق بدر : ۷۸ 

قانون دارة الدولة العراقية للم رحلة 
الانتقالية (۲۰۰6): ۰۱۶ ۰۳۵۲-۳۵۱ 
۰۳۵۵-۳6 ۳۵۷ 

القائمة العراقية : ۳۲۲ 

- قرار إرسال قوات من الجيش إلى 
السودان (۱۹۸۸): ۰۱6 ۳۶6 

- قرار (طلاق سراح الاسری الایرانیین 
(۸ ۰۱۶ ۳۵ 

- قرار تأمیم النفط (۱۹۷۲): ۱6 

قوات «البشمرکة : ۳۹6 

الکتلة الصدرية : ۳۲۲ 

بنة بیکر هاملتون (۲۰۰): ۳۱۲ 
اللجنة التنفيذية للإعلام: 76٠‏ 
مالس الاسناد: ۳۰ 

حالس الصحوة: ۰۳۱۰ ۰1۱۳ 


YA 


الجلس الاسلامی العراقي الاعل : 
۳۱ 


مجلس الحكم الانتقالي: ۶ ۰۳۲۶ 


TEY ۰۳۵۷ ۳۹۵-۷ 


مجلس الرئاسة: ۳۵۷ 


جلس قيادة الشورة: ۲۳۳ ۳۲۷- 
۲ ۰۳۳۰ ۰۳۳۸ ۰۳۶۱ ۰۳6 
EY «foo‏ 
مسألة اجتثاث البعث : ۰۳۱۲-۳۲۱ 
TAY (TYA ۸‏ 
-معاهدة الحدود الإيرانية العراقية 
(۱۹۷: ازانر): ۰۳۳۵ ۰۳۳۹ 
۲ ۲۷۸ 
القاومة : ۰۲۸۷ ۳۰۳ 
منظمة جاهدي خلق : ۰۳۵۳ ۲۸۰ 
الوسسة العسكرية : ۳6۳ 
الهيئة الوطنية للإعلام : ۶ ۳۵۰ 
العربي » الطيبي: 945 
عزام» عبد الله: ۱۸۷ 
العسكري » سامي: ۳۵۰ 
عسلاوي» السيدة: ١75-175‏ 
عصية الأمم: 776 
العظم» خالد: ٠١١‏ 
عفلق» میشیل : ٦۷١‏ 
العلاقات الاردنية - الاسرائیلية : ۰۷-۷۲ 
€ 
العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية: 255-56 
TAY VY «°4 «Vo‏ 
العلاقات الأردنية - العراقية: ۷٤‏ 
العلاقات الأردنية ‏ الكويتية : ۸۰ 1۵ 
العلاقات السعودية - الامریکية: ۰۷۵ ۲۰۹ 
العلاقات الفلسطينية - الاردنية : ۵٩‏ 
العلاقات اللبنانية - السورية : ۰۳۰۸-۳۰۷ 
۷ ۰4۲۰-۱۹ 4۳۱ 
العلاقات الصرية - الاسرائيلية : ۵۰6 
العلاقات الغربية - الامريکية : ۵۲۲-۵۲۱ 
العلاقات الغربية - الزاثرية : ۱۱۰ 


العلاقات اليمنية - الامریکیة: ۰۷۱ ۰1۲۰ 
TYA ۶‏ 

علاوي, آیاد: ۰۳۵۵ ۰۳۵۸-۳۵۷ ۳۲۱ 

علي بن الحسين (الأمير) (رئيس الحركة الملكية 
الدستورية العراقية): 40 

علي» حيدر إبراهيم: 2775927801١7‏ 
AE ۰۷۳ ۵‏ 


علي» سام ربیع : 9۹ 

علي» شوقي محمد: 775 

عمر ابراهیم هد : ۳۵۸ 

عم ممد آحد: ۲۱ 

عمرو بن العاص : ۲۳۲ 

عملية السلام في الشرق الاوسط : ۰۲۸۷ 
CVE ۰۷۲ ۳‏ 

العنف الشروع : ۵۸6 

العواجي؛ عبد الحسن : ۲۱۷ 

العودة» سلیمان: ۲۱۷ 

عوض الله» بابکر : ۲۳۷ 

عوض جایر : ۳۳ 

العولة : ۰۵6۳ ۵1 ۵8۰ ۲۰۱ 

عون» میشال : ۰۱5 ۰۲۸۷ 1۲۵-8۲6 


د ع- 

الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة (۱۹۵۵): 
YA EA‏ 

غازي بن فيصل بن الحسين (ملك العراق): 
۳۳۵ 

غريب» محمد : ۱۲۳ 

غريشن » سکوت : ۲۷۳ 

غزال» سید آهد: ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ 
وما 


الغشمي» أحمد: 019 

غلاسبي» أبريل: 51/5 

غلوب» جون باغوت: ۵۶ ۲۸۱ 
الغنوشي» راشد: 719 

غورباتشوف» میخائیل: ۰۲۰۰ ۰4۸۳ 1۸۰ 


E 

الفاضل » مبارك : ۲۵۷-۲۵۲ 

الفالح» متروك: ۲۲۲ 

فخري» لیمان: ۳۶ 

فرانکیل» جوزیف : ۳۷ 

قرحات» عباس : ۸۶ ٩۱‏ 

فرنجية» سلیمان (الرئیس اللبنانی): ۰۱5 
۲ ۲۵5 ۰۳۹ 1۸ 

الفساد: ۰۱۷ ۰۲۰۱ ۰۲۱۳ ۰۲۳۰ ۰۲۲ 
۶ ۰۲۲۰۳ ۰۳۷۸6 ۰۶۰۲-۶۰۱ 
۳ ۰۲۰ ۰۲۵ ۰88۰-1۳۸ 
«cof ۰۶۷۲ ۰1۹-۸‏ ۰۵۷۹ 
۰۵٩۹۲-۵۹۱ ۵۸-۵۸۵ ۳‏ 
۰۳۲-۹ ۰۳۶ ۰1۵۵ ۸۲" 
انتخابات ۲۰۰ : 545 
انتفاضة الاقصی (۲۰۰۰): ۵۰5 
الانتفاضة الفلسطينية (۱۹۸۷): 5٩‏ 
- الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 
(4١٠؟-_9١١5):‏ 2755 444 ۲۸۱ 
-البادرة الصریة: 14٩‏ 
حرکة ابمهاد الاسلامي : ۲۸۷ 
- حرکة هاس: ۰۲۸۷ ۰1۲۱ ۰4٩4٩‏ 
55 
_حق العودة: ۰۱۸۳ ۲۲۵ ٤٤0‏ 


- الجلس الوطني الفلسطيني : 1٩‏ 
مسألة (علان الدولة الفلسطينية : ۰14٩‏ 
۱۸۳-۲ ملاع 

القاومة: ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۰ 


«EAI ۰۱۸-۷‏ ۰۵۰۷-۵۰۲ 
۸ ۷۲ 
منظمة التحریر الفلسطینية: ۰۳۳ 
ل0« 1 ۰۷۱-۲۹ ۰۱۸۳-۱۸۲ 
۹ ۵۰۷ ۷۲" 

فهد بن عبد العزیز آل سعود (ملك 
السعودیه): ۰۱۲۰۰۱۱۰ ۰۱۲۳ 
(IAT ۸‏ ۰۱۸۲ ۰۱۹-۱۹۵ 
۰۲۱٩ ۰۲۰۱ ۱۹۹-۸‏ ۰۲۲۵ 
۷۹ 


فژاد الاول (ملك مصر): ۱۵۸ 

فورد» جیرالد : 1۷۲ 

فوزي» ممود: ۵۵-6۵6 

فیستنفر» لیون: ۰4۰ 1۸ 

فيصل الأول بن الحسين (ملك العراق): 
۰۳۲۵-۳۶ 1۱5 

فیصل بن عبد العزیز آل سعود (ملك 
السعودیة): ۰۱۱ ۰۱۲۳-۱۲۰ ۱۹۲- 
۸ ۰۱۷۲-۰۱۷۱ ۰۱۷۷-۱۷۶ 
۹ ۸ ۰ 

فيصل بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود: 
۱۷۷ 


2 3ت 
قاسم» عبد الکریم: ۲ ۰۳۲۵ ۰۳۸۶ 
۷۰-۹" 
القاضي» یاسین : ۲۰۸ 
قانون سلام السودان (المولایات التحدة) 
(۲۰۰۲): ۲۵۹ ۷۳ 


قانون محاسية سورية واستعادة لينان سيادته 
(الولايات المتحدة) :)5٠١51(‏ 708 

القحطاني» محمد بن عبد الله بن سعيد آل 
زلفة: ۲۲۷ 

القذافي» معمر : ۰۲۵۱ ۲۷۰ 

قرنق» جوزیف : ۲۳۸ 

قرنق» جون: ۰۲۳ ۲۹۲ 

قرني» ببجت : ۰۲۲ ۳۳ 

القضية الفلسطينية: ۰۱۰ ۰۲۶ ۰46 ۰۵۱ 


۰4۱۸ ۰8۰٩ ۰۳46 ۰1٩۹ 5 
1۸۸ ۰1۷۹ ۰۸ ۸ ۱ 

قطب » سید : ۱۷۹ 

القمة العربية السداسية (حول ارب 


اللبنانیة) (۲ ۱۹۷ : الریاض): ۱۸۲ 
قنیفد» حمد الصالح : ۱۳۲۳ 
القوتلي» شكري: ۰۱۷۰ ۲۸۳-۲۸۱ 
قومزیان» (سماعیل : ۱۳۳ 
القومية العربیة: ۰۹6 ۰۱5۶ ۰۱5۹ ۰۱۷۱ 
۶ ۸۰ ۰۳۷۷ ۰۳۸۸-۳۸۷ 
۰4۱۱-۵۰ 8۱6 


القیسی » عباس : ۳۹ 
یم 


کاترو» جورج آلبرت جولیان: ۲۷۹ 
کارتر» جيمي : ۰۲7۹ ۵۲۲) 5174 
کاسترو» فیدیل : ۲۰۰ 

الکبیر » مبارك: ۰۳۷۷ ۳۸۳ 
كرامي» رشید : ۰۱5 ۲۵؟ 
كرامي» عمر : ۰۱۷ 4۳۹ 

كرتي» علي : 757 

الکسم؛ عبد الرژوف: ۳۰۲ 


کلینتون» هيلاري : ۳۵۸ 

کمبال» غریق : ۲۷۳ 

کنعان» غازي: ۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ۳۰۹ 1۵ 

كنيدي» جون: ۱۷۲ 

كوناري» عمر : ۲۷۰ 

الکویت 
آزمة الدیونیات الصعبهء (۱۹۸۲): 
۳۸۷ 
الاستقلال (۱۹۲۱): ۰۱۵ ۳۹۲ 
-الاصلاح : ۰۱۲ ۰۳۸۹-۳۸۸ ۳۹6 
-تأميم النفط : ۶ ۳۸۸-۰۳۸۷ 
۳۹4 
التجمع السلفي: ۳۹۱ 
التحالف الاسلامي الوطني : ۳۹۱ 
_ جعية الهلال الأحر : ۳۹۷ 
ار كة الدستورية الاسلامية: ۳۹۱ 
_ حزب الامة: ۳۹۲ 
- حل مجلس الامة (۱۹۷۲): 4۰۳ 


- حل جلس الامة (۱۹۸7): ۰۳۸۶ 
۳ 


۳۹٤ الخصخصة:‎ 

الدستور (۱۹۲۲): ۰۱۵ ۳۷۹-۳۷۸ 
-الدیوانیات : ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۲۱۸ 
TAT ۰116 ۰۳۹۹-۳۷‏ 

السلطة التنفيذية : ۳۸۱ 

السلطة القضائية : ۳۸۱ 

الستة : ۳۹۲ 

-الشیعة: ۳۹۲ 

_ صندوق الاجیال القادمة : ۳۸۷ 

- غرفة التجارة والصناعة : ۳۹۷ 
قانون تأمیم الشروة النفطية (۱۹۷۵): 
16 


-قانون شراء المديونيات الصعبة 
(۱۹۹۳): ۰۱۵ ۳۸۷-۳۸۲ 
القبلية : ۳۹۹ ۶۰۱ 
ج لس الامتة: ۰۱۵ ۰۳۸۲-۳۷۹ 
۶ ۰۳۸۹-۳۸۲۰ ۰۳۹۲-۳۹۱ 
۶6 ۳۳۹۸۳۹۷ 4 
TEA‏ 1۹ 
- مسألة فصل ولاية العهد عن رئاسة 
الحكومة: ۳۹۲ ٦٤١‏ 
-المشاركة السياسية للمرآة : ۳۹۳ 
النبر الديمقراطي : ۳٩۱‏ 

الکيلاني» رشید عالي: 6 ۵ 


لت 


لازویل » هارولد : ۲۹۰ 

اللامركزية الادارية : ۰4۱۹ 1۳۸ 

لبنان 
-اتفاق ١7‏ أيار/ مايو ۱۹۸۳: ۰۱۷ 
A‏ 
الاتفاق الثلائي (۱۹۸۵): ۶۱۷ 
- اتفاقية الهدنة مع |سرائیل (۱۹6۹): 
۹ 
آحداث ۱۹۵۸ : ۰۱۲ ٤۲۳‏ 
_الاستقلال (۱۹۳): ۰۱۰ ۰۹۰ 
۰۱۲-۹ ۰1۲۲ 1۲۹ 
- الاصلاح: ۰8۱۳-۱۲ ۰۲۰ 
۳ 8۳۹-۳۸ 


-|علان دولة لبنان الکبیر (۱۹۲۰): 
1۱۸ 
-الانعخابات النيابية (۱۹۹۲): ۰۱۲ 
٤‏ 


71۰ 


-الانتداب الفرنسی على لبنان (۱۹۲۰ - 
۳ ۰4۱۳-4۱۲ ۰۱۸ ۲6 
۸ ۳۱ 

الانسحاب الاسرائیل من الجنوب 
١ ۲۸۷ :)۲۰۰۰(‏ 

انسحاب امیش السوري (۲۰۰۵): 
TAY‏ ۲۰ ۰4۲۵ ۳۲ 
-الترویک ا: ۰۳۰۲ ۰4۱۵ ۰4۲۸ 
TY ۰4۹6 ۰۳۱-۰‏ 

التعلیم الرسمي : ۰8۱۹ ۰۸۳۱ 447 
الثنائية المارونية ‏ السئّية : ٤۲۳‏ » 14۳ 
ابحامعة الاميركية فی بیروت : ۰۳۰۲ 
١ 1۱۰‏ 

_ جامعة بیروت العربية : ۶۱۰ 

اش امعة اللبنانية: ۰8۱۰ ۰4۱۹ 
EY ۱‏ 

الجحبهة اللينانية: 4۱6 

حادثة کترمایا (۲۰۱۰): 5560 

- ارب الاسرائيلية على لينان 
(۱۷۸): ۶۱۷ 
ارب الاسرائيلية على لبنان 
(۱۹۸۲): 2۱۷ 
ارب ال سرائيلية عل لبنان 
۰۱٩ (TD‏ ۰۲4 ۰۳۳ ۰4۰۷ 
۰4۹٩ ۰848۵ ۰4۳۲ ۷‏ ۰1۵۹ 
TAI TT‏ 

ارب الاهلية (۱۹۷۵): ۰۱۷ 
۱ ۰۱۸۲ ۰۲۸۲ ۰4۱۰-4۰۸ 
۰۱8-۲ ۰8۱5 ۰4۱۹-4۱۸ 
۲ ۰۲۵-4۲ ۰8۳1 4۳۹- 
۰ 41۲ 

حركة أمل : ۰4۱۷ ٦٦۸‏ 

ال ركة الوطنية : ۱۸۲ 


۰۰۷ ۰۲۸۷ ۰۲۲۲ حزب الله:‎ 
۰11۱۱ ۰8٩۹٩ ۰8۳۵ ۰8۲۱ ۷ 
A 

امحزب التقدمي الاشتراكي : ۰4۱۷ 
TA cE‏ 

- حزب القوات اللبنانية : ٦۸ » ٤1۷‏ 
الدروز: ۰4۳۱ ۶۳۳ 

الدستور (۱۹۲۲): ۰4۰۸ ۰8۳۱ 
1:۳ 

دور رئاسة اکمهورییة: ۰۱۲ ۰۱۸ 
۶6 ۰4۲۹-4۲۷ ۰۰۸ 1۱۳ 
- دور رئاسة احکومة: ۰8۱6 1۲۸ 
دور رئاسة الجلس النياپي : 1۲۹ 
الدیمقر اطية التوافقية : 8۳۱ 

دیوان الحاسبة : ۰۱۷ 1۳۸ 

الستهة: ۰6۱۲ ۶۳۱ 

الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار 
وسط مدينة بيروت (سوليدير): /ا١»‏ 
الع 

الشیعة : ۰4۱۲ ۶۳۱ 

الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي : 1۳۹ 

الصيغة اللبنانية : 6 ۰6۱۵-6۱ 4۱۷ 
الطائفية: ۰۱ ۰۰۷ ۰۰۹ 8۱۱- 
۳ ۰8۱۷ ۰8۱۹ ۰۲۲ ۰8۲۲۰ 
۰1۳٩۹ ۰۳۷ ۰۳4-۳۱ ۸‏ 
TAT TTA EET 444-۳‏ 
- العملية العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان 
(1997): لااع 

- العملية العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان 
(۱۹7): ۶۱۷ 

-فریق ۱6 آذار : ۰8۲۱ ۳۵ 


۷۱ 


-فریق ۸ آذار : ۰6۲۱ ۰4۳۵ 1۸ 

- قوات الردع العربية : ۰۱۸۳ 515 
القومية اللبنانية : 4۱6 

الکتلة الدستورية : ۱۸ 

الكتلة الوطنية : ۱۸ 

اللاجئون الفلسطینیون: ۰۱58۶ 
TOE 556 ۱۸ ۰ ۵‏ 
مسألة التوطین : ۰4۱۸ 44۵ 
اللجنة الثلائية العربية (۱۹۸۹): 
3 

البادی الوفاقية الاربعة عشر : 16۸ 
مجزرة صبرا وشاتیلا (۱۹۸۲): ۵۰۲ 
-الجلس الاعل لحاکمة الرژساء 
والوزراء: 4۲۹ 

الجلس التأدييي العام : 1۳۹ 
مجلس الخدمة المدنية: 2879-84 
u‏ 

الجلس الدستوري : ۰4۲۲ ۶۲۹ 

- مجلس الشاریع الکیری : 1۳۹ 
المدرسة الوطنية للإدارة: ۶۳ 
مسألة الدين العام : 77 ؛ 4159 
مسألة العروية: -41١5 25١١-5094‏ 
۵ ۲۰ 4۳۵ 

- مساألة بائية الوطن : ۰8۱۱ 1۱۵ 
مساأّلة الهویة: ۰۱۲ ۰4۰۹ ۰1۱۱ 
۰۱۵-6 ۰1۱۸ 1۲۳ 


-السلمون: ۰4۱6-4۱۳ ۰۱۸ 


۲۳ ۰8۲۶ ۰۶۲۲ ۰6۲۹-۲۸ 
eT‏ 
-السی حیولن: ۰8۱۱ ۰4۱8-4۱۳ 
۸ ۰۶۲۶ ۰۶۲۲ ۰8۲۹-۲۸ 
۰۳۳ 


- المشروع الأخضر: 8179 

- مصلحة الإنعاش الاجتماعي: 479 

القاومة : ۰4۰۷ 4۱۷ ۰1۳۲ ملاع 

-الهجرون : ۶۱ 

الوارنة : ۰8۱۲ ۰1۲۲ ۰8۲6 1۳۱ 

-الواطنة : ۶۳۱ 

-موفر جنیف للحوار الوطني 
(۱۹۸۳): 1۱۷ 

-موقرلوزان للحوار الوطني 
(۱۹۸۶): ۶۱۷ 

الیثاق الوطني (۱۹4۳): ۰۱5 ۰4۱6 
TEP 7 ۲‏ 

میلیشیا (جیش لبنان النوبي» : 1۱۷ 

- هيثة التفتیش الركزي : 8۳۸ 

- الهيئة المركزية للاصلاح الاداري : 
1:۳۸ 

وثيقة الوفاق الوطني (۱۹۸۹): 


€0 ۰6۱۳ ۰6۱۱ ۰۰۸ ۳ 
۰6۲۲-۶۲۵ ۰۲۰-۱٩۹ 51١5 
۰8۳٩ ۰۳۵-۶۳۲ 6۳۰-۸ 


EF TEN 44۵ ۳-۲ 
:)۲۰۰۵ ۱۹۷ ۲( الوجود السوري‎ - 


۰4۲۱-۶۲۰ ۰۳۰۵ ۰۱۸۳-۴۲ 
46۳۵-8۳6 ۰۳۱-۳۰ ۵ ۸ 
TY 


لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: 759 


شود. امیل: ۰۲۸۷ ۰۳۰۹-۳۰۷ ۰۳۱۲ 
۰۶۲۱۰ ۰۶۲۸ ۰8۳-۷۶۱ 


AY cA «of 


فضيري» الهادي : ۰۱۱-۳ ۱۲۲ 
لولا دا سيلفاء لويس إيناسيو: ۳۶ 


۷۳ 


لیبیا 


-ثورة الفاتح من سبتمبر ۱۹۹۹ : 
VE «EYA‏ 
حركة «خلاص»: ٦0۹‏ 

ليندبلون» تشارلز: 76 


i irs 
مادریاکا» ماریا روزا: كمه‎ 
۹6 : الارکسية‎ 
۹6٩۹ ۰۳۱۳-۳۵۹ ۰۳۵۱ : الالکی» نوري‎ 
TVA ۵ : مبارك بن صباح الصباح‎ 


۳۷۹ 

-£0 ۰849 ۰4٩۹۲ ۰8۸۷ مبارك» حال:‎ 
TOE ۷ 

14€ ۱ ۰۱۸-۱۷ مبارك» حسني:‎ 
E cE «EE ۰۲۱۹ ۱ 
4ل/اغ-‎ ۰6۷۷ EVO ۰۷۱ ۷ 
۰1۹۰-4۸٩4 8۸-1۸۲ ۰ 
۰۱۷-1۵ ۰16۱ ۰۵۰۵ ۸ 


AY ۷۹-۷۸ 

مبارك» سوزان: 11 

مبارك علاء: 556 

مبدأ الأرض مقابل السلام: 7١4‏ 

ميدأ أيز جاور (19817): 2580 20151 20155 
٩۷۲ ۰1۱۸ ۰۲۸۶ ۹‏ 

مبدأً الدمج بین السلطات : ۰۲۹۰-۲۸۹ 
۳۹۹ 

مبداً الفصل بین السلطات : ۰۱۱ ۰۲۱۲ 
۷ ۰۲:۰ ۰۲۵۰ ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ 
۹ ۲ ۵۸۸ 

لمتوكل» محمد عبد الملك : ۰۲۸ ۳۰ 

المجتمع الأهلي : 2404 25601 554 


الجتمع الدني : ٩‏ ۱۳ ۱۵ ۰۲۰-۱۹ 


۵ ۰۵4-۵۲ ۰۱ ۰۲۹ ۶ 
۰۲۲۷ ۰۲۱۹ ۰۲۱۳ ۲۲۱ ۷ 
۰۳۷۷ ۰۳۷۱ ۰۳۹۹ ۰۳۲۰ ۸ 
كدق حدق‎ ۰۳۹۸-۳۹۷ ۵ 
۰۵۳5 ۰۵۱۵ ۰4۹۸ 814-۳ 
TE «(TON TEV ۵۷ ۳ 

المجلس الأعلى اللبناني ‏ السوري المشترك : 
۳۷ ۲۰ 

مجلس الانماء والاعمار : ۰8۳ ۳۹ 

مجلس التعاون العربي: ۰۳46 ٦۷۷‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ۰۲۰ 
5۶4 ۰۱۸۹ ۰۱۹۵-۱۹6 ۰۲۰۰ 
۰۳۸۵-۵۶ ۰۳۹۳ ۳۹۵ 
-الاجتماع التأسيسي (۱۹۸۱: 
آبو ظيي) : ۱۸۹ 

مجلس غرف التجارة الأمريكية: 459 

مجلس الكنائس العالمي : ۲۳۹-۲۳۸ 

مجيل» ید : ۳۵۳ 

الحافظون ادد: ۲۰۱ 

محساس, آحد : ٩۷‏ 

الحکمة الائية الدولية: ۰۲۵۳ ۲۰۸۵ 

محمد» آبو حنيني : ۵۲۹ 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ١71-157‏ 

محمد بن سعود بن محمد آل مقرن (الإمام) : 
۹ ۱۷۹۰۷ 

محمد بن عبد الوهاب : ۰۱4٩‏ ۰۱۵۷-۱۵۲ 
۷۹ ۱۸۰ 

محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود: 
۳۳۱ 

محمد الخامس بن یوسف (ملك الغرب): 
۴ ۵۲۵ 


محمد السادس بن الحسن (ملك المغرب): 
01۸ 

محمد علي باشا (والي مصر): 51/١‏ 

محمد» علي ناصر : ۵۹۸ 

محمد عمر (اللا): ۲۰ 

محمدي» محمد الصالح: ۰۱۱۲ ۱۲۳ 

محمود» عيد الحليم : ۹۰ 

محمود» عبد الوهاب: 697 

محمود» خبلة: 75 

محند آوخاج انظر مقران آكلي (محند 
آوماج) : ٩۷‏ 

محيي الدین» فژاد: ٤٨٩‏ 

مدغري. آحد : ٩۷-۹7‏ 

مدنی» عباسي : ۱۱۶ 

مراسلات لیتلتون - دیغول (۱۹6۱): ۲۷۹- 
YA?‏ 

مرباح » قاصدي : ۰۹٩‏ ۰۱۰۸ ۰۱۱۹ ۱۳۱ 

مرکزالاهرام للدراسات السياسيتة 
والاستراتيجية : ۳۳ 

مرکز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
(الولایات التحدة): ۲۷۰ 

مركز دراسات الوحدة العربية : ۰۲۵ ۰۲۷ 
۳۲-۱ ۰۳ ۰۲۲۳-۲۲۲ ۰ 

مساعدية» محمد الشریف : ۰۱۱۲ ۱۱۵ 

مسألة التوریث السياسي: ۰18۱ ۰58۵ 
5۹ 

مسألة احق الالهي : ۱۵۸ 

مسألة «الخيار الأردني» (الوطن اليديل 
للفلسطینیین): ۰۱۰ ۰46 ۰2۰ ۰1۹ 
۷ تفن 

مسعود» معز: ۹۶۲۳ 

مشروع «الشرق الاوسط الکییر»: ۳۰۸ 


مشروع الوحدة الجزائرية ‏ الليبية :)١94/4(‏ 


١1١١5 ل١‎ 


مصدق » مد : ۱۵۲ 


مصر 


اتفاق فض الاشتباك الأول (مصر/ 
إسرائيل) (191/5): 4۸۳ 

-اتفاق فض الاشتباك الثاني (مصر/ 
إسرائیل) (۱۹۷۵): ٤۸۳ » ٤۸۱‏ 
- اتفاقية إقامة المناطق الصناعية المؤهلة 
62003 (012): ۰۵۰۷ ۲۷۲ 

اتفافية تصدیر الغاز الصري ال 
(سرائیل (۲۰۰۵): 048 ۰۵۰-۵۰۳ 


9۹ 
اتفاقية کامب دیفید (۱۹۷۸): ۰11 
EY ۰۳۶۳ ۷۳‏ ۰8۷۲ ۰8۷6 
المع 


- اتفاقية المشاركة المصرية ‏ الأوروبية 
(۲۰۰۱): ۰۱۹ 4۹5-1۹۳ 

-الاخوان السلمون: ۰۱۵۲ ۱۷۸- 
AE ۹‏ ۲۲۲-۱ 

-|علان حالة الطواری (۱۹۸۱): 
6ع 

الانتخايات التشريعية (۱۹۹۵): 1۷۰ 
الانتخابات التشريعية (۲۰۰۰): 1۷۰ 
الانتخابات التشريعية (۲۰۰۵): ۷۰ 
الانتخابات الرئاسية (۵ ۲۰۰): -6٩۹۰‏ 
4۹۱ 

-البرنامج النووي : ۹٦‏ 

-تأمیم قناة السویس (۱۹۵7): ۰۳۲ 
۱۱۵-۶6 4۸۰ 

التدخل الصري في امزاثر (۱۹۲۳): 
1۷۸ 


۷۹ 


العدخل الصري في الیمن (۱۹۱۲ - 


۷ ۰94 ۰۷۸ ۰۷۱ ۲۷۸ 
التعدیل الدستوري (۲۰۰۵): -4٩۰‏ 
۹۱ 

-٤0۲ 21١55 -ثورة ۲۳ تموز/يوليو:‎ 
۵۰۰ ۰۳ ۸ ۳ 

جامع الازهر : ۳ + 
TY‏ 

جهاز الخایرات العامة : ۰۱۸ 4۸ 
الجهاز المركزي للتعيئةالعامة 
والاحصاء: 1۷۵ 

حرکة «شباب * آبریل»: ۲۶ 

_ حرکة «کفایة» : 1۵۸ 

ا زب الوطني الديمقراطي : ۰4۸۷ 
CEA 0 ۰۹۱-۰‏ 
۷۲۲-۰ 

-- الوتر الرابع (۳۲۰۰۷): 4۹5 
النطة القومية للبتروکیماویات : 44۸ 
دستور ۱۹۵: ۰6۵۳ ۸٩‏ 


۰ 


_ دستور ۱۹۵۸: 5۵۳ 
دستور ۱۹۷۱: ۰۶87۳ 6۸4 ۵۰۱- 


9۰۲ 

۰۱۸ ۰۱۳ دور رجال الاعمال:‎ 
۰۷۱-6۲۹۸ ۰۳۱۸ ۰۳۱-۵ 
۵۰۸ ۰4٩۹-84٩۲ ۰6۸۷ 6 
۰1۵-1۵8 ۰۷۵۲ ۰88 ۶6 
VT TE 

زيارة السادات ال القدس (۱۹۷۷): 
۴ ۰۸۱ ۰۸۳ ۰6۲ ۰*۸6 
AY‏ 

-السلطة التشريعية: ٤0۸-٤0۷‏ » 
5ع 


السلطة القضائية : ۰۱٩‏ ۰6101 ۰5۸1 
9۹ ۰۵۰۳ 1۵۲ 

سیاسة الانفتاح الاقتصادي (۱۹۷): 
11۸-۷ 

-شرکهء غزل الحلة الکبری : ۰4۹۷ 
TOA‏ 

--إضراب العمال ٤۹۷ :)5٠١5(‏ 
- الشركة القابضة للقطن والغزل 
والنسيج والملايس: 594 

-العمالة المصرية في الخارج : ۰47۸ 
۰۷۱ 4-4۷۹ 4۸4 
YE‏ ۷۹ 

غرفة التجارة الامريكية في القاهرة: 
4 

- قانون حاية الحبهة الداخلية (۱۹۷۸) : 
۹ 0 

-قرار إعادة تقسيم المحافظات 
(۲۰۰۸): 1۹۷ 

القرارات الاقتصادية (۱۹۸۵): ۱٩‏ 
قرارات نوز/ یولیو ۱۹۲۱: ۶1۷ 
الجلس الاعل للطاقة : ٤۹۸‏ 

مجلس الأمن القومي : ۰8۷۱ ۵۷ 
جلس التعاون الصري - الاوروي: 
4٤‏ 

مجلس الرئاسة : "4۵0 

الجلس الرئاسي الصري - الامريكي : 
32 

-٤٦۳ 233153741١ مجلس الشعب:‎ - 
-۵۰۲ ۵۰۰ ۰4٩۹۱-4۸۹ 06 
۷۲ ۰16۸ ۰۵۷۳ لعف‎ ۳ 


جلس قيادة الثورة: 4۵۲ 4۵۵ 
- جلس الوزراء: 46۳ 


۰۱۹-۱۸ : الحکمة الدستورية العلیا‎ - 
-۵۰۰ 6۸۲ 6۸۱ ۰6۷-7 
TOV OY «or 

مسألة «مقام آبو حصیرة» (۲۰۰۱): 
۹ ۵۰۵-۵۰6 

مشروع مسصنم آفریوم 
للبتروکیماویات : ۰44۸ 1۵۹ 
الشروع النووي: 8 ۰4۹5 ۲۵۲ 
معاهدة السلام الصرية الاسرائيلية 
(۷ ۰۷۵ ۰8۷۲ ۰۷۹ ۰4۸۱ 
۰۸4-۳ 
۷٩۹‏ 


-المؤسسة العسكرية: 4۲:۱۷ 


۸6 ۰6۱-67۰ 6۵۷-۵ 


(O° ۵۱ 


- وزارة الثارجية : 1۵ 

مصطفی » الطیب : ۲۵ 

الطلك » صالح : نض 

معاهدة الاخوة والتعاون والتنسیق (لبنان/ 
سوریة) 4۱٩ :)۱۹٩۱(‏ 

معاهدة جدة (یریطانیا/ السعودیة) (۱۹۲۷): 
:6١‏ 

معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية 
(معاهدة عدم الانتشار) (۱۹۲۸): 
2۰۷ 

معاهدة دارین (بریطانیا/ السعودية) 
(۱۹۱۵): ۱۵۱ 

معاوية بن أبي سفيان (الخليفة) : ۲۳۲ 

المعلم» وليد: ۳۰۷ 

المغرب 
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : 
۳۹ 
الاتحاد العام للشغالین : ۵۵۲-۵۵۱ 


الاتحاد العام لقاولات الغرب : ۰۵4۷ 
۵۲-۱ ۵ 

الاحاد الغريي للشغل : ۰۵۵۲-۵۵۱ 
ع ۵۵ 

الاتحاد الوطني لطلبة الغرب : ۵۳۲ 
اتفافية التبادل الاقتصادي ار 
(الغرب/ الولایات التحدة) (۲۰۰۵): 
۲ ۰۵:۷ ۷۵" 

أزمة جزيرة لیل مع (سبانیا (۳۰۰۲): 
٩۹-6‏ ۵۵ 

(ضرابات قطاع التعلیم (۱۹۷۹): 
o‏ 

-|علان حالة الاستشناء (۱۹۲۵): 
۷ ۰ ۰۲ 

الأمانة العامة للحکومة : ۵۳۰-۵۲۹ 
_تصریح ۱ آب/ آفسطس ۱۹۹۱: 
6 ۵4 ۵۵۱ ۵۵6 

حماعة العدل والاحسان : ۵۳۲ 
-الحركة الوطنية: 61٠‏ 

حركة الوطنيين المغارية: 677 

حزب الاستقلال : ۰۵۳۱ ۵4۲ 
الحزب الشعبي: 057 

ارب الشيوعي المغربي: ٥١١‏ 
-حملة التطهير 23١ :)١995-1996(‏ 
۵6٩-۵ 6‏ ۵۵6 ۵۵ 

_دستور ۱۹۹۲: ۹6۱ 

- دیوان الظام : ۵۳۳ 

الدیوان اللكي : ۵۲۷ 

الرابطة الحمدية لعلماء الغرب : ۵۳۹ 
- شعية الشؤون العامة في الحكومة: 
2۳۰ 

- صندوق القاصة : ۵۳۰ 


۷۹۹ 


صندوق الوازنة: ۵۳۰ 

العهد اللكي (۱۹۵۸): ۵۱۷ 
الفوسفات : ۵۱ 

- قرار حل البرگان (۱۹۵): ۵۱۷ 
-قرار (السيرة افشضراء» (۱۹۷۵): 
01¥ 

قضية الصحراء الغريية : ۰۵۲۳ ۵۵٩۹‏ 
الکنفدرالية الديمقراطية للشغل : 
۰ ۵۵۲-۵۵۱ 

الیادرة الوطتية للتنمية اليشرية : ۵۱۸ 


الجلس الاستشاري محقوق الانسان: 
۵1۸ 

-المجلس الاستشاري لشؤون 
الصحراء : ۵٩۱۸‏ 

المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية: 
00° 

مجلس علماء الغرب : ۱۹ 

الجلس العلمي الاعل : ۵۳۹-۵۳۸ 
_المخطط الثلاثي الاقتصادي (۱۹۱۵ - 
۷۰ ۰ ۱۲۰ 


- مديرية الأسعار: o:‏ 

مسألة صخرة جبل طارق : ۵۵4٩‏ 
مسألة المديونية الخارجية: ۵4۱ 
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية: 014 
ميثاق الشرف بين الحكومة وأرباب 
العمل والقاولین (۱۹۹7): ۰۲۰ 
54 ۰۵44 ۵۵6 


هیثة الانصاف والصالة : ۵۱۸ 


المغربي» آحد: ٤۹۷‏ 

مفهوم الحزب القائد: ۲۹۲-۲۹۱ 
مفهوم الدولة الصغیرة: ۳۸۲ 
مفهوم العقلانية الحدودة: ۵۱۵ 


مفهوم العقلانية المطلقة: 516 

مفهوم الواطنة : ۰۳۹۷ ٩۰۱‏ 

الفوضية الاوروبية: 446 05> 

مفوضية السلم والامن في الاتحاد الافريقي : 
۳۷۰ 

مقران» آکلي (محند آوحاج) : ۹۷ 

القرن» عبد العزیز عیسی عبد الحسن: ۲۱۰ 

مکتب التحقیقات الفدرالي ۴85) (الولايات 
التحده) : ۰۲۷۰ ٩۲۵‏ 

مكي » حسن : ۲۵ 

مکی» پوسف: ۰۱۱ ۰۲۸ 250921١409‏ 


۷۲ 

اللقي» فوزي : 1۷ 

ملوال» بونا: ۰۲۲ ۲۵۲ 

مناهضة التمییز : ۲ 

مناوي» مني آرکو : ۰۲۷۰ ۲۷۳ 

منجلي» علي : ٩۷‏ 

النستيري» توفیق : 16۵ 

منصور» خالد: ۰۲۷ ۲۷۱ 

منظمة الاغاثة النرومجية : ۲۷۱ 

منظمة «أفریکا ووتش: ۲۹۹ 

منظمة الامم التحدة للتربية والعلم والثقافة 
(الیونسکو): 4۲ 

منظمة التجارة العالية : ۰60۵ ۰۲۵۹ ٤٤0‏ 

منظمة الدول الصدرة للنفط (أوبك): 
۴ ۵ ۱۹۳ 

النظمة العربية حقوق الانسان: ۰۲۲۳ 
5 

منظمة العفو الدولية : ۰۲۲۳ ۲۹۹ 

منظمة الژفر الاسلامي: ۰۱1۹ ۰۱۸۱ 
۸۹ ۱۸-۸ 

الهدي آحد : ۲۳۲ 


الهدي» الصادق: ۰۲۳۳ ۰۲۶6 ۰۲۵۷ 
o1‏ 

اهدي » قطبي: ۰۲۵۵ ۲۵۸ 

الهدي. مبارك: ۲۵۷ 

الهدي. الهادي (الامام): ۲۷6 

مهري» عبد اطمید : ۰۱۱6 ۰۱۲۵ ۱۲۹ 

4۳۱ ۰۰ ۰۳۹۷ ۰۲۷۰ الواطنتة:‎ 
11٩ ۰۲۰6 ۰۰۱ ) 66 ۱ 

الوثر الاسلامي (۱۹۲۷: مکة): ۱۵۰ 

موقر السلام في الشرق الاوسط (۱۹۹۱: 
مدرید): ۰۰۱ ۰۲۰۱ ۰۲۸۷ 
۵ ۶ ۳5 ۵۲۲ 

الشر السوري العام (۲: ۱۹۲۰: دمشق): 
۲A1‏ 

مۇتمر القمة العربية ۱۹١٤ :١(‏ : القاهرة): 
EA‏ 

مور القمة العربية (6: ۱۹۲۷: الخرطوم): 
TYE ۰۲۷۱ ۰۷۸ ۰۱۸۱ ۸‏ 

مژغر القمة العربية (۵: ۱۹۹: الرباط): 
۹ ۷۱ ۶۷۹ 

مور القمة العريية (1 : ۱۹۷۳ : احزاثر) : 
14 

مؤتمر القمة العربية (۹ : ۱۹۷۸ : بغداد): 
۶6 ۰۳-۳۶۳ ۷۷" 

مور القمة العربية (۱۱: ۱۹۸۰ : عمان): 
A?‏ 

مؤتمر القمة العربية (۱۲: ۱۹۸۲ : فاس) 
(الدورة المستأنفة) : ۱۸۳ 

مؤتر القمة العربية :۲٠٠۲ :۱٤(‏ بيروت): 
۳ ۳۲۶ 
- البادرة العريية للسلام: ۰۱۸۳ ۲۲4 


المؤتمر القومي العري : ۲۲۳ 


مور یالطا (۱۹۶0): ۱۵۱ 

الودودي» آبو الاعلی : ۰۱۸۰ ۲۰۵ 

موراتینوس» ميغل أنخل: ۳۱۰ 

السسة العمومية الروسية للغاز : ۱۶۰ 

الوسوي» بیل: ۳۵۱ 

مونتیسکیو» شارل دو: ۵۲۵ 

میاردیت» سیلفاکیر: ۰۲۱۱ ۰۲۷۳ 
۱۸۵ 

میتران» فرنسوا: ۰۱۰۶ ۱۱۱ 

الميثاق العسكري بين مصر والسعودية 
١/١ :)١9484(‏ 

الميرغني» محمد عشمان : ۰۲۳۳ ۲۷ 


مییر» جوش : ۲۰۷ 
کا 


النابلسي» سلیمان: ۰۵۰ 1۸۱ 

نادي باریس : ۷٤‏ 

نادي لندن: ۷٤‏ 

ناصر المحمد الأحمد الجاير الصياح : 561١‏ 

ناصيف» نقولا: 554 

نایف بن عبد العزیز آل سعود: ۰۲۰۹ 
Y1 e1۸‏ 

نجاد» محمود أحمدي: ۳۹۲ 

تجیب» خحمد: ۲۳۳ 86۲ 

النخب السیاسیة: ۰۱6 ۰۵۱ ۰۵۵ ۰۱۱۰ 
۰۲۸۵ ۰۳۷۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ 
۰۳۹۳-۲۳ ۷۷ 

نزار» خالد: ۰۱۱6 ۰۱۲۳-۱۲۲ ۰۱۲۵ 
۰۱۳-۷ ۱۳۷ 


نصر الله بطرس صفير (البطريرك الماروني): 
€< 


النظام البرلاني: ۵ ۰۲۸٩۹‏ ۰۳۷۹ 
۲۳ ۲۱-۶۲۵ ؟ 

نظام البناء والتشغیل والتحویل (01): 
۲ 

النظام الراسي : ۰۲۱-۲۳۹ 0-4« 
۶۹ ۰۲۲-۶۲۱ ۸ 

نظیف, آحد: 1۹۸ 

-۱5۹6 ۱۵۷ ۱۵6-۱۵۳ ۰۱۰۹ : النفط‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۷۸-۰۱۷۶ ۰۱۷۰ ۵ 
۰۲۰۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ ۱۸۳ 
۰۲۶۹۶ ۰۲۲۵ ۰۲۱۹-۲۱۸ ۸ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۹۵ ۰۳۶۰-۳۳۹ ۲ 
۰*۲۲ ۰۵٩۹۲ ۰6۷۵ ۰1۸ ۶ 
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النقيب» خلدون: ۳۱۰۲۸ 

النمو الاقتصادي : ۱ ۸۲ ۰۳۷ ۵۸۲ 

۰۲۷-۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۱۳۲ : النميري» جعفر‎ 
“EY ۲۷ ۰۲۲۸-۰۲۲۷ «(0 
AY ۸6-۸۲ «(TO ۳ 


نيبلوك» تیم : ۳:۳ 
۳۳| 


هارون» علي : ۱۲۷ ۰۱۳۲ ۱۳۷ 

الهاشمي » طارق : ۲۲۲ 

الهاشمیون : ۱۷۱ 

ال هراوي, الیاس: 4۲۰ ۰4۲۸ 4۳۰ 
9 5 

هلال» علي الدين : ۳۳ 

الهندي » زين العابدين يوسف: ۲۵۲ 

هويز» توماس : 1۳۰ ٩۳۲‏ 

هولستي» آولي رودولف: ۳۳۹ 

الهوية العربية الاسلامية : 014 


هويدي» فهمي : ۷ TET‏ 

هیفاء الفیصل (الامیرة): ۲۰۹ 

هیکل» محمد حسنین : ۰۷۱ 4٩۳‏ 

هيلاسلاسي ((مبراطور [ئیوییا) : ۲۳۹ 

الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا 
(الإيغاد): 75٠‏ 754 ۲3۹ 


وھ 


واتربوري» جون : ۵۳۰ 

الوحدة السوریتة الصريتء (۱۹۵۸ - 
4۱ ۰۱۱4 ۰۲۸6 ۰۲۸۹ ۰1۵۳ 
ل ۱۵ ۱ ۰۱۷ 
VA‏ 

الورتلاني» الفضیل : ۲ 

وكالةالاستخيارات المركزية (014) 
(الولايات المتحدة) : ۰۲۰۸ ۲۷۰ 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 896 


= ى - 


ياسين» عبد السلام: 0175 
الیاور» غازي : ۳۵۸ 
يحياوي » محمد الصالح: 945 
يحيى بن حميد الدين (إمام اليمن): ٦٦٣‏ 
يسري» إبراهيم: 65١7‏ 
اليعقويي» مصطفی : ۳۵۵ 
الیمن 
الاتفاقية الامنية الامريكية ‏ اليمنية 
(۷ ۲۶ 
اتفاقية عدن (۱۹۸۹): ۵۷۳ 
اتفاقية القاهرة (بين الشمال واحنوب) 
(۱۹۷۲): ۵۷۳ 


۷۹۹ 


الاحتلال الاريتري لجزيرة حنيش 
(۱۹۹۵): ۰۲۰ ۰1۰6 ۰۲۱۵-۲۱۱ 
1۱۸ 

:)۱۹۹۳( الانتخابات العشريعية‎ 
TY CTA CTT c01 

الانتخابات العشريعية (۱۹۹۷): 
TTA TT‏ 
-الانتخابات الرئاسية(1944١):‏ 
/الاه 

- برنامج تحدي الألفية: /511 

- بیان طرابلس (۱۹۷۲): ۵۷۳ 

- التنظیم الوحدوي الناصري : ۵۹۷ 
ثقافة العنف : ۵۹7 

الثقافة النزاعية: 055 

-ثورة5؟ أيلول/سيتمير؟195: 
۰۱۷۳۲ ۰۷۷ ۰4۸۱ ۰۵4۵ 
V1 ۹‏ 

اهاز الركزي للامن السياسي : ٥۷٦‏ 
اهاز الرکزي للرقابة والحاسبة: 
5 ۵۸۷ 

حادثة تفجیر الدمرة الامريكية «کول» 
ل ۰۲۰ ۰۳۰۸ ۰۱۲۲ 
YY CYA Y€‏ 
حادثة تفجیر ناقلة النفط الفرنسية 
«لیمیرج» (الیمن) (۲۰۰۲): 1۲۸ 
۱ 
ارب الا ه لية (۱۹۹8): ۰۲۰-۱۹ 


۰۱۹-۰۲ ۵۹۰ COVE ۵ 
۰*۷۱ ۰۷۲۱ ۰۱۸ ۱۵ ۱ 
A 


:)۲۰۱۰ ۲۰١ ( حروب صعلة‎ 
"۳۵ ۵٩۲ ۵٩۹۰ ۵۸۲ 6 


-الحزب الاشتراكى اليمنى: 280948 
۰۵۹٩۹ ۷‏ کم 
حزب البعث العري الاشتراکي: 
۵٩۹۷ ۳‏ 

حرب التجمع اليمني للإصلاح: 
۷۲ ۵۹۳ ۰۵۹۷ ۰۰۱۸-۰۰۵ 
TTY oY!‏ 

حزب المؤتمر الشعيي العام: 2504 
۳۴ ۵۹۵ ۰۱۰-۰۲ ۰*۲۱ 


TTY 
-الحملة الأمنية للقضاء على القاعدة في‎ 
57١ اليمن:‎ 


-الحوثيون: 585 /ا١",‏ 08> 

- دستور ۱۹۲۵: ۵۷۲ 

-دستور :1917١‏ /الاه 

دستور ۱۹۷۸: ۵۷۲ 

۰۵۷-۵۷۲ ۰۱۱۱ :۱۹۹۰ -دستور‎ 
"۷۰۸ ۵٩۹۲ ۸ 

السلطهء التشریعیة: ۰4۱۳ ۰1۲۸ 
۳ ۵۷۱-۵۷۵ ۵۸۲ ۵۸۹- 
۵٩۹-۵٩۹۲ ۰‏ 

السلطء التنفیلذیة: ۰۲۹۳ ۰۵۷۵ 
۷۲ ۵۹۰-۵۸۸ 

الشركة اليمنية للنفط والغاز: ۵٩۱‏ 


-القبلية: ۲۰ ۵۱۳ ۵۷۱-۵۹۵ 
۸ ۵۹۷-۵۹6 ۰۰۰-۵44 
۷ ۰۱۲ ۰۲۲ ۸۲۵ ۳۱" 
۲ ۰1۳۶ ۳۲" 

- نة التنمية والتفط : ۵٩۱‏ 

اللقاء الشترك : ۰۵۹۷ 1۵۷ 

مجلس الدفاع الأعلى : كلاه 

مجلس الشوری: ۰1٩۱‏ ۵۹۰-۵۸۷ 
الحکمة العلیا : ۵۷۲ 

مسألة انتشار السلاح: ۰۵1۸ ۵۷۷- 
۸ ۰۵۸۱۲ ۰۵۸6 ۰۵۹۰ ۰*۱۰ 
كله 

- مسألةالثأر: 2257 204594 ۵۹1 
۴ ۲ ۰۳۰-۲۲۹ ۰*۳۲ 
۷۳ 

العهد الديمقراطي الأمريكي : 1۲۷ 
الیشاق الوطنی القدس (۱۹4۸): 
2۷۲ ۱ 

الوحدة (۱۹۹۰): ۰۲۰ 8۷۸ 6۰۱۵ 
۶ ۰۵1۹ ۰۵۷۳۲-۵۷۲ 5۹5۵ 
TY 10۹-۱۷ ۱۵‏ 
۲۴ ۲ ۶6 اين 


یوحنا بولس الثاني (البابا) : ۶۱۱ 
اليوسفي» عبد الرهن : ۰۵۲۸ ۵۵۵ 


